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العرد سَاير 
السئة الحادية والللاثورن. 5 


سه هه ومس سما 


جميع الخارات سواء أكانت خاصة بتحرير المجلة أو بإدارتها ترسل بعتوان 
إدارة بجلة الحاماة وتحريرها بدار التقاءة شارع الملى رفم ١ه‏ عصر 


اللظججع نال مين 


لوجت عرق رحلاء 
5 شارع ضريم سعد بالقاصية 


نيميان 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام والايحاث والقوانين الآنية : 


١‏ أحكام صادرة من حكة القضاء الإدارى 
9+ حك صادراً من محكة النقض المدنية 


+ أحكام صادرة من محكمة الاستئناف الأهلية ( القضاء المدق ) 
و ١‏ كا ماكوا د د 5 8 ( القضاء التجارى ) 
أحكام صادرة من قضاء الحاكم الكلية ( القضاء المدن ) 
9 حك صادراً من قضاء الحا الكلية ( جنم مستأنفة ) 
00 أحكام صادرة من قضاء الحا : الحسبة ( القضاء الحسى ( 
م أحكام صادرة من القضاء المستعجل 

و د هاه قضاء امام الجرئية ( قضاء الجبح ) 


09 بحا فى قانون المرافعات الجديد للدكتور رمزى سيف 

09 بحثاً فى الغناتم البجرية لسعادة الآستاذ أحمد صفوت باشا النمحاى 

9١‏ حثآفى استنتاف الجتم والخالفات المادة ( ؟.4 ) إجراءات جنائية جديد 
لحضرة الاستاذ عباس الدسوق المحاى 

29 هذكرةالنياءة العمومية فى قضية حضرة صاحبة الجلالة الملكة جيونانا بصفتها وصية 
شرعية على ولديها القاصرين صاحب الجلالة الملك سيمون وسمو الآميرة 
مارى لويز للتصري لما ببيع حصة القاصرين فى الممتلكات الموروثة لما عن 
المغفور له جلالة الملك فرديناند لللاستاذ الدكتور سمير صفا وكيل ننابة 
الأحوال الشخصية بمحكة الاسكندرية . 

شرح القانون المدتى الجديد لحضرة الاستاذ نصيف زى بك 


الجنة تحرير ال لة 


عبر امجير عبر الحى, بلك - داهب هنا -- جسن عير يوار - سلبهار الهائي 
أصمر السادة 


العرد الخاصس 0 2 اير 
الم لحاد والتمزئون, 1 7 ١96١‏ 


ف 
ةي 0 ع رح 
2 )ب 

> ص - 72 

ابر لرولم 

تا 
( دئاسة نوعضوية حضرات أحماب العزة عمد على راتب يك وحمد البابلى بك 
وعبده حرم بك وعمد عبد السلام بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين ) 


522 
٠‏ نوفبر سنة م94١‏ 
١‏ معاد رقم الدعوى 3 تظل . عدم إعلان التظل 
يقرار رفض صرعخ للمتظل . الحق فى رفع الدعوى يظل 
نأا بشير قبد زمنى . . 
ب ل تنسيق . وزيم درجاته . على مختاف أقسام 
وزارة أو مصاحة . أساسه . النسية العددية لكل 
إدارة أو «راقبه أو قسم أو قل . عدم مراعاة أهمية 
الوظائف أو مسكولياتها . : 
سد تذديق ‏ الرقية اتلسيقاً . جزاءات قدعة . 
لامساس لها بالتزاهة أو الاستقامة أو مصاحة العمل 


أن المقصود من المادة الآولى من قواعد 
الننسيق هو توزيع درجات التنسيق على 
مختلف أقسام كل وزارة أو مصاحة على 
أساس الفسب العددة لموظقكل إدارة أو 
مراقبة أو قسم أو قلم وأن ليسالغرض منها 
أنيكون أساس التوزبع مراعاة أمية 
الوظائف أو مستولتها . 

+« إذا اتضح من استقراء ملف 
خدمة المدعى أن الجزاءات الي توقعت عليه 


الرقية المدى بعد ذلك . عدم التعويل على هذه الجزاءات ا قد حصلت لآمور لا كس النزاهةه أو 


منم الترقية تنسيقاً بالأقدمية الطلقة . 


الميادىء القانونية : 


١‏ عدم إجاءة المصلحة على التظلم 


| الاستقامة أو مصلحة العمل وقد مضى علها 


وقت طويل رق المدعى فى أثنائه فى أول 
أغسطس سنة م114 إلى الدرجة السادسة 


يعطى الحق فى رفع الدعوى بغير قيد زمنى الجاة . أوصى على ترقيته فى منة ١5.4‏ 
طالمالم تعلن 1١‏ لحة المنظل بقرار و ١‏ لفن ابض كن هده رادا 0 تملح 


1-0 ْ 
() عثل الها الثاتى حم فى القضية رقم ١ ١44‏ 

لمنة ؟ القضائية يجلمة 1١5:8/١١/4‏ ع |١542‏ 
لسنة » مجلسة 1948/11/6١‏ ء 59 أسنة ؟ مجلة ! 
1 6 كمع لاه لنة » يجلسة 


14 من الدائرة ذاتها . 


| أساساً قانونياً حتى فى عرف الجهة الرئيسية له 


1 000 استقر انع اله على ظ لمئعه من الترقدة تنسيقا الاقدمية المطلقة . 


الوقائع 


أقام المدعى هذه الدعوى عل مصلحة 


54 
الحانى أودعبا سكرتيرية المحكة مع المذ كرة 
الشارحة وحافظة مستندات فى ٠١‏ توفير سنة 
4و طالاً الحم بالغاء القرار الادارى 
الصادر من مصلحة السكك الحديدية فى ه6١‏ من 
سبتمير سنة 144 قما تضمنه من ترك فى الترقية 
إلى الدرجة الخامسة بالاقدمية فى دوره طبقا 
لقواعد التنسق ويقول فى ببان دعواه أنه التحق 
مخدمة مصلحة السكك الخديدية فى سنة 1619 
وظل يندرج فى مختلف وظائفبا حى رق إلى 
الدرجة السادسة فى سته به ١‏ َم عين فى سنة 
144 فى وظيفة رئيس صيارف الخزينة 
بالمصلحة ثم مفتشا بمراقبة الحسابات وأن هذه 
المراقنة قد خصيا مم درجة خامسة إدارية 
وكتابية فى الدرجات المنسقة توزع ينسبة .٠م‏ ,/ز 
بالأقدمية المطلقة و.م ب: للكفاءة المتازة 
وأن ترتيب المدعى هو الثامن فى الأقدمية إلا 
أن القرار المطعون فنه قد تركه فى الترقية فى حدود 
نسة الأقدمية مخالما فى ذلك حم المادة الخامسة 
من قواعد التنسيق . وفى إلا من ديسمير سنة 
بع ؛ أودعت الحمكومة مذكرة دقعت فيبا بعدم 
قبول الدعوى لرفعبا بعد الميعاد وطلبت رقضيا 
موضوعا لآن #طى المد عى ف الترقية كان لسيبين : 
الاول المصلحة جرت على تخصيص الدرجات 
الخامسة لرؤساء الاأقلام والمدعى ليس مهم 
والثانى ‏ سابقة توقي ع جزاءات على المدعى حالت 
دون ترقيته بالاقدمية المطلقة . وفى ؛ من يناير 
سنة مع ١‏ أودع المدعى مذكرة نكيلية طالباً 
رفض الدفع بعدم القبول إذ سبق أن تظم من 
القرار المطعون نيه لللصلحة فى ٠7٠‏ من سامير 
و١‏ من| كتوبر سنة ١44107‏ ولم تجب المصلحة 

على تظلميه اللذين يقطعان مدة الستين يوما عملا 
قانون إنشاء مجلس الدولة وصم فى الموضوع على 


العدد الخاس - السئة الحادية والثلاثون 


توقعت عله لا تصلم أساساً لمنعه من الترقية 
بالأقدءية إذ أتها قد حصلت لآامور لا تعلق 
بالأزاهةأوالاستقامة وأنهرق بعد هذه الجزاءات 
إلى الدرجة السادسة الكأملة فى أول اغسطسسنة 
م4( يا أوصى عنحه علاوة استثنائية فى سنة 
4 وقد أحيلت الدعوى إلى أحد حضرات 
المستشارين باحكة اوضع التقرير فيبا وعد 
وضعه عين لنظرها أخير! جلسة باب من | كتوبر 
سنة م)وو وفيبا عععت على الوجه الملمين 
بانمحضر ثم أرجىء النطق بالحكم فيبا إلى جلسة 
أليوم . 
لمعيو 

عن الدفع يعدم قبول الدعوى : 

ه من حيث إن مبتى هذا الدفع أن القرار 
المطعون فيه صدر فى ١6‏ من سبتمير سنة ١54417‏ 
وأن عر يضه الدعوى أودعت سكر تير بة ال حككة 
فى ”٠.‏ من نوفير سنة ١440‏ أى بعد فوات 
أكثر من ستين بوما على تاريخ القرار المطعون 
فيه مما يجعل الطعن فيه غير مقبول شكلا ارقعه 
بعد الميساد المنصوص عليه فى الفقرة الآولل 
من المادة وم من قانون [إنشاء مجلس الدولة . 

ومن حيث إن هذا الدفع غير صائب لما 
اتضم من أوراق الدعوى أن المدعى تظل من 
هذا القرار إلى مصلحة السكك الحديدية فى ٠.‏ 
هن مبتمير و١‏ هن اكتوير سئة 1941 ء 
وأن هذه المصلحة لم يحبه عن هذين التظلدين إلى 
تاريخ إمداع العريضة ما رتب عليه وقف ميعاد 
الستين بوما المنصوص عله فى الفقرة الآولى 
من المادة مم من قانون إنشاء مجاس الدولة 
وإعطاء المدعى الحق فى رقع الدعوى بغير قبد 
زمنى طلما لم تعلئه المصلحة بقرار رفض صرح 


أقراله الأول وزاد علها بأن الجراءات الى | لنظليه . 


حكة القضاء الادارى 46 
السادسة الكاملة كا أوصى على ترقيته فى سنة 
44 بصفة استثنائية ما يستفاد منه أن هذه 
الجزاءات لاصلح أساساً قانونياً حتى فى عرف 
الجهة الرئيسية له لمنعه من الترقية تنسيقا 

لأقد قدمية المطلقة . 


عن الموضوع : 

« من حيث إن المدعى بي سسدعواه على أن 
القرار المطعون فيه إذ تركه فى الترقية تنسيقا 
إلى الدرجة الخامسة فى حدود النسة المقررة 
للترقية «الأقدمية المطلقة قد خالف حم المادة 
الخامسة من قواعد التنسق الى أقرها يجحلس 
الوزراء ىو؟ من بوليه سنة ١1407‏ والى تعضى 
بوجوب الترقية من السادسة للخامسة فى حدود 


« وحيث إنه يؤخذ مما تقدم أن القرار 
المطعون فه قد صدر غخالفاً للقانون متعيئاً 
إلغازء, . 


نسبة .مم ي: بالأقدمة المطلقة . ( القضية رقم ٠١6‏ لسنة ؟ ق). 


«ومن حيث إن الحكومة تدقع الدعوى 
بأن القرار المطعون فيه قد ترك المدعى فى الترقية 
لسبيين : الآول ‏ أن المصلحة قد خصت 
الدرجات الخامسة برؤساء الأقلام » وليس 
المدعى أحدمم ‏ وأشانى : لسابقة توفيع 
جزاءات على المدعى نع مرن. ترقيته إلى 
الدرجة الخامسة . 

ه ومن حيث إبه بالنسبة إلى السبب الأول 
فقد استقر قضاء هذه المحكة على أن المقصود 
من المادة الآولى من قواعد التنسيق هو توزيع 
درجأت التفسيق على مختلف أقسام كل وزارة 
أو مصلحة على أساس النسب العددة لموظق 
كل إدارة أو مراقبة أو قم أو قل ء وأن لين 
الغرض منها أن يكون أساس التوزيع مراعاة 
أهية الوظائف أو مسئوليتها » ومن ثم يكون 
عدم شغل المدعى وظيفة رئيس قل لا منع من 
ترقيته إلى الدرجة الحامسة تنا . 


هوه" 
١١‏ نوفير سمة معو١‏ 

. معاد رفع الدعوى 0 1 الإدارى‎ - ١ 
قيامه مقام الإعلان أو التعر . . أن يكون‎ 
. عاماً يقيناً‎ 

ب ل تنسيق . موظف - علاوة حتمية . تأخر 
وزارة المالية قى تقدير استحقاق للدعى لها . استنادها 
إلى القانون . قرار الالية يعتير كاشقاً ! لحق المدعى . 
اماد تار - عرقية المدعى ٠‏ هم زميل له قى الدرجتين الحالية 
والسابقة . حاب العلاوة الحتية مجمل راتب المدعى 
أكبر . وجوب اعتباره الأسبق فى الدرجة . حق . 
عدم ضياعه نتيجة الخطأ فى فهم القانون أو التراخى 
فى تطبيقه . 

الميادىء القانونية 
لى يعوم العلم بالقرار الادارى مقأم 
الإعلان أو النشر بحب أن يكون علا يقيناً 
وض حت إنه فيا . ذماق للست :اكات | انط ] ولا افترراض ا .. 
فقد اتضح من استقراء ملف خدمة المدعى أن 
الجزاءات الى توقعت عليه قد حصلت لآمور 
لا تمس النزاهة أو الاستقامة أو مصلحة العمل . 
وقد مضى علييا وقت طويل رق المدعى فى 
أثنائه في أول أغسطس سنة مع وى إلى الدرجة 


؟ - إذاءان أن حق المدعى فى العلاوة 
الحتمية الثانية قائْم منذ أول مايو سئة 11407 
أى قبل تطبيق التفسيق وإنه إذا حسبت 
العلاوة يصبح راتيه أ كير من راتب زم له 


ال ااام لس ل سمح بيب يبب بيجب سس يببيبيبيبيببيجيس لامي سس لس يي ب بيبل ا يبيب يي يبي سس 


4 العدد الخامس ‏ السنة الحادية والثلاثون 
منذ هذا التاريخ فلا متتدح والحالة هذه من ثم ملح العلاوة الحتمة الأول فبلغ رائيه 
اعتباره الأسيق فى الاقدمية عند اتحاد تار ع ١5|‏ جنيها و..ه ملم من أول مابو سنة 14 
ترقبتهما إلى الدرجة الحالة والدر ةلد أ ثم عومل ١‏ كنى » بالتطبيق لقرار مجاس 
ل 8 0 0 ١‏ 000 الوزراء الصادر ى.م" من لاير سله 6 ع١‏ 
ولا وجه إذن لما تتحدى يه الحكومة مت | فرق إلى الدرجة الخامسة الشخصة من أول 
أن وزادة اكالة ل هون امتطان المدعي ْ بولية سنة م«ع4١‏ وزاد راتيه إلى م جنبا 
للعلاوة الحتمية الثانية إلا بكتابها المؤرخ | و..ه ملل منذ هذا التاريخ ثم منح علاوة 
فى .* من أكتوير سنة 0447 أى بعد | ترقية مكررة من أول مايو سنة +144 قبلغ 


صدور القرارالمطعون فيه لا وجه لذلك 
ما دام هذا الكتاب ليس منشئاً لحق المدعى 
بل هو كاشف له إذ استحقاقه لتلك العلاوة 
انم مقتضى القافون قبل تطبيق التنسيق 
وإذاكان الام قد استيهم على المصلحة فى 
هذا الششأن فقدكان يحب علها أن تنبت منه 
قبل إجراء حركة الترقيات ما دام هذا الس 
يتصل بالأسبقية فى الأقدمية تلك هى مناط 
الترقِة فى حدود النسبة المقررة لذلك 


إذ لا يمكن أن يضيع الحق نتيجة الخطأ فى | 


فهم القانون أو التراخى فى تطبيقه . 
الوقائع 


أقام المدعى هذه الدعوى ,الصحيفة المودعة 
سكرتيرية المحكة مع مذكرته الشارحة وحافظة 
مستنداته فى أول ينتار سنة م94١‏ قائلا إنه 
التحق بمصلحة السكك الحديدية فى ١6‏ من قراير 
سنة ١919‏ وحصل على ليانس الحقوق فى 
يونية سنة907؟ ١‏ وبلعراتبه + جتيها و. . ومليم 
من أول مابو سنة 7م4١‏ فى الدرجة السابعة 
الشخصية ثم رق إلى الدرجة السادسة بالتطبيق 
لقواعد الإنصاف وزد راتيه إلى م١‏ جنها 
شهريا اعتبارآ من .”م هن نوفير سنة ١44١‏ 


هب جنما ثم إنه يستحق علاوة حتمية ثانية طبقاً 
للقاتون اعتباراً من أول ميو سنة ١940‏ أى 
لعد أربع سنوات من تاريخ منحه العلاوة 
الحتمية الآولى بصفة فعلية حيث يحب أن يصل 
راتيه إلى ب« جدها شهريا . ويستطرد المدعى 
إلى أن ترتييه فى كشف أقدمية الدرجة الخامسة 
الكتابية هو الرابع وترتيب زميله توفيق 
ميخائيل توب افندى الخامس قبا ء وذلك سواء 
على مقتضى ضوابط الاقدمية حسما عينها كاب 
المالية المؤرخ فى إبريل سنة ١4١‏ والتى مفادها 
أن المرجع فى الأسيقية إلى تاريخ المصول على 
الدرجة الخالية فإن اتهدت التواريخ كان المرجع 
إلى تواريخ منح الدرجات السابقة ومكذا إلى 
تواريخ الالتحاق الخدمة . فزن اتحد كل ذلك 
يكون التقدم للآارق مؤعلات فالآ كير سنا 
أو على أساس الضوايط الى عينها قرار بحاس 
إدارة مصلحة السكك الحديدية والتى مؤداها 
أن التفضيل يكون للاسيق فى المصول على 
الدرجة الخالية فالأسيق فى نيل الدرجة السابقة 
فالآ كبر راتباً فالآسبق فى شغل وظيفة دائمة , 
ذلك لآنه على حسب القواعد الآولى هو الأسبق 
فلا فى نيل الدرجات السابقة وفى الالتحاق 
بالخدمة من زميله وعلى مقتضى الثانية هو الآ كار 
راتبا منذ أول مايو سئة نع؟؟ أى قبل تطبيق 
التنسيق . ويقول المدعى إن قم الحسابات 


محكة القضاء الادارى 


41١ 


بالمصلحة كان قد تراخنى فى صرف الع لاوة 
الختمية الثانية المستحقة له منذ أول مايو سنة 
1١1‏ ولما استفى القسم وزارة المالية فى هذا 
النأن أجابته بأن المدعى يستحقى تلك العلاوة 
منذ التاريخ المذكور ا ذكر المدعى أنه كان 
يترقب ترقيته إلى الدرجة الرابعة على أساس 
أقدمته المطلقة فى حدود الدرجات المقردة 
لذلك وقدرها أريع بالتطيق لقواعد التنسيق 
ولكن صدر القرار المطعون فيه متخطيا إياه 
إلى ترقية توفيق ميخائيل تويح أفندى الذى يليه 
فى الاقدمية . جاء هذا القرار مالفا لاقانون 
وما أن عل به المدعى حتى سارع إلى إقامة هذه 
الدعوى طالبا إلفاءه مع إلزام الحكومة 
بالمصروفات ومقايل أتعاب المحاماة . و بعد أن 
أعلنت الآوراق المذكورة إلى المكومةفى ىه 
من ينابر سنة م44١‏ أودعت فى ؟ فبراير سنة 
م44 مذكرة مرفقا ماحافظة تشتمل على ملف 
خدمة المدعى وصورة الغرار المطعون فيه ل 
ودقعت بعدم قبول الدعوى شكلا لرقعها بعد 
ميعاد الستين يرما المنصوص عليه فى المادة مم 
من فانون إنشاء مجلس الدولة وقالت فى الموضوع 
نه عند النظر فى البرقية إلى الذرجة الخامسة 
الكتاية بالتطبيق لقواعد التنسيق كان راتب 
توفيق ميخائيل توي افندى أكير من المدعى 
ولذا اعتير آسيق منه فى ترتيي الأقدمية مادام 
أتحد تاريخ ترقيتهما إلى الدرجة السابقة وإذا 
كانت وزارة المالية قد أجايت فى كتاما المؤرخ 
فى .م من أكتوير ستة 440( إنه يستحق 
العلاوة الحتمية الثانية اعتباراً من أول مابو 
سنة ١4490‏ فقد كانت هذه الإجاية لاحة للقرار 
المطعون في هالذى كان قد صدر قبل ذلك وطليت 
الحكومة أصليا عدم قبول الدعوى واحتياطيا 
رفضبا مع [لزام المدعى فى الحالتين بالمصروفات 


وععايل أتعاب الحاماة . 


فرد المدعى بمذكرة أودعبا فىب7١‏ من قبراير 
سنة ,م44١‏ طلب فيبا رفض الدفع يعدم قبول 
الدعوى لآن القرار المطعون فيه لم يعلن ولم 
ينشر حتى يبدأ سريان الميعاد فى حقه قانونا يا 
أنه بعلم به إلا قبيل رقع الدعوى بأيام 
معدودات ‏ وأصر فى الموضوع على طلياته 
وأضاف أن حقه فى العلاوة الحتمية الثانة الى 
تيجعل راتبه أكير من راتب زميله قائم منذ 
أول مايو سنة 847 أى قبل تطبيق التنسيق 
فاذاكان الآمر قد اشتيه على المصلحة فى ثىء 
ما يتصل بهذا التطبيق فكان بحب عليها أن تبت 
منه لتجرى الترقيات على أساس مسلم من 
القانون , إذ لمكن أن يضيع حق المدعى ننيجة 
خطأ المصلحة فى فبمه أو تراخيها فى تطبيقه ‏ 
ول تعقب الحكومة على هذا الرد بثىء . ثم 
ندب أحد مستشارى الحكة لوضع التقرير فى 
الدعوى و بعد وضعه مين لنظرها جلسة 4 من 
يونيه سلة .م4١‏ وفها وى الجلسات التالية 
“ععت الدعرى على الوجه المبين بمحاضرها ثم 
أرجىء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم . 


امير 


١‏ - عن الدفع بعدم قبول الدعوى 
شكلا : 

« من حيث إن مينى'هذا الدفع أن الدعوى 
رفعت بأن أودعت صحيفتها فى أول ينابر سئة 
4 با صدر القرار المطعون فيه فى >؟ من 
سبتمير سنة ١.07‏ ولا بد أن يكون قد عل به 
المدعى فى حينه لآن زميله توفيق ميخائيل تويحج 
أفندى المطعون فى ترقته يعمل معه فى مكتب 
واحد لا أن القرار قد نشر فى الصحف اليومية 


ا 
عقب صدوره فنشرته جريدة الآساس مثلا فى 
بوم ها من سيتمير اسلة ١141‏ » قتكون 
الدعوى والحالة هذه قد أقيمت بعد معاد 
الستين يوم المنصوص عليه فى المادة و من 
قانون إنشاء يجلس الدولة . 

ومن حيث إنه لاجدال فى أن القرار أ 
المطعمنفيهل يعلن إلى المدعىولم ينشرق الجريدة | 
الرسية فلا يمكن إذن أن يسدأ سريان الميعاد 
المشار إليه فى حقه على مقتضى المادة مم من 
القانون المذكور يا لا وجه للتحدى بأن المدعى 
لايد أن يكون قد عل بالقرار فى حينه علا يقوم 
مقام الإعلان أو النئمى عقولة إنه يعمل مع 
زميله فى مكتب واحد وأن القرار نشر فى 
الصحف لاوجه لذلك لآن هذا لايعدو أن يكون 
ظنا بعله به أو افتراضا له إذ من الجائز ألا 
يكون المدعى قد اطلع على الصحف أو أن 
القرار قد أخنى عنه » حيث لا يمكن القطع على 
وجه اليقين بأنه عل بهعلياً حقيقيا فى تاريخ معين 
يصمح اعتباره ميدأ لسرءان الميعاد فىحقه , وقد 
جرى قضاء هذه الحكة على أنه لكي يقوم العلم 
مقام الاعلان أو النشر يحب أن يكون عاماً 
يقيناً لاظناً ولا افتراضياً . 

د ومنحيث إنه لماتقدم يكون الدفعالمذكور 
على غير أساس سليٍ من القانون متعينا 
رفضه . 

ب - عن الموضوع : 

« ومن حيث إن المدعى يستند فى دعواه إلى 
أنه أسبق من توقيق ميخائيل توي أفندى فى 
ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة . سواء على 
مقتضى قواعد الأقدمية طبقا لكتاب المالية 
المؤرخ فى اريل سنة 1449 ياعتباره الآسيق 
فى نبل الدرجات السايقة وكذلك فى الالتحاق 


العدد الخامس - السئة الحادية والثلائون 


بالخدمة أو على حسب القواعد المتبعة فى مصلحة 
السكك الحديدية كأ حددها قرار مجلس إدارتها 
فى أول ديسمير سنة ١5+‏ محسبانه الآ كير 
راتما منذ أول مايو سنة 44 ء أى قبل 
تطبيق التنسيق . ولذا فقد كان وهو الرابع فى 
ترتيب الأقدمية يترقب ترقيته إلى الدر جة الرابعة 
عل أساس أقدمته المطلقة فى صود الدرجات 
المقررة لدلك وقدرها أربع , وذلك بالتطبيق 
لقواعد التنسيق ٠‏ فيكون القرار المطعون قيه 
إذ تخطاه إلى ميخائيل تويج أفندى 
الذى يليه فى الأقدمية قد جاء عغالفا للفانون . 


ومن حيث إن المكومة دفعت الدعوى 
بأنه حين صدر القرار المطعون فيه كان توفيق 
ميخائيل توي افندى يقبض راتباً أكر مما 
يقيضه المدعى , ولذا اعتير أسبق منه فى ترتيب 
الاقدمية مادام اتحد تاريخ ترقيتهما إلى الدرجة 
السابقة وذلك على مقتصى القواعد المتبعة فى 
تر تيب الأقدمية بالمصلحة » وإذا كانت وزارة 
المالية قررت أن المدعى يستحق العلاوة الحتمية 
الثانية اعتاراً من أول مابو سئة ١54‏ فقد كان 
ذلك بعد صدور القرار المطعون فيه فلا يمكن 
أن يؤثر فى ترقية تمت قبل ذلك وفقاً للقانون . 

ومن حيث انه يبين مما سلف أن حق المدعى 
فى العلاوة الحتمية الثانية قائم منذ أول مايو 
سنة 144 » أى قبل تطبيق التنسيق » وانه'إذا 
حسيت هذه العلاوة يصبح راتبه أكار من 
راتب زميله توفيق ميخائيل تويح افندى منذ 
هذا التاريخ فلا منتدح والحالة هذه من اعتباره 
الاسبق فى الأقدمية عند اتحاد تاريخ ترقيتهما 
إلى الدرجة الحالية والدرجة السابقة , ولاوجه 
إذن لما تحدى به المكومة من أن وزارة 
المالية لم تقرر استحقاق المدعى العلاوة الحتمية 
الثانية إلا بكتامها المؤرخ فى .+ من أكتوير 
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سئة بوعوووء أى بعد صدور القرار المطعون ]ا د- موظف . ديه أن مهمو لقان القون | حرط ادر قرارا يجا لى. الوؤراء 
فه ‏ لا وجه لذلك مادام هذا الكتاب لس 
منشا الحق المدعى ٠‏ بل هو كاشف له, إذ 
استحقاقه لتلك العلاوة قاتم مقتضى القانون قبل 
00 ه - قرار إدارى . صادر من ساطة عليا . 
المصلحة فى هذا الشأن » فقد كان يحب علببها أن لا لك سلطة دنا أن تلفيه . مأذون ٠.‏ قرار وزر 
تتثبت منه قبل إجراء حركة 1 عنم الجع بين الأذونية والتدريسٍ ٠‏ مخالفته لقرار 


ق ٠‏ من نوثير سمنة 150801 ولا ؟ من مارس سنة 
 .-.‏ لياحتهما الجم بين وظيقة الأذونية والتدريس 
تضمنهما تاعدة تنظيمية عامة . وجوب ديكا أن 
تلغى بقرار آخر . 


هذ] الآمر يتصل بالأسبقية فى الاقدمية , :نك | بلس الوزراء ‏ إلغاؤه . لا عبرة بكونالأذون خاضمينله. 
3 ى فى مناط الترقئة ى حدود الفئسة القررة » المبادىء القانونة 

لذلك لا يمكن أن يضيع الحق نتيجة الخطأ فى 
فبم القانون أو التراخى فى نطبيقه » ومن ثم 
يكون القرار المطعون فيه إذ ت#خطى المدعى فى 
الترقية إلى ترقبة من بليه فى الاقدمية قد صدر 
مخالفا للقا نون ميا بالإلغاء 


اند إنالمادة الثائية من القانون رقم +6 
لسئة هم6.ةؤ بتنظيم المسات الخيرية 
والأؤسسات الاجتّاعية قد نصت على أنه 
لانثيت الشخصية المعتوية للجمعيات ت الخيرية 

( القشية ارقم 158 النة ؟ قا رثاسة وعشوة | والمؤسسان الاجتاعة القائمة عند صددور 

ل ماقار اد عاج سد لد 
وعبد الجيد الهاى بك الستشارن ) . شكلت و جلت طيقاً لاحكام هذا القانون , 
والثابت من المستندات المقدمة من المدعى 


5ه" أن اتحاد المأذونين قد أسس فى سنة 4)و, 


7 نأوفير سنة م44١‏ وأن وزادة الشئون الاجتياعية قد وافقت 
بعد صدور القانون سالف الذكر على نظامه 
ولانحته الداخلية وججلته فى وم من مابو سئة 
7 باعتباره مؤسسة اجتتاعية وبذلك 
يكون قد اكتسب الشخصية المعنوية الى 
تجمله أهلا للتقاضى ‏ كا أن المدعى قد 
اضنب رئيسآً: له وهو صاحب الصفة 


١‏ - شخصية معنوية . مى تثبت للجمعيات الخيرية 
والؤسسات الاحماعية . القانون رقم 5ع لسنة م548١‏ 
وجوب تشكيلها وتدجيلها طقاً لأحكامه ولو كانت قتمة 
وكقت صدوره . اتحاد الأذونين له شخصية معتوية . 
أعلته للتقافى . رئيسه صاحب الصفة فى مثيله . 

ب - موطف عام داتم . مأذون . عدم تقاضيه 
راتباً . لاعنم م نكونه موظفاً عمومياً دائماً . الراتب 
ليس من الخصائص اللازمة للوظيفة العامة . لا تتفك 
عنه الوظيفة إلا بالوفاة أو الاستقالة أو الفصل . 

-- موظف ‏ الأصل قصره جهوده على القيام 
بأعباء الوظيغة وعدم الجم بينهما وبين حمل آآثر . 
الحكومة الخروج عن هذا الأصل فى بض الات استثنائنة 
بالقدر الذى الراه غير مؤائر فى المصلحة العامة نتجير هذا 


الجم . 


؟ - يخلص من نصوص لانحة تر تيس 
المحام الشرعية أن المأذون موظف عام 
يقوم بمهمة التوثيق فى الحدود المقررة له 6 


41 
ولا يؤر فى هذا النظر أنه لا يتقاضى راتباً 
من خزانة الدولة . لآن الراتب ليس من 
الخصائص اللازمة للوظيفة العامة أو شرطاً 
من الشروط الواجبة فى اعتبارها » يؤكد 
هذا النظر أن المأذون يظل شاغلا لوظيفته 
على وجه الدوام فلا تنفك عنه إلا بالوفاة 
أو الاستقالة أو الفصل , وقد خلت اللاتئحة 
من تعيين أجل لبقائه فى وظيفته مماينىء عن 
اتجاه الشارع فى اعتبارها من الوظائف 

العمومية الدايمة . 

+ وإن كان الأصل أن يقصر 
الموظف جهوده على القيام بأعياء الوظيغة 
الى أسندت إليه وألا يجمع إليها عملا آخر 
باعتبار أن ذلك ما تقتضيه المصلحة العامة . 
إلا أن الحسكومة قد ترى فى بءض الات 
استثنائية الخروج عن هذا الآصل بالقدر 
الذى تراه غير مؤثر فى المصلحة العامة وتحيز 
المع إلى الوظيفة عملا آخر . 

- إن مجلس الوزراء وهو اليئة 
العليا المهيمئة على شئون الموظفين قد قرر 
بجلسى ٠.‏ من نوثبر سئة 19181 و /!؟ من 
مارس سئة +144 إباحة الجمع بين وظيفة 
الملأذونة والتدريسء وقراره فى هذا الصدد 
بتضمن قاعدة من القواعد التنظيمية العامة 
أل علاك إصدارها ويحب مراعاتها واتباعها 
إلى أن تلغى بقرار آخر منه . 

مه من المبادىء المقررة أنه ليس 
لسلطة إدارية دنيا أن تلغى قراراً صادرآً 


العدد الخامس - السئة الحادية والثلائون 


من سلطة إدارية عليا » لذلك ما كان يحوز 
لوزير العدل أن يصدر قرارا بمنع المع بين 
المأذونية والتدريس ٠‏ بل لم يكن بد من 
الرجوع إلى مجلس الوزراء لإلغاء قراديه 
سالق الذكر .» ولا يغير من ذلك كورن. 
اللأذونين خاضعين لوزر العدل وأن القرار 
المطعون فيه ل مخرج عنكونه عملا من أعمال 
التنظيم الى بملكها بموجب لانحة المأذونين 
وأن سلطته فى فصل المأذونين مقررة بمقتضى 
هذه اللانحة » ذلك لآن مناط هذا النظر 
ألا يكون هناك قاعدة مقررة من قبل فى 
هذا الشأن من سلطة أعلى من سلطته ؛ وعلى 
الأخص إذا لوحظ أن وزارة العدل هى الى 
أشارت بالرجوع إلى مجلس الوزراء لتقرر 
إباحة المع بين المأذونية والتدريس . 
الو قائع 

تحص_ل وقائع الدعوى كا يستفاد من 
صحيفتها والمذكرات والمستندات المرافقة لما 
فى أن مجلس الوزراء نحلسته المتعقدة فى .م من 
نوفبر سنة 1487 وافق على الترخيص لرؤساء 
ومعلى المدارس الآولية والمكاتب العامة 
السابق الترخيص لمم فى مزاولة مهنة المأذونية 
علاوة على وظائفهم الآصلية فى المع بينالعملين 
بحيث لايتعارض ذلك مع مصلحة العمل الرمعية 
على ألا يسرى هذا على غيرم من الذين لم 
برخص لهم فيه من قبل والذين يستجدون فى 
الخدمة . وقد أبلغت وزارة المعار ف العمومية 
فى ١6‏ من ديسمير سنة #07 ١‏ هذا القرار الى 
رؤساء مجالس المديريات وطلبتاليهم تنفيذه . 


حكة القضاء الادارى 


غير أنه فى بم من' ينابر سئة م94١‏ أصدرت 
الوذارة المذكورة ( المراقبة العامة للتعلي الحر) 
نشرة جيع المدارس الحرة تحرمفيها قيامالمدرس 
يأعمال وظيفة أخرى هبما كان نوع العمل فيها 
كوظائف الإمامة والخطابة التابم ة لوزارة 
الآأرقاف أو المأذونية التابعة لوزارة العدل م م 
التعليم الحر وذارة 
العدل فيا إذا كانت المأذونية وظيفة ثايتة ذات 
راتب ثابت أو مكافأة ولما أجابتها الوزارة 
بكتابها رتم7١‏ ىل من أبريلسنةه ١4‏ بأن 
المأذونية ليست كذلك وإنا تقاض المأذون 
أجراً قدره ثلاثون ملما عن كل عقد زواج أو 
تصادق عليه أو إشباد رجعة - استتتالأذوتين 


استوضحت يعد ذلك ادارة 


من أحكام النشرة سالفة الذكر ورخصت ل 
فى مزاولة أعمال المأذونية الى جانب مزاو اخ 
مهنة التدريس غير أن وزارة العدل ( إدارة 
انحا م الشرعية ) عادت فلاحظت أنه لايجموز 
امع بين المأذونية ووظائف التدريس إلا 
بترخيص خاص من مجلس الوزراء . ولذلك 
قدم وزير المعارف العمومية مذ كرة الى مجلس 
الوزداء أشار قيها الى المراحل التى مرت ها 
هذه المسألة والى أنه مادامت المأذونة ليست 
وظيفة ذات راتب ثابت تشغل صاحبما عن 
التدريس وتؤدى عادة وقت الفراغ منه وفى 
رات ممتباعدة فلا مانع لديه من جواز امع 
يبنها وبين التدريس وخصوصا أن فى ذلك عونا 
لخؤلاء المدرسين على احتال أعماء الحياة وفى 
بالا من مارس سنة 14141 واقفقجلس الوزراء 
على المذكرة سالنة الذكر إلا أن وزارة العدل 
عادت فأصدرت فى ١١‏ من يناير سنة ,ربه, 
منشورا الى محالم الشرعية ( منشور رقم ١‏ 
لسنة .م14) نصه كالاق : فهمت الحا م الشرعية 
من قرار مجلس الوزراء الصادرق 0 «#منمارس 


0 


للح لس 


لات 


سنة و١‏ الخاص يحواز امع سن المأذونية 
والتدريس بالتعلم الحر أن المدرس ذا ١‏ 
بحب أن يعين مأذونا ولو كان لذ منافن غير 
مدرسوعا أن هذا القرارصدر بناء » على اقتراح 
من وذارة المعارف لإعانة المدرسين بالتعلم 
المر لآن مرتباتهم متئيلة ولاتصرف منخزانة 
الدولة . ومما أن مؤلاء المدرسين قد أنصفوا 
الأن وزيدت مرتباتهم ىس أصبحوا كسائر 
إخواتهم المدرسينيوزارة المعارف . وأصبحت 
مرتباتهع تصرف لحم من وزارة المعارف فل 
ببق لحم حاجة الى الاستعانة بالمأذونية ‏ على أن 
هذا القرار حتى ف الحالة الأولى غير ملزم 
للبحاكم فى آية حالة فلهبا انع ال لدو 
وظيفة المأذونية متى رأت المصلحة فى ذلك 
وعا أن منع هؤلاء المدرسين من تو المأذونية 
مع اتدريس لايضرهم ويفتح لمجال أمام غير هم 
من ليس لم حمل يرتزقون منه فضلا عما فيه 
من الاتفاق مع القاتوناما ى وا حالة الاجتماعية 
لذلك ترىالوزارة من الآن ( أولا ) عدم تعيين 
مدرس بالتعلى المر مأذونا (ثانيا ) تخير كل 
مدرس بالتعلي الحر وجامع اليه المأذونية فان 
اختارالتدريس فصل من المأذونة . ثم أصدرت 
فى 7 من ينابر سنة م6 منشورا آخربالمعى 
المتقدم الى رؤساء اجام الشرعية ( المتشور 
رقم ع لسنة م4 () جاء فيه ( تبينت الوزارة 
أن كثيرا من المدرسين بالمعاهدالعلبية والمدارس 
الآواية والالزامية لا يزالون يجمعون بين 
المأذونية والتدريس للآن ولما كانت الدواى 
لهذا اللبع قد زالت يانصافهم وذيادة مرتباتهم 
الى درجة تكن معيشتهع - فوجب أن يزول 
امع بينالمأذونية وهذه الوظائف تطييقاللقانون 
المالى . وتحقيا للمدالة الاجتياعية بافساح'الجال 
أمام غير هم من ذوى المؤهللات باحلالم لهم 


م حب » 
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الوظيفة أو المأذونية ‏ لذلك ترى الوزارة 
وجوب اتباع مايأ : ١‏ ألابعين ف المأذونية 
أحد من المدرسين فق المعاهد العلمية أوالمدارس 
الأولية أو الالزامية أو أية وظيفة أخرى 
ذات مرتب ‏ م - أن يخير الجامعون الآن بين 
المأذونية وإحدىهذهالوظائف . قاذا إمختاروا 
المأذونية فصلوا منها ) ولما شعر المأذونون 
عا فى المشورين سالق الذكر من مساس بحق 
الجع انلخول لم بقرار مجلس الوزداء الصادر 
فى ب من مارس سنة +ع ١‏ رقع المدعى الشيخ 
عمد عيد الرحمن الحاوى عن شخمه وبصفته 
رئسا لاتحاد المأذونين بالمملكة المصرية هذه 
الدعوى وأودع صحيفتها سكرتيرءة المحكة فى م 
من مارس سنة مع؟ ١‏ ومعبا حافظة عستنداته 
تضمنت صوراً غير رسعية لمتشور وزارة 
المعارف الصادر فى ١٠‏ من ديسمير سنة ١918.‏ 
ولقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى .م من 
نوفير سنة بوعل ء بام من مارس سنة ١5145‏ 
ومذكرة وزارة المعارف العمومية المرافقة لهذأ 
القرار الاخير ثم لمتشورى وزارة العدل 
المادرين فى ١م ٠‏ +7 من ينابر سنة م4١‏ 
وطلب للاسباب المبينة بصحيفة الدعوى إلغاء 
قرار وزير العدل الذى تضمنه المنشور رتم ؟ 
أسنة ,م6١‏ المؤرخ فى ١؟‏ من ينابر سنة م54١‏ 
مع إلزام وزادة العدل بالمصروفات ومقابل 
أتعاب امحاماة ومع تقصير المواعيد فى الدعوى. 
وىق؟ من مارس سنة ١54/,‏ طلي المدعى إلى 
رئيس امجلس إصدار أمره بوقف تنفيذ القرار 
المطعون فيه حي يفصل فق الدعوى . وق > 
من مارس سئة معو١‏ صدر قرار بتقصير 
المواعيد و بتأجيل المناقشة فى طلب وقف التنفيذ 
إلى يوم ه منه ثم إلى يوم ١‏ منه وفى هذه 
الجلسة نظر الطلب وحععت ملاحظات الطرقين 


ودفع الحاضر عن الحكومة بان المدعى قد رقع 
الدعوى عن شخصه ويصفته رئيسا لاتحاد 
ألأذونين فى حين أن المأذونين فريقان تتعارض 
مصلحة أحدضا فى هذا الشأنمع مصلحة الفريق 
الاخر فنا تقضى مصلحة غير الموظفين متهم 
يعدم اججمع بين المأذونية والوظيفة إذا بفريق 
الموظفين تقتضى مصلحتهم على عكس ذلك ابلفع 
بين العملين فليس لللدعى والحالة هذه أن برقع 
الدعوى مهذه الصفة . وفى ١4‏ من مارس مسنة 
م44 قرر رئيس المجلس رفض طلب وقف 
التنفيذ . وفى مب عن مارس سنة .م694١‏ دب 
أحد المستشار بن لوضع تقربرق الدعوى فأصدر 
قرارا مناقشة الطرفين و تكليف الحكومة إبداع 
“يع القرارات السابق صدورها من وذارق 
العدل والمعارف العمومية ومن بننما القرار 
المطاوب إلغاؤه وكذلك الكتب السابق تبادها 
بين الوزارتين فى شأن المأذونين وجواز الجع 
بين أعبالم وأعمال وظائف التدريس وغيرها . 
وتمت المناقشة فى يوم ١>‏ من ابريل سنة م54١‏ 
على الوجه الممين بمحضرها . 
على اعتراض المكومة على صحة تمثيله لاتحاد 
المأذونين يدعوى وجود تعارض فى المصلحة 
بين المأذونين الموظفين وغير الموظفين . قائلا 
بألا وجود لهذا التعارض لآن لكل مأذون 
منطقة معيئة يباشر عمله فها . والمأذونية ليست 
عملا شائعا بين جميع المأذو نين فلا يستطيع الذى 
بجمع بين المأذونية والوظيفة أن يباشر عمله فى 
غير المتطقة المعيئة له وال تحدد له داعا بقرار 
من وزير العدل . وقد ردت المكومة على ذلك 
عذكرة قالت فيا إن المناطق تمجمع بين المدرسين 
وبين حملة شهادة العالمة أو الاهلية وهؤلاء 
لا ترتههم مؤهلاتهم للتدريس ولا لكثير من 
الوظائف فليس فى مصلحتهم أن ينافهم 


وقد رد المدعى 


حكة القضاء الادارى 


المدرسون ال موجودون فى نفس المنطقة فى وظيفة 
المأذونية ثم دفعت بعدم وجود صفة للبدعى 
فى تمثيل اتحاد الماذونين إذ ليس لمذ! الاتحاد 
شخصية معنوبة فأصدر حضرة المستشار المقرر 
قراراً يكلف المدعى إثيات صفته فقدم المدعى 
شهادة من وزارة الشئون الاجماعية تفيد تسجيل 
الاتحاد باعتاره مؤ إسسةاجتماعية تحت رقم أ" 
القاهرة فى ع من أبريل سنة ١44‏ كا قدم 
صورة من عضر جلسة الاتعاد الدالة على 
انتخاب المدعى رئيساً له وقراراً من مجلس 
الادارة بضم صوت الاتحاد إلى إخوانهم الموظفين 
فى مشكلتهم . وبعد أن تم وضع التقرير أحيلت 
الدعوى إلى المرافعة وعين لذلك جلسة ١١‏ من 
بونيةسنة ,م145 ثم أجلت الجلسة ه من أ كتوبر 
سنة م14١‏ وبعد مماع ملاحظات الطرفين 
بالجلسة المذكورة حجرت الدعوى للحم لجلسة 
و نوقير سنة .م984١‏ مع الترخيص فى تقدم 


مذكرات . ثم أجل النطق بالحكم لجاسة اليوم . 


الكو 

د من حيث إن المكومة دفعت الدعوى 
يدقعين , الأول : بعدم قبوها بالنسية إلى اتحاد 
المأذونين » والثاى : بعدم اختصاص الحمكة 
بنظرها » ثم طليت من ياب الاحتياط الحم 
برفضبا موضوعا . 

« ومن حيث إن مبتى الدفع الآول أن 
أتحاد المأذونين ليست له شخصية معنوية تجعله 
أهلا لتقاضى ‏ فضلا عن أنه يتكون من 
طائفتين تتعارض مصلحتهما فى خصوصية هذه 
الدعوى » فبيما طائفة المأذو نين الموظفين تقضى 
مصلحتهم بالجع يين الوظيفة والمأذونية » إذا 
بطائفة المأذونين غير الموظفين تقضى مصلحتهم 
بعدم انع وهذا التعارض من شأته أن يحمل 
رفع الدعوى باسم الاتحاد غير مقبول قانوتا . 


يبيب ب لسلسم م ل ب ل 
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د ومن حيث إنه عن الوجه الآول للدقع 
فإن المادة الثانيةمن القانون رقم ع لسنة ه 4 
بتنظي الجعيات الخيرية والمؤسسات الاجتياعية 
قد نصت عل أنه لا تثبت الشخصية المعنوءة 
للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتباعية القائمة 
عند صدور هذا القانون أو الى تنثماً بعد 
صدوره إلا إذا شكلت وبعلت طقا لاحكام 
هذا القانون » والثابت من المستتندات المقدمة 
من المدعى أن اتحاد المأذونين قد أسس 
فى سنة ١44‏ وأن وزارة الشئون الاجباعية 
قد وافقت بعد صدور القانون سالف الذكو 
على نظامه ولاتحته الداخلية ‏ وسملته فى وس 
مايو سنة 1445 باعتباره مؤسسة اجتباعية 
وبذلك يكون قد | كتسب الشخصية المعنوية الى 
تجعله أهلا لتقاضى ‏ كا أن المدعى قد تخب 
رئيساً له وهو صاحب الصفة فى كثيله . 

« ومنحيث إنه عن الوجه الكقى للدفع وهو 
وجود تعارض ف المصلحة بين طائف المأذونين 
التين يتكون منهما الاتحاد فل يتبين اللحكة 
قيام هذا التعارض لآنه فضلا عن أن المدعى 
قدم صورة من حضر جلسة مجلس إدارة الاتحاد 
فى 4( من فبراير سنة م144 متضمنا قراراً يضم 
صوت الاتحاد إلى الآخوان المأذونين الموظفين 
فى حل مشكتهم الخاصة شور عدم اجمع بين 
المأذونية وغيرها لآن المظلة عامة والمسكلة 
مشكلة الميع ‏ فإرن مدقف هذه الدعوى 
ومرأدها هو الدناع عن ميزة يتمّعبها المأذونون 
سواء فى ذلك من كان منهم جامعا إلى المأذونية 
وظيفة أخرى أو لم يكن جامعاً : على أن المأذونية 
ليست عملا ثائعاً بين المأذونين فا بتقص من 
اختصاص أحدم يزاد فى اختصاص الباقين أو 
أنه ينرتب على اقصاء البعض عن العمل قيام 
البعض الآخر مقامهم فيه بل إن لكل مم 
المأذونين على مقتضى أحكام لاتحتهم جهة معينة 
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يباشر عله فها لا يجحاوزها أو يعدوها . 

ومن حيث إنه لكل ما تقدم بكون الدقع 
فى غير عله متعيئا رفضه ‏ 

« ومن حيث إن ميتى الدقفع يعمدم 
الاختصاص أن المأذون ليس موظفاً عموماً 
دائمأ ومن ثم كان قصله من وظيفته غير خاضع 
لولاءة هذه الحكة كا عيتها المادة الرابعة من 
قانون انشاء بحلس الدولة ‏ يل إن القرار 
المطعون فيه ليس فى ذاته قراراً بالفصل يل هو 
قرار تخيير كل مأذون يخمع إلى المأذونية 
وظفة التدريس بين العملين حى إذا لم مخر 
المأذونية فصل متها فبو لا يعدو أن يكون قراراً 
يديا للفصل . 

« ومن حيث إن لانحة نرتيب الحا الشرعية 
فى سئة و.وؤ بعد أن تحدئت عن الاشبادات 
وطريقة إجرائها ومن يتولاها نصت فى المادة 
يم على أن ناظر الحقانية يضع لانحة بان 
شروط التعيين فى وظائف ال مأذونية 
واختصاصامم وجميسع ما يتعلق بهم م أصدر 
وزير العدل قراراً فى ب من فيراير سنة ١516‏ 
بلائحة المأذونين على أن بكون كل جهة مأذون 
وهو لا يتولى عمله إلا بعد أن يصدر قرار من 
وزير العدل بتعيينه بعد أداء امتحان واستيفا. 
أجراءات خاصة ومختص دون غيره عباشرة 
عقود الزواج وإثشبادات الطلاق والرجمة 
والتصادق على ذلك وهو مازم بأن يتخذ له مقرآ 
ثابناً فى الجهة الى عين فيبا وليس له أن يغيب 
عنه أكثر من خمسة أنام إلا يعد الترخيص لله 
من قاضى امحكة الجزئية التابع هو لها وعليه 
أن يسائر عله بتفسه وليس له إنابة الغير فيه 
وهو إذا قصر فى وأجب من وأجيات وظيفته 
جازت محاكته تأديياً فضلا عما لوزير العدل من 
حق رقته إداريا . 


العدد الخامس ‏ السئة الحادية والثلائون 


« ومن حيث إنه مخلص ما تقدم أن المأذون 
موظف عام يقوم بمبمة النوئيق فى الحدود 
المقررة له ولا يؤثر فى هذا النظر أنه لايتقاضى 
راتياً من خزانة الدولة لآن الراتب ليس من 
الخصائص اللازمة للوظفة العامة أو شرطا من 
الشروط الواجمة فى اعتبارها . 

« ومن حوث إن المأذون يظل شاغلا اوظيفته 
على وجه الدوام فلا تنفك عنه إلا «الوفاة 
أو الاستقالة أو الفصل وقد خلت اللانئحة من 
تعيين أجل لبقائه فى وظيفته مما ينىء عن اتجاه 
الشارع فى اعتبارها من الوظائف الممومية 
الدائمة . 


ومن حيث أنه بالرجوع إلى القرار الذى 
تضمته المنشور المؤرخ فى 7١‏ من ينابر سنة 
م4 المطعون فيه بين أنه قد [تهى ٠‏ إلى تخبير 
كل مدرس جامع إليه المأذونية فإن اختار 
اتدريس فصل من المأذوية » وهذا القرار 
واضح الدلالة على أن وزير العدل قد حسم 
الأمر ووضع قاعدة من مقتضاها فصل كل 
مأذون يجمع إلى المأذونية التدريس إذا لم نخمر 
المأذونية وقد أبلغ ذلك إلى الحام الشرعية 
وطلب [إليها العمل بموجيبه ما يقطع بأن رأى 
الوزير فى فصل هؤلاء المأذونين تهاى بات 
لا رجعة فيه . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الدقع بعدم 
الاختصاص ف غير عله متعينا رفضه . 

د ومن حيث إنه بالنسبة إلىالموضوع فانه 
وإن كان الأصل أن يقصر الموظف جبوده على 
القيام يأعباء الوظيفة الى أسندت إليه وألا 
يجمع إلا عملا آخر باعتيار أن ذلك مما تقتضيه 
المصلحة العامة » إلا أن الحكومة قد ترى فى 
بعض حالات استثنائية الخروج عن هذا الآصل 


حكة القَضْاء الادارى 


بالقدر الذى تراه غير مؤثر فى المصلحة العامة 
وتجير المع إلى الوظيفة عملا آخر . 

ه ومن حيث إن مجاس الوزراء وهو الحيئة 
العليا المييمنة على شئون الموظفين قد قرر 
يحلستى . من نوفيرسنة 97و( وبا؟ من مارس 
سنة 1145 إباحة المع بين وظيفة المأذونية 
والتدريس وقراره فى هذا الصدد تصّمن قاعدة 
من القواعد التنظيمية العامة للتى بملك إصدارها 
وبحب مراءاتها واتاعبا الى أن تلغى بقرار 
آخر مله . 

د ومنحيث إن القرار المطعونفيه ‏ حرم 
المع بين المأذونية ووظيفة التدريس وقضى 
يفصل كل مأذون جامع الى امأذونية وظيفة 
التدريس إذا لم ختر المأذونية ‏ لخاء الها 
لقرادى مجاس الوزراء سال الذكر . 

دوهن حيث إنه من المبادى. المقررة أنه 
ليس لسلطة إدارية دنيا أن تلفى قراراً صادراً 
من سلطة إدارية عليا لذلك ما كان يحوز لوزير 
العدل أن يصدر القرار المطعون فيه بل لم يكن 
بد من ألرجوع إلى مجلس الوزراء لالغاء قراربه 
سالق الذكر ولا يغير من ذلك كون اللمأذو نين 
خاضعين اوزير العدل وأن القرار المطعون فيه 
ل مخرج عن كوته عملا من أعمال التنظي الى 
يملكها بموجب لانحة المأذونين وأن سلطته فى 
فصل المأذونين مقررة عقتضى هذه اللانئحة ذلك 
لآن مناط هذا النظر آلا يكون هناك قاعدة 
مقررة من قبل فى هذا الشأن من سلطة أعللى 
من سلطته وعلى اللاخص إذا لوحظ أن وزارة 


العدل هى الى أشارت بالر جوع إلى مجلس الوزراء 


لتقرير [ياحة اجمع بين المأذونية والتدريس . 


« ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون قرار 


وزير العدل ألذى تضمنه المنشور رتم * لسنة 
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8 للبحام الشرعية ياطلا لخالفته للقانون 
متعينا الغاؤء . 

( القضية رقم 808 لسنة ؟ ق رياسة حضرة 
صاحب السعادة عمد كامل مرسى باشنا رئييى اللجلس 
ويحضور حضرات أحماب العزة السيد على السيد يك 
وتمد ساى مازن بك وتمد عفت يك وعبد الرحمن 
الجبرى بك المستشارين ) . 
ا 


ْ /؟ 


19554 نوفير سنة‎ (١ 


| 

ا موظف بالأزعر 5 أقدمية ٠.‏ مادة ١١‏ من لانحة 
1 د تسيقل ب سر يانه على موظق 
الأزهر . عدم تعارضه مع تاعدة الأقدمية ‏ 


الاستخدام فى الأزهر . 


المبدأ القاوق 

إن الاقدمية المنصوص علبا فى المادة 
11 من لانحة الاستخدام فىالآزهر والصادر 
بها مرسوم فى م من أبريل سنة 141 لما 
محالم ء أما التنسيق فله مجاله وله قواعده 
| الخاصة الواجبة التطبيق فى شأنه » وأنالمادة 
4 من اللاتحة المذ كورة ألتى تنص على أنه 
مالم ينص عليه فى هذا الباب يرجع قيه إلى 
القواعد المامة فى الحكومة عا يؤيد حمة 
القرار ا مطعون فبه فى تطبيق قواعد التنسيق 
فى الحسكومة على رجال الآزهر , عل أنه 
وقد قضت المادة ع؛ من اللانحة على أن 
قاعدة الترقبة مى الاقدمية فى نيل الدرجة 
مع الكفاءة وعند التساوى يرجح الأقدم 
ف التعيين وتاريخ التنسيق هو الذى يسرى 
عليه م الاستقطاع ء فان تساوى ذلك 
عند تطبيققاعدة الاقدمية المطلقة المنتصوص 


لاسمسمسسيسي سس سس سس سس سس سس ل سجس 


4 
عليها فى قواعد التنسيق تكون أقدمية 
الدرجة فى المعول عليا ء ولا حل فى هذه 
الخصوصية للر جوع الىتاريخ التعيينالمؤسس 

على حالة الاستقطاع للدعاش . 


الوقائع 


العدد الخامس ‏ أاأسئة الحادية والثلائون 


المرسوم عبل أن قاعدة الترقية هى الآقدمية فى 
تيل الدرجة مع الكفاءة وعند النساوى فيهبا 
يرجح الاقدم فى التعيين وتاريخالتعيين هوالذى 
يحرى عليه حك الاستقطاع فى المعاش » كا نصت 
المادة 4 منه على أن ما لا ينص عليه قى هذأ 
الباب برجع فيه الىالقواعد المتبعة الحكومة , 
وعلى الرنم من أن أحكام هذا المرسوم نافذة 


ومن معه فى أنه فى ١4‏ من يوليو سنة ١547‏ 
صدور القانون رتم ١١١‏ لسنة 40 الخاص 
سنة 154 - 4407 و لتنسيق الدرجات والترقيات 
إلى الدرجات المنسقة ولم يشتمل القانون فى ذاته 
على قواعد معينة تنبع فى تنفيذ هذه الترقيات . 
وى 74 من يوليو سنة 194 أصدر مجلس 
الوزداء قرارا بالاسس التى تبنى عليبا ترقيات 
التنسيق . وفى .* يوليو سنة ١.49‏ أصدر 
وزير المالية كتايا دور يابشأن القواعد الى تتبع 
فتتنفيذ تنسيق الدرجات : ونص ‏ الادة الخامسة 
من كتاب المالية على تخصيص .وري للترقية 
من الدرجة الخامسة الى الدر جةالرابعة بالأقدمية 
المطلقة . كا نصح المادةالسادسة منه على و جوب 
أن تكون الترقية الى الدرجات المرفوعة فى 
فى التفسيق بالأقدمية المطلقة بحيث لا تقل نسبة 
المرقين ذه الطريقة فى أى درجة عن النسبة 
المحدودة للترقية بالأقدمية حسب الوارد بالمادة 
الحامية وقد خلت القواعد التى شرعها بحلى 
الوزراء من تحديد الأقدمية المطلقة أو تعريف 
لها ء وقد كفل الفصلالثالت منالباب الآاول 
من المرسومالصادر فى م من أبريل سنة ومو( 
بشأن لاتحة استخدام المدرسين والموظفين 
وإجازاتهم وتأديبهم للجامع الأزهر والمعاهد 
الدينية العلية الإسلامية ونصت المادة م« من 


فان إدارة الأزهر والمعاهد الدينية أضندرتك 
قراراً فى بام من أغسطس سنة ١4607‏ بترقيات 
بعض رجال الازهر الى الدرجةالرا بعةويتضمن 
هذا القرار مخالفات صارخة للبرسوم الصادر 
فى مم هن ابريل سنة ١١‏ وللقواعد الى شرعبا 
مجلس الوزراء إذ لم تأخذ فى الآرقية من الدرجة 
الخامسة الى الدرجة الرابعة فىالوظائق الخصصة 
للترقية «الأقدمية بأحكام المادة ؟١‏ من المرسوم 
المادر فى م من ابريل سنة سمو رفع 
المدعون الدعوى الحالية بعروضة موقعة من 
الاستاذ عبدالفتاح حسن الحاءى ضد فضيلة الشيخ 
عبد ال رحمن حسن يصفته قَائ بأعمال شي الآازهر 
ورئيسا مجلس الازهر الأعلى أودعبا سكرتيرية 
الحكة مع مذاكرة شارحة وحافظة مستندات 
تشمل نسخة من جريدة الآمرام صادرة فى 
بإب من أغسطس سنة 140 وما الترقيات إلى 
الدرجةائرا بعةالمطعون فها و طلبوا فها الحكيالغاء 
القرا رالصادر يترقية رجال الأزهروالمعاهدالدينية 
إلى الدرجةالرابعة والمتشورقى يوم؟+-م- !154 
مع إإزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومقايل 
أتعاب المحاماة . ويقول المدعون شرحا لدعوامم 
إن القرار المذكور خالف أحكام المادة ١٠‏ من 
المرسوم الصادر فى مم- غ- ١481‏ المشار إليه 
والذى قرر القواعد الخاصة بالأقدمية عند ترقية 
المدرسين والموظفين الجامع الازهر والمماعد 


حكة القضاء الادارى أ؟ة 


الدينية وأن هذه القواعد كان يحب العمل با 
عند ترقة الموظفين من الدرجة الخامسة إلى 
الدرجة الرابعة يطريق الاقدمية طبقا لقواعد 
التنميق خصوصاو أن هذه القواعد إذ خصصت 
الأقدميةالمطلقة بنسة مقررة مند رجا تالتنسيق 
لم تعرف الأقدمية المطلقة أو تبين ماهيتها بل المند د قن وس عوك ار كر 
تركت أمرها للقواعد المتبعة بِشَأا فى كل جهة من ضمت لم مدة كانوا يشتغلون ن أثناء المدة 


0 عن دار 00 -/- 1941 من 
من الجبات الإدارية » و بأنه لابجو زأن يعترض | المضمومة « مدرسين وضمت لم هذه المدة 


مدة الخدمة السابقة وأول شرط منها ألا تقل 
مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سئوات وثانها 


أنه يحب أن يتحد العمل السابق مع العمل 


على ذلك بأن المقصود بالترقية بطريق الأقدمية إلى مدة خدمتهم فى الوعظ مع اختلاف كل من 
فى الوظائف التابعة للجامع الآازهر والعاهد | العملين فى طبيعته وذكرواأحماء +1 مدرسا 
الدينية عن طريق التفسيق أن تحصلالترقية يطريقة | و.٠‏ من الوعاظ الذين رقوا إلى الدرجة 
عخالفة لأحكام المادة ب من المرسوم سالف | الرابعة دون المدعين مع ضم مدد خدمة لم فى 
الذكر : أولا لعندم وجود أى تعارض بين الأقدمية لم حر علها حك الإستقطاع فى المعاش . 
قرار مجلس الوزراء فى شأن ذلك وبين أحكام | وى م من نوفير سنة 0447 أرسل وكيل 
الرنعوع كايا الانه على قرض وجود الجامع الأزهر مذكرة 0 سم معالى رئيس الجلس 
تعارض, أو تناقض فإن ذلك لابترتب عليه ا : أولا فما مختصس 
نسخ لآحكام المرسوم الى يظل العمل جاريا | بقواعد الترقية فى الاقدمية طيقاً لقانون التنسيق 
بها حتى الآن إذ أن ما تقرر بمرسوم لا يلغيه أو فزن امجلى الأعلى للازهر قرر فى جلسة غ١‏ من 
يعدله إلا قانون أو مرسوم وبأنه ما يقطع بأن أغسطس سنة 1447 أن براعى ف الترقيسة 
الأزهر قد درج على تطبيق حم المادة و من | القواعد والشروط المنصوص عليها فى الكتاب 
المرسوم أن يما س الأآزهر الأعلى قرر فىجلسته الدورى رتم :؟-٠-؛(‏ والمؤرخ فى .+ 
الى عقدت فى ؟٠‏ من ينايرسنة 0449 ترقية | من يوه سنة و4١‏ الخاص بقواعد التنسيق 
الشيخ مد كامل حسن إلى الدرجة الرابعة ول وأن من خم مدة فى التعليم الحر أوفى مجالى 
يوافق على ترقية الشييم عبدالفتاح بدوى إلىهذه المديريات أو غيرها وضمت إلى مده خدمح 
الدرجة مع أن الآخير كانت قد ضعت إلى خد مته تحسب الأقدمية ا ما دام التنسيق ناقياً وأنه 
مد سأ بقة جعلته أقدم من ز ميلهالشيخ مد كامل عقب اذاعة الترقيات طيعا طذه القو أعد قدم 
حسن وتذرع انجلس فى ذلك إلى أن الضم لم | بعض حضرات المدرسين شكوى من تطبيق 
يقترن بالاستقطاع فى المعاش طيقا لاحكام هذه القواعد عند الترقية ,التنسيق من الدرجة 
المادة ٠‏ من المرسوم وأضافوا إلى أن إدارة الخامسة إلى الدرجة الرايعة على خلاف ماتقضى 
المعاهد عندما أصدرت قرارالترقية المطعون فيه | ه المادة م؟ من لانحة الاستخدام بالازمر 
ضمت للطعون فى ترقيتهم مدةخدمة سابققخالفة | ٠‏ لاقع لحن لبوك هذه القن ار ل د 
فى ذلك السن التى شرعتها الحكومة دقرا | حترات أناء مجلس الأعلى للازهر ويعد 
المالية فى كتبرا الدورية وآخرها الكتاب د ! أن اطلعت اللجنة على الكتاب المرسل.منإدارة 


ااه 
الرأى برءاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة 
فى هذا الشأرن والذى تواقق فيه الادارة 
المذكورة على عدم تطبيق أحكام المأدة ٠‏ من 
المرسوم فىترتيب الاقدمية إلى الترق إلى الدرجة 
الرابعة طبقا لقانون التنسيق حفظت اللجنة 
الشكوى ثم عرض تقريرها فى ذلك على املس 
الأعلل للازهر قوافق عليه يجلسة ؟١-. ١‏ 
ويضيف المدعى عليه إلى ذلك بأنالدرجات الى 
جاءت بالتفسيق تحكبا قواعد خاصة استثنائية 
لم يسبق أن قرر مثلبا فى قواع د الترقيات 
بالحكومة وبآن المدرسين الذين ضعت لم مدد 
قممان : القسم الأول كان فى التعلم الحر أو 
التعلم عجالس المدريات ومعت له مدة خدمته 
طبقا لقرار بحاس الوزراء الصادر فى ه من 
مارس سنة ١9460‏ وعملا يكتب المالية دمْ 
كلاو داوع سس ولق يمن ينار سنة ١417‏ 
والدورى برقم ودا-١1-؛؟‏ المفسر لقرار 
بجاس الوزراء الصادر فى م من مار سسئةى ع و؟ 
أما اله الشاق فضمت له مدة خدمته طبقاً 
لاحكام الكناب الدورى رق ف .ماسم 
المؤرخ فى ١؟‏ من مارس سنة 1547 وشمل هذا 
واحدا فقط وهو الخ [حمد شريف كا ضمت 
إلى الشبيخ علل عبد متاح مدة ست ستوات 
كأن فيبا أماما وخطييا ومدرسا لمساجد وزارة 
الاوقاف طيقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ١م‏ من ابريل سنة ه144 أما 
القول يأن الواعظ ختلف عر المدرس فى 
طبيعة عمله فرود بأن الجلس الاعلى للازهر 
قرر يحلسة ١#‏ من ديسمير ستة ١46‏ أن 
اواعظ مدرس وإن اختلف الوصف وترتب 
على ذلك أن اعتمد البرلمان عجاسيه شيوخا 
ونوايا ميلنا قدره ...؛ جنيه م لمساواة 
الوعظ بالمدرسين بعد أن فرقت بينهما فى الماهية 


العدد الخامس - السنة الحادية والثلائون 


قراعد الانصاق . 


امكو 

د من حيث إن المدعين أقاموا دعوامم 
يطلبون قها إلغاء حركة النفسيق الصادر بها 
القرار المطعون فيه ممقولة إنه قد خالف أحكام 
المادة م ومن المرسوم الصادر ق لم من ابريل سنة 
١‏ بأو( بشأن لائحة استخدام المدرسين الموظفين 
بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية » والتى نصت 
على أن قاعدة الترقية» هى الاقدمية فى نيل 
الدرجة مع الكفاءة وعند التساوى فهما 
يرجح الاقدم نى التعيين » وتاريخ التنسيق هو 
الذى سرى عليه حكم الاستقطاع فى المعاش » 
وانهكان يحب أن يلتزم به حك هذه المادة ليكون 
أساسا لتحديد الأقدمية المطلقة المنصوص علبا 
فىقواعد التنسيق » واستتاداً فى تأييد هذا الشطر 
ألى أنه لاتعارض بين المادة م١‏ سالفة الذكر 
وبين قواعد التنسيق . وانه على فرض وجود 
تعارض قن المرسوم الصادر ,لمادة المذكورة 
لابحوز المساس يأحكامه بقرار من بجلى 
الوزراء . وأن الأزهر قد طبق فصلا قاعدة 
الأقدمية المنصوص عليبا فى المرسوم سالف 
الذكر فى حالة المفاضلة بين الشييخ عبد الفتاح 
دوى والشيخ كامل حس عند الترقية ولم 
تحسب لليدة التّى ضمت لخدمة هذا الآخير 
حسابا . لآن الآول أقدم منه فى التعيين إذ 
استقطع منه للعاش قبله . 

« ومن حيث إن الآفدمة المنصوص علبا 
فى المادة م١‏ من لانحة الاستخدام فى الآزهر 
والصادر مها مرسوم فى م من أبريل سنة ١87١‏ 
لها يحالا , أما التنسيق فله مجاله وله قواعده 
الخاصة الواجبة التطبيق فى شأنه » وأن المادة 
غ؟ من اللاتحة المذكورة والتى تنص على .أنه 


بحكة القضاء الادارى 


مالم ينص عليه فى هذا الباب يرجع قيه إلى 
القواعد العامة فى الحكومة با يؤيد صمة القرار 
المطعون فيه فى تطبيق قواعد التنسيق فى الحكومة 
على رجال الأزهر ء على أنه وقد قضت المادة 
١‏ من اللانحة على أن قاعدة اللرقة عى 
الآقدمية فى نيل الدرجة مع الكفاءة » وعتد 
التساوى برجم الاقدم فالتعيين,وتاريخ التنيق 
هوالذى يسرى عليه حم الاحيطاع ان نساوى 
ذلك عند تطبيق قاعدة الأقدية المطلقة 
المنصوص عليا فى قواعد التنسيق تكون أقدمية 
الدرجة فى المعول علبا . ولا محل فى هذه 
الخصوصية للرجوع إلى تاريخ التعيين المؤسس 
على حالة الاستقطاع للعاش . 

« ومن حيث إنه فما يتعلق بمدد الخدمة 
المضمونة للطعون فى ترقيتهم فان هذا الضم له 
مايبرره من قرارات » لآن قنما من المطعون ى 
ترقيتهم كان فى التعلم الحر ونى اتعلم بمجالس 
المديريات وقد ضمت مدة خدسه طيقا لقرار 
بجاس الوزرأء الصادر فى م من مارس سئة 
46 وعملا بكتاب المالية دم وباة ده دوم 
فى / من يناير سئة 0449 ء والكتاب الدورى 
دم 4 - ١8-1١‏ المفسر يقرار مجلس الوزراء 
سالف الذكر ‏ أما الشيخ أحد شريف فقد 
حعت له مدة خدمته طيقا لاحكام الكتاب 
الدورى تم ف ١,864‏ -مء المؤدخ ١1‏ 
من مأرس سنة 197 ء رأخيرا فانالفيخ على 
عبد الفتاح قد معت له مدة ست سئو ا تكان نبا 
إماما وخطيبا ومدرسا لمساجد وزارة 
الاوقاق , وذلك طبقا لاحكام مجلس الوزراء 
الصادر فى ١؟‏ من أبريل سنة م4واء أما 
القول بأن الواعظ مختلف عن المدرس فى طبيعة 
عمله فقد صدر فى شأته قرار مجلس الآزهر 
الأعلى بحلسة م١‏ من ديسمير سئة غ46١‏ يأن 


.4 
الزافل مدرسن ولخ اخخلف لوضف وزعت 
على ذلك صدور اعتاد من البرلمان لمساواة 
الوعاظ بالمدرسين وترى احكة أن انضم سلم 

ف تيع هذه الحالات . 

« ومن حيث إن مايتحدى به المدعون من 
أن الأزعر درج على تطبيق المادة ١+‏ ءن لاتئحة 
الاستخدام عند ترقية السيخ جمد كامل حسن إلى 
الدرجة الرابعة ولم يوافن على ترقية الشيخ 
عبد الفتاح شوى إليها مع أنه قد ضمت له مدة 
خدمة سابقة جعلته أقدم من زميله ء هذ الذى 
يسقند إليه المدعون قد حكم عثله من هذه امحكمة 
فى ذات الموضوع ل الاستشباد ‏ وذلك الحم 
الصادر فى القضية رقم ١4١‏ لسنة ١‏ القضائية 
بحلسة ؟ من ديسمير سنة 14.97 . 

« ومن حيث أنه يسع ماتعدم تكرن 

الدعوى على غير أساس متعيتا رقضها ». 
( القضية رقم ؟: سنة * ق رياسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة عمد على راتب بك وعمد البابلى يك 
وتمد عبد السلام بك وعبد المجيد النهاى بك وسيد 

على الدمراوى بك الستشارن 6" 


الاق 
(٠‏ نوشر سئة/1944 

تفسيق . لطجنة شكون الوظفين ‏ حقها عند الترقية 
بالأقدمية المطلقة فى ترك الموظف الموتعة عليه جزاءات 
حول دون الترقية . غير مطلق - للحكة بحت تقرير 
اللجنة ومعرقة صلاحية الجزاءات كاساس قالونى للمتعم 
من الترقية بالأخدمية المطلقة . ولاية المحك. هنا لها 
بجاوزة حدود اللطة . جزاءات لا تؤار فى صلاحية 
الوظف للعمل . لا تكون أساساً قانوناً التخطى عنا . 

المبدأ القانوق ٠‏ 

إن قضاء هذه المهكة قد استقر على أن 
للجبة شئون المروظفين المق عتد الرقة 


وعدان 
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بالأقدمية الاطلقة تنسيقاً فأن تترك الموظف | وترتيب المدعى الرابع اثلاثين فى كشف 


فى الترقية إذا كان قد +قعت عليه جزاءات 
من شأها أنتحول دون ترقيته وتقرير اللجتة 
فى هذا الشأن غير مطلق بل بدخل فى 
اختصاص هذه الحكمة حثه ومعرفة ما إذا 
كانت الجزاءات المقول بها تصلح أساساً 
قانونياً للمنع من الترقية بالاقدمية المطلقة 
على اعتبار أن ذلك عنصر من العناصر 
القانونية التى يتضمنها القرارالإدارى الصادر 
نالترك فى الترقة والتى لهذه احكمة ولاءة فى 
حها عند الطمن فى هذا القّر ار نيجاوزة حدود 
السلطة ؛ فإذا اتضح من استعراض ملف 
خدمة المدعى أن الجزاءات الى وقعت عليه 
حصلت معظمها سبب ركويه القطارات 
بغير تذكرة مما لا يؤثر فى صلاحيته للعمل 
فى الوظيفة التى يشغلها فلا تصلم واخالة هذه 
أن تكون أساساً اونا لتخطى المدعى فى 
الترقية بالافدمية المطلقة . 
الوقائع 
تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى التحق 
مخدمة مصلحة السكك الحديدية فى .+ من بونيه 
سنة ١916‏ فى وظيفة كانب عراقية عموم 
الحسابات فى الدرجة الثامنة م رق إلى الدرجة 
السابعة الكتابية من أول أغسطس سنة 8و١‏ 
وأستدت إليه وظيفة رئيس قسم الدقترعانة من 
أول أكتوير سلة وعة14 وقد خص هذه 
المراقبة م درجة سادسة تنسيقا فى الكادر الفنى 
التوسط والكتانى توزع بنسية .و ب,: للاقدمية 
المطلقة و ٠.‏ بر: لاسحاب الكفاءات الممتازة 


أقدمية موظق الدرجةالسابعة بالمراقة المذكورة 
إلا أن المصلحة أصدرت قراراً فى ١6‏ من 
ستمير سنة ١941١‏ متضمناً تخطيه فى اللرقة إلى 
الدرجة السادسة فى دوره فى حدود النسبة 
المقررة للاقدمية وثرقية آخرين ياونه فى 


فرفع المدعى هذه الدعوى على مصلحة 
السكك الحديدية بصحيفة موقعة من الاستاذ 
حيب المصرى بأشا الحانى أودعبا مع المذكرة 
الشارحة وحافظة مستندات سكرتيرية المحكة 
فى ١١‏ من نوفير سئة ١47‏ طالبا إلغاء القرار 
الإدارى الصادر من مصلحة السكك الحديدية 
فى ١6‏ من ستتمير سنة 1941 فما تضمته من 
تركه فى الترقية إلى الدرجة السادسة فى دوره 
استناداً إلى مخالفة القرار المذكور للقاعدة 
المنصوص علبها ف المادة الخامسة من قواعد 
التنسيق التى أقرها بجلس الوزراء فى و7٠‏ من 
يوليه سنة ١4‏ وقد أحيلت الدعوى إلى أحد 
مستشارى الممكة وضع التقر بر فها فأصدر 
حضرته قراراً فى ١م‏ من ديسمير سنة 11410 
باستيفاء بعض نقط تكميلية وإبداع مستندات 
ومذكرات وفى وب#من ينابر سنة ,م١‏ أودعت 
المكومة مذكرة طالية رفض الدعوى بمقولة إن! 
تخطت المدعى فى الترقية تنسيتا لأمور نسبت 
إليه جوزى علبا إداريا . وفى ؛؟ من قبرابر 
سنة رع ١6‏ أودع المدعى مذكرة تكيلاة ردآً 
على مذكرة الحكومة قال فها بأن. توقيع 
جزاءات عل الماوظف لا حول دون ترقته 
بالاقدمية المطلقة إذ لا يعانب الشخص عللى 
الفمل اواك عر ين حصوصا. وآن: حزمان 
الموظف من الترقة فى هذه الحالة تضمن عقوية 


يحكة القضاء الادارى 
تخطى الموظف ف الترقية فى حدود النسية المقررة 


الإجراءات المنصوص علبا فى القانون . وبعد 
وضع التقرير عين للمرافعة فى الدعوى أخيرآ 
جلسة بم من أ كتوبر سنة .م4١‏ وقها سمعت 
على الوجه المبين بالحضر ثم أرجى. النطق 
بالحكم إلى جلسة اليوم . 
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من حيث إن المدعى يبنى طعنه على أن 
القرار الصادر فى ١٠‏ من سبتمير سنة ١549‏ 
إذ تركه فى الترقية إلى الدرجة السادسة فى دوره 
بالأقدمية المطلقة تنسيقا قد خالف حك المادة 
الخامسة من قواعد تنسيق درجات الموظفين 
والمستخدمين فى الوزارات والمصالم التى أقرها 
مجلس الوزراء ق8؟ من يوليه سنة 560و 
والق تقضى بالترقية فى الأقدمية المطقة بنسية 
ة ب/ز ء ويقول فى شرح هذا الطمن : أولا ‏ 
أن ترتيه بين موظق الدرجة السابعة الكتابية 
فى ماقبة الحسابات الرابع والشلاثون » وأن 
هذه المراقبة قد خصبا فى ت“نسق الدرجات ىن 
درجة سادسة للكادر الفنى المتوسط والكتانى 
يرق إلى هذه الدرجات .4 بر: بالاقدمية المطلقة 
ممايدخله فىعداد هذه النسية الآخيرة . وثانا ‏ 
أن الجزاءات التى وتعت عليه فضلا عن أتها 
لامنع قانو نا من ترقيته بالأقدمية إذ لايساقب 
الموظف عل الفعل الواحد مرتين . فان مذه 
الجزاءات قد وقعت عله لأمور تافبة لاتصلح 
أساسا لتخطيه فى الترقية . 

د ومن حيث إن الحكومة تدفع الدعوى 
بأن القرار المطعون فيه قد تخطلى المدعى فى 
الترقية بالاقدمية لسابقة توقيع جزاءات عليه 
بسيب أمور نسبت إليه تتعارض مع مصلحة 


العمل وأن للودارة العامة في هذه الحالة الحمىق ْ 


اران 


للأقدية المطلقة حتى ولو لم ينص ف الجراءات 
الى وقعت عليه على تخطيه فى الترقية . 

« ومن حيث إن قضاء هذه امحكة قد استقر 
على أن للجنة شتون الموظفين المق عن الترقية 
بالأقدمية المطلقة تنسيقا فى أن تترك الموظف فى 
الترقية إذا كان قد وقعمتعليه جزاءات من شأتها 
أن تحول.وون ترقيته , وتقير اللجنة فى هذا 
الشأن غير مطلق » بل يدخل فى اختصاص هذه 
الحكة يحثه ومعرفة مازذا كات الجزاءاتالقول 
ها تصلح أساما قانونيا لللنع من الترقية 
بالأقدمية المطلقة على اعتبار أن ذلك عنصرمن 
العناصر القانونية الى يتضمنبا القرار الإدارى 
الصادر بالترك فى الثرقبة وال لحذه احكة ولاية 
فى تحثها عندالطعنفى هذا القرار بمجاوزة حدود 
السلطة , يراجع فى ذلك الحكم الصادر من هذه 
احكة فى القضية رتم +07 سنة ١ق‏ > . 

ه ومن حيث إنه قد اتضح من استعراض 
ماف خدمة المدعى أن الجزاءات الت وقعت 
عليه حصلت معظمها بسبب ركوبه القطارات 
بغير تذكرة ما لابؤثر فى صلاحيته العمل فى 
الوظيفة الى يشغلبا فلا تصلم والحالة مذه أن 
تكون أساسا قانونيا لتخطى المدعى فى الترقية 
بالاقدمية المطلقة إلى الدرجة السادسة . 

د ومن حيث إنه مى تقرر ذلك كأنالقرار 
المطعون فه قد صدر غقالفا القانون متعينا 
[لقاومون. 

( القضية رقم 4١‏ سنة » ق ورئاسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة تمد على راتب بك وتمد البايل 
يك وعيده حرم بك وتمد عبد اللام يك وسيد على 
الدمراوى يك النشارين ) . 


فك 
امنا 


نوشير سنة 1548 

1- اختصاس محكنة القضاء الادارى . الفقرتان 
“و4 من المادة 4 من قانون إنقاء مجلس الدولة . شموها 
بالفقرتين المدكورتين وال قد تنؤئر عاجلا أو آجلا فى 
مرتات الموظفين وترقيتهم ومتح علاواتهم . 

ب - مياد رقع الدعوى . 
إنشاء بجلى الدولة . تغرق بين نوعين من القرارات 
)١(‏ عامة (؟) فردية . الطمن فى الأولى فى ميعاد 
الستين يوما من قارع نصرها . فى الثانية يبدأ اليعاد 
من تاربخ إعلان صاحب التأن مها . فان لم تعلن ظل 
ميعاد الطمن فا إلى أن محصل هذا الإعلان . 

جٍ ‏ ميعاد الطعن . الأصل فى سرياته . بالاعلان 
أي طريقة كانت . العلم الذى يقوم مقام الإعلان . 
استئناتى فى حالات يكون للطاعن فيها مركز يسمح له 

د ل موظف . مدة خدمة ساقة فى الحكومة . 
قرار مجلس الوزراء قى ١١‏ من مايو سنة ١141‏ وكتاب 
المالية الدورى رقم ف 4 31/9/58 المفذ له . حاءها 
كلها إن كانت متصلة . وحساب ثلائة أرباعبا إن كانت 
منفصلة عا لا يزيد على خخس سئوات ء 

المبا ىء القانونية 

و- المستفاد من أحكام الفقرتين 
الثانية والثالثة من المادة الرابعة من قانون 
إنشاء يحالس الدولة أنها لا تعر المنازءات 
والطعون عل الائل الخاصة بالمرتيات 
والقرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقة 
أو بمنح علاوات بل تشمل كل القرارات 
ال تتصل بصلة وثيتمة:المنازعات والقرارات 
المبينة بالفغرتين المذكورتين وال قد تؤثر 
إن عاجلا أو آجلا فى مرتبات المرظفين 


وق تركيتهم ومنح علاواهم . 


مادة هم من قانون 


العدد الخامسن ‏ السنة الحادية والثلاثون 


؟ - إن المادة مم من قانون إنشاء 
مجلس الدولة تفرق بين نوعين من القرارات 
الأول القرارات الإدارية العامة كالاوائح 
أو القرارات العامة التى تصدر بشأن فقة 
معيئة بذاتها ء والثانية القرارات الإدادية 
الفردية » وتصت على أن مياد الطعن فى 
القرارات الآولى يكون فى ظرف ستين يوما 
من تاريخ ندمرها أما فى القرارات الثانية 
فإن مرماد الطعن فها يبدأ من تاريخ إعلانها 
لأماب الشأن فها فإذا لم تعلن لأى سيب 
من الأسباب فيظل ميعاد الطعن فها قاكاً 
إلى أن صل الإعلان لذوى الشأن فها . 

م« إن الاصل ليده سريان ميعاد 
الطءن فى القرارات الإدارية الفردية هو 
الإعلان بأية طريقة كانت ولا يقوم العم 
مقام الإعلان إلا فى حالات استثنائية حضة 
يكرن فيا الطاعن فى مركز يسمح له بالعلم 
النام محتويات القرار وتفاصيله . 

- إن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 9١‏ من مابو سئة ١447‏ المنفف بكتاب 
المالية الدورى رقم ف 8/1/5784" ينص 
على أنه إذا كانت مدة الخدمة السابقة قضيت 
فى السكومة تحسب كلها إن كانت متصلة 
وتحسب ثلاثة أرباعها إن كانت متفصلة 
بها لا يزيد على خمس سنوات . 


الوقائع 
أقام المدعى هذه الدعوى على وزارق 
الأشغال والمالية بصحيفتين موقع علهما من 


عكة التقضاء الادارى ‏ 


الاستاذن فرج يوسف وابراهم قبمى يوسف 
انحامين أودعبما سكرتيرية ال حمكة مع حافظة 
المستتدات والمذ كرة الشارحة فى 7 من ديسمير 
سنة 47 ووم من يناير سنة م144 طالباً الحم 
بإلغاء القرار الوذارى دم ببدب: الصادر 
فى و من أغسطس سنة ١1407‏ الذى قضى يضم 
تلاثة أدباع مدة خدمته السابقة إل خدمته 
الحالية وجعلبا مبتدثة فى . و من أبر يل سنة ١‏ 
مع استحقاق ضم مدة خد مته السايفة كاملة إلى خد مته 
الحالية وجعل بدء خدمته م من أغسطس سنة 
ومو مع الزام المدعى علبهما بالمصروفات 
استناداً إلى أن القرار المذ كور قد صدر مخالفا 
لاحكام قرار مجلس الوزرا. الصادر فى ١١‏ من 
مابو سنة ١47‏ الصادر ا منشور المالية فى ٠١‏ 
من يوليو سنة ١449‏ وألتى تقضى بحساب هدة 
الخدمة السايقة فى الحكومة بيأكلبا إن كانت 
متصلة . وقد أحيلت الدعوى إلى أحد حضرات 
المستشار ين بالحكة لوضع التقرير فيها وبعد 
وضعه عين لما أخيراً جلسة بم من ١‏ كتوير 
سنة .م146 وفيا دقع الحاضر عن الحكومة 
أولا : يعدم اختصاص الممكة بنظر الدعورى 
وثانيا : يعدم قبولها ‏ وفى الموضوع برفضها 
ثم معت أقوأل الطرفين وملاحظتهما على 
الوجه المبين بالحضر وأرجىء النطق بالحكم 
فيبا إلى جلسة األيوم مع الارخيص للطرقين ى 
تقديم مذ كرات تكميلة 5 


الكو 


حيث إن ميتى هذا الدفع أن الدعوى 
بوضعيا الحالى وهو طلب تعديل القرار الصادر 
فى أقدميه المدعى فى درجته لا يدخل فى 
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اختصاص المحكة الفصن فيبا ذلك أن اختصاصبا |- 


فده 
فى شئون الموظفين معين فى الفعرتين الشاتية 
والثالثة من المادة الرابعة من القائون دثم 1١1‏ 
لسنة دع ١‏ والأولى تكلم عن المنازعات الخاصة 
بالمرتبات والثانية عن الطعون الى تقدم فى 
القرارات الادارءة الصادرة بالتعيين فى وظائف 
الحكرمة أو بالترقة أو بمنح علاوات وتقول 
الحكومة إن طلب تعديل الاقدمية لا يدخل 
فى [حدى هذه المسائل إذ لا يممكن اعتبار ذلك 
تزاعا فى راتب كا لا مكن قبوله عثاية طعن فى 
قرار تعيين أو ترقية أو علاوة لآن مثل القرار 
الطعون فيه لم بحرم المدعى من ترقية استحقها 
ولا من علاوة حل ميعادها . 

ومن حيت إن هذا الدفع غير قائم إذ 
المستفاد من أحكام الفقرتين الثانية والثالثة 
من المادة الرابعة من فانون إنشاء يجلس الدولة 
أتا لا تقصر المتازعات والطعون على المسائل 
الخاصة بالمرتيات أو القرذرات الصادرة بالتعيين 
أو بالترقية أو بمنم علاوات بل تشمل كل 
الفرارات الى تتصل بصلة وئيقة إلى المنازعات 
والقرارات المبيئة بالفقرتين المذ كورتين والتى 
قد تؤثر إن عاجلا أو آجلا فى مرتيأت الموظفين 
وق رقتهم ومنح علاواتهم ولاشك أن القرار 
المطعونفيه يؤر فىمركز المدعى القانونى منحيث 
الراتب ومن حيث اللرقية ومنح العلاوة نى 
حدودالاوضاع الخاصة بترقية الموظفين ومنحهم 
العلاوات القاثمة الأن والتى قد تصدر مستقبلا 
إذ أن من شأنه تعديل لمركزه القانوق فيا يتعلق 
بالدرجة وبالأقدمية فها ويكون لذلك الدقع 
يعدم الإختصاص على غير أساس من القانون 
متعيئا رفضه ‏ 


عن الدقع بعدم القبول : 


ه من حيث إن الحكومة تؤسس هذا الدفع 


يه العدد الخامس السنة الحاذية والثلائون 


على أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 4 من | الإجراءات لاتفوم مقام إعلان المدعى شخصياً 
أغسطى منة ب0.4 وأبلغ من الوذادة إلى | بالقرار المطعون فيه . 
مصلحة التنظم حيث يعمل المدعى » فى ١‏ من ه ومن حيث انه لا مقنع فيا تقوله الوزارة 
أغسطس سنة ١47‏ ثم إلى قسم مستخدى هذه | من أن هذه الإجراءات تير نشراً للقرار 
المملحة فى ذات اليوم وأن المدعى لم يرفع | المطعون فيه من م نأغسطس سئة 14 وأن 
الدعوى بالعريضة الآولى إلا فى * من ديسمير | ميعاد الطعن يبتدىء من هذا التاريخ , لآن النشر 
سنة 1440 وبعر بضة تعديل الطلبات فى ع يناي , يا تقدم القول لا يكون إلا فى القرارات 
سنةمع؟؟ وتقول المكومة إن العريضة الاوى | الإدارية العامة كاللوائح وغيرها أما القرادات 
أودعت بعد فوات أ كثر من ستين يوما على | الفردة فلا يكت فها بالنشر بل يحب الإعلان 
تاريخ زعلان القرار المطءعون فيه ونشره وإن لبدء سربان ميعاد الطعن . 
العريضة الثانية قد أودعت بعد مرور وقت يذيد | , ومن حيث لا أعتداد ما تقوله الحمكومة 
على ذلك ما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا | من أن المدعى قد عل بهذا القرا رعجرد صدوره 
لرفعها بعد الميعاد . فد هذا المل يقوم مقام الإعلان فى بدء 
ه ومن حيث إن المادة هم من قانون إنشاء سربان ميعاد الطمن ذلك أن الاصل لبدء سربان 
مجلس الدولة تفرق بين نوعين من القرارات ٠‏ | ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية الفردية هو 
الآولى : القرارات الإدارية العامة كائلواتح أو الإعلان بأى طريقة كانت ولا 0 م العم مقام 
القرارات الممة التى تصدر يشأر فنة معيئة | الإعلان إلا فى حالات استثنائية محضة يكون فبا 
بذاتها والثانية : القرارات الإدارية الفردية الطاعن فى مركز يسمح له بالعل النام بمحتوبات 
ونصت على أن ميعاد الطعن فى القرأراتالاولى | القرار وتفاصيله الآ غير المتوافر فى هذه 
يكون فى ظرف ستين يوما من تاريخ نشرها | الدعوى . 
اماف الشرارات اثاية كن معاد الطعن قا | .. ...وين بوه رف اليه إل روت اا 
يبدا من ناريج إعلاما 7 لكان ا" فى العريضة الثانة المودعة فى ؟ من ينام مستة 
5 لأى سيب 7 ا 1 4 4 فينها تدخل فى عموم الطلبات الأولى 
الطعن فيا اما إلى أن يحصل الإعلان لذوى وق مدلوها ممالا مكن معه القول بأن تلك 
الشان فها 4 
و ومن حيث انه قد استبان من أوراق 
الدعوى أن المدعى لم يعلن شخصاً بالقرار 
المطعون فيه يجوز له والحالة هذه الطعن فيه 
أمام هذه الحكة فى أى وقت طاما لم يسله هذا عن ا موضوع : 
الإعلان ولا يغير من الآمى شيا أن الوزارة د من حيث ان يتبين من أوراق الدعوى 
أبلغت هذا القرار إلى مصلحة التنظيم فى -( من أن ا مدعى التحق خدمة مصلحة التنظيم بعقد فى 
أغسطس سنة 40و٠0‏ ثم إلى قم مستخدى | م من أغسطس سنة .8و١‏ وظل مستمراً فى 
المصلحة ف ذات اليوم ‏ ذلك أن هذه | خدمة هذه االصلحة إلى + من أغسطس سنة 


بل سس م ب ل ب بيب ب يي بيجيب يب سس سحل كه 


الطلات تتضمن طليات جد بدة فى شأن الدعوى. 


« ومن حيث إنه يبين من كل ذلك أن هذا 
الدفع غير صائب متعينا رفضه . 


حكة القضاء الادارى حملن 


44و حين صدر قرار بفصله ممى الخدمة | جميعها تبعا لذلك . 

اعتبارأ من م من سبتمير سنة ج114 بمناسبة | ( القضية رقم ١.٠‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 

تحقيق أجرى معه قنظم اللدعى من هذا الفصل | حضرات أصماب المزة عمد على راتب بك وعمد البابلى 

فى سنة مع و١‏ وعرض أمره عل قم القضاءا بك وعبده محرم يك وخمد عيد اللام بك وسيد على 
الدمراوى بك المستعارين ) . 

الذى أفتى فى لم؟ من بونيو سنة م116 يعدم 

وجود مانع من إعادته إلى عمله إذ أن التحتيق | 


ا اا 1 
بإعادته إلى الخدمة من ه إهن بو نيو سنة ه1984 ١١‏ نوشير اسلة 1944/4 
فقدم المدعى فى أول نوفير سنة ه4و١‏ طلا بعريضة أو يار على بد عضر . معتملاه . 
- مدة خدمته السايتة قب لالفصل فصدر قرار ب - جهة الإدارة . سلطها فى سحب القرار 
من وزمرالأشغال ف به من أ 1 سمنة 47 4 ١‏ ا 0 5 خوله 0 
1 ثلامة أر باع المدة 55-0 مخالفة الفانون ولو ءس حقا للغير إذا حصل ف الميعاد 
ا ل ا 000 0 آخرين على حلاف القانون . 
وجعلها مبتدثة من ١١‏ من أبريل سنة 19 ٠‏ | جواز النظي مته إداريا . 

هومن حيث ان قرار مجلس الوزراء أ ج - قرار إدارى فردى . متى يصبح تهائياً . 
الصادر فى ١١‏ من مانو سنة يعو وإلئ د | يفوات مواعيد الطعن أمام المحكنة . قيام الميعاد . جواز 
56 الالةالده 0 التظل للجبة الإدارية . لا وجه للتحدى بالحق الكتسب . 
سن 5-4 623 كك 21/4 | إلغاء القرار اللخالف للقانون لا يعد إحراء تأديباً َ 
ينص على أنه [ذ كانت مدة الخدمة السابقة | إلا إذا فانت مواعيد الطمن بالإلفاء أمام الجحكة . 
قضيت فى ا مكومة تحسب كلهأ إن كانت متصلة ه ل تنسيق ‏ وزيم درجاته . على مختلف أقسام 
وتحسب ثلاثة أرباعها إن كانت منفصلة بمالاءزيد | كل وزارة أو مصلحة . أساسه . النسبة العددية لكل 
على خمس سنوات . إدارة أو مراقبة أو قسم أو قلم . عدم مراعاة أعسة 

الوظائف أو غير ذلك من الامتيازات ‏ 
ه ومن حيث أن الثابت من الوقائحع المتقدم 


انها أن مدة خدمة المدعى السايقة على الفصل ٠‏ المبأدىء القانونية 
كانت متصلة متصلة ولم تكن منفصلة وكان يتعين ذلك ذ- إن التظل لالجهة الادارية الى 
حسايها كلها فى الأقدمية والدرجة علا بأحكام أصدرت القرار أو الجهة الرئيسية لها ليس 
قرار مجلس الوزراء السالف الذكر . له شكل مخصوص ف القانون ققد حصل 
توص حت 1ه بيذما قدم أن التعاد | بتريسة كديا حناتت لدان 6 يكن 
ل 
القانونية المنصوص عليا فى قرار مجلس إلوزر|. | غرضه بوضوح فى الإنذار ويطاب فيه 
ما تتعين معه إلثاؤه فى هذا الخصوص والم> ) تصحيح الوضع القانونى الخاطىء الذى زتب 
باستحقاق المدعى إلى ضم مدة الخدمة السايقة | على القرار المطعون فيه . 
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؟ - للجنة الإدارية البامة الى أصدرت | مالفا القانون دون اتخاذ أى إجراء تأديى 
الثقرار أو الجهة الرئيسية لما حب القرارات | والذى لا يكون إلا إذا أضى القرار نبائياً 
الإدارية الى صدرت منها أو إلغاؤها إذا | بفوات مواعيد الطعن بالإلغاء أمام الحكمة. 
شابتها مخالفة قانو نية حتى ولو ترتب على هذه ؛ - إن قضاء هذه الحكة جرى على 
القرارات حق للغير مادام السحب أرالإلغاء | أن المقصود من المادة الأولى من قواعد 
قد حصل ف المبعاد المقرر قانوناً للطعن فى | التن.ق هو توزيع الدرجات على مختلف 
هذه القرارات # أوزة حدود السلطة ومن | أقامكل وزارة أو مصلحة على أساس 
كم فغير صبوح من الوجهة القانونية ما تقوله | النسب العددية لموظق كل إدارة أو مراقبة 
الحكومة من أن مثل القرار المطعون قبه ظ أوقسم أو قم لاحسب فتات الموظفين وأهمية 
الساكن' دزقة الخردى عل عنلذن القائرق أ وظائفهم أو غير ذلك من الاعتبارات . 
لايحوز التظل منه إدارياً . ( القضية رقم ١7‏ سنة * ق رئاسة وعضوية 


0 0 حضرات أحاب المزة عمد على راتب بك ويمد البابق 
55 : له الك , 
0 ل او بك وعده حرم بك وعمد عبد اللام بك وسيد على 
أن إلغاء مثل هذا القرار من الجهة الإدارية | الامراوى بك المتشارين ) . 


العاملة خلال التي يوم الجائز الطءن قها 


أمام امحكمة مجاورة حدود اللطة قد يقرتب خسن 

وله فض الدوجة المرطب الذى رق قينذا! ١‏ نوفير ستة ١54+‏ 

الآم الذى لا بحوز حصوله إلا بي ار | ١‏ - تنسبق . ترقية طق له . العبرة بالدرجة التى 
2000 يا ئ رخ بلا ولس إلى بايا 


بجلس التاديب بئاء على محا كه تاديية ب ل تنسيق . متى ستير الموظف إدارياً . العيرة 
لا مقنع فى ذلك : أولا ‏ لآن مثل هذه | إلدرجة الى يشغلها وقت الننسق وال شقت برضها لل 
هذه القرارات لاتصبح نهائية .لا ذا منت | درجه أعلى . ليس شرطاً أن يكون ساسلا على مؤهل 
مواعيد الطعمن أمام ا حكة فطالما أن هذه جٍ سل دعوى . عدم استنادها الى حق اعتدى عليه 
المواعيد قائمة جوز لكل ذى مصلحة التظلم | بل إلى مصاحة مست . كفاية ذلك توافر ركن لأصاحة. 
منها إلى الجهة الإدارية الختصة وطلب إلغائها قول الدعوى . 

جاوزة حدود الساطة ولايصم فىهذه المالة | المبادىء القاونية 

التحدى بالحقوق المكتسبة بالنبة إلى | ١‏ المبرة فى الترقية التنسيقية بالدرجة 
الموظفين المطعون فى ترقيتهم . والثانى ‏ | ألى يشغلها الموظف قملا لا بالجهة الى يعمل 
لآن للجهة الإدارية المتظل أمامبا فمث هذه | با على سبيل الندب . 

الحالة إلغاء القرار المطعون فيه إذا صدر 1 + - ليسشرطا لاعتبارالموظف إدارياً 
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أن يكون حاصلا على مؤهل عال بوصف | لا يشغل وظيفة قف الكادر الفتى العالى 
الدرجة الى يشغلها وق-التفسيق والى نون | والادارى . ثانا لآنه لا يشغل وظيفة 


رفعها إلى درجة أعلى . 

م إذاكانت دعوى المدعى لا تستئد 
إلى حق اعتدى عليه كامتن ازمعل بل إلى 
مصلحة مست فقط 6وهز عهىمز لآنه وإن 
كان لا يترتب على [لغاء القرقية أن يرق هو 
إلا أن له «صاحة قوامبا جواز أن يقع 
الاختيار عليه بدلا يمن يت بطلان قرار 
ترقبته بالاختيار فهذه المصلحة كافية لتوافر 
ركن المصلحة فى دعوى يكون المطاوب فها 
مخامة القرار الإدارى فى ذاته لمخالفته 
للقانون ولولا توافر هذه المصلحة لكانت 
الدعوى فى هذا الشق منها غير مقبولة . 


الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى أخذا من صحميفتها 
والمذكرة الشارحة لما المودعتين سكرتارية 
الحكة بارج م / 1م44١‏ ف أن المدعى 
حصل على ديلوم كلية الهندسة فى سنة ١91‏ 
والتحق مخدمة مصلحة السك الحديد فى الدرجة 
السادسة ثم رق إلى الدرجة الخامسة فى سنة 
وإلى الدرجة الرابعة فى سنة ١.7‏ 
وأنه يشغل وظيفة وكيل إدارة ورش .السكة 
الحديد بالقبارى وقد تواقرت فيه الشروط 
المطلوبة للترقية لاحدى الدر جات الثالثةالتنسيقية 
ا خصصة لمتدسة القاطرات وعددها بم دريات 
فى حدود النسة الخصصة للا“قدمية إلا أنهترك 
دون ترقية بسبب الاخطاء الآية: و أن 


مبندسة القاطرات ال#ممة لما الدرجات الثالثة 
المتقدمة الذكر فى التنسيق . ؟ ‏ أن حسين 
افندى عبد الرازق نقل من مصلحة التقل 
المشترك لمندسة القاطرات وشغل +ذا النقل 
إحدى الدربات الثالثة الخصصة للتنسيق وهذا 
غير جائز ولا نسمح به قواعد التنسيق . 
م - أن صالح عاطف رشيد انتدى نقل من 
مصلحة الجارك وشغل إحدى هذه الدرجات 
وهذا أبضا غير جائز - وطلب المدعى بناء 
على ما تقدم الحم بالذاء القرار الصادر من 
وذير المواصلات والعاضى بالترقية إلى الدرجة 
الثالثة بهندسة الوابورات ( رقم “77؛ ) مع 
المصروفات والآنتماب . ويتحصل دفاع 
الحكومة حسيا هو مبين مذ كرتا المؤرخة فى 
/ 0 / ول أنالدرجات الثالثة وعددها 
م دق منها ه بالأقدمية و م بالاختيار تطبيقاً 
لاحكام التنسيق وأن المدعى ترتيبه فى الاقدمية 
السادس لا الخامى . أما اعتراضه على ترقية 
يعقوب افندى مرقى فكلى غير أساس لآنه 
موظف .هندسة القاطرات لا بادارة أخرى 
ولآنه شاغل لدرجة من درجات الكادر الفنى 
العالى على خغلاف ما يزعم المدعى . وأما 
اعتراضه على حسين عبد الرازق فبو أيضآً على 
غير أساس لآن هذا الموظف غي رشاغل لدرجة 
ندسة القاطرات . وأما عن صالم عاطف 
أفتدى فانه نقل إلى درجة منشأة فى المميرانة 
وليست درجة تنسيقية ولذلك طليت رفض 
الدعوى . وقدأحيلت الدعوى إلى أحدحضرات 
ستتارى الحكة توضح التمرير و بعد وضعه 


يعقوب افتدى مرقس رف إلى إحدى الدرجات | عين لها أخيراً جلسة هو من يويه سئة بروو؛ 
المذكورة باتخالفة للقانون لآنه : أولا ‏ ثم أدجىء النطق بالحمكم إنى جلسة اليوم . 


يفتك 


امو 

د من حيث إن المدعى بتى دعواه على القرار 
المطعون فيه إذ ترله فى الترقية إلى الدرجة 
الثالثة قد وقع نالف للقانون لآن أقد ميتهتعطيه 
الحق فى تلك الترقية فى حدود النسة الخصصة 
للترقة من الدرجة الرابعة إلى الدرجة اثالثة 
بالأقدمية المطلقة . | 
« ومن حيث إنه مخلص من الاطلاع على أ 
الأوراق وما أبدامكل من طرف الخدومة من : 
ملاحظات شفوية أنه لاخلاف بيتهما على أن ' 
إلدرجات الثالثة الخالية الى يحب أن تخضع ْ 
الترقية فيبا لاحكام قواعد التنسيق عددها ثمانية ١‏ 


فُكون نميب الأقدمية فيا خمس درجات أ 
| 


ونصيب الاختيار ثلاث درجأت ٠‏ "ا إنه 
لاخلاف ببنهما فى أن خمسا من الموظفين الذين 
رقوا يسيقون المدعى فى الاقدمية فى الدرجة 
الرابعة ومم يعقوب مرقس وحمد أمين غالى 
وعد القادر عبد الله الفيشاوى وتحمود احمد 
حسنين وصلاح الدين حسين الشائعى . 

« ومن حيث إن امدعى مع تسلينه بذلك 
زعم أن أول هؤلاء الخسة ( يعقوب مرقس ) 
ليس موخفا بندسة القطارات ولا هو شاغل 
لدرجة رابعة من الكاد. الفى العالى والادارى 
حتى برق إلى درجة ثالثة بذلك الكادر وأنه لذنك 
يكون القرأر بترقيته مشو بابعيبضخا لفتهالقانون, 
ومتى استبعدت ترقينه أصيح هو ( المدعى ) 
الخامس ف الأقدمية ووجبت ترقيته لإحدى 
الدرجات الخصصة لذلك . 

دوهن حيث إنه نين من ملف خدمة 
يعقوب افندى مرقس أنه وإن كان وق تصدور 
القرار المطعون فيه متتدما للعمل بالادارة العامة 
عصلحة السكك الحديدية إلا أنه شاغل لدرجة 


العدد الخامس - السئة الحادية والثلاون 
تراينة مق الدويات إقدمة لتدية قاط ات 


والعيرة فى الترقية التنسيقية بالدرجة الى يشغلبا 
الموظف فعلا لا بالجية الى يعمل بها على سييل 
الندب”ا أن درجته من الدرجات الادارية 
العليا لآنه يشغل وظيفة سكر تير عام هنسة 
القاطرات وايس شرطا لاعتساره إداريا أن 
يكون حاصلا على مؤهل عال بل العبرة بوصف 
الدرجة الى يشخلها وقت الننسيق والق نسقت 
برفعا لدرجة أعلى . 

ومن حيث إنه مى سل بأن مرق سافندى 
بطرس يسيق المدعى فى الأقدمية فى هندسة 
القاطرات كانت دعواه إذ بنيت على استحقاقه 
فى الترقة يطريق الأقدمية واجبة الرفض . 

« ومن حيث إنه بالنسة إلى ما أثأرهالمدعى 
فى دعواه عن حسن إفندى عبد الرازق وصاح 
عاطيف انندى قن دعوى المدعى تكن ف 
الثشق منها الخص بالغاء القرار بالنسية إلى 
هذين الموظفين لايستند إلى حى اعتدى عليه 
وز ازومءل بل على مصلحته فقط م165 )116:6 
لانه لايترتب على إلغاء الترقية بالنسبة إلى 
المذكورين أن برق هو وبذلك لاتكون له إلا 
مصلحة قوامبها جو از أن يقح الاختيار عليه بدلا 
عن ثبت بطلان قرار ترقيته بالاختيار وهذه 
المصلحة كاففية لتوافر ركن المصلحة فى دعوى 
يكون المطلوب فيا مخاصة القرار الإدارى فى 
ذاته لخالفته للقانون ولولا توائر هذه المصلحة 
لكانت الدعوى فى هذا الشق منهأ غير مقبولة . 

ه ومن حيث إنه يتبين من الاطلاع على 
الآوراق أن حسن افندى عبد الرازق يشغل 
وظبفة بهندسة القاطرات وقد وقععليه الاختيار 
فلا مطعن على القرار فى ذلك - أما بالنسة 
إلى صال عاطف افندى فانه قد نقل من المارك 
إلى درجة ثالشة فى المزانية أنشئت خصيماً 


حكة القضاء الادارى 


وكيل قم قاطرات الد.زل وبذلك لاتكون 
الدرجة الى يشغلبا هذا الموظف تنسيقية تخضع 
للاحكام التنقدمة بل هى درجة من درجات 
المذانية وتكون الإدارة حرة فى اختيار من 
تراه صالحا لشغلبا . 

«ومن حيث إنه لما تقدم تكون الدعوى ى 
هذا الشق منها أيضا على غير أساس يح من 
القانون فيتعين رفضها » . 

( القضية رقم ١175‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسحاب العزة عمد على راتب بك وعمد الايلى 
بك وعبده محرم بك وتمد عبد السلام بك وسيد على 


لأف 
نوفير سنة م144 


١ح‏ تنسيق . توزيم درجاته . الجداول الراققة 
لتقرير لجنة الشكون الالية بمجلس التواب وقرار بحلس 
الوزراء فى 5؟ من يوليه سنة ١5141‏ مؤيدا لها . 
إجراء التوزيم على خلاف تلك الجداول . وخاصة عدم 
مراءاة أن يكون على مقتضى النسب الى تغررت لكل 
وزارة أو مصاحة . يعتير عخالفاً للقانون . 

ب ل تنسيق . جداوله . اعتبارها جامعة قاروق 
الأول كلها وحدة واحدة . وجوب مراعاة كشف 
الأقدمية العامة بالجامعة . احتجاج الحكومة بأن التوزيم 
قاءت به لجنة شئون الموظفين بالجامعة فى حدود المادة 
الأولى من قرار بجلس الوزراء فى 75 من يوليه سنة 
/ا54١‏ . لا عبرة بذلك ما دام لم يحصل بقرار تنظيمى 
عام ممن بملكه وتلتزمه هذه الاجان كقاعدة عامة بالنسة 
إلى يع الوظفين . وعلى أساس إجراء التوزيم على 
مقتضى التسب العددية المقررة لكل مراقية أو إدارة 
أو قمم أو قل : 

ج - تتسيق ‏ توزيم درجاته بين الأقام 
والادارات . جير الكسر لصاحبي الزء الأأكير من 
الواحد الصحيح . 
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مه 

ال مبادىء القانوننة 

» إن توزيع درجات التنسيق‎ - ١ 
على حسب ما يبين من تقرير لجنة الشئون‎ 
وقد قام على أساس‎ ٠ المالية بمجلس التواب‎ 
الجداول المرافقة لهذا التقرير الى تضمنت‎ 
بان الوظائف فى كل فرع من فروع الآداة‎ 
الحسكومية وما تن'ولها من تنسيق » ولاغرو‎ 
فى أن هذه الجداول هى الآركان الاساسية‎ 
لهذا النظام جميعه والخطوط الرئيسية الى‎ 
يحب التزامها فى تطبيقه » بعد إذ استبان أنها‎ 
كانت نتيجة تبادل وجهات النظر الحتلفة‎ 
بين السلطتين التشريعية والتتفيذية وأن قرار‎ 
مجلس الوزراء الصادر فى :+ من بوليه سنة‎ 
لم مخرج فى شثىء هن القواعد الخاصة‎ 1 
بالتفسيق عن الرغبات البرلانية التى أبديت‎ 
فى هذا الشأن بحيث يعتبر إجراء الترقبات‎ 
على خلاف التوزيع الوارد بتلك الجداول‎ 
وعل غير المقصود الحقيق من القاعدة الثانية‎ 
الى ذكرتها اللجنة البرلمانية فى تقررها‎ 
وأ كدها يجلس الوزراء فى المادة الأآأولى من‎ 
قراره ء وهى أن تراعى وزارة المالية توزيع‎ 
الدرجات المنسقة على مختلف أقسام كل‎ 
وزارة أو مصلحة على مقتضى الندب الى‎ 
تقررت لهذه الوزارة أو المصلحة » بعتير‎ 
. ذلك عخالفاً للقانون‎ 

إن الجداول المذكورة قد اعتيرت 
جامعة فاروق الآول كلها , أى الإدارة العامة 
والمكتبة العامة والكليات بغير هِئةالتدريس. 
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وحدة وأحد: فما يتعلق باتنق وخصتها 
على هذا الاساس بست درجات خامسة 
'كتابية بعد إذلى يكن بها قبل ذلك سوى 
ثلاث درجات فقط , فلم يكن منتدح والحالة 
هذه من ترقية المدعى إلى إحدى الدرجات 
الست سالفة الذكر ما دام ترتيبه فى كشف 
الاقدمية العامة بالجاممة كوحدة واحدة 
يسمح يذلاك فى حدود النسبة المقررة للترقبة 
على أساس الأقدمية المطلقة, ولا وجه لم 
تتحدى به الحكومة من أن ما تم لا يعدو 
أن يكون توزيعاً قامت به لجنة شئون. 
الموظفين بالجامعة فى حدود المادة الآولى 
من قرار بجلس الوزراء المشار إليه » ذلك 
لآن هذا التوزيع بحب أن يحصل على أ ساس 
تقسيم إدارى يكون قَائأ فصلا قبل إجراء 
الترقيات وتم بأداته القانونية » أى بقرار 
تنظيعى عام صدر عن عله تللزمه لجان 
شئون الموظفين كقاعدة عامة بالنسبة إلى 
الموظفين كاقة » يا يحب أن يحصل التوزيع 
عند إجراء الترقيات على مقتضى النسب 
العددية المقررة أو الى تقررت لكل مراقبة 

أو إدارة أو قم أو قل . 

٠‏ - إذا كان بوزيع درجات التنسيق 
على أساس النسبة العددية يعَتَضى أن يكون 
لكليات الجامعة لقن حرجة وللإدارة العامة 
4 درجة جير الكسر لصاحب الجزء 
الآ كبر من الواحد الصحيح فيخص الآولى 
أربع درجات والثانية درجتان فقط . 


العدد الخامس - السئة الحادية والثلائون 


الو قائم 

أقام المدعى هذه الدعوى ,الصحيفة المودعة 
سكر تيربة احكة مع مذ كرته الشارحة وحافظة 
مستنداته فى ١7‏ من ينابر سنة ,م46١‏ تائلا إن 
جامعة فاروق الآول ألتى يعمل فها بوظيفة 
سكرتير كلية الحقوق اختصت قف التنسيق بست 
درجات خامسة كتابية باعتئارها وحدةواحدة . 
ولما كان رتيب المدعى فى أقدمية الدرجة 
السادسة هو الرابع فكان يجب ترقيته إلى الدرجة 
الخامسة على أساس الافدمية المطلقة فى حدود 
النسة المقررة لذلك ‏ وإنه قد أعد الكشف 
الأول متضمنا ترقته ولكن إدارة الجامعة 
غيرته فى اللحظة الآاخيرة وقسمت الجامعة إلى 
وحدات وزعت الدرجات ينبا ورقت ى كل 
وحدة على هذا الآساس التحكى . كرم المدمى 
من الترقية وتخطاه غيره من ياونه فى كشف 
الأقدمية العامة وهم الذين معام فى صحيفة دعواه 
وقال إن آخرم وهو عبد العزيز سيب افندى 
ماكان قد استكل مدة الأربع السنوات عند 
صدور القرار المطعون فيه فى ١١‏ من نوفير 
سنة 1447 فنظل المدعى منه بكتاب موصى عليه 
فى ١4‏ من نوفير سنة 14407 إلى مدير الجامعة 
أتبعه بآخر فى ملم منه فردت الجامعة فى التاريخ 
الآخير مشيرة إلى مبدأ النقسم الذى اتبعته فى 
توزيع الدرجات الخامسة وهو توزيعها بين 
الوحدات بنسية عدد وظائف الدرجة السادسة 
وما أن عل المدعى يذلك حتى بادر إلى تقديم 
تظل إلى وزير المسارف العمومية فى و؟ من 
نوقير سنة144 أعقبه بآخر فق و؟ من ديسمير 
سنة 1468 ولم يظفر برد على أحما تأقام هذه 
الدعوى طالاً إلغاء القرار الصادر فى ١١‏ من 
نوفير سلة ١40‏ بترقية من مام فى صحيفة 
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الدعوى و باستحقاقه الترقية إلى الدرجة الخامسة 


اعتاراً مل أول اكتوير سنة 17 مع 
ا مصروفات وخا أتعاب المحاماة . 


السادسة والسابعة قد اعتدرت الجامعة وحدة 

واحدة مايقطع بأنها [نما اتبعت تاعدة تحكية عند 

الترقية إلى الدرجة الخامسة . ثم ندب حضرة 

وبعد أن أعلنت الآوراق المذ كورة وا ساح الوه الم كل الب لك امعان 

الحكومة فى ١٠.‏ من ينابر سئة .م4١‏ ومن | بالضمكة لوضع التقرير فى الدعوى و بعد وضعه 

ىور من قرابر سئة مم6١‏ مذكرة رزاعها | عين لنظرها جلسة ١١‏ من نوفير سنة .م154 

قالت فها إنها راعت عند تتلبيق الانيق تور بم | وفها معت ملاحظات الطرفين على الوجه البين 

الدرجات على عتف الاسام والسال إناسة ل | بالحضر ثم أرجىء النطق بالحسكم إلى جلمة 

بحسب لسية عدد الدرجات بعضها إلى بعض اليوم . 

ونظرآً إلى أن ميزايات عاصة ولما كانت كل 72 

ا 

ا 


كلبة من كلاتبا السبع و والادارة العامة و :ل مكتية إ 
العامة معتيرة وحدة مستملة عن غيرها مر و من حيث إن مرتى الدعوى أن جامعة 


الوحدات الآخرى. فد روعى توزيع فاروق الأول التى يعمل فبا المدى بوظيفة 
الدرجات المنسقة على الكليات والإدارة العامة | سكرتير كلية الحقوق اختصت ف التفسيق يست 
واللمكتية بنسبة درجات كل منها . نص الإدارة درجات خامسة كتابية باعتيارها وحدة وأحدة. 
العامة ثلاث درجات رق إليبا الثلاثة المتاعون وإذ كان ترتيب المدعى فىأقدمية الدرجةالسادسة 
ق أرقيّبم وخص الكليات ثلاث درجات تعذر 
توزيعها بين الكليات السبع إذ خص كلا منهبا 
جزء من الدرجة ججعلت الترقية بين موظق 
الكليات بحسب أقدميتهم المطلقه فرق الثلاثة ود 

ا 


هو الرابع فكان يحب ترفته إلى الدرجةا خامسة 
على أساس الأقدمية المطلقة فى حدود النسبة 
| اللقررة لذلك . ولكن القرار المطعون فيه قام 
على أساس تمكى هو تقسيٍ الجامعة إلى رحدات 
الذين يسيقون المدعي فى أقدمية هذه الكذا مستهلة وتوزيع الدرجات بيها وإجراء الترقية 
واتتبت المكومة إلى طلب رفض الدعوى مع | بين موظن كل وحدة خرم المدعى يذلك من 
إلزام المدعى بالمصروفات ويمقابل 3 القرقيةالى يستحقها حك أقدميته المطلقة على حسب 
الحاماة . فرد المدعى بذ ثرة أودعها فى ؟. من | كشف الاقدمية 00 هو ظق الدرججة السرادسة 
مارس ستة برعو سر فا عل طلاته مشير1 | الكتابية فى الجامعة بأكلها وتخطاه فى الترقة من 
إلى أن الجدول المرافق لفانون التنسيق اعتدر يلونه قى هذاه الاقدمية وم الذ نمام فى صحيفة 
جامعة فاروق وحدة واحدة تشمل الادارة | دعوأه » يل إن آخرمم وهو عيد العزيز حديب 
العامة والمكتبة والكليات فيجب أن براعى افتدى ما كان قد استكل مدة الأربع السنوات 
عند الترقية على أساس الأقدمية المطلقة , ترتهي | اللازمة للترقية الفعلية , لخجاء القرار المطعون فيه 
هذه الأقدمية بين موظؤالجامعة كوحدة واحدة | مخالقا للقانون خاطا فى تضسيره وى تطبيعه 
كا أشار كذلك إلى أن ميزانية الجامعة وحدة | واجبا إلذؤه . 

واحدةو ليسععدة وحدات كا تقول الحكومة. | «١‏ ومن حيث إن الحكومة دقعت الدعوى 
وإك أن إدارة الجامعة فى الترقية إلى الدرجات | يأنه روعى عند تطبيق التنسيق توزيع الدرجات 
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العدد الخامس - النة الحادية والتلاثون 


على أقسام الجامعة وهى الإدارة العامة والمكتبة | من تنسيق ورأت ضاناً لتنفيذه على أعدل وجه 


والكليات السيع بنسية درجات كل منا نخص 
الإدارة العامة ثلاث درجات رق إلها المطعون 
فى ترقيتهم وخص الكليات السيع ثلاث درجات 
تعذر توزيعها » إذ خص كلا منها جزء من 
الدرجة , فل يكن والحالة هذه محيص عن التذام 
الأقدمية بين موظف الكليات جميعها » فرق الثلاثة 
الذين يسيقون المدعى فى أقدمية هذه الكليات » 
فكون القرار قد جاء مطايتا للقانون وتكون 
الدعوى بالتالى حقيقة بالرفض . 

د ومن حيث إنه بيين اسلف أنه لا جدال 
فى أن ترتيب المدعى فى كشف الأقدمية العامة 
بين موظق الدرجة السادسة الكتابية يحامعمة 
فاروق وهو الرابع كان يسمح ببرقيته إلى إحدى 
الدرجات الخامسة الكتابية بطريق التنسيق على 
أساس الأاقدمة المطنقة فى حدود النسبة المقررة 
لذلك اولاأنه رؤى توزيعالدرجات بينالادارة 
العامة والمكتبة والكليات السبع وتخصيص كل 
منها بعدد من تنك الدرجات تجرى الترقية ليه 
باعتياركل منها وحدة مستملة عن الاخرى ويذا 
ينحصر الخلف بين الطرفين قما إذا كارت هذا 
الآساس الذى اتبع فى القرارالمطعون فيه مطايقا 
القانون أم أنه مخالفه . 

٠‏ ومن حيث إنه يظهر من تقصى المراحل 
الى مس مها التنسيق أنه قام على أسس كانت تنيجة 
تبادل وجهات النظر انختلة ة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذءة » إذ حرصت +نة الشئون 
المالية بمجلس النواب ؟ جاء فى تقريرها على أن 
تسمع مقترحات الوزارات والصالح الغتلفة 
فاستعد ماح مندوبين منها جميعا ووازنت بين 
صالم العمل الحكوى وقدرة الخزانة العامة ثم 
آرفقت بهذا التقرير جداول بيان الوظائف فى 
كل فرع من فروعالإدارة الحكومية وما تناولها 
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وأوق نصيب من المساواة أن تضع الآسس 
والقواعد العامة الى تكفل تحقيق ذلك . ومتبا 
تحت ١‏ ثانياً , « أن تراعى وزارة المالية بوزيع 
الدرجات المنسقة على مختلف أقسام كل وزارة 
أو مصلحة على مقتضى النسب الى تقررت لهذه 
الزذارة أن الصلحّة. وك و زاناء .أن 
تنفذ التأضشيرات الواردة فى مشروع التنسيق 
المقدم من الحكومة فضلا عن الملاحظات التى 
أوردتها اللجنة فما تقدم من هذا التقر بر » و يعد 
أن صدر القانون دقم ٠‏ لسنة 4197و( باعتاد 
المبلغ اللازم للتنسيق أصدر مجلس الوزداء فى 
و من يوليه سنة4407١‏ قرارأ,القواعد الخاصة 
بالتنسيق راعى فيه الرغبات البرلمانية التى أبدتها 
اللجنة البرلانية نحت ١‏ ثانيا » وإن كان قد ناط 
إجراء اتوزيع يكل وزارة تعمله من تلقاء نفسها 
بغير تدخل وزارة المالية يا كان منحى اللجشة 
البرلمانية » وأيق القرار على مضمون القاعدة 
فيا عدا ذلك . 

« ومن حيث إن توزيع درجات التنسيق . 
على حسب مايبين من تق ربرتلك اللجنة البرلماية , 
قد قام على أساس الجداول المراققة لهذا التقرير 
الى تضمنت بان الوظائف فى كل فرع من.. 
فروع الآداة الكو مية وما تناولحا من تنسيق 
ولاغرو أن هذه الجداول ىالآركان الاساسية 
لهذا النظام جميعه والخطوط الرئيسية التى حب 
التزاميا فى تطبيقه » بعد إذ استبان مماسيق أنها 
كانت نتبجة تبادل وجهات النظر الختلةة بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذ.ة وأن قرار بجاس 
الوزراء الصادر فى و؟ من بوليه مسنة ١54١‏ 
لم مخرج فى ثىء من القواعد الخاصة بالتنسيق 
عن الرغبات البرانية أليى أبديت فى هذا الشأن 
حيث يعتدر إجراء الترقات على خلا الوزيع 


حكة القضاء الادارى باه 


الوارد بك الجداول وعلى غير المقصود الحفيق اتنسيق وهوالمقدم من الحكومة : أنه لايشتمل 
من القاعدة الثانية التى ذكرتها اللجثة البولمانية | على أحد من موظق المكتبة ويتضمن عشرة 
فى تقرمرها وأ كدما بجلسالوزراء المادة الآولى | موظفين ستة منهم بالكليات وأربعة بالادارة 
من قراره يعتير ذلك مخالفا للقانون . | العامة فلو صح أنه لا يوجد أحد فى الدرجة 
ه ومن حيث إف الجداول المذكورة قد | السادسة بين موظق المكتبة فإن التوزيع بين 
اعتدرت جامعة فاروق الأول كلها _أى الإدارة ! الباقين على أساس ألنسية العددية كان يقتضى أن 
العامة والمكتبةالعامةوالكايات لغيرهيئةالتدريس ! يكون للكليات 1,ا درجة وللإدارة العامة .ءا 
وحدة واحدة فما يتعلقبالتنسيقوخصتها علىهذ! | درجة ويحبر الكسر لصاحب الجزء الآ كبر من 
|الأساس سد رجأت خا مسة كتا بية بعد إذ ل يكن ْ الواحد الصحيح بحب أن يكون للآولى أربع 
ما قبل ذلك سوىثلاث درجاتتقط ,2 فم يكن ْ درجات السمح لليدعى بالرقية وللثاية درجتان 
منتدح والحالة هذه من ترقية المدعى [ل إحدى | فقط فىحين أن القرارالمطعون فيه خص الآولى 
الدرجات الست سالفة ألذدكر ما دام تر تبه ا بثلاث والثانة عثلبا 8 
فكشف الأقدمية العامة بالجامعة كوحدة واحدة | , ومن حيث إنه مخلص م نكل ما ذكر أن 
يسمح يذلك فوحدود الفسبة المقررة للترقية على | القرار المطعون فيه إذ تخلى المدعى فى الترقية 
أساس الأقدمية المطلقة » ولا وجه لما تتحدى به | إلى من يليه فى الاقدمية قد جاء مخالفاً للقانون 
المحكومة من أن ماتم لايعدو أن يكون توذيعاً | حفيقاً الالفاء , . 
تانت به ينه شتون الموظفين بالجامعة فى حدود ١‏ ا » ق رئاسة وعضوية 
المادة الآول من قرارجلس الوزراء المشار إليه حضرات آسحاب المزة السيد على اليد يك وعبده بحرم 
ذلك لأن هذا التوزيع يحب أن يحصل على أساس | بك وحبقى ابراهيم سمرى بك وعبد اليد النهباي يك 
تقسيم إدارى يكون قائاً فصلا قبل إجرا. | وسيد على الدمراوى بك المتثارين) . 
الأزقيات وتم بأداته القانونية أى بقرار تنظيمى 5 
عام صدر عمن بملكه تلتز مه لجان شئون الموظفين اكه 
كقاعدة عامة بالنسبة إلى الموظفين كافة جا يحب توثير مله م1154 
أن حصل التوزيع عند إجراء الزفات عل 1- قبول الدعوى . طلب إلغاء قرار صادر بعد 
مقتضى النسب العددءة المقررة أو الى تتقررت | العمل يقانون بلس الدولة بإحالة المدعى إلى المعاض . 
أكل عراقبة أ إدارة أن قسم أو هل . | قيول الدعوى . ع ذلك كون قرار القومسيون 
120 الطى بتقدير السن سابقاً على قاتون مجلس الدولة . إذ 
« ومن حيث إنه يلاحظ على القرارالمطعون | هو عنصر من عناصر القرار الطعون فيه وليس هو 
فيه جد عدم » أنه لم بجر فىتوزيعالدرجات | بذاته موضوع طلب الإلناء . 
الست على أساس النسب العددية لموظن الدرجة ب - موظف . تقدير سنه . مادة ه من قانون 
السادسة الكتابية فى كل من الإدارة العامة ا العاشات الملكية الصادر قي 1١١5/4/١6‏ . الاعهاد 
والمكتبة والكليات السبع وإتماجار على هؤ لاء ا ف ذلك عل شهاذة اليلاد او مستخرج رعى من دفتر 
ميان الاو إن جو ل حي ري ١‏ قل للوالئد.- عنم عدم كان حك سيد على عدي 


0 0 20220 | القومسيون الطى . تسين السن . تعلقه بالنظام العام . 
لموظق تلك الدرجة الذى أعد عناسية فك | حصوله بالطريق النى رسمه القانون . استقرار الأوضاع 


اليا 


بعد ذلك وعدم جواز المنازعة أو الجادلة فى السن . 


العدد الخامس - السئة الحادية والثلائون 


س موظف ‏ تقدير سته - الدليل الطريعى - حسبان أنه جانب الصواب عند تقدير سنه 


الدفتر الرسمى لقيد المواليد . حجيته الرسمية فى الإثبات . 
تشاؤل الأدلة الأخرى أمامه من محريات أو تقديرات 
أو ما أشيه 2 

و- موظف . تقدير سته . تهادة الملاد أو 
التسهادة الرسمية المتخرجة من دقتر قيد الواليد. 
تعريقها . تلك اليباات التى محررها اللوظف المختص على 
أنه تلقاعا بنفمسه أو وضعت تحت عه ويصره . القيد 
الذى يمحصل بأمر القاضى عند تقديم الأب للمحاكة 
لإعاله فى قيد اسم ابنه . تصسين السن هنا يشاء على 
التحريات . يعتبر تقريباً لا حقيقاً . لا وجه لاتحدى به 
إذا اعتمدت الوزارة على تقدير القوميون الطى . 

هم ل قوة العىء المحكوم فيه . حك بإجراء القيد . 
لا يجوز هذه القوة فها يتعلق بتسين تاريخ ميلاد من 
أهمل قيده . الإدانة لا تقوم على ذاك وإنا على إعال 
القيد ذاته . الأمر بالقيد فى تاريخ مين . لا يعنى أنه 
التاررغ الحقق . 

و- موظف ٠.‏ دير سنه . علد عدم وحود 
شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد . 
يقضى القانون بتقديره بواسطة القومسيون الطبى . 
تقديره فى هذا ااعأن تهات . 

الميادىء القانونة 

ذ- إذا كان المدعى [ما يطلب إلغاء 
ألقرار الصادر من وزر المعارف ١83‏ من 
ديمبر سنة /13141 باحالته إلى المعاش 
ليلوغه السن القانونية فى ه؟ هن نوشير سنة 
1 فدعواه تنصب والحالة هذه علىقرار 
لاحق لتاريخ ثفاذ قانون جحلس الدولة ‏ 
ولا يقدح فى ذلك أن القرار استند إلى أن 
سنة 1909 بأربعين سئة إذ لا يعدو أن 
الؤرارالمطعون فيه دون أن يكون هو بذاته 


1 أنه يحب الآخذ بال .تخرج الرسمى الذى 
يثبت أنه لم يحاوز الستين . 

؟ - إذا كان تقدير سن المدعى ثم تحت 
ظل أحكام قانون المعاشمات الملمكية الصادد 
فى ١١‏ من شهر أبريل سنة ١4.8‏ فإن المادة 
الثامنة منه تنص على أنه يعتمد فى تقدير 
سنالموظفين والمستخدمين علىشهادة الميلاد 
أو على شهادة رسعية مستخر جة من دفتر قيد 
المواليد وفى حالة عدم إمكان الحصول على 
إحدى هاتين الشبادتين يعتمد على تقدير 
القومسيون الطى بالناهرة أو الاسكندرية 
أوعل شدي هين مستخدمين بالحكومة 
«ندويين لهذا الغرض ف المديريات وى 
الحافظات . ولا جدال فى أن تعيين السن 
هو من المسائل المتمائقة بالنظام العام لما لما 
من اتصال وثيق بالحقوق والواجبات 
ومؤدىذلك أنه مى تم تعيدة.ا بالطريق الذى 
رسعه القانون استقرت الاوضاع القانونية 
عل مقتضى هذا التعيين وليس لذوى الشأن 
أن يتمحاوا للمنازعة فها عن طريق الجادلة 
فى تلك السن . 

© إن الدليل الطبيعى لائبات السن 
يحب أن يستق من الدفترالرسمى لقيدال و اليد . 
فقد أعدت البيانات الت به لهذا الغرض 
وبحررها موظف مختص مسئول ومهذه 
المثابة لها من حجتها الرسمية فى الاثبات 


محكة القضاء الادار ى 


ما يتضاءل معه أى دليل آخر من تحريات 
أواقديزات أوزمااشيه:. 

إن الشارع عند ما نص على أن 
المرجع فى تقدير السن إلى شهادة الميلاد 
أو الشبادة الرسمية المستخرجة من دققر 
قيد المواليد إنما عنى شهادة الميلاد ذاتها أو 
صورة رمعية من البيانات انحررة بدفتر قبد 
المواليد بواسطة الموظف الختص على أنه 
تلقاها بنفسه أو وقعت نت مععه وبصره» 
كا هوالشأن ف الأوراق الرسمية بوجه عام , 
ومثل هذا غير متوافر فى القيد الذى يحصل 
بناء على أمر القاضى عند تقسدم لان 
للمحاكة لآنه أهمل قبد ميلاد إئه فى حيئه » 
إذ يحصل تعيين تاريخ الميلاد بناء على ما يتم 
من تحر يات فى هذا الشأن » ولذلك كثيراً 
ما يكون السن تقريياً لا حقيقياً؛ ومن 
ثم فليس للدعى أن يتحدى بأن الوزارة 
إذ اعتمدت تقدير القومسيون الطى قد 
أنكرت مالك المحكة من قوة الثىء 
الحسكوم فيه وأهدرتما للستخرج الرسمى 
من القيد الذى تم عوجب هذا الحم من 
حجية فى هذا الشأن . 

ه - إن حك احكمة فى إجراء القيد 
لا بحوز قوة الثىء النحسكوم فيه فيها يتعلق 
بتعيين تاريخ ميلاد من أهمل قيده إذ لا تقوم 
الإدانة عليه وإنما تقوم على [همال القيد ذاته 
حين الميلاد » وإذا كان القاضى يأمر بالقيد 
فى تاريخ معين فإن هذا لا يعنى أنه التاريخ 


:اا ا م تتام 


94و 
الحقيق بل كثيرآ ما يكون تقربياً . 

> عئد عدم وجود شبادة الميلاد 
أو مستخرج رسمى من دقتر المواليد بالمعنى 
امحدد افا » يقصى القاثون بأن تقدر سن 
الموظف بواسطة الومسيون الطى ويكون 
تقديره فى هذا الشأن نايا . ' 


الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى حسما يستفاد من 
صحيفتها ومذكرات طرف الخصومة ومستنداتها 
وملف خدمة المدعى فى أنه تخرج فى مدرسة دار 
العاوم فى سنة غ4١‏ وعين فى سلة 1996 ق 
وطاق الدزيق عرزار: الشارف الفدوطة 
ولعدم تقدمه شهادة الميلاد أحيل إلىالقو مسيون 
الى فقدر سنه فى م1١‏ من نوفير سنة 1475 
مخدس وأر بعين سئة و ذلك اعتير تاريخ ميلاده 
فى ١1‏ من نوفير سنة 461؟ فتظلم من ذا 
التقدير وحصل على مستخرجرمى بموجب الحم 
المادر فى 77 من بو ليو سنة ١.007‏ من نحكة 
العياط الجرئية فى القضية رقم ١م4‏ لسنةيم5؟؛ 
قد مه فى أول أغسطس سنة ١‏ مذكور قيه 
أنه من مواليد ناحية بيدفمركزالعياط وتاريخ 
الميلاد ع.؟ من مابو سنة م4م ١‏ ولكن الوزارة 
ل تعامله على أساس هذا المستخرج وأحالته ثانية 
إلى القومسيون الطى فى ع١‏ من نوفيرسنة ١07‏ 
فقدرسنه بأريعين سئة أى باعتا ر أنه من مواليد 
سنة باهم١‏ ويقول المدعى إنه لم يقبل مذا 
التقدير وقنئذ إذ قبل له إنه هدر مؤقت وق 
4 عن دلسميرسلة 41 ١‏ أصدر وزيرالمعارف 
العمومية قراراً بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 
هب من نوفير سنة 144107 لباوغه الس نالقانونية 
فى 4؟ من نو فهرسنة 407 إو باستبقائه فى الخدمة 
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086 


إلى تهاية العام الدرامى عملا بقرار مجلس الوزراء 
الصادر فى مم من مايو سنة ١492‏ الذى أجاز 
لوزارة المعارف العموميةاستيقاء الموظفينا محا لين 
إلى المعاش أثناء السئة الدراسة إلى تباية تلك 
السنة فرفع المدعى هذه الدعوى طالباً الحكم 
أصلاً بالغاء القرار الصادر فى م١‏ من ديسمير 
سنة 1440 بإحالته إلى المعاش و احتياطيا إلزام 
الوزارة يأن تدفع له قرشا واحداً على سييل 
التعويض المؤقت نظير ما لحقه من ضرر يسبب 
إحالته إلى المماش قبل بلوغه سن الستين مع 
المصروفاتومقايل أتعاب انحاماة أولا : استناداً 
إلى أن القرار المطعون فيه مخالف لنص الفقرة 
الثانية من المادة الثامتة من المرسوم بقانون 
المادر فى م؟ من مايو سنة 5و١‏ الخاص 
المعائات الملكية التى تجعل أساس تقدير سن 
الموظفين والمستخدمين شهادة الملاد أولا فإن 
لم توجد فستخرج رهى مرسل دفاتر المواليد 
وإلا فتقدير القومسيون الطى وقد قدم مستخرجا 
رسميا من دفاتر المواليد ثابت فيه أنه مواود فى 
من مايو سنة مم1 فعدم أخذ الوزارة هذا 
المستخرج فضلا عما فيه من مخالفة لصر يحالنص 
فانه يعتير تكاراً لحجية الاحكامالنبائية وثانياً: 
إنه عندما التحق يعدرسة دارالعاوم فسنةناؤ و١‏ 
قدرت سنه بواسطة قومسيون طى المعارف 
ثلاث وعشرين سنة وكانت لائحة القبول هذه 
المدرسة لا تيجيز القبول لآ كثر من هذا السن 
فاذا كان قد بلغ سن الستين فى سنة ١440‏ طبقاً 
لقرار الوزارة كان معنى ذلك أنسته كانت يوم 
أن التحق بالمدرسة اثنين وثلاثين سنة وهى نقيجة 
غير معقولة لآنه لم يكن ليقبل فى تلك المدرسة 
لوكانت سنه كذلك . وثالثا : إنه عندما اتحق 
عدرسة دار العلوم تلق الع فيها على أساتذةمتهم 
الاستاذ رَى بك المهندس والاستاذ عبد الجيد 


سآ آذآأآأآأذأذ#أ#ذتت ت تس بيس بيب حبحب ييح ا ليييح يبي يه يبيب يب بيس بيييي سس مملجلسلح 


العدد الخامس ‏ السنة الحادية والثلاثون 
حسن والاستاذ جمد على مصطق وما زالوا جمعا 


فى خدمة الوزارة إلى اليوم فإذا أجيز الآخذ 
يتقدير القومسيون الطى كان معناه إحاته إلى 
المعاش قبل أساتذته الذين تخرج على أيدهم 
والذين كانوا يكثرونه بما لا يقل على عشر سنين 
وف ننيجة غير مقبولة . أودعالمدعى سكر تيرية 
المحكة فى بن من فبرابر سنة م4١‏ صحيفة 
الدعوى والمذكرة الشارحة وحائظة تتسمل على 
مستند.نهماصورةالقرارالمطعونفيه والمستخرج 
الرسى المثبت لقيده فى دقتر المواليد وقد 
أعلنت هذه الاوراق لللدعى عليبا فى ٠‏ من 
فراير سنة م96١‏ فردت فى 5 2 هو من 
مارس سنة م44١‏ مذكرة ألحقتها علف خدمته 
مشتملا على مذكرة المراقبة العامة للستخدمين 
والمناشات بالوؤارة عن هذه الدعوئى زطليت 
رفضها مع إلزام رافعبا ,المصروفات ومقابل 
أتعاب الحاماة مستندة فىدفاعبا إلى أنالمستخرج 
المقدم من المدعى ينى على حك جاء نتيجة لدعوى 
أقامبا بعد إذ هيأعناصرها وأنوزارةالماليقجرت 
بحق على عدم التعويل على مثل هذه المستخريات 
فى تقدير السن لفقدانما الحجية القانونية قبل 
الحكومة ولعدمتوافرأسياب الطمأنينة فىالاخذ 
ها ولآنه لاحل لمعاملة هذا المستخرج معاملة 
المستخ رجات العادية ومع ذاك فقد رأت وزارة 
المالية عندما تقدم بهذا المستخرج أن تيد 
الكشف الطى عليه بواسطة القومسيون الطى 
العام وأن يكون هذا المستخرج مع أسياب 
تظلمه من التقدير السابق تحت نظر الو مسيون 
عند إعادة الكشف عليه على أن يعتير قرار 
القومسيون الطى نبائياً وفعلا تقدم المدعى إلى 
القومسيون فى 76 من نوفير سنة ١997‏ فقرر 
أنه يبلغ من العم رأر يعين سنة أى أنه يعتير 
مواوداً فى 7٠‏ من نوفيرسنة بهيم١‏ وقد اعتمدت 


محكة القضاء الادارى 44١‏ 


الوزارة هذا التقدير وأ بلغ اليه وأشر بعله به | القومسيون النظر فى الآوراق وقدر له سنا تقل 
ول يقابله بما سبق أنه قابل به التقدير السايق | خمس سنوات عن السن الىقدرها فالمرةالآول 
من المعارضة المؤقئة ما يكشف بوضوح عرس | أى باعتبا رأنه مولود فى هبامن نوفبرستةببهيره 
قوله والاطمئنان اليه خصوصا وقدفوت وهذا مظبر من مظاهر التردد والحكم لا على 
المو اعيد السابق تحديدها من مجلس الوزراء فى | أسساس الواقع وإتما للتوفيق بين الاوراق 
قراره الصادر فى .؟ من بتايرسنة 0و0 الذى ظ والتقريب بين وجبات ختلف النظر وصمم على 
جعل قرارات القومسيون السايمة نهائية عند ! طللباته . وقد ندب حضرة صاحب العزة مود 
عدم التقدم بالمستخرجات الرسمية من دفاتر | صابر العقسارى بك المستشار ,احكة اوضع 
المواليد قىظرف ستّة أشهر وذلك كله على قرض /! التقرير فى الدعوى ويعد وضعه أحلت إلى 
اعتبار هذا الذى تقدم به مستخرجاً رسمياً وفى | المرافعة وعين لنظرها جلسة ع من نوفير 
هب هن مارس سئة 144 أودع المدعى مذكرة | سنة م44١‏ وقبا دقع الحاضر عن المدعى عليا 
بالرد على ماجاء بدفاع الوزارة واستمسك | بعهم قبول الدعوى لأنها منصبة على قرار 
بالمستخرج الرسمى قائلا إن احكمة لم تصدر ظ القومسيون الطى وهو سابق على قاتون إنثساء 
حكبها بتعيين السن ,إلا على نو ما سيق من | مجلس الدولة » وطلب الماشر عن الدع رفض 
تحرءات وتحقيقات لما وزتها واعتبارها وأن : هذا الدفع لآن طلباته منصبة على قرار الإحالة 
هذا الحم حائز لقوة الثىء المقضى فيه بالنسبة | إلى المعاش . ويعد أن سمعت الحمكة ملاحظات 
إلى العقوية و,النسبة إلى القيد فى دفتر المواليد ' الطرفين على الوجه المبين فى الحضر أرجأت 
بمكسماتقول بهالحمكومة من أنالحجية مقصورة ١‏ النطق بالحكم إلى جلسة اليوم ورخصت فى 
على العقوبة وحدها وكرر المدعى إشارته إلى ١‏ مذكرات تكيلية فى عشرة أيام والمدة مناصفة 
المادة الثامنة من قانون المعاشات التى ذكرت ' وقدم كل من الطرقين مذكرته التكييلية وأصر 
المستخر جات الرسعية كأساس لتقدير السن لآن . فيها على طلياته . 
المشرع لم يفرق بين مستخرج رمى قد قيه | 
الوليد وقت ميلاده وبين سترح فدفة يدا 7-9 
قضاق صدر ضد الآب المهمل لهذا القيدء أ 00 
وأنه من المجافاة لروح التشريع ولفظه قصر أ عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 
المستخرج الرسعى الذى أشار إليه قانونالمعاشات | د من حيث إن مبتى هذا الدقع أن الدعوى 
على ما يبت أن الطفل قد قيد وقت مو لده . ثم تقوم على طلب إلغاء القرار الذى أصدره 
قال إن المستخرج المقدم منه أحق بأن يؤخذ به القومسيون الطى العام فى نوضير سنة 15397 
إذ آن القومسيون الطى فى حالشه بالذاتكان بتقدر سن المدعى بأر بعين سنة » فككون هذا 
يبنى رأنه على الأوراق الى تقدم اليه فى م١‏ | الوضع متعلقة بقرار صادر قبل إنثساء مجلس 
نوفير سلة >«؟١‏ قدر سنه ب مع سنة أى أنه | الدولة » ومن ثم لابنسحب عليه أثو همذا 
القانون فيا استحديه من الحق فى طلب إلغا. 
القرارات الإدارية . 


موأود فى ؛١‏ من نوفير سنة 1م١1‏ فلما رفض 
هذا التقدير وتقدم بالمستخرج سالف الذك رأعاد 


4 العدد الخامس السئة الحادة والثلاثون 

« ومن حيث إن المدعى إنما يطلب إلغاء | على الاب لإهمال القيد فى حيئه . وثانياً ‏ إن 
القرار الصادر من وزير الممارف ف ١84‏ من | القومسيون الطى بى قراره على ما استفاده من 
ديسمير سنة ١1407‏ بإحالته إلى المعاش لبلوغه | الأوراق التى قدمت إليه إذ فى ١.‏ من نوفير 
السن القسانونية فى و؟ من نوشير سنة ١40‏ | سنة 49! قدر سنه خمس وأر بعين سنة فلا 
فبى تنصب والخالة هذه على قرار لاحق لتاريخ | اعترض على هذا التقدير وقدم المستخرج الرمى 
نفاذ قانون مجلس الدولة ‏ ولا يقدح فى ذلك | أعاد القومسيون النظر فى الموضوع فى غ١‏ من 
أن قرار القومسيون الطى كان قد صدر قبل !| نوفير سنة 890 وقدر سه بما يقل عن خمس 
التاريخ المذكور إذ لا يعدو أن بكون عنصراً | سنوات عن السن التى قدرها فى المرة الآولى ما 
من عناصر التقدير عند إصدار القرار المطعون | يدل على أن قراره ببىلا على أساس من الواقع 
فيه دون أن يكون هو بذاته موضوع طلب | بل استهدف التقريب بين وجبات النظر الختلفة 
الإلغا. , وقد ناقشه المدعى فى دعواه حسبان | صما يبدو من الآوراق . وثالثاً ‏ إن هذا 
أنه جانب الصواب عند تقدير سنه وأنه يحب | الحم الذى بنى عليه المستخرج المذكور لم 
الاخذ بالمستخرج الرسى المقدم منه الذى يثيت | تصدره الحكة إلا بعد تحقيق الموضوع فيعشير 
أنه لم يحاوز سن الستين بعد وأنه لايباغها إلا | حائزاً لقوة الشىء الحكوم فيه سواء بالنسبة إلى 
فى مابو سنة مو ١‏ - ومن ثم يكون الدفع | الإدانة أو بالنسبة إلى القيد فى دفاتر المواليد . 
على غير أساس سل من القانون متعيناً رفضه . | ورأيعاً ‏ إنمنطق الوقائع قاطع ف الدلالة على 

عن الموضوع : أنه لما يبلغ سن الستين إذ التحق بمدرسة دار 

دوك عيك إن الناض رتجن ق وري | السلوم فى سنة ب«(و 1 وقدر القر سبيون المي 
الال فق أرج حارلا اه سوس بوزارة المعأرف سنه وقتئذ بثلاث وعشرين 
مستخر ب رمعى من دفاتر مو اليد ناحية بيدف ىكز سنة ء ك أنه قد تلو الع فى دار 2 عل 
العياط وجب الحم الصادر فى القضية رتم 0١‏ أساتذة مازالوا إلى اليوم فى الخدمة مع أنهم 
لسنة 7م4١‏ مفاده أنه مولود فى ؟؟ من مابو يكرونه يمشر ستوات على الآقل ٠‏ 
سئة 1494 وأن هذا المستخرج هو الواجب ٠ ١‏ ومن حيث إنه النسبة إلى الوجبين 
الاخذ به فى تعيين تاريخ مي لاده دون قرار | الآول والثانى فإن تقدير سن المدعى تم تحت 
القومسيون الطى وذلك عملا بتص الفقرة | ظل أحكام انون المعاشات الملكية الصادر فى 
الثأنية من المادة الثامنة هن المرسوم بقانون | ه٠١‏ من شبر أبريل سئة ١.‏ وقد نصت المادة 
الصادر فى م؟ من مابو سنة و«و؛ الخاص النامنة منه على أنه يعتمد فى تقدير سن الموظفين 
بالمعاشات الملكية الى يحعل أساس تقدير سن | والمستخدمين على مبادة الميلاد أو على شبادة 
الموظفين شبادة الميلاد أولا فان لم توجد | رحعية مستخرجة من دفتر قيد المواليد وقى حالة 
فستخرج رعى من دفاتر المواليد وإلا فتقدير | عدم[مكان الحصول على إحدى هاتين الشبادتين 
القومسيون الطى ‏ ولم تفرق هذه المادة بين | يعتمد على تقدير القومبسيون الطى بالقاهرة أو 
مستخرج رحمى قيد فيه الوليد وقتميلاده وبين | الإسكندرية أو على تقدير طبيبين مستخدمين 
مستخرج من قيد تم بناء على حك قضائقٌ صدر | با حكومة مندويين لهذا الغرض فى الديررات 


آ س ‏ س ع ع ‏ ج يي ب ع يه تست 


حكة القضّاء الادارى 


وف المحاقظات . ولا جدال فى أن تعيين السن 
انصال وثيق بالمقوق والواجبات » ومؤدى 
ذلك أنه متى تم تعييها بالطريق الذى رسمه 
القانون استقرت الأوضاع القانو نية على مقتضى 
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حك المحمكة فى إجراء القيد لا يحوز قوة الثى. 


الحكوم فيه فيا يتعلق يتعيين تاريخ ملاد من 
أهمل قيده إذ لا تقوم الإدانة عليه وإئما تقوم 
على إهمال القيد ذاته حين الملاد » وإذا كان 
القاضى يأمى بالقيد ف تاريخ معين أن هذا 


هذا التعيين . وليس لذوى الشأن أن يتمحلوا | لا يعنى أنه الناريخ الحقيق » بل كثيرآ ما يكون 


للمنازعة قبا عن طريق امجادلة فى تلك السن . 


ومن ححيث إنه ما لا شك فيه أن الدليل | 


الطبيعى لإثيات السن يحب أن يستق من الدقتر 
الرسمى لقيد المواليد » فقد أعدت البيانات التى 
نه لهذا الغرض وبحررهاموظف عتص مسئول» 
ومذه المثاءة لها من حجيتها الرسمية فى الإئبات 
ما تضاءل معه أى دليل آخر من تحريات أو 
تقديرات أو ما أشيه . 

« ومن حيث إن الشارع عندمأ نص على أن 
المرجع فى تقدير السن إلى ثمبادة الملاد أو 
الشهادة الرمية المستخرجة من دفر قيد المواليد 
إنما عنى شبادة المبلاد ذاتها أو صورة رهمية من 
البيانات الحررة بدفتر قيد المواليد بواسطة 
الموظف امختص على أنه تلقاها بنفسه أو وقعت 
تحت سمعه وبصره .ا هو الشأن فى الآوراق 
الرسعية بوجه عام ٠‏ ومثل هذا غير متوافر فى 
القيد الذى يحصل بناء على أمى القاضى عند 
تقديم الآب للبحاكة لآنه أهمل قيد ميلاد إبته 
فى حينه » إذ حصل نعيين تاريم الميلاد بناء على 
ما يتم من تحربات فى هذا الشأن ؛ ولذلك كثيراً 
ما يكون السن تقر بآ لا حقيقياً , ومنثم فيس 
للبدعى أن تحدى أن الوزارة إذ اعتمدت 
تقدير القومسيون الطى قد أنكرت ما لحكم 
محكة العياط من قوة الثى. المحكوم فيه وأهدرت 
ما للستخرج الرسمى من القيد الذى ثم يموجب 
هذا الحكم من حجية فى هذا الشأن ‏ ليس 
للدعى أن يتحدى ,ذلك بعد إذ تحدد فما سبق 
معنى المستخرج الرسمى من دقتر المواليد محسب 
مقبوم القوانين فى هذا الخصوص واستبان أن 


تقربياً يا سلف إيضاحه . 

دوهن حيث إنه عند عدم وجود هادة 
الميلاد أو مستخجح رسمى من دقر المواليد 
بالمعتى امحدد آنقآً يقضى القائون بأن تقدر سن 
الموظف بواسطة القومسيون الطى ويكون 
تقديره فى هذا الشأن نهاياً. 0 

. ومن حيث إنه قد استبان لللحكة من 
الآرراق أن القومسيون كان قد قدر سن 
المدعى فى ١٠‏ من توفير سئة +«وو( مخمس 
وأربعين سنة ء فلا تظل من ذلك مستنداً إلى 

محكمة العياط سالف الذكر وإلى الآوراق 
الآخرى والقرائن المشار إلما آنفاً » أحالته 
الوزارة مرة أخرى إلى القومسيون الطى فأعاد 
الكشف عليه فى بن من توفير سئة ١1907‏ ء 
ولعد أن استظبر كل ذلك قدر سنه وقكذ 
بأربعين سنة واعتمدت الوزارة قراره تهائاً 
وعاملته بمقتضاه . 

د ومن حيث إنه بخلص مما ذ كر أن تعيين 
سن المدعى قد جاء وفقاً الطريقةالى رمعبا القانون؛ 
فبو مازم بها و بالأوضاع القانونية الى استقرت 
على مقتضاها . فكون القرار المطعون فيه إذ 
استند فى إحالة المدعى إلى المعاش لباوغه السن 
إلى التقدير المذكور قد جاء مطابقاً للقانون , 
ومن ثم تكون الدعوى فى شطريا إلفاء 
وتعويضاً حقيقة بالرقض . 

( القضية رقم 564 سنة * ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسحاب المزة السيد على السيد بك وعبده محرم 
بك وكمود صابر العقارى بك وحبثى ابراهم سمرى بك 
وعبد الجيد اتهاى بك المتثارين  )‏ 
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اعسض 
د أكتوير سنة ١16٠‏ 


1١‏ قصور . إغفال الحتي الرد على قرائن . جدل 
فى محصيل فهم الواقم . موضوعى . 

ب - قاضى الموضوع غير مكلف بتتبع الخصوم فى 
كاقة مناحى دفاعهم وحسيه أن يقم حكنه على أدلة 
صائغة تك لاقامته . 


ا ميادىء القانونية 

ذ إذا كان ما تنعاه الطاعنة على 
الحم إنما ينصب على فبم الواقع الذى لم 
تخرج فيه الحكمة عن أوراق الدعوى وأقوال 
الخصوم فبا وكان ما تمسكت .ه الطاعتة من 
قراان تدعى أن الحم أغفل الرد علها 
لا يعدو أن يكون جدلا فى تحصيل فبم 
الواقع فى الدعوى ومناقشة فى تقدير الآدلة 
ما يستقل به قاضى الموضوع » وهو يعد غير 
مكلف بتقبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعبم 
والرد على كل دليلمن أدلتهم على استقلال» 
وحسبه أن يقَبم حكه على أدلة سائغة تك 
لاقامته كا هو الخال فى الدعوى , فان فى 
هذا الرد الضمنى المسقط لغيرها من أوجه 
الاستدلال -- ل كان ذلك - وكان الحم 
من ناحية أخرى بين وجه ألضرر الذىقضى 
التعويض من أجله - كان النعى عليه 
بالقصور لا أساس له . 

؟ أما ما تلعاه عليه الطاعئة من 


بطلان فى الاستاد إذا عزا إلها القول يأنها 
أبلغت النيابة ضد ناظر العزبتين لتبديده 
الحاصلاتالحجوز علها فى حين أنه لى يصدر 
منها هذا القول فإن ما أورده الحكم فى هذا 
الخصوص كان تزيدآً لا أثر له فى النتيجة 
التى انتهى [لها . 


( طعن الست ايزابيل كريدى وحضر عنها الأستاذ 
يوسف يعقوب ضد الأستاذ يوسف فارس وحضر 
عنه الأستاذ موريى خياط ‏ رقم 1/8 سنة 14 قاس 
رئاسة احد حلمى بك ويل الممكة وعضوية 
عبد العزيز عمد يك وعبد اليد وشاحى بك وعمد 
تجيب احمد بك ومصطن فاضل بك المستشارين ) . 


ناف 


1 أكتوبر سنة .40( 

قصور . الاحالة على تقرير الخبير والستندات بعبارة 
جملة . جائز إذا كانت باق الأسباب كافية . الممكنة 
ليست ملزمة بالإحالة إلى التحقيق إذا وجد فى الدعوى 
ما يثنى عنه . النعى على الحم بأنه لم يرد على الطعون 
التى قدمت على تقدير الخبير . لا يجوز إذا لم تحدد تلك 
الطعون فى تقرير الطعن . 

المبادىء القانونة 

١‏ لا حل للتعى على الحم بأنه أحال 
عل تقرير الخبير والمستندات بعبارة جملة 
إذا كانت باق الاسباب التى اعتمدت علبا 
احمكة وافية ويكل بعضها بعضآ وتكنى 
حل ا حى فيا اتهى إليه . 

اد ليست اللحكةملزمة باحالة الدعوى 
إلى التحقيق لإثبات وضع اليد إذا كان قد 


توافر فى الدعوى من الآدلة ما يغنى عن 


التحقيق . ولا تثريب على المحكة إن هى 
اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعبم الخبير 
قرينة على نفى وضع بد الطاعن . 

؟- إذا قام سيب الطعن على أن 
الطاعن أندى فى مذ كرته المقدمة إلى حكمة 
الاستتتاف طعونا وملاحظات على تقرير 
الخبير ولكتها أهملت الرد علا » فإن هذا 
السبب غير مقبول لخلوه من بيان تلك 
الطعون والملاحظات ألتى كان يجب تحديدها 
فى تقرير الطعن عملا بالماددة ه6١‏ من قانون 
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د من حيث إت الطعن بنى على أربعة 
أسباب حاصل السببين الآولين منها أن الحم 
المطعون فيه باطل لقصور أسيانه ‏ ذلك أته 
على الرغم من أن المحكة قد عنيت يبحث ملكية 
المطعون عليه الثانى للعقارات موضوع دعوى 
الاستحقاق وكلفت الخير المتتدب منها سان 
مصدر هذه الملكية وسبببا فين كل ماورد ق 
حكبا فى هذا الخصوص هو قولما ١‏ انه تبين 
من تقرير الخبيروالمستندا تالمرفقة أن العقارات 
موضوع الدعوى ماوكة لريحان توق وهو 
الواضع اليد عليبا ... » وهذه عبارة مبهمة فبا 
إحالة يخلة على تقرير الخبير والمستندات دون 
أن تفصح قبا المحكة عا يحب بيانه فى شأن 
اللملكية ووضع انيد من أركان وشروط وأدلة 
كا أن أسباب الحم الآخرى جاءت خلوآ من 
التحدث عن ذلك كله . 

د ومن حيث إنه بين من الحكم المطعون 


5114 
فيه أنه وإن كان قد وردت به العبارة المشار 
إلباء إلا أن المحكة لم تقتصر عليبا , وإنما 
أردقتها بأن ما قررته من أن العقارات موضوع 
الدعوى ملوكة للنطعون عليه الثانى وهو الواضع 
أليد علبا قد تأيد بشهادة الشبود الذين "عميم 
الخبير فى محضر أعماله . وبأن المطعون عليه 
الثاى رقع دعوى الشفعة دم 4م الملا سنة 
4( مؤسسا حقه فيبا على أنه يحاور المأزل 
المشفوع فيه بالعقار الآول مرى. العقارات 
المننازع عليبا وقضى له فى تلك الدعوى فى 
سبتمير سنة 19189 5 وبأن رخصة الدكانالكائنة 
بالعقار الثانى لم تحول إلى اسم الطاعن إلا فى 
سنة مم04 بناء على طلبه فى سنة 17 - وبأن 
المطعون عليه الثانىكان يؤجر العقار الشالث 
يجلس المديرية ويقبض أجرته لغاءة نوفير سنة 
07و( إذ ندل عقد الابجار بأسم الطاعن . 
وليس ذلك فقط بل إن الحم المطعون فيه قد 
اشتمل على أسباب أخرى فضلا عن أسباب 
ّْ الحم الابتدائى الى اعتمدها وحاصل هذه 
الأساب ججميعاً ان العقود التى استند إليها 
ألطاعن فى دعواه غير مسجلة وغير ثا بةالتاريخ , 
فبى غير ناقلة لللكية ولا تصلح للاحتجاج 
ما على الغير . وأن دعاوى ععة التعاقد وصمة 
التوقيع على هذه العقود رفعت من الطاعن بعد 
أس الاختصاص الذى استصدره المطعون عليه 
الآول وجل فى ؟١‏ من ميو سنة /9و؟ وأنه 
لاوزن للا أثاره الطاعن مر أن بعض هذه 
العقود يعتير ذا تاريخ ثابت بالتوقيع عليمختمى 
والدى المطعون عليه الشاق مى كان لم يعمل 
لكل من هذين الختمين حضر كسر عقب وفاة 
المنسوب صدوره لحذءن الوالدن من غبريال 
قسطور لحصول وقاته فى ١‏ كتوير سنة ١91+‏ 
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بعد نشو المطعو عليه الآولؤستة وسة١.وإن‏ 
أول عقد ابجار صدر من الطاعن عن الخزن كانق 
أول ديسمير سنة ,م9١‏ . وأنه تبين من تقرير 
الخبير أن المطعون عليه الشاقى يعم بالمازل 
الأول مع أولاده . واستخلصت المحكة من 
جميع ماتقدم أن العقود التى استند إليبا الطاعن 
اصطنعت لخدمة الدعوى وأنه لم يضع بده 
على العقارات موضوع التذاع بصفة مالك وأن 
والده المطعون عليه الثانىهو الى لك لما والواضع 
اليد عليها والمنتفع ا وأن الدعوى ليست إلا 
حلقة من سلسلة الصعو بات الى أوجدها المطعون 
عليه الثانى لعرقلة التتفيذ وإنقاذ عقاراته 
واستخلاصبا لاينه الطاعن . 

ومن حيث إنه لما كان الطاعن قد جعل 
عماد سبى الطعن الأو لين أن امحكة أحالت على 
تقرير الخبير والمستندات بعبارة جملة مغفلا 
اق الاسباب التى اعتمدت عليها المحكمة »وكانت 
هذه الأسباب وافية ويكل بعضها بعضاً وتكق 


مل الحم فيا اتبى إليه من أن العقارات ١‏ 
موضوع التزاع ماوكة للطعون عليه الثانى دون ! 
الطاعن مدعى استتحقاقها , لماكان ذلك كارف ١‏ علبها 


ما يئعاه الطاعن فيهما على الحكم من قصور 


ه ومن حيث إن حاصل السيب الثالث أن 


التي يتمسك ما المستأنف مصطنعة لخدمة 
الدعوى وإنه ل يوضع اليد عل العقارات 
موضوع التزاع يالك ذا وأن والده رحان هو 
المالك لما والواضع اليد عليها والمنتفع ما . . . 
الج وهو رد قاصر لخلوه من بيان مدة وضح 
اليد وأركانه وشروطه أما إحالة الحكم على 
شبادة الشيود الذين عع الخبير ففضلا عا 
فيبا من [جمال وإمهام فان تحقيق الخبير لا يصح 
التعويل عليه فى إثبات وضع اليد إذ تحقيق ذلك 
هو من عبل الحكة وحدها يضاف إلى ذلك 
غوض ماقاته من أن وضع يد الطاعن لم 
يكن يصفة مالك . 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود يما 
جاء فى ا 
شأنها أن تودى إلى ما انتهى إليه من أن 
المطعون عليه اشانى هو الذى كان بضع اليد 
ويتفع بالعقارات موضوع النزاع لغاية سنة 
بمو و ء وإنه لم يكن للطاعن أى وضع بد عليها 
قبل هذه السنة » بما لم تكن معه ا حكمة فى حاجة 
الى إحالة الدعرى عل التحقيق» كا أنه لاتثر يب 
إن هى اتخذت من أقوال الشبود الذين 
مهم الخبير قربنة على ننى وضع يد الطاعن ٠‏ 

« ومن حيث إن حاصل السبب الرابع أن 
الحك المطعون فيه مشوب بالبطلان ‏ ذلك 


من أدلة عديدة سبق بيام! ومن 


الحم مشوب حكذلك بالقصور من ناحية | إن الطاعن أبدى فى مذ كرته المقدمة الى حمكة 
أخرى ‏ ذلك أن الطاعن استند فى ملكته | الاستئناف طعوناً وملاحظات على تقرير الخبير 
للعقارات المشار إليبا لبس فقط إلى عقود البيع | ولكنها أهملت الرد عليها مع أنما لو أقامت لا 
لمتعاقبة الصادرة إليه وإلى مالكيها السابقين | وذناً لتخير لها وجه الحكم فى الدعوى . 

بل استند كذلك إلى وضع يده عليبا هو ومن ١‏ .ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول 
تلق عنهم ملكيتها المدة الطويلة المكسبة للللكية | الخلوه من يبان لك الطعون والملاحظات » ولا 
وطلب إحالة الدعوى عل التحقيق لإئبات | يك أن يشير الطاعن إشارة تملة الى ورودما 
ذلك ولكن الحكة على الرنم من أن هذا | فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئناف والق 
الدناع جدى ومتتيج فى الدعوى فاتهبا لم برد قدم صورة رسعية منها الى هذه ا نحكة , إذ كان من 
عليه إلا يقوها , إنه تبين مما تقدم أن العقود | الواأجب تحديد هذه الطعون والملاحظات فى 


قضاء حكئة التقض المدنية 


تقرير ألطعن عملا بالمادة هو من تاتون حمكة 

د ومن حيث إنه لجيع ماتقدم يكون الطعن 
عل غير أساس نينا رقضه, . 

( طعن عبد العظم ريحان توني أفندى وحضر عنه 
الأستاذ عياد سلامه ضد على أفندى تمد صادق وحضر 
عنه الأستاذ حتقى أبو العلا رقم ١44‏ سنة ١4‏ اق - 
بالحيئة السابقة ) . 

511 
١‏ أكتوبر سئة ٠ه6ة|‏ 

صورية . المشترى فى أحكام الصورية يعتير من الغير 
بالنسة الى عقد البيع الصادر لمشتر آخر من تفس البائم . 

المدأ القانون 

يعبر المشترى فى أحكام الصورية من | 
الغير بالنسبة إلى عقّد البيسع الصادر مشتر 
آخر من نفس البائع له» ومن ثم يجوز له 
إثبات الصودية تجميسع طرق الاثبات بما 
فيها البيئة والقرائن . 

و 

د من حيث إن الطعن بنى على سيبين حاصل 
أولما بطلان الحم المطعون فيه لقصور أسيابه 
ذلك أن الطاعنة تمسكت لدى عحكة الاسيئتاف 
بأنها تملكت الاطيان موضوع النذاع بوضعاليد 
علها فى المدة الطويلة المكسية للبلكية ابتداء 
من سنة 1418 إلى أن رفععلبا المطعون عليهم 
عدا الآخير دعواهم فى + من ديسميرسنة. ١16‏ 
وطلبت إحالة الدعوى على التحقيق لاثياتدفاعبا 
اعغراف خصومبا أنفسهم بعدم وضع ندثم على 
هذه الأطيان فضلا عن أن الدعاوى الىسقأن 
رقعوها يطلب الربع والحراسة تننى مذاتها وضع 


ل م ل و 1 


/ة 
يدم رغركل هذا فإن الحم المطعون فيه قضى لم 
الملكية دون أن يتعرض ذا الدفاع الفاصل 
ف الدعوى ‏ 

8 ومن حيث إن الح المطعون فيه أقام 
قضاءه بثبوت ملكية المطعون علهم عدا الآخير 
للآطيان موضوع التزاع على أن دعوام ثابتة 
من عقد البيع الصادر 
والمؤرخ فى ؛ من أكتوبر سئة ١47.‏ والثابت 
التاريخ فى > من نوفير سنة ١47.‏ ولم تطعن 
عليه الطاعتة بأى مطعن و أن الخير الذى ندبته 
امحكة قرر أنه ينطبق على الاطيان موضوع 
التذاع وأن تزاع الطاعنة لا أساس له من الحق 
والواقع وأن الباعث لما عليه هو رغيتها فى 


| معاونة زوجبا البائع فى تنفيذ ما يرى إليه من 


عدم تمكين المشترين منه من الانتفاع بالاطيان 
مشترام إذ استمر التزاع بينه وبينهم من تاريخ 
شرائهم منه فى سنة .145 حى سنة م116 إذ 
قضى نمائيا لمصلحتهم وفى خلال هذه الفيرة 
الطويلة لم تظير الطاعنة ولم تتدخل كال حسب 
ادعائها ى جميع دعاوى الحراسة والريع السايقة 
ولا فى دعوى الملكية التى أقيمت مهم على 
زوجبا وأن نفس هذه الاطيان سي قأن وضعت 
تحت الخراسة القضائيةفى .ه؟ منينايرستة ١0+‏ 
فى الدعوى رقم مسنةع مو ١‏ نجع حمادىوظلت 
تحت بد الحارس مدة أر بع سئوات إلى أن قضى 
يعزلهقسنةم ب ١‏ وذلك دون أن تعترض نفيسة 
الطاعنة ولو أنها كانت مالكة أو واضعةاليد حقاً 
لتدخلت فى دعوى الحراسة أو استشكلت فى 
تنفيذ حكبا وأن مطاعها على تقرير الخبير غيد 
جدية وأن عقدها المؤرخ فى ١١‏ من أكتوبر 
سنة ١1‏ والذى قرر الخجير أنه ينطبق على 
الآطيانموضوع النزاع هوعقد صورى اصطنع 
لخدمة ادعائا الملكية . 


144 
م ومن حيث إته لما كان 'ما أورده الحم 
المطعونفيه من أسباب يفيد أن الحكةاستخلصت 
من القرائن الى أوردتها أن العقد الذىاستندت 
إليه الطاعنة فى منازعة المشترين من زوجبا هو 
عقد صورى اصطنع لخدمة هذا التزاع ا ين 
أن يكون لدى واضع اليد نية اقاك وأن ادعاء 
الطاعنة وضع اليد على الآطيان موضوع النذاع 
هو أدعاء غير صميح وكانت هذه القرائن من 
شأنا أن تؤدى إلى ما انتبت إليه فى حكبا كان 
النعى عليه بالقصور على غير أساس . 

« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون إذ استند إلى 
القرائن فى إثيات صورءة عقد البيع المادر 
للطاعتة من نفس البائع للطعون علهم عدا 
الاخير فى حين أن قواعد الائبات توجب 
فى هذه الحالة أن يكون الائبات بالكتاية 
لا بالقرائن لان هؤلاء المشترين يعتبرون خلفاً 
خاصاً للبائع يسرى عليهم ما يسرى عليه من 
قواعد إثبات الصورية . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
المطعون علبهم عدا الاخير بوصفهم مشيرين من 
نفس البائع للطاعنة يعتترون فى أحكام الصورية 
من الغير ,النسبة إلى عقد البيع الصادر لحا من 
نفس البائع لم ومن ثم لا يكون الحم قد أخطأ 
إذ أقام قضاءه يصورية عمد الطاعنة على القرائن 
وحدها . 

ومن حيث إنه ببين ما تقدم أن الطعن 
بسبيه على غير أساس ويتعين رقضه ء . 

( طمن الست نقفينه على امد سليم وحضر عنها 
الأستاذ أبادير حكيم بك ضد السمان مود حمر 
وآلخرين وحضر عتهم الأستاذ زى سلبان رقم١ "١‏ 
سمنة ١‏ اق بالحيئة السايقة ) . 


العدد الخامس _الستة الحادية والثلاثون 
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4 نوفير سلة ١96٠0‏ 

قصور . حك استئنافى ألثى حكاً ابتدائياً دون بحث 
أساس الدعوى الذى أنام عليه الحم الابتدائي قضاءه . 

المبدأ القانوق 

إذا كان الحم الاستئتاق قد قصر حثه 
على تفسير عمد الاتفاق المبرم بين الطرقين 
وخلص من هذا اللبحث الى أنه لم تحدد ميعاد 
لبدء العمل والانتباء مئه وأن ليس للطاعن 
أن يطالب الشركة بأى تعويض إذا هى لم 
توؤورذ لد الأسمدن أو تأعرتق توريده لدع 
مع أن أساس دعوى الطاعن ليس هو تأخر 
الشركة فى توريد الأسمدت له وَإِئما هو فسخبا 
العقد دون تقصير مئه وأنها فاجأته 
بالاستغناء عن عمله ووكلت البئاء إلى غيره 
دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء » وعلى 
هذا الأساس أقام الحكم الابتداق قضاءه» 
فان الحم الاستئناى إذ ند عن بحث أساس 
الدعوى على نحو ما أنف ذكره يكون قاصرآ 
قصوراً يستوجب نقضه . 


ا مور 

« من حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكّ 
المطعون فيه القصور فى الاسباب ذلك أنه وقد 
ألغى الحم الابتداقى أغفل الرد على ما أورده 
هذا الحم من أسياب تبرر ما انتهى إليه 
من أن الشركة ( المطعون عليها ) قد فسخت 
بطريعة تعسفية العقد المبرم بينها وبين الطاعن 
الذى تعبد بمقتضاه أن يقوم ببتاء حمام للسباحة 


قضاء ممكة النقض المدنية 


بمصر الجديدة على أن تتنولى الشركة توريد 
جميسع مواد اليناء اليه ويتولى هو استحضار 
الهال والأادوات إلا أن الشركة فسخت العقد 
من جانببا وواجهته بالاستغناء عن عله 
دون إنذار سابق أو تكليف له بالوقاء فضلا 
عن أنه هو الذى بدا بإخيارها مخطاب فى 
٠‏ من ينابر سئة م١‏ بأنه على استعداد 
لإتمام ما بدأه من عمل حال دون استمراره 
فيه عدم قيام الشركة ما المت به من تقديم 
مواد البناء ول تثيت ما تدعيه من أنها طالبنه 
بالاستمرار فى العمل قبل هذا التاريخ ‏ هذا 
إلى ماثبت من تقزير الخبير من أن الطاعن قد 
قام فعلا بانشاء جزء من المبانى بما يدل دلالة 
واضحة على أنه قد قام بما التزم به من استحضار 
الآدوات والعال ويدا فعلا العمل » ودحم 
تمسك الشركة فى أسياب استئنافها ودفاعها أمام 
محكة الاستتناف يأن الطاعن هو الذى قصر 
وأنها أمدته عواد البناء الى كانت متوافرة لدبا 
فان الحك المطعون فيه قصر أسبابه فى إلغاء 
الحم الإبتدا على القول بأن الطرفين لم يؤرخا 
عمد الاتفاق ولم تحددا فيه ميقانا لبدء العمل 
بل تركا الآمى رهناً يطلب الشركة مت أمكنها 
الحصول على الآسمنت ومواد العمل فاذا لم 
يتيسر لها ذلك فلا حق للطاعن فى أى تعويض 
مغفلا الرد على ما أسهب الحم الابتداى فى 
سوقه من أسباب استند [ليها فى تقرير مسئو لية 
الشركة وهى نفس الأسباب التى بى علها الطاعن 
دعواء . 

« ومن حيث إن الحم المطعون فيه إذ 
قضي بإلغا. الح الإبتدائى أقام قضاءه على أن 


احا 


حدد ميعاداً لبدء تنفيذ العمل والاتهاء منه 
وترك ذلك رهنآ بطلب الشركة ونص على أن 
تكون استجاية الطاعن لها بأسرع مايمكن وعلة 
ذلك أن العمل لاببدأ إلا عند ما يتوافر لدى 
الشركة الآسمنت ومواد البناء الأخرى الى 
تعسدت بتوريدها ان هى ممزرت عن ذلك فلا 
حق للطاعن قبلها فى التعويض وقد أشار الحم 
إلى ما ثبت من تقرير الخبير من أن الطاعن قام 
فعلا ببعض الماق وقضى له بأجر عنها . 

« ومن حيث [نه سين من هذا الذى أقام 
الح عليه قضاءه أنه قصر بحثه على تفسير عقد 
الاتفاق المبرم بين الطرفين وخلص من هذا 
البحث إلى أنه لم يحدد ميعاد لييدء العمل 
والاتهاء منه وأن ليس للطاعن أن يطالب 
الشركة بأى تعو يض إذا هى لم تورد له الأسمنت 
أوتأخرت فتوريدءله » ولما كان أساسدعوى 
الطاعن ليس هو تأخر الشركة فى توريد 
الأسمنت له وما هو فسنها العقد دون تقصير 
منه وأتها فاجأته بالاستغناء عن عمله ووكلت 
البناء إلى غيره دون إنذار سابق أو تكليف له 
بالوفا وعلى هذا الأساس أقام الحم الابتداى 
قضاءه ‏ لماكان ذلك فان الحكم المطعون فيه 
إذ ند عن بحث أساس الدعوى على تحو ما 
أنف ذكره يكون قاصراً قصوراً يستوجب 
نقضه دون حاجة الى بحث باق أسياب الطعن, . 

( طعن عمد حسن حربى وحضر عنه الأستاذ فيليب 
بشاره ضد شركة مصر لأعمال الأسمنت اللح وحضر 
عنها الأستاذ عيد الكريم رؤؤوف يك رقم 
٠‏ سنة 4اقرئاسة اد حلمى بك وكيل 
اممكلة وعضوية عبد العلى خيال بك وسايان ثايت بك 
وعمد بيب احد بك ومصعلن فاضل بك الستثارين ) . 


٠م44‏ العدد الخامس للكت المية الحادية والثلاثون 
| مصلحة الطاعتتين فى الطعن قائمة ومتوافرة . 
اليا | فإن الدفع بعدم قبوله يكون متعين الرفض . 
4 نوشير سنة .60ة!إ ا 


| دقم يعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن 
عقولة إن دعواه خاسرة لاعتبارات أخرى لم تعرض على 
محكنة الموضوع ‏ غير مقبول . 

ب ل شفعة . عدم عرض الشفيع للحقات العن 
لا قط حقه إلا اذا كان عالما يوجودها . 

الميادىء القانونة 
مصلحة الطاعنين فبه عقو له إن دعو اهما 
عاسرة لاعتبارات أخرى هو دقع غير 
مقبول ما دامت هذه الاعتبارات لم يسبق 
عرضها على حكة الموضوع للفصل فيها . 

؟ - إن عرض ملحقات القن لايكون 
واجباً على الشفيع إلا إذا كان عالمأ 
يوجودها. وحقه فى الشفعة لادقط إلا 
بإنبات هذا العم وإغفاله إبداء الرغية فى 
الالتزام بها . 


المميو 

« من حيث إن المطعون عليه الأول دفع 
بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنتين فيه» 
ذلك أن دعواهها بالشفعة خاسرة لاعتبارين 
آخرين . أومما أن إبداء الرغبة حصل مهما 
بعد أ كبر من خمسة عشر بوما من وقت العم 
بالبيع . وثانهما أن دعواها لم ترقع خلال 
الثلاثين يوما التالية لإبداء الرغية . 

٠‏ ومن حيت إن هذا الدفاع لم يسبق طرحه 
على محكة الموضوع للفصل فيه فلا يصح إبدازه 
لآول مرة أمام هذه المحكمة ‏ ولا كانت 


, ومن حيث إن ما تتعاه الطاعنتان على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطا 
فى الإستاد ذلك أنه إذ قضى بسقوط حقبما فى 
الشفعة على أساس أن عرضهما وقع ناقصاً لعدم 
اشتاله على ملحقات القن وأنهما لم يعرضا هذه 
الملحقات حتى بعد إبداع عقد البيع الرسمى » 
لم يلق الا لما تمسكتا به من أنهما لم تكونا 
وقت [يداء الرغبة فى الشفعة على علم بوجود 
ملحقات الثمن وأن محامهما إذ عم بوجود هذه 
الملحقات من الاطلاع على عقد البيع الرعى 
بعد إبداعه مفردات الدعوى فى ١1‏ من مأرس 
سنة م114 ء بادر فى وم منه - أى قبل مضى 
١٠‏ بوما من وقت العم إلى تقرير رغيتهما 
فى أخذ المبيع بالثْن وملحقاته . 

ه ومن حيث إن عرض ملحقات امن 
لا يكون واجباً على الشفيع إلا إذا كان علما 
وجودها ء فان حقه فى الشفعة لا يسقط إلا 
يؤثبات هذا الع وإغفاله إبداء الرغبة فى 
الالتزام ما . ولما كانت الطاعنتان قد تمسكنا 
أمام محكة أول درجة دفاعبما سالف الذكر 
على ما هو ثايت بمحضر جلسة ١م‏ من مارس 
سنة م4١‏ وذكرتهما المعلنة فى ١‏ من أبريل 
سنة بمعووو ‏ والمقدمة صورتاضا إلى هده 
ا محكة وبذات حم حكة أول درجة وكان 
الحك المطعون فيه قد أتام قضاءه بسقوط 
حقهما فى الشفعة على أساس أنهنا لم تعرضا 
الملحقات ف إتذار الشفعة دون أن سين علببما 
ما إذ ذاك وهذا قصور ببطله ‏ قضلا عن أنه 
عزا [لهما كذاك أنهما ل تعرضا الملحقات حتى 
يعد إبداع عقد البيع الرسمى . وهو ما يخالف 
الثايت بمحضر جاسة ٠م‏ من مارس سئة ١55/‏ 


لا 


لما كان ذلك كذلك فإن الحم يكون متعين | عحكمة الاستئئاف . 


( طمن زينب عمد الدعشورى وآآخر وحضر عنهما 
الأستاذ حزين سعد ضد على حسبو عبد القادر وحضر 
عنه الأستاذ اعد نجيب براده بك 
3 ق ‏ رئاسة احد حلمى يك وكيل الحكمة 
وعضوية عبد العزيز تمد يك وعبد العطى خيال بك 


م لا يصم الاستناد إلى صورة غير 
رسمية من مذحكرة الطاعنة أمام محكمة 


ركم ااسلة الاستئناف لأنمثلهذه الصورة لايعتد ما. 


لا تقبل أوجه القصور المبسوطة 


وعمد جيب اعد يك ومصعنتى فاضل بك المستشارين ) اق المذكرة الشارحة دوت أن تفصل ىُْ 


للها 
5 نوفبر سنة 1916٠‏ 
١‏ الأحكام الصادرة من الحاكم الصرعية فى 
حدود ولايتها موز قوة الأعس المقضىأمام الحاكم الدنية . 


ولا رقابة للأخيرة على ححمة تطبيق ادام الصرعية ا 


للقنون . 


الم الجا ؛ لاغوذ: 

ج سل صورة غير رسمية من مذاكرة لا يعتد بها . 

داه بسط أوجه القصور ف المذكرة دون تفصيلها ‏ 
فى تقرير الطعن ‏ غير جائز. 

المبادىء القانونية 

و إن الاحكام الصادرة من امام 
الشرعية فى حدود ولايتها تحوز قوة الام 
المقضى أمام الحاكم المدنية 6 ولا رقابة 
للأخيرة على صحة تطبيق المحاكم الشرعية 
للقانون ٠‏ إذ للحم الشرعى حجيته حتى 
لو صح أنه بقضائه فى حدود ولايته فى النزاع 
الخاص ببطلان الوصية جاء مخالفاً للدنبج 
الشرعى ‏ 

الا يوز الطعمن على الحم 
الاستتناق الذى أيد الك الابتداق بمطاعن 
موجمة إلى الحم الابتدانى لم تعرض على 


تقرير الطعن . 
الممو 


« من حيث إن السيب الآول تحصل فى 
| أن الحم المطعون فيه إذ قضى برقفض دعوى 
الطاعنة بشأن ملكة القراريط القانية فى الهارة 
محل الدعوى و بتثبيت ملكية المطعون عاها إلى 
ثلاثة قراريط ونصف قيراط منها تأسميساً على 
| أن الوصية الصادرة من المورث قد حكم نهائياً 
بطلائها من الحكة الشرعية حك حاذ قوة الام 


| القضى قد خالف القانون لآن احكة الشرعية 
| وإ ن كانت هى امختصة بالفصل فى صحة الوصة 


إلا أن حكببا فى ذلك لاحوز قوة الأمى المآضى 
إذا ما حادت عن اليج الشرعى و لليحا ؟المدنية 
تطبيق احا الشرعية للقأنون 
وبيرها تا للنيج الفري ‏ وقدخالت به 
الحكة الشرعية هذا المنبج إذ قضى ببطلارنف 
الوصية الصادرة من المورث محجة أنه حجر عليه 
للعته فى حين أن مناط ذلك أن يكون الموصى له 
جبة أهلية فإذا كانت جبة بر كم هى الخال فى 
الدعوى فبى صحيحة ول وكان الموصى مجشوناً 
أو معتوهاً ... وان الطاعنة تمسكت هذا الدفاع 
ولكن الح المطمون فيه لم يشر [ايه يكلمة 
ما بجحعله مشوباً بالقصور . 


ه ومن حبث إن السبب بوجيبه مردود 


و أن ترأقب صحة : 


ناه 


العدد الخامس - الئة الحادية والثلاثون 


بأن الح المطمون فيه استعرض دقاع الطاعنة | 


وقرر أنه لا بعد الوصية لاثن الثابت أن 
احكمة الشرعية وهى الختصة مثل هذا التزاع قد 
أصدرت حكبا الهاتى بالبطلان على أساس أن 
الوصيةشرعا تمليك مضا ف إلىما بعد الموت. وهو 
عقد غير لازم يكون لبقائه حك إنشائه فييطل 
بخروج الموصى عن الاملية كا إذا جن جنوناً 
مطبقا » والعته نوع هن أنواع الجنون المانعة 
من صحة التصرقات ... وقد ثبت الحجر على 
الموصى تاريخ 0 من أكتوبر سنة ومو( 
لعتههولم بدع أحد بزواله فى تاريخ وفاته , 
وهذا الحم يتآ ثاره ... إلخ وهذا الذى قاله 
الحم صحيح لا عخالفة فيه للقانون فالاحكام 
الصادرة من اجام الشرعية فحدود ولايتها . 
كا جرى مذلك قضاء هذه انحكة الك الصادر 
فى ١9‏ من مابو سنة ١444‏ فى الطعنين رقى+؛ 
و ب؛ سنة ١‏ قضائية) تحوز قوة الا المقضى 
أمام انحاك المدنية ولا رقابة للاخيرة على صحة 
تطبيق احا الشرعيةللقانون فللحكم الشرعى حجيته 
حتىوصم ماتزعمه الطاعنة من أن امحكة الشرعية 
وإن قضت فى حدود ولايتها فى النزاع الخاص 
بطلان الوصية إلا أنها خالفت با قضت المبج 
الشرعى . 

د ومن حيت إن السيب الثاق يتحصل ىق 
أن الحم إذ قضى برقض طلبالطاعنة الاحتياطى 
وقرر مسئوليتها عن الريع قد شابه بطللان. 
فى الإستاد وحاطه الإهيام وح يما ليس 
فى الآوراق إذ اعتمد فى رقض طلما الاحتياطى 
على أتها حصلت من ريع الوقف فالفترة مايين 
وفاة المورث حى الانتهاء من بتاء المسجد 
وتسليمه لوزارة الآوقاف فى 1959/11/08 
كا حصلت من ريع ثمانية القراريط موضوع 
الوصية فى تلك المدة ما بزءد على تكاليف بناء 


المسجد بلغ .مم جيه وهو يوازى قبمة 
الترميات الى أجرتها الطاعنة فى الوقف وأنه 
إذا زاد قليلاكانت متبرعة بالزءادة » وقد استند 
الحك فى هذه التقديرات على تقرير الخبير أمين 
افندى ساى مع أن هذا الخير كان معيناً لتقدير 
تكاليف يناء المسجد فقط فلا هو قدر ريما 
ولا تعرض له وقال بتبرع الطاعتة بما زاد على 
مبلغ ال .هم جنيه مععدم ذكر أسياب لذلك يا 
أنهاحتسيريعاً لثلائة قراريطو نصف قير اطعن 
المدة المذكورة مع أنه حذف منما موري ةالخبير 
الذى ندءه لتعدر الربع الذى طلبّه المطعون 
علها ريع هذه المدة يا أن الخير لم يقدر ربع 
المارة حل الداع وآن تناقض الحكم يبدو 
واضاً فى احتساه على الطاعنة ربع حستها فى 
الانية القراريط كلها مع أنه مكلف باسمها ٠١‏ 
قير اطاً فى العارة . 

د ومن حيث إن السبب يجميع أوجبه غير 
مقبول إذ يبين من مراجعة الأوراق أن هذه 
المطاعن كلها واردة على الحم الصادر من محكة 
أول درجة » ذلك لآن الحكم الصادر من حكة 
الاستتناف [تما اكت بتأييد حكم مكة أول 
درجة لآسياءه » دون أن يورد أسباباً يك يلاه » 
ول تقدم الطاعنه ما يدل على أنهاعرضت مزاعمها 
هذه الى هى مطاعن على حكم حكة أول 
درجة_ على بحكة الاستتناف فالصورة الرسمية 
لصحيفة الاستئناف التى قدمتا لا تدل على 
تمسكها بما تذرع به الان فى هذا السبب , 
ولا يصمح الرجوع الى ما ادعت أنه صورة 
طبق الآصل مرف مذكرتها أمام مكمة 
الاستتناف إذ هى صورة غير رسمة لا يعتد ا 
وعلى ذلك يكون ما تتمسك به فى هذا السبب 
أوجباً جديدة لم يسبقعر ضها على محكة الموضوع 
فلا تجحوز إثارتها لآول مرة أمام حكة النقض . 


قضاء ححكة النقض المدنية 


, ومن حيث إنه من غير المقبول أيضاً أوجه 
القصور التى تدعيبا الطاعنة على الحكم وال لم 
تفصلبا فى تقرير الطعن واكتفت بسطبا فى 
مذكرتها الشارحة » إذ لا يحوز النظر فى وججه 
لم يفصل فى تقرير الطعن . 

ه ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحكم المطءون فيه قضى عازومية الطاعنة 
عن الريع من سنة 0م4١‏ حتى سنة 1514 دون 
أن برد على ماتمسكت به احتياطاً بأنها استولت 
على هذا الريع بحسن نية باعتبارها مالك . ي 
أنها تمسكت بأن عدم تحمل التركة بما صر فته هى 
نفاذاً للوصية تير إثراء للتركة على حساما 
قرقض المكم دعوى الطاعنة بالنسية لوزارة 
الاوقاف عقولة إن بناء المسجد.لا يعتير إثراء 
بالنسبةللوزارةالمذكورة ولكن الحك يتحدث 
بثىء عن أثر ذلك ,النسبة للتركة . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
يبين من مراجعة الآاوراق أن المطعون علها 
طلبت تثبيت ملكيها لحصتها اايرائية فى ثمانية 
قراريط فى العارة التى خلفبا المورث مع إلزام 
الطاعنة بالريع . فدقعت الطاعنة الدعوى يأنما 
تملكت هذه القراريط الانية مقايل ما أنفقته 
من مالا على بناء مسجد كان المورث قد أوصى 
باقامته وطليت أن يقضى لما بلكية هذه 
القراريط واحتياطيآا ١‏ على وذارة 
الاوقاف التى أدخلت فى الدعوى وعلى تركة 
المورث بدقع ما أنفقته على إقامة المسجد لانه 
لاحل لها الإثراء على حساها بغير مسوغ , فقرر 
الحم المطعون فيه أن الوصية قد - نبائيآً 
ببطلانها » وأن الطاعنة [نما أنفقت على بناء 


ونا 
بالفترة بين أغسطس سئة 117 حى آخر 
ديسمير سنة 147 وعلى ذلك يكون ادعاؤها 
تنفيذ الوصية على غير هذا الوجه غير متفق مع 
حسن ألنية » وق هذا مايكق للرد على مامسكت 
به الطاعنة من أن وضع يدها على حصة المطعون 
عليها فى القراريط المانية كان بحسن نية تستحل 
به الريع » يا أن الح تعرض لما طلبته الطاعنة 
احتياطياً وهو إلزام وذارة الآوقاف بما 
أنفقت على بناء الملمجد محجة أنه لايحوز 
الإثراء على حساب الغير بلا مسوغ تقال « إن 
الإثراء لا وجود له إذ لابمكن اعتباره ثروة 
عادت على الوقف فبو يناء خارج عن دائرة 
التعامل إذ يصيح وقفاً بطبيعته . . . ومن ثم 
يكون الشق الثاق من دعوى كه الملاح فى 
غير له . 

« وهن حيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم 
المطعون قيه ما كان حاجة الى التصريح بفساد 
دعوى الإثراء بالنسة للتركة يعد أن استبان له 
أن بتاء المسجد لم يكن من مال الطاعنة يل مما 
حصلنه من ريع أعيان التركة إذ فى هذا الذى 
صرح به الحم ما يدفع بالضرورة دعوى 
الإثراء على أنه لو كان ثمة حاجة لزيادة فى 
الافصاح ففما أورده الح خاصاً بوزارة 
الاوقاف ما يصلح ردآً بالنسية لتركة المورث . 
وقد جمعت بينبما الطاعنة وطالبتهما ( التركة 
والوزارة ) متضامتتين عا ادعت . 

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن 
كسمم مع أسيابه على غير أساس فبو متعين 
الرفض ». 

( طعن الست زكيه هائم عمد اللام وحضر عنها 


المسجد من ريع الوقف الذى خافه المورث | الأستاذ ليب سعد ضد الست مريم تمد احد اللا 


وأن ذلك ما قصده الموصى وما فته وما 


آقرت به أمام الخبير فى صدد المحاسبة الخاصة | 


رقم ١6١‏ سنة ١84‏ ق ‏ رئاسة اد حلمى بك وكيل 
المحكمة وعضوية عبد العزيز عمد بك وعبد المطى خبال 
بك وسايان ثابت بك وعمد جيب احد بك المستشارين) . 


العدد الخامس ‏ الستة الحادية والثلاثون 


لايد ليكون العمل صحيحاً أن يصدر من جميع 
التظار ولا وجود لنياءة الناظر المذكور عنهم 
ولا دليل عليبا يا أن الناظر المذكور غالف 
أيضاً القرار الصادر من محكة المنصورة 
الابتدائية الشرعية فى .؟ / 6 / ١49700‏ بالموافقة 
على [بدال أعيان الوقف المبينة به بثمن لايل 
عن القن الذى أتتجته التحريات على ألا ينفذ 
ذلك إلا بعد دقع الغن كله مخزانة الحكة وتوقيع 


إن الفصل فما إذا كان لاحي العظار إن | صيغة الببع بوساطها إذ لم يدفع الطاعن جيسع 
إن الفصل فما إذ 0 لاش ظرانة الحتكة وول ترهة سرع الثم تعترقة 


ره بلاسدال ع حلاف م فس علا | رسا اشع 5/0221 
بقرار النظر وفى قيمة الاتفاق الذى يسمه | اننصل فما إذاكان لاحد النظار أن ينفرد دون 
قبل أن يتم توقيع الصيغة الشرعية للاستبدال | الآخرين بالاستبدال وفى قيمة الاتفاق الذى 
هو تعرض لمسألة هى من ميم أصل الوقف | ,رمه قبل أن بتم توقيع الصيفة الشرعية هو 


8305 
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وقف . اتقراد أحد النظار بالاستبدال على خلاف 
نص قرار النظر ‏ الفصل فى ذلك وف قيمة الاتفاق الذى 
يبرمه قبل توقيع صيغة الاستبدال . تعرض لمألة من 
أصل الوقف , لا تمتس الحا المدنية بالفصل قيه . 


المبدأ القانون 


لآنه يترتب على الاستبدال إخراج إحدى 
الآعيان الموقوفة وإحلال غيرها تحلها فبو 
ماس بمحل عقد الوقف نفسه وما عمس نحل 
المقد يمس أصله مما يمتنع على الحاكم المدئية 


الفصل فيه يح المادة 1 من لاتحة ترتيها : | 
' | ويتحصر الخلف بعد ذلك بين أطراف الدعوى 


الممير. 


د من حيث إن الطعن بى على سيبين ينعى 
الطاعن فى أولما على الحك المطعون فيه خالفة 
القانون إذ قضى بالغاء الحم الاتداق وبعدم 
اختصاص الحام الأهلية بالنظر فى يطلان 
عقدى البيع المؤرخين فى + من ماب سنة ١14١‏ 
وه؟ هن | كتوبر سنة441١‏ والصادرينللطاعن 
من المرحوم مود نيه غنام بصفته أحد نظار 
وقف المرحوم سلمان غنام يك لآن الفصل فى 
هذا التزاع مخرج عن ولايتها مقما قضاءه على 
أن الناظر المذكور قد خالف قرار النظر الذى 
نص على عدم انفراد أحد النظار فيه وعلى أنه 


تعرض لمسألة من صمي أصل الوقف يتنع على 
الحا الوطنية نظرها ووجه الخطأ فى هذا 
الذى قرره الحكم أن القرارالصادر من المحكة 
الشرعية فى .؟ / ؛ / ١50‏ [ نف الذكر هو 
قرار استبدال صادر فعلا من اللحكة الشرعية 
انختصة وأن عقدى البيع قد صدرا تنفيذاً له . 


فيا إذاكانت ثرائط هذا القرار قد روعيت 
والفصل ف ذلك مما يقع فى ميم اختصاص 
القضاء المدنى للآنه لايتصل فى ثّىء بأصل الوقف 
حتى يدخل فى ولابة انحا كم الشرعية يا قضى 
خطأ الحكم بذلك . 

« ومن حيث إن أسباب الحكم تتحصل فى 
أن قرار الحكمة الشرعية إنما صدر بالموافقة على 
الابدال بالمّن الذى أتجته التحريا ت كحد أدق 
وأذن به النظار يتحرير عقود البييع بعد دقع 
جميع القن مخزانة امحكة وتوقيع صيغة البيسع 
يوساطتها وأن الرأى المعول عليه قضاء فما 


بخص باستبدال اللآعيان الموقوفة أن توقيسع 


قضاء محكرة النقضر المدنية 


مع4 


صيغته أمام ا حكة الشرعية شرط لازم أصحته 
ونفاذه وأن ليس لاحد النظار أن بنفرد به 
مخالفا قرار الذظر وقرار الابدال الذى بى 
عليه واستطرد الحكر بعد أن مهد بهذا الذى 
ساقه فى أسبابه إلى تقرير ما ااتهى إليه وأقام 
عليه قضاءه بعدم الاختصاص من أنه مع ذلك 
فالفصل فما إذا كان لآاحد النظار أن ينفرد 
بالامتيدال ونى قيمة الاتفاق الذى يرمه قبل 
أن يتم توقيع الصيغة الشرعية هو تعرض لمسألة 
فى من صم الوقف . 

د ومن حيث إن الحكم إذ ذ أقام قغاءه على 
ما اتهى الله من أن الفصل فما إذا كان لاحد 
النظار أن ينقرد بالاستيدال على خلاف مانص 

عليه بقرار النظر وف قيمة الاتفاق الدى يبرمه 
قبل أن يتر توقبع الصيغة الشرعية للاستيدال 
هو تعرض لمسألة فى م نيم أصل الوقف لآنه 
بترقب على الاستبدال إخراج إحدى الاعيان 
الموقوقة وإحلال غيرها تحلبا فبو ماس بمحل 


وقضى بعدم اختصاص المح ام المدنة بنظر 
الدعوى لايعييه أنه ٍ يتحدث عما باء تحكم 
حكة أء ول درجة من أسباب متعلعة متعلقة صمم 
ا ا ذات 

الولاءة وبحسه أنه أورد فى ابه الا': ند إلى 
اعامد عليها والمؤددة لما حكم يله من عدم 
اختصاص الحا م المدنية . 

« ومن حيث إنه ىأ تقدم يكون الطعن 
يسيبيه على غير أساس متعين الرقض » . 

( طمن أمد المدوى أفندى وحضر عنه الأستاذ 
عيد الرحن الرافعى بك ضد محمد سلبان غنام بك 
وآخر وحضر عتهما الأستاذ حتنى أبو الملا - رقم 
٠ .١‏ سنةم اق - رئاسة أجدحلمى , بك وكيل الممكلة 
وعضوية عبد المزيز عمد بك وعبد الحيد وشاحى بك 
وسلبان ثابت بك ومصطنى فاصل يك المستشارين ) . 


١ع"‏ 
5 نوقير سنة .146 
١‏ اسككاف . قيده قبل الجلة الحددة بان 


عقد الوقف نفسه وماعس محل العقد يمس أصله | وأريعين ساءء طيقا ثقانون المرافنات القديم هو من 


ما بمتنع على انحا كم المدنية الفصلنيه يحكم المادة 
١‏ من لانحة ترتيها ‏ إذ أقم الح قغاءه 
على هذا الآساس لم يخالف القانون ومن ثم 
تعين رفض هذا السيب . 

ه ومن حيث إن الطاعن نعى ف السيب الثاى 
على الحم القصور ف الآسوبب مقتصراً فى تحلية 
ذلك على أنه لم يتحدث عن عنصر جوهرى فى 
التقدير وهو دفع الُن مع أن الطعون عليهما 
جعلا مما زعباه من عدم وقاء الطاعن له سياً 
للفسخ بل إنه لم يرد على واحد من الآسياب 
المسهبة الى بنى عليه: الحكم الابتدائى . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود يأن 


الحم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابداك 


الشروط الشكية . 
ب - الميعاد المذ كور ميعاد كامل لايجوز قصره 
أوقوع عطلة فى اليوم السايق له . 
الميادىء القانوتنة 
١‏ - إن ماتوجبه المادة ++ من قابون 
المراقمات ١‏ القد.م ) من فد الاستتاف 
قل الجلسة المحددة لتظره شان و ارين 


توافرها وإلا امتنع النظر فى موضوع 


الاستتتاف . فالحكم إذ أقام على هذا الاعتبار 
قضاءه بعدم قبول الاستثناف شكلالم يخطىء 
فى القانون , لآن هذا القضاء م يضمن بذايه 


سف 


"عه 
اعتبار الاستتاف كأن ل يكن وهو الجزاء 
الذى رتتء المادة سالفة الذكر على عدم قيد 
الا-تتناف فى الميعاد القانوق. 

 »‏ إن معاد الاق وأر بعين ساعة 
الذى أوجبت المادن:+ء مزانون الرادمات 
( القدم ) قيد الا-كتاف قبل حلوله هو 
ميعاد كامل حب أن ير القيد قبله و إلا اعتير 
الاتتتاى كأن ل يكن . ولايجحوز قصر 
ها المء'د حجة وتوع عطلة ف اليوم أو 
الآيام الابقة له. ولا يصح 
الحاة بص المادة مؤ عن قانون المرافعات 
( القدم ) لاما إما تتطبق على مواعيد 
إعلان الأوراق إذا وقع فى اتا بوم عطلة 
قلا قسرى على ميعاد بيد الاسكاف 5 | 


التحدى 8 هذه 


( طمن السيد عبد الخالق مود عمرو ضد عمد حسين 
شمى افندى وحضر عته الأستاذ ليب سعد ا 
رقم >1١‏ سنة 1 ق س رثاسة أعد <لمى بك وكيل 
المحكمة وعضوية عد المطى خبال بك وعبد اليد 
وشاحى بك وسلين ثابت يك وتمد عيب أحد يك 
التثارن) . 


زفذف 
15 وبر اسلة 146٠0‏ 

١‏ - ارافم الطعن إعلان من يختارثم من الخصوم 
إلا فى حالات ممينة . 

ب - صيرورة الحكم تهائيا بالنسية لأحد المحسكوم 
عليهم لا يحول دون قبول الطعن من سائرثم . 

ل إسابة خطأ ‏ إثيات ال1-؟ وقوع <ما كان 
اليب المباشر للاصابة . إثارة مألة الخطأ المشترك وأمره 
فى انتفاء المكولة أمام محكية القش غير جار . جدل 


مومع 


العدد الخامن 5-5 ألئة الحادية والثلائون 


المبادىء القانونة 

ا ترك النانون لرافع الطعن الحرية 
فى إعلان من يختار مم من الخصوم إلا فى 
حالات معيئة أوجب فيا اختصام أشخاص 
عصوصين ء فلا على الطاعن إن هو ل يعلن 
من كآأن فى ص فه من الحسكوم عليهم 

؟ - إن صيرورة الحسكم ع ئيا بالنسبة 
إلى أحد المحكوم علهم بالتضامن سواء 
بتبوله الحك أو بتفويته ميعاد الطعن فيه 
لا يحول دون قبول طعن استوق أوضاعه 
الشكلية رفع عن نفس الحك من سائر 
انتدوع علهم .. 

- إذا أئيت الحم وقوع خطأ من 
جانب الطاعتين كان هو السيب الباشر فى 
إحداث الاصاءة باليجى علها » كان ما يثيره 
الطاعنان فى هذا ال#4صوص وكذلك مايثير انه 
بشأنالخطأ المشترك وأثره فى انتغاء المثو لية 
عهما مقولة ان خطأ الجنى عاها كان هو 
العا.ل الأول فى إحداث الاصابة لا يعدو 
كرنه مجادلة فى مسألة موضوعية ما لا يصح 
طر حه على يحكة النقض 


لمجاو 

د من حيث إن المطعون عليه دفع يعدم 
قبول الطعن على أساس أن الطاعنين لم مختمما 
وزارة الداخلة مع أن امك المملعون فيه قد 
قضى بالزاميا معبما باللعويض بطر يق التضامن؛ 
وعل أساس انها قد قبلت الحم المدجحكور 


قضاء محكة القض المانة 


/ا 4 


وكتبت إلى ا مطعون عله فى شأنتنفيذه و يذلك 
أصبح الحك تمائياً بالنسبة إلى جميع الحكوم 
عليهم . 


د وهن حيث إن هذا الدفع بشقيه مردود 
( أولا ) بأن الفانون ترك لرافع الطمن الحرية 
فى اعلانمن تارمم من الخصوم إلا فى حالات 
معينة أوجب فبها اختصام أشخاص عخصوصين 
وليس منها حالة الدعوى قلا على الطاعن إن 
هو لم يعلن من كان فى صقه من امحكوم 
علمهم يا لتضأمن معه » ومردود ثانا يأنصيرورة 
الحكم غائياً بالنسبة إلى أحد المحكوم علهم 
أو يتفويته ميعاد 
الللحن نه لا حول دون فبول طعن استوق 
أوضاعه الشكلية رفع عن تفن الذكم مم 
سام المحكوم علهم . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سيين » 
حاصل أو لا خطأ الحك فى تطبيق القاتون على 
وافعة الدعوى إذ حمل الطاعنين مستولية إصابة 
امجنى علها ء ذلك أنه لو صح جدلا تسبة الخطأ 
[لهما فزن إصابتهما لم تكن نقيجة مباشرة لهذا 
الخطا وإا كانت تيجة إهمانها بافترابها من 
المدقع الذى كلنا باطلاقه اقترايا بلغ جد 
اتلاصق ‏ وإنه حتى مع التسليم جدلا بنظرية 
الخطأ المشترك التى أشاى إلها الحم المطعون 
فيه فإن شطاً أجنى علا كان هو اتعامل الآول 
فى [حداث الاصاءة بها ء عا تتنى معه مسو لية 


بالتضامن سواء بقبوله | 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود ما 
أثبته لحك من وقوع خطأ من انب الطعنين 
كان هو السبب المباشر فى إحداث الإصابة 
بالنجى علبا . فقد جاء فيه ١‏ إن الثايت من 
التحقيقات أن كليهما قد آخطأ فان الشأنى متهما 
قد أغفل إحكام قفل الترياس والآاول وهو 


المنوط بالاطلاق لم يتحقق قبل الاطلاق من 
إتفال الترباس قبل إجراء ععله ‏ وهذان. 
الأمران يجتمعين قد سبا حمول الحادث 
رجت القذيفة من الموضع الذى توضع به 
القذيفة أى من الخلف وأصابت اجنى عليهم 
الذي نكانوا خلم المدفع  »‏ وى موضع آخر 
« إنه كان جديراً مهما أن يطليا من رؤساتهما 
تزويدهما بالقوة الكافيةانع المبو ومن الاقتراب 
من مكان المدئع حتى لا يتج عن عارسة 
عتما أى أذى يأحد . وى تحقيقات اليابة 
إقرار لما قاطع فى مسئوليتهما ققد أعفلا طلب 
الفوة نظراً لوجود طابور فى هذا اليوم ‏ 
وهذا الذى يذ كرانه تمريراً لعدم طلب القوة 
لا .رفع عنبما المسئولية إذا ما رتب على 
فعلبما إضرار بالغير» - وما يئيره الطاعنان 
فى هذا الخصوص وكذلك ما شيرانه بشسأن 
الخطئأ الممترك وأثره فى اتفاء المسثولة عنهما 
بعقرلة أن خطأالجتى علبا كان هو العامل الأول 
فى إحداث الاصاءة لا يمدو كوته مجادلة فى 
مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على هذه 
المحكة . 

« ومن حيث إن حاصل السبب الثاق هو 
خطأ الحم فىتطبة القانون إذ قغى بمسئو ليتهما 
عن تنفيذ الأمر الصادر إليبما ياطلاق المدفع , 
مع أنهما من رجال البوليس المازمين حم 
وظائفهم بتنفيذ الأوامر الصادرة لبهم . 

ه ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الح العلمون فيه إذ قتنى بمستولية الطاعنين 
ما أقام قضاءه على ما وقعفعلا مهما منإهمال 
وخطأ فى تنفيذ العمل المعبود به إلييما ‏ وقد 
كان هذا الامال والخطأ محل المؤاخحذة 
الإدارية كا أنيت الحم ومن ثم فاته لاعل 


هه العدد الخامس ‏ السنة الحادية والثلائثون 
الزعم بأن الحكم رتب مسئوليتهما على تتفيذما | الى 
اودر اناد روتام ه من حيث إن الطعن بنى على سبب واحد 


غير أساس متعين الرفضء» . 


( طمن الأوسباشى على درويش وآخر وحضر عنهما 
الأسناذ كامل يركات ضد قرعات ليان أفتدى 
بسافته وحضر عنه الأستاذ جورجى ميخائيل ‏ 
رقم لا١‏ سنة 19 ق ل رثاسة أحد حلمى بك وكيل 
الممكنة وعضوية عبد العزيز عمد بك وعيد المعطى 
خال يك وعد نيب أحد بك ومععلق فاضل بك 
الستغارين ) . 


ينف 
1 نوشير سنة 183٠‏ 
ضرئب . اتفاق الممول والمصلحة كابة على دير 


الأرباح حول دون طلي تقفدس أرياحه إععر فة لجة 
التقدير. 


المدأ القانوى 


ا كانت المادة :م من القانون دثم 1 
لسنة ١+‏ صرحة فى ألا حال على لجان 
التقدير إلا المائل الى لم يتم الاتفاق عليها 
بين المصلحة والأمول 8 الطاعن قد قبل 
كتاة تقد 3 تدر المصلحه لأرياحه وكانت 
المحكة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً فى 
حدود سلطبا إنه لم بحصل من جانب 
المصلحة عدول عن الفلك بهذا الاتفاق , 
فإنه لاحق للطاعن أن ينقض ما تم مز 
جبته ابتغاء تقدير أرباحه بممرفة لنة التقدير 
بعد أن “م الاتفاق بينه وبين المصلحة على 
تقد_ها. 


الحاصل بين مأمور الضرائب والطاعن على 
تقدير أرراحه عن السئوات ١9:+‏ و44١1‏ 
وع؛ة؟ تاعاً قاتوناً على الرخم من عدول 
المصلحة عنه بإحاتها المادة على لجنة تقدير 
الضرائب أيآ كان السبب الاعث لما على هذا 
العدول وعلى الرثم من قبول الطاعن هذه 
الإحالة متنازلا ذلك عن اك بالاتفاق 
المشار إليه . 

٠‏ ومن حيث إن الحك المطعون فيه أقام 
قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه واأنق 
كتانة على تقدير ال ىأمورية لارباحه وأبدى 
استعداده لدقع الضريبة على أساسه . وأن إحالة 
المأمورية بعد ذلك الموضوع عل لجنة التقندير 
لم يكن عدولا منها عن هذا الاتفاق وإنما كان 
تنفيذاً للقرار الوزارى دم وه لسة 6:؟و؟ 
الذى سلب سلطة التقدير من! نأ مو ريات وناعها 
باجان التقدير وحدها فلما ألنى هذا القرار 
القرار الوزارى دَمَ وع أسنة +>ؤوور الذى 
يقضى بأن لاتحال على اللجان إلااما حصل عليه 
الخلاف ف الأضروة والممول ححبت المأمورية 
موضوع التفدير من اللجنة قبل أن تنظره 
متمسكة باتفاته: السابر ق مع الطاعن » وما يؤكد 
عدم عدول المأمورية عن اتفاقها أ تها عتدما 
أحالت الموضوع على اللجنة أخيرت الطاعرن. ‏ 
بأما عولت على أن تفترح علها امالغ امتفق 
عللها وأن قول الطاعن يآن عدم اعتراضه على 
إحالة الموضوع على اللجنة يعتبر عدولا منه عن 
الاتفاق مردود بأنه ماكان يحوز له هذا 
الاعراض بعد صدور القرار الذى سلب 
المأمورية سلطة التقدر . 


قضاء حكة التتقض المدنية 
| الدعوى وما إذا كانت تدخل فى التصاب 


د ومن حيث إنه لما كانت المادة ؟ى من 
القانون رتم 4 لسسنة ومو صرحة فى ألا حال 
على لجان التقدير إلا المسائل الى لم يتم الاتفاق 
علها ببن المصلحة والممول وكان الطاعن قد قبل 
كتابة تعدير المطغون عليا لآرباحه عن السنين 
سالفة الذكر وكانت الحكة قد استخلصت 
استخلاصاً سائغاً فى حدود سلطتها أنه لم صل 
من جانب المطعون علبا عدول عنالقسك هذا 
الاتفاق يلظلت متمسكةيه حتى ربطت الضريبة 
المستحقة على الطاعن على أساسه ‏ لما كان 
ذلك كان لا حق لاعن أن ينقض ماتم من 
جهته أيتغاء تفدبر أرياحه عكعرقة لجنة التقدير 


بعد أن تم الاتفاق يبنه وبين مصلحة الضرائب ْ 
على تقديرها وبالالى يكون الحم إذ أقام قضاءه | 


رفض الطعن , . 

( طمن تمد امد الشبى افتندى وحضر عنه الأستاذ 
حيب المصرى باشا ض8ذد صصلحة الضرائب وحضر 
عنها الأستاذ توفيق عطيه النائب الأول إدارة قضايا 
الحكومة ‏ رقم 0 سنة 18 ق ل رئاسة احد حلمى 
بك وكيل الحمكمة وعضوية عبد العطى لال يك 
وعبد الحيد وشاحى بك وسلمان ثابت بك ويد نجيب 
اعد يك المتشارين ) . 


دفي 
5 نوفير سئة نا لا 
طعن فى حم صادر من المحككة الابتدائية فى قضية 
استئناف حم جزتى تناول البحث فى قيمة الدعوى 
وما إذا كانت تدخّل فى التصاب التهاثى لقامى المزكى 


الختصاس - 


الميدأ القانوق 
إذا كان الحم المطعون فيه صادراً فى 


فدة 


الذى يحم فيه القاضى الجرتى حكا اتهائيا أو 
لا تدخل فيه وبالتالى ما إذا كان الحم 
جار استثاته أو غير جائز ‏ مع النسليم 
باختصاص القاضى الجزق بنظر الدعوى فى 
الحالين كان الطعن غير جائز لآن الحم 
المطعون فيه ليس صادراً فى مسألة 


| اختصاص ما يمير الطعن فيه أمام ممكة 


الندقض عملا بالمادة العاشرة من قانون 
إنشائها . 


التو 

م من حيث إن النباءة العامة دفعت يعدم 
جواز الطعن تأسيساً على أن الحم المطعون قيه 
وهو حْ صادر من المحكة الابتدائية قى 
قضية استتتاف حكم جرق لم يفصل فى مسألة 
اختصاص حسب توع القضية أو اختصاص 
حسب أحكام المادتين 16 و ١‏ من لانحة تر بيب 
انمام الآملية حتى يحوز الطعن فيه بطريق 
النقض وق لليادة العاشرة ف القانون رتم .4+ 
سله 1و1 . 

« ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على 
أوراق الطعن أو هذه الدعوى رفعت من 
المطعونعليه أمام حكة دسو ق الجرئية بالمطا لبةمبلغ 
م جيه و ..ى ملي قيمة حصته بقدر الصف 
فى إيحار ١4‏ ط عن سنة ١445‏ وفسم العقد 
وتسم العين المؤجرة ‏ قدفع الطاعن الدعوى 
بأن مورئة الطرفين تتازلت له عن الإيحار 
لآنما باعت له المين المؤجرة وقدم ورقة بذلك 
موقعاً علها منها فطعن المدعى فى هذه الورقة 
بالتزو ير وقضت حكةالدرجة الأول ,رقض دعوى 


الف 
التزوير وبصحة أمخالصة المطعون قبا فاستأنف 
المطعون عله هذا الحم 
جواز الاسئتاف استاداً إلى أن دعرى ازور 
الفرعية نتبع الدعوى الآصلية من حيث التصاب 


فدقع الطاعن يعدم 


وأن قيمة الدعوى الآصلية أقل من التساب | 


الذى حك فيه انقاضى الجر حكا انبائيا ومحكة 
الدرية الثانية قضت حكمها الملعون فيه برض 
هذا الدفع ويقبول الاستثتاف استناداً إلى أن 
الععرة فى التقدير هو بق.مة ما ورد فى الورقة 
المطعون فبا ومى من شقين تخالص عن إيحمار 
قبمته ١م‏ جنيه وإقرار بع أطرن قيمتها ١4٠‏ 
جنيه فتكون قيمة الدعوى زائدة على النصاب 
الذى يم فيه القانى الجر حكا اتهائيا] -. 
ومن ذلك يبين أن الحم الملعونقيه ليسرصادراً 
فى مسألة اختصاص عا يز الطعن فيه أمام مكمة 
النقض عملا بالمادة العاائرة من قانون إنشائها 
بل هو صادر فى نزاع بين طرف الخصومة قام 
على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل 
فى التصاب الذى حك فيه القاغى الجزى حما 
اتهائاً أو لا تدخل فه وبالتانى ما إذا كان الحم 
جائزاً استشانه أو غير جائن ‏ مع القسلم 
باختصاص القاغى الجر بنظر الدعوى فى 
الحذلين ‏ ولذلك يتعين قبول الدفع والقضاء 
يعدم جواز الطعن » . 

( طعن الشيخ اعد تمد مطاوع وحضر عنه الأستاذ 
عبد الكريم بك رؤوف سد تمد تمد مطاوع سل 
رقم 64 سنة ولاق - رثاسة اد حامى بك وكيل 
المحمكة وعضوية عيد العزيز تمد يك وعبد اليد 
وشاحى بك وسايان ثابت يك ومصطنى فاضل بك 
المستعارين ) . 


2/6" 
؟؟ نوشبر سنة ١46٠‏ 
١‏ س الطلمن على الحم الاستثنافى الذى ألخذ بأسياب 


العدد الخامس ‏ السئة الحادية والثلاثون 


الحم الابتدائى يطعون لم يتمسك بها أمام مكلة 
الاسكناف . لاوز . 


ب - سيب الطعن . غير مقيول إذا لم يفصل فى 
تقرير الطعن . لا ين بيانه فى الذكرة الشارحة . 
من بع وفالق - للمعترى وفائاً حق الشفعة ما دام 


| لم قض ببطلان عقده . 


0 واس تجيل العريضة . الأصل أن أثر التجيل 
| فى تقل الللكية لا يترتب إلا على تسجيل العقد والحكم . 
وينحب أثر التأشير بالمتى على تاريخ :جيل الصحيفة 
على سبل الاسكتاء هاية لأعاب الدعاوى قبل من 
ترتبت لحم حقوق عينية على ذات العقار . 
المبادىء القانونية 
-١‏ إذا كان الحم الاستتاى قد 
ظ أخذ بأسباب الح الابتداقى فما يعيبه عليه 
| الطاعن وم سكن الطاعن قد عسك بدفاعه 
| هذا أمام حكة الاستثناف فلا يقبل منه 
إثارته أمام محكمة النقض مادام لا يتصل 
بالنظام العام بسبب . 
؟ - إذا لم يفصل الطاعن فى تقرير 
الطعن أوجه الل لفة النى يدعها والمستندات 
التى يزعم أن الحم خالف دلالها يكون 
سبب الطعن غير مقيول . ولا يغنى عنذلك 
| بانها ف المذكرة الشارحة لآن تفصيل أسباب 
الطعن فى تقر يره مطاوب على جبة الوجوب 
تحديداً لحا وتعريفا لوجوهه منذ ابتداء 
اريم 
؟ ل بمجرد ببع الوفاء يصير الببع ملكا 
للشترى ( م م؟؟ مدفى قديم ) ينتفع بسار 


حقوق الملاك ومن ثم يثبت له حق الشفعة 
بطلاته . 


قضاء محكة التقض المدئية 


م - الآصل أن أثر النجيل فى نقل 
الملكية لا يترتب إلا على تجيل العقد 
والحك الذى من شأنه إنشاء حق الملكية 
اذا تضق ان أرغلة ار ترد أو 
زواله أوالذى من أنه تقرير هذه الحقوق 
وأن هذا الآثر لا يحب إلى الاضى 
ولا حتج على ذلك بالمواد ناو ٠١‏ و؟اعن 
قانون التسجيل رقم ١8‏ سنة م5 لآن 
المواد المذكورة إذ أجازت تجيل صدائف 
دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو 
فسخبا أو إلغائها أو الرجوع فيها ودعاوى 
استحقاق الحقوق العينية العقاريةٍ ورتيت 
على التأشير بمنطوق الحك الذى يصدر فى 
هذه الدعاوى على هاءش تسجيل صحائفها 
انسحاب أ التأشير بالحك إلى تاريخ تسجيل 
الصحيفة , فإنما أجازته على سبيل الاستثناء 
حماية لاصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت 

حقوق عينية على ذات العقار أو ديون 
عقارية عليه مئنذ تاريخ تجيل صحصفة 
الدعوى وهو استئناء لا يصح التوسع قبه 
أو القياس عليه . 


امور 

« من حيث إن الطعن بنى على عشرة أسباب 
تحصل الثلاثة الآولى منها فى أن الحكر المطعون 
فيه إذ أقام قضاءه برفض دعو ىالشفعة المرفوعة 
من الطاعن على أن المشترى ( المطعون عليه 
الأول ) جار من حدين تعود على ملكه متفعة 
أكثر من المنفعة التى تمود على ملك الشفيع 
( الطاعن ) دون أن يبين فى أسباءه أن المنترى 


كةو 
تمسك فى أولويته فى شك ل طلب فرعى أو دعوى 
فرعية شأبه قصور فى التسيب يبطله فضلا عن 
أنه عندما فاضل بين المتفعتين اعتمد على دليل 
باطل هو تقرير الخيير المعين فى الدعوى مع أن 
مأموربته ' دكن بجيزله أن سحث جوار المشرى 
أو حقوق ارتفاقه . 

ومن حيث إن هذه الآساب غير مقبولة 
لآن الطاعن لم يتحد ,لدفاع المنار إايه لدى 
محكة الاستتتاف فى حين أن الحم الملعون فيه 
إتما أخق بأسياب المكر الابتداق فما بعيبه عليه 
الطاعن ومن ثم لا يحوز له إثارته لآول مرة 
أمام محكة النقض إذ ما ورد فيه لابتصل بالنظام 
البام بسيب . 


ه ومن حيث إن السيب الرايع يتحصل فى 
0 الحم إذ كيف أقوال الطاعن أمام خبيد 
الدعوى فى بحضر م١‏ من مارس سئة ١545‏ 
وتوقيعه على حضر المعاينة الى أجراعا فى يم 
منه بأنها إقرار منه بحق ارتفاق لعقار المشترى 
فحين أن هذه الآقوال لاترق إلىمرتبة الإقرار 
ععناه القانوق خالف قراعد الاثات . 

« ومن حيث إنه لما كانت الحكة لم تعد 
سلطها فى اعتار أقوال الطاعن فى محضر أعمال 
الخبير الموقع عليه منه دللا كتاياً منضما إلى 
أدلة أخرى على وجود حق الارتفاق المسار 
إلِه ‏ وكان الطاعن لا يذكر صدور هذه 
الأقوال منه وكان من شأنها أن تؤدى إلى 
اللقجة الى استخلصتا ما الحكة ‏ ابا كأن 
ذلك كان نعيه على الحم بمخا'قة قواعد 
الإثيات لا ميرر له : 

« ومن حيث إن السيب الخامس تحصل 
فأن الحم شابه قصورمن وجهين : الأول 
أن الطاعن فى سيل تق حق ارتفاق الرى 


بإحة 


العدد الخامس ‏ ال:ة الحادية والثلاثون 


لآطيان المطعون عليه الآول عل الآرض 
المشفوع مها استند إلى شهادة رسعية صادرة من 
تفتيش الرى تيد أن طريق الرى الدائم 
للشترى ( اعون عليه الأول ) هو من رعة 
أخرى غير المسقاة الجاورة للاطيان المشفوع 
يها فأوها ( الحم ) تأويلا يتعارض مع 
صريح نصها . والثاق ‏ أنه لم يحب الطاعن 
إن طنب إحالة الدعوى على التحترى لبت أن 
البرايخ التى وصعبا المطعون عليه الآول أمام 
الاطان المشفوع فيا وال على أساس 
وجودها بنى البير قوله بقيام حق ارتفاق 
الرى - جديدة استحدثما المشترى أثناء قيام 
الدعرى . مع أهمية ذلك نى ننى حق الارتفاق . 

هو ومن ححيث إن أأوجه الأول من هذا 
البب عردود با قاله الحكر ١‏ يأن الشبادة 
المقدمة من المتأنف ( الطاعن ) الدالة على أن 
الجانب الشرق من القطعة .+ هو الوحيد الذى 
بروى من المسقاة البتدئة من الكياو و١‏ .ورمم 
فل في تحديد لهذا الجانب الشرق حتى يمكن 
القول يأنالمسَأنف ضده رالممعون عله الآول) 
لا يمك أط ءا فيه مع إنه من المسل به أنه ملك 
أطانا بالقطعة ج+ ولدس فى هذا الذى أثيته 
الحم خروج عل مدلول هذه الشهادة ‏ أما 
الوجه اكانى فردود كذئك بأنه لما كانت الحكة 
قد وجدت ف الآدلة الى ا-تندت اليبا ما يكى 
تكون أعتعادعا وجود حل الارتفاق وكان 
من شأنها أن تؤدى الى التتيجة التي اتتبت اليها 
لا كل ذلك كأن لا ثريب عليبا إذ 
رةست إجاءة الطاعن إلى طليه إحالة الدعرى 
عل اتحقيق . 

د ومن حيث إن السيب الادس تحصل 
فى أن الحك إذ اعتير حق المشترى فى رى 


الشفوع فيبا خالف صر نص المادة الأولى 
من قانون الشفعة ( القدم ) الى توجب أن 
يكون حق الارتفاق على ذات الآرض المشفوع 
قبالا على مسدة جاررة لا . 

ه ومن حيث إبه جاء بأسباب ١‏ 
الاتداق المؤيد لاساءه فى هذا الخصرص 
« وحيث إن المدعى ( الطاعن ) أتكر ما جاء 
فى تقرير الخبير من أن المدعى عليه ( المشترى ) 
جاور الآرض المشفوع نيبا من الجهة البحرية 
إذ قال بوجود مذةة عمومة وطريق وى 
يفصل الملكين ولكن الشايت فى تقرير الخبير 
أن تلك المسقاة خصوصيةوأتها بحسر با مناصفة 
ومذالاتر حداً فاصلا بين ملك المدعى 
عليه الآول والآرض المشفوع قببا ولم يقدم 
المدعى ( الطاعن ) أى دليل يؤيد قوله بأنها 
عمومية يلقدم بنفسه الدليل المسقط لهذا الادعاء 
وهو عريضة دعوى إئيات التعاقد والحم 
المادرف القضية +«هى سنةم:١‏ مدق وكشف 
بان مساحة القدر المرفوع عنه دعوى إثيات 
التعاقد وقد جاء فيبا أن الحد البحرى للقدر 
الم فوع عنه الدعوى وهو الجارر لأارض 
المنفوع فيبا هو عمد يك عيبى نوار المدعى 
عليه الآول » وسينمن هذا الذى أورده | 
أن الممكة استخلصت من الآدلة التى استندت 
إلدبا أن المسقاة بجسرها تدخل فى ملحكية 
المتجاورين ما يفيد أن حت الارتفاق مقرد 
على ذات الآرض المشفوع فيبا الى يدخل فيبا 
نصف المسقاة . ومن ثم لا يكون الحم قد 
خالف القانون . 

« ومن حيث إن الطاعن ينعى فى السيبب 
السابم على الحكر عخالفة الواقع الثابت مف 
المسقدات المقدمة إلى حكة الموضوخ م خالف 


أطبانه من المسقاة حقاً على ذات الآرض | الواقع الثابت من خريطة فك الزمام وال'يت 


قضاء حكة التقض المدنية 


فى عقد ملكة ا( بف بالنسبة لملكية المسقاة 
الغر بية إلى الطاعن . 

ومن حبث إن هذا| السبب غير مقبول 
د بفصل الطاعن فى تقرير الطعن أوجه 
الخالفة الى يدعما ولا المستندات الى يزعم أن 
الم عالف دلالها ولا يننى عن ذلك بيانها 
فى المذكرة الشارحة لآن تفصيل أسباب الطعن 
فى تقريره مطلوب على جهة الوجوب تحديدآ لها 
وتعريفاً أوجوهه منذ اتداء الخصومة . 

م ومن حيث إن الوجه الثان تحصل ق 
أن السك إذ اعت المطمون عليه الاول جارآً 
مالكا من الجبة الغريية مع أن سند ملكيته فى 
هذه الجهة هو عقد عع وفاى رفعت دعوى 
ببطلانه لا يفصل فيبا ‏ إذ اعتيره الحم 
كذلك ‏ يكون قد خالف القانون . 


ومن حيث إن هذا السبب مردود يأنه 


ولا 

ى ومن حيث إن هذا السيب مردود بما 
جرى نه قضاء هذه احمكة من أن الآصل أن 
أثر النسجيل فى نقل الملكية لا يترتب إلا على 
تسجيل العقد والحمك الذى من شأنه إنشاء حق 
الملكة أو أى حت عتى آخر أو نقله أوتغييره 
أو زواله أو الذى من شأنه تقر يرهذه الحقوق 
وأن هذا الآثر لا ينسحب إلى الماضى ولا حتج 
على ذلك بالمواد و١١‏ و؟! من قانون 


آ النسجيل رقم هر سنة م4 ولآن الموادالمذكورة 


إذ أجازت تسجي ل صحائف دعاوى بطلا نالعقود 
واجة التسجيل أو فسخبا أو إلغائما أوالرجوع 
فيبا ودعاوى استحقاق الحقوق العيتية العقاربة 
ورتبت على اتأشير »نطوق الحكم الذى يصدر 
فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفبا 
انسحاب أثر التأشير بالحكم إلى تاريخ تسجيل 
الصحيفة فتما أجازته على سبيل الاستثتاء حماءة 
لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتيت هم 


جرد بسع الوفاء يصير المبيع ملكا للشترى حقوق عينية على ذات العقار أو ديون عقارية 
(م ممم مدق قد ) ينتفع بسائرحقوق اللاك | عليه منذ تاريخ تسجيل صحيقة الدعوى وهو 
ومن ثم يثبت له حق الشفعة من تاربخ تسجيل | استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . 


عقده ما دام لم يقض ببطلانه . 

« ومن حيث إن السبب التاسع يتحصل فى 
أن المك خالف القانون إذ اسقط وهو فى 
صدر المفاضلة بين أى من الملكين ( أرض 
الشفيمع أو أرض المشترى ) تعود عليه منفعة 
أكثر ‏ أسقط اعتبار الطاعن مالكا لاريعة 
أفدئة وتصف فدان محجة أن تسجيل الحم 
الصادر يصحة التعاقد عنبا لاحق لعقد شراء 
المطعون عليه الأول فى حين أن تسجيل صحيفة 
دعوى صحة التعاقد سايق عليه ووجه الخطأ 
0 ملكية الطاعن لهذا القدر تننحب 


د ومن حيث إن السيب العاشر ت ف 
أن الح معيب من وجبين الأول فى إثارته 
الشك فى جواز الاخذ بالشفعة من المشترى 
الذى يقوم لديه سيب من أسبابا مع عخالقة 
ذلك لصريح نص المادة السايبعة من قانون 
الشفعة .- والثاق إذ ذهب إلى أن المتفعة الى 
تعود على ملك المشترى (المطعون عليه الآول) 
أكثر من تلك الى تعود على ملك الطاعن 
أسقط من اعتباره أن الطاعن بملك فى الحد 
الشرق أريعة أفدئة ونصف فدان حلة حق 


إرتفاق الصرف للارض اللمشفوع قبا مع أنه 


بنهق الك بصحة التعاقد إلى تاريخ قسجيل لو ألق بالالهذا الاعتبار لتغير وجه الرأى فى 


صحيفة الدعوى . 


المفاضلة . 


مو تي ين ووم ١‏ 
د ومن حيث إن هذا ألسيب بوجييه 
مردود : أولا ‏ بأن الحم لم يقرر حرمان 
الشفيع من حق الأخسذ بالشفعة مجرد كون 
المشترى جارآ توافرت لديه أسباب الشفعة بل 
أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أساس 
أن المشترى أولى منه بالشفعة إذ تعود على 
ملك من استيقاء الآرض المشفوع فيبا منفعة 
أكثر من تلك التي تعود على ملك الطاعنى. ‏ 
( الشفيع ) وذلك تطييقاً للفقرة الآخيرة من 
الماأدة السابعة والمادة الثامتة من قانون الشفعة 
ومردود ثانا بأن ١‏ أقام قضاءه يصدد 
هذه المفاضلة على أنالمطعون عليه الأول يحاور 
الارض المشفوع فهبا من جبتين ( البحرءة 
والغرية ) وله علها حق ارتفاق الرى بننا أن 
الطاعن لا يحاورها إلا من الحد الغرق ل 
وهذا النى قرره المكم لاخطأ فيه إذ لايحوز 
للطاعن أن يتمسك مجحواره فى الحد الشرق يعد 
أن أثيت الحمك أن ملكية الأرض الواقعة فى 
هذأ الحد لم نكن قد آلت إليه وقت صدور 
عقد البيع الذى تولد عنه حق الشفعة ولا يغير 
مح هذا النظر أن ششراء الطاعن اللارض 
ع ا سابق على عقد 
ألبيع أساس الشفعة متى كانت ملكيمالم تتقل 
إله إلا بعد ذلك كأ سبق بيانه إذ العيرة فى 
يحال المفاضلة بين الجيران المتراحين فى طلب 
الشفعة إنما فى بالمنفعة ألتى قد تعود من الاخذ 
بالشفعة على ملك كل منبم المشفوع به دون 
اعتداد بالمنفعة الى قد تعود على ماك كسيه بعد 
البييع أساس الشفعة ودون اعتبار للفوائد الى 
قد تعود عليه شخصيآمن الأخذ بالشفعة ومن ثم 
يكون النعى على الحك بالخطأ لا أساس له . 
ه ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 


د ا ا ل 060 


العدد الخامس السمة الحادية والثلاثون 


غير أساس و يتعين رقضه . 


( طمن الشيخ تمود عبد الله الروك وحضر عنه 
الآستاذ مصعلق الشورجى يك ضد عد عيسى 
نوار بك وآآخر - رقم 5سلة ماق رئاسة 
امد حامى بك وكيل الحكنة وعضوية عبد المزيز عمد 
بك وعبد اليد وشاحى بك وسليان ثابت بك وعمد 
جيب امد يك المستشارين ) . 


وف 
؟؟ نوثير سنة 1465٠‏ 


مرض الموت . عو الذى لا يطول أمده عن سنة . 
إلا إذا اشتدت وطأته فتعتبر فترة الشدة الطارئة مرض 
موت . حكّة ذلك . 


المبدأ القانوق 


المرض الذى يطول أمده عن سئة 
لا يحتير مرض موت - إلا إذا اشستدت 
وطأته ولا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة 
الطارئة . وحكة ذلك أن فى استطالة المرض 
على حاله ما يدقع عن المريض اليأس من 
الحياة ويلحق المرض ,المألوف من عاداته » 
وأن فما اما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه 
الرجاء ويشعره بدنو أجله ٠‏ أما ما يعتبر 
فى | بهذا الوصف شدة للمرض فبو .ن الآمور 
الموضوعة الى يستقل بتقديرها قاضى 
الموضوع ؛ فت أئيت الح أن مرض البائع 
م يشتد لآن النوةالى اتتابته لم تغير من 
حالته إلا تغبيرآ طفيفاً وأنه عاد بعدها إلى 
حالة الاستقرار الى كان عليا » كان هذا 
منه تقدبرآ موضوعاً لا سبيل للجدل فيه 
أمام محكمة النقض . 


قضاء محكمة النقض المدنية عه 


ولا حل للنعى على الم بأنه أخطأ المطعون ذم لاسما عقد البيسع الصادر فى ؟ من 
د و ا 
التغى الذى ياور المريض » ذلك أن 0 و 

ص ت. 

الحالة النفسية لللريض من رجاء وبأس وإن 
3 المكةال م. أحلاة, الذة د ومن حيث إن هذا السبب مردود بما 
حال ل من ف ل إن ري مدر أن ابر ا 
| بشلل نص فى أول ١‏ كتوير سنة, ٠٠4‏ واستمر 
مرضه حى توفى فى 4 من أبريل سنة 1844 
التحدى بحكة مشروعية هذه القاعدة فى | أى بعد أكثر من سئة ونصف سئة ‏ 
كل حالة للقول بتوافرها أو انعدامها ٠‏ | بسببانفجارخجاىؤشريانبالمخ وأنه وان أصيب 
بنوبة قبل الوفاة بستة أشبر إلا أنها لم تغير من 
77 | حال المريض إلا تغيير طفيقاً لم يليك أن زال 
عاد المرض إلى ما كان عليه من استقرار ه وان 
ا الوم اا ا 
١‏ الطمو ا 5 الملا التصرؤات المطعون علها صدرت من المورث 
ل 07 ١‏ 1 

3 2 1 0 -- | فى غضون ستة م1:64 بعضبافى ١.١‏ من يوه 
00 وق اجيج وسح تدم وآخرها فى نوفير سنة ١46+‏ وللوقوف عللى 
الخد ومة ( تمد توفيق عبد الله باشا ) الليذوجت“ | سكم القانون فييا يجب الرجوح إلى تعريف 
الكتروها! رغد تفاذ عر 905 لمدودة 20 | يريس الوك وا سكابية: ...قر ال زعت التق 
فى مرض مويه . تأسيساً على أن هذه التصرفات يغلب قيه الحلاك عادة ويشعر المر يض فيه بدتو 
لاتشتير صادرة فى مرض اموت لأن مرض | أج له ويتهى موته . وان الآمراض الى 
المورث استطال لأ كثر من سنة وأن ما أصاب | مخاق الموت منبا اذا استطالت لا كثر من سئة 
المورث من شدة أثناء ذلك لاييبه له إذ م | تكون تصرفات المريض فيا صحيحة ولا تعد 
تلبث الشدة أن زالت وبذلكعادالمرضمستقراً | أمراض موت إلا فى فترة تزايدها واتتدادها 
كاكان ‏ إن الحكم إذ قضى بذلك قد أخطأ | فاذا كانت قابلة للتحسين تارة والاتكا سأخرى 
فى تطبيق القانون لآن المرض الذى ينتهى | فالعبرة بفترة المرض الآاخيرة التىتعقبها الوظة . 
بالموت ويطول أمده عن سنة يشتير مرض | وأن الواضح من أقوال الآطباء الذين كانوا 
موت إذا اشتد . والاتكاس عبما كان طفيفا أكثر من غيرمم تردداً على المريض ومداومة 
دليل على عدم استقرار المرض » كا أخط أ على علاجه أن النوبة اك نية حصلت قبل وفاته 
الحكم إذ اعتير أن الاتكاس لايكون دليلا | بنصف سنة تقرياً فبى لاحقة قطماً على 
على عدم استقرار الر ض إلا إذا كان شديداً التصرفات الخاصة بالمتقولات اذا لم تكن لا<قة 
مع أن المعيار يحب أن يكون نفسياً حت وآيته | أيضا على التصرف الخاص بانتزل لآن أحداآً 
هو تأثر المريض بهذا الانتكاس وازدياد | لم يستطع تحديد تاريخ هذه النوية بالدقة وإن 
إحساسه بدنو أجله ولما كانت التصرفات | كان حصول بيع المنزل فى ٠١‏ نوفير سنة 


قاعدة أن امرض لا يعتير .رض موت إذا 
طال أمده عن سنة إلا إذا اشتد فإنه لايدوغ 


خجة 
م4.و ١‏ واتقال البائع للحكة الختلطة يشعر 
بأن هذا التصرف يعلب أن يكون سابقاً على 
وقرعباء وأياً كان الآاص وسواء صدرت 
التصرفات قل التوية الثاية أو بعدها تارف 
شبادة الأطباء تدل على أنها لم تغير من حالة 
المريض إلا تغيراً طفيفاً وأنه عاد من بعدها 
إلى حاله الاستقرار الى كان قد اتهى الها بعد 
النوبة الآولى . وقد حدث فى ه من أبريل سمنة 


المدد الخامن ‏ السنة الحادية والثلاثون 


منه تقديراً موضوعاً لا سبيل للجدل فيه أمام 
هذه امحكة ‏ ولا حل للتعى على الحكم بأنه 
أخطأ فى تطبيق القانون لآنه لم يعتد بالعامل 
النفسى التى يساور المريض . ذلك أن الحالة 
النفسية للمريض من رجاء ويأس وإنكانتهى 
المكة التى من أجلبا قرر الفقباء قاعدة أن 
المرض لايعتير ميض موت إذ! طال أمده 
عن ستة إلا ذا اشعد . إلا أنه لايسوغالتحدى 


4 أن أصيب المريض بانفجار شريانبالمخ | حكة مشروعية هذه القاعدة فى كل حالة للقول 


فل يقو على احتيال الصدمة وكانقها القضاء على 
حاته . وأنه تمثياً مح ماتقدم يانه من أحكام 
مرض الموت وتطبيقاً هذه الاحكام على واقعة 
الدعوى يبين أن الفترة الى قضاها المرحوم 
توفيق عبد الله ياشأ فما بين مرضه بشلل نصى 
فى أول اكتوير سنة ١69‏ الى تأريم وفاته 
فى هو ابريل سنة .044 لانعتير قانوناً فترة 
مرض موت مبما يكن من خطورة مرضه 
واحتتال عدم برئه ومن ثم فتصرقاته الحاصلة 
فى هذه المدة تقع صميحة » . وهذا الذى ذكره 
الحكم لا عنالفة فيه للقانون » فالمرض الذى 
يطول أمده عن سئة لايعتبر مرض هوت سد 
إلا إذا اعتدت وطأته ولا يشر كذلك إلا 
فى فترة الشدة الطارئة » وحكئة ذلك أن فى 
استطلة المرض على حاله ما يدفع عن المريض 
ايأس من الحياة . وياحق المرض بالمألوفمن 
.عاداته » وأن فما قد يصيبه من شدة ماد 


عنه الرياء وشعره بدتو أجله ء أما ما يعتبر 
هذا الوصف شدة للرض فبو من الآمور 
الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوعء 
فى أثيت الحكم كا هى الال أن مرض البائع 
م يشتد لآن النوية الى اتايته , لم تغير من. 
حالته إلا تغيرآ طفيفاً وأنه عاد من يمدها إلى 
حالة الاستقرار الي كان علييا  .»‏ كان هذا 


توافرها أو اتعداما . 
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس وتعين رفضه , . 
( طعن امد توفيق عبد الله اقندى وحضي عله 
الأستاذ احد فيمى رفت ضد الت بهيه هام ثروت 
وحضر عنها الأستاذ عبد الفتاح السيد بك - رقم 
0 سنة وماق - رئاسة احدحللى بك وكيل 
المحكمة وعضوية عبد العزيز عمد يك وعيد الععلى 
خيال بك وعبد الخيد وشاحى بك وبمد نميب اعد 
بك المتشارن ) . 


ذف 
؟ نوفير سئة .٠60و١ا‏ 

3 بع وفآئى . يقاء المين المبيعة وفائيا فى حيازة 
لنة ١٠١»‏ . العقد سابءق لهذا القانون . 
اتخاذ الك لها قرينة قضائية . جائر . 

ب - رهن حازى . اعتبار الدائن المرمهن رعن 
حيازة وكيلا عن المدين فى استغلال الءين . لا يبدأ 
التفادم إلا من تاررح انتهاء الوكالة وتصفية الحساب . 

اليادىء القانونة 

ذو إذا امخذ الحم من يقاء العين 
المبيمة وفائياً فى حيازة البائعين دلالة ( قر ينة 
قضائية ) على أن نية العاقدين لم تتصرف إلى 


. قضاء محكة انض المدنية باه 
مدنى البيع والشراء بل انصرفت إلى معنى | تقطع بأن المقد ليس عقد رهن حيازى ٠‏ بل 
الرهن وإخفائه فى صورة الببم وقد | هو عقد بيع وقاى . 
اطمأنت إلما المكة فى إنادة هذا 1ل ) «مومن حيث إن هذا السبب مردود 
فبذا من حقبها . | بما أثنته المك المطمون فيه ردآ على ما دفع 

ْ به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرنعها قبل 

( وكان تاريخ العقد موضوع الاعوى | أوانها . إذ باء فيه . ان مكلة أول درية إذ 
سابقاً على صدور القانون دم لسئة | قضت برفض هذا الدفع قد ناقثت طبيعةالعقد » 
149 الذى فص على اعتبار بقاء العين المببعة | هل هو عقد رهن أو بيع وفالى » ثم خرجت 
فى حيازة البائع قريئة قانونية على أن العقد | بعد ذلك إلىالبت صراحة بأنه يعتيرخفيا ارهن » 
يق رهاً ) . 1 و.التالى تسرى عليه أحكام الرهن ‏ وأنه 
١‏ لا نزاع فى أن احكة هى صاحبة الحق المطلق فى 
+ منالمقرر قانونا أن الدانالمرتهن | تير ماهة العقود وإعطائا الوصف القاتوى 
رهن حازة يعتبر أنه وكل عن المدين فى المنطيق علها 1 وإذ سلكت محكة أول درجة 
استغلال وإدارة العين المرهونة وقيض | هذا السبيل وأعطت العتقد وصفه وماميته 
و 5 ف أت الصحيحين , ثم تدرجت بءد ذلك إلى بحثك 
0 0 5 رمت أن 4 موضوع القن 0 على هذا الآساس فإتما 0 
3 أ مفصلا 00 » ودين الطر يق الطبيعى القويم » . ويتضح من هذا النى 
الموكل قبل ركه لابيدا تقادمه إلا | قرره الحم أنه إعمد حَم عمكة أول فوية + 
ناريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهه! » | ومن ثم يكون قد اتخذ أسبايه أسبابا لفضته 
ولما كان الحساب بين الطرقين لم يصف بعد | وقيها الرد الكافى على داع الطاعن الشار إليه . 
وكان عقد الرهن كذلك ل يتقض فإن ى | وبالتالى يكون النعى عليه بالقصور فى غير عله . 


الرأهن فى طلب الحساب واسترداد العين 
المرهونة ببق قَامأ لا يلحقه التقادم . 
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ه وممد_#. حيث إن حاصل السيين الاق 
وااثالك هو غطأ المكم إذ اتخذ من بقاء العين 
المبيعة فحيازة البائع قر بنة قانو نية على أن العقد 

يخ رهن , فىحين أن هذه القريئة إنما أستحدثها 


و من حيث إن األطعن بنى عللسيعة أسبابٍ . القاون رمم 4 لستةع؟وو الصادر بعد [نعقد 
حاصل أو لها قصور ألم المطعون فيه فالتسيب» | العقد موضوع الدعوى وإذ استند إلى هذه 
ذلك أنه أغفل الرد على ما أثاره الطلاعن فى | القرينة وحدها فى إقادة الممنى الذى ذهب إليه . 


صحيفة استثنانه من أن عبارات العقد موضوع 


مع أنها مفردما لا تؤدى عملا إلى ما استخلصه 


الدعوى تفيد أنه عقد بيع وفائى لا عقد رحن | منها الحسكم الطعون فيه . 


حيازى , وكذلك القن الوارد به إذ هو تمن 


المثلء وأخيراً و نالدة المحددة نيه الاسترداد | بأن | 


« ومن حيث إن هذىن السببين مردودان 
لم يعتر بقاء العين فى حيازة ابائعين 


سثنان ومى مدة قصيرة ‏ وهذه القرائن جيعأ | قرينة قانونية بالمعنى الذى قرره القانون دقم هع 


محة العدد الخامس ل السئة الحادية والثلاثون 
لسنة ١4,‏ . وإتما اتخد الحكم من يقاء العين | المطعون علهم فى رقع دعواهم فى ه من قبراير 
فى حيازة البائعين دلالة ( قرينة قضائية ) على | سنة م44١‏ ببراءة ذمتهم من دين الرهن وفسخ 
أن نية العاقدين لتتصرف إلى معنى البيع والشراء | العقد المؤرخ .-1/:/؟1 والموصوف بأنه 
بل أنصرفت إلى معتى الرهن و[خفائه فى صورة | يبع وفائى , وبتسليءهم العين الرهونة موضوح 
البيع . وقد اطمأنت [ليا احكة فى إفادة هذا | هذا العقد ‏ ذلك أن الطاعن تمك يسقوط 
المعتى ؛ وهذا من حقها . حقهم بعنى أكثر من دس عشرة سنة من 

دوفن ف إن بعامل السنين الرأابع نهاية الاجل الحدد للاسيداة ف١1]و/ه؟و١‏ 
والسابع هو أنه لو صم الآخذ يقرينة وصّع ع | إلى يدم دفع الدعوى . فقضى الممكم المعلمون 
ليد على العين موضوع النذاع فى تكينى الم | فيه بأن التقادم لا بيدأ إلا من الوقت . 
بأنه رهن حيازى لا بيع وقائى بالنسبة إلى 8 - م 00 
المطمون عليه الأول فان ذلك غير صحيح بالنسية قا | 5 ١‏ 5 
إلى سائر المطعون علهم لآن أحدآ م لم يضع المسى الملنوس على يقاء الرهن واستمرار 
ده عل المين المذكورء ذ ومن ثم فلا تقادم ولا سقوط مبما طال أمد 
1 6 الرهن ووجه الخطأ فى هذا الذى قرره ١‏ 

« ومن حيث إن هذين السببين مردودان | مو أنه اعتير أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من 
يأن ما بزعمه الطاعن من أن أي من المطمون 1 


علب نما عدا الأول ريدم يده حل لني إليية 
لاستد له هن الآوراق إذ تنقض زعمه هذا 
المستندات المقدمة منه هو إلى هذه المحكلنة - 
فقد قدم إلها صورة طيق الاصل من حافظة 
مستئداته فى الاسئناف دم لفاايل سنة 
لاق - والمستندان الآول والثانى منها قاطعان 
فى أن العين المبيعة كانت تؤجر إلى عبد الكريم 
على رجب (مورثالمطعون علهمما عدأ الول 
كا كانت تؤجر إلى المطعون عليه الآول ابراهم 
على رجب - ولا تريب على الحمكة إن هى 
انخذت من وضع بد المعامون علهم عب التعاقبي 
على العين موضوع العقد يوصفهم مستأجرين 
قرينة عل أنه فى حقيقته رهن لا بيع بالنسية 
إلهم جيعاً . 

د ومن حيث إن حاصل السيب الخامس 
هو خطأ الحك اللطعون فيه فى تطبيق القانون 
بالنبة إلى ما دفع به الطاعن هن سقوط حق 


سئة ١984+‏ » وهو التاريخ الذى رفعت فيه بل 
ا مملعون علهم عن الأطيان فى حين أن ما قرره 
ليس صحيحا إلابالنسة إلى المطعون عليه 
الآول وحده وكان يازم تمثياً مع نظريته أن 
يعتير بدء مدة التقادم بالنسبة إلى سائر المطعون 
علهم من وقت أنقضاء أجل الاسترداد ق ١‏ 
من سبتمير سلة 116 

« ومن حيث انه وإ ن كان هذا الذى ذهب 
ليه الحم خطأى القانون إذ أن 0 
الراهن على العين المرهونة بوصفه مستأجراً 
ها من المرتهن أو زوال يده عنها لا أثر له فى 
قطع التقادم أو تحديد يدء سر يأنه فما بينه و بين 
دائته من حقوق إلا أنه لا تأثير لهذا الخطأ فى 
سلامة ما أنتهى آليه الحم من رفض الدفع 
امار اله ذاك أن المقرر قانوناآً وهو 
مأجرى به قضاء هذه الحكة ( الطعن رقم 4+ 
سئةن قضائية ) هو أن الدائن المرتهن رهن 
حيازة يعتير أنه وكيل عن المدين فى استغلال 


مما 
مي ا ا ا 2 2 26 222-2222222 
ا 00 


قضاء مخكة النقض المدنية 184 
وإدارة العيز المرهونة وقبض ريعبا , وأنعله واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الاخر 
بهذا الوصف أن يقدم إلى الرامن حساباً مفلا | ويعتير تجة لازمة له ء كان النعى عليه فى 
عن ذلك ؛ ودين الوكل قبل وكله لا يدا | غير عله . 
تقادمه إلا من تاريخ اتهاء الوكالة وتعفية « ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن الطمن على 
الحساب هما ولما كان الحساب بين الطاعن غير أساس متعين الرفض » . 
والمطعون عليهم لم يصف بعد وكان عقد ( طمن الحاج عمد عبد العال تخد وحضر عنه الأستاة 
الرهن كذلك ا ينقض ء فآن حق المطعون رياض مكاوى ضد ابراهيم على رجب وآخرين رقم 
علهم فى طلب الحساب واسترداد ألعين | ؛١؟‏ سنة ١8‏ ق س رئاسة احد حلمى بك وكيل 
المرهونة يبق قائمآً لا يلحقه التقادم . الحكمة وعضوية عبد العزيز تمد بك وعبد العطى 

خال بك وعمد تيب اي بك ومصطنى فاضل بك 
« ومن حيث إن حاصل السب ب السادس هو ٍْ الستشارين ) . 
خطأ الحم فى تطبيق القانون إذ قضى برفض 


الدقع بعدم قبول الدعوى لآنها سايقة لآوانها : 5 
فق حث أنه دنع :فقيول » زد كان عي أن ترفع +7 نوقير سمئة .نوا 


بداءة دعوى مستقة كيف العقد . لا أن شفعة . اعلان البائع بتقرير الطعن بعد اليماد . 
تقح فى ددوى براءة الذمة على ما هو حاصل | عدم قبول الطعن شكلا . 
ل الدعرى.- ظ المبدأ القانوق 

فى دعوى الشفعة يحب اختصام ايع 

والمشترى والبائع سواء فى أول درجة أو 

فى الاستتناف أو ف النتقض وسواء أكان 

رافعها الشفيع أم المشترى أم البائع فإن 

رفعها أهم فى أية مرحلة من مراحلها ولم 

1 يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكة ولو من 

يا أن امستأتف عليهم يستطيعون الوصول إلى تلقاء تفسها بعدم قبوها إذ لاحك إلافى 

نفس هذه النتيجة بطريقة أخرى تتكون تبعية 00 

بأن يرفعوا الدعوى الحالية يطلبون 3 تقبل الدعوى إذا لم يعلن فم 


« ومن حيث إن هذ! السبب مردود بما 
قرره السك من أنه « بمكن تصور قيام المستأئف 
علييم ( المطعون عليهم ) برفع دعوى مستقلة 
يطلبون فيبا الحكم بصفة أصلية بتقرير ماهية 
عقد +1 سبتمير سنة 90و( ووصفه بأنه 
عقد رهن حيازى وليس يعقد بيع وفاق ‏ 
وللستأئف الرد على هذه الدعوى بما براه 


ذمتهم فصلا من دين الرهن واستّلاكة مع فس | جميع الخصوم الواجب اختصامهم . فإذا 
عقد الرهن , ولا جدل فى أن المتأنف علييم | حصل إعلان البائع يتقرير الطعن بالنقض 
لا يستطيعون الوصول إلى هذه النتائج ذلا بعد | بعد الميعاد القانوتى كان باطلا وهو بذلك 
أن تفصل الحكة صراحة أو ضنا فى ماهية م مخاصم فى الطعن ويتمين عدم قبوله شكلا . 
العقد أولا ثم تعطف إلى 5 ثاره بعد ذلك 

وما كان هذا الذى قرره الحم لاخطأ فيه إ3 22 

لاحرج على المدعى فى أن يمع فى دعوى «من حيث إن النيابة العامة دفست بعدم 


باق العدد الخامس 
قول 0 00 نوه 


0 سنة 14164 بعد لعا راك 
يوصفه أحد بائعى العقار المشفوع فيه يحب 
اختصامه فى كافة مراحل التقاضى ومنها الطعن 
بطريق النقض وفقاً للمادة ١١‏ من قانون 

د ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على 
الآأوراق أن الطاعنة وفى المشارية قررت 
الطعن بطريق النقض فى ١+‏ من أبريل سنة 
48و متصة فى طعنها حسئين حسين اأشفيع 
ويؤنس افندى شارويم وشفيق افندى يؤفس 
البائعين ولكن هذا التقرير لم يعلن إلى شفيق 
افندى يؤنس إلا فى ؛١‏ هابو سنة و4١‏ 
أى بعد انقضاء المعاد المتصوص عليه 
فى المادة بن؟ من قانون إنشاء حكة النقض 
دم مو سنة وعوو - ولما كانت المادة مو 
من قانون الشفعة توجب اختصام كل من البائع 
والمشترى ف الميعاد الحدد لرفع الدعوى وإلا 
سقط الحق قبها فإنه يكون لاما اختصام الشفيع 
والمشرى والبائع سواء فى أول درجة أو فى 
الشفيع أم المشترى أم اليائع فان رفعها أيهم 
فى أنة مرحلة من مراحلها ولم خاصم أحد 
صاحبه قضت الممكمة ولومن تلقاء نفسبا 
يعدم قبولا إذ لا حكم إلا فى دعوى ولا تقبل 
الدعوى إذا لم يعلن فيها جميع الخصوم الواجب 
اختصامهم ‏ ولما كان اعلان شفيق افندى 
يونس باطلا لحصوله يعد المعاد فبو بذلك لم 
مخاصم فى الطعن يالنقض ومن ثم يتعين قبول 
الدفع والقضاء بعدم قبول الطعن شكلا . 

( طعن الست عترة اسماعيل وحضر عتها الاستاذ 
كرم عبد الحادى ضد الحاج حسنين حسن وآخرين ‏ 


- السئة الحادية والثلاثون 


رقم *4 سنة ولاق رئاسة احد حلمى بك وككيل 
الممكئة وعضوية عيد المزيز عمد يك وعبد الميد 
وشاحى بك وسلبان ثايت بك ومصطق فاشل بك 
الستثارين ) . 
هف 

اس تج 00 فى اسكناف 

5-7 الأمور التعجلة فى مسألة الختصاس القضّاء 
. ادن فيه بعلريق الغتى جائز . 


فى التسيب ٠‏ لا جوز . 


المادىء القانونة 

١‏ - لماكانت الآمور الى مختص القَضّاء 
المستعجل بالحكم فها بحسب الشطر الآخير 
من المادة .م7 مرافعات ( قدرم ) ذات طابع 
خاص هو الاستعجال الذى يبرد الحم 
باجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل 
الحق كانت هذه الامور فى عرف القانون 
نوعأ قائما بذاته متميزاً بطبيعته عن ساتر 
الدعاوى ومبما تعددت صورها فانها تتدرج 
تحت هذأ ادوع الواحد وعلى هذا الاعتبار 
*؟ | جاء ذكر اخختصاص القاضى الجر فى الآ.ور 
المستعجلة فى المادة م؟ مرافعات (قدم ( 
الواردة فى الياب الآول من الكتاب الاول 
تحت عنوان , الآصول المتملقة باختصاص 
انحا بالنسة لأنواع القضايا وأهميتهاء 
ومن "م يكون حك القضاء المستعجل فى 
مسألة اختصاصه حا صادراً فى مسألة 
اختصاص بحسب نوعالقضية ما يحو الطعن 
فيه بطريق النقض . 


قضاء حكة النقض المدنة أبنة 
+ - إذا كانت الدعوى با اشتملت | اختصاص القاضى الجر بالحكم فى الأعور 
عليه من طلبات تدخل فى اختصاص قاضى ا 0 0 اي 0 
الآمور المستعجلة لا ارتآه من توافر حالة فى لباب | ول من الكتاب | ول عو اند 
لحان نان كد دنا ١‏ القانر نتحتعنوان «الأصول التعلقة باختصاص 
7 إل تعديره ل هذا خصوص الحا كم بالتسبة لانواع القضاءا وأعيتها ‏ ومن ثم 
لا معقب عليه . يكون حك القضاء المستعجل فى مسألة اختصاصه 
؟ - إذا كان الحسكم صادراً من محكة ١‏ حك صادرا فى مسألة اختصاص سب نوع 
ابتدائية ببيثة استئتافية فلا يحوز الطعن فيه | الففضنية ما يحوز الطمن فيه بطر يق النتقض وبتعين 
فى! لقسيب . و ومن حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 


7 2 
من حيث إن المطعون عليه الأول والنياءة 

دفعا يعدم قبول الطعن لآآنه موجه إلى حكإصادر 
من محكة ابتدائية فى استتناف عن حكم محكة 
جرئية ١‏ قاضى الآمور المستعجلة . فى غير 
الحالات المنصوص علبا فى المادة العاشرة من 
قانون إنشاء حكة النقض إذ الحكم صادر فى 


و ومن حيث إنه يى على سييين حاصل 
الأول منهما أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون 
ذلك أن الدعوى رفعت من المطعوزعليه الآول 
يطرد الطاعن من اآاطان المؤجرة لاتهاء المدة 
المعيتة فى عقد الايحار وتمكين المطعون عليه 
اكفى من وضعيده علا لاستغلالها قدقعالطاعن 
بأن له حا فى البقاء بعد (تباء المدة استناداً الى 
عقد إبجا جديد ثابت التاريخ فى ١م‏ من يتاير 


مسألة اختصاص القضاء المستعجل وهو ليس !1 - : . 

ات 6 إسنةمعوو صادر [له من أحد ناظرى الوقف 
من قبيل الاختصاص سب نوع القضية | وبهير اديز المؤجرة ينظرهما وسايق عطرتييد 
المقصود ف المادة العاشرة سالفة الذكر . ا 


المطعون عليه الآول حارس على الوقف وقبل 
أن يؤْجرها إلى الممطعون عله الثانى - ولكن 
الحك قال بأن عقد الطاعن فاسد لايازم الوقف 
ورتب على إجراء المفاضلة بينهذ! العقد وعقد 
المطعونعله الثاق قضاءه بالاختصاص وبااطرد 
ومنثم يكون قد م سأصل الحق تالف القاتون. 

ه ومن ححيث إن اختصاص القاض المستعجل 
فى الآمور التى مخثى عليبا من فوات الوقت 
ونا الشطر الآخير من المادة م؟ من قانون 
المرافمات ( القديم ) يتوافر بشرطين الآول أن 
يكون المطاوب إجراء لا فصلا فى أصل المق 


« ومن حيث إنهذا الدفع مردود بماجرى 
به قضاء هذه الحكة من أنه لما كانت الآمور 
الى مختص القعضاء المستعجل بالحكم قبا يحسب 
الشطر الآخير منالمادة مم من قانون المرافعات 
ذات طابع خاص هو الاستعجال الذى ييرر 
السكم باجراء لا يكون من شأ نه المساس بأصل 
الحق كانت هذه الآمور فى عرف القاتون نوعا 
قئمأ بذاته متميزآ بطبيعته عن سائر الدعاوى 
ومهما تعددت صورها قَإنها تندرج تحت هذا 
النوع الواحد وعلى هذا الاعتبار جاء ذكر 


م 


فاه 
والآخر قيام حالة استعجال يخشتى معها من طول 
الوقت الذى ستازمه إجراءات التقاضى لدى 
حكة ا موضوع . ولماكانت دعوى المطعون 
عليه الآول بما اثتملت عليه من طليات تدخل 
فى اختصاص قاعى الآمور المستعجة لما ارتآه 
من توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا 
الخصوص لامعقب عليه ؛ وكان المكم بالطرد 
فى هذه الحالة لا يتير قضاء فى مصير الإيجار 
وإما هو يحرد [جراء وقتى يضع حدآً لحالة تبدد 
بالخطر صاحب الح الظاهر . وكان الطاعن قد 
أثار منازعة قوامبا الادءاء بأنه قد استأجر 
العين بعقد جديد من أحد ناظرى الوقف 
فرأت الحكة وعى يسيل تقرير اختصاص 
القضاء المستعجل النظر فى دعوى الطرد ‏ 
ان هذه المنازعة غير جدية لما ظبر لها من أن 
عقد الإيحار الذى يستند إليه صادر من ناظر 
غلت يده عن الإدارة بتعيين ناظر منضم اليه 
من قبل إصدار العقد وبعد أن أنذر الناظر 
المنضم الطاعن ومن أجر له يعدم التعامل إلا 
بعد اشتراكهما مع لما كان ذلك فان 
احكة لاتكون قد جاوزت اختصاصها يتناولها 
مؤقاً ولحاجة الدعوى ‏ تلك المنازعة 
بالتقرير وخطؤها فيه لايكون يفرض وقوعه 
خطأ فى ذات مسألة اختصاص ولايصلح سيا 
تلطعن عملا المادة ١.‏ من قانون انشاء محكة 
النقض . 

« ومن حوث إن السب الآخر يتحصل 
فى أن الحكم قد شابه قصور يبطله . 

د ومن حيث إن الحكم صادر من بحكة 
ابتدائية عئة استتنافية فلا بحوز الطعن فيه 
بطريق النقض لبطلان لمق به حجة القصور فى 
التسبيبومنثم يكونهذا السببغير مقبولعلا 
بنص المادة العاشرة منقانونإتشاء حكةالنقض. 


العدد الخامس - السئة الحادية والثلاثون 


ه ومن حيث نه يبين ما تقدم أن الطعن 

( طمن الحاج حسين عمد على هجرس وحضر عنه 
الأستاذ فتحى رضوان نائيا عن الأستاذ د شوكت 
التوني ضد العيخ عبد العزيز عمد حجازى وآخر وحضر 
عنهما الأستاذ فيليب بشاره نائياً عن الأستاذ تمد أمين 
عامر ‏ رقم 44 سنة ١9‏ ق باليئة الابقة ) . 

بان 
/ا ديسمير سئة .966( 

بيع من زوجة إلى زوجها تتاول كل مانم . 
استخلاس محكئة الموضوع عن ذلك ومن استمرار وضم 
يد الائعة على الاعيان لناية وفاتها ومن قرائن دالة على 
عدم دقم امن أن العقد حق وصيه اوارث قبى باطلة 0 


المبدأ القانوق 
إذاكانت محكة الموضوع قد استخلصت 


من قرينة بقاء العقود بغير قسجيل زمتاً 
طويلا بعد تحريرها بصفة رجمية ومن 
استمرار وضع بد المورثة على الاعيان المبيعة 
لغاية وفاتها ومن علاقة الزوجية وعدم 
وجود نقود لدىالمورثة عند وفاتها الس 
الدال على عدم دفع تمن خصوطاً وقد 
ذكر فى العقود أن العن دفع خارج مجاس 
العقد ومن أن العقود صدرت متتابعة من 
المورثه إلى زوجبا ٠ورث‏ الطاعئين 
وتناوات كل ما ملك المورئة ‏ إذا كانت 
احكة قد استخلصت من ذلك كله أن هذه 
العقود تخ وصية لوارث فبى باطلة وإنها 
ليست هيات مستترة فى صورة عقود ببع 
لآنها غير منجزة ‏ فبذا منها تسكييف صمح 
وليس فما استخلصته عيب . 


قضاء يحكة المَض المدنية 
وهو عن عام 144١‏ وقد أخطأت عحكة 


الو 

« من حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسياب 
يتحصل السيب الآول منها فى أن الحم المطعون 
فيه إذ قضى بأن العقود اثلاثة الى صدرت من 
السيدة حرم ارامم إلى مورث الطاعنين إماهى 
عقود وصية لا بيع - إذ قضى ذلك يكون 
قد أخطأ فى تكييف هذه العقود ذلك أن يحال 


ع4 


الاستثتاف فى فهم مداوله إذ قردت أن إيحار 
الصيق يحل فى أ كتوير سنة 14١‏ وأخذت من 
ذلك أنه إقرار من المشتّرى الذى وقع على 
الإيصال يصفته شاهداً ببقاء امك للبائعة بعد 
ألبييع والصحيح أن إجار الصيق يستحق فى 
أبريل ومابو حسب العرف الزراعى ومن ذلك 
بين أن الإيصال تناول مدة سابقة على عقد 


التفسير واتأويل هو حيث تكون عبارات | البيع المادر فى و؟ من مأيو سنة 1441 


العقرد غامضة أما والعقود المذكورة واضمة 
الدلالة على أنها عقود ببع بات منجز فون [خراج 
مدلولما عن معناه الصريح إلى معنى عقود أخرى 
يكون تكبيفاً خاطتاً مخضع لرقابة محكة التقض . 
وبتحصلالسبب اكففى أن الحم عارنه قصور فى 
التسبيب إذ أخذت المحكة بظاهرالقرائنالمستمدة 
من تراخى مورث الطاعنين فى التسجيل ومن 
الإيصال المؤرخ ١١‏ من مارس سنة 1449 
الصادر عن ملم ابراهيم إلى المستأجرمنا بفيضص 
إيحار الصيق وما ورد بعريضة الدعوى التى 
را على روقائيل ابراهيم أخها يأقساط 
متأخرة لها قدرها ثمانية وخسون قسطآً شهرياً 
تقههى فى أ كتوير سنة 44 عن ريع حصتها 
فى المازل الواقع بروض الفرج الذى باعته إلى 
أمين أقندى فهمى جرجس مورث الطاعنين # 
أخذت بظاهر هذه القرائن دون أن تلق الا 
لردود الطاعنين القاطعة عليا وهى تدصل فى 
أن التراخى فى التسجيل كا يكون الباعث عليه 
نية الإيصاء فقد يكون الباعث عليه وثوق 
المشترى من البائعة أو جرد الإهمال وعدم تقدبر 
ظروف المستميل خصوصاً وأن البائعة أقرت 
بعقود ألبيع الرسية بقيض القن وبوضع بد 
المشترى أما الإيصال المؤرخ فى ١5‏ من مارس 
سنة ,114 فقد ذكر به أنه عن إيجار الصيق 


وأما عريضة الدعوى عن ريع حمة البائعة فى 
المتزل فقد تناو لتمدة نهابتها أ كتو بر سة,4.ة1 
أى قبل صدور عقد يع امازل فى ١‏ من نوفير 
سئة 8410 | والحكة إذ أغفات هذه الردود 
تكون قد استخلصت من القرائن ما لا تؤدى 
إليه وذلك منها قصور يطل الحم - ويتحصل 
السبب الثالث فى أنه مع التسلم جدلا بأن البيع 
لم يدقع فيه من فين العقود موضوع الدعوى 
تكون هات مستترة يجحيزها القانون غير أن 
الحم الملعون فيه ل يأخذ بذلك بمقولة إن 
التصرفات غير ناجزة مستنداً إلى القرائن الخاطئة 
السابق الإثرة إلها دون أن يعتى بأم العناصر 
التى تفيد إنجاز هذه البات ومنها وضع بد 
الطاعنين الدال عليه دقعهم الآموال الآميرية 
عن الاطان والمتازل . 

د ومن حيث إن هذه الاسباب مردودة 
بأن الك الملعون فيه أقم على أن الطاعنين 
يستندون إلى ثلاثة عفود رجمة صادرة فى 
السيدة ميم ابراهم إلى ذوجها أمين اقدى 
فهمى جرجس مورثهم الأول مؤرخ فى ٠4‏ 
من مأبو سنة 1441 عن .1 ف وغ ط وا اس 
وورد به أن القن دفع عارج مجلس العقد ول 
يسجل إلا فى > من ينابر سئة +١و؟‏ والثاق 
مؤرخ فق ؟ من نوفير سئة 1441 عن حصة ق 
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تسجيل زمنآ طويلا بعد تحريرها بصفة رحعية 


منزل قدرها هط و 5و١‏ س وورد به أن القن 
دقع خارج بحاس العقد ولم يسجل [لا فى ؛ من 
ينابر سنةم 144 والثاالك مؤرخ فى هومن يناير 
سلة 1468 عردل واف و 9و طار ياس 
وودد به أيضاً أن القن دفع خارج مجلس العقد 
ول يسجل إلا فى ١5‏ من قبراير سلنة 19447 
وأن الماعون علهم دتعوا ببطلانها لآن حميتنها 
وصية إلى وارث فهى باطة . وقدموا على ذلك 
قرائن هى أولا بقاء العقود يدوت تسجيل إلى 
ما قبل وناة البائعة مع أنما عقود حررت يصفة 
رعية وما كان يازم لتسجيلبا سوى تقديما إلى 
المل اتحدس بالتسجيل لآن الرسوم تدفع عند 
تحربر العقد أمام الموئق الآ الذى يؤخذ منه 
أن نية اليائعة لم تكن اليع المنجز وأن المشترى 
أقر هذه النية بعد تقدعه العقود للقسجيل فور 
تحريرها وثانياً استمرار الآعيان المبيعة فى وضع 
بد البائعة واستدل المطعون علهم على ذلك 
ابص لات قدموها وعريضة دعوى أتامتها 
المورثة فى +؟ من نوفير سنة ١44«‏ بالمطالية 
ينصيها فى ريع الحسة المملوكة لها فى المتزل المبين 
بعريضة تنك الدعوى وهى موضوع عقد البوع 
الصادرمنها إلى مورثالطاعنين 1147/11/8 
وفى العريضة [قرار من المورثة يبقاء المك لما 
لغاية رفع الدعوى ونظرها يحلسة م من يناير 
سنة +146 فلا توفت ويجلها الزوج لم ذكر 
شيئاً عن ملكته لهذه الممة كا استتدوا إلى 
إيصال مؤرخ فى ١+‏ من مارس بسنة 1540 
.موقع عليه من مورث الطاعنين شاهداً وقد 
ذكر به أن المؤجرة قبضت [إب#ار الآطيان 
المماوكة لما الامى الذى يدل على عدم تمك 
الببع الصادر له عن 
الآرض ا حرر عن إجارعا هذا الإيصال وأن 
الحكة استخلصت هن قرينة يقاء المقود يغير 


مورث. الطاعنين بعقد 


ومن استمرار وضع بد المورثة على الآعيان 
المبيعة لغاية وفاتها ومن علاقة الزوجية وعدم 
وجود نقود لدى المورثة عند وقاتها الس 
امال عل محقم إن قرسا رن ذك وا 
العقود أن امن دقع خارج مجلس العقد ومن 
أن العقود صدرت متابعة من المورثة إلى 
زوجها مورث الطاعنين وتناولت كل ما تملك 
المورئة ‏ استخلصت من ذلك كله أن هذه 
العقود تخنى وصية لوارث فهى باطلة وأما 
أ ليست هيات مسسترة فى صورة عقود ببع لانبا 
غير منجزة ‏ وهذا منها تكيف صحيح وليس 
| فنا التخلمته عيب . أما ما يثيره الطاعتون فى 
ذلك فلابمدو أن يكون جدلا موضوعاً لاشأن 
هذه الحكمة به ومن ثم يكون الطعن على غير أساس 
ومتعين الرفض» . 
( طعن رك جرجس افندى وآخرين وحضر علهم 
الأستاذ يواقم غبريال ضد روقائيل ابراعيم افندى 
وآخرين وحضر عنهم الأستاذ تخد حسن ‏ رقم ١45‏ 
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| ديسمير سنة 156٠‏ 
| س مهنة الفنى والمثل . غير تجارية . 
ب - وزير المالة علك يتفويض من الشارع . 
تعيين مبن جديدة للمبن غير التجارية . 


ل الطمن فى تقدير الضريبة على أساس أت 
المينة غير تجاريه لا ميعاد له . يعتبر استرداداً لضربية 


الميادى. القانونة 

١-لما‏ كان لكل نوع من أنواع 
الضرائب ذاتية مستقلة تنميز بها عن غيرما 
.فقد قم المشبرع النازرن رقم ؛١‏ سنة 14 


قضاء محكة النقض المدنية 


أقساما نص الكتاب الآول بالضريبة على 
رؤوس الأموال المنقولة وخص الكتاب 
لثانى بالضر يبةعلى الآر باح التجاريةوالصتاعية 
وخص السكتاب اثثالث بالضر ببة على كسب 
العمل وجعل الباب الأول منهخاص ابالمرتبات 
وما فى حكببا والباب الثااىخاصاً بأرباح المون 
غير التجارية وحدد الضرييبة علبا على أساس 


نيك 

القانون الذى يقضى بسريان الضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية على كل مبنة 
أو منثأة لا تسرى علها ضريبة أخرى 
خاصةها ‏ لآنه م صدر قرار وزيرالمالة 
بإضافة مبئة ما إلى المين المبيئة فى المادة مأ 
فإنها تأخذ حك هذه المبن من التاريج 
المنصوص عليه فى هذه المادة . ويذلك 


جموع القيمة الإيحارية . ولا كان من غيد | لا تعتبر مهئة لم ينص القانون على ضريبة 


الميسور عند وضع القانون أن يحصر الشارع 
جميع هذه المين ققد نص فى المادة عا على 
أنه اعتباراً من أول الشبر التالى لصدور 
هذا القانرن تفرض ضريية سنوية على 
أرباح مهنة المحاى والطبيب والمهندس 
والمعارى والحأسب والخبير و ركذلك على 
أرباحكل مينة غير تجارية تعين يقرار من 
وزير المالية » . وبذلك وكل لوزير اللية 
تعيين مبن جدىدة وقدر أن ذلك لابد أن 
يستغرق زمنآً حتى ينجل للوزير وجه الرأى 
فى حقيقة نوع المهئة بحسب طببعتها ويحسب 
ما تتكشف عئه دواعي العمل ورأى أز 
لا يضار أصحاب المبن هذا التراخى فوضع 
قاعدة عامة قسرى على جميع من تنا وم نص 
المادة 7 ومم من عيئوا قها ومن وكل 
إلى وذير المالية تعيين مبتهم فيا بعد وذلك 
يألنص على أن ضريبة الأرباح غير التجارية 
قسرى عاهم جميعاً اعتبا رمن أول الشبر التالى 
لصدور القانون . ومذا النص الصريح قطع 
السيل عل ىكل قول يخالف ذلك . وليس فى 


خاصة بها حتى يسرى علبا نص المادة اعم 
فإذا كانت الضريبة قد حصلت وققاً لهذا 
النص قبل صدور قرار وزير المالة بادعال 
المبنة ضن نطاق المادة أن فإن هذا لا حول 
دون استرداد ما حص ل زيادة على قدر 
الضريبة المقررة بها إذ تعتبر هذه الزيادة 
بعد صدور القرار فى حك الضر يبة الحصلة 
بغير حق . ومن مقتضنى ما تقدم أن يكون 
قرار الوزير الذى يصدرياضافة مبنة أخرى 
جديدة قرارأ كاشفاً ييرى مفموله من 
التاريخ المعين بالمادة «باوهو أول الثبر 
التالى لصدور القانون فإذا نص ف القرار 
على سريانه من تاريخ آخر كان ذلك عنالفآً 
لصريح نص المادة و7 من القانون . 

؟ - مى ثبت أن الضريية المستحقة 
هى ضر يبة امون غير التجارية و ليست ضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية المنصوص علبها 
فى المادة . من القانون فإن'لطعن فى تقدير 
الضريبة فى هذه الحالة لا مبعاد له إذ المعاد 


هذا ما يتعارض مع نص المادة 7م من المنصوص عله فى المادة 6 مقصور عل 


فا 


العدد الخامس ‏ النة الحادية والثلاثون 


الطعن فى تقدير الضرائب على الأارياح | خسة عشر يوماً من تاربخ إعلان القرار الى 


التجارية والصناعية . 
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د من حيثك 


الممول وفالثانية تكو نالمعارضة بطريق دعوى 
أصلية ترفع بالأوضاعالمقررة فى قانونالمر افمات 
لاسترداد مدقعه الممول يتيرق ونا لليادة يو 


إن واقعة الدعوى تا ب خذ | من قانون الضرائبوأن الفقرة الآخيرة من 


من الحك المطعون فيه تتحصل فى أن لجنة تقدير ! المادة وم تنص على أن الضريبة على الأرباح 


الضرائب أصدرت قراراً فى يم من مايبو 
سلة 11646 بتقدير أرياح الطاعتة فى الستوات 
من سنة ووو إلى سنة ,ع١‏ بالغ ...اج 


التجارية والصناعية قسرى على أر باح كل مهنة 
أو منشأة لا تسرى علها ضريبة أخرى خاصة 
بها وأن المادة ون عددت المهن غيرالتجارية 


.هدج 4٠١‏ ج و «#اى ج على التواك | التى تسرى على أر باحبا الضريبة على أساس يموع 


و عصلت مصلحة الضراتب الضريبة ومقدارها 
دمو و جو رومم على مذه البالغ وأعلنت 
الطاعتة بقراراللجنة فى بااهن يو نيه سنة و19 . 
وى س١‏ من يولية ستة غ44١‏ أقامت الطاعنة 
الدعوى رقم ووم سنة غ44١‏ كلىتجارى أمام 
حكة مصر الابتدائية وطليت فبا إلزام مصلحة 
الضرائب برد مبلغ 144 ج ١141م‏ قيمة 
ما حصل منبا زبادة على الضريبة المستحقة علها 
تأسيساً على أن المصلحة احنيت الضريبة على 
أساس سعر ضرية الأراح التجارية فى حي نأنه 
كان يحب احتساماعلى أساس ضريبة المهن غير 
التجارية ‏ فدفع الحاضر عن مصلحة .لضرائب 
يعدم قبول الدعوى شكلالر فعبا بعد المعاد حجة 
أنه كان يتعين على الطاعنة أن تعارض فى قرار 
اللجنة فى ميعاد خمة عشر يوماً من تاريخ 
إعلانما بالفر ارء وا محكة الابتدائة حكت فى 
مو من مابو سنة معو بعدم قبول الدعوى 
شكلا مؤسة حكبا على أن الفصل فى الدفع 
يتوقف على نوعالضرية الى تسرى عل الطاعنة 
هل هى الضريبة على الآرياح التج رية والصناعية 
أم هى ضرية المهن غير التجارية » إذ فى الآولى 
تكون المعارضة بطريق الطعن فى قرار لجنة 
. التقدير أمام انحكة الابتدائية الختصة فى ميعاد 


القيمة الايحاربة وهى مهنة امحاى والطبيب 
والمبندس والمهارى وانحاسب والخبير وكذلك 
كل مهنة غير تجارءة نعين بقرارمن وزيرالمالية 
وتنفيذاً لهذا الشق الآخيرمن المادة أصدر وزير 
المالية عدة قرارات اضافة مهن جديدة الى المهن 
الواردة ا ومنها القرار رقم ولا سنة ه4١‏ 
باضافة مهن منبا المننى والممثل ويذلك تكون 
المادة وم هى الاصلوالادة مب فى الاستثناء فلا 
يتوسع فيه وأنتعداد المين غير التجارءةفىالمادة بان 
جاء على سبيل الحصر واوأن الشارع أورد هذه 
المهن على سيل المثال لكان لغوا تفويض 
وزير المالة باضافة مهن أخرى بقرارات 
يصدرها ولذلك يكون قرارات وزير المالية 
باضافة مهن جديدة الى تلك الواردة بالمادة اي 
ليس قراراً تفسير يا بل هو قرار إنشائى أضاف 
ه الوذير الى القانون ما ليس فيه بتفويض غاص 
فى القانون ذاته فب وتشريع لما يستقبل من الزمان 
لا يعمل به إلا من تارعنشره بالجر يدةالرسعية. 
ورافب الحم عل ذلك أن المادة مب لانسرى 
على الطاعنة إلا من تاريخ العمل بالقرارالوذارى 
رقم وم ملة 4و١‏ أما قبلذاك تكون خاضعة 


قضاء حكة النقض المدنة 
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للضريبة على الآر با حالتجارءة والصناعية وتكون 
دعواها ما هى إلا طعن فى قراراللجتة رفع بعد 
الميعاد ولدلك يكون دفع المصلحة يعدم قبولها 
شكلا فى عله » فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم . 
وقضت بحكة الاستئتاف نحكبا المطعون فيه 
بتأبيد الحكم المستأنف مستندة إلى الاسباب 
الواردة فيه وأضافت الما أنه ليى فى اعتبار 
قرار وزير المااية قراراً إنشائياً أنة مخالفة 
للمادة غيم من الدستور لاآن القرار 0 اتنشىء 
ضريبة أو يلغبا يل كل ما أجراه هو نقل فئة 
من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعين 
اضريبة الارباح التجارية وفما لنادة ,م إلى 
عداد الممولين الاضعين لضريبة المبن غيد 
التجارية وما لنادة باب دون أن تمن أصل 
الضريبة أو يعدل فيه » فطعنت الطاعتة فى هذا 
الحكم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن يى علىسبب واحد 
حاصله أن الحكم المطعون فيه إذقضى بعدم 
قبول دعوى الطاعنة استناداً إلى أنها تخضع 
لضريية الأرباح اتجارية النصوص علها فى 
المادة ,م/م من القانون رقم 14 سنة ١88‏ 
عن المدة السابقة لصدور قرار وذر المالية 
رتم وم لسنة 15646 بإضافة مبئة الغناء الى 
المبن غير التجارية ‏ وذلك على أساس أن هذه 
المادة تقضى يسريان ضريية الأرباح التجارية 
والصناعية على كل هبئة أو منشأة لاتكون 
خاضعة اضرية أخرى وأن المبن غير التجارية 
الى أوردها المشرع ف المادة 7# من القانون 
4 سلة 7و1 جاءت .على سيل الحصر ولم برد 
خمنها مبتة الغناء وأن القانون وإ نكان قد فوض 
وذرد المالة بموجب هذه المادة ف تعيين مبن 
أخرى غير تجارية يقرار يصدر منه إلا أن 


الللاسسنب(يا|اس سس سس يسيس سس سس بجحي لسسسسسيب سب يح يح 


اا 20 
ام 
للاللسسسسي مس ست دش ميشه 

اسيم 


تفويض خاأص خول به آلقانون للوزير إنتساء 
مين غير تجاربة أخرى وليس فى ذلك عه لفة 
للدستور ‏ إذ قضى الحكم يذلك يكون قد 
أخطأفى تطبيت القانون و تأو يله ذلك أن الطاعنة 
مطربة ومصدر دخلها كسب العمل وهو لايعتير 
ركاً وإئما يشر تعويضاً أو مقايل أتماب 
للخدمات التى تؤد.ها وضابط القبيز سن 
الخاضعين لضرية المبن غير التجارءة وبين 
الخاضعين اضريية الأرباح التجارية هو أن 
وعاء الضريبة فى المالة الآولى هو العمل أما 
وعازها فى الخحالة الثانية فيو دخل رأس المال 
والعمل معآ ‏ وأن ماذكر بالمادة بإ من مبن 
إماكان على سيل المثال بدليل ما جاء بتقرير 
اللجنة المالة مجلس الشيوخ عن المادة ب من 
القانونرثم سنةو م ( من أن المأدة المذكورة 
« ل تعدد كانة ألمين غير التجارءة بل اقتصرت 
على ذكر الآ كثر انتشاراً مها وأنها عددت 
المين الخاضعة للضريبة على سيبل الخال لا على 
سيل الحصر ء . وأن قرار وزير المالية الذى 
يصدر بإضافة مبنة جديدة [ل المبن الواردة 
بالمادة بن هو قرار تفسيرى كاشف يرتد أثره 
إلى الماضى » وأن ما ذهب اليه الحم على 
خلاف ذلك قيه عغنالفة للدستور وخلط بين 
اللوات التفويضية التى تتنازل فيبا الساطة 
التثر يعية صراحة ممادة خاصةفى القانون عن 
موضوع اتشريعى هو من اختصاصبا بحكم 
اللستور إلى السلطة التنفيذية وبين اللوائح 
التنفيذية النى تتولاها السلطة التنفيذية فى سييل 
تنفيذ القانون بحكم المادة بم من الدستور . 
« ومن حيث إنه لما كان لكل نوع من 
أنواع الضرائب ذاتية مستقلة تتميز بها عن 
غيرها فقد قسم المشرع القانون رقم ١6‏ سئة 
أقساءاً نخص الكتاب الآول بالضريبة 
على إيراد رؤوس الآموال المنقولة وخص 


ة العدد الجامسن ‏ 


النة الحادية والثلاثون 


الكتاب الثانى بالضريبة على الآرياح التجارية 
والصناعية وخ ص الكتاب الثالك بالضريبة على 
كسب العمل وجعل الباب الآول منه غاصاً 
بالمرتتات ومافى حكبا والآجور والمكائات 
والمعاشات والباب الثانى غاصا بأرباح المبن 
غير التجارية وحدد الضريية علا على أساس 
يموع القيمة الإجمارية . ولما كان من غيد 
الميسور أن يحصر الشارع جميع هذه المبن عند 
وضع القانرن فقد نص ف المادة بن على أنه 
« اعشاراً من أول الشبر التالى اصدور هذا 
القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة 
امحاى والطبيب والمبندس والمعارىواغ هسب 
والخبير وكذ لك على أر باح كل مبنة غير تجاربة 
تعين يقرار من وزير ألمالة » . وبذاك وكل 
لوزير المالية تعيين مبن جديدة وقدر أن 
ذلك لابد أن يستغرق زمتا حتى ينجلى للوزير 
وجه الرأى فى حقيقة فوع المهنة حسب طبيعتها 
وحصسب ما تنكشف عنه دواعي العمل ل 
ودأى أن لايضار أصحاب هذه المبر_ بهذا 
التراخى فوضع قاعدة عأمة تسرى على جمييع من 
تنا ولحم نص المادة بن وثم من عينوا فيا ومن 
وكل إلى وزير المالية تعيين مينهم فما بعد وذلك 
بالنص على أن ضريبة الآرباح غير التجارية 
تسرى علهم جيعاً اعتتارا من أول الشبر التالى 
لصدور القانون وهذا النص الصريح قطع 
السييل على كل قول يمخالف ذلك وليس فى 
هذاما تتارض مع نص المادة م من 
القاتون الذى يقضى بسر يار الضريبة على الآر باح 
التجارية والصناعية على كل مبنة أو منشأة 
لانسرى علها ضريبة أخرى خاصة بها لأآنه 
متى صدر قرار وزير المالية باضافة مبنة ما إلى 
المبن السينة فى المادة ببافانها تأخذ كم هذه 
المبن من التاريخ المنصوص عليه ىهذءالمادة 


و بذلك لاتعتبر مبئة لم ينص القافون على ضريبة 
خاصة با حتى يسرى عليبا نص المادة 78/م 
قاذاكاءت الضريية قد حصلت وققاً لهذا النص 
قبل صدور قرار وزير أثمالية بادخال المبنة 
ضمن تطاق المادة بإ قان هذا لاجمول دون 
استرداد ماحص لز يادة على قد رالضريبة المقررة 
ما إذ تعتبر هذه الزيادة بعد صدور القرارى 
حكم الضربة الحصلة بغير حق -- ومن مقتضى 
ماتقدم أن يكون قرار الوزير الذى يصدر 
ياضافة مبئة أخرى جديدة قراراً كاشفاً يسرى 
مفعوله من التاريخ المعين بالمادة بإب وهو 
أول الشهر التالى لص دور القانون فإذا تص 
فى القرار على سريانه من تاريخ آخر كان ذلك 
مخالفاً لصرح نص المادة بن من القانون . 
آما القول بأن القرار يشتير تشريعاً جديدآ 
يسرى من تاريخ نشره ففيه مخالفة للادة .17 
من الدستور التى تنص على أنه د لايحوز إنشاء 
ضريبة أو تعديلها أو إلناؤها إلا يقانوف » 
أما اتحدى بأنه ليس فى نقل الممول من وعاء 
ضريبة إلى وعاء ضريبة أخرى خروج عن هذا 
1 ذلك أن هذا القرار لو اعتير 
عار من تاريخ نشره لا من التاريخ المنصوص 
عليه فى المادة بون مالفة الذكر لكان من مقتضى 
ذلك تعديل سعر الضريبة المستحقة على طائفة 
الممولين المعينين فيه ايتداء من تاريخ العمل به 
وهذا مالايملكه الوزير حك الدستور . 

« ومن حيث إن مايدفع به المطعونعليما 
من أن الحم بعدم قبول الدعوى يمكن إنامته 
على أن قرار لجنة التقدير أصبح تهائيا يعدم 
الطعن قيه فى الميعاد القانوتى ‏ هذا الدفاع 
مر دود يأنه مق + ثيث أن الضرية المستحقة على 
الطاعنة هى ضريبة المهن غير التجارية وليست 
ضرية الأرباح التجارءة والصناعية المنصوص 


قضاء محكمة النقض المدنة 


علا فى المادة .م من القانون فإن الطعن فى 
تقدر الضريية فى هذه الالة لا ميعاد له إذ 
الميعاد المنصوص عليه ف المادة غه مقصور 
على الطعن. فى تقدير الضرائب على الأرباح 
التجارية والصناعية . 

« ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على 

( طعن الآنسة أم كلثوم ابراهيم وحضر عنها 
الأستاذ عمد زهير جرانه د مصاحة الضرائب وأخرى 
وحضر عنهما الأستاذ توفيق عطيه ‏ رقم ١174‏ سنة 
5 ق بالحئة الاهة ) . 


1 
15 دلسمير سئة ا 


١‏ - عقد استصناع ‏ مسئولية الصانع . لا يرقعها 
بغير حفط . وجوب الرجوع إلى العرف التجارى . 


ب - أحكام العيب الحتى الواردة فى باب البيع 

لا تنطيق على عقد الاستستاع . 

المبادىء القانونة 

1 تسل رب العمل الثىء المصدوع 
لا يرفع مستولية الصانع فى عقد الاستصناع 
عما يظبر فى صناعته من عيب إلا إذا كان 
هذا التسلم يفيد معنى القبول بغير تحفظ . 

ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة 
أقامت دفاعها فى الدعرى على أن تسليها 
الأقش ة كان على دفعات متتالية تمثل كل دفعة 
منها أثواباً مغلقة دون فضبا فى الحال للتحقق 
من سلامتها "م جرى ذلك العرف التجارى 
فى هذه الحالةو[نه بمحرد ردهاإلها منعملاتما 


احده 
لوجود احتراق فها بادرت باخبار المطعون 
علهما بظبور هذا العيب وتبادل الطرفان 
عدة مكاتبات فى ثأنه قبل فبا المطمون 
ضدهما الاحتكام إلى خبير فى لمعايئة الآقشة 
وبيان سبب تلفها إن كان نتيجة خطأ فى 
الصناعة أم يرجع إلى عيب فى ذات الآقشة 
وانه لذلك يكون تسل الطاعنة للآقشة 
لا يفيد القبول الذىيرفعالمسئو لية وكان 
الحم المطعون فيه خالا من حث هذا 
الدفاع الجوهرى ‏ وكان الرجوع إلى 
العرف التجارى فى مثل هذه الظروف 
واجاً وهو ما أجرته محكمة الدرجة الآولل 
ولم يعن الحم المطعون فيه بالرد عليه . 

| - أحكام الميب الحيق الى نص عليها 
فى المواد من 0٠م‏ إلى غ70 مدنى ر قديم ) 
فى بابالببعلاتنطيق فى حالةعةد الاستصناع 


غير الختلط بالبيع . 


27 
« من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحم 
المطعون قيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون من 
ناحيتين : الآولى أن الحكة , وقد كفت العقد 
القائم بين الطاعنة والمطعون علهما بأنه عقد 
استصناعتجارى , ذهبت الىأنمسئو ل ةالمطعون 
علهما عن التلف الذى ظبر فالآقشة الى قامت 
مصيغتهما بتييضبا قد ارتفعت يقل الطاعنة هذه 
الأقشة بغي رقي دأو شرط مع أنه بفرض صحة 
التكيف المشار اليه فإنالتسل الذدىيرفع الممسئو لية 
هوتسل الثىء المصتوع مقي ولاوقيام رب العمل 
بدفع أمنه وأنقطاع العملاقة يذلك بده ويان 


مره العدد الخاصى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


الصانع » لا القسل المتابع أثناء عملية مستمرة فهو عيب خنى كان يحب أن ترفع عنه دعوى 
والخاضع لحمكم العرفء ولماكانت الآقشة الضيان خلال ثمانية أيام من وقت التحقق منه 
قد سليت إلى الطاعنة أثواباً متومة مغلقة ولم | وذلك سواء أكان عقد الاستصناع « مشوباً 
بحر العرف بفضبا ف الحال للتحقق من سلامتها » | يبع أم ليس مشويا ببيع » وإنه لما كان العيب 
كان تسايبا لها لا يرفع مستولية المطعون علهما | الخ قد تبين نهائيآ الطاعنة فى + من بو ليه سنة 
جيك اح ا كد ف لاع ا | 144 ولم ترفع عنه دعوى إثبات الحالة إلا فى 
اللأخرى أن المحكة قالت إنه حتى لو ظهر فى ! ١١‏ من ستتمير سنة ١444‏ فقد سقط حقها فى 
هذه الآقشة تلف بعد لسلببها فبو عيب شق المطالية بتعويضه وفتاً للادة بم من القانون 
كان يحب أن ترفع عنه دعوى الضمان خلال المدق ( القدم ) . 
مانية أيام من ظهوره وذلك سواء, أكان عقد ذوفن حيت إلا كان انل :وب العمل 
الاستصناع ٠‏ مشويا بيع أم ليس موب يح * | الثى. لمصنوح لا برفع مستولية السانع ف عقد 
وإنه لماكان عيب الاقشة الى سلت إل الطاعنة | الاستصتاع عا يظهر فى صناعته من عيب إلا 
قد تبين لهأ فى + من بوليه سنة 1١146‏ ولم ترفع إذا كان هذا التسل يفيد معنى القبول بغي رتحفظ - 
عنه دعوى إثبات الحالة [لا فى 4 من سبتعيد | وان الثايت بالاوراق أن الطاعنة أقامت دفاعبا 
سنة +14 فقد سقط حتها فى المطالبة تعويضه | ى الدعوى عل أن تسابها الأقشة كان على دقمات 
وفقا للأدة ع بم من القانون المدقى (القديم)- | مسالية تشم لكل دفعة منها أثواباً مغلقة دون 
مع أن حك هذه المادة لاينطبق إلانى عقد البيع فضها فى الحال للتحقق من سلامتها ىاجرى يذلك 
وم تكن الملاقة لقم ين الطر فين ناشستة عن .| الزبرى التتارى ق هده الحالة ونه تجرد رد 
عقد بيع وما تنعاه الطاعنة أيضاً على الحم لبان علذا جره اخوزان فبا أددث 
أنه لم برد على ما قررته حكة الدرجة الآولى وخاز الطنون غلبا طبررهة! الدب وتادل 
من وجوب الرجوع إلى العرف التجارى قح الطرفان عدة مكاتيات فى شأنه قبل فها المطعون 
فل اله البمعوى وهو بسيخ تل الأقشة علبما الاحكام إلى خبير فى لمعاينة الآقئة 
دون معايتها فى الحال للتحق من سلامتها “ | وان ست نيا [ن كاك يه خظا ف سناعة 
ومن أنه بعد اكتثاف اتلف فيا تغاوض | المطمرن علهما يا تقول الطاعثة أم كان برجع 
الطرفان فى شأنه بمكاتيات قبل فيا المطعورت» | إلى عيب فى ذات الآقشة يا بدعى المطعون 
علهما الإجكام إلى خبير فى ا ا علهما وإنه أذلك يكون تسل الطاعنة هذه الاقشة 
وتحقيق سبب تلفها مما لا يهرر القول بسقوط | لا يفيد القيول الذى برقع المستولية ‏ وكان 
حق الطاعنة فى الطالبة بتعويض هذا التلف | اليم اللمون فيه غالياً من بحث هذا الدفاع 
وبذلك يكون | فخا قوت الجوهحرىوكان الرجوع إلى العرف التجارى 
د ومن حيث إن مما أة قبي عليه الحم المطعون فى مثل الظروف التى أشارت إلها الطاعنة 
ل 0 واجباً » وهو ما أجرته محكة الدرجة الآولى 
قد اتفت بد الطاعنة الآأقغة يغير قيد أوشرط ول يعن المكم المطعون فيه بالرد عليه كالم ببين 
وإنه حتى نوكن قد ظهرفها تلف تتيجة نتيجة الصناعة | ما إذا كان تسل الطاعنة الآقعة فى الظروف 


اسم 
اسمس .سمس سسسماالللملسليلسسشصشض.ي_2ِ_ر_ _/رس]هعهبببععاعابعسعلدسعععغعع للد سه 


قضاء حكة انقض المانية ‏ - 


سالفة الذكر فيه معنى القبول الذى برقع 
مسئولية المطعون علبما عما يكون قد ظبر فببا 
من عيب أم غير ذلك لما كان ذلك وكانت 
أحكام العيب الخق قد نص علبا فى المواد من 
وم إلى عمم من القاتون المدى ( القدم ) 
فى باب البيع ‏ وكانت هذه الأحكام لا تنطيق 
فى حالة عمد الاستصناع غير الختلط بالبيع . 
وهو العقد الذى يقوم فيه رب العمل يتقدم 
جميع الآدوات اللازمة ‏ وكانت الحكة بعد 
أن كيفت العقد القاتم بين الطرفين بأنه عقد 
استصناع , قد أجرت على الدعوى حك المادة 
4م؛ أل تقضى بسقوط دعوى مان العيب 
الخق الذى يظبر فى المبيع يعدم رفعبا فى مدى 
مانية أيام من تاريخ العلم هذا العيب » وذلك 
دون أن تقرر فى حكبا تقر يرا مدعنا بالأسياب 
المبررة بأن العقد المذكور يتضمن البيع علاوة 
على أنه عقد استصناع اعتتاداً على ماذهيت إليه 
خطأ من أن - المادة المذكورة ينطبق على 
عقد الاستصناع سواء أ كان ختلطاً أم غير مختلط 
بالبيع لماكان ذلك كذلك يكون الحم المطعون 
فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون كا شابه القصور » 
ومن ثم بتعين نقضه دون حاجة إلى بحث سائر 
أسباب الطعن » . 

(طعن شكرىشوشه وآخر وحضر عنهما الأستاذان 
يوسف خلي ل ووديعفرج ضد الست هنا زنط الكسانيان 
عن تمسها وبصفتها وآخر وحضر علهما الأستاذ السيد 
صبرى ‏ رقم ١8417‏ سنة 3١4‏ ق باليئة الايقة ) . 


إزخل 
4 دلسمير سنة |946٠‏ 


عقد إعبار أرض قشاء . يخم أقاتون اااسلة 
547 . ولا يغير من ذلك إقامة التأجر بناء على 
الأرض الؤجرة . 


امش 

المبدأ القانؤى 

نص المادة الأولمن القانون دم ١‏ 
لسئة ١947‏ على أنه يسرى على الآماكن 
ال أؤجرة للمكنى أو لغير ذلك منالأغراض 
واستثت صراحة الأراضى الفضاء . ولما 
كانت العين المؤجرة مقتضى العقد الذى 
يستند إليه الطاعن هى أرض فضاء فإن 
دعوأه تخضع لَواعد القازون العام الخاصة 
بالاختصاص . وليس يغير من هذا النظر 
عليها بتأء إذ متاط اللبحق تحصر فما إذا 
كانت العين المؤجرة أرضاً فضاء أم مكاناً 
معداً للسكنى أو غير ذلك من الأغراض 
ولا ل للتوسع فى تفسير هذا القانورنفت 
القانون العام . 


الو 

من حيث إن الطاعن ينعى بالسيب الآول 
من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ 
الاتداق الصادر من محكة 
بولاق الجرئية بتعيين خبير لتقدير الاجرة 
المستحقة له يصفته عن الأرض الفضاء السايق 
تأجيرها منه للطعون علهما وذلك عنالمدة من 
أول أبريل سنة 1449 حت ناريح صدور الحم 
ويقبول الدفع بعدم الاختصاص الذىأدى 
به المطعون عليماإذ قضى بذلك غالف القانون 
ذلك أن القانون رقم ١١١‏ لسنة ١447‏ الخاص 
بإيجار المساكن أخرج الأراض الفضاء من 
الخضوع لحكامه فأجورها نقصاً وزيادة 


قضى بالعاء | 


إيره 
لاتكون من اختصاص الحكة الكلية و نما تخضع 
لقواعد الاختصاص العام وققاً لتانررنفب 
المرافمات ولا يغيز من ذلك أن يقم المستأجر 
بناء على الآرض المؤجرة له . 

د ومن حيث إنه جاء بالمكم المطعون فيه 
. أن المستأنفين ( المطعون علهما ) ينعيان على 
الحكم أنهلم يسمع إلى الدفع الفرعى الذى 
دقعا به أمام حكة أول درجة وهو عدم 
اختصاصها بالنظرفى زبادة الآجرة عملا بالقانون 
دم أسنة 4و عل اعبار أن الآرض 
المؤجرة مشغولة االمبانى الى أتامها غلها 
مورثهما من نحو أر بعين سئة خلت ء . ثم قال 
د إن المستأنف عليه ( الطاعن ) يرد على هذا 
الدفع أن الارض المؤجرة أرض قضاء وإنه 
يدلل على ذلك يعقد الإيحار نفسه الحرر بينه 
وبين المستأنفين والمؤرخ فى أول نوفير سنة 
بمب عن قطعة أرض فضاء مساحتها م٠‏ 
مترأ لمدة ثلاث ستوات تتتهى فى آخر | كتوو 
سنة . 14 على أن تجدد لمدة أخرىإذا لم حمل 
إنذار من أحد الطرقين قبل انقضاء المدة 
يسبرين ثم يزيد على ذلك بأن ماجاء فى البند 
الثالك من عقد الايجار نفسه من أن للستأنفين 
يوصفيما متأجرين حق البقاء ماداما قامين 
يدقء الايجار المستحق عليهما فاذا أراد المستأف 
عليه إخلاء قطعة الآرض المؤجرة فيكونمازماً 
يأن مدفح للست تفين قيمة تمن المبانى القثمة على 
قطعة الارض حسب اتفاق الطرفين فان تعدذر 
الاتفاق يكون الفصل فى هذا التزاع ىف 
اختصاص خبير تعيله حكة بولاق الوطية أو 
أى محكه أخرى بريدها الستأنف عليه وإن 


العدد الخاأس أسية الحادية والثلاثون 


المستأنف عليه كل ذلك يمل المقد منصرنا إلى 
الآرض وحدها عل اعتبار أنها أرض قضاء 
تخرج عن نطاق قاتون إيحار المساكن ء ثم 
اتهى الحم إلى اعتبار أن العين المؤجرة ليست 
أرضاً فضاء وإنما هى أرض مقام علبا ميان 
وإن كان المطعون علبما هما اللذان أة ماها إلا 
انا تصبيح من حق لوقف عتد اتهاء الايحار 
بشرط دفع مها للنطعون علهما ورتب على 
هذا الاعتبار أرن ذبادة أجرتها هى من 
إختصاص الحكة الكلية عملا بالقانون رتم ١1١‏ 
عله 1649 . 

د ومن حيث إن المادة الآولى من القانون 
دم ١1‏ لسنة ووو نصت على أنه يسرى 
غلى الآماكن وأجزاء الآما كن المؤجرة للسكنى 
أو لغير ذلك من الآأغراض واسئفت صراحة 
الآراضى الفضاء . ولما كان لانزاع فى أن العين 
المؤجرة بمنتضى العقد الذى يستئد اليه الطاعن 
هى أرض قفضاء فان دعواه تخضع لقواعدالقانون 
العام الخاصة بالاختصاص وليس يغير من هذا 
النظر أن المستأجر تلك الارض الفضاء قد أقام 
عليبا بناء [: مناط البحث يتحصر فما إذا كانت 
المين المؤجرةأرضا فضاء أممكاناً معدأ للكنى 
أو غير ذلك من الأغراض ولا عحل التوسع فى 
تفسير هذا القانرن الاس كتاف لآنه جاء على 
خلاف أحكام القائون المام ومن ثم يكون 
الحكم إذ قنى بالغاء الحكم الابتدائى وبقبول 
الدقع بعدم اختصاص محكة أول درجة بنظر 
الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم 
يتعين نقضه دون حاجة إل النظر فى سائر 
أساب الطعن ‏ ول كان موصتوع الاتتاف 


ماجاء فى البند الرابع من عدم أحقية المستأنفين | بالنسبة إلى الدفع سالف الذكر صا حا للحكم فيه 


لاحداث مبان جديدة إلا بإذنكتاني من 


وكان استتاف المطعون علهما مقصور أ علىهذا 


قضاء محكة النقّض المدنية 


ألدة مين رقضه و 
بولاق الجزرئة بنظر الدعوى . . 

( طعن سيد قرج مصطلق افندى يصفته وحضر عنه 
الأستاذ لبيبٍ سعد ضد عبد المنسم ابراهي الرملى افتدى 
وآخر وحضر عنهما الأستاة يس اتنهراوس نائيا عن 
الأستاذ حمن عيد الجواد_رقم ١1‏ سنة 18 ق 
بالحيئة السابقة ) . 

21 
5 دلسمير سلنة 146٠‏ 


استكناف . غير موقع على صحيفته من محام مقرر أمام 
محكة الاستئناف . عدم قبوله . 


المادىء القانونة 

و أقام الح المطعون فيه قضاءه 
برفض الدفع بعدم قبول الاستتتاف شكلا 
لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لدى محكة 
الاستتناف على القول أن نية المشرع قد 
وضحت بجلاء فى الناقشة الى حصلت فى 
مجلس الشيوخ فى خصوص الادة سالفة 
الذكر على أنه لى يقصد بنصبا أن يرتب 
الرطلان جزاء لخالفتها . 

٠‏ - قضت محكمة النقض بأن هذا الذى 
قرره الح مخالف للقاتون لآن فص المادة 
7 من القانون رقم جره لسنة ١544‏ صريج 
فى الهى عن تقديم صحف الاستتناف مالم 
يوقعها محام مقرر أمام محكة الاستثناف 
ومقتضى هذا النص هو أن عدم توقيع تحام 
على صحيفة الاستثتاف يترتب عليه ولابد 
عدم قبوها 5 

امكو 


.2 « من حيث إن الطاعن ينعى على الح الأو ل 


عذىة 


سنة م44١‏ أنه إذ قضى برفض الدفع بيطلان 
صحيفة الاستئئاف وبقبول الاسثتاف شكلة 
مع أنه غير موقع على حيفته من عحام مقرر 
أمامها يل موقع علبا من المستأنفين شخصياً ‏ 
تأسيا على أن الشارع لم يرتب جراء البطلان 
فى هذه الحالة ‏ إذ قضى بذاك غالف نص 
فقرة الثالثة من المادة جو من قانون الحاماة 
رتم هه لسنة ١6‏ . 

ومن حيث إن الح المطعون فيه أقام 
قضاءه برفض الدقع بعدم قيول الاسثئاف 
شكلا لعدم توقبع حيفته من عام مقرر لدى 
محكمة الاستثناف على القول بأن نية المشرع قد 
وضحت بجلاء فى المناقئة التي حصلت فى مجلس 
الثشيوخ فى خصوص الادة سالفة الذكر على أنه 
لم يقصد بنصبا أن يرتب اليطلان جزاء تخالفتها . 
وهذا التى قرره الح مخالف القائون ذلك أن 
نص المادة 7/0 من القانون سالف الذحكر 
صريح فى النهى عن تقدم صحف الاستتناف مالم 
بوقعها بحام مقر رأمام حاكم الاستتناف و مقتضى 
هذا النص هو أن عدم توقيع عحام على صحيفة 
الاستتاف جا فى الخال فى الدعوى ل 
يعرتب عليه ولايد عدم قبوها . ومن ثم يكون 
الحم قد أخطأ [ذقبل الاستتاف شكلا مع 
بطلان صحيفته ويتعين نقضه والقضاء بتعدم 
قبول استف المطعون علهما شكلا . 

د ومن حيث إنه بمقتضى المادة ١‏ م1 
قائون إنشاء محكة النقض يترقب على نقض 
الحم سالف الذكر [لغا. جميع الآ حكام والأعبال 
اللاحقة له - وال كان هو أساءاً ئها 
ومن ثم يتعين نقض الحم الآخرتبعاً للآول ». 

( لمن نيم الياس حنا افندى وحضر عنه الأستاذ 
تخد فهمى عيد اللطبف ضد القييخ عبد العزيز على 
تنح الاب وآخر رقم 74 سنة ١4‏ ق بافرئة السايقة). 
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نان 
١‏ دلسمير سنلة |١56٠‏ 


ديم من المورث لأحد :لورئة . لاعتير الوارث الطاعن 
من الغير إلا إذا كان طعته على القد أنه نى وصية 
إضراراً يحقه فى اليراث أو أنه صدر فى مرض الموت . 
مخالفة ذلك لقواعد الارث الق تعتير من النظام العام . 


المبادىء القانونية 

١‏ أسسس الحك المطعون فيه قضاءه 
بإحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات ما نعاه 
المطعون علهم على العقد . على أن الوارث 
يعتبر من الاغبار ٠١‏ أيأ كان الطعن الذى 
بأخذه على التصرف الصادر من مورثه 
لاحد الورئة ». 

؟ - قضت محكمة النقض بأن هذا الذى 
أسس عليه الحم قضاءه غير صحبح على 
إطلاقه ‏ ذلك بأن الوارث لا يعتير فى حكم 
الغير إلا إذا كان طعته على التصرف الصادر 
من مورثه هو أنه وإن كان فى ظاهره ببعاً 
متجراً إلا أنه فىحقيقته يخق وصية إضراراً 
بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض 
موت المورث فيعتير إذ ذاك فى حك الوصية 
لأند فى هاتين الصورتين يستمد الوارث 
حقه منالقانون مباشرة حماءة له من تصرفات 
مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد 
الإرث الى قعتير من النظام العام . أما إذا 
كان مبى الطعن فى العقد أنه صورى صورية 
مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هى 
الاحتيال على قواعد الإرث وإنماهى إعطاء 
أحد الورثة مظبر الثراء ليتيسر زواجه 


العدد الخامس -- السئة الحادية والثلاثون 


باحدى العقيلات فإن حق الوارث فى الطعن 
فى التصرف ف هذه الخالة إئما ستمده من 
مورثه لا من القانون . ومن ثم لا يجوز له 
فى هذه الحالة إثبات طعئه إلا بما كان يجوز 
لمورثه من طرق الإثبات . 


لمجاو 

و من حيث إن واقعة الدعوى على ما يؤخذ 
من الحك المطعون فيه تتحصل ف أن المطعون 
علهم رقعوا الدعوى يطلبون فبا الحم بثبيت 
ملكتهم إلى حصتهم الشرعية فى تركة عورثهم 
الذى توفى فى ١7‏ من سبتمير سنة 1460 فتمسك 
الطاعن بأن والده المورث قد باعه خمسة وثلاثين 
فداناً يعقد فى ى من مارس سنة 15441 قطعن فيه 
بعض الورثة بالصورية مقولة أن تحريره [ما 
كان لمناسبة مصاهرة الطاعن لآسرة طلبت إليه 
أن يقدم الدليل على كفايته المالية فاستصدر من 
والده هذا العقد الصورى تحقيقاً لهذا الغرض 
وطلبوا [حالة الدعوى على التحقيق لإثيات ذلك 
بأى طريق من طرق الإثيات بما فيا البينة . 
فتازع الطاعن فى جواز الاثيات هذا الطريق 
إلا أن محكة أول درجة وأدتها فى ذلك محكة 
الاستتناف حكبا المطعون فيه قضت بإحالة 
الدعوى عل التحقيق على أساس أن المطعون 
علهم وم من الورثة يعتبرون فى حم الغير 
فيا ختص بالتصرف الصادر من مورثهم لوارث 
آخر إضراراً يحقبم فى الميراث فيجوز لم [ئيات 
خلاف العقد بكل طرق الإثيات فطعن فيه 
الطاعن بالنقض . 1 

« ومن حيث إن سبب الطعن يتحصل فى أن 
الحكر المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى على 
التحقيق ليت المطعون علهم بأى طريق من طرق 


قضاء محكة النقض المدنية 
المورث فيعتير إذ ذاك فى حم الوصية لإنه فى 


الإثيات بما فيا البينة أن المقد الصادر من 
المورث إلى الطاعن هوعد صورى كان الغرض 
منه أن يكون متكأ لإنام زوجبيته وأنه ل يقصد 
منه بيع حقيق . قد أخطأ فى تطبيق القانون 
ذلك أن المطعون علهم وثم من ورثة البائح 
لا يستطيعون أن يسلكوا فى الإثيات سبيلا غير 
ماكان لمورثهم أن يلك مي كان التصرف 
منجز أي هو الحال فى الدعوى - و وكان من 
شأنه أن يقلل نصيب الوارث ف التركة إذ هذا 
الإفلال لا يعتير إضراراً يحق الوارث وأن 
الوارث لا يتتر من الغير إلا إذا كان طعته 
على التصرف الصادر من مورثه هو أنه كان 
يخ وصيته أو أنه صدر فى مرض موت المورث 
إذ قضى على خلاف ذلك خالف 
قواعد الائيات . ١‏ 

« ومن حيث إن الحكم أسس قضاءه بإحالة 
الدعوى على التحقيق لإثيات ما نعاه المطعون 
عللهم على العقد ‏ أسسه على أن الوارث يعتير 
من الأغار ١‏ أي كان الطعن النى يأخذه.على 
التصرف الصادر من مورثه لاحد الورثة , . 

ولماكان هذا الذى أسس عليه الحم قضاءه 
غير صحيح على إطلاقه ذلك يأن الوارث لا يعتير 
فى حم الغير إلا إذا كان طعنه على التصرف 
الصادر من مورثه هو أنه وإن كان فى ظاهره 
بيعأ منجزأ إلا أنه فى حقيقته مخق وصية إضرارآً 
حقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت 


وان ا 


م مووي ا 1 


وق 


هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه منالقانون 
مباشرة حمانءة له من تصرفات مورث التى قصد 
ما الاحتيال على قواعد الإرث الى تعتير من 
النظام العام . أما إذا كان مبنى الطمن فى العقد 
أنه صورى صوررة مطلقة وأت علة تلك 
الصورية ليست هى الاحتيال على قواعد الإرث 
وإنما مى إعطاء أحد الورثة مظهر الثراء ليقيسر 
زواجه بإحدى العقيلات م هى الحال فى 
الدعوى . فان حى الوارث ف الطعن فى التصرف. 
فى هذه الخالة إنما يستمده من مورثه لا من 
القانون ومن ثم لا يحوز له فى هذه الحالة إثيات 
طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإئبات 
ولما كان السك المطعون فيه قد خالف 
القواعد المتقدمة وأطلق للوارث حق إثبات 
مطاعنه على التصرف الذى يصدر من مورئه 
لأحد الورئة أيأ كان سبب الطعن ‏ كان من 
المنعين نقض الحك المطعون فيه . أماما يتحدى 
به المطعون علهم تبريراً لمأ قضى به الحكم فى 
الإحالة على التحقيق بقيام المانع الآدنى الذى 
كان يحول دون حصول المورث على محرر من 
|بنه ينبت صورية العقد نهو ما تختص بتقديره 
حكة الموضوع وهى لم تقل كلتها فيه بعد». 

( طمن الدكتور أحد فتحى الربدى وحضر عنه 
الأستاذ عبد الرحن الرافعى يك ضد الأستاد عيد العزيز 
تهمى الريدى وآخررن وحضر عتهم الأستاذ عمد 
العشياوى باشا رقم لالم سنة 15 ق بلهمئة السابقة ) . 
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« ل 7 « ور سلا ٠‏ . رد 
9 م ًّ و1 14 حت 2 
مسار م - 7< حووم 


( القضاء المدنى ) 


51 
مكة استثئاف الاسكتدرية 
6 دلسمسر سلة 1445 

مواعيد التقادم . مواعيد القوط . الحلاف هما 
فى الأئر القانوق . 

المبدأ القانوق 

إنه وإن صح أن رافع الدعوى أمام 
ممكمة غير مخنصة تقطع المواعيد المقررة 
للتقادم . فإن هذا النص لا يسرى على 
المواعيد المقررة للسقوط . كواعيد دعوى 
الشفعة . ذلك لان مواعيد التقادم تقوم 
على وجود أجل قانونى يتناول أصل الحق 
ويسقطه فى معاده المقرر ف القانون . أما 
مواعيد السقوط فانها تقوم على جزاء حتمه 
القانوري عند عدم اتخاذ إجراء معين فى 
الاجل الذى يقرره القانون وجزاؤه أن 
السقوط يتم حتما فى الميعاد المقرر فلا يجوز 
امتداد معاد السقوط بإرادة أصحاب الشأن. 
ولا بحوز التنازل عن مدة السقوط السابقة 
يعد يلم سربائها ريحم القاضى من تلقاء 
نفسه ذا القوط ولولم يدفع به الخصوم 
مخلاف الشأن ف التقادم . 

امور 


دما أن المستأ نف تطلب أحقيتها فىأخذ أرض 


بناء موضوحع النزاع بطريق الشفعة على اعتبار 
أنها تحاورالآرضالمبيعة ‏ وقد أعلنت رغتها 
فى ذلك رعمياً بتاريخ م يو ليه سنة 1644 ثم 
أقامت دعواها بتاريخ م١‏ يوليه سنة ١966‏ 
تطلب الشفعة أمام القضاء التتلط على اعتبارأنها 
رعية لدولة فرنسا غيرأنه قضى بتاريخ ؛؟ مابو 
سئة م4 من المحمكمة الختلطة يعدم اختصاصها 
على اعتبار أن المستأنفة ليست تابعة لدولة 
فرنسا وأنها رعية الحكومة احية . 
دوعا أن المسأنفة أقامت بعد ذلك ى 
و11 يونيه سنة معو هذه الدعوى أمام 
القضاء الآهلى تطلب الطلبات السابق طرحها 
أمام القضاء الختلط وتستند فى الدعوىإللىثبوت 
جوارها الأآرضٍالبيعة وإلى أنها سبق أنأعلنت 
رغيتها فى الاخذ بالشفعة فى خلال الخسة عثر 
يوماً من تاريخ علا بالبيع ‏ إلى أنها رفت 
الدعوى أمام القضاء اتختلط يطلب الشفعة فى 
خلال الثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وابه 
وإن كانت الدعوى قد رفعت ف بادىء الآمر 
خطأ أمام القضاء الختلط وحم فيا يدم 
الاختصاص فان الدعوى المرفوعة خطأ أمام 
محكة غير عتصة تقطح مدةالثلانين يوماً المقررة 
لرفع الدعوى أمام امحكة وتيدأ هذه المدة 
من جديد من تاريخ الحك الصادر بتمدم 
الاختصاص- وقد رفعت هذه الدعوىالحالية 
فعلا فى خلال الثلاثين يوماً من تاريخ الحكم 
دوبما أن المثمترى دفع أمام جمكة أول 


قضاء محا 1 الاستثئاف المدنية 


درجة يسقوط الحق فى طلب الشفعة مستنداً فى 
ذلك إلى أربعة أسباب الآول ‏ أن المستأنفة 
جاوزت الخسةعشربوماً المقررةلإ بدا.الرغبة من 
تاريخ العم انثانى ‏ أن رقعبا الدعو ىأمام 
الممكة الختلطة لا:قطع مدةالثلائين بوما الواجب 
رفع الدعرى خلاها من تاريخ إنذار الرغية 
لآن المواعيد المنصوص عنبا فى قا نون الشفعة 
مواعيد سقوط لامواعيدتقادم ‏ والثالك ‏ 
أن هناك تنازل ضمنى عن طلب الشفعة ‏ 
والرايع ‏ س قوط حق الشفعة ارفعبا أمام 
احا م الاهلية بعد مضى ستة شهور من تاريخ 
تسجيل عقد الشراء . 

دوم إن الحك المستأتف قضى يسقوط حق 
المدعية فى الآخذ بالشفعة على أسا س أنه قد مضى 
هن تاريخ م يوليه سنة غ144 وهوتاريخ اعلان 
رغبة الآخذ ,الشفعة أكثر من ثلاثين يومأحتى 
أعلنت صحيفة دعواها الحالية فى 94و+١يونيه‏ 
سنة ه144 وأن رفع الدعوى أمام القضاء 
انختاط لا يقطع مدة الثلاثين يوما لاسن هذا 
ال يعاد ميعاد مقرر للسقوط لا للتقادم ‏ وأنه 
لاحل بعل ذلك لبحث باى وجوه الدفع 8 

دوا إنه للفصل ف الاستئناف يعتضى الفصل 
أولا فى صحة الدفع الذى استندت اليه حكة 
أول درجة . 

ه وبا إن المادة ١‏ من قانون الشفعة تنص 
على أن دعوى الشفعة ترفع أمام امحككةالكائن 
بدائرتها العقار فى ميعاد ثلاثين يوما من تارم 
الاعلان المنصوص عنه فى المادة الرابعة عدر 
( إعلان الرغبة) وإلاسقط الحق 0 
الخلاف على ما إذا كان رفع الدعوى أمام محكة 


غير مختصة 


ببيه 
دوا إنالقاعدةالقانونية ف التقادمهى أنرفع 
الدعوى أمام حكةغير مختصةيقطع المواعيد المقررة 
للتقادم استناداً الى ماورد صراحة ف المادة -ع؟؟ 
مدنى قرقسى وتصبا : « التكليف بالحضور أمام 
ا محمكمة يقطع التقادم وأو حصل أمام قاض غير 
عقنص ء وهذ |النص على [طلاقه لايطيقه الفقباءعلى 


| بعض الآ حوال 5 إذا وجدعيب شكلى فىإعلان 


الدعوى أمام المحكمة ‏ واختلف القضاء 
المصرى ق حالة ماإذا رفعت الدعوى أمام 
حكمة لا وظيفة لها فى الحكم فقرر البعض أنها 
لا #قطع مدة التقادم ‏ وقال البعض الآخر 
إنها تقطع التقادم كحالة رفع الدعوى أمام حكمة 
غير مختصة ‏ ذلك هو الشأن فى التقادم ولكن 
الخلا ف زايد مي ّكانتالمواعيد مواعيد سقوط 
يا هو الحال قالشفعة ‏ فاذا رجعنا إلى القانون 
الفر ذنىالذى تتبع معظم أحكامه تراه لاينص 
على قطع مو |اعيد السقوط كا نص ف حالة التقادم ‏ 
ولهذا مختلف الفقباء ف فرنا ففريق برى ى أن 
والامتداد ‏ وفريق يعترض 0 ذلك ويرى 
عدم تطبيق القواعد الخاصة يوقف المدة 
وانقطاعبا . 

د وبما إن مواعيد السقوط تختلف عن 
مواعيد التقادم فى أن الآولى تقوم على فكرة 
وجود أجل تانوق يتناول أصل الحق ويسقطه 
فى ميعاده المقرر فى القانون مخلاف الثانية فانها 
تقوم على إيقاع جزاء على إهمال صاحبالشأن 
قها ‏ وعند تطبيق هذه القاعدة الآساسية فلا 
تطبق فىحالةالسقوط قواعد وقفالمدة وانقطاعبا 
إذ آنا تم فى الميعاد امحدد ولو كان يوم عيد 


يقطع مدة الثلاثين يوما السالفةالذكر- | 00 الموعد حالة من حالات القوة 
وهل هناك فارق لوأن ا لمحكة التى رفعت أمامبا | القاهرة 


مخلاف مواعيد التعادم 0-7 وكذلك 


الدعوى لا ولاية لهاأصلا نظرآ لجنسيةالخصوم. | لا بجحوز تعديل مواعيد السقوط بإرادة ذوى 


دوو 


ره العدد الخامس ‏ السنة الحادية والثلاثون 


الشأن ,الامتداد يخلاف هواعيد التقادم فإن | لقطعمدةالسقوط ترف أمام حكةغير مختصة 
هذا جائر فى شأتما [ذ يحوز أثناء التزاع التنازل | بل أمام حكةلا ولامةلحاأصلا فوالقضاءف الدعوى 
عن المدة السابقة وبحوز التساع فى مدها لمدة | «وناءتةتونز ووده ويرى بعض الفقباء فى هذه 
جديدة ‏ وكذلك لا بحوز التنازل عر | الحالة أتها لا تصلح سيلا لقطع المدة فى 
مواعيد السقوط بعد سريانها وعلى القاضى أن | التقادم ١‏ انظر دى هلس باب التقادم جز. 
يراعى ذلك من تلقاء ٠‏ نفسه وعتم عليه القانون | ثالث فقرة وه ص م4”#*» ل ويد دعوى 
وجوب احترامها بغير أن يدفع أحد طرق ْ ' طلاق مثلا أمام القضاء الآهلى ‏ أو رفع 
الخصومة ومتى تم سريان ميعاد السقوطانقضى | دعوى ملكية أمام القضاء الشرعى لا يقطع 
الحق بصفة مطلقة بخلاف الحال فى التقادم ‏ | التقادم فى التراع الخاص يقأنه  ١‏ انظر 
« أفظر جوسران جزء م نبذة ٠...‏ ونقض ) بودرى لاكاتترى ف التقادم الفقرات 444 
فرسى م”؟ مارس سئة م1١‏ سيرى م/9ة- ١‏ ٍ وهؤف». 
-7.208 - ونقض بم ديسمير مسنة 198٠‏ | .روما إنالدعوى رفعت أمام المحكمةالختلطة 
سيرى , باه بع دوه وأرى ودى طبعسة ؛ | وهى محكة لا ولابة لما بالنسبة للطرفين فلا 
خامسة جزء ؟١‏ نبذة ١ب‏ وما يليبا» ‏ ويرى | يكون سببآ لقطع مدة السقوط . 
المسيو دى ار م على مواعيد الشفعة ١‏ 

ووبا إنه حتى لو صرفنا النظر عما تقدم من 


أن الشار حدا معيناً لمباشرة طل ب الشفعة 


فإذا فات ماحبه سقط أصل الحق ا : 


الشفعة 0 عده وجر و السشوطانت فال دا لاي بسي الات له 
إن أحوال السقوط لا يحوز مد المواعيد فيبا | أ | إجراء الامتداد ليطيل أجل التواع أو ليستفيد 

ولا التنازل عنها ثم قرد فى الفقرة وو أن | مو منه فاذا تقرر أن المستأئفة رفت 
القاضى ينطق بالسقوط دون حاجة إلى الدفع والضاف أمام الحاكم امختلطة وهى تعل أنبا تابعة 
!]ملحت ولو تنازل أحد الخصوم عن مض مةالحلية ‏ يا تعثر ف جذا فى عقدها الذى 
فيه صراحسة هوم ءا عمقم وعلط 0مهسب ١‏ 


-7010 أتعمع ا أعصنه] ازوعععداعة06 غأمترء 
65012 نز عاونا 


| تستشفع بمقتعناه فبى بهذا قد رقعت الدعوى 
لتطيل من أجل النزاع على خصمها ليماق من 
| طول الخصومة مأقد يزهده فى الصفقة ‏ ومن 
دوعا إنه تقرر هذا الفارق يين حالة 
مى عن 
التقادم وحالة السقوط وسين أن الدعوى ن أجل الانقطاع عباة بالقاعدة : 
الجالية دعوى شفعة والمواعيد المفررة قبا 


عترمرم ذ5 عل عأزأممم عم عاأناس 


مواعيد سقوط كان من الحق أن لا تترك علساتصها 
لمواعيد الشفعة أيواب الامتداد والانقطاع ١‏ ,وما إنهلما تقدم يكون الحم المستأئف 
المغررة فى التقادم . فى عله و تعين تأييده » . 


وعا إنه فضلا عما تقدم فان الدعوى التى | ( استثتاف السيدة استر جنيد شالوم وحضر عنها 
رفعت أمامالقضا اتختلطوالمطاو باعتا رهاسيلا الأستاذ أبراهم ضعي ضد حشضرة ة صاحب ب السمو اللي 


قضاء محاكم الاستشاف المدنية 


الأمير عمد على توفيق وآخرين وحضر علهم الأستاذ 


كه 
؟ ‏ ضمان التعرض لا تحتاج إلى 


عبد النعم فرج عن الأستاذ شهدى عبده رقم 4٠‏ شرط خاص ف العقد فانه أحد آثار البيع 


سنة ”اق ارئاسة وعضوية حضرات اعد صفوت بك 
رئيس المكنة واسماعيل جرزّارين يك ونصيف زكى بك 
مستشارين ) . 


4 
محكمة استئناف مصر 
ه؟ أبريل سنة 196٠‏ 

1- بيع . عقده . ملزم رغم عدم تسجيله . 

ب مشتر . حقه فى البيع رغم عدم تمجيل عقده . 

جٍ - ضمان التعرض - لا يشترط النص عليه . 

د ل آثار البيم . انتقالها إلى المشترى الأخير . 

م التزام المشترى يدفم المن وواجب البائع .. الم 

الميادىء القانونة 
عقده ملزما للبائع بنقل ملكية المبيع 
لللشترى ويتسليمه له وبضمان حيازته إياه 
حيازة هاده خالية من التعرض والنزاع 
وموجباً على المشترى أداء القن . 

؟ - ليس المشترى يعقد لم يسجل فى 
حاجة إلى استئذان البائع أو استرضائه 
ليتصرف ف المبيع إذ أن البيع قد تم بينهما 
وترتب عليه آثاره عجرد انعقاده حيحاً 
والشارعهوالذى أنشأ الالتزامات والحقوق 
المتفرعة من هذه الآثار وفرضها على 
المتعاقدين تنيجة لتعافدهها وهى نقيجة لازمة 
للبيع الصحيح تنولد منه وتنتقل معه بمجرد 
انعقاده دون حاجة لنص غاص ف العقد . 


الى تنولد فى انعقاده ويتمتع به المثسترى 
والغائيون عنه وينتقل بذاته وبرمته إلى من 
خلفه فى المببع ويولد بين هذا وبين البائع 
الول رابطة تخوله اقتضاءه منالبائع المششار 
أليه مياشرة دون الرجوع على البائع له وبغير 
حاجة للاستعانة بالماأدة ١.9‏ مدق . 

ع - آثار الببع وملحقاته تقل 
للشترى الآخير وتصبح من حقوقه خاصة 
بمجر د العقد ويحك القانونفله أن يرف عدعوى 
الضمان على البائع الآصلى مباشرة ولو كان 
البائع له غير مسئول عن الضمان . 

م الالزام الذى رتبه الشارع على 
المشترى بأداء القن يقابله واجب على البائع 
ألا برفض قيض هذا الن بدون مقتض . 

د - ليس للمتعهد له أن يرفض الوفاء 
من الاجنى إلا إذ ا كان الوفاء الشخصى من 
المتعبدمقصودآفالاتفاق والوفاء بالتعبدات 
النقدية جار من الأجنى دعم أنف الدان 
والمدين . 

ب - لا يشترط فى إظبار الرغيةبالوفاء 
أن تقترن بعرض حقيقى إذ أن الشارع 
لايتطلب هذا العرض إلالبراءة ذمة المدين. 

م - ُ جهدد الشارع إظهار المتعبد 
استعداده للوفاء بتعهده إظباراً غير مقرون 
بعر ض حقيقى فأباح للتعيد فى هذه الحالة 
مساءلة المتعبد له عن تعويض الضرر الذى 


4 
نحم عن امتناعه بغير حق عن قبول المتعبد . 
لا يقبل الدفع بعدم التنفيد إلا 

إذا اقترن حسن النية الواجب توافرهلاستعبال 
الحقوق جميعاً . 


ا مم 

د حيث إن عد البيع ولو لم يسجل يازم 
البائع قانونا بنقل ملكية المبيع إلى المنسترى 
قعليه أن يقوم بكل الإجراءات الى يتطلبا هذا 
القعل وليس له أن بمتنع بغير ميرر عن أدائها 
كلف بذلك 5ك أن هذا العقد وجب على 
البائع أن يسم المبيع للشترى وأن يضمن له 
الاتفاع به اتفاعاً كاملا وهادثاً وغالاً من 
النزاع سواء من الغير بسبب حقوق تلقاها من 
البائع أو من جانب البائع نفسه فن وجب عليه 
الضمان حرم عليه التعرض ولا تحتاجحق الضمان 
إلى شرط خاص ف العقد فان أحد آثار البيع 
الى تتولد من انعقاده ويتمتع به المسترى 
والغائيون عنه كورثته والمتقاضينمعه والمشترين 
منه وينتقل بذاته وبرمته إلى من خلفه فى الب 
ويولد بين هذا وبين البائع الآول رايطة تخوله 
اقتضاءه من البائع المشار اليه مباشرة دون 
الرجوع على البائع له وبغير حاجة للاستعانة 
المادة ١4١‏ من القانون المدتى وبرجعذلك إلى 
أن البائع الثاى قد تصرف للاشترى منه فى العين 
المبيعة بما لحا من الحقوق والدعاوى التىكانت 
له باعتيارها من آثار البيع الصحييح وملحقاته 
وتنتقل هذه الملحقات للشترى الآخيرو تصيح 
من حقوقه خاصة عجرد العقد وبحم القانون 
فله أن برقع دعوى الضمان الى كانت للبائع له 
على البائع الأصل مباشرة ولوكان البائع له غير 
مسئول عن الضمان عقتضى شرط خاصؤالعقد 
ويفنى على ذلك أن المستآنف قد شط فى تجاهل 


ئ 


الملاقة المباشرة التى ولدها القانون بينه وبين 
المستأتف عليه الآول وما كان له أن ينكل عن 
الاستجابة للانذار الذى وصله فى الميعاد من 
المستأتف عليه الأول وأخطره فيه تحاوله حل 
المستأنف عله الثانى وطاليه بتنفيذ اتفاقه وكاشفه 
باستعداده للوفاء باق مطاو به اليه وأمبله أسبوعا 
يدخل فى الشبر المحدد لدفع باق التمن رسو 
المزاد ولايسوغ للبستأنف أن يعتذر عن موقفه 
هذا بأن الانذار طاليه بمستندات لابملكيا 
وكلفه بالتوقيع على العقد النهاثى أمام الجهات 
الرسية فل والاتفاق من هذين الالنز امي نلايعفيه 
من أدائهما لآن القانون يفرضبما عليه وأو 
انصرفت نيته تنفيذ الاتفاق لرحب بتداء 
المستأنف عليه الآول واستعان عاله على سحب 
حم رسو المزاد لآن المستأنف عليه المذكور لم 
يكن يستطيع سحبه إلا يحضو رصاحبه وموافقته 
ومن العسف مطالية المستأنف عليه المشار اليه 
بامداع باق التْن خرانة امحكة الختاطة الحساب 
المستأنف إذ أن المستأنف عليه ماكان ليقدم 
على ذلك بعد أن لمس ماطلة المستأنف فى تنفيذ 
إتفاقه وبعد أن جاهر هذا يتنكره لذلكالاتفاق 
وعمل جاهداً على الفكاك مته أما القول يعدم 
قبوله دعوى المستأئف عليه الآول فغير جدى 
لآن المستأنف عليه المذكور أهل للتقاضىوصفته 
متوافرة وهو صاحب المصلحة فى النزاع بعدأن 
انتقل اليه الحق المتنازع عليه . 

د وحيث إن الالزام النى رتبه الشارع 
على المشترى بأداء الأن الحفق عليه يقابله 
واجب على البائع ألا يرقض قبض هذا القن 
يدون مقتض وقد أخطر المستأنف عليه الأول 
المستأتف باستعداده لدقح باق مطاوبه فكان: 
حرياً بهذا ألا يصم أذنيه عن هذه الدعوة وأو 
كان الداعى اليبا أجنبيا عن العقد فليس للتعبد 


قضاء محاكم الاستتاف المدزية 


اك3 


له أن يرفض الوفاء من الاجنى إلا إذا كان 
الوفاء الشخصى من المتعبد مقصوداً فى الاتفاق 
كا أن الوفاء بالتعبدات النقدية جائزمن الأجنى 
رتم أنف الدائن والمدين ومع ذلك فقد ثبت 
أن المستأنف عليه الآول لم يكن أجنيياً عن 
الصفقة بعد أن آلت إليه وقد أخطر المسأف 
بذلك وليس لهذا أن يتعلل يأن رغمة المستأنف 
عليه المذكور فى الوفاء لم تقترن بحر ض حقيق على 
بد محضر فالشارع لاايتطلب العرض الحقيق إلا 
لبراءة ذمة المدين والمستأنف عليه الأول : 
يطالب فى إنذاره المستأئف بايراء ذسته 
من باق القن وإنما أعلنه ,استعداده لتنفيد 
الاتفاق وكان جاداً فى هذ! الاعلان فقد 
أودع خزانة حكة الدرجة الاولى الباق من 
القن المنصوص عنه فى الاتضاق وزاد عليه مبلخ 
جنيبا لحساب الفوائد الى لم تقدر بعد ثم 
إن الشارع لم هدر اظبار المتعبد واستعداده 
للوفاء بتعبد إظهارا غير مقرون بعرض حميق 
فأباح للمتعبد فىهذه الحالة مساءلة المتعيد له عن 
تعويض الضرر الذى نحم عن امتناعه بغيرحق 
عن قبول التعبد . 

د وحيث إن مسلك المستأنف فى الاذاع 
ومنهجه فى الدفاع يقومان عل أنه قد تحلل من 
اتفاقه مع المستأئف عله الثانى لآن هذا قد 
تخلف عن القيام بالتزاماته فى الميعاد الحدد 
فانفسخ الاتفاق من تلقاء نفسه وبغير حاجة 
لحك طيقا لما ورد فيه من « تعهد صوفاسماعيل 
مد الريق ( المستأنف عليه الثانى ) بسداد باق 
القن والمصاريف فى يوم 7١‏ يناير سمنة ١9410‏ 
حيث إذا لم يقم يدقع المبلغ الباق فى الميعاد 
يدون تنية أو إنذار رسمى يصيحالمبلغ المدفوع 
وهو سيعون جنما من حدق سيداروس توماس 
( المستأف ) بدون الرجوع عليه بأى ثى. 


مطلقاً ولا يحدى المستأنف انفسك ببذا الشرط 
فإنه بصيغته التقدمة قد يغنيه عن الاعذار 
ولكنه لا يعفيه من وجوب الالتجا.ء إلى 
القضاء الوصول على حكم بالفسخ ولا يسلب 
القاضى سلطته فى تقدير موقف كل من الطرفين 
كا أن الدفح بعدم التنفيذ لايقيل إلا إذا 
اقرن بحسن النة الواجب توافره فى استعال 
الحقوق جيعاً فلا يحوز للستأنف أن يتمسك 
هذا الدقع بعد أن ندت قطعاً أند هو الذىرجع 
فى الاتفاق وعاق تنفيذه للآن مس تنداً إلى 
تعليلات لا تفق مع الواقع ولا يقرها القاتون 
فعليه أن يتحمل تبعة تصرفاته الخاطئة وما كان 
له أن يتظلمن الحم المستأئف إذ أنه قد وضع 
الآمور فى نصاما الصحيح". 

« وحيث إنهلما تقدم ولما جاء يأسباب 
الحم الغياى والحكم المادر فى الممارضة 
يكو نهدا الحم الآخير فى حله و يتعين تأيبده ». 

( استئناف سيعاروس أقندى دوماس وحضر عته 
الأستاذ عمد حسن ضد الشيخ عبد العظيم قاسم عند أغا 
وخر وحضر عن الأول الأستاذ ميخائيل بيب رقم 
سنة 56 قا رئاسة وعضوة حضرات صادق 
المجيزى بيك وكيل الحمكنة ويتمد عبد الله السعداق بك 
وعلى عبد الخيد يك مستشارين  )‏ 


ا 
حكة استئئاف مصر 
٠‏ مأبو سنة .6ؤةا 
1 - يع وفانى سائر لرهن . بطلاته . توعه . 
ب - مساسمة للتماقد فى سبب البطلان . آثثره ‏ 
المبادىء القانونة 
و( بطلان البيع الوفائى الساتر أرهن 
هو بطلان من بوع خاص صبه الشارع على 


161 
آثار العقد دون أساسه ورتب عليه عدم 
أياولة الملسكية للمشترى وفائية وحرمانه من 
حق الامتياز والبيع باعتباره مرتهنا ولسمكن 
الشارع 0 يسلط هذا البطلان على العقد ذاته 
فيظل مثباً لمداينة المشترى وائنا للبائع 
امن ويخوله اقتضاءه قبل اتقضاء الأجل 
المحدد للاسترداد إذا فعل البائع مأ يوجب 
ضعف التأمينات الثى كانت حلا للوفاء . 
٠‏ إذا سام المتعاقد فى السبب الذى 
نجم عنه البطلان أو قصر تقصيراً شديداً 
فليس له فى هذه الحالة المطالبة بالتعويض . 


العدد الخامس ‏ السنة الحادية والثلاثون 


؟ - اختلاف السيب فى الدعوين 
الآصلية والفرعية لا سوغ عدم قيول 
الدعوىالفرعية إذا قامت الدعو دان متصلتين 
ببعضهما ومرتبطتين ارتباطاً وثيقاً لل من 
المصلحة وحسن القضاء أن تنظ رهما وتفصل 
فهما حكة واحدة 5 
( استئتاف الشيخ جعة ميهوب وآآخر وحضر عنهما 
الأستاذ نصيف زى بك ضد السيدة بديعة ميخائيل 
وآخرين وحضر عن الرابع الأستاذ على مرزوق - رقم 
مئة 6" ق ‏ ركاسة وعضوية حضرات صادق 
التجيزى بك وكيل المكنة وسليان أناظة بيك وعمد 
عبد الله المعدتى بك مستثارين ) - 
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محكة استئناف مصر 
أول فبرابر سنئة 1160 
١‏ - اختصاس داخلى وخارجى . حم القانون . 
ب - عقد . تم فى مصر . اختصاس الحا م امصرية. 
رغم أن التسلم فى الخارج . 


جٍ - وكيل بالعمولة . حقه فى الرجوع على الغير . 
أحواله . 


الميادىء القانونية 
5 أحكام المادة مم مرافعات مختلط 
فغرة 4 تتصمير إلى الاختصاص الداخل 


والخارجى وهى تقرير لاحكام المادة زو 


ف + مدق مختلط . 


فى المادة ١و‏ على أن التعبير عن الإرادة ينتج 
أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من 
وجه إليه . 

ع الوكل بالعمولة يعمل لحساب 
الغير وإن كان العقد باأسمه ولا علاقة 
مباشرة بين الموكل والمعقود معه تخول 
لاحدهما حق الرجوع على الآخر إلا إذا 
عقد الوكيل بالعمولة العقد باسم موكله . 


الممكر 
د من حيتث إن النزاع خاص عدى حقوق 
المستائف المستمدة من عمد مقايضة ثم بيه 
بين عزيز بك قطه بصفته وكيلا بالعمولة وقد 
تضمن هذا العقد الاتفاق على مقايضة ثلاثين 


ِ 


اس العقد الذى يتم فى مصر بين الوكيل طنا من الاش المنسوج والمطبوع المسمى 


بالعمولة وبين المشترى يحمل انحا م المصرية 
مختصة بنظر النزاع وإن كان المعقود لصالحه 
قد اشترط من جانبه أن يكون التسلبم على 


د كلاريسا ء رتم مه عرض 7/8 ٠م‏ ستتيمير 

قطعة ثلاثين ميرأ بوزن .م١‏ جراما للبير 
المربع أو ه١١‏ جراماً لتر الطولى والمصنوع 
من القطن بنسبة ٠١.‏ بز فى مقابل + ه كياو 


الحدود الفساوية . إذ يمكن تأويل هذا | جرام منالقطن المصرىالخام لكلكياوجرام من 
الشرط علل نقل مخاطر الحلاك ومصاريف | التهاش المذكور . وقد كان هذا التعاقد لحساب 
النقل إلى المشترى دون البائع .. ونصالمادة الستأاف ب الاول قزائز يع صاحب 
فى ا مرافعات ختاط والمادة 4 فى + | مصلع سيج فى مدينة رونيرن بانقسا ول يم 


مدنى مختلط بجعل 9 المصرية صاحبة 


تنفي هذا التعاقد فرفع المستأئف دعواه أمام 
محكة مصر الختلطة يطالب المستأئف ضدضا 


الولاية باعتبارها انحا التى تم إرام العقد | متنامنين بدقع مبلغ ؟. »م جنيه و ...م ملي 
في دائرتها . وقد نص القانون المدنى الجدد | قيمة التعويض المتنصوص عنه ف التعاقد وهو 


ع4 العدد الخامس - السنة الحادية والثلاثون 
ما يقايل ٠‏ يي من قيمة العقد. وقد دقع علاقة صاشرة بين المستأئف والستأف عليه 


القضاء فرق ا 
بعدم المستولية ونسب [ل المستأنف الخطأ فى 
عدم تنفيذ | الصفقة . 


وقضى فى ؟ أريل سنةوع١‏ يقبول الدفع 
عدم الاختصاص ب النسة للسأنف صده الآاول 
وعرقضالدعوى بالنسبة الستأتف ضده الثانى . 


اوسن حك إن النتاقة نعى على اك 


الو قطه 


كشتر وبين روهمبرج كبانع وبدلل ذلك على 
ما نعته به قطه فى برقياته إلى روهميرج مشيرآ 
إليه يأنه المسأنف ‏ مشتر وعحتجاً بنص 


المادة و م أقعات مختلط الى تخول المدعى 
مقاضاة المدعى علهم أمام محكة أحدم 


وقد ردت الحكمة على هذا الدقع فرأت أن 
ليس ف المستندات المقدمة ما بدل على أن قطه 
كان يعمل بتوكيل من رومبرج وأن الآخير 
لم يصدر عنه مطلقآ توكيل لقطه وأنه حرص 
فى عغابراته مع الآخير أن يشترط حدوث 
المقايضة بين القطن الام والهاش المنسوج 
كلاريسا ‏ عل الحدود الفساوية وأن فى هذا 
الاشتراط ما يدحض ما بزعبه المستأنف عن 
اختصاص القناء المصرى ترتياً على الفقرة 
السايعة من المادة مم مى أفعات ذلك لأن حل 
التنفيذ هنا خارج عن الحدود المصرية وتلك 
الفقرة تشير إلى الحكمة التى بحصل فى دائرتها 
الوعد ويتم فيا التسليم . وأمام امحكمة الى 
محصل ق داترتها الوفاء وهو ما ليس متواقرق 
التراع الحالى نظرآ لاشتراط حدوث القايضة 
على الحدود الفساوءة . 

د ومن حيث إن هذه الحكة بعد أن 
استعرضت مستندات القضية لم تجد قبا أية 


الآول وكان العقد الأصللى صرء حا فى التعاقد 
بن د المستأنف والمستأف صحّده إلثان وإذاكان 
حا أن الصفقة كانت لذمة وحساب رو هميرج 
فإن الوكل ,العمولة ما يعمل دائاً ياسمه وإن 
كان لحساب الغير ولا توجد علاقة مباشرة 
بين الوكل والمعقود معه إلا إذا عقد الوكيل 
بالعمولة العقد بامى موكله ويناء على تفويضه 
ذلك طيقا لتص المادة بم مختلط . وهذا مالم 
يحصل ف القضية الحالية إذ التعاقد باسم عزيز 
وإن كان أذمة وحساب روصضيرج وإذن 
يتعين الحم بعدم قيول الدعوى قبل المستأتف 
عليه الأول وهذا يستازم بطبيعة الخال مخالفة 
الحكم فيا ذهب إليه من عدم اختصاص الحم 
المصرية إذ أن مينى هذا الاختصاص عقد تم 
بين الوكيل بالعمولة والمستأف فى مصر وكان 
التنفيذ فى مصر حيث يسم الاش المعروف 
باسم «كلاريسا » وحيث يرسل القطن الخام 
المقايل له . أما ما ورد فى برقية روهميرج من أن 
“نت | نسلم م انام عععع تاوما معرمق لآ 
فقصود به ألا يتحمل من المصاريف _لإرسال 
التهاش أو استلام القطن ‏ إلا ما كان داخل 
الحدود الفسوءة ولا تأثير لهذا على ماتم فعلا 
من أن الإيحاب حصل من الوكيل بالعمولة 
قى مصر لساب المستأتف عليه الأول ويعليه 
وبعد أن تمت الصفقة وفقاً للامديلات الى 
أدخلها علا وتم قبول هذا الإيحاب فى مصر 
وكان التعاقد خاصاأً ببضاعة تسل فى مصر وق 
مقابل أخرى ترسل من مصر . 

د ومن حيث إن نص المادة وف #معقتلط 
صريح فى اختصاص احم الختلطة فيا يتعلق 
بالعقود الى يتم تم إرامبا فى مصر أوتنفذ ق مصر. 
ومن المسل به أن العقد الآملى تم فى مصر 


مقة4 


قأضاف شروطا تم قبولها مق مانت المتائف 
فى مصر فتكون الحآم المصرية هى الختصة . 
ومن ثم يكون ما ذهب إ[ليه الحم من عدم 
اختصاص المحام المصرية غير سديد ويتعين 


مذكرآ إباه بأن مطايقة اليضاعة للعينة شرط 
دهى وأن له الحق فى رفض استلام البضاعة 
إذا لم تكن مطابقة للعيئة ومذكراً إاه بأن 
الاعتاد المصرق بثمن القطن يضع تحت بده 


الغاؤه . مانا كافاً اتعويض فق حالة الخالفة . وبدعوه 


ومن يثك إنه فيا عتم عو مد, ل أ ف البية إلى المبادرة يتفيذ الزامه بتسلم القطن 
الدعوى قيل المستأتف ضده الثاتى فقد أصاب | فلم تثمرهذه احاولات التكررة وأصرالمستااف 
الحم الابتداق الحق فى قعنائه برفض اندي | على موقفه اثخالف للقانون . 

إذ تبين من مطالعة مستندات الطرفين المقدمة | د ومن حيش إن الحم الابتداتق وإن كان 
ومن انتحال المعاذيرالختافة من جانب المستأنف | قد نقى عن المستائف عليه الثاى كل مسئولية 
ان المستأنف ضده الثانى قد قام ,كل ما يترتب | مقرراً أنه قام بالممكن وغير الممكن للوصول 
عليه من التزامات وأن الخطأ والتقصير حدث | بالعقد إلى مداه التنفيذى إلاأنه أخطأ فى التعليل 
من جاتب المستأنف وإذا كان المستأتف يتمسك | عندما زع أن قيامه بمجرد الوساطة بين الطرفين 
بما عليه من التزامات وفقاً للمرسوم بقانون رتم | يعفيه من كل مسئولية فلا خلاف أن الدور 
ه.ى سنة وو ميرراً فى ذلك طليه الضمان | الذى قام به هو دور وك ل بالعمولة وهوحسب 
من أحد الينوك . وماكان هن تغيير صنف | تعريف المادة ويم تيجارى مختلط و ١م‏ أهلى من 


القطن من كرنك إلى زاجوراه فانه يتنامى 
ذلك أن العقد الآصلى لم يتضمن صنفاً خاصاً 
من القطن ولم يتضمن إازام المستأتف ضده 
يتقدم أية ضمانة . ومع ذلك كله فالذى يقطع 
بسوء نيته أن المستأنف ضده الثاقى أرسل له 
خطاباً فى ,م؟ ديسمير سنة 147 تخبره فيه يأن 
المستأف ضده الآول قبل استلام صنف 
الكرنك وقبل تقدسم الضمان وعبد إلى بنك 
لندره تقدم الضمان وأنه ‏ الضمان ‏ مرسل 
بالبريد رغم أن ذلك كله لم يكن مشترطأ فى التعاقد 
وطالبه بسرعة إرسال القطن حى يتم تنفيذ 
العقد فاكان من الستأنف إلا أن رد مخطاب 
فى 7٠‏ ديسمير سنة 1865 /زعم قيه أنه بريد 
قبل تنفيذ التعاقد أن يعم ما إذا كانت البضاعة 
سكون مطابقة للعينة المتعاقد علها وفى حالة الرد 
بالإيماب يطلب مانات لصحة ذلك قرد عليه 


يعمل عملا ياسم نقسه أو باسم شركة يأمس الموكل 
على ذمته فى مقابل أجرة أوعمولة ونصت المادة 
م مختلط و مم أهلى على أن الوكل بالعمولة 
مازم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه. 
من غير أن يكون لأحدهما طلب على الآخر . 
والحالة الوحيدة الى يكون لأحدهما - الموكل 
والغير ‏ الرجوع على الاخر هى الواردة فى 
المادة بم مختلط و عم أملى عندما ّ العقد 
من جانب الوكيل بالعمولة باسم الموكل وق 
النواع الحالى تم التعاقد باسم الوكيل «العمولة 
لا باسم روضرج . وخلانا لما يذكره الحكم 
على التزام عزيز قطهققدتضمن خطاب ال مستأنف 
المؤرخ 7 أكتوبر سنة 1448 المرسل إليه ‏ 
عزيز قطه - أن المستأنف يقيل العرض الذى 
عرض عليه عن طريق من دوه توفيق حكم 


لحيلن 


441 

بخصوص توريد .؟ طن قاش كلاريسا مقايل 
قطن خام على أساس ه كيلو من القطن لكل 
كلو من التهاش ولا اتصلعز بزقطه برو هميرج 
تلغرافيا وعرض عليه هذه الصفقة تلق منهالرد 
بأن يكون أقل أساس لللقايضة + ه كيلو خام 
لكل كيلو قاش وأن يكون تسلي القطن والتهاش 
على حدود الفسا فنقل هذا العرض إل المستأنف 
وتلقى منه قبولا إذ بعث إليه ‏ قطه ل 
مخطاب فى ١١‏ أكتوير سنة +144 يشير فيه 
إلى خطاب سابق و إلى قبول الصفقة مع تعديل 
أسا سالمقايضة كيلوقاش لكل +ه كياوقطنخام 
والذى يظهر من جميع هذه المكاتبات أن التعاقد 
تم ما بين المستأنف وعزيز قطه بصفته وكيلا 
بالعمولة لحساب روصيرج وفى حدود التعليات 


التى يتلقاها من الآخر فكون والخالة هذه ماما 
قبل روهميرج وقبل المستأنف هذه الصفة 
وبدون أن يكون لأحدهما حق الرجوع على 
الآخر. | 

« ومن حيث إنه بين من ذلك أن الحم 
المستأنف أصاب الحق فما قضى به من رقض 
الدعوى ولذا يتعين تأبيده . والتقريرباختصاص 
الحام المصرية فى النذاع الموجه إلى المستأفف 
ضده الآول . 

( استشاف فيكتور جريانى ضد فرائزم روهيرج 
رقم197 78 سنة 419 قرئاسة وعضوية حضرات 
عمد مختار عبد الله يك وكيلالحكة واسكندر قصبجى 
بك ومصطق فاضل بك مستشارين ) . 


قضاء الحا الكلية المدنية 9 


( القضاء المد) 


ال 
حكمة مصر الابتدائئة 


م 

د وحيث إنه يسين من الاطلاع على 
| الشبادة الطبية الى قدمبا المدعى ( مس كلد 
١‏ حانظة المدعى 13 دوسيه ) وتارضخها 
معافاة . إجراءاتها . إدارية . وليست قضائية . : /00/ 47و( أن هذا المدعى شئى من اصابته 
المبدأً القانوق | ع ا مستديمة وهى انفصال عظام 
: 5000 . اللامية الأولى للااصيع وتيس المفصل وأن 
إن الإجراءات الى تتخذ أمام مجنة | هذه الماهة تقدر يعشرة فى المائة . ومذا يكون 
المساعدة القضائية ( المعافاة ) لاستصدار | ثبوت العاهة هو ذلك التاريخ السالف ذكره 
قرار هذه اللجلبة بالإعفاء من الرسوم ! وهو م يوليه سنة 1549 . 


/0؟ مارس سئة .دبة! 


القضائية هو من الإجراءات الإدارية ٠‏ .وحيث إن المادة الرايعة من القانون 
ولايعتير من الإجراءات القضائية المقصودة ٍ دنم + سنة دعوو الخاص باصانات العمل 
لقطع المدد القانونية لاختلاف نيو رم عل المامل أن التعداة عد ساب الممل 
ومداه والغرض منه إجراءات الدعوى ظ 00 أى 0 8 0 ام 
بامعنى القانونى ومن مم وليرى من أث زولا ١‏ ين احادث قد شا عن نا حش من جايس 

8 صاحب العمل . وقد نصت المادة العاشرة 
الاعفاء الذى برقعه المدى للجئة المساعدة ١‏ 1 


0 من مذا القانون رمم 6 سنة 1545 على 
القضائية لإعفائهمن رسومدعوك التعويض . وجوب رفع دعوى التعويض فى خلال ستة 


شهور تالية لثبوت الماهة المستديمة وانه يبين 
من مقارنة تاريخ بوت العاهة فى م يوليه 
سنة وهو كا سلف الإشارة [ليه بتاريخ 
رفع الدعوى بعريضتا المعلنة فى مم فبراار 
سنة م4١‏ أن هذه الدعوى قد رقعت بعد 
انقضاء الستة ثبور التالة لثبوت العاهة . 
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ء حيث إن المدعى رفع دعواه يقول قبا 

ما يتأدى فى أنه كان يعمل لدى المدعى عليه 
عتالا بأجر يوى وقد حدث بتاريخ ١١‏ مارس 
مسنة 14407 إبان قيامه بعمله أن سقط حجر 
كان تحمله على أصيعهفتخلف عن ذلك اصاي ةأصبعه 
بعاهة مستدبمة ولذلك فهو رفع هذه الدعوى 
بطلب فبا الحكم على المدعى عليه بلغ 


وحيث إن المدعى عليه دفع يبسقوط 
دعوى التعويض على هذا الاساس المذكور 
وقد رد عليه المدعى أنه (المدعى) كان قد رفع 


44 


العدد الخامس - السئة الحادية والثلاثون 


الدعوى رق «.؛ سنة ١.47‏ معافاة مصر 
( الضمومة ) ويقول بأن دعوى المعافاة تقطع 

سريان مدة السسة تهور التى نص علها القانون 
المادةالعاشرة من القانون رتم ع> لسنة موه ؟ 

و وحيث إن الاجراءات التى تخد أمام 
لجنة المساعدة القضائية ( المعافاة ) لاستصدار 
قرار هذه اللجنة بالاعفاء من الرسوم القضائية 
هو من الاجراءات الادارية ولا يعتتر من 
الاجراءات القضائة المقصودة لقطع المدد 
القانونية لاختلاف طبيعته ومداه والغرض منه 
عن اجراءات الدعوى بلمعنى القانوق ومن ثم 
فلس من أثر لطلب الاعفاء الذى رقعه المدعى 
لجنة الناعدة القطائة لأعقاتة مرت نوم 
دعوى التعويض الى رقعبا فى هذه الدعوى 
المطروحة وليس من أثر لذلك الطلب علىميعاد 
الستة شبور امحددة بممتضى المادة العاشرة من 
القانون رتم 16 لسنة ١٠8‏ ولا يوقفه وإذن 
فاته بتعين قبول هذا الدفع والحم بسقوط 
الدعوى وإلدام المدعى بالصاريف طبقاً 
للبادة بجوم مراقعات » . 

( قضية عبد اللطيف موسى سلبان وحضر عله 
الأستاذ تمدعيسى ضد اعد ابراهيم عبد العال رقمة؟ ٠١‏ 
سنة ١544‏ كلى رئاسة وعضوية حضرات القصاة 
حسن عاعي وصالم ناصر وشفيق عبد الرازق ) - 


"5١ 
حكة قنا الابتدائية‎ 
١460. أكتوير سنة‎ 

تقدير الدعوى . قببة نصاب الاسكناف هو قيمة 
الطلبات الختامية أمام محكئة الارجة الأولى . طلبات 
متعددة . محذف الطليات الى لم يحصل قبها تراع . 
عين ساسمة . لا جوز للمحكنة رفضها إلا إذا اتعدمت 
شروطها . مادة +٠٠‏ مراقعات . 


المادىء القانو قبة 


١‏ العيرة فى تحصديد قيمة تصاب 
الدعوى فى الاستتئاف هر الطليات الختامية 
الى تبدى فى آخر الجلسة قبل تقرير حكمة 
الدرجة الآولى إقفال باب المرافعة . 

!لمع فة قيمةالدعوى تحدف الطلبات 
التى لم يحصلفيها نزاع - والمقصود بالطلبات 
هو الطلبات المتعددة المترتبة على أسياب 
مختلفة . أما إذا كانت الدعوى مكونة من 
طلبواحد واعترف الخصميحز ٠‏ مئه وأتكر 
الباق فعند عدي الدعوى ينظر إلى قبمة 
الدعوى كلبا بغض النظر عاد 
المعترف به . 

+ - لايحوز للبحكة أن ترفض توجيه 
العين الجاسمة لآنها ليست ملكا لحا وإنما 
هى ملك أن طلها ولا يحوز حرمانه من 
توجبها إذ هى دليل مباح مى توافرت 
شروطبا ول وكانالغرضهنها إثيات مايخالف 
عقدا مكتوياً . 

( قضية تغيان مجاهد ريان وحضر عنه الأستاذان 
اعد الخلاوى عن الأستاذ تمد الخلاوى والأستاذ ليل 
عمون ضد توحيده تمد خلف الله والترن وحضر معهما 
الأستاذ ادوار جرجس عزب عن الأستاذ جندى حبيب 
رقم 5١8‏ سنة 15145 اس رئاسة وعضوية حضرات 
عند السعيد يوسف بك رئيس الحمكة وعمد نور الدين 
عويس وكامل رزق الله القاضيين  )‏ 


قضاء انحا م الكلية المدنية 


دف 
حكة قنا الابتدائية 
4 أ كتوبر سئة .40( 


إعلان . بان إجراءانه بالتفصيل ضرورى . عدم 
البيان موجب للطلان . مادة لا » ؟7 مراضات قديم , 
١‏ و 5؟ مراضمات جديد . 


المبدأ القانوق 


يحب أن تكون خطوات الحضر فى به البيمع 


إجراءات الاعلان ثابتة فى محضره لأتها 
إجراءات هامة يترتب علها كسب حقوق 
وإضاعة حقوق . فإن أهمل الحضر عند 
الإعلان تلك الإجراءات المبينة بالمادتين 
م 4 مرافعات . فإن الإعلان يبطل 
ولا يترتب عليه أى أثر قانوق كسريان 
معاد الاستئئاف . وتأسيساً على ذلك يبطل 
الإعلان إذا اقتصر انحضر على ذكر أنه 


أعلن المطاوب إعلانه مخاطباً العمدة لامتناع 
تابعه عن الاستلام أو مخاطباً شيخ البلد 
لغيابه . 


( قضية جيلة حامد تمد سلاج ضد آمنه عات 


عبد المزيز رقم /51؟ سنة 5414 اس بالمئة الساقة ) . | ح 


0 
٠.‏ أكتوبر سئة 3 
شفعة . ضرورة إيداع كل المن المقيتق الذى حصل 


نه البيم قبل رفم الدعوى ( الادة ؟54 ققرة: ثانئة 
مدتي جديد ) القصود بالمن المقيق . ادعاء الصورية . 
حكله . 
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المبدأ القانرى 

إذالم بودع الشفيعكل الع نالوارد بالعقد 
قبل رفع الدعوى و١‏ كتنى بإيداع العنالذى 
يعتقده صصيحاً فإنهيتحمل تبعةإثيات صورية 
لديادة فإذا مجر عن إقامة الدليل على ذلك 
فلا يعتبر أنه قام بما فرضه عليه القاثون من 
وجوب إبداع كل القنالحقيقى الذى حصل 
ويسقط حقه فى الشفعة حتى ولوقام 
بكلة الفن أثعاء نظر الدعوى 3 


لمكو 

د من حيث إن المدعى أقام هذه الدعوى 
بصحيفة معلنة تاريخ ٠١‏ و 1460/5/94 
طلب فها الحكم بأحقيته فى أخذ العقار المبين 
بصحفة الدعوى وإنذار الرغة للدعى عليه 
بالشفعة مقابل دقع تنه الحقيق وقدره +م«م١‏ 
جنيه المودع منه منه عل ذمهم مخز بنة بحلكة 
الا-كندرية تاريخ ١1/ج/.ه4١‏ مع إلزامم 
بالمصاريف و أتعاب الحاماة يحم مشمول بالتقاذ 
المعجل بلا كمالة . وقالش رح آللدعوى إنه بتاريخ 
لهم .4 أعلن المدعىعليهم الآر بعة الأول 
أتهم بتاريخ +/ه/ ١46.‏ اشتروا من المعلن إله 
الخامس العقار المبين بصحيفة الدعوى بثمن 
قدره . .ب قرش للذراع رمعم جنيه نا 
للعقار جميعه كا اشترط عليهم أن يدقعوا لللدعى 
عليه الخام س ميلع وى جنيه فضلا عن المصاريف 
القضائية وقدرها ‏ جنيه التزموا بدنعها فور 
التوقيع على العقد الاتدائى دون دجوع عل 
بائع بثئىء وهى عبارة عن الآجرة المتأخرة 
على مستأجر العقار وهو عبد العزيز عوض تمد 
وأنهم دقعوا أتعاب تحاماة قدرها .جتها فضلا 
عن السمسرة القضائية بواقع ور؟ بز من اععن 


5500 العدد الخامس - الستة الحادية والثلائون 
غير المصاريف الرمية وأنه نظراً لرغية الطالب | أودعهقانةيكونقدقام ما أوجيدعليه القانون وأنه 
الآخذ بالشفعة فقد أعلن المعلن إاهم الآربعة | أودع القن قبل رفع الدعوى على أساس أن من 
الأول بتاريخ ,م/ ه/ .ه4؛ والمعلن إليه | الذراع ..؟ قرش فلما عل يعد رفع الدعوى 
الخامس بتاريخ م/+/ .040 ببذه الرغبة مقايل | بأن الذراع قد بيع بثمن قدره .>؟ قرش قام 
دفع تمن العقار الحقيق بواقع تمن التراع | بككلة المبلغ المودع بعد رفع الدعوى . وأن 
المربع ٠.٠١‏ قرش فيكون من العقار ومساحته نص الفقرة المذ كورة من المادة (44) قد جاء 
+1 ذراعا هو >؟0 جنيه وقد قام فغملا | مطابقاً لما استقر عليه قضاء محكة النقض آ أنه 
بإنداع هذا المبلغ مخزينة محكة الاسكندرية | لم يودع ملحقات الأن لآن المشرعجعل إيضاح 
تادع .ووو عملا بالمادة (,؛و) مدى ٠.‏ بيائها على المشترى . . 

« وحيث إنه لدى نظر الدعوى دفعالمدعى : ه وحيث إنه يبين من ذلك أن الخلاف بين 
علهم الآريمة الآول يسقوط حق المدعى ١‏ الطرفين قد انحصر فى تفسير المقصود من عبارة 
فى الشفعة لآنه لم يودع خزينة امكمة : ر كل القن الحقيقى الذى حصل به البيع ) . 
كامل القن . “انيف إن الفكة تعن تعر فد 

ه وحيث إن الحاضر عزالمدعى قرر يحلسة | المشرح من هذه العبارة تقبع المراحل التى م 
81م هذا أنه عل بعد رفع الدعوى وبعد | ما هذا النص ف التقنينالجديد وأحكام القضاء. 
الإبداع أن الن الذى بيع به الذداع هو مبلغ ٠‏ , وحيث إن المادة (:1) فقرة أولى من 
+ قرشأ وطلب التأجيل لتكيله الإنداع | القانون الملنى كانت تنص عل أنه يحب أن 
تاركا للحكمة الفصل فى تحديد المُن الحقيق وقد ون اعلان الرغبة مشتملا على عرض الثمن 
تم بإداع باق الشرن. المبين فى العقد وقددء | وملحقاته الواجب دقعبا قانونا وقد اختلفت 
وكما جنما جارخ 16م .هه وأصر ْ أحكام القضاء فى تفسير المقصود من العرض 
الماضر عن المدعى عليهم الأربعة الآول عل : فنها من رأى وجوب العرض الحقيقى ومنها 
اديع خوط احن فى الشفعة لعدم إبداع ؛ من رأىالا كتفاء بالعرض السيط ثم استقرت 
كامل المن .. | أحكام القضاء على الاكتفا. بالعرض البسيط 


|| 
ه وحيث إنالفقرة أثثانية من المادة (؟44) ظ وهو اظهار الاستعداد ندفع ااثمن والملحقات 


مدنى أوجبت على الشفيع أن يودع قبل رقع | وببذا الرأى أخذت عكة النقض فى حكبا 
الدعوى كامل امن الحقيق الذى حصل به | الصادر بتاريخ 4/١‏ (طعن رثم ١١‏ 
ألبيع . . | نمرةووق وجاءفى أسباب الحم أنه وإن 

ه وحيث إن الحخاضر عن المدعى قال يجلسة ؛ كان فى اعفاء الشفيع ‏ من أن يعرض عرظاً 
أن مقصود الشارع من هذه ٍْ حقيقيآ الثمن وملحقاته عند أظبار رغبته ما قد 
المادة أن يودع الشفيع القن الدى يعم أنه القن | يضير المشسترى فى بعض الصور أو قد يعين 
الحقيقىفإذا علم بعد رفع الدعوى أن ما أردعه | المسرين على الاتجار أو المضارية حق الشفعة 
أقل من الثن الحقيقى وقام بتكلة القن بعد رفع | فذلك كله خليق بأن يتديره المشرع أما القاضى 
الدعوى بعد أن عل يأن الفن.زيدعنالثن الذى | فلا يسعه إلا أن يطبق القانرن كا هو وما دام 


قضاء امحام الكلية المدنية 


أن القانون قد أعنى الشفيع من العرض الحقيق 
قلا وجه لالزامه به, . 

وهذا الح نيت محكة النقض المشرع 
إلى موطن النقص فى هذا النص وطلبت من 
المشر ع أن يتديره وقد استجاب المشرع تلك 
الرغبة فأوجب ف الفقرة الثانية من المادة (45.) 
من القانون المدنى الجديد أن يودع الشفيع قبل 
رفع الدعوى كل الثمن الحقيق الذى حصل به 
البيع فان لم بتم الإبداع فى هذا الميعاد وعلى 
هذا الوجه سقط حت اللاخذ بالشفعة ‏ وكانت 
لجئة الشئون التشريعية بمجلس النوابقد رأت 
حذف هذا النص والا كتفاء بالعرض الحقيق 
للشم: ن الى حصل به البيع ولكن لينة القاتون 
المدق بمجلس الشبيوخ لم تر الأخذ بذلك با 


آثرت أن يودع الشفيع كل الثمن الحقيق دون ١‏ 


الاكتفا. يعرضه دفعاً للمنازعات لآتها اتيجهت 
إلى تقييد الشفعة للتوفيق بين ر أى القائلينبالغاء 
هذا النظام ورأى القائلين يابقائه واشتراط 
إبداع القن مظبر من مظاهر هذا التقييد . 

« وحيث إنه يتعين البحث على هدى هذه : 
المبادىء المتقدمة ما إذا كانالشفيع ماز مأبايداع أ 


كامل الثمن المتفق عليه فى العقد اذا ما ادعى أن , ْ 


البائع والمشترى قد اتفقا على زيادته للحلولة ' 
ببنه و بين الشفعة . 

اختلفت انحا كم فى ظل التقنين الملغىفى هذا 
الصدد فنها من رأى وجوب عرض الثمن 
الوارد فى العقد بما فيه الزيادة التى يطعن فيبا 


٠٠١ 
كان الميعاد المخصوص فيه فى المادة (ؤ) من‎ | 
قانون الشفعة قد انقضى ( راجع كتاب الشفعة‎ 
لكامل مرمى ياثنا ط وه ص ممع والاحكام‎ 

العديدة الى أشار الها فى الحاشية ) . 

د وحيث إن الحكمة ترى بالنسبة للإيداع 
الذى يقضى به القانون الجديد الاخذ هذا 
الرأى فاذا لم يودع الشفيع كل القن الوارد 
بالعقد واكتق بايداع القن الذى يعتقده صميحاً 
فأنه يتحمل تبعية إثبات صورية الزيادة قاذا يمر 
عن إقامة الدليل على ذلك فلا يعتبر أنه قام بما 
فرضه عليه القانون من يداع كل القن الحميق 
اذى ل » النع وسط جه فى الشفعة 

أ | (وقدرجم هذا الرأى أيضاً الاستاذ كامل 

لا ممى يأشا فى المرجع السايق ص 86 ) . 
ا د وحث إن المدعى فى الدعوى الحالة 1 

أ يودع القن إلا على أساس أن ثمن الذراع 
٠‏ قرش ثم عاد وأقر بجالسق 8/7 
ملم 6 على لسار الحاضر عنه يأنه 
علم أن حقيقة امن الذى بيع به الذراعهو. 7“ 
: قرش وطلب التأجيل لا يداع يأق الغن على مدا 
إٍ | الأساسثمقام بأبداع كل القن الذى - م نه البيع . 


د وحيث إن مدال داع م بعد رفع 
| الدعوى وقد أقر المدعى يأن القن الحقيق الذى 
تم به البيع هو .م قرش الذراع وإذآ فلا 
تعر بر أنه قام مما قرضه عليه القانون من إبداع 
| كل الهن الحقيق قبل رفع الدعوى ولا يغهد 
أ من ذلك ادعاء المدعى أنه لم يكن قد وصل إلى 


ومنها من رأى ورأيه هوالراجح الا كتفاء | عله قبل رقع الدعوى أن القن هو ++ قرش 
بعرض الثمن انذى يعتقده الشفيع حملا إياه | للآنه حسيا رجحنا يتحمل تبعية إثيات صورية 
تبعة إثيات صورية الزيادة قاذا عجر عن إقامة ا | عن فاذا هو يز عن إقامة الدليل فان حمه فى 
الدليل على ذلك فلا يعتير أنه قام بما فرضه عليه الشفعة يسقط وما دام أن المدعى قد أقر بأن 
قانون الشفعة من الثمن وملحقاتهو يسقط حعه الفن الذى سع به الذراع هو و فرش ولم 
ولا يفيده أن يعرض بقية الثمن بعد ذلك إذا | يقم يايداع القن على هذا الأساس قبل رفع 


كل 
الدعوى فان حمه فى الشفعة سمطو القول بغير 
ذلك فى ظل القانون الجديد يجعل التعديل الذنى 
قام به المشرع لغوآ لا جدوى من ورائهما دام 
أن فى مكنة الشفيع أن يعرض القن الذى يرأه 
هو حقيقياً مبما كان تافباً ما دام أنه فى النهاية 
سيقضى له بالثن الذى يظبر للقضاء فما يعد أنه 
الفن الحقيق ولو لم يقم يايداعهذا القن الحقيق 
كاملا قبل رقع الدعوى . 

ولا يقدح هذا الرأى أن أمر الُّن الحقيق 
مجهول للشفيع لآن القانون الجديد أوجب على 
الشفيع أن يكون حذراً حسن التقدير فاذا أراد 
ألا يودع كل الْمّن الثابت فى العقد فيجب عليه 
أن حتاط ويودع أقصى من بقدره لشراء 
العقار ‏ تاركا أمر الفصل فى حقيقة المُن 
للقضاء فاذا هو أساء التقدير وأودع ثمناً أقل 


ويج عن إثييات صورية القن للحد الذى قام أ 


بأيداعه أو أقل منه فانه يتحمل تبعة سوء هذأ 


العدد الخاس - السئة الحادية والثلاثون 


الدعى حتى دقع الدعوى لايتيل المك 
بالشفعة إلا على أساس هذا القن . 

ووحيثإندو قدثيت للحكة أن المدعىلم يودع 
كل القن الحقيق الذى أقر بأن البيع تم به قبل 
رقع الدعوى فبتعين | سقوط حفه ى 
الشفعة عملا بالمادة ( 467/؟ مدق) مع إلزامه 
بالمصروفات عملا بالمادة (لاه” ) - 
وراقناف 1 

( قضية الحاج سلامة مصطق حسين ضد خله حتا 
ابراهبم وآخرين رقم *515 سنة ١46٠‏ كلى رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة مصطق بسي وى وتمد عبدالعزيز 
يوسف وحمد أسعد تود ) . 


ان 
محكة قنا الابتدائية 
1 نوفير سنة 1160٠‏ 


شفعة . حوار . شروطه . التقادم القصير . شروطه. 


التقدير ولا يعتدر أنه قام عا فرضه عليه القانون المادة١‏ من قانون الشفعة القديم والمادة 5 همدق جديد 
حى لا يقدم على الشفعة إلا خصم خ. مسر | والادة كحةء ؟لاة مدلى جديد. 


للواء يالمن قبل رقع الدعوى . 

والغريب حا فى هذه الدعوى أن المدعى 
ل يقم حى بما فرضه عليه المشرع فى العانون 
القدم إذ لم يشفع عرضه القن الدى اعتقد أنه 
الحقيق باستعداده لدفع القن الذى يثيت أمام 
القضاء أنه دفع قعلا ( نقض ١44/1١/68‏ 
طعن ١١ / ٠1‏ ق المرجع السايق ص 2 
حيث جاء فيه أن العرض يعتير كافيا إذا شفع 
المدعى عرضه باستعدأده أدفع القن الذى ثبت 
أمام القضاء آنه دقع فعلا ) بل قصر طلبه فى 
صصفة الدعوى على أ بالشفعة بالمن الذى 
قام يايداعه وهو 999 ج على أساس أن سعر 
الذراع ..؟ قرش ومثل هذا العرض فى ظل 
القانون القدحم لا يعتير كافياً لآن مفبومه أن 


الميادىء القاتونية 

١‏ إذا استندالشفيعفى ملك للعينالشافعة 
الجاورة للعين المشفوعةإلى عقدعر فلم يسجل 
فانه لاجو زلهالشفعة . إذيشترط القانون أن 
يكون الجار ( مالكا ) . والشفيع فى هذه 
الحالة لا يمدو أن يكون (مشترياً) 
ولا يعتيره قانون التسجيل مالك . 

ب« - إذا جل الشفيع عقده بعد إظبار 
الرغبة فى الشفعة فإن دعوى الشفعة لاتقوم 
لآن القانون يثترط قيام الملك وقت إظبار 
الرغبة . ولا يصح القول بأن للتسجيل أثراً 
رجعياً إلى تاريخ المقد إذ ني ذلك القول 


قضاء الحام الكلة المدنية م1 


مثافاة لمقصود الشارع من وضع قانون 

© - السند الصحيح الذى يتمسك به 
المشترى فى العلك بمضى المدة القصيرة بحب 
أن يكون صادراً من غير مالك . فإن كان 
صادر آمن مالك فلا يترتب عليه آ ثار التقادم 
الخسى ذلك لآن التقادم بالمدة القصيرة ليس 
فى ذاته سيباً من أسباب اكتساب الملكية 
كالتقادم بالمدة الطويلة . وإنما يترتب عليه 
تطبير السند من الشوائب الى لحقت به 
بسبب صدورممن غير مالك . فيصوم وسيلة 
سليمة لنقل الملكية . أما السئد الصادرمن 
مالك فله فى ذاته كل الحجية اللازمة قانوناً . 

4 - السند الصحيح الصادر من غير 
مالك يشترط أن يكون مسجلا إذا أريد 
القسك به فى التقادم الخسى . وقد أخد 
الشارع هذه المبادىء ف القانو نالمدىالجديد 
مادة 6ه وبابيه . 

( فضية أمينة احد عمد ضد فررج محدين معوض وآخر 
رقم ٠8»؟‏ سنة ١544‏ س رئاسة وعضوية حضرات 
مد السعيد يوسف يك رئيس الحكنة وعمد نور الدين 
عويس وكامل رزق الله القاضيين ) . 


ناك 
محكمة طنطا الابتدائية 
1 نوفير سنة 116٠‏ 


أوراق تستلزم شكلا تانونياً . عدم استيفائه . 
طلان . 


0غ 


المبدأ القانوق 

إنالاوراقالغيرمستوفاة الشكلالمطلوبي 
قانونا باطلة إذا نص ألقانو نعل ذلك صراحة 
ا ذكر لفظاً يشعر بالنى . وإن القانون رقم 
اه لسنئة ١46.‏ صدر بتعديل البندين الآول 
والثالت من المادة ع من قانون المرافعات 
عل الوجه الآى 2 

51- مايتعاق بالدولةللوزراء . وهدبرى 
المصالح الختصة والمحافظين . والمديرين فما 
عدا صحف الدعاوى . وصمف الطعون . 
والأحكام قتلم الصورة إلى إدارة قضايا 
الحكومة أو مأموريتها بالآقالم بحسب 


الاختصاص الحل لكل متها . 
| 


؟ ‏ وإن صحف الدعاوى تبطل لعدم 
إعلاتها إعلاناً دا وفقآً لنص المادة غ٠‏ 
من قانون المراقعات . ش 

وللحكة أن تقضى ببطلان صيفة 
الدعوى إذا تبين لما بطلانها وذلك من 
فقا تسيا وف غية الدع عليه ميقا ص 
الفقرة الآخيرة من المادة هو مرافعات (©. 


و 

د حيث إن المطعون ضده لم بحضر وقد 
نصت الفقرة أولى من المادة وه مرافعات على 
أنه إذالم حضرالمدعى عليه الجلسة الآولى حككت 
امحكة فى غببته بعد التحقق من صمة إعلانه . 

)١(‏ قررت محكمة طنطا الكلية فى القضية رقم 
4 سنة ١96٠‏ كلى ذات البدأ. 


مع "م١‏ 
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فك إن لطاع مول خاضع اضربة أ 
الأويام لتجارية والصناعية المنصوص عليا فى | تسل صود الإعلانات إلى المينات العامة 


الكتاب الثاى من القانون رقم 4 ١‏ لسنة 6م.. 

« وحيثإنه قام خلاف بينالطاعن فم) تعلق 
بأقرارته عن أرباحه فى سنوات النذاع وبين 
تقديرات المأمورية وتقدير اللجنة الآمى الذنى 
اضطره إلى رقع هذه الدعوى طالباً فى صحيفتها 
قبول الطعن شكلا وق الموضوع إلغاء قرار 
اللجنه المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده 
بالمصاريف والاتعاب . 

ه وحيث إنه تبين من الاطلاع على صحفة 
الدعرى آنبا أعلتت إلى خضرة ضاحب المذة 
مدر مصلحة الضرائب عديررة الغر ببة بصفته 
ثلا لحضرةصاحب ال مع الى و زيرالمالية بتاريخ... 


ه وححيث إن المادة السا بعة من قانون 


العدد د الخامس 07 السئة الخادية والثلاثون 


ووحيث إن المادة 4 يينت ما ينيع فى 


والخاصة فنصت على أن صورة الإعلان 
فيا تعلق بالدولة يكون الوؤراء ودار المصالح 
العامة للنائب عتها قانونا وفيا يتعلق برجال 
الجيش ومن ى حكبم إلى قاد الوحدة التابع 
نها الخصر وفيا بتعاق بالمسجونين إلى مامور 
السجى 4 : 

د وحيث إن مدلول نص المادتين الحادية 
عشرة والرايعة عرة أن كلا منهما رسمت طرق 
إعلان أوراق الحضرين إلى الشخص المراد 
إعلانه وأن لكل مهما أحكام خاصة بها 


ومستقلة عنها . 


المراقمات نصت على أن الخصوم أو وكلائثم | ْ 


مم الذين يقومون بتوجيه الإجراءات وتقديم 
أوراتبا للمحضربن لإعلانها أو تنفيذها . 
و وحيث إن قائون المرافعات عم شكل 


والعشرين . 

«ه وحيث إن من ححمن ما تينته هذه المواد 
المذكورة إعلان الاوراق إلى أدباما . 

ه وحيث إن الشخص المطلوب 
أن يكون )١(‏ شخصاً طبيعياً زب) أو شخصاً 
عاماً أو شركة من الشركات . 


« وححيث إن المادة ١١‏ من تأنون المراقعات 1 


إٍ 
إ 


« وحيث إن الشارع حرص على تبيين هذه 
الإاجراذات موايدها ورتب عل عتالفتا 
وعدم م راعاتها أن 5 ون ناطنة خاء ت المادة 


| 4 متضمئة ذلك حيث نصت على أن بيترتب 


إعلانه إما ' 


ا : | الطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات 
أوراق الحضرين ق مواده من السابعة إلى الثالثة ! 0 5 


المنصوص علبما فى المواد نا . لم ٠١٠0٠١الء‏ 
ل ل ا ل يي الى ار ان 
اناه 

« وحيث إن الآوراقالغير المستوفية التدكل 
المطلوب قانوئً تكون باطلة إذا نص القاتون 


| المطلق 


نصت على ثلانة طرق لإعلان الشخص الطبيعى : 


( الإنسان ) وعى إما أن يكون )١(‏ لشخصه | 


رب) أو نحله (ج) أو نحل آخر يقوم مقامه 
قانوناً وفصلت المادتانالنانيةعشرة والثا ثتعشرة 
هذه الطرق تفضيلا . 


. وهمذا! يقوم مام النص الصريح 
وكذلك إذا كانت البيانات أو الإجراءات 
الواجبة من الآهمية حيث لا يغتفر تركها فإن 
عدم مراعاتها وجب البطلان ولو لم ينص عليه . 

د وحيث إنه قد جاء فى المذاكرة التفسيربة 
لقاتون المرانمات الجديد أن اللجنة المنوط ما 


ٍْ دراه أنتهت إلى القاعدة الى تضمتتا المادة 


قضاء انحا كم الكلية المدنية 


وب وهى حل وسط يجعل الحكر بالبطلان واجبآً 
أو لا فى الأحوال التى ينص فبا القانون على 
البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه 
اعتباراآً بأن المشرع قد رأهمية الإجراء وافقرض 
ترتيب الضرر عليه ف الغالب وثاناً عند عدم 
النص إذا كان العيب الذى شاب الإجراء عياً 
جوهرياً بشرط أن يثبت أنه أضر المتمسك 
بالبطلان . 

د وحيث إن البطلان دائاً من مشكلات 
القانون . على أنه مهما قيل من عدم جو'ز 


| 


على اعلانها غالياً من سريان مواعيد يحب 


هم 


القانون فى الجريدة الرعية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة يتاريخ > شعيان سنة و١١‏ 
(0؟ مابو سنة ١46.‏ ) وقد نشر القاتونفعلا 
بالجريدة الرسمية بتاريخ م7 مايو سنة .146 . 

« وحيث إنه قد جاء فى المذ كرة التفسيرءة 
الخاصة بالقانون المذ كور أنه قد اوحظ فى هذا 
التعديل أن صحف الدءاوى وصحف الطعون 
والاحكام هى الى تقضى المصلحة العامة بتسليمبا 
مباشرة لادارة قضايا الكو مة:ظراً لمايهرتب 


تفضيل الشكل غلى الموضوع وإهدار الحقوى | قاذ إجراءات معينة فى غضونها تقوم بها 

من أجل الأوضاع فان البطلان ‏ خيراً كان ْ | إدارة القضايا ‏ أما باق أوراق الاعلا عت 
أو ثراً لا بمكن الاستغناء عنه وإلا : | فنها ماتقضى المصلحة العامة بإعلانه مباشرة إلى 
لبطلت نواهى القانون وأوامره الآاساسية ! 


واستحال على أى نظام برتبه القانون أن يسير 
ويعمل وينتج على الوجه المطلوب . 

« وحيث إن القانون دم باه أسئة .هوا 
صدر بتعديل البندين الآول والثالك من المادة 
4 من قانون المرافعات على الوجه الاتى : 

١‏ ما تعلق بالدولة للوزراء ومديرى 


دف الدعاوى وصحف الطعون والآحكام أ 
3 الصور إلى إدارة قضايا الحكومة أو | * 


مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص انحل 
أغل مها أو إلى قسم قضايا الآأوقاف فم تعلق 
بوزارة الاوقاف . 

9 ما تعلق بالاشخاص العامة لانائب 
عنها قانوناً فيا عدا صحف الدعاوى وصحف 
الطعون والأحكام قنسل الصورة إلى إدارة 
قضايا الحكومة أو مام ر ير ١‏ بالآقالم حسب 
الاختصاص الحلى اكل منها . 


«وحيث إنه قد نص على أن ينشر هذا 


: الوزارة ومديرى المصالم الختصة والحافظين 
والمديرين كالحجوز مثلاحيث يثرتب على اعلان 
الحجز أثره من ناحية وجوب حبس الحجوز 
تحت يد الحجوز لديه من تاريخ إعلان الحجزر. 
ومنها ما لا ضرورة لإعلانه إلى إدارة القضايا 

شرة فرق ابقاء نص البند )١‏ من المادة 
4 من قانون المرافعات ليجرى حكه فى غير 


ا ما اقتضت الضرورة وضع حكم خاص به . 


« وحيث إن هذا التعديل الذي يقضى 
م اعلانئات صحف الدعاوى وصحف 
الطعون والاحكام فما يتعلق يالدولة لإدارة 
قعنايا المكومة أو مأمورناتها بالأقاليم وضع 
لحمكة خاصة هى أن قانون المراقصات الجديد 
توخياً لرعة الفصل فى القضايا ‏ قد حدد 
مواعيد قصيرة لكثير من الإجراءات وأن 


| ضيىق المواعيد القأنو نة الواردة به لا لسسع 


لسلسم 


لتبادل الاتصال بين المصالح المكومية وإدارة 


| القضايا مما قد يؤدى إلى ضويت المواسد 


| وسقوط الحق . لذلك رؤى أنه وقد أصبح متعيناً 


العمل على توفير ما يضيع من ألوقت بسبب 


ل ١‏ العدد الخامس - السئة الحادية نه والثلاثون 
لسلم صور إعلانات صخ الدعاوى والطعون اح ١‏ 
هذا التعديل . 2 


ه وحيث إن هذا التعديل الخاص بالفقرتين 
الأولى والثالثة من المادة الرابعة عشر من قانون 
المراقعات الصادر به العانون باه سئة .6و 
يشمله اليطلان المنصوص عليه فى المادة م 
مرافمات لآن قوانين المرافعات من طبعتها أن 
كستند إلى المأضى . 

« وحيث إن الذى قال به الطاعى رداً على 
ذلك أن النص الجدىد للمادة الرابعة عشرة قد 
خلق لجهات الحكومة محلا مختاراً حيث ل يكن 
لها ذلك من قبل ينص القاثون وأن الإعلان فى 
هذا نحل هو جوازى وليس وجوى قول منه 
غير سدلد لما سبق تفصيله وبيانه ‏ 

« وحيث إن الفقرة الآخيرة من المادة 3 
رافعات تضمئت النص على | :. 
صحيفة الدعوى إذا تبين لللحكمة بطلانها وذلك 
مرح#ى تاقفاء نفسبا وهذ! النص مستحدثك 
مع القانون المديد ومقتبس من القانون 
الإيطالى . 

« وحيث إنه قد اتبين للسحكمة بطللان 
الصحيفة لعدم إعلاتها إعلانا صحيحاً وفقا لما 
جاء به القانون رتم ١|‏ سمنة ٠‏ وتعين علل 
احكمة بذلك الك من تلقاء نفسبا ببطلان 
صحيفة الدعوى وق غمة ال مطعون ضده . 

٠‏ وحيث عن المصاريف فيلزم بها الطاعن 
الذى أغفق فى دعرام, . 

(قضية . .. . ضد صصلحة الضرائب بطنعلا 
رقم ٠‏ هلا سنة ١516٠‏ كلى رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة عمد حسن شلى وتمود مصطن رفمت وعيد الخالق 


اعد رحب ) . 


8 
0 
سس _ يسبب بي سس يبيج سس ب بإ بيب ببسي يي بي يبب ا ل بي ل 
6 


1946٠ نوفير سنة‎ ١ 

تقدير قيبة الدعوى . تعدد الطليات وسند واحد . 
قيمة الدعوى يجميم الطلبات . مادة 4١‏ 2 “4 
مراقمات . 
المبدأ القانوق 
إذا تعددت الطلبات وكانت ناشئة عن 
سئد واحد أى واقمة واحدة يستمد منبا 
المدعى حقّه فان قيمة الدعوى تقدر بقيمة 
الطلبات جميعاً . 
وكذلك الشأن إذا كان كل منالطلبات 
المتعددة تمكو ن جزء امن كل" متنازععليه 
فإن تقدير الدعوى يكون باعتبار قيمتها جملة. 
فإذا طلب المدعى المكم بتثييت ملكيته 
إلى نصيبه الشرعى فى منزل على أساس أنه 
مخلف عن المورث والحم بائبات صمة عقد 
بيع صادراليه من بعض الورثة عن حصصهم 
فى ذات المنزل ‏ فادعى وارث بأن ذلك 
المنزل جميعه ملك له وليس متروكا عن ذلك 
المورث فإن الدعوى تقدر بقيمة المنزل كله. 
وتأسيساً على ذلك يحوز استئئاف الحم 
الصادر فى تلك الدعوى أمام المحكة 
الابتدائية فى حالة ما إذا كانت قيمة أحد 
الطلبين تدخل فى التصاب الذى تصدر قيه 
الحكة الجرئية حكا اتبائياً . 
(قصية مد فهمى عتران حته ضد نعيمة عثيان اسماعيل 
حته والخرين رقم/اه+» و 


حضرات عمد السعيد يوسف بك رئيس الممكمة وحسن 
عز الدين وعحود صادق القاضين  )‏ 


فضاء امحام الكلية ( جنم مستأنفة ) 


سس 3 3 .8 ع 
لوكس ونم 


/ 6" 
محكمة الزقازيق الابتدائية 
١م‏ مأبو سنة .1465 

. وجوب كتابة أسباب له وتوقيعه من القاضى 
الذى أصدرء وإلاكان بلطلا ٠‏ حم ابتداتى غيانى حال 
من التوقيم . زوال صفة القافى عته قبل التوقيم يعرضه 
للبطلان . خلوه من التوققع يبمله فى حك المعدوم . حم 
فى المارضة مؤيد له لأسبابه حك باطل . 

المبدأ القانون 

إذا اعتيرت المحكة الاستئتافة حم 
كمة أول درجة باطلا لعدم توقيعه من 
القاضى الذى أصدره فإنه يتحتم عليها أن 
تقضى هى فى الدعوى ولاجحوز لما أن تعيد 
القضية إلىمحكمة أول درجة بعدأناستتفدت 
هذه امحكة سلطتها بالقضاء فى موضوع 
الدعوى الحم الذى أصدرته . 


الممكو 

«حيث إن الهم أعلن قانوناً ول حضر 
وبجحوز الحكم فى غيبته عملا بالمادة نحقيق 
جنايات . 

« وحيث إن الاستئئاف تقدم ف الميعاد 
القانوق فبو مقبول شكلا . 

« وحيث إنه تبين من الاطلاع على 
الأوراق أن ١‏ الغانى المادر من حكة 
اول درجة تاريخ م مايو سنة1145 لم يوقع 


عليه من حضرة القاضى الذى أصدره يسيب 
استقالته . ما أنه لم تكتب له أسباب بالمرة . 


د وحيث إنه بتأريخ و * ا كتويرسنة6؟١‏ 
قضت بحكة أول درجة فى المعارخة المرفوعة 
من المهم بقبولحا شكلا وق الموضوع برفضها 
وتأيبد الم المعارض فيه وقالت فى أسياب 
حكبا إن الحك الغيابي المعارض فيه فى عله 
للأسباب الى بنى علبا فيتعين لذلك تأبيده . 


م وحيث إن المادة ٠.8,‏ من قانورنف. 
المرافعات الملثى المقابلة لليادة بوم من قانون 
المرافمات الج ديد نصت على وجوب اشّال 
الحم للأسباب ألتى بنى علها و إلا كان لاغياً . 
كا نصت المادة ع. و مرافصات قد.م المقابلة 
ليادة .وم م أفعات عديد على وجوب توقيع 
الحم منرئيس الحكة وه نالكاتب . ويترتب 
على ذلك أن خلو الحكم من توقيع القاضى الذى 
أصدره يجمله فى حكم المعدوم ( يراجع نقض 
ع يونيه سنة 1447 فى العضية رقم ١417+‏ سنة 
5 قضائية ) وأنه إذا استحال توقيع الحكم 
من أصدره بسبب الوقاة أو زوالصفة القاضى 
عنه قبل التوقيع فانه يكون معرضا للبطلان 
( براجع نقض ١؟‏ مايو سنة ١44‏ ف القضية 
دتم ابام سنة 1( قضائية ) . 

ه وحيث إنه بناء على التصوص والميادىء 
المتقدمة يكون الحم الغيانى المادر من محكة 
أول درجة بتاريخ م مايو سنة 1444 باطلا 
لعدم التوقيع عليه ولعدم كتابة أسباب له . 


أما الحك الصادر ى المعارضة المرفوعة 
أمام الحكة المذكورة فاه باطل كذلك لآنه 
أحال على أسباب الحمك الغيانى مع أن الحم 
الغياى المشار اليه لم تكتب له أسباب . 

و وحيث إنه من المقرر قأنوناً أنه إذا 
اعتيرت الحكة الاستئنافية حك حكة أولدرجة 
باطلا لعدم توقبعه فانه يتحتم علها أنتقضى هى 
فى الدعوى ولا يحوز لا أن تعيد العضية إلى 
حكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه الحكة 
سلطتها بالقضاء فى موضوع الدعوى بالحكم 


الذى أصدرته ( براجع نقض ١١‏ توفير سنة 
١9407‏ فى القضية رقم بوم ع وسنة بإقضائية) . 

م وحيث إنه مما تقدم جميعه يتعين القضاء 
ببطلان حكم محكمة أول درجة وتحديد جلسة 
لنظر الموضوع مع تكليف النياية العموهية 
باعلان المتهم ومن سبق سوؤاله بالتحقيقات 
للجلسة المذكورة ». 

( قضية اليابة السومية شد جمه بسطاوى اجد رقم 
04 ستة ١560‏ جاح مستاتهة رئاسة وعصوية 
حضرات القضأة أديب نصر حنين وتمد حسن النجار 


وتمود حلمى قنديل ) - 


قضاء انخا مم الحسبية 


ا 


في 
أ 


5-0 
ييا سل ههه 


( القضاء الحسى ) 


ال 
محكمة قنا الاستئنافة الحسيية 
١‏ أوثمير سلة 146٠.‏ 
حاماة . توكيل . التقرير بالاستكئتاف من غير قريب 
أو صهر . جوز . مادة ١م‏ عراقعات . وقانون الحاماة 
مادة ؟ . 


المبدأ القانوى 


وقد رأى الشارع رغبة فى المحافظة على 


ْ مصلحة المتقاضين ضرورة توقيع الحاى على 
' طلباتهم إليها من احاى المقيد فى جدولها ‏ 
كا قيد إنابة الآقارب أو الاصبار عنهم فى 
| المرافعة أمام امحكمة بشروط معينة . ما لم 


التقسرير بالاستثناف من ثأئب عن | يحظرعلالمتقاضين بنص صري مانع يكون 


المتقاضى بتوكيل فى قل الكتاب عن حكم 


| لم الحق فى إناية غيرمم فما يرغبون من باق 


صادر من حكة أول درجةه الحسبة جائن إٍ الإجراءات قبل رفع الدعرى وبعد الحم 


ولايصح دقعم الاستئئاف بعدم قبوله شكلد 


على أساس أن المقرر ليس قرياً أو صبراً ١‏ 
للستأنف إلى الدرجة الثالثة . ذلك لآن ١‏ 


إنابة الأقارب أو الآصبار عن الخصوم 
إنما مناطها الحضور أمام احكمة بالذات ‏ 
فالمادة ١م‏ مرافعات صر نحة فى تنظم حضور 
الخصوم أمام امحكمة فى اليوم المعين لنظر 
الدعوى بأنفسهم أو نائب عنهم من الأقارب 
أو الأصبار إلى هذه الدرجة ‏ وكذلك 
المادة ؟ منقانون امحاماة رقريرهلسنة؛ 114 
صريحة فى أنه لللحامين دون غيرمم حق 
الحضور عن الخصوم أمام احكمة , على أنه 
بحق للحكة أن تأذن لللتقاضين فى أن 
يندبوا عنهم فى المرافعة أمامبا الآقارب 
أو الأصبار إلى تلك الدرجة . 


فها إذ لا حرمان إلا بنص . 
( استئناف مرفوع من حدين عليو الوكيل عن 
القيمة فى القضية رقم ٠١١‏ س سنة6 ١54‏ باسم الحجور 
عليه ابو مره عبد القادر رئاسة وعصوية حضرات 
تمد السعيد يوسف بك رئيس الحكمة وعحمد نور الددن 
وعد اليد تمود القاضيين ) . 
يلف 
حكة قتا الاستثثافية الحسبة 
١‏ توشير اسنة م1984 
العاس . عدم الحم فى أحد الطلبات المقدمة لللجكئة. 
لا يجوز طبقاً لقانون الرافعات الجديد . ال> بالترامة 
ضد الملتمس . لا يجوز اذا حك بعدم قبول الالكاس . 
مادة ؟ /ا؟ مرافعات قد والمواد /411 278*582 
مرائعات جديد . 
المبادىء القانونية 
- عدم الحك فى أحد الطليات المقدمة 


يل 


للمحكمة كان وجهاً من وجوه رفع الالقاس إٍ 
طبقَاً لقانون المرافعات القدم ( مادة ؟/7) . 


ولكن قانون المرافعات الجديدق المادة 
4107 مته الى بينت أوجه الالقاس السبعة 
أغفلت حالة عدم الحم فى أحد الطليات 
المقدمة للحكة . وأجازت لصاحب الشأن 
فى تلك الحالة اتخاذ طر بق آآخر هو تكليف 
خصمه الحضور أمام الحكمة الىأغفلت الحم 
فى أحد الطلبات لنظر هذا الطلب والحم فيه 
لنستدرك ما فاتها دون التقيد بأى ميعاد من 
مواعيد الطعن (مادة 4 مر اقعات جديد) . 

اك إذاحم برقض ألا لعاس حق الحم 
على الملتمس بالغرامة المنصوص عليا فى 
المادة م,ع مرافعات ‏ اذا قطضى بعدم 
قبول الالقاس موضوعاً فلا يحك بالغرامة . 

( الالقاس المرقوع من الحجور عليه اد اعد على 
بلال عن الحمتم الصادر بتار 4 ؟ مابو سنة 19685٠‏ 


والقاضى بتوقيع الحجر عليه رقم 4 سنة 1١١6٠‏ س 
بالحيثة السابقة ) . 


0 
حكمة قن الاستثنافية الحسيية 
7 نوفير ستة |160٠.‏ 
حجر . طلب الحجور عليه الإذن بإدارة أمواله 


عجرد توقيع الحجر . لا يجوز . مادة ؟ و4 وه 
و #؛ من انون الحام الحيترقمة؟ لنة ١5519‏ . 


ببسي ببسيس سس سس سس سس سم سم سس صصص ص هل ل يلملسي 6بسيسصطسىب للصطلصم يلمطهة. يللد 


العدد الخامس ‏ السئة الحادية والثلاثون 


المدأ القانوق 

إذا طلب الحجور عليه الإذن له بإدارة 
أمواله كلها أو بعضها بمجرد توقيع الجر 
عليه فلا يحوز للبحكة إجابته إلى طلبه . 
ذلك لأنه يحب أن يدير القم تلك الآموال 
مدة كافية يتعرف فيها يأحوال الحجور 
عليه حتى إذا ما أحس الحجور عليه بأنه غير 
ما فى نفسه وأنه يتتجه نحو يال الآهلية فإن 
امحكة فى سيل بحث طلبه تستنير بالقيم 
ومعلوماته اتى تلق الضوء على الطلب بيدا 
للفصل فيه . 

( القضية رقم س سنة٠ ١50‏ بإسم اللحجور عليه 
احد اعد على بلال اللقدمة لانظر فى نتيجة التحرى من 
يصلح لاقوامة على الحجور عليه بالميئة السابقة ) . 


"١ 
محكمة قنا الاسقثنافية الحسبية‎ 
[360٠ توشير سنة‎ ١ 


حجر . لامال للمطلوب الحجر عليه . لا يجوز 
توقيع الحجر. مادة 4٠‏ و١7‏ من قانون الحاكم المسبية 


رقم ذو لسنة ١5419‏ . 

البدأ القانوق 

لا يصح توقيع الحجر عبى شخص ثبت 
أنه لا مال له أو أن له مالا تافهاً لآن حكة 
الحجر هو المحافظة على أمواله . 


( القضية رقم ” سنة١‏ 158 س باسم الحجور عليها 
نصيقه موسى ضر رئاسة وعطوية حضرات محمد 
السعيد يوسف يك رئيس الممكية وبحد نور الدين 
وعبد الميد منود القاضيين ) . 


القضاء المستعجل 5 
جسن سح )| 5 
ا 

لكان بعدم تأثير حجز ما لللدين لدى الغير 

محكة الآمور المستعجلة با لقاهرة اختصاصاً مقيداً يعدم المساس محقوق 


|9860. ديسمير سلة‎ ١١ 


ضابط . الختصاس القضاء المستعجل بالقصل فى عدم 
الاعتداد بآثار حجز ما للمدين لدى الغير . عدم وجوب 
إعلان المند التتفيذى فى حجز ما للمدين لدى الغير قبل 
توقيم المجز . سلطة القضاء المستعجل فى يحث السند 
التوقع يمقنضاه حجز ما للمدين لدى الغير يحثاً شكاياً على 
ضوء أحكام الادتين هه 0456 2 القيمة القانوتية 
للصيغة التنفيذية . 

المبادىء القانو نبة 

١‏ إنه وإن كان الشارع قد شرط 
بنص المادة .+4 مرافعات لصحة التنفيد 
سبق [علان السند التنفيذى إلى المدءن لكى 
حاط خبر بوجوده ويتعرف ما هو مازم 
بأدائه على التحديد وبراقب استيغاء السئد 
لصلاحيته كسند تنفيذى ثم ليتدير أس 
الوفاء أو الطعن عليه با رسم الغانون من 
طرق معيئة إلا أنه أورد على ذلك الأصل 
استثتاءات من بذها ما قضت به المادة بوه 
مرافعات فى حجز ما لللدن أدى الذير وهى 
صريحة فى جواز الحجر بدون حاجة إلى 
سيق إعلان المدين بالستد التنفيدى و تكليغه 
بالوفاء . 


؟ - مختص القضاء المستعجل فى الحم 


الحاجز الأعى الذى يتعين معه وجوب كون 
الحجز المطلوب الحك بعدم تأثيره باطلا 
بطلاناً جوهرياً لا يحتمل شكا أو تأويلا 
ويصبح معه إجراء الحجز غير منتج للحاجز 
حقاً ما بل عدواناً بحردا من شبة الحق . 

؟ - متى كأن متاط الاختصاص ظبهور 
البطلان ظهوراً لا شية فيه فإنه يصبح حقاً 
للقاضى المستعجل بل واجباآً عليه حين 
يضطلع بالفصل فطلب الك بعدم الاعتداد 
بآثار حجز ما للبدين لدى الغير أن ببحث 
الستد الذى يركن إليه الحاجر فى توقيع 
الحجر وحبس ما للمدين تحت بد الغير بحآ 
يتصل بالشكل دون الموضوع أو بعيارة 
أخرى متا يقوم على تحقيق ما إذا كان 
الحاجر قد التزم القواعد الشكلية المقررة 
فى إجراءات حجز ما لليدين لدى الغير 
بعيداً عن أن يقوم على تناول ما يدعى 
الحاجز من حقوق موضوعية ومأ يدقع به 
الحجوز عليه ذلك الإدعاء حتى يرأ قضاوه 
من خطر المساس بأصل الحق موضوع 

5- إذا ساغ للقضاء المستعجل - وهو 
السائغ دور جدال - أن يقضى بعدم 


06 العدد الخامس ‏ السئة الحادية والثلاثون 
الاعتداد بآثار حجر ما للمدين لدى الغير | صاحب الحق فى إجراء التنفيذ وأنهلى يسبق 
والتوقع دون إذن من القاضى الختص فى | له إجراءه - والقول بعكس ذلك يتتهى 
فرض لامناص فيه مناستصدار ذلك الإذن | بقائله إلى أن مجرد الأمى بوضع الصيغة 
كأن لا يكون بد الدائن سند تنفيذى | التنفيدية على قرار المحكمين عملا بالمادة 
أو حك مطلقاً أو أن يكون الدبن غير معين | ( 14م مرافعات ) يبرىء القرار من كافة 
المقدار فإنه يصبح إزاما أن مختص كذلك | وجوه البطلان وهو مالم يقل به قائل بل 
ببحث السئد الذى توقع الجر بمقتضاه حثا | إن من أحكام القضاء ما قضى بعدم الاعتداد 
شكلياً عند التزاع الجدى فى طييعته ليتعرف ظ بآثار حجر توقع بناء على حم صادر من 
ما إذا كان من شأن ذلك السند جواز | جبة غير مختصة بفرض نفقة وبرغم تذييله 
الحجز بمقتضاه بغير إذن من القاضى .2 | بالصيغة التتفيذية . 


ف لين فى قاعدة 5 حر العلين ( قضيةصاحب السعادة حسن «ظلوم بأشا بصفته 
| وحضر عنه الاستاذان تمود فهمى حتدة بيك وفكرى 
عبن دالت المتوة قع الحجنز بمقتضاه | الأول الأستاذان سابا حبعى ياشا وعدل السنيق رقم 


ده | وهلاء سنة ١٠١٠6١‏ رئاسة حضرة القاضى الأستاذ 
اذ ان القاط المستعجا لا يعمد إلى بحث : 3 3 
5 دى 00 ٠‏ | الأكتور صالح منصور ) . 


: حسن أغا ضد ساى واصف افندى وآخرين وحضر عن 


السئد فمانتضمن من حقوق ليقضىة,الطرف 
قب الآخر وإئما ليستخلص المقومات الشكلية اللي 
الى تجعمل السئد عاللماً لتوقيع الحجز دون حكة الامور المستعجلة بالقاهرة 


5 دلسمير سنة 196٠‏ 
مدى حجية أحكام القضاء المستعجل . التقرير 


حاجة إلى إذن الجبة المختصة بتوقيعه أو ا 


بانتهاء المراسة لزوال سبب فرضها بادىء ذى بدء 
- إن الصيغة التتقيدية 1110 13 وطروء سبب جددد - توقيم حجر محت يد المارس 


عزمانع6م لا تعدو كونها أمرآ إلى السلطة | أو انخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال موضوع الحراسة 
١‏ اء | 59 كسيب لاتتهاء أو عدم انتهاء الحراسة . 

لمنوط ما إجراء التنفيذ كشرط 

التتفيذ فى غير الأ<وال المستثتاة بنص 2٠‏ المبادىء القانونية . 

القانون (مادة بو هرافمات ) ولا يقى |" ١ح‏ [نهاوإن كان الأصل فيا يضدد 
الأمى بوضعبا أو وضعبا بالفعل على السند | القضاء المستعجل من أحكام عدم اكتساها 
عن وجوب صلاحية السند ذاته للتنفيذ ‏ | قوة الثىء المحكوم فيه بوصفها أحكام 
ولكن حقيقة المراد من وضعبا الدلالة على | مؤقتة لاتمس أصل الحقوق موضوع الأزاع 
أن من ببده صورة السئد التنفيذية هو | ما يقتضى عدم التقيد با عند إعادة طرح 


القضاء المستعجل 0 


التزاع لديه إلا أن ذلك الأصل مقيد بعدم | و64 ١طو‏ وس كائئةبناحية لطر مكل أو مص 
عضول قبي ناض أو نوق فى ال | واتهى أمر الفصل فيه بالحكم الصادر فى القضية 
الأمقاض وظزوق الذعرى ووقاتتها ب | ووم أسنة ؟> ق استئتاف مصر العليا يا لصاح 

ل اا ٠‏ » | المدعى لها الآولى بتثبيت ملكيتها لسبعة قراريط 
اق 5 1 7 تيوعا ىق ازبعة وعشرن قيراطاً من القدر 
حكنه فى دعوى سابقة خلوالدعوى اللاحقة | سالف الذكر وقد أصبح الحك اتبائيا الحم 
من تغيير طارىء يحيز له أن يلغيه أو يعدله . ! الصادر من ممكة النقض والابيام المدنية فى 

؟- إذا زال السبب الذى فرضت من ْ الطعن دثم ؟لدس نا . وفى أثناء سيرذلك 
أجله الحراسة أصلا وجب تقرر انتهائها أ التراع حول الملكية أقم الدى عله الآخير 


00 | حارس قعنائا على هذء الاطان جيعبا مقنضى 
ولو طراً على الخصوم سبب جديد لم يكن ىت | الحم الاستتتاق الصادر فى الدعوى + لسنة 


من عناصر أساس فر ض الحرأسة 0 مصر مستأتف وتسل الحارس 
ذه ى ندم فهذا السيب الجديد إن وجد وصلح . | الاطيان ن لادارتها واستغلاها ونا لمأ قضى به 
أناساً لدعوى حراسة جديدة فإنه.لا يصلح ١‏ | حك الحراسة وظل قائاً بالحراسة دون أرن. 


سيدا لاستدامة حراسة انقضى موجها خطرها تعد.م المساب عن إدارته أو يودع 
أى مبالغ نقدية كصانى ما تغله أطيان الحراسة 


وأصبحت و ع ]| 
امازل دون .وعلم را ع ل ا ولا 

وعدماً ‏ وبالتالى فإن توقيع حجوز تحت أ . كان النزاع حول الملكية مثار الحراسة قد 
د الحارس أواتخاذ دائنى المورث إجراءات | ا استعر سن الخصوم بحم اتباق نقد طليت 
التنفيذ على الأموال موضوعالحراسة لابيرر ؛ المدعية فى ختام الصحيفة أن يقض ها بانتهاء 
عدمالتقرير بإنهائها بعدئذ زالسبها ولايرال ' الحراسة المقضى ا فى الدعوى + لسنة 145 
للدائنين سلطة اتخاذ إجزاءات التنفيد أو ْ 1 00 بالرام 00 

١ 1‏ | الأخير بنسليمبا الأطيارن الموضحة الحدود 
| حت مهم بعدثل 2 لسك - 1 3 
لسير فها ‏ على ماالمدينهم , امد ا والمعالم بالدعاوى + لسنة ١545‏ مستعجل 
أمواله من لت الخارس وليس ئ القضاء ا 


ا تائف وصر ومفرداتها رتم إل لسنة 
بإنباء الحراسة ما ينطوى على المسأس | موووم؟(؟ لسنة ووو( لسنة ١و‏ 


بحموفهم . | وعم لسنة ١4١‏ مستعجل مصر و بالزامه 
1 برقع له عنبا وكف متاز عتوق استلامبا ووضع 
علو يدها علها و بالزامالمدعى عليهم جيعاً المصاريف 
دحيث إن المدعية أقامت دعواما مذ؛ | والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا 
وأبانت شرا لما فى صحرفة افتاحها أن نزاءا | 1 
قضائياً قام بينبا وبين المدعىعلهما الأو لىوالثاق ١ 2١‏ وحيث إن ابراهي افندى بسيوق طلب 
غول «ملكة. أطاة وواعة سناحتا تاف ٍْ | يحلسة ١400/18/6‏ قبول تدخله خصيا ثالثا 


عا لس سس ع سس سيم 


ل 


العدد الخامس _ألسنة الحادية والثلاثون 


فى الدعوى بوصفه متلقيا عن المدعى عليه الثاق 
حصته البالتة قدرها أربعة عشر قيراطا ويوصغه 
دائنا حاجزاً تحت مد الحارسالمدعى عليه الأخير 
وهو بالتالى ذو مصلحة قبا طلب وتعين 
الحكم بقبول تدخله . 

و وحيث إنه بين مرى. مطالعة أوراق 
الدعوى أن التزاع بين أطراف الخصومةا بدا 
بالدعوى ١١4+‏ لسنة ١54١‏ مستعجل مصر 
وهى أصل الحراسة التى شملت كافة اعيان 
التركة الخلفة عن المرحوم ابراهي الملباوى بك 
عامة والاطيان البالغة مساحتها .موف و4 اط 
ووس الكائنة بناحية بلقطر مركز ابو مص 
خاصة ‏ وأن المدعى عليبا الآول أقامت 
تلك الدعوى وقضى فيا بارع م١1541/1/1‏ 
ياقامة المدعية ( السيدة ازمهان هام سعيد ) 
و3 اتتدى اخحلياوى حارسين منضمين أحدهما 
ل5ء بلا انفراد على الاطيان موضوع 
الدعوى الحالية لإدارتها واستغلالا وإيداع 
صا الغلة خرزانه هذء المحكة كل ستة شبور 
ريما تم الفصل فى النزاع القائم بشأن ملكيتها 
وهل هى ماوكة للسيدة ازمهان سعيد أم أنها 
تركة عن المتوفى ‏ ك أناطت الحكة بالمدعى 
علها الآولى أقامة الدعوى الموضوعية فى ذلك 
الخصوص خلال أربعة ششهور من تاريخ | 
فى الدعوى ‏ وأقامت المدعى علما الأولى 
الدعوى ..” لسنة ١949‏ مستعجل مصر 
يطلب استبدالها بالمدعية وشريكبا الحارس 
يا لنسبة للآ طيانسالفة الذ كر وقضى فيها بالر فض 
واستأنفت وقضى فى الاستكناف .م١١‏ لسنة 
449 مستعجل مصر بعزل الحارسينواستبدال 
المدعى علبا الآولى .هما و بذلكأصبحت المدعى 
عليهبا الآولى حارسة على كافة الأموال موضوع 
النزاع ما فيبا الآطيان موضوع الدعوى 


الا اك 


كثثثثثثتت مم 


الحالة ‏ ثم أقامت المدعى علهيا الآولى 
الدعوى مم لسنة 440 كلى مصر طالبة 
الحم لها بيت ملكيتها إلى حصة قدرها سبعة 
قراريط من أربعة وعشرون قيراطا شيوعا فى 
جميع مأ ببنّت يصحقة افتاح دعواها مرى 
المتقوللات الخلفة عن المورث والعقارات ومن 
بينها الآطيان الزراعية موضوع الدعرى 
الحالية . كا أقامت المدعية الدعوى :مم 
لسنة م4١‏ كلى اسكندرية التى أحيلت إلىمحكة 
القاهرة الابتدائية دم ٠‏ لسنة ج54١‏ كلى 
مصر طالبة الحكم لها بتثييت ملكيتها للآطيان 
جمعبا ومساحتها ويفو؛إطوبس وكف 
منازعة المدعى علبما الآولى والشانى لا فيها 
وبتسليمها إليبا ‏ وضت الدعويان وقضت 
بحكة القاهرة الابتدائية الملكية فهما يحلسة 
| م / هه بحكم واحد تضمن القضاء لللدعية 
فى دعواها رتم .6م لسنة ١56.‏ كلى مصر 
وتتيت ملكتب للاطان سالفة الذك جيعبا 
باعتبارها ماوكة لما ملكية خاصة وفى الدعوى 
١ع‏ لسنة؟114 كلى مصر بندب الخبير على بك 
مراد لتحقيق جميع ما ترك المرحوم ابراهم 
الملباوى بك من أطيان وعقار ومنقولات 
منزلية وأدوات زراعية ومواش وكتب 
ومستندات وأوراق بيضاء ومذ كرات وحللى 
ونقود وكافة ما جاء ى دعوى السيدة حفيظه 
الحلباوى ما عدا الآطيان الحكوم مها للسيدة 
أزمبان فى الدعوى . .م لسنة ١446‏ كلى مصر 
ومن الواضع اليد على باق الأطبارنف وعلى 
العقارات وسبب وضع دده ومدته والمستول 
عن ريعبا ومقدار الريع سنويا .... الح ماجاء 
بالحكم واستأتفت المدعى علها الآولى 
الحم المذ كور بصحيفة الاستئناف المعلنة إلى 
المدعية فى ١440/15/1‏ وعندئذ أقامت 


القضاء المستعجل 


ل 


المدعية الدعوى عهع؟ لسئة م44١‏ مستعجل 
مصر طالبة فى صحيفة افتاحها المعلنة فى« ميو ليه 
سنة 19446 الحم لها بانهاء الحراسة المقضى مها 
فى الدعوى (١+‏ لسئة ١14١‏ مستعجل مصر 
بالنسة لحصة قدرها .+ فو4إ طولامس 
وإقامتا حارسة على القدر الباق ومساحته 
ع ,فوم وطو وسريئما يتم الفصلفى الاستئناف 
المقام من المدعى عليها الأولى (9م لسنةو>-ق 
استئناف مصر العليا ) واستبدال حارس آخر 
بالمدعى عليها الآولى بالنسبة لياق الآموال ‏ 
وتاريخ عم / /1١‏ هوا قضت الحكة يانهاء 
الحراسة بالنسبة للقدر سالف الذكر شيوعا فى 
ممفوء وطو وس وباقالة المدعى علها الآول 
من الحراسة المقضى بها فى الدعاوى ١١15‏ 
لسنة 454 مستعجلمصر وم لسئة؟ 4و س 
مستعجل مصر وهو١!‏ أسلة وبوواس 
مستعجل مصر و باقامة المدعى عليه الرايع 

ورفاعى ابو العلا أفتدى حارسين قضائيين ع 
فمتخصه على التفصيل الواردبالمكم ‏ واعتمدت 
المحمكة فى قضائها بانهاء الحراسة بالنسة تلحصة 
ألبالغة مساحتها .+ فو؛ (طومبس ‏ وهى 
ما يعتى الحكة خاصة فى الأزاع الحالى - على 
نظر حاصلهاستقرار النزاع حول ملكية المدعية 
لذلك القدر واتحصار النزاع فى القدر الباق 
ومساحته ع ؟ ف وعبوط وباس وهو ما يحتمل 
يقاء الحراسة عليه واستأنفت المدعى عليبا 
الأول ذلك الحك وقضى استتتافاً فى الدعوى 
؟ لسنة »و١‏ س مستعجل مصر بالغاء الحم 
فيا قضى به من إتهاء الحراسة وأبانت اتحمكة 
الاستتنانية فى أسياب قضائها أنالحر اسة المقضى 
بها أصلا بالنسية للاطيان البالفة مساحتبا 
هموفوع رطو وس فى الدعوى ١141‏ لسنة 
مستعجل مصر مرهونة باثتباء الزاع حول 


الملكية بين التركة وبين الستأنف عليبا الآولى 
( المدعية فى الدعوى الخحالية ) ذلكالتراع الذى 
لا بزال قائما وبقيامه وجب استمرار الحراسة 
على القدر جميعه حتى ينتهى النزاع بشأها . 

« وحيث إنه بخلص جلياً من الرجوع إلى 
الحك الصادر فى الدعوى 1١4+‏ لسنة ١41‏ 
مستعجل مصر والحكم الصادر فى الدعوى + 
لسنة +؛ة؟ س مستعجل مصر أن مثا رالحراسة 
بالنسة الآطيان موضوع الدعوى الحالية هو 
التزاع سن التركة أى ورئة المرحوم اراهم 
الملياوى بك والمدعية الى سارت فالتزاع 
بشأنها سيره الادعاء علكيتبا خاصة للأاطيان 


0 جميعبا وقدرها ميم ف و ١4‏ ط و وس يتاحية 


| بلقطر مركز أبو حمص كا سارت المدعى علبا 
الأول دوت المدعى عليه الثاق ‏ وهما 
الوارثان بالتركة مع المدعية ‏ سيره الادعاء 
ملكة مورثهم الرحوم اإراهم بك الحلباوى 
لذلك القدر جميعه ومن ثم يكون فصل الحكم 
بين وجوب أو عدم وجوب إنهاء الحراسة 
ما انتهى اليه النزاع فى ذلك الخصوص حسما 
استقر التزاع بالحكم فى الاستتتاف وام 
لسنة «+ مصرالعليا والطعن رقم ام لسئة/؟١ق‏ 
ومنبا يبين أن حككة استئناف مصر العليا قضت 
بتاديعخ م/ 1445/1١‏ بالغاء الحكم المستأئف 
( الحكم الصادر فى الدعوى .6م لسنة ١16‏ 
كلى مصر مم لسنة ١449‏ كلى مصر) واعتبار 
القدر جيعه (هم ف و ١6‏ ط ووس) على حكم 
ملك المورث وتثبيت ملكية المدعىعلها الآولى 

ة قدرها عورا اريط وهى قيمةالفريضة 
الشرعية فى ميرائها لوالدها المرحوم أبراهم 
الملاورى بك ب وطعتت المدعية على ذلك 
المكم بالنقض وقضت الحمكة العليا بتاريخ 
64 برفض الطعن -- و بذك يصيح 
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التواع حول ملكية تلك الطيان قد نسم هايا | المستعجة ص وم( نبذة هم والأحكام 
بالحسكم الآخير بالنسية للمدعى عليبا الآولى المشار الما بها وبراجع مؤلف عبتن ونالق 
وبالحكم الاستتتاق ) م أسنة لق مصر | <761665 065 «وزاء1101ناز 12> جاص زوه 
العليا ( بالنسبة للدعى عله الثأنى الذى ارتضاه | نبذةونبةومابعدها ‏ ومؤ لف« عومطوء116 » 
فى مذكرته المؤرخة 1٠١ | ١7‏ / 145 بطلب | ( طبعة #بوى نيفة 74و01 819+) 
الحكم بإخراجه من الاستئناف بلا مصاريف | ومتى كان الثايت أن تغييرا جوهريا طرأ على 
وجلت عليه الجمكمة الاستتتافية فى حكبامشايعته | مركز الخصوم يعد صدور الحكم المستأتف 
المدعية والكف عن منازعتها . فى الدعوى > لسنة ١44‏ مستعجل مصرفىظل 

«وحيث إن الحكة لابفوتها بسبيل استظبار الحكم الصادر فى الاستئناف ووم لسنة 9+ ق 
أساس الحراسة المطلوب الحكم باتهائها أن | أستتتاف مصر العليا والطعن قم «الاسنة بالق 
تتصدى للرد على ما دفع به الخصم إلثالك عن | وبصدورها اتح الأذاع حول الملكية بين 
ب ا ده ل 3 | التركة وللدعية فى حصو ص الاطيان عل المراسة 
الآأولى الدعوى بعدم جوازنظرالدعوى السابقة أ لمطلوب الحكم يا نتبائم! فإنه يتعينالقضاء برقضس 
الفصل فها بالحكم الصادر فى اإدعدى ب | الدفع بعدم جواز نظر الدعوىويجوازنظرها. 
لسئة ١4+‏ س مستعجل مصروهو دقعواجب ا , واه لأ كانت الحر اسة بطبيعتها إجراء 
ار فضوآية ذلك أنه وإن كانالاصل ىما يصدر ْ تحفظيا مؤقتآ تدعو اليه ضرورة ملجئة يتأفف 
القضاء المستعجل من أحكام عدم اكتاما قوة أ | ها ويستمد منبا سبب وجوده ويقائه فإنها ننتهى 
الى الحكوم فيه بوصفها أحكام مؤقتة لاس | بقوة القانون جرد زوأل الخالة التى اقاضتها ‏ 
أصل الحقوق موضوع النزاع ما يقتضى عدم ومن ثم فإنه مى كان النذاع موجب الحراسة 
التفيد ما عند إعادة طرح التزاع لديه إلا أن | ابتداء ‏ وهو النزاع بين التركة والمدعيةحول 
ملكية الاطيان موضوع الدعوى قد انسم 
انتهاء! فلا حل لاستمرار بقاتما بالنسية القدر 
الموضح بالصحيفة شيوعا فى القدرجميعه ( ميرف 
المستعجل حكه فى دعوى سابقة خلو الدعوى | و4١‏ طو ؛ س) - ولا يعرض ف ذلك النظر 
اللاحقة من تغيسير طارىء ييز له أن يلغيه | ما أبدى الخصم الثااث عن نفسه و بصفته وكيلا 


ذلك اللاصا ل معيد يعدم حصول تخبير مادى أو ظ 
أو بعدله (براجع فذلك المعنى م لف عؤومءج2 | عن السيدة المدعى علبا الأولى قولا منه بأن 


قانو بق حالة الاشخاص وظروف الدعوى 
ووتائعبا ‏ ومن ثم يكون مناط تقيد القضاء 


«ع6مكناز عدمطء 12 عل 6اترواياة >ثمرة عا 
ومؤلف الأاستاذ تأت يك ف الإثبات ( الطبعة 
الرابعة /!94؟ ) ص؟1١م‏ نيذة 4ه وصبه.ه 
نبذة . وى ومؤلف الاستاذ مد على راتبباشا 
فىقضاء الآمورالمستعجلة (سنة 66 نبذة ١١١‏ 
والاحكام المشار الها بالمامش ص ؤم ومؤلف 
الاستاذ ممد على رشدى بك قاضى الآمور | 


التذاع لم يكن قائما حول الملكية خسب وإتما 
مقترنآ بيقاء حالة الشيوع فضلا عن أن تركة 
المورث مستغرقة بالديون وأن الدائئين بسبيل 
اتخاذ اجراءات التنفيذ العقارى فبذا قول 
مدفوع ففشقه الأول بأنه يناقض آلثابت صراحة 
من حكم الحراسة فىالدعوى (١+‏ لسنة وو 
مستعجل مصر والدعوى + لسنة ١14‏ س 


القضاء المستعجل ٠١١7‏ 


فرضت كاجراء مؤقت حاف لحقوق الطرفينق 
شأن ملكية الأطيانالكائنة بناحية بلقطرمركز 
أى هخص وآن الشحكة ل تحدث عن الشيوع 


يينيما طيقًا لللادة رمم ذقرة م مرافعات . 
ووحيث عن التفاذ المعجل ويلا كفالة أنه 
2 لكل ماتقضى به هذه المحكةعملا بالمادة+ ؛ 


كسيب لحر أسة فى شأنما إطلاقا بدلالة أن امحكمة | فقرة أولى مرافعات ولا ترى المحكلة ضرورة 
فى حكبها الصادر فى الدعوى 5 أسنة1 154 | التصريم ه فى قضاتها . 

8 لسدةَّ المد ا 5 
مدل مدر كريع المردد الدكي ليا د وحيث عن طلب التنفيذ بنسخة الحكم 
الآولى أجلا لإقامة الدعوى الموضوعية يشأن ١‏ خا ل ل دا اذ 
اللكة 5 ١‏ 1 8 إلعاة 1 / أ الاصلية ف به وإن كان جائزأ ئص المادة 55 
0 2 َ اه دواد 5 أ 3 

+ - ا و[ مد قوع ق شتداتاق بان لمت | ىر اها لازن الحكة لاترئ موا لمات .. 
مديونية التركة وتعرضبا لاجراءاتالتنة.ذ-اليا 0 
من قل الدانئيس ن سيلا لفرض آألخرلة ! 
ن قبل الدائنين ل يكن 3 لفر 5 عنها الأستاذ مصعلق فهمى ضد السيدة حفيظة هانم 
بادىء ذى بدء فى أية مرحلة من مر أحل اللزوع. ابراهم المهلباوى وآخرين رقم ١ع‏ سنة ١956٠0‏ 
انتهائها ولوطرأعلى الخصوم سبب جديدلم يكن من 
عناص أساس قفرض الحراسة بادى. ذى بدء 
فهذا السببالجديدإن وجد وصلحأناسالدعوى 


حراسة جد بده فانه 2 


( قضية السيدة أزمبان هاتم سعيد عند الله وحضر 


:2 
محكة الآمور المستعجلة بالقاهرة 


سنداً لامتدانة . 
حراسة انقضى موجبها وأصبحت كعاول تدور 
وعلنها وجودآ وعدما .. هذا وايسقالتحدى 
بتوقيع حجوز تحت يد الحارس مايرر عدم 
إنهاء الحراسة بعدئذ زال سببها ولايز الللدائتين 


الخاجز بن اماد إجراءات التنفيك عل ما لمدينهم 


11 دلسمير منئة ١9460٠‏ 
دعوى استرداد الحيازة . الختصاص القضاء المستعجل 
' بنظرها . تعريف الحيازة ف التقنين المدني المديث ‏ 
الممازة القائمة على تجرد النسامح فى التقنين المدتى القديم 


 ثيدحلاو‎ 


المبادىء القانونة 

و حسب القضاء المستعجل بصدد 
الفصل فى دعوى استرداد الحيازة ‏ وهى 
ما تدخل فى اختصاصه طبقأ الرأى الراجح 
فقهاً وقضاء ‏ أن يتبين عنفاً أو ! كراهاً 
ويقيس علهما الفقه والقضاء الخيلة 
والخديعة ‏ وقع على الحائر فسلبت حيازته 
حي بتعين عليه الام بإعادة الحالة لأصلبا 
وهو إجراء يدخل فى ولايته الحم به 
بوصفه إجراء غير فاصل فى أصل الحق 


يعدئذ خلصت أمواله من بد الحارس واعتبرت 
الآطيان موضوع النزاع تحكم نبا تركة لاتخاص 
للوارث إلا «مد سداد ديون المورث ولس فى 
القضاء بانباء الحراسة مسا سحقوق الدائنين علها 
«وحيث إته باليناء على ما تقدم تعينالعضاء 
بإنهاء ا حر اسةا لنسبة للآطيان الموضحة «الصحيفة 
وبحكم الحراسة 0 لسنة1 44 وج لسنة دوس 
مستعجل مصر و بتسليمبأ الى المدعية . 
«وحيث عزالمصاريف فإنها علىعاتق المدعى 
عليبا الآولى والخصمالثالك بوصفبما المناذعين 
الوحيدين لللدعية فى دعواها دون باق الخصوم 


لل 
صاحبه ركن الاستعجال - ولا يوهن فى 
اختصاصه أن يفسر الخلاف بين الخصوم 
عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود 
حمايته بالإجراء المطلوب فإن له أن يتناوله 
موقتاً ‏ فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة 
ليتبين على ضوئه مبلغ الجد فى المنازعة فإن 
استبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد 
أصل الحق واضاً وضوحاً يستأهل حماءة 
القضاء المستعجل حم بعدم الاختصاص 
وإلا اعتبرت المنازعة مجرد عقبة مادية 
تعترض السيل إلى حق صريح وحم 
بالاختصاص وبالإجراء المطلوب . 

؟ - أستحدث الشارع المصرى ىق 
المادة و4 من التقنين المدنى تعر يفأ بالحيازة 
الى تحميها كافة دعاوى وضع اليد بما أوجب 
أن يتوفر فها إلى جانب شرطى الحدوء 
والظبور شرط اعتبارها سيطرة متعدية أى 
وجوب أن لا تكون تلك الحيازة محرد 
رخصة مز المباحات أو عملا يتحمله الغير على 
سبيل التساتم ‏ ومجال تطبيق ذلك النص 
قاصر على الوقائع المادية التى تلى تاريخ العمل 
بأحكام التقنين المدنى الحديث بعيداً عن أن 
بمتد إلى المراحكر القانونية الى نشأت 
واستقرتف ظل القانون القديم دفعلرجعية 
أثر التشريع الجديد فى غير الحالات المستثناة 
ومقتضى حم التشريع القديم أن الحيازة 
الى تحمسها دعوى استرداد الحيازة لايشترط 
فها سوى أن تكون حيازة مادية وثابتة 
لاحائز وقت حصول الاعتداء علها وهادئة 


العدد الخامس ألسئة الحادية والثلاثون 


وظاهرة - ومن أجل ذلك فرعت محكتنا 
العليا على جماع تلك الشروط أن دعوى 
استرداد الحبازةتقوم قانو نأعلى رد الاعتداء 
غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليدى 
ذاته وأجازت إقامتها من ينوب عن غيره 
فى الحيازة بل من كانت حيازته عن تساتح 
من صاحب اليد وأنه يك فى قبولا أن 
يكون لرافعها حيازةواقعية هادئة وأن يقع 
سلبها بقوة أو بإكراه . 


ا مور 

د حيث إن وقائّع الدعوى حسما يبين من 
صحيفة أنتتاحها ومستندات رافعها توجز فى أن 
المدعية الآولى وشقيقتها المدعى علها الآولى 
كاتا تقبان مع والدتهما المرحومة هدام 
ريفورزو فى العين موضوع النزاع بمقتضى عقد 
إيحار محرر بامم هذه الآخيرة منذ عام 1١440‏ 
حتى “زوجت المدعى علبا الآولى بالمدعى عليه 
اكفى عام غ4١‏ وعندئق ارتأتالوالدة تحويل 
عقد الإيحار لإسمه كزوج لابتها وبوصفه 
الرجل الوحيد فى المتزل ‏ وفى عام م4١‏ 
تزوجت المدعية الآولى بالمدعى الثانى وظلا 
يسا كنان المدعى علبما والوالدة ويقاسيانهما 
الوقاء بالاجرة وقيمة استهلاك التيار الكبر باق 
دون الحصول على دليل مكتوب نظراً لقيام 
العلاقة العائلية حتى توفيت الوالدة فى ٠7/٠١‏ 
6و( - ومنذ ذلك التاريخ طرأ على تلك 
العلاقة ما أفسدها ويدأ المدعى علبمايعملان على 
إخراجبما من ألعينالمشتركة فوجها البماخطاباً 
مسجلامؤ رخا 5ة/ 56١‏ متضمناً التنبيه علهما 
بالخروج من الشقة بزعم كونهما ضيفين 
لابرغب المدعى علهما فى استدامة ضياقهيما 


القضاء المستعجل 


لدهما فى ميعاد لا يتجاوز /1١‏ ة/ 146٠‏ ولا 
م يستجب المدعان إلى رغية المدعى علهيا عبد 
الأخيران إلى اتتهاز فرصة ذهاب المدعين إلى 
إحدى دور السييا وأغلقا البابالخارجى وئتا 
مخارجه قفلا وعبدا إلى البواب عتعيما ممكن.. 
الدخول الا الذى أثيته المدعيان فى مذكرة 
مؤرخة 197/و/ ١0.‏ لعد منتصف الليل 
بقسم الأزبكية وفى خطاب مؤدخ ١45٠/4/15‏ 
طليا فيه إلى المدعى عاهما تمكينهما من دخول 
ألعين المشتركة ‏ وإزاء إصرار المدعى علهما 
على منعبما من الانتفاع يمسكنهما يرغي ماقدما 
حا فظة مستنداتهما من أدلة تفيد سبق 0 
منذ اقترأئهما بالزواج منذ عام م4١‏ فد طليا 
فى ختام الصحيفة أن يقضى لما و بصفة مسستعجلة 
بتمكينهما من دخول العين الموضحة «الصحيفة 
ومحضر جلسة ١45. /1« /١١‏ والاتفاع 
عسكنهما شركة مع المدعى علهما وبالزام هذين 
الاخيرين متضامتين المصاريف والاتعاب 
والتنفيذ بنسخة الحم الاصلية . 

« وحيث إن المدعى عليما ذهيا دقماً 
للدعوى مذهبالقول بأنالمدعيين لم يساكناهما 
على وجه الاستقرار والدواموإتا كانابيرددان 
علهما فى العين موضوع الأزاع بين آن وآخر 
وأن من حقبما أن ينهيا تلك العلاقة القائمة على 
بجرد التسامح . 

ه وحيث إن دفاع المدعى عليما دقع 
الدعوى حسما هو ثابت بعحضر جلسة ؛ 00 
6ل بعدم اختصاص القضاء الممتعجل ينظرها 
ما ينطوى القضاء فيبا على مساس بأصل الحق 
موضوع النزاع وترى الحكة الدفع غير سديد 
قانونا وآية ذلك أن الدعوى تقوم على طلب 
الحكم باجراء مؤقت نحي ثلاجاوز رد حيازة 
المدعيين للغرفة المبيدة بمحضر جلسة ]1١‏ ؟1 


١. 


6 وعذكرة دقاعبما المؤرخة197/11/ 196٠‏ 


بعيداً عن الفصلفى حقو قبما الموضوعية المستمدة 
من الرابطة القانوية الى نشأت ببنهما أصلا 
وه ماتتركبا احكة سليمة لقضاء الموضوع ‏ 
وحسب القضاء المستعجل سيب الفصل ق 
دعوى استرداد الحيازة ‏ وهى ما تدخل فى 
اختصاصه طيقا للرأى الراجح فقبا وقضاء ‏ 
أن يقبين عنفاً أو إكراهاً ويقس علهما الفقه 
والقضاء الملة والخديمة . وقععلىالحائزفسليت 
حيازته حتى يتعين عليه الام باعادة الحالة 
لأصلها وهو إجراء .دخل فى ولايته الحكم به 
بوصفه إجراء غير قاصل فى أصل الحق صاححيه 
ركن الاستحجال-- ولا بوهن فق اختصاصه أن 
يسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى 
أصل الحق المقصود حمايته بالاجراء المطلوب 
فان له أن يتتاوله مؤقتاً ‏ فى نطاق حاجة 
الدعوى المستعجلة ليقبين على ضوئه ميغ الجد 
فى المنازعة فان استبان له أن المتازعة جدية 
بحيث لم يعد أصل المق واضحاً وضوحاً يستأهل 
حمابة القضاء المسعجا ل حم بعدم الاختصاص 
وإلا اعتيرت المنازعة يحرد عقبة مادية تعترض 
السيل إلى حق صريح وحكم بالاختصاص 
وبالإجراء المطاوب ( براجع حم عكة النتقض 
والابرام المدنية المصرية 1148/1/١6‏ جموعة 
القواعد القانونية ج ه ص ١+6‏ ) ومن ثم فأنه 
يتعين القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص . 
و وحيث عن الحسازة موضوع التزاع فانه 
لاجدال فى قيامها وقت الاعتداء فضلا عن أن 
مستندات المدعين قاطعة فى إرجاع نشأتما إلى 
عدة سلوات خلت ومن ييا البطاقة الموينية 
المؤرخة ١‏ / + / ه44١‏ ومحدد با العمين 
موضوع التزاع كحل للسكن ( مستندرتم غ يدل 
تاقد ) وشسبادة صادرة من النخازن البر يطانية 


١٠ه.‎ 


ل 
للبسيعات تفيد التحاق المدعى الشانى زوج 
المدعية الآولى _بالعمل بالمكتب منذ ١١/١‏ 
5 حى 1/١4/1؛‏ وان عنوائه المقيد لدى 
المكتبهوالعينموضوع النزاع ( مستند دتم؟) 
وشبادة صادرة من المكتب البريطانى الشرق 
الأوسط بالقاهرة تفيد التحاقه با لعمل منذ م ١‏ 
44و حي الأن وأن عنوانهالمدون بالمكتب 
هو ألعين موضوع النزاع ( همس تند رتم ؟) 
وتخلص احكمة من ثبوت تلك الواقعة إلى نتيجة 
قانو نية جوهربة حاصلبا التنيه إلى وجوب عدم 
سربآن حكم المادة 4ه مدق على الحصازة 
موضوع الدعوى الحالية ذلك بأن المشرع قد 
استحدث فى ذلك النص تعريفاً ,الحيازة الى 
تحمها كافة دعاوى وضع اليد ما أوجب أن 
يتوقر قا إلى جانب شرطى المدوء والظبور 
شرط اعتبارها سيطرة متعدية أى وجوب أن 
لاتكون تلك الحازة يحرد رخصة من المباحات 
أو عملا يتحمله الغير على سيل التسامح ومنثم 
تكون يجادلة المدعى علبهما فى حقية علاقتهما 
بالمدعيين على اعتبارها مستندة إلى مجر دالتسامج 
لايفيد صاحيه فى العدول عنه مى شاء وكيا 
يشاء أمرآ يناهضه حك القانون كا يناهضه 
الواقع فأما عن الاعتبار الأول فان حال تطبيق 
نص المادة وغ مدق قاصر على الوفائع المادءة 
التى تلى تاريخ العفل بأحكام التقنين المدنى 
الحديث بعيداً عن أن عتد إلىالمرا كزالقانونية 
التى نشأت واستقرت فى ظل القانون القدبم 
دفعا ارجعية أثر التشربع الجديد فىغيرالحالات 
الاستثنائية المقررة - ومقتضى حكم التشريع 
القدم ‏ وهو ما بحب تطبيقه ‏ أن الحيازة 
الى تحمها دعوى استرداد الحيازة لايشترط نبا 
سوى أن تكون حيازة مادية ع لامزئاهم 
وثاتة الحائز وقت حصول الاعتدا. علبا 


العدد الخامى ‏ السئة الحادية والثلاثورن 


عااعساء ورهادئقعزوزوزوم و ظاهرة امع روومع 
وقد فرعت محكتنا العليا عل جماع تل كالشروط 
أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناعلى رد 
الاعتداء غير المشروع بدون نظرالى وضعاليد 
فى ذاته ‏ وجواز إقامتها من ينوب عن غيره 
فى الجازة يل من كانت حيازته عن تساعح من 
صاحب اليد وأنه يك فى قبولحا أن يكون 
لرافعها حيازة واقعية هادئة وأن يقع سلب 
الحيازة بقوة أو بإ كراه ( نقض مدن 1م / > 
١4+‏ منشور فى ملحي مجلة القانون و الاقتصاد 
سنة م رقم ١90‏ ويراجع فى ذلك المعنى 
حكم حكمة الاستتناف الختاطة ١‏ /4 الفلل 
مجلة البلتان سنة وغ ص١م7‏ وقوام ذلك النظر 
يتّسق وطبيعة دعوى استرداد الحيازة وهى 
ماتقوم على دفع فعل حرم عخا لف للسلم والآامن 
العام ير تكيدسا لب الحيازةالماديةبالقوة ( براجع 
أوبرى ددد ج؟ادثم وانباشرعت لترد 
العدوان الىمن يقضى لنفسه بنفسه . 
ع0 اع 00:06 عتتادع1 علرنا أوء © > 
عمأعولرم تل علغعمم تن عنوتاطنام عتهم 
-501 3 ع6 1 أكناز 12115 ع5 أتاعم ع5 أناه عنن 
1116116 

( يراجع موريل ص لاو مو 
جارسونيه ج ١‏ ص .همه - 588 ). 

وأما عن الاعتبار الثانى ذان المحكة ‏ 
حسما أسلفت يياته بصدد الرد على الدفع بعدم 
الاختصاص وعالحا من حق تقدير مبلغ الجد 
فى التزاع حول أصل الحق المطلوب حمايته 
توطتة للفصل فى الإجراء الوقى المطاوب ‏ 
ترى أن إنكار المدعى علهما إقامة المدعيين على 
سييل الاستقرار فى العين موضوع النزاع 
إنكار غير سلم ويك دحضاً له أنيذ كرالمدعى 
عليه الأول عحضر جلسة ١5١/١١/١١‏ 
أنهماكانا يحضران بين وقت وآخر ويأويان 


القضاء المستعجل 


إلىغرفة المرحومة الوالدة حال حياتهاوينامان فى 
الصالة بعد وفاتها وهذاالقول منهيكشف عن مدى 
حرصه على [نكأر الإقامة الدائمة حرصا يستوى 
اده وفى سيل باوغه أن مخرج عن المأأوف 
والمعروف أو أن يلتزمها فضلا عن أنه أنكر 
علهما ملكيتهما لآنة منقولات فى العين برغم 
ماهو ثابت من أنه ماكانا فها قبيل وقوع 
الاعتداء على حيازتهما ‏ وليس ذلك القول 
من جانبه بأقل غرابة عن ما ذكره بشأن 
البطاقة القوينية . ومن مطالعة صورتها الجديدة 
ببين أنها مقيدة منذ /17/١‏ ه144 لدى البقال 
الخص ومعنونة بذات العين موضوع النزاع . 
وأخيرآ قإن دفاع المدعى علهما قرر عحضر 
جلسة ؛ / ١40. / ١١‏ أن عقد الإيجار. حرر 
أصلا بأسم المدعى عليه الثاق وأن المرحومة 
الوالدة تركت الشقة نبائياً عام ه114 وهوتقرير 
يفيد فى ظاهره عكس الحقيقة التى اعترف بها 
المدعى عليه الثانى بمحضر جلسة 1400/19/1١‏ 
قولا منه بأن العقد بحرر أصلا باسم مدام 
ريفورزو وأنه حصل هنها على التنازل عن عقد 
الإيجار يا حصل من مكتب الأحكام المسكرية 
بمحافظة القاهرة وقتئذ عل الترخيص له بالإيجار 
بل إن ذلك القول منه بناقض الحقيقة اأثابتة 


لفل 
من شبادة وفاة الوالدة فى 156٠ 7 | ٠١‏ قَْ 
ذات العين موضوع النزاع وأن المبلغ ع نالوفاة 
هو المدعى الثاق ‏ 

« وحيث إنه يناء على ما تقدم يتعين الحكم 
برد حازة المدعين للغرفة الموخة محضر جلسة 
هوا الزام المدعى علهما متضامنين 
مصروفات الدعوى عملا بالمادة بوم مرافعات 
تفريعا على الح علهما فى الدعرى وتضامتهما 
فى أصل الالتزام مثار الخصومة بوصفه فعلا 
ضاراً موجباً للسئولية التضامنية بين فاعليه 
(م1146 مدق). 

« وحيث عن النفاذ المعجل وبلا كفالة 
فانه عتم لكل ما تقضى به هذه الحكة عملا 
بالمادة > فقرة أوللى مرافعات ولا ترى 
المحكة ضرورة التصرج به فى قضائها أوتقييده 
بقيد الكفالة . 

« وحيث عن طلب التنفيذ بنسخة الحم 
الآصلية فانه جائز بنص المادة 4+ مرافصات 
وترىالحكة إجابة المدعيين إله لتوفر موجب 
القضاء نه » . 

( قضية السيدة البين أرماندو ريفورزو ضد السيدة 
جوزفين أرماندو ريفورزو وآآخر رقم 5840١‏ سنة 
الحئة الاقة ) . 
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كالفكلاةة 


(قضاء الجبح) 


00 العدد الحامس 
0 
محكة الات الجرئية 
6 اكتوير سنة ١96٠‏ 
1- اشتباه . مرور ثلاث سنوات على أى سابقة 


يرتكها المقته قيه . سقوطها عند احتساب عدد 
جراتمه . ارتكاب سابقة أخيرة بعد ثلاثئة سنوات . 
لا تكنى وحدها لاعتباره مشتها فيه . براءة . 


ب س الشهرة التى يبنيها رجال المفظ على السوابق 
قط . قديرها يكون حسيا قدرت سوابقه ‏ 

المبادىء القانونية 

و9 إن تبهمة الاشتباه طبقاً للسادة 
م ن ره سنة 1445 إما أن تسكون للحم 
على الهم أكثر من مرة فى الجرائم التى 
حددتأ ‏ وبيئت المادة / من نفس المرسوم 
بقانون حالة العود وهى أن بحصل من المهم 
فى خلال الثلاث سنوات التالية للحك عمل 
يؤيد حالة الاشتباه - ومفبوم ذلك أن 
الشارع أراد أن يسدل الستار عما يبدر من 
الهم ويمضى عليه ثلاث سئوات أى أن 
الجرائم التى بمضى على الح فيها ثلاث سنوات 
لا تحنسب فى تكوين جرعة الاشتباه - 
ومتى وضح هذا النظر تكون الفقرة الآولى 
من المأدة ه م ن 8و سنة 1846 غير مطبقة 
بالنسبة لللتهم لآنه مضى على المهم أ كثر من 
ثلاث سنوات على الحم عليه فى آخر سابقة 
له وإما أن يكون المهم اشتبر عنه 


لأسياب مقيولة الاعتياد على ارتكاب هذه 
الجرائم . 

؟ ‏ إن استناد الثياية ورجال الحفظ 
على تهمة لم يفصل فيا بعد لايمكن أن يعتبر 
هذا الاسنتاد وحده من الأسباب المقبولة 
لاعتياد المتهم على ارتكاب الجراءم . 


ا لمجي 

د حيث إن وقائع هذا الحادث تتحصل ف 
أن مجبولا قدم بلاغا ذكر فيه أن المتهم سىء 
السير والساوك كرر له البوليس عضر تحرى 
بناء على ذلك . 

د وحيث إن حسين حسمن نصار العمدة 
وأحمد أبو السعود شيخ البلد وحمد عبد النى 
درويش شيخ الخفراء قرروا فى حضر البو ليس 
أن التهم سي السير والسلوك واستندوا فى 
ذلك إلى سوايق المهم . 

د وحيث إن شيخ البلد أحد أبو السعود 
وشيخ الخفر جمد عبد النتى دروش قررا 
بالجلسة بأنهما فى وظيفتهما منذ ثلاث سنوات 
وم يسمعا عن التهم شيا وكان سيره حيدآ 
فى خلال هذه الفيرة إلا أنه منذ شبرين | تهم 
فى حادث سرقة ( تعجه ) ول يفصل ف الْمَضنية بعد. 

د وحيث إن الثابت هن صحيفة سوابق 
امهم أن السابقة الآخيرة حم عليه فهافى 
مم .يول ٠:‏ 

ه وحيث إن تهمة الاشتباه طبقاً للمادة 


م ن ره سنة م14 إما أن تكون الحم على 


التهم أكثر من مرة ىق الجراتم الى حددتها 
وبينت المادة ب من نفس المرسوم بقانون حالة 
العود وهى أن حصل من الهم فىخلال الثلاث 
سنوات النالية للحك عمل يؤيد حالة الاشتباه ‏ 
ومفبوم ذلك أن الشارع أراد أن يسدل 
الستار عما يبدر من المهم وعضى عليه ثلاث 
ستوات - أى أن الجرائم التى يمضى على الحكم 


الاشتباه وم وضم هذا النظر تكون الفقرة ٠‏ 


الآولى من المادة (ه ) من له سنة م4١‏ غير 
مطبقة بالنسية للتهم لآنه مضى على امتهم أ كثر 
من ثلاث سنوات على الحك عليه فى آخر سابقة 
له وإما أن يكون المهم اشتهر عنه لآسباب 
مقبولة الاعتبار على ارتكابهذه الجرائم ومى 
التهمة المنسوية للتهم الان . 

د وحيث إن الثابت من أقوال العمدة 
والتينخ وشيخ الخفراء أن المهم لم يتهم فى قضايا 
خلال الثلاث سنوات الآخيرة إلا فى التهمة الى 
م يفصل فها بعد ._- و أقوالهم فى تحقيق البو ليس 
أن لمهم سىء السير والساوك منصية على 
سوايقه ‏ وقد بينا وجهة نظرا لحكة فبايتعلق 
السوايق . 

ه وحيث إن استناد النيأية ورجال الحفظ 
على التهمة الآخيرة التى لم يفصل فها بعد لمكن 
أن تعتير وحدها من الآسباب المقبولة لاعتياد 
الهم على ارتكاب الجراتم هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فلابمكن أن يقول عاقل إن مركز 
المتهم فى حالة الشبرة أسوأ من مركز المهمذى 
السواين . 

« وحيث إنه لذلك تكون التهمة غير 
متواقرة الآركان ويتعين لذلك الحكم براءة 
امتهم منها عملا بالمادة ابوت اج » . 


( قضية النياية ضد سيد حسن سلامه رقم ١١81‏ 


قضاء انحا الجرئية 


1 
سنة 196٠‏ رثئاسة حضرة القاغى طه دنانه وحضور 
حضرة الأستاذ مصط بهاء الدين وكيل النيابة ) . 
6 
محكة الخاتكه الجزئية 
١‏ نوقير سنة 196٠‏ 
١‏ -الدفم بقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية ‏ 
ب - استعال الورقة الزورة . جرعتها مستمرة ٠.‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - الدفع بسقوط الحق فإقامةالدعرى 
العمو مية من النظام العام عتاطنام ععلعه'ل ٠‏ 
ويحب على احكة أن تقضى به من تلقاء 
نفسها عزوق . 
؟! ‏ جريمة استعال الورقة المزورة 
من الجرائم المستمرة ولا تبدأ مدة سقوط 
الحق فى اقامة الدعوى العمومية إلا من يوم 
الحم باستبعادها . 


الكو 

« حيث إن المتهمين الأول والثاق ل حضرا 
رنم اعلاتهها قانونا ويحوز الحكم فى غيبتهما 
عبلة بالمادة 1 تنج ٠.‏ 

د وحيث إن وقائع هذه الدعوى تحصل 
حسما جاء بأقوال الجنى علها زينب أمين حسين 
فى أتها فوجتت فى 1440/8/10 بصحيفة 
اقتتاحدعوىرفعها علا المتهم الآول مو دحسين 
المبر يطلب منها الحم بصحة ونفاذ عفد بع لعى 
أنه صدر له من التي علها إليدمؤرخ07 قراير 
سنة 1449 ولما كانت انجنى علا لم تبع شينا 
للتهم الأول فقد طعنت على عقد البيع بالتذوير 
وحكت محكة أول درجةفى و / ه/ ١541‏ 


ل 
حضوريا برد و بطلانعقدالبيع المؤرخم! قبرابر 
سنة 1449 والمنسوب صدوره من النى عللها 
للدى أى من الجنى علا للتهم الأول - 
واستأنف امتهم الآول هذا الحك وقضت حكة 
ثانى درجة فى 70 / ١444/6‏ حضوريا رفض 
الاستتاف شكلا ‏ وأضافت الجنى عليبا أن 
الأزل موضوع هذه الدعوى نرث فيه مع 
آخرين باعوه إلى سيد سيد عبيد وباعت هى 
نصيها بعدم وسيب تأخيرها فى البيع أن كان | 
مشكوك فى إرثها . 

« وحيث إنزعاتئشة المبرأيه وهى إحدى 
الورئة ف المازل ألدت الجنى علييا فى كل 
ما ذهيت [ليه . 

يديت إن قات فق أقوال نينا كذ 
عبيد أنه اشترى المتدل فى سنةم ١.6‏ وقام هدمه | 
وبنائه من جديد دون ما اعتراض من الهم 
الآول المدعى مشترى المتذل . 

ه وحيث إن الهم الآول أنكر ما نسب | 
إليه وقرر أنه اشترى المتزل مز. الجنى عليبا 
بشبادة المهمين التاق والثالثك وأن المنهم الرابع 
هو الذى قام بتحربر عمد البيع . 

د وحيث إن امتهم الشاق أنكر ما نسب 
إليه وقرر أن انجتى عليها طليت حضوره ليشبد 
على عقد البيع فتوجه معبا [لىمنزل المتهم الرابع 
شكرى حنا جرجس حيث تم الييع ووقع 
كشاهد على عقد البيع ‏ ذلك ما قرره هذا 
المنهم أمام محكة أول درجة ولكنه قرر أمام 
حكة ثانى درجة أنه نوجه مع انجنى عليها لمتزل 
امتهم الآول حيث تحزر العقد ووقع عليه 
كشاهد . 

« وحيث إن الهم الثالك أنكر ما نسب 
إله. 


العدد الخامس الستة الحادية والثلاثون 


د وحيث إن التبم الرابع أيضا أنكر 
مانسب إليه وقرر أنه كتب مسودة عقد بيع 
على آن بحرر العقد النبا على تمطبا . 

ه وحيث إن الثابت من اطلاع محكمة أول 
درجة على دفتر الحضرين تبين أن الختم الموجود 
على عقد البيع والمنسوب لللجنى عليها قد حفر 
فى 70 ر بيع ثانى سنة م1 أى فى +أريل سنة 
أى بعد رفع الدعوىعل الجنى عليبا ‏ 
لآن اعلان حيفتها وصلبا فىب١‏ مارس سسنةه6 14 

د وحيث إن الثايت من الاطلاع على عقد 
الببع أنه مؤرخ ١١‏ فير اير سنة 14 ولم يثبت 
من الآوراق بدليل قاطع أن العقد تحرر فى 
وقت آخر ومن ثم ترى المحكة أنه من هذا 
التاريخ تبتدىء مدةسقوط الدعوى العمومية . 

وحيث إن أول عحضر تحقيق قاطع لءدة 
حصل فى 4/١‏ / 44؟! أى بعد مرور أكثر 
من ثلاث سنوات على الحادث ومن ثم يكون 
الحق فى إقامة الدعوى العمومية قد سقط بمضى 
المدة . 

وحيث إن الدفع بسقوط الحق فى إقامة 
الدعوى العمومية من النظام العام يحب على 
احكة أن تقضى بهمن تلقاء نفسها ( تقض ول 
يناءر سنة ووم١ ‏ قضاء سنة با ص ج7١‏ 
ونقض م ديسمير سلة 4موم١‏ قضاء سنة > 
ص ١م‏ ونقض ١١06‏ /998! سنة 5ع 
قضائية ص بم ) وقد قضت بذلك أيضنا الحاكم 
الختلطة فى أحكامبا اللا حقة لسنة نمه ١‏ (استئتاف 
مصر /١/0‏ م14 بولتآن .م ص /7/9١١ 8١‏ 
معول بوتارن .١ه‏ ص بالارء 8/10 / 
م بولتان م ص وهاء با ديسمير سنة 
بموذ؟ بولتان .وه ص وو . 

٠‏ وحيث إن تحقيق احكة المدنية لا يقطع 


قضاء انحا م الجرئية 


مدة التقادم ( نقض م١/ه/‏ 1998 دتم ٠غ‏ 
حاماة ص7 سنة 6؟ ) . 

, وحيث إنه لذلك يكون الح فى إقامة 
الأعرى العنومة قد سقط لض المنة ونين 
لذلك الح بسقوط التق فى إقامة الدعوى 
الممومية لض المدة عملا بالمادة ولادت.ج 
وبراءة المتبمينالأريعة منالتهمة الآولالمنسوبة 
اليهم ججيعا . 

هو وحيث إنه يبنى بعد ذلك تهمة استعال 
العقد المزور المنسوية للتهم الآول فقط بتقد بمه 
العقد المزور للمحكة مع عله بتزويره . 

« وحيث إن الحكة تغطع بتزوير العقد ما 
هو ثابت من الاطلاع على دفر الختامين من 
أن الحتم حفر فى 4/5؛/ ه94١‏ أى بعد 
إعلان صحيفة الدعوى قم١/"‏ / ١40‏ 
وما هو ثابت من أقوال الجنى عليبا زينبامين 
حسين المبر وأقوال عائشة المبرانه ومن أقوال 
مشترى المازل سيد سيد عبيد ومن قيام هذا 
الآخير دم وبناء المأزل دون اعتراض من 
الهم الآول مدعى مشترى امازل --. ومته 
يثبت أيضا عل المنهم الآول بالتزوير . 

د وحيث إن جرعة استعال الورقة المزورة 
من الجراتم المستمرة ولا تبدأ مدة سقوط الحق 
فى إقامة الدعوى العمومية من يوم الحكم 
باستبعاد الورقة المزورة ‏ أى بعد الحم 
نبائيا بردها وبطلاتما ( نقض 06 ١907/11‏ 
#وعة سنة ١.8‏ ص ١17‏ ) وهو فى قضيتنا 
هذه م444/6/80١‏ أى أن الجرعة مازالت 
قائمة ولم تسقط . 

وحيث إن تهمة الاستعالثابتة قبل المنبم 
الأول من تقدعه الورقة المزورة وهى عفد 


البيع للحك ةا مدنية وتمسكد به رنم عله بتزويره 


نالل 
ويتعين لذلك عقاءه بالمأدتين ١الاوم‏ الاح ». 
( قضية النيابة ضد تود حسين المبر رقم 81955 
ستة ١549‏ بالحيتة الاغقة  )‏ 
ا 
محكمة الخاتكة الجرئية 
م نوفير سنة 1946٠‏ 
بلاغ كاذب . 
الميادىء القأنونية 
١‏ البلاغ الكاذب لايعدكاذيا إلا إذا 
كان الام المبلغ عنه غير صحيح فاذاكان الس 
؟ - تقديم البلاغات حق من الحقوق 


ْ الى أباحها القانون للأأة اد لآنه مما يساعد 
أ على كشف الجراام . 


؟ - البلاغ الكاذب له شرطان . الآول 
أن يكون الآمرالمبلغعنه غير حم . والثاق 
أن يعم المبلغ وقت تبليغه أنه كاذب فى 
بلاغه . 


اممو 

م حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل 
حسما جاء بعريضة المدعين بالحق المدنى أتهما 
يتهمان المتهمين عبد السلام حسين وعيد العال 
رباع بتهمة البلاغ الكاذب بطري ق الادعاء المباشر 
وقالا شرحاً لدعو اهما إن المهمين الآول والثاق 
تقدما ببلاغ عن سرقة برسي وهماعالمان يكذب 
هذا البلاغ واتهما المدعين بالحق المدق الأربعة 
بالسرقة وكان هذا الاتهام عن سوء قصد ونية 
الإضرار بهم وذلك فالجنحة المنضمة ١7١‏ سنة 


ضفل 


6 جتن الخائكة وأجاب المدعون ,الحق المدى 
أن سبب اتبامهم هوبحاولة إخراجهم من أرض 
يستأجروتها من المتهمين ولحصول دعوى شرعية 
بين ابن المتهم الآول وبين ابن أخ المدعى المدق 
الأول وقدم المدعون بالحق المدنى صورة طلب 
تنفيذ حك النفقة وطلب بوقيع حجز من المهمين 
ضد المدعى المدى الآول . 

د وحيث إن الثايت من الاطلاع على القضية 
المنضمة١‏ بسنة. م .وجنم الخاتكة أنعبد الرازق 
حجاج استأجر قطعة أرض من عيد السلام 
حسين وعيدالعال رباع و١‏ كتشف سرقة قيراط 
برسي فأبلغ مؤجراه بذلك فتقدم عبد السلام 
حسين وعبد العال رباع يبلاغ لحضرة مأمور 
مركز الخاتكة عن السرقة واتهما المدعين بالحق 
المدى الثلاثة الاخرينبالسرقة بإيعاز من المدعمى 
المدنى الأول . 

ه وحيث إن الثابت من سوال عبد السلام 
حسين فى تلك الجنحة المنضمة أن انجنى عليه 
عبد العزيز حجاج أبلغه بالسرقة فبحث عن 
السارق حين عل أنهم أولاد حسين عبيد عبد ألله 
فاتهمهم بالسرقة لكثرة سوابقهم . 

وحيث إن عبد العال رباع لم يسأل فى 
الجنحة المنضمة ‏ 

« وحيث إن عبد الرازق حجاج قرر فى 
الجنحة المنضمة أنه اكتشف سرقة البرسيم فأبلخ 
مؤجراه عبد السلام حسين وعيد العال رباع 
واتهم صراحة ف الحضر أولاد حسن عبيد 
عيد الله وثم احمد وجمعه وعيد اليد 4 

م وحيث إن حسين عبيد عبد ألله وأحمد 
حسين عبد الله وجمعه حسين عبدالله وعيد اميد 
حسين عبد الله أنكروا ما نسب إلمم . 


وحيث إن النياءة العامة قدت الحادث 


ضد يجهول وحفظت القضنية مؤقاً لعدم معرقة 
الفاعل وقالت فى حيثاتها أن الاتهام مبنى على 
مجرد الظن والتخمين ول يتعزز بدليل . 

د وحيث إن الثابت من مذكرة المدعين 
بالحق المدق أنهم برون أن مجرد التبليغ ضد 
المتهمين وعدم ثبوت اتهامهم يكون جر عةالبلاغ 
الكاذب . 

, وحيث أن المهمين أنكروا ما نسب 
إلهم . 

« وحيث إن الثابت قهاً وقضاء الموسوعة 
الجنائية الجزء الثاق ص ١.‏ أن البلاغ الكاذب 
لا يعد كاذباً إلا إذاكان الام المبلغ عنه غير 
صحيم فإذا كان الام المبلغ عنه حعيحاً فلاجرمة 
ولا عقاب ونفس المرجع ص ١١8‏ أن تقديم 
البلاغات حق من الحقوق الى أباحها القانون 
للأقراد لآنه مما يساعد على كشف الجراام 
ويسبل معاقبة مرتكها بل ان القانون فى بعض 
الأحوال قد جعل التبليغ واجبآ هذا من ناحية 
الفقة أما القضا. ( نقض رتم ١076‏ سنة » 
قضائية اللنشور بمجموعة مود عمرتحت رتم؟؛ 
ص د جلسة م١1١1440/1‏ وتنقض رتم 
وه١‏ ( سنة 1١‏ قضائية تحت رقم 7900 من نفس 
الجموعة الجزء الخامس جلسة 6 / 1/ 1441١‏ 
أن البلاغ الكاذب يتطلب شرطان الآول أن 
يكون الآمى المبلغ عنه غيرحيح وبعل المبلخ 
وقت تبليغه أنه كاذب ف بلاغه وثاناً أن تكون 
لدى المبلغ نية الإضرار المبلغ عنهم مع سوء 
القصد ( القضية رتم 440 سنة ١١‏ قضائية تحت 
رق 6 ص 444 من تجموعة مود “عرص » 44 
جلسة )١1441/4/14‏ ان حق التبليغ عن 
الجراتم من حق كل إنسان . 

« وحيث إن الثابت من الاطلاع على القضية 


قضاء انحا م الجزئية 


يفل 


المنضمة أن الحقق أجرى المعاينة وأثيت فها | سرقة البرسم فاعتقد المهمان أن ذلك بفعل 


وجود قيراط برسم مسروق بطريق حش قطع 
الرراعة . 

ه وحيث إن هكذلك يكون ما أبلغ ه المهمان 
حصل حقيقة ولم يثيت من الاوراق عدم حصول 
السرقة بل الثابت فعلا وفوع السرقة كالم يثبت 
أيضآً أن الاتجام كان نجرد إلحاق الضر رالتهمين 
بل قرد المتهعان أن بعض المدعين ,الحق المدق 
كانوا تحرسون زراعة المهمين فى سنة م54١‏ 
لقاء أجر معلوم فلما أخرجوا من الحراسة 
مبئة بوعه ١‏ كبرت حوادث السرقة الماثلة لحادث 


المدعين الحق المدق . 

د وحيث إنه كذلك تكون أركان جريمة 
البلاغ الكاذب غير متوافرة وتعين لذلك الحم 
ببراءة المتهمين من التهمة المنسوية إللهم . 

٠‏ وحيث إن الدعوى المدنة تبعاً لذلك 
تكون على غير أساس وتمين لذلك رفضها 
وإلزام المدعين بالحق المدنى بالمصاريف طبقاً 
لليادة يعم م اقعاتن . 

( قضية النياية ضد عبد اللام حسين رقم 44؟ 


سنة ١96‏ رياسة حضرة القاشى طه دثانه وحضور 
حضرة الأستاذ تمود المراغى وكبل النيابة ) . 


- كةو 


١١‏ العدد الخامس ‏ السئة الحادية والثلاثون 


قواعد 
تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية 
فى قانون الرافمات الجديد 


للدكتور رحزى سيف 


أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق مجامعة فاروق الآول 


حجز ما للمدين لدى الغير 
تقطمم - تأأكاة5 13 


اونفد هده 


افصشل | ول 
تعريف الحجز وله وشروطه 


0 - تمراليم : هو الحجز الذى يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق فى ذمة 
الغير أومنقولات فى حيازة هذا الغير . فجز ما للدين لدى الغير يفترض وجود ثلائة أشخاص» 
الأولهو الدائن والثانى مدين الدائن والثالك مدين للدين بدين أو فى حيازته منقولات لللدينء 
فيقوم الدائن ( الحاجز ) بتوقيع الحجز على ما يكون للدين ( الحجوز عليه ) من حقوق أو 
منقولات فى ذمة مدين المدين ( الحجوز لدىه ) أو فى حيازته . 


/إا.”؟ - مل الخ : مل الحجز أن يكون المال الحجوز حقاً فى ذمة الغير » أو منقولا 
فى حيازة الغير . -خجز ما للبدين لدى الغير يوقع فى صورتين : 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسعية ١‏ 


برو : أن يكون للمدين المحجوز عليه حق فى ذمة الغير » ويشترط فى هذه الصورة أن 
يكون الحجوز لديه مديئاً مباشرة للددين امحجوز عليه وإلا امتنع الحجز وأذلك لا يحوز توقيع 
الحجر على الشريك تحت بد مدينى الشركة , لآن الحجوز لديه ليس مديناً الشريك الحجوز عليه 
وإتما هو مدين الشركة باعتبارها ,شخصا مستقلا عن شخص الشريك . ولايحوز الحجز على 
استحقاق المستحق فى الوقف تحت بد مستأجر أعان الوقف , لآن المستأجر ليس مديئاً الستحق 
وإنما هو مدين للوقف الذى ثثله فى مطالية المستأجر ناظر الوقف . 


ولكن هل جوز للدائن أن يستعمل حق مدينه فى توقيع الحجز على مايكون لمدين المدين من 
مال فى ذمة الغير . صورة هذه المسألة أن يكون (1) دائن (ب)و(ب) دائن (ج) و(ج) داتن (د)؛ 
هل يحوز أن يستعمل (1) حق (ب) فى الحجز على (ج) تحت يد (د) . 


اختلفت آراء الشراح وأنحا م الفرنسية فى هذه ال ألة » فن رأى البعض أن هذا لا يحوز 
ما لم حل الدائن حل مدينه فى حقوقه بالاتفا قأو حم من القضاء » وأساس هذا الرأىاعتاران 
الأول أن حق الدائن فى اتخاذ إجراءات التنفيذ على مدينه ليس من الحقوق التى يجوز لداتنه أن 
يستعملبا » والثانى أن المادة بامه من قانون المرافعات الفرنى لم تعالم إلا حجز ما للدين الذى 
بحريه دائن الحجوز عليه المباشر , فج ما لللدين لا يتصور إلا بين ثلاثة أشخاص فقط . 


والرأى الراجح أنه ليس هناك ما بمنع من أن يستعمل الدائن حق مدينه فى توقيع حجر 
ما للندين لدى الغير بغير حاول اتفاق أوقضانى فان نص المادة 111 من القانون المدنى الفرتمى 
( تقايل المادة معوم مدق مصرى ) نص عام يبيح للدائن أن يستعمل كل حقوق مدينه إلا ماكان 
متصلا بشخصه , وحق توقيع الحجز ليس من الحقوق التى تتصل بشخص المدين ا أنه إذا كان 
المشرع ف المادة به من قاتون المرافعات الفرشى قد عالم الصورة الى يكون فبا الحاجز هو 
دائن المحجوز عليه المبااشر فقط فلآن هذه هى الصورة الغالية ولكنه لم يمنع الحجز الذى يوقعه 
الدائق باسم مديئه (0) , 


4 - الصورة الثائي: : أن يكون لللدين منقولات فى حيازة الغير » وا حكة فى أن 
الحجز الذى بوقع فى هذه الصورة هو حجز ما لللدين لدى الغير ولي سحجر المنقول لدىالمدين» 
تفادى ما قد يترتب على توقيع حجز المنقول لدى المدين من ضرر بالغير » بيب ها تتضمته 
إجراءات حجز المنقول وهى تقتضى دخول الحضر فى المكان الموجودة به الآشياء الحجوزة 
وجردها ؛ من إساءة لسمعة الغير » ولما خثى من أن يشمل حجز المنقول أشياء أخرى ما يكون 
علوكا للغير إذا كانت أموال المدين مختلطة بأموال الغير » ولذلك برى بعض الشراح أنه إذا ات 
الضرر المتقدم فليس ثمة ما بمنع من توقيع حجز المتقول لدى المدين على ما يكون له فى حيازة 


)0( راجم جلاسون ج 4 بد ٠١44‏ ونخد حامد فيمى هامشئى صض ١8١‏ . 
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الغير » إذاكانت أموال المدين متميزة عن أموال الغير » وكان الغير قد قبل دخول المحضر فى 
حله وتوقيع حجز المنقول على ما فى حيازته من أموال للبدين (3) . 


والغير فى هذا المدد هو من لا مضع للمدين خضوع التابع للتبوع بحيث لا يكون لللدين 
أن يستولى على الآشياء التى فى بده كينها شاء دون أن يكون للجائز رأى فى تمكين المدين من هذا 
الاستيلا أو عدم تمكينه . كالوكيل والمستأجر والمستعيروالمودع لديه . ولكن لا يعتير من الغير 
الصراف والخادم والبواب ولذلك حجر على ما يكون فى يدهم من أموال لللدين حجز المنقول 
لدى المدين . 


وتثير معرفة طريق الحجز الواجب سلوكه فى هذه الصورة , أهو حجر المنقول لدى المد.ن 
أم حجز ما لليدين لدى الغير ‏ صعوبات فى بعض الحالات أهمها الحالات الاتية : 


(1) عار اهز على أموال ناقعى ارهل: كالقاصر أو ال حجور عليه التى تكون فى 
حيازة الوصص أو القم » برى البعض أن الوصى أو القبم عثل فى حياز تهلمذه الامو ال ناقص الأهلية 
فكأن ناقص الآهلة هو الحائز لما ولذلك حجر على هذه الاموال حجز المنقول لدى المدين . 


وعندنا أن هذا الرأى خاطىء فإن الوكيل فى حيازته للأموال الموكل يعتير أيضاً نائيا عن 
الموكل , ومع ذلك لا يحوز الحجز على ما فى حيازته من أموال الموكل إلا بطريق حجز ماللندين 
لدىالغير . والصحيم أنه ما دام ليس لناقص الآهلية أن يستولى على ما فى حيازة عثله كينها شاء » 
فإن عثله يعتبر ,النسية له من الغير » ولذلك يحجز على ما فى حيازته من أموال ناقص الآهلية لدين 
عليه حجز ما للمدين لدى الغير9» . 


0( مال لحز على أموال المريى ا موهودة فى عمرَائ استأمرها مى أعر الوك : 
هل تعتبر هذه الآموال فى حيازة صاحبها أم تعتير فىحيازة البنك ؟ برىالبعض أن هذه الا موال تعتير 
فى حيازة المدين باعتباره مستأجرآ للخزانة فهو ليس مودعاً لهذة الآموال لدى البنك حتى تعتبر 
فى حيازة هذا الاخير » ولذلك يكون طريق الحجر عليبا هو حجز المنقول لدى المدين ولا سيا 
وأن البنك يحبل محتويات الخزانة فلا بمكنه التقرير بما فى ذمته إذا ما حجر عليها حجز ما للمدين 
لدى الغير وعلى هذا الرأى غالبية أحكام احا الفرنسية © م أخذت به حكة الاستئناف 
الختاطة 24 . ويتبنى على هذا أنه إذا وقع الحجز تحت يد البنك كان باطلا وكان للعميل أن يلجأ 
للقضاء المستعجل ارفعه , كا أنه يكون للعميل أن يطالب البنك بالتعويض عن منعه من الوصول 


[69 راجم جلاسون جزء صفحة م8١1‏ . 

(؟) راجم عمد حامد فيمى ,ند 6 وحلاسون حزء 4 ند مهؤ١٠‏ ص ”*١ا؟‏ 2 !١١؟.‏ 
(؟) راجم جلاسون جزء 5 ص 5117 - 

(5) استثتاف مختلط فى ١17‏ مارس ممنة ١55037‏ ء بجلة النصريع والقضاء صنة 5 س ١545‏ 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية 5-7 


إلى الخرانة (0© . وبرى البعض الآخر أن العيرة ليست بطبيعة العلاقة بين المدين والبنك أهى 
علاقة مستأجر #ؤجر أم علاقة مودع ممودع لديه » وإنما العيرة حقيقة الواقع , والواقع أن 
الخرانة محتوياتها فى حيازة البنك فالحجز على محتوياتها يكون تحجر ماللدين لدى الغيرء وبمجرد 
توقبع الحجز عليها تحت يد البنك يحب على هذا الاخير أن منع العميل منالوصول إلىالخرانة ؛ 
أما القيام بواجب التقرير با فى الذمة قبكون ببيان رقم الخزانة . ومثل المال الموجود ف الخزانة 
فى هذه الخالة مثل المال الموضوع فى صناديق مخنومة مودعة لدى البنك والبنكيجحبلحتوياتها ومع 
ذلك حجر علبا حجز ما للبدين لدى الغير2؟؟ . 


وعندنا أن الرأى الآول هو الصحيح ٠‏ إذ يشترط لتوقيع حجز ما للدين لدى الغير , أن 
يكون الغير ملتزماً يتسلم الآشياء المراد الحجز علها فيكون الغرض من الحجز منخ الغيرم نتسليمبا 
للندين , وى هذه الحالة لم يتسل البنك شيئاً من المدين حتى يقال إنه مازم برده له » فن الخطأ 
تشبيه هذه الحالة حالة الحجز على الصتاديق الختومة » ؤإناليذك وقد تسل الصناديق ياعتياره مودعاً 
لديه مدين بردها للددين المودع . والصحيحعندنا أن مثل (اينك فى هذه الحالة كثل مؤجرالعقار, 
إذ الواقع أن البنك أجر جز من, بنائه للدين هو الفراغ المشغولبالخزانة. فالقوليجواز الحجر 
تحت يد البنك على محتويات الخرانة كالقول بحواز الحجز تحت بد مؤجر العقار على منقولات 
المستأجر الموجودة فى العين المؤجرة وهو قول ظاهر الفساد . 


9 لجز على الو موال المعروط: فى معرصيه عام : صورة هذه الخالة أن يريد دائن 
للعارض الحجز على معر وضاته المعروضة فى معرض عام » هل تحجزعليبا حجز ال منقو ل لدىالمدين , 
أم يحجز عاببها حجز ماللمدين لدى الغير تحت يد اليئة المنظمة للعرض ؟ وضع هذه الحالة وضع 
الحالة السايقة تماما ء ولذلك فن رأينا أن طريق الحجز الذى يحب سلوكه هو حجز المنقول لدى 
المدين وليس حجز ما للمدين لدى الغير9؟ . 


-- طبيع *كز ما لأمريى لرى الغير : نقصد بذاك بيان ما إذا كان حجر ما للمدين 
لدى الغير يعتير تنفيذاً أم يعتبر إجراء تحفظياً ؟ 

فرق القا ون القدم بين نوعين من حجز ما للبدين لدى ألغير » حجر ما لليدين لدى الغير 
التنفيذى الذى بوقعه دائن حق عحقق الوجود حال الآداء معين المقدار وعقتضى سند تنفيذى » 
وحجز ما للبدين لدى الغير التحفظى الذى بوقعه دائن بدين غير معين المفدار أو بغير سند 


)١(‏ جلاسون <4 صفحة لاا" ووالاءحَج محكةموئليهدق 4 ستمير سنة 1937١‏ دالوز سنة 
85١5-5١‏ »2 وقارن تقض فرسى فى ؟١‏ نوفير سنة ١5057‏ دااوز سنة 4٠١4-1-14‏ وتعليق 
فاليرى وككماولا عليه . 

(؟) راجم جلاسون الرجم السايق ومختصر كيش بند 44 وعمد حامد فهمى ند 4؟8 : 

(؟) راجم مختصر كيش طبعة سنة ١9145‏ صفحة 56 . 


١‏ العدد الخامس ‏ الستة الحادية والثلاثون 


تتفيذى , وتظم القانون القديم إجراءات الحجز على أساس هذه التفرقة فاستازم رفع دعوى 
صحة الحجز كذا كان الحجز تحفظاً واستغنى عن رقعها إذا كان الحجز تنفيذياً » ومقتضى هذه 
النفرقة اختلاف الاثار الى تترتب على كل من نوعى الحجز بقدر ما تختلف آثار التتفيذ عن 
آثار الاعمال التحفظة 2١‏ . 


وقد أثارت هذه التفرقة بين نوعى الحجز خلا حول ضرورة التهيد لحجز ما لللدين لدى 
الغير التنفيذى باعلان سند الدين لللدين والتنبيه عليه بالوقاء قبل توقيع الحجر ككل تنفيذ, 
أو عدم ضرورته . 


' يأخن القانون الجديد هذه التفرقة فلم يحل عنوأن الفصل الخاص تحجز ما للددين ١‏ فى التنفيذ 
يطريق حجز ما للبدبن لدى الغيي من المنقولات وف الحجر على ذلك تحفظاً , يا قعل القانون 
القدم وإنما جعل عتوانه « فى حجز ما لللدين لدى الغير . . أخذ القانون الجديد بفكرة أخرى 
مقتضاها أن حجز ما للمدين لدى الغير » أي كان ستد الحاجر وديئه , بدا إجزاء تحفظاً الفرض 
منه حبس المال الحجوز تحت بد الحجوز ا الذنى تخنذ فيه الحاجز 
الإجراء المؤدى إل استيفاء دينه من المال الحجوزءفبوعمل ذو 3 ععفاعدنت دن أمقرة 
8 يبدأ إجراء تحفظاً يا وينتمى تنفيذاً . 


وهذا أخذ القانون الجديد بالرأى الراجح فى تكييف حجز ما للدين لدى الغير فى 
القانون الفر نسى 299 . 


ومقنضى هذا النظر أن توقيع الحجز أيا كان سند الحاجز ودينه . يعتبر إجراء تحفظياً . 
وينينى على ذلك ننتيجتان هامتان : 


(1) لا يسبق توقيع حجز ما للددين لدى الغير اتخاذ مقدمات التنفيذ من إعلان السند الحاصل 
التنفيذ بمقتضاه إلى المدين وتكليفه بالوفاء » وقد نص القانون الجديد على ذلك صراحة بنصه 
ف المادة به على أن الحجز « يحصل دون حاجة إلى إعلان سايق لللدين . .» 


(0) إذا أريد الحجر على وارث فلا حاجة لمراعاة حك المادة !+4 وما تقضى به من ضرورة 
إعلان الوارث ومضى ثمانية أيام بعد هذا الإعلان قبل توقيع الحجز , لآن حك المادة +4 إنما 


. راجم عمد امد فهمى يند 4؟؟‎ )١( 

(؟) وهناك رأيان آخران متطرفان , يقول أحدعا إن حجز ما للمدين لدى الغير إجراء محفظلى بحت » ويقول 
الرأى الثاتى إنه تتفيذ داتما . كذلك يقوم الخلاف بين الشراح الفرنسيين القائلين بأن حجز ما للمدين لدى الغير 
عمل ذو طابع مختلط يبدآ اجراء محفظيا ويذنهى تنفيذا » حول الاجراء الذى يصير به الحجز تنفيذا ء فن قائل إنه 
رفم دعوى صمة المجز » ومن قائل وعو ء الرآى الأسح , إنهالمي بصحة الحجز -- راجم فى تفصيل كل ذلك 
جلاسون الجزء الرابعم بند ٠١84‏ س ١75‏ وما يدها . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسعية ١‏ 


يطيق فى حالة اتخاذ إجراءات التنفيذ » وتوقيع حجر ما للمدءن لدى الغير إجراء تحفظى . 


شروط الحجز 


-٠‏ السئراث الى ووز "نجه بمفتضاها : بحوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير 
عقتضى سند تنفيذى أو بغيره » فإذا كان بيد الدائن سند تنفيذى جاز له توقيع الحجر بغير إذن 
من القاضى » أما إذا لم يكن بيده سند تنفيذى فالآصل أنه لابحوز له توقيع الحجز إلا يإذن عن 
قاضى الأمور الوقتية » سواء كان بيد الدائن سند عرفى صادر من المدين أو لم يكن بيده سند 
إطلاقا ؛ ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن , إذاكان الحجز بمقتضى كم غير جائز النفاذ حم 
قابل للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئتاف وغير مشسمول بالنفاذ المعجل ء ولو لم يكن الدين ثابتاً 
من أول الآمى فى ورقة صادرة من المدين , على تقدير أن حك الحكة يثبوت الدين يتضمن الإذن 
توقيع الحجر بموجبه (م م4ه ) . 


يتضح ما تقدم أن السند الذي مخول لصاحيه حجز ما للدين بغير أس من القاضى هو 
)١(‏ السند التنفيذى أو (0) الحم الصادر من العضاء ولول يكن جائز النفاذ . 


وفى غير هاتين الحالتين لايحوز توقيع حجز ما للدين لدى الغير إلا بأمى من القاضى واو كان 
بيد الدائن سند عرثى صادر من المدين . وف هذا مختلف القانون الجديد عن القانون القدم , 
فالقانون القديم كان ييح توقيع حجز ما لندين لدى الغير التحفظى بغير أمى من القاضى إذا 
كان بيد الدائن سند عرفى صادر من المدين ( م 409 ه / بغ م ) . وقد أخذ على نظام القانون 
القدم أن حككه فى هذا الصدد لا يتسق مع أحكام الحجوز التحفظية الى تقتضى استئذان القضاء » 
كا أنه يفسح اجال لتوقيع حجوز لايكون لها سندى جدى , لكل هذا رأى المشرع . فى القانون 
الجديد أن يوجب استئذان القضاء فى هذه الحالة استكالا لرقابته على الحجر . 


١‏ - الريور, الى يجوز الحهز بمفنضاها : شترط توقيع حجز ما للسدين لدى 
الغير أن يكون الدين الحاصل الحجر وقاء له : 


5- كنو, الوعود عوزونعء ء وقد نص العانون الجديد على ذلك صراحة فى المادة 9ه 
منه بقوله ه يحوز لكل دان بدين حقق الوجود ... أن حجز مايكون لمدينه لدى الغير  ,‏ فالدين 
غير امحقق الوجود لابحوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بإذن القاضى . وينبتى على هذا أنه لايحوز 
الحجز بدين احتالى بحت أو معلق على شرط موقف ءا لايجوز الحجر بناء على حم بتقدم 
حساب قبل أن يصن الحساب , أو بناء على ادعاء بتعويض لم بحم به . 


ولا يعنى تحقق وجود الدين انتفا كل نزاع بشأنه وإلا لامكن كل مدين أن بمشع الحجر 
باثازة أى تناع فى الدين ولو لم يكن نزاءا جدياً , فالدين المتنازع فيه يجوز الحجز بمقتضاه 


م١‏ العدد الخامس ‏ السئة الحادية والثلاثون 


مادامت المنازعة غير جدءة , وتعتدر المنازعة غير جدية وبالتالى يعتر الدن هق الوجود مىكان 
بيد الدائن دليل ظاهر على ديته . ويل القضاء الفرشى وعلل رأسه محكمة النقض إلى التساهل 
بالنسبة لشرط تحقق الدين فبو ييتير الدين محقق الوجود وقت الحجز ؛ إذا حم بعد ذلك فى 
دعوى صحة الحجز بمديونية الحجوز عليه للحاجز اعتتاداً على فكرة أن الاحكام مقررة للحقوق 
وليست منشئة لها 2١‏ , فكيا حك فى دعوى صحة الحجز بثبوت هذه المديونية كان الحجز صحيحاً 
ولو أن الدين كان وقت توقيعه متنازعاً فيه نزاعاً جديا (' ويتتقد الشراح , حق : هذا القضاء 
ويرون أن تحقق الدبن شرط يحب توافره وقت توقيع الحجز , يجب ألا يكون الدين وقت 
توقيعه , لا وقت الحكم بصحته . غير متنازع فيه نزاعا جدياً 0) . 


(؟) عال الرداء عاطنعنءت ء فلا يحوز الحجز بدين لمايحل أجله , لآن الدين المؤجل 
لا تجوز المطالبة به فلا بحوز ؛ من باب أولى . الحجز بمقتضاه لما فى الحجز . فضلا عن معنى 
المطالبة . من إلزام للدين بالوفاء قوراً » وفى هذا حرمان له من الأجل . فإذا سقط الأجل سبب 
من الآسباب المسقطة له , أو كان الاجل مقرراً لمصلحة الدائن جاز الحجز (م مه ) . 

وإذاكان يشترط للحجز أن يكون الدين حمق الوجود ء وحال الآداء فلا يشترط أن يكون 
معين المقدار عوزن وز ء فالدين الحقق الوجود الحال الآداء يحوز الحجز بمقتضاه ولو لم يكزن. 
معين المقدار . وإنما يشترط فى هذه الحالة أعى القاضى بتقدير الدين تقديراً مؤقا وبالإذن 
بتوقيع الحجز (م معه ) . 

يتضح من البيان المتقدم الخاص بشروط الحجز » من حيث السندات والديون التى يحوز 
الحجز يمقتضاها . أن القاتون الجديد قد استعاض عن تقسيم الحجز إلى تنفيذى وتحفظى . بتقسيمه 
إلى حجز يأمى القاضى وحجز بغير حاجة إلى أمس القاضى . 


الأمى بتوقيع الحجز 
- يحب استئذان القاضى لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير فى حاتين (معهئه): 


اول : إذا لم يكن يبد الدائن سند تنفيذى أو حم مطلقاً ٠‏ قاذاكان بيده سند تنفيتى 
أو حم واو لم يكن الحكم جائز النفاذ فلا حاجة لآم القاضى . 


--1١9؟ا/ىريسا5‎ 16 يوليه‎ ١1١١6 سيرى7م-(--‎ ١8481١ تقض قرلسى فى 4لا يونيه سنة‎ )١( 
سد وو,.‎ 

(؟) بلاحط أن دعوى صحة الحجز ترقم فى القانون الفرنسى داتما ء ولا ترِفم فى القانون المصري إلا إذا كان 
الحجز يغير سند تتفيذى أو يشير حم صادر من القضاء . 

(؟) .راجم جلاسون جرء 4 بند ٠١5‏ . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية م١‏ 


الائي : إذا لم يكن الدين معين المقدار » فيكون أمى القاضى فى هذه الحالة يتقدير الدين 
ويعتير الدين غير معين المقدار فيتعين الالتجاء إلى القاضى لتقديره » إذاكان مقدراً بعملة 
أجنية يصعب معرفة قيمتها بالعملة المصرية (© . 


ويحصل الأ على عريضة يقدمبا الدائن » طالب الحجز قبل توقيعه » إلى قاضى الآمور 
الوقنية بمحكة التابع لها المدين ( م مه ) . وقاضى الآمور الوقنية باحك الابتدائية هو رئيس 
الحكة أو من يقوم مقامه , وبالحكة الجرئية هو قاضها (م 85 ) 5 


وينض القانون الجديد على أنه تنبع فى تقدم العريضة . وإصدار الآ والنظل منه , 
الاوضاع والقواعد الخاصة بالآوامر على العرائض ( م 45ه ) . 


99> -- تقر العر بصم واصرار اللّمر : تقضى القواعد العامة فى الأوامى علىالعرائتض 
أن العريضة الي تقدم لقاضى الآمور الوقنية » لاستصدار أ منهء تكون من نسختين متطابقتين » 
ومشتملة على وقائع الطلب : وأسانيده » وتعيين موطن تار للطالب فى البلدة الى ها مقر احكة 
لك يعلن فيه للطالب التظل من الآمى عند الاقتضاء » وأن تشفع العريضة بالسندات المؤيدة لها 
زع 9؟؟). 

ويحب على القاضى أن يصدر أمره بالكتاية عل إحدى النسختين فى اليوم التالى تقدعها 
على الاكثر (م ١0م)‏ . 


وللقاضى كامل السلطة فى تقدير الطلب نحسب ما يستيينه من ظروفه فله أن برفض الطلب 
إذا تبين مثلا أن الدين غير حقق الوجود أو غير حال الآداء » أو أنة إجراء كدى . الغرض 
منه النكابة بشخص ظاهر اليسار9© » كا أن له أن يأمى بتوقيع الحجز بالنسبة لجزء من الدين 
فقط إذا وجد أن الجزء الآخر غير حقق الوجود ٠‏ وله أن يأمر بالحجزر بشرط تكليف المدين 
بالوفاء قبل توقيعه9) . 


)١(‏ م إذا كان الدين مقدراً بالرويل الروسية وعى عملة روسية قديعة » اسككناف مختلط فى "© يونيه سنة 
مفدل بجلة التعريم والقضاء سنة 55 ص 7ه . 

(؟) راجم اسكئناف مختلط فى ٠‏ ينابر سنة ١5+14‏ ملة التعريع والقضاء سنة 5+ س ١؟١.‏ 

() رواجم أبو هيف بند 41١‏ وما بعده وتخد حامد تبمى بند 5؟؟ وجلاسون < 6 بند 1١١954‏ 

والقانون الجديد بتصه على أنه يقبع فى إصدار الأمر الفواعد الخاصة بالأوامر على المرائضش ومقتضاها أن يكون 
للقاضى الذى يطلب منه الأمر كامل السلطة فى تقديره » قد قى على ما كان يثيره نس للادة 4١4‏ من قانون 
الرافمات الأعلى من شك فى سلطة القاضى إذ أن ظاهره يحمل على الاعتقاد بأن على القاضى داثما أن يجيب الطاب 
إلى طلبه . راجم عمد حامد فهمي بند 5؟؟ . 


مح با١؟‏ 


١.‏ العدد الخاس ‏ السنة الحادية والثلاثون 


والآمر الصادر من القاضى لايازم أن يشتمل على الآسباب الى بنى علببا » إلا إذا كان عفالقاً 
لآمر سبق صدو ره 5 وعندئذ يحب ذكر الاساب الى أقاضت إصدار الآمر الجديد وإلا كان 
الأآمر باطلا (م وم ) . 

ومقتضى هذه القواعد أيضاً أن الآمر يتوقيع الحجر يسعط .2 ٠‏ إذا لميقدم لقم احضر ين للحجر 
مقاضاه خلال ثلاثين يوما مر. 0ف تاريخ صدوره ء وبا لا بمنع هذا السقوط من استصدار أمر 
جديد ودبيس )237 . 

ع !ب - النظلى مى الرصر : بحصل النظم من الآمر أمام القاضى الأمرء أو أمام 
الحكة التابع لها القاضى الأمر على التفصيل الاتى : 

() إذ ذا كان انظل من الطالب ٠ق‏ حالة الآامر برفض طليه ٠كان‏ التظم إل امحكمة التابع 


القاضى الآمر ٠‏ ويرقح النظلم بتكليف بالحضور يعلن لاط ل ارك 
تأبيد الآمر أو بالغائه أو تعديله رم عم ) ٠.‏ 


)0 إذاكان التظلم » من الخصم الذى صدر عليه الآمر كان له الخيار بين رقعالتظل إلى القاضى 
الأمرء أو إلى المحكمة التابح لها هذا القاضى (م عم ؛ هبن ) 97 . 

وسواء كان التظم إلى القاضى الأمر . أو إلى الحكة , فونه يحصل بتكليف بالحضور يعلن 
للخصم ٠‏ كا أنه حك فيه على وجه السرعة يحي قابل للطعن فيه بطرق الطمن القررة للاحكام التى 
تصدر على وجه السرعة (م هام )0 

6 - وقواعد القانون الجديد المتقدمة , فيا يتعلق بالتظٍ إلى القاضى الامر ء تختلفعما 
كن مقررا فى ظل القاتون القديم فى أمرين : 


الرول : ما نص عليه الانون الجديد من أن القاضى الام حك فى التظل كم قابل للطمن فيه 


)١(‏ نص القاتون الجديد على سقوط الأواعس على العرائض إذا لم تقدم للتفيذ فى ظرف ثلائين يوما من صدورها 
نس مستحدث لا نظير له فى القانون القديم . 

(؟) مادة 77© « للطالب إذا صدر الأمر يبرفض طلبه ولن صدر عليه الآ مر الحق فى التفظلم إلى المحكنة 
المختصة ء إلا إذا نس القانون على خلاف ذلك . 

ويكون التغللم بتكليف الخصم الحضور أمام المحكنة وتحك فيه على وجه السمرعة بتأبيد الأمر أو بالغائه » . 

مادة ملاع « يكون للخصم الذى صير عليه الأمر بدلا من الل للمحكة الختصة الحق فى التظل منه لنفس 
الآمر هم تكليف خصمه الحضور أمامه ولا عنم من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام الحكنة . 

ويم الفامى فى التغلل على وجه السرعة يتأييد الأمر أو بإلناته ويكون حكنه تابلا ناطمن فيه يطرق الطعن 
القررة للاحكام النى تصدر على وجه السرعة » . 

() لا يجوز الطمن فى هذه الأحكام بللمارضة ( م 845 ) . 


قراعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية يفيل 


بطر الطعن المقررة ٠‏ مخالفاً بذلك ما جرى عليه القضاء » تحت سلطان القانون القديم » من اعتيار 
النظل إلى امحككة من قرار القاضى الآمر فى التظل الذى يرفع [ليه . 


ويستتيع حكم القانون الجدد باعتيار قرار القاضى الام فى النظل المر فوع إليه حم يطعن 
فيه إطرق الطعن المقررة ؛ أن من صدر عليه الآمى » إذا تظل منه إلى القاضى الام ء لا بحوز 
له التظل بعد ذلك إلى الحكة . فله الخبار بين الطريقين ولكن ليس له المع بنهما 2١‏ . وفى هذا 
عخالفة لما كان مقرراً . فى القانون القدم . من جواز التظل إلى ا محكة بعد التظل إلى القاضى 
الأمى . وحسناً فعل واضع القانون الجديد فإن الاظل إلى الحكة بعد التظم إلى القاضى الام ليس 
له ما بسرره من أعتبار فقبى أو ضرورة عملية : إذ أن موضوعهها واحد . يا أن قرار القاضى 
فى التظل المرفوع إليه وحكم احكة فى النظل المرفوع [إبا : إن هما إلا قراراأت مؤقة لا تؤثر 
قْ الحقوق المانازع علها فلا تتتميد ما احكة عندما ترفع [لها دعوى سمة الحجر نتفصل محم 
قطعى فى التزاع على الدين أو مقداره . 


التالى : ما نص عليه القانون الجديد ف المادة ويم منه من أن رقع الدعوى اللآصلية 
لا يفقد القاضى الآمى اختصاصه ,الفصل فى التظل من أمره . ومقتضى هذا النص أن رفع دعوى 
ححة الحجز إلى المحكة الختصة بها . لا بمنع من جواز التظم من الآمى إلى القاضى الس ء حيث 
يكون له بعد النظل إليه ‏ ولو بعد رفع دعوىة الحجز ‏ أن يرجع فى أمره أو أنيعدل فيه . 
وحستا فعل المشرع ذا التص لآن القول بأن رفع الدعوى الآصلة ؛ أى دعوى سمة الحجر 
فى هذا المقام » يفقد القاضى الأمى اختصاصه بالفصل ف النظل يؤدى قى العمل إلى حر مان الحجوز 
علية من مزرية النظل إلى القاضى الأمى . لآن الحجوز عليه لا يعلم . فى الغالب ؛ بصدور الآم 
إلا عند إخياره ,الحجز . ومعلوم أن ورقة الإخبار الت يعلن ما الحجوز عليه تشتمل على تكليف 
بالحضور فى دعوى حة الحجز , وبعبارة أخرى فإن الحجوز عليه يع إصدور الأمس بتوقيع 
الحجز فى نفس الوقت الذى نكون فيه دعوى صمة الحجز قد رفعت . وهذا الحم حم المشرع 
خلانا مشهورا ثار فى الفقه والقضاء . ذهبت فه الآراء مذاهب شتى ٠‏ بين قائل بأن الاظل إلى 
القاضى الأ لا يحوز إلا قبل رفع دعوى صحة الحجز . اذا ما رفعت هذه الدعوى امتنع 
التظل إلى القاضى الأس وأصبح ذلك من اختصاص هذه الحكة وحدها . وقائل إن اختصاص 
الفاضى الامى ينظر النظل من أمره زول بقيد دعوى صحة الحجز لا عجرد رفعبا » وقائل بأنه 
بذول بانعقاد الخصومة أمامها بتقدم الطلبات الحتامية . وقائل بأنه بزول بصدور حك فا تمييدياً 
كان أو قطعياً » وقائل أخيراً بأن اختصاصه يبق حتى يصدر الحم القطعى فى موضوع دعوى 
صحة الحجز 2١‏ , إذ يكون لهذا الحم حجية الثى. الحكوم فيه بالنسبة لاصل الحق المتنازع 


. راجم المذكرة الإيضاحية الياب الحادى عصر من الكتاب الأول‎ )١( 


(؟) جلاسون ج 4 بند ٠١58©‏ ء ومختص ر كيش بنده ٠١‏ اه وأبو هيف بند 247 وتمد علمد قهمى بند حت 


لخاء ١‏ العدد الخامس 0-5 الستة الحادية والثلاثون 


عليه » و.هذا الرأى الآخير أخذ القانون الجديد (م هب ) . 
ولللحجوز عليه » فضلا عن التظل من الآس إلى القاضى الآمس أو إلى احكة التابع لها أن 
يتظل إلى المحكمة المرفوعة أمامبا دعوى صحة الحجز على سبيل التبع لهذه الدعوى . وذلك عملا 
ينص المادة عيس 007 
( ينع) 


حت ١4؟‏ ١5411ء‏ واستثناف مختاط فى ؟ ابريل سنة يبحلة القصريم والقضاء سنة ١؟‏ صفحة 38 
وفى ؛ أبريل سنة ١684‏ عله التعريم والقضاء سنة 45 صفحة 7؟© » وفى ٠١‏ أبريل سنة 198 بملة 
التعريع والقضاء سنة ٠ه‏ س ٠ه؟‏ ء واستثناف أهلى فى ١8‏ مايو ستة ١57٠‏ الجموعة الرسية سنة + 
عدد ؟ ص 5 . 


. م القانون القديم‎ ١89 // يقابل حنا النس نس الفقرة الثانية من المادة 1ه‎ )١( 
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اغنام البحرية 


لحضرة صاحب السعادة الآس تاذ أحمد صفوت ناشا امحاى 


عشدب# سم 


إن نحث المهربات الحربية برتيط يبحث أحكام الحياد لآن المهربات هى فى الآصل أموال 
المحادين فإن كانت ماوكة لعدو جاز ضبطبا اعتبارها مالا معادياً يصرف النظر عن صفتها 
مبربات حربة . 


وحقوق الحايدين ليست ثابتة على حالة واحدة فى كل حرب بل تتغير تبعاً لنسبة قوة الحايدين 
باستمرار من نطاق الحياد مراعاة لمصالمهم الحريية . 


وق العصور الوسعطى حين كانت الحروب تثار لأسباب دينية ولأسباب يعتير بعضها مشروعا 
أو غير مشروع كأن رجال الدين فى اسبانيا يفرقون بين حقوق الحايدين فى الحروب المشروعة 
عزون[ وفى الحروب غير المشروعة . وبعد نشوء فكرة سسيادة الدولة انعدمت هذه التفرقة 
وبوحدت أحكام الحيدة فى كل الحروب . 


فلا انتبت حرب سنة 514( بانشاء عصية الام التى حرمت الحروب العدوانية وأوجيت 
على أعضاء جمعية الم مقاومة المعتدى أصبحت بعض الحروب محم عهد عصبة الأم مباحة 
عان1] وبعضها غير مباح فأصبحت الحيدة مشرية بروح التعاون مع المحارب المداقع وبروح 
المقاومة عند الحارب المعتدى . فم تكن الحدة إذن حالة ثاتة . 

وفى الحرب العلمية الثانية ضعقت حالة الحياد وضاقت حقوق الحايددن لعضل قوة الحلفاء 
واشتراك عدد كيير منهم ضد الآلمان وحلفاتهم :فضع الحاضون لقيود ما كانوا مخضعون لما من 
قبل فقيدت وارداتهم وأجبروا على تموين الحلفاء وحدم وعلى العموم نظمت التجارة الدولية 
على المنوال الذى قرضه الحلفاء . 

وكانت الولاءات المتحدة فى القرن التاسع عشر أ كبر الدول الحايدة لعدم تدخلها فى الحروب 
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الأوروية فكانت زعيمة الحاهدين المطالبة حقوقهم . وكانت تحمى حقوق الحايدين بشدة فى أول 
الحربين المالمين وهى حايدة ثم انقليت ضد هذه الحقوق بعينها بعد أن دخلت ف الحرب . 

ولماكانت حالة الحياد تعلق فى هذا الخصوص التجارة البحرية فيمكن تلخيصها فى كلتى 
( حرية البحار ) . 

ومعنى عبارة حربة البحار ترك طرقها الواسعة حرة لتجارة الحايدين فما ينهم ومع ا حار بين ٠‏ 

ولحاءة هذا الحق ذهيت الدول الكبرى إلى حد تحديد القوى البحرية اكل منها فى موتمرات 
تحديد السلاح اليحرى ا حصل فى مؤتمر واشنحطن فى سنة ++«و١‏ وما تلاها من مؤتمرات 
فى جنيف . 

ومبما يكن العرف الدولى والمعاهدات والقوانين الآهلة فالحياد حالة غير ثابة تتأثر وتختلف 
فى كل حرب عن الى تلها . 

ولم تكن حالة الحياد معروفة فى اليونان القدعة كحالة ثابتة فن لا يتدخل فى حرب لا يعد على 
الحياد فإن شاء ساعد أحد الحا ربين على الآخر . 

وفى تاريخ الرومان إنكار تام لحالة الحياد فهم يعتيرون باق الآمم إما معهم أو علييم . 

ول تنبثق فكرة الحياد إلا فى المصور الوسطى مع تقدم التجارة البحرية فكان الحارب يمنع 
التجارة من عدوه وفى ذلك إضعاف لقوة العدو 5 يقوم هو ذه التجارة مع عدوه ليسفيد 
منها لبلده . 

وكلن المحايدون يقاومون ذلك بالقوة . ونتج عن ذلك تفاهم على أن التجارة الى لا تؤثر 
فى الحرب تعتبر جائزة والى تؤثر فى الحرب نع وتعتير مهر بات حر بية . 

وعلى هذه القاعدة كانت علاقة البعنائع بالمراكب متررة بأن المركب المحايد ينقل أموال 
الأعداء التى لا تعد ههر.ات حرية ومراكب الاعدا. تنقل أموال الحابدين التى لا تمد 
مبر ات حربية . 

وق هذه الأحوال تجوز مصادرة أموال الاعداء على مراكب ادبن ولا يرز مصادرة 
مر اكب احايدين لهذا السبب . ويحوز مصادرة مراكب الاعدا. دون أموال الحايدين التى تحملها. 

وكان هذا - نظام قتصلاتو البحر يعم ذا عل قانتؤووت المعمول به حتى تصريح باريس 
سلة 18605 . 


وف القرن السادس عثر قويت الدول وحدتت من هذه الحقوق فأصدرت فرنسا قوانين 


العدد الخامس ‏ ااسئة الحادية والثلاثون ٠04١‏ 


قلبت هذه القو اعد إذ رجعت إلى فكرة قد عة ى فكرة العدوى المعادءة عانادمط ومع 1ه1 ٠‏ 


فاعتيرت البضائع المعادية تعدى المر! كب الحايدة واعتيرت المركب المعادية تعدى البضائع 
الحايدة فأصيحت أموالالمحايدين على مركب الآعداء تصادر ومرا كب الحايدين الىتحملأموال 
الأعداء تصادر . 1 


وقابل الدول هذه القوانين عثلبا فتأثر تالتجارة الدولية وصارانحايدون يتدخلون فى الحروب 
اصلحتهم وعقدوا مؤتمرات لهذا الغرض فى سنة ١و1‏ 1197 » وفى سنة 14.٠‏ . 

وكانت الدول أحاناً مخنئف قودها إذا أحتاجت للحايدين وشددها إذا استغنت عنهم 5 

ولم نكن هذه التنظبات مينية على قواعد من العدل بل على فائدتها للدولالحاربة _ فانجلترا 


مثلا لظ أسطولا التجارى والبحرى كانت تؤيد قواعد قنصلاتو البحر لآن مراكبا تحمل 
متاجرها ولا تخثى الاعتداء علها . 


وأخيراً جاءت معاهدة إزاءمماة] فى سنة #وب7؟ ى١ب؟!1‏ فى صا انحايدين إذ قررت قاعدة 
بسيطة وهى أن البضائع تفبع المركب . فالبضائع الى على مركب عحايد تعتسير عايدة والتى على 
مركب معادية تعتير معادية . فنشطت تجارة امحايدين إذ لوس على صاحب المركب أن يبحث عن 
صفة صاحب البضاعة وأصيحت كل مركب محايد غير معرطة للتفتيش والضيط . 


وما زالت الال رغم ذلك بين جذب ورد إلى ما بعد انتهاء حرب القرم فى منتصف القرن 
التاسح عشر حين عملت معاهدة باريس فى ١+‏ ابريل سنة +هم١‏ التى وقعتها أو انضمت اليبا كل 
الدول . وال تقرر قبا إبطال القرصنة وحماية الراءة الحايدة لأموال الاعداء وحمابة أموال 
المحايدين حت على مرا كب العدو ماعدا المبرنات الحرية فى كنا الحالتين . 


فأصبحت اللمركب الحايدة تحمى أموال العدو وأصبحت أموال المحايدين مية على مرا كب 
العدو . وبذلك تمت حمابة تحارة الحايدين بواخرآ وبضائعاً لا قيد علها إلا تى حالتين حالة الحصر 
البحرى وحالة المبريات الحربية . فالحص رالبحرى هو تحديد جغرافىضيق تمنع فيه التجارةعموما. 


الأساس القانوتى لأحكام المهر بات 


ينها كانت أحكام المبرنات تضير تارة بالتشديد وتارة بالتخفيف كان ذلك يفسر أو يبنى 
نظرياً على الصيخة القانو نية الى تصطبخ بها عملية التبريب هل هى عمل تجارى مباح أو هى جنحة 
فى حق انار بين ؟ 

فالتعديد يبنى على أنها جر عة فى حت الحار بين . والتخفيف ببق على أنهاعملية مباحة وأ كر أتصار 
فكرة الجنحة الاستاذ بيعع1»ا فى كتابين عن أحكام الحياد ( 1854 ) وعن المبرئات ( 1851 ) ٠‏ 


٠‏ العدد الخامس - السنة الحادية والثلاثون 
ويقوم هذا البحث على بحث الصيغة القانونية للة الحياد هل هى حالة ترتبط مها الدول فقط 
أم برتيط ميا رعانا الدول الحايدة أيضاً : 


ولا شك أن الحياد هو علاقة بين الدول المتحارية وتمير الحارية - فالدولة الحايدة تلتزم 
واجبات نحو الحاربين فتعاملهم على قدم المساواة وتمتنع عن مساعدة أحدمم أوتسبيل أى إجراء 
هم يكون من شأنه معاوتتهم فى الجهود الحربى . 


أما أقراد رعايا الدول الحايدة فليس لم صفة الحباد . إنما مم مخضعون ا تفرضه حكوماتهم 


علهم من قيود وتعاقهم على تفالفاتها . 
والدول احارية لاتفرض واجبات عل رعايا غيرها من الدول . لذلك ترتيط الدول دون 
الافراد تحالة الحياد . 


فلآفراد رعايا الدول الى'يدة حق التعامل مع امحاربين . ويقايل الحاريون هذا الحق يحزا. 
من قبلهم . فن اشترك من الحايدين فى أعمال حر ببة أخذ حكم المحارب تماماً . ومن اشترك 7 
أعمال يجحارءة لجزاؤه مصادرة أمواله فقط دون توقيع أى عقاب على نفسه . ودون المساس 
حياد دولته ودون ترتيب مسؤولة علها وليس لدولته أن تتدخل خحاءة رعااها الذن خالفون 
قواعد الحرب وأحكام الحاد ما دام الجزاء الذى توقعه الدولة الحارية هو الجزاء المقرر 
فى القائون الدولى . وهو لا يتعدى مصادرة المهربات . ١‏ 

وف المؤتمر الذى عقده معهد القاتون الدولى فى باريس فى سنة م1 دافع الأستاذ (كلين ) 
عن نظريته لكن أعضاء الم و تمر ما عدا الاستاذ الإيطالى ( بروشا ) رفضوها بالإجماع . ثم جاء 
م تمر لاهاى الثانى فى سنة ١.0‏ وم مر لوندره فى سنة ١4.4‏ قأيدا نظرءة أن التهريب عملية 
تجارية ويترتب على ذلك أن حت الحارب يكون ضد صاحب المركب وصاحب البضاعة فقط 
وأن هذا لا يسأل إلا إذا كان عالماً يقيام حالة الحرب . وهذا الشرط الآخير كان هبماً وقتئذ 
لكن ضعفت أهميته بعد اختراع اللاسلى . 

ويشترط أيعنا أن بقع الضبط على البضاعة المهرية فإن تم التهريب فلا جزاء على المهرب . 
بمعتى أن الباخرة التى حملت مهربات وسلتى لا تضبط فى عودتما . 


الهريات الحربية 


نظام المبربات الحربية هو نظام وسط بين حق انحايدن فى المتاجرة مع الحاريين وبين حق 
ا حار بين فى منع كل ما يقوى الجهود الحرنى لدى أعدائهم . 


وتاريخ المبرءات الحرية طويل ثم ليس له أعمية عملية الآن إلا من حيث تقرير قواعده . 
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وهذه كانت ف القرنين السابع عشر والثامن عشر تحدد باتفاقات بين الدول . وف القرن الناسع 
عشر أصبم الحاريون تحددون أنواع المبربات بإعلانات من طرنهم فكانوا تحكون فى يجمارة 
أمحايدين . وهؤلاء يلجأون للاحتجاجات المساسية والضغط السيامى من قبل د ولم . 

وفى مستهل القرن العشرين رؤى الاتفاق على أحكام المبربات الحربية فى مؤتمر لاهاى 
الثانى فى سنة ١.‏ أأتى فظمت فيه قواعد الحرب البحرية واتفق فيه على إنشاء محكة غنائم دولية 
فكان من اللازم الاتفاق على القواعد التى تح بمقتضاها . ولذا عقد مؤتمر لوندره فى ديسمير 
سنة 14.4 واتهى بتصرجح لوندره فى +7 قبراير سنة ١4.5‏ الذى حوى قواعد الغناتم فى 7١‏ 
مادة . وقسم المبربات الحرية إلى ثلاث أنوّاع  :‏ 

() المبريات المطلقة . 

(م) الكشف الحر عرزنا عاونا ها 

وهو بحوى البضائع الى لا يحوز اعتبارها مبربات . 

فالمهر بات المطلقة ( م بإب ) هى الذخائر والاسلحة وما يدخل فى صناعتها وملابس الساكر 
وأدوات الحرب . 


والمبربات النسبية (م 4م ) فى ما يحوز استعاله للحاربين وللمدئين مثل الاغذية والملابس 
والجاود والوقود والمعادن والنقود . 

أما الكشف الحر فكان تحوى القطن الام والكاوتشوك والمعادن وغامات الصناعة 
والصينى وأدوات الزينة . 

ويك أن بعض ماورد فى الكشف يعتير الآن من المبر بات المطلقة كالقطن والكاوتشوك 
لدخوها فى الصناءات والآدوات الحرية . 

وبنى هذا التقسيم على فم الحرب القديمة الى تفرق بين القوات احارءة وبين المدنيين . 
ولكن الحربين العالميتين الآخيرتين قد قلبتا نظام الحروب وجعلتها حروبا لا بين جيوش 
وأساطيل بل بين جميع أفراد الام المتحارية فبى حرب جماعية تجند فها سائر قوى المدنيين 
لخدمة امجبود الحرنى لذلك لم حتمل تقسيم المبريات إلى مطلقة ونسبية تجرية الحرب العالمية الآولى 
فعدل عنه إذ كل ما يازم للدنيين أصبح يساعد على تقوية الجبود الحرق . 

أركان الهريبٍ : 

يقوم الهريب على ركنين  :‏ 

-)١(‏ محل الهريب ؛ءزط0© 


م سا١‏ 
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[فق الوجهة مروناومنادوءعم 
وهى أن نكون موجبة إلى بلاد العدو وتسمى الوجبة المعادية . 


المبر بات : 
كانت تنقسم إلى قسمين  :‏ 
)١(‏ مطلقة باموطم 
وتشمل الأاسلحة والذخائر وكل ما يستعمل خصيصاً للحرب والحاربين . 
(؟) النسية عمننواع؟ دده علاعمدهنت0همح 
وتشمل كل ما يمكن أن ستعمل للحرب وللحاريين أو للدنين كالملابى والأغذية 
والوقود وأدوات التقل والمعادن والخامات والنقود والأوراق المالية . 


وقد حصرت فى تصريح لوندره فى م١‏ صتفاً (م 76 ) 
(1) الأغدية 

(؟) العاف 

() املاس 

( ؛ ) الذعب والفضة والأوراق امالية 

) ( أدوات التعل 

(1) المراكب وأجزاؤها 

(07) أدوات المواصلات البربة والسلكية 

(8) أدوات الطيران 

(4) اليارود والمفرقعات غير الخاصة بالحرب 
000( الاسلاك الشاتكه 

(15) أدوات ركوب الخيل 

(19) التظارات والساعات والالات البحربة 

(10) غير ذلك عا يستعمل للمدنيين أو للبحاربين بشرط الإعلان عنه من قبل كل دولة . 


(ب)الوجهمة المعادية : 


يكنى بالنسية للبربات المطلقة أن يكون موجبة لبلاد العدو . ويازم بالنسية للببرءات النسبية 
أن تكون موجبة للقوات الحارية أو للدولة انحارية لا لاستهلاك المدنين فها . 


و لصعوية نحقيق وجهة الاستمال فى المهربات النسيةكآن تحبا مثار نقاش واسع لاختلاف 
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مصالم الدول الكبرى بشأنها . وهذا النقاش يلق ضوءاً كبيراً على الأسباب التى تحمل كل دولة 
على اعتبار أى صنف منها عبر بات فالاغذية مثلا ماكانت اتجلترا تريد أعتبارها مبربات لحاجتها 
إلبا ‏ وقرنساكانت تعتيرها مبربات احدم حاجتها إلها لاستغنائها محاصلاتها الزراعية . وما 
كانت قبل مؤتمر لندره تعتير مهربات إلا فى الأحوال التى حتاج إلبا العدو . 


وتاريخ المبربات مشحون بمثل هذه المناقضات الى كانت تقتضها ضرورة الحرب فق أثناء 
حرب قرنسا مع الصين فى سنةهم١‏ أعتبرت قرنسا الآرز المرسل إلى الصين عبر بات لآنه غذاءم. 
وكانت انجليرا لا تعتبر الفحم عبر يات لآنها تصدره فلا تحاربت مع فرنسا واخيرت قرنسا 
الاغذية مبربات لتنعبا عن ايجلترا اعتيرت "انجليرا الفحم المرسل إلى فرنسا مبريات . 


وعلى كل حال فنظام الور بات فى تصريح لندره بنى على التفرقة بين انار بين وبين المدنيين 
فل يحتمل تحرية الحرب العالمية الآولى التى تغيرت فبا نظم الحرب بالاختراعات الحديئة ويتولى 
الحكومات نظام القوين للشعب وتجنيد المدنيين لمساعدة امجهود الحرنى قأصبحت الحرب الحديئة 
جماعية ب«هفةإزاواه؛ وصارت جميع المهربات النسبية مبربات مطلقةيا أن كثيراً من الآشياء التى 
وردت فى الكشف الحر أصبحد -لازمة للحرب مثل القطن والكاوتشوك فأصبحت المبربات 
تشمل كل ما تستورده الآمم الحارية . 


وعبر عن ذلك أحسن تعبير طاندمك .1.8 الاستاذ يجامعة لوندره يقوله « إن الدولة 
انخاربة فى الى تحدد وارداتها إذ تمنع الكاليات ولاالستورد إلاما يأزم لبقاء الشنعب واستمرار 
الجبود الحرى ذكل ما تبيح استيراده يكون بالنسبة لعدوها مهربات حرية » . 


فزالت بذلك عن المبربات أحكام تصريح اوندره ولذلك عدلت الدول عن بعض أحكامه 
من أول الحرب ثم عدلت عنه كلية فى 1١‏ | 107 19111 وأصبحت تسير فى المبريات على ماعدة 
واحدة هى أن كل مايقوى المجهود الحرفى يعتير مبربات ولو أن تقسيمبا إلى مطلقة ونسية يق 
نظرياً حتى الحرب العالمية الثانية إلا أنه كان غير مطبق عملا . 

وكذلك توسعت الحا فأعشيرت أن تولى الحكومات تنظ القوين واسقيلائم! على جميسع 
الواردات لهذا النص حعل كل المبر بات النسبية فى حك المهر بات المطلقة لآنها مرسلة للدولة ( امحكة 
الريطانية فى قضية الباخرة ناوهالهم فى سنة .46و والنجلس الخاص فى قضة الباخرة 
065 و5ع امال فى سنة ١١4‏ ) ٍ 

وقد اتبع مجلس الغنائم فى مصر هذه القاعدة فاعتبر كل سلعة تساعد على تقوية الجبود 
الحرنى مهر بات واعتير الأغذية والملابس كلها مهريات لسيب تجنيد العدو لسائر قوى المدنين 
ولسبب توليه القوين لسائر الآفراد . قق نهانة الحرب العالمية الآولى بلغ عدد أنواع المهربات 
المطلقة والنسية التى أعلنتها اتيجلترا ,م؛؟ نوعا .كا تقرد أن المهريات النسيية تعامل معاملة المطلقة 
ما دامت الحكو مة تراقب وتنظم الونن وتحتد سائر القوى المدنة لللجهود الحريي . 
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وفى الحرب الع الية الثانية أعلنت اتجلترا فى ء ستبر أن المبربات الحريية المطلقة تشمل 
4 أنواع هى  :‏ 

)0 الاسلحة والدعائر والمواد الكمائية التى تستعمل فى الحرب أو فى الصناءعات الحريبة . 

(0) كل أنواع الوقود وكل أدوات المواصلات البحرية والبرية والجوية . 

(م) طرق المواصلات وأدواتها بما فها الخرط والورق والنقود والمعادن والأوراق المالية . 


والمبريات النسية هىالأغذية والعلف والملابس . وهذا الكشف على صغره حوى كل ثى. 
إذ يدخل ىكل صئف كل المواد الآولية والالات التى تستخدم فى صنعه أو إنتاجه . 


وقد اتبعت فرنا هذا الكشف باعلانها فى ع ستمير سنة ومو وتبعته المانيا وايطاليا . 


وقد توسعت امحام فى تفسيره فكل مايشتبه فى احتيال استعاله للحرب أو فى تقوية المجبود 
الحرى ول وكان أصلا لاستعال المدنيين يصادر فصودرت شحنة من السردين المملح واو أن هذا 
الصنف لايعطى أبدآ للمحار بين وقالت المحكة فى ذلك أن استماله للمدنيين يوفر غذاء بقدر قيمته 
غذاء للمحاريين ( مجلس الخاص فى قضية البآخرة مومزوة] فى سنة م141 ) . 


محديد الو جهة المعادية 


من السهل على انحار بين إخفاء الوجبة المعادية بقطع السفرة على م حلتين الآولى إلى بلد ايد 
ثم منها إلى بلاد المدو . لكن ا محاربين لم يقيلوا ذلك وعدوا الرحلة متصلة مادام يبت لدهم أن 
البضناعة موجهة فى النهاية إلى بلاد العدو حتى لو كانت الرحلة تتم بالبر يا حصل فى قضية الباخرة 
عاء بوجبواع و2 ال ولاندية الى كانت حملة ذخائر إلى ميناء جيبونى الفر نسية لبرسل منا إلى الحيشة 
أثناء الحرب الايطالية الحيشية فى سئّة 145 . 


ومن تطبيقات نظرية الرحلة الماصلة فى الحربين الماضيين ما لاحظه الحلفاء من إزدياد 
واردات الدول الصغيرة الجاورة لالمانيا نحو عشرة أضعافبا عماكانت عليه قبل الحرب فلجأوا 
إلى الاحصائيات لإثبات أن كل زيادة عن وارداتها قبل الحرب تعتير مو جهة إلى بلاد العدو . 
ومن أمئلة ذلك أن واردات الدانمارك فى سنة ١41.‏ بلغت م07١‏ مليون من الكرون فزادت فى 
16 إلى ..م مليون وفى سنة ١16‏ إلى بم مليونا وفى سنة ١415‏ إلى ٠.١‏ مليون يننا 
نقصت صادراتها إلى اتجلترا من .4؛ مليون فى سنة ١41+‏ إلى إم” مليونا فى سنة 16و( 
وروم مليونا فى سنة 1415 . 


وكان تصريح اوندره قد نص ف المادة مس على أن المبر بات النسبية لاتضيط إلا إذا كانت 
موجبة إلى بلاد العدو ولا تضبط إذا كانت موجبة إلى ميناء محايد . 


وقد لاحظ الحلفاء من أول حرب ممنة ١414‏ زيادة الواردات إلى البلاد الصغيرة المجاورة 
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لالمانا فصدر مسوم ملكى فى اتجلترا 1414/8/٠.‏ ودكرتو فرفى فى 1115/8/٠6‏ 
يحواز ضيط المهر بات النسية المرسلة إلى ميناء محايد إذاكانت موجهة منها إلى بلاد العدو . ثم 
صدر مرسوم ملك فى اتجلترا وديكريتو فرنى فى .+/ ٠١‏ / 1414 باعتباركل ما يرسل إلى 
ميئأء محايد مهر يا إذا كان مرسلا لحامل سئد الشحن . 


قلنا أن الجراء على التهريب هو مصادرة المهرءات . لكن منذ القرن الثاى عشر ابتدعت 
نظرية عدوى المهربات لتوقيع جزاء شديد على المهريين إذ قررت يعض الدول أن الباخرة 
امحايدة إذا حمل تكية كبيرة من المهربات تصادر الياخرة أيضأ حك المدوى . 

وهذه العدوى فى من 1 ثار فكرة أن التهريب جرعة . 

وقد اتفق علها فى موؤتمر لوندره وجعل معيارها نصف حمولة الباخرة سواء حسب الوزن 
أو حسب النولون أو حسب القيمة . فالباخرة الى تحمل نصف حمواتها مبربات تصادر ‏ وقد 
روعى فى تقرير المعابير الثلاثة أن لا تتمكن المركب من مفاداة المصادرة إذا استعمل أحدها فقط . 

وقد طبق ججحلس الغناحم هذه القاعدة فى قضنية الباخرة اد ةا الى كان تكل حو لتها مير بات 
ولو أنها أقل من نصف سعة المركب . 

ولدى الانجلين تمتد عدوى المهربات إلى كل بضاعة مملوكة لصاحب اليضاعة المهرية على نفس 
الباخرة بصرف النظر عن نسبة قيمة المهربات إلى غير المهربات - وقد أقر هذء القاعدة قصريح 
أوندره فى المادة ؟؛ 3 

وقد سبق هذه القاعدة أيضاً مجاس الغناءم فى مصر فى أحوال كانت فها البضائع مرسلة إلى 
بلاد العدو لمالك واحد بعضها مبرنات و بعضها لا يعتتر مبريات . 


ضرورة الم بقيام حالة الحرب 
إذا بدأت بضائع سفرتما بريئة قبل إعلان حالة الحرب وفاجأتها حالة الحرب وى فى البحر 
فالقاعدة فى ذلك أنها لا تصادر إلا »ابل دقع قمتها إلا إذا ثيت أنه كان من الممكن [تزالها 
فى ميناء حايد قبل ضيطها . وقد أقر هذه ,لقا عدة تصريح لوندره ف المادة 48 : 
الحصر البحرى التجارى 


قلنا ان قصريح باريس وتصري لوندره تحمى أموال الأعداء على البواخر المحايدة فكان ذلك 
وسيلة لحاية التجارة الآلمانة الصادرة والواردة . 
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وأول حيلة قانو نية لمفاداة ذلك أن لجأ الحلفاء إلى أن حماءة ألرانة الحايدة تقتصر على أموال 
الافراد دون أمو ال الدولة . وان البضائع المرسلة إلى بلاد العدو تعتبركلها ملكا للدولة إذا تولت 
الدولة تنظ التوين ومراقته كم 2 ذلك من مجاس الخناتم الفرسى فى قضية الباخرة هاازطز5 
فى 14 قرابر سنة 1و١‏ . 

وقابلت ألمانيا هذا التضييق على يحارة الحاءدين بإعلان حرب الغواصات تقرر الانجليز 
والفرنسيون الحصر البحرى التجارى باعتبار جميع صادرات ألمانيا ووارداتها مبربات تضبط 
وتصادر ولكن ينظر فى دفع قيمتها بعد الحرب عرسوم ملكى فى ١١‏ مارس سنة ١16‏ 
وديكربتو فرشى فى م١‏ مارس سنة 116 . 

ومع تحقق سيادة البحار للحلفاء لجأوا إلى تحديد التجارة الدولية صادرات وواردات خصص 
تحدد لكل دولة تبنى على إحصاءات حالة ما قبل الحرب . وفرض ذلك على انحايدين تارة بالضغط 
وطوراً بالاقتناع وبالمساعدة فى تخفيف قيود الضبط والتفتيش بإعطاء رخص المرور الحرة 

( بتبع ) 
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المادة (؟٠غ)‏ أجراءات جنائية جديد 


لحضرة الاستاذ عباس الدسوق امماى 


نصت المادة ( .٠١‏ ؛ ) من قاتون الإجراءات الجنائية الجديد على ما ياتى :- 

بحوز استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكرة الجرئية فى الخالفات 
وق الجنم : َ 

(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيبات . 

(؟) من النيابة العامة إذا طليت الحكم بغير الغراهة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة 
جنيبات وحكم ببراءة المهم أولم حك بما طلبه . 

وتحل البحث هو الفقرة )١(‏ من هذه المادة الى تضمنت خرويا ملحوظا عل القواعدالمقررة 
فى تحقيق الجنايات وسيترتب على تطبيقها النتائج الآتية وهى جزء من كل : 


أولا ‏ حرمان م المحكوم عليه بعقوية من أجل جيجه ة أو عخالفة من حق القتع بنظام 
درج التقاضى . 


0 راعقة جره اخلاف 
ال بن جه عات دانسا 


ثالث # أصبح زمام الاستئناف من حيث جوازه وعدم جوازه يد القاضى الذى بحم 
بالعقوية لا بيد المتهم معنى أن القاضى عندما يحكم بغرامة تتجاوز خمسة جنيهات أو بالميس نقد 
حك نا بحواز الاستئناف . وإذا ما بغرامة لا تتجاوز خمسة جنهات فقد ضمنا 
بعدم جواز الاستثتاف . وكذلك الحال فيا لو حم ب بغير الغرامة والصاريف فقد حم بحواز 
استئئاف حكه أما إذا حم بالغرامة والمصاريف دون غيرهما فقد حم ضمنآً بعدم جواز 
استئناف حككه ‏ ووجه الاعتراض أن القاعدة فى الاستتناف تقوم على نوع الطلب لا على 
ما حك به فعلا عملا بالقاعدة المقررة فى قانون المراقعات . 


رابعاً عدم المساواة بين النيابة والمهم فى حق الاستئناف فقد وضع النص معياراً هاما 
بالنسبة لقابلية الحكم نتاف د راوع | النشرة ر اكوم نيا ويك ايا بالنسبة لللتهم 
وبالتسية للنيابة العامة هى بنوع العقوبة التى ( طليتها ) ومقدارها ع السارد لا 
يجحعل معيار الاستئناف هو الطلبات فيث لاحم بطلبات النيابة فلها أنتستأ نف . وحيث لايقضى 
لللتهم بطلباته وهى البراءة فن حقه أن يسأنف . 
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غامسا ‏ ان جعل معيار الاستئناف بالنسبة للتهم هو توع ومقدار المقوبة المقضى بها 
عليه فى جنحة أو مخالفة معيار غير سديد لآن الحمكوم عليه ينصب تظلله أساسا على بوت الجريمة 
ولا همه نوع العقوية وقد قرر القانون عقوبة الغرامة من أجل جنم خطيرة مشال ذلك جنحة 
الشروع فى السرقة ( ١‏ مم ع ) وجنحة النصب ( +#م ع وجدحة السب (1.مع ) وغير ذلك 
فكيف يسوغ حرمان المنهم من النظل بالاستئناف ونازمه بآثار الحكم الجنا مجرد الاستهانة 
بنوع العقوبة دون نظر إلى بوت التهمة ذاتها ومن الاثار الجنائية (1) تطبيق قانون المشبوهين 
(0) تطبيق قواعد العود ‏ والخحالتان يتعرض لا الهم المحكوم عليه بغرامة (م) الإلتجاء 
ارد الاعار. 


سادساً ‏ ومع حرمان امتهم من حق الاستتناف فى الاحوال المذكورة حيل بينه وبين 
الطعن فى الحك بالنقض عملا بتص المادة ( .47 ) التى تقصر النقض على الاحكام ( النهائية ) 
الصادرة من ( آخر درجة ) ما يفيد أن الاحكام الهائية الصادرة من أول درجة كالتنا لاتقبل 
الطعن بطريق النقض . 


سابعاً ‏ كنتيجة حتمية لهائية الم فى الأحوال المذكورة يصبح المتبم امحكوم عليه أمام 
حكم جنا نبا يعرضه للحكم عليه بتعويضات من امجنى عليه دون أن يتمكن من التعرض للحم 
الجنائى فيصيم المنهم المكوم عليه بغرامة عرضة لدعاوى التعويض فى جنح الضرب والقتل الخطأ 
والسب والنصب وسائر الجنح والخالفات إلتى حكم فيبا بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيبات وفى هذا 
من عدم المساواة بين المدعى المدتى وبين المنبم ثىء كثير 5 


ثامنآً # عدم المساواة بين المتهمين بجر بمة واحدة فاعلين أو فاعلين وشركاء وتناقض الاحكام 
بالنسبة للتهمين فى جر بمة واحدة مثال ذلك متبمان يجنحة شروع فى سرقة قضى على أحدهما 
بغرامة لاتتجاوز خسة جنيبات لظروفه الخاصة بِيا قضى على الثاى بالحيس فاليم الثاق حق 
الاستتناف وقد يقضى ببراءته يننا يصبح المتهم الأول حروماً من الاستئناف ومازما بقبول 
الحكم الباق . 

هذه بعض آثار المادة .ع جدادة وأمامبا يتمنى المهع أن حم عليه بالحبس بدلا من غرامة 
تقل عن خمسة جنات ليكون لديه أمل فى استئناف الحك وقد يكون بقاء المادة سائغا إذا ما وضعت 
نصوص تقضى بأن الاحكام القاضية يغرامة لاتتجاوز خمسة جنهات فى جنح لايترقب عليها آ ثار 
جنائية ولا مدنية وهو أمى متعذر فلا علاج إلا بالرجوع إلى إطلاق حق الاستئناف عن كل 
حم بصدر فى جنحة مبما كان نوعه ومقداره وفى كل غخالفة إذا ما حم بغير الغرامة والمصروفات 
ومع يعض القيود بالنسية للبخالفات الخطيرة ,© 
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النيابة العمومية فى الطلب المقدم من حضرة صاحبة الجلالة 
الملكة جيوفانا بصفتها وصسية شرعية على ولديها القاصرين 
صاحب الجلالة الملك سيمون وعمو الآميرة مارى لويز التصريح 
لما بببع حصة القاصرين فى الممتلكات الموروثة لما عن 
المغفور له جلالة الملك فرديتاند 29 , 


فى الوقائع 


قدمت صاحة الجلالة الملكة جيوفانا ‏ أرملة المغفور له الملك بوريس والمقيمة الا 
بالاسكندرة ‏ طلياً فى :م ١‏ كتوبرسنة.6؟١‏ إلى حضرةصاحب العزة رئيس محكة الاسكندرية 
تذكر فيه أن ولدسها القاصرين وهما جلالة الملك سيمون ملك يلغاريا سايقا وسمو الآميرة مارى 
لويز قد ورثا فى تركة جدهما لآبيهما المغفور له املك فيرديناند الثلك مشماعاً ( بواقع السدس لكل 
منهما ) فى العقارات الكائنة عدينة كوبورج ف المانيا ‏ وقد بينت جلالة الطالبة مفردات هذه 
العقارات ومساحتها ودتم لبا العقارى وأضافت أن مدينة كو بورج عرضت على ورثة المغفورله 
الملك قيرديناند شراء هذه العقارات مقابل مبلغ معين اص القاصرين فيه حوالى ... وبينت أن 
هذا الآن مناسب وقدمت شبادة من موق كويورج تثبت هذأ ‏ نم قررت أن للقاصرين مصلحة 
فى بع هذه العقارات ....٠‏ . . واتتهت بطلب التصر لها يصفتها وصية ببيع هذه العتقارات 
بالآتمان الى بينتها فى طلها . 

“م قدمت جلالة الطالية فى توفير سنة .و١‏ طلبا آخر ببنتقيه أن المرحوم الماك قيرديناند 
توف فى ٠١‏ ستمير سئة م44١‏ دون أن يترك وصية وبينت أن ورثته هم : ولدها القاصرين 
حفيدى المتوفى والآميرتين .دوك وتأدجيدا أولاد المتوف المقيمين فى المانيا ‏ ورددت ما جاء 
بطلبها الأول السابق ذكره وأضافتإليه طلب تحديد جلسة لإثيات وفة المرحوم الملك فيرديناند 
وحصر تركته فى الورثة السالف ذكرم . 


وقد قدمت جلالها صورة شهادة بوت ورائثة صادرة من حكمة كو بورج فى 7١‏ مارس 


. حررها الد كتور سمير صقا وكيل ننابة الأحوال الشخصية بمحكة الأسكندرية‎ )١( 


١١ م--‎ 
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سلة م1١‏ مثبنا فيبا تاريخ وفاة صاحب الجلالة الملك قيرديناند وورتته الأربعة السالف ذكرم 
ونصيب القصر فى هذا الميراث وما يفيد تمثيل جلالة الطالبة شرعا لولدما القاصرين . وقد طلب 
من النيانة إداء رأما فى الطلب الخاص بيع أموال القاصرين . 


فى الاختصاص 

أولا ‏ فى الاختصاص العام : 

هل الحا المصرية فى جملتها مختصة بنظر هذا الطلب ؟ أم الحام الآلمانية ‏ على أساس وجود 
عقارات القاصرين با ؟ للبحث فى هذا الاختصاص يحب الرجوع إلى أحكام الاختصاص العام 
فى قانوننا المصرى . وقد تبين بعد الاطلاع على قواعد هذا القانون الخاصة بالإجراءات ( قانون 
المرافعات ) أن المشرع المصرى أغفل حك تلك الحالة التى تحن بصددها ول برد نص إشأتها . 

إذن هل للبحام الآلمانية مختصة هذا الطلب ؟ 

نص القانون المدق الألمانى فى المادة م” منه على جواز قيام الوصايا حتى بالنسية الآاجانب 
الذين لا تحميهم الدولة المنتمين إلبا . إلا أن المادة م من القانون الألمانى المعمول به الارن. 
والصادر فى بن مابو سنة مم١‏ اشترطت أن تكون الوصايا خاصة بالقصر المقيمين فى المانيا . 


براجع فى ذلك 254 .و ,1850 ,خطءءمنوطسلءط دوع لقسمتتهمعنه! عمممع 
ويفبم من هذا النص الآخير أنه إذا كان القاصر مقما فى خارج المانيا فلا اختصاص للقضاء 
الالماقى بالنسبة لمسائل الوصاءة عليه 


وحيث إنه .ذلك فت دعوانا ‏ وثابت ما إقامة القاصرين فى مصر ‏ لا تكون انحا م 
الآلمانية مختصة بمسائل الوصايا علييما . 

يبدو ما تقدم ‏ أن انحا المصرءة والالمانية غير مختصة وفقا للنصوص السابقة !! 

إذن فجال البحث أن نتجه إلى أحكام الفقه الدولى والقانون الدولى العام لمعرفة الحل السام 
للفصل فى مسألة الاختصاص العام . 


وحيث إن حق التقاضى - وهو من الحقوق الخاصة للآجانب ينظمه تشريع كل دولة ومبداً 
التسوبة فى المعاملة بالنسبة لتلك الحقوق بين الأجانب والوطنيين معمول به فى أغلب التشريعات 
الحديثة مع استثناءات تقتضها مصلحة الدولة . وإذا ما تصفحنا ما جاء على لسان ققهاء القافون 
الدولى تبين أن هناك ميدأ عام مس به هو حق الأجنى فى الالتجاء إلى القضاء . وقد جاء في هذا 
العدد فى مؤ لف : 
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لس سس سد 


.1 « [151652311083 أأمعل عل عزمامعم26 > أعتزمطئلة .2 .ل كك عالدلةرمدا! عا ق8 
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وهو ما معناه : 


والاجنى له حق حاءة القضاء فى الدولة الى يقب فها كا جاء فى البند ووم من الم لف نفسه : 
ةا 5ع0 عمنتتككء 13 3 عأاولكاء انناو أمعص | د ممع أع21ل3 00 » - 354 .ول 
عنلن للأة ,عاناوصستطتك1 عرناة كمععة”! دع هعتقءا» عد ع كاأعتطعح عل ومتتموقاطه عضن 


< 105065 1612]10115م كعتاء! 3 5غمقمل أزم5 نمتاعد151أج5 
وهو م معتاه : 


من المسل به أن على الدولة التزاماً هو السماح للاجانب ,الالتجاء إلى القضاء الوصول إلى الحق . 

تخاص من كل ما تقدم أن احم المصرية ‏ وقد توطن القاصران وجلالة الطالبة فى مصر ‏ 
أصبحت مختصة بالتصري لها يبيح أموال القاصرين الموجودة بالخارج . 

انتهينا إذن من الاختصاص العام و نتقل بعد ذلك إلى الاختصاص التعلق ,الوظيفة . 

ثانا الاختصاص المعلق ,الوظيفة : 

نصت المادة ١+‏ من قانون نظام القضاء رتم 147 لسنة ).1 عل أن الحا المدنية تختص 
بالفصل فى مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بغير المصريين وأشارت المادة ١,‏ من نقس القاتون 
إلى أن مسائل الوصاءة تدخل ضمن مسائل الأحوال الشخصية وبالتالى فا حام المدنية المصربة تكون 
مختصة بنظر هذا الطلب . 

ثالثاً ‏ الاختصاص النوعى وامحلى : 


نصت المادة ١1م‏ من المرسوم بقانون ثم عو لسنة بوموؤ عل أنه , فىكل الاحوال الى 
يشترط قانون البلد قبا أن يحصل الوصى للقيام ببعض الاعمال على الإذن من السلطة القضائية 
أو الإدارية بمنع ذلك الإذن بأمى على عريضة يصدره رئيس الحكة الابتدائية الختصة يعد أن 
تبدى النيابة العمومية رأيها كتاية » . 

وحيث إن ما جاء بتلك المادة لبيان الحكة الختصة محليآ تفسره المواد السابقة فى هذا الباب 
الخاص بالوصابة والقواعد وال يستفاد مها جيعاً أن الاختصاص الحلى مرتبط بحل بوط 
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القاصر وبالتالى فتكون امحكة امختصة ببذا الطلب علياً هى ممكة عحل توطن القاصرين 
أى محكة الاسكندرية . 


ومن ثم فتقدم الطلب قد وافق جهة مختصة حلياً ونوعيآً . 


فى القاون الواحس التطبيق 

أولا : البحث فى إسقاط الجنسية (+:وايهوةلهمه)هه06 ) : 

حيثك إنه ثايت من الآوراق أن العائلة المالكة البلغارءة قد رفت بلغار با فى سنة ١+‏ 
على أثْر الظروف السياسية - إلى مصر . وقد سقطت الجنسية البلغارية عن أفراد تلك العائلة 
وحصلت على تصرج بالإقامة فى مصر ويذلك أصبم أقراد هذه العائئة لا جنسية خم وعل وجه 
التحديد وأصبح القاصران لا جنسية لها . 

وحيث إن القانون الدولى الخاص يعرف شخصين أولا من له جنسيات متعددة وثانهما من 
لا جنسية له . 

فهل من أسقطت عنه جنسية يعتير فى نظ رالقانون الدولى الخاصيمن لاجنسية له ؟ وعمنىآخر : 

هل إسقاط الجنسية البلغارية عن القاصرين جعلبما فى عداد من لا جنسية لم وفقاً لاحكام 
القاثون الدولى الخاص ؟ أم أن إسقاط الجنسية لا أثر له من ناحية القانون ؟ 

من الناحية النظرية لاعكن القول باسقاط الجنسية عن شخص معين رغم إرادته ولكن من 
ناحية الواقح الاتتاء إلى دولة معينة لايكون إلا برضاء وموافقة هذه الدولة ما بتعين معه القول 
بأن اسقاط الجنسية معتمد دوليا وذو أثر فى القانون الدولى الخاص . 
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وفى حالنا ‏ طبقاً للبادى. السابقة . يعتير القاصران يعد أن سقطت عتهما الجنسية 
اليلغارءة لا جنسية لا . 

ثانيا ‏ فى القاتون الواجب التطبيق موضوعا . 

نصت المادة وب من القانون المدتى المصرى على أنه : 

د يعين القاضى القانون الذى بحب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذبن لاتعرف - جنسية 
أو الذين تبت هم جنسات متعددة فى وقت واحد , . 

وحيث إن الأعمال التحضيربة الخاصة ذه المادة تفيد بأن القاضى يعتد فى حالة التنازع السلى 
للجنسة يقانون موطن الشخص أو محل إتامته . 1 

وبالتالى فاعمالا لهذا النص وفقاً لما جا بالأعمال التحضيرية يكون المقصود بعبارة القانون 
الذى يعينه القاضى هو تانون موطن الشخص أو محل إقامته . 

تلك هى نظرة المشرع المصرى“ بالنسبة للقانون الوأجب التطبيق لمن لاا جنسية لم . 

وليس هذا التفسير بغريب عن الفقه أو التشريعات الاجنية بل ان الفقه المصرى والفرفسى . 
قد اتفقا على الأخذ به : 

براجع:(١)‏ حامد زى كتاب القانون الدولى الخاص ص هبه إلى 8ه 


0س( باتيقول ,د« منرم لهمواأقسععاصة اأتمعل عل عتنقأمعهةك 6أتهعة > امكتاادظه 
.2 اع [ م201 اع عاء<ء] 387 .ول( 1949 


كا أن الفقه الألمانى أيد الفقه المصرى والفر نسى فى هذه النظرة كا أخذ القشريع الالمانى مهذه 
النظرية فى المادة وم المعدلة بالقانون الصادر فى ؟١‏ أبريل سنة م8؟١‏ . 

كا أن معاهدة جنيف الدولية الممرمة فى مم | كتوبرسنة مم١‏ قد أوصك بالاخذ .بهذا الرأى. 

وحيث إن الموطن هو امحل الذى مختاره الشخص ليكون المأوى الباق له ولك بصغة حقيقية 
ومستمرة وللكون مركز لعلاقته القانونية ولأشغاله . 

يراجع )١(‏ حامد زكى كتاب القانون الدولى الخاص ص موه بند باو؛ . 

(0) عبد ا ميد أبوهيفؤالقا نون الدولى ا خا صالجزء الآول ص ويم يند من/.م م . 

وحيث إنه قد ثبت أن القاصرين قد توطنا فى مصر وققاً للنفسير السالف الذكر لذلك يكون 

القانرن المصرى هو الواجبالتطبيق طيقاً لقاعدة الاستاد المنصوص عنا فالمادة وم السابقذكرها . 


١١‏ العدد الحامس ب السئة الحادية والثلاثون 


وحيث إن قانون الحا كم الحسية رتم وه لسنة 04 هو القانون الواجب التطبيق فالمسائل 
الخاصة بالوصاية باعتمارها من المسائل المتعلقة بالولاية على المال دون النظر إلى ملة المتقاضيين . 

وحيث إن هذا القانون نص ف المادة ., منه على أنه لابجوز للوصى مباشرة التصرف فى 
أموال القاصر بالبيع إلا بعد المصول على إذن من الحكة . 

وحيث إن المادة .مم من المزسوم بعانون رتم 4و لسنة و١‏ الخاص بالاجراءاتفى مواد 
الأحوال الشخصة للأاجانب أوجبت على الوصى فى حالة اشتراط القانون الحصول على إذن من 
السلطة القضائية أن يحصل على ذلك الاذن من رئيس الحكة الابتدائية . 

وحيث إن هذه المادة توجب قبل صدور ذلك الإذن أن تبدى التيابة رأها فاننا نحم هذا 
البحث بالموافقة على صدور إذن لجلالة الطالبة بيسع تصيب القاصرين بعد أن ثيت أن هذا البيع 
فى مصلحها .© 


العدذ الخاص ‏ الننة الحادية وإتلائين: يق 


اين القضائية 


أنواع الين امختلفة : 
أولا . العين الحاعة : 
و تعريفبا المادة .١ع‏ 
؟ ‏ توجبها وردها و 
+ - أحوال عنم جواذ ترجه | لمادة رع 
'؛ ‏ ف.أى حالة من الدعوى يجوز توجبها ا 

ه ‏ عدم جواز الرجوع بمد القبول المادة و3 
حم جرار زناه كت قو | 
ب أحوال المطالية بالتعويض 


وح ار القانوفى لليمين الماسمة الادقعيع” 


المأدة ١ع‏ 


ثانا العين المنممة : 
أحوالها وشروطبا المأدة ماع 
ثالثا ‏ عين الاستيئاق . وبين الع 


رابعا ‏ بين القسامة 


عاص :*«" 


إلعمنين 


المين قسم يصدر من أحد الخصمين على حعة للدعى به . 
وقد >مى الحلف ‏ عينا . لأنهم كانوا إذا تحالفوا وساعدوا ضرب كل مهم على عين صاحبه . 
( كتاب الفقه على للذاعب الأرسة . الجزيرى جزء ؟" س 87 ) . 
لذناك 
العين القضائية 

عى الى يوجهها الخصم فى مجلس القضاء لخصمه عند شعور هن يوجهها يسعزه عن إثبات ادعائه أو عند مايموزه 
طريق آخر للائبات . 

وقد عنى القانون المدتى الالى بأحكام البين القضائية فى المواد من 5٠١‏ إلى 497 من القانون ‏ وكانت 
فى القانون السابق فى للأدتين 4ااو0؟”7 . 

وكتلك عتى انون المرافمات الخالى بإجراءات توجيه المين لغددها عمديداً واضماً فى الواد من ١7٠١‏ لللى 
4 مراضات . 

والبين القضائية - إما عاسمة #ماداءء0 ؛وءوصيهد - وأحكامها وردت فى القانون الالى فى للواد ءن 
إلى 414 - وإما متممة #نآداءاودنة 81 !»5 وأحكامها فى المواد من ٠١6‏ إلى 4١9‏ - وإما 
عين الاستيتاق ععاماعتءطةا )مس5 وعين المل عافلهة6ت ع أسعتسء5 ققد عتى بها القاتون فى مواضم 
أخرى سيأنى يانها , 


لِذننب 
المين الخامعة 
توجيه الهين 


. عبوز لكل من الخصمين أن يوجه الِين الحاسمة إلى الخصم الآخر‎ - ١ 


ب - على أنه يجوز #قاضى أن عنم نوجيه البين إذا كان الخصم متصقاً فى توجيهها . 
( للادة 4٠١‏ الثقرة الأولل » 
وعذا النس يشير إلى أمرين . 


أولا - أن الهين الماسمة متى وجيت الى لخصم الآخر فبى يجاب من يوجهيا - والأئر الفائوتى لهذا 


العدد الخامس 5 السئة المادية والثلاثون يفكا 


الاعباب . هو أنالخصم اذى يوجه البين يكون متنازلا عن الادعاء م قبل الخصم عنا الاهاب بأحاء البيت . 
أو يردعا على من وجهما . 


ولا تجوز لمن يوجه اليين . أو .ان يردها . أن يرجع فى إيجابه هذا . مق قبل خصمه أن محلف ذلك لأن توجيه 
أأعين الحاسمة من مقتضّاه التتازل عن الدعوى متى حلف من وجيت أعين إليه . 
( الآدة 5١١‏ ) 


انا سه تعير الفقرة الثانية إلى أن حق القاضى فى منم توجيه العين فاصر على حالة واحدة عى ظهور العسف 
فى توجيهها - 


وقد جاء نس الادة ١177‏ مرافمات -- أن للمحكئة أن تعدل صيغة اليين الى يعرضها الخصم . محيت تتوجه 
يوضوح ودقة على الواقمة المللوب الحلف عليها ‏ ولهذا قنطاق حق الحمكة فى التعديل قاصر على توجبه صينة 
العين فى وضوح ودقة . 


وقد كان نس مصروع القانون الدى فى هذه الادة ‏ هو - أن توحيه المين الحاسمة . لا يكون إلا بإذن 
من القاضى -- وقد يفيد هذا النص أن توجيه العين معلق على إذن القاضى -- لهذا جاء التمديل يحيث يكون 
الأمر واناً فى أن حق القاضى فى منع توجيه اليين فاصر على ظهور التعسف فى توجيبها - أو ظهور أنها عين 
كيدية س وقد جاء قانون الرافمات مؤيداً ل تقدم فى الإشارة إلى أن حق القاضى فى تمديل صينة البين قاصر 
على وضعها فى إيضاح ودقة . 

وقد استقر هنا الرأى تطبيقا لأحكام ممكدة النقض الصرية - من أن العين الحاسمة ملك الخصم لا ملك 
اثقاضى . فن امتمين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى تواقرت شمروطها . ولو كان الغرض منها إثيات ما مخالف 
عقداً مكتوبا ولو كان رسميا . ( إلا قها لا يجوز الطعن قبه من القد الرسمى إلا بالتزوير ) -- ومن ثم يكون 
متعيناً على القاضى أن بيب طلب توجيهها . إلا إذا أبإن له أن طالبها متصف فى طلبه . 


وأشارت ممكنة النقض إلى أمثلة شنى . قررت أنها لا ترى فيها عسفاً فى توجيه الهين ‏ وقد كان الرأى 
العمول يه أن تقدير الصف أمر متعلق بللوضوع لأنه يرتبط بسلطة المحمكة فى التغدير - ققالت : إن الفول 
أن طلب توجيه البين غير جدى لتاقض طالبه فى دفاعه لبى من شأنه أن يفيد أن طالبيا كان متمفاً 
-- وكفاك لا يكون متسقاً لجرد أن الوقائع الراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه اليين - أو 
لأن الملرفين اعتادا التعامل بالكتاية ( جموعة الفواعد الغاتونية لأحكام التقض الجزء الخامس صحيفة 199 و5 ؛ 
واؤالو.*/). 

وبرى الستهورى باشا فى كتايه الموجز -- أن ققاضى أن ,رفش توجيسه العين . إذا كانت الواقمة المراد 
الماف عليا قد كذبها مستندات الدعوى -- أو كانت الواقعة ثابتة هون حاجة إلى الملف . لأن توجيه المي 
٠‏ فى هذم الأحوال إءا يقصد به الكيد الشعم ( أنظر س 540 ) . 


0 العدد الخامس - السئة الخحادية والثلاثون 


وأشارت ممكة النقض أُيضَاً - إلى أن الهين إذا ما وجبت فى صبغة معينة . خإن المحكة لا تملك تشير 
عده الميفة تغيراً يؤثر فى مدلولها ومعناها -- إذ الشأن فى ذاك لمن يوجه العين دون غيره . 
( جنوعة القواعد القاقونية الجزء الرايم ص ©4؟ ) 


ثالثاً ‏ ويشير هذا النس أيضاً - إلى أن العين ليست صاحاً --- وليست عقداً بين الطرفين .: 


أما إنها ليست صاحاً . قلآن الصلح يتنازل كل من الطرفين عن قسم من مدعاه ‏ أما نتيجة الهين ٠‏ فهى 
إما حم يجميع المدعى به أو رفضه . وهى تمتلف كدلك عن الصلح فى أن الصلح يقم بالختيار الطرفين ورضاما . 
والعين صلح إججبارى . لا للك الخصم الوجه اليه الىين حق التمديل فيه أو التغيير . وهو ملزم إما أن يحلف 
أوأن يرد أو أن ينكل عن أدائها ‏ 


أما إنها ليست عقداً -- قلأن العقد يقترض (إيجابا وقبولا . والفروض ف القبول هو ثيوت الخبار لا التسليم 
على سبيل الالزام . فإن سقط الخار فليس هناك عقد . إذ أن للوجه إليه البين لا يستطيم أن يرقض معيئة من 
وجه العين إلبه بأن يطلب إقامة الدليل على الدعوى بطرق الإثبات الأخرى . بل يتمين عليه يحم القانون أن مخضم 
لمي الرخصة الى عينها القانون . فإما أن يؤدى العين . وإما أن يردجا . أو ينكل عنها . 


وإذا كان العين ليس صلحاً ولا عقداً . فقد استقر الفقه على أنه تظام تقتضيه المدالة . وهو علاج أوجبه 
الشارع لبحد مساوىء نظام تقيد الدليل القانوتى . باعتيار هذا النظامضرورة لا معدى عنها لتأمين استقرار المعاملات. 
وأو كان تطبيقه عملا . قد يسفر أحانا عن نناج تناقش العدالة . ذلك لأن ادعاء من يقوته الدليل القانوتى من 
جراء الإال أو الإسراف فى الثفة . قد يكون ادعاء سحا ولو النَرم هذا الذى يغوته الوليل الأحكام 
العامة فى القاتون 'ترتب عليها إخحفاقه - لكن العدالة تقتضى الترخيس له بالاحتكام إلى ذمة خصمه - أى أنه 
بمجرد توجيه العين لا يلتفت إلى البحث قيمن عو صاحب الحق . وإتما ينظر أحلف الخصم اليين أم سكل عنها . 


وتصوبر الءين على هذا الوجه ينهض أساساً مقبولا لتخويل من يوجبها حق /إلزام خصمه بنرك التقيد 
بأحكام القانون والاقتصار على حدود المدالة - ويتفرع على ذلك أن الخصمين ينزلان من هذا النظام اللستمد من 
العدالة مئزلة سواء . لأن لكل مهما أن يتك إلى ذمة الآخر على وجه التبادل . 


اع اع 


رد 


لا جوز الرد . إذا انصبت المين على واقعة . لا يشترك فيها الخعمان . بل يستقل بها شخس من وجحهت 
إليه المين . 
( للادة ٠١‏ ققرة ثاننة ) 


العدد!1خامس السنة. الحادية والثلاثون لحان 


ذقك أن الأصل إنه يهب أن يكون موضوع الءين واقمة متعلقة بشخس من وجهت إله البين . وهنا 
يشترط فى حالة الرد أن نكون الواقسة المقتضى إثانها متملقة بالخصمين مما فلا يجوز رد اليين إذا كانت الواقعة 
الراد التحايف عليها خاسة بالخصم المطاوب نليفه . ولم يشاهدها خصمه الذى يطلب رد العين عليه . 


ولدذا فلا جور فى دعوى الشفعة أن يرد العترى إلمين على الشقيع إذا كان الآعى المطلوب الخحلف عليه هو 
لمن . لأن مسألة الم شخصة بالنظر إلى امشترى . والشفيع أجنى عن الاتفاق عليه . 


#2 #* * 


تنص المادة 4١١‏ من القانون المدني على البادىء الآتية : 

. لا يوز توجبه المين الحاسمة فى وأقمة عفالفة للنظام العام‎ - ١ 

ب - يهب أن تكون الواقمة الى ينصب عليها البين متعلقة بشخص من وجهت اليه . 

ل قفإن كانت العين غير شخصية له - فلا يجوز نوجبهها إلا إذا كانت تتصب على مجرد علمه بها . 


د ل توجه المي الماسمة فى أنية حالة كانت علها الدعوى . 

فلا يصح توجيه العين عن واقعة لا يجوز الصلح فها كالأمور المتعلقة بالنسب أو التعلقة بالانتخابإت العامة 
ولا يصح توجيه اليين فى حق لا يصح القضاء به . كدين قار . أو ريا فاحشى ٠‏ 

ولا يصح توجيه الدين فى حق يتعارض مم قوة العىء القضى فيه . 


ولا يصح توجبه الهين على واقعة لو حت لكانت جربمة . إذ لا يجوز أن يتخذ النكول عن أداء البين 
دليلا على ارتكاب اللرعة ‏ وترتنياً على ما تقدم قضت محكلة التقض والابرام الجنائية بأنه لايجوز توجيه المين 
الحاسمة بقصد إثبات اتفاق . الغرض منه دقم ربا فاحش ( الموسوعة الجنائية جزء ؟ س 777 والحكام إليها قبها ) . 


ولا تقل المين لإثيات عقد . لا يستيره الفانون موجوداً إلا إذا انخذ شكلا خاساً . كالهية فى الهار . 
والوقف . والرعن المقارى. 


وكذلك لا تيل المين . متى تناولت وقتع ايتة فى محرر رسمى . شاعدها أو “سها الوظف الرسمى الختس 
بذك وأئينها فى حضره - إذ أن الأمر فى هذه الحالة يقتضى الطمن بِالمروير فى الحضر الرسمى . 


ا العدد الخامس السئة الحادية والثلاثون 
ب - وأن تسكون الواقعة متعلقة بشخص من وجبت إليه : 


ذلك لأن خصمه ينك إلى ذمته . وبديهى أن من توجه إليه افدعوة للاحتكام إلى ذمته . لا يستطيم الحلف . 
أو تأ كيد صمة الواقعة . ما لم تكن متملقة بشخصه ‏ 


ويتغرع على ذلك أن الدين لا توجه إلى وكيل بشأن واقعة خاصة بالموكل . 

ولا بد أن ترد هذه المين على واقعة فانونية . لا على سألة من مسائل القانون ‏ لأن استخلاس الآثار 
القانونية التى ترتب على الوقائم . عو من شأن قافى الدعوى . 

ويقتضى أن يترتب على الواقعة الطلوب الحلف عليبا قطم التَرَاع . أى يتوقف علها الفصل نهائياً فى الْرَاع . 
وإلا كانت غير اسمة -- وهذا فلا تقبل العين فى أمر لا يؤدى إلى ذاك ولا يصح توجبه العين الحاسمة بالنمية 
للطلبات الأصلية . مم حفظ الحق فى طلبات احتياطية . ولا يصلح توجيه الدين إلى واحد هنالتشركاء على الشيوع 
فى دعوى قسمة امال الشترك . متى كانت البين لاتحسم التزاع المرفوع به الدعوى ضد الشركاء جيماً . 

ولكن ليس ممنى ذلك أن يشترط أن تسكون الواقعة التى وجهت الهين لانياتها . عى كل ما فى الدعوى .ن 
وقائع . بل يجوز توجبه المين فى إحدى الوقائم متى اشتمل العزاع على وقائع متعددة . ٠١‏ دامت الواقعة ااتى وجهت 
فيها المين لها أثر حاسم فى الْزاع . 


يذ ناا 


توجيه العين فى أبة حالة علها الدعوى 


توجيه الهين الحاسمة جائز فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى يصدر حك تهالى حائز لقوة العىء المقضى فيه 
ويجوز كذلك بعد اتفال باب المرافعة . طلب إعادة فتحيا وتوجيه الئين الحاسمة . 


نذ يا نا 


أثر الهين ‏ عند قبولا 


تضمتت المادة 81١‏ من القانون . أنه لا يجوز لمن وجه النين أوردها . أن يرجم فى ذلك . مق قبل خصمه 
أن يحاف - وليس هذا النس سوى تتيجة لطبيعة الِين من الناحية القانونية . 


فإذا احتكم شخس إلى ذمة خصمه . قلبى ان احتتم . أن يعدل عن موقفه هذا متى استجاب الآخر لهذا 
الاحتكام . بالإعراب عن استعداده لأداء البين . أو استساده اردها . لأن التزاع فى هذه الحالة يقل ءن تلاق 


المدد الخامس - الس الحادة والثلائوت فق 


افنانون الى نلاق المدالة - فالآمر عنا لا يتملق بتعاقد أو صلح بين الخصمين . وإما عو طريق اضطرارى كمليه 
المدالة . يغابلة العزام الطرف الآخر بالاستجابة لمذء الهعوة الى يوجهبا طالب العين ‏ ولهذا قان ممرد توجيه الهين 
الى الخصم الايترك لله حرية رفضها . وإتا يفرض القانون على من توجه اليه اليين العزاما نخبيريا . اما بأدائها أو 
بالكول عنها . أو ردها . مق تفى بقبوها . 


3 العين ‏ بعد حلقبا : 
تنس الادة 11١‏ : 
١‏ - لا يجوز نخسم أن يثبت كنب الهين . بمد أن يؤديها الصم اقذى وجهت إليه . أو ردت إليه . 
ب - على أنه إذا آثبث كنب اليين مم جنائى ‏ فإن الخصم اذى أصايه ضرر مها . أن يطالب بالتعويض 
دون إخلال يا قد يكون لله من حق فى الطمن على المسم اقنى صدر ضده . 


لا يحبوز قخصم أن يثبت كذب المينة الى أداه خصمه . ولا أن يسود إلى عخاسمته فى تمس المق صرة أخرى 
بعد أن حلف الدين . ولو كان ذقك بطريق الاستثناف أو إعادة التاس النظر نقد انحسم التزاع نهاياً ‏ الهم إذا 
نين كذب الكين يسبب ظهور أوراق أو مستندات كانت فى حيازة من أدى البين 5 


ذاك أنللفروض أن البين إا يعرضها من يسوزه الليل الفاتوتى لإثبات دعواه رهذا فإنه متى تدخلت السدالة 
امونته فى ترك التقيد بأحكام القانون بالترخيص 4 بالاحتّكام إلى ذمة خصمه . قلا يجوز له بمد ذلك أن يقدم على 
اتاب كدب البين بمد أدالها . إذ بتمين عله فى هذه الخالة أن يقي الدليل بالطريق القانوتى . والفروض أن 
الرخصة ما شرعت لسامته لآن الدلل القانونى يموزه . 


ولا موز للمدعى . حتى إذا نبت أن خصمه حلف كذبا . أن يدخل مدعي مدنا فى الفعوى الممومية . 
الى قد ترفم على الخصم . ولب له من باب أولى . أن يحرك الدعوى الممومية برقعه جئحة مباشرة . ولا ملك 
إلا تليغ النباية عن الجربمة النى وقمت . شأنه فى ذاك شأن سائر الأفواد . 

ولكن لا يختلف الآمي بين ما تقدم . وبين حقالضرور فى الطالبة بتعويض . مق ثبت كذبالعين يمك نهالى 
فإن حق الدعى القنى تازل عنه مق حلف خصمه البين . يختلف عن حقهٍ فى التمويش عن جرعة ارتسكبها خصمه 
فلا وثبت ارتكابها جم جناتى -- فهذا حق 4 مصدر مستقل . عن مصدر الحق الأصلى - ول يتنازل عنه 
للدعى حتى عنم من الطالية به . 

أما فيا جاء فى المزء الأخير من للادة - فى الإشارة إلى أن ذاك لا عر > هن يكون لخم سن حق فى 


الطمن على المي الزى صدر ضده -- فتلك يتملق. بطرق الطمن فى المسح الصادر فى الدموى بعد اليين . متى أجاز 
القانون طريق الطمن -- وكانت اللواعيه المقررة لم تنتقش . وح ذلك أنه إذا حلف الهينم الخصم اتسم لزاع 


0 التتظمن فط لمديةوفلائرط 


تهائياً . ما يبنا . ورفضت دعوى اللدعى الذى وجه العين:وخلقها خصمه : ولا يجوز لمنا للدعى أن يمود للى 
تخاصمة من خلف اليين بأ طريق من عطلرق الطمن. -- الله إلا فى حالة ظهور ورقة ١‏ تاطمة فى: الدعوى احتجزعا 
الحصم . فنى هذه الحالة يجوز الطمن ممطبيقاً للمادة +*- 5 من انون امرافمات الحديد فى الاسكناف وللادة ١9‏ 4 فقرة 
فى العاس المادة النظر - ويبدأ ميعاد الاستثناف أو الالىاس من-اليوم القى تظهر فيه الووقة القاطمة . 


أثر المين عند النكو لعن أداتها : 

تصمنت الادة #41١54‏ . أن كل من وحهت إله المين . فشكل علنها دون أن يردها على خصمه : وكل من 
ردت عليه العين فتكل عنها ٠.‏ خسر دعواها . ' 

ويترتب على أعمال أحكام هذه للادة ما يلى : 

.. إذا أديت اليين خسر من وجهها دعواء‎ ١ 

؟ ‏ وإذا نكل عنها من وجهت إليه ين ا الي و 

وق > ويوااودت + وأداظا من ركت عله ٠.‏ قفى ان وجهها على من ردها . 

- وإذا ردت ٠‏ ونكل عن من وجهها . ب مسر الاك دعواء . 

ويقتضى الإشارة هنا - إلى أن ارد يجب أن يسكون واقهاً على نفس الهين الى وجهت أولا ‏ فإذا عدلت 
كان الرد توجها لين جديدة يجوز ردها ثانية - مثل ذلك أن يوجه الخصم البين لحصمه . على أنه ليس فى 
ذمته الدين المدعى به -- قيرد الخصم معدلا . ويطلب من خصمه الحلف على أنه لم تقم مقاصة بين الدين المدعى به . 


وحق له على المدعى . فإن رد الخصم العين معدلا على هذا النحو . يعد توجها لىين جديدة جوز ردها ثانة على 
المدعى عليه ليحلف . أن له حقاً تقم به للقاصة . 


العين المتممة : 


العين التممة . عين يوجهها القاضى من تقفاء نفسه لآححد الحضمين . ليستكتل بها أدلة بنا الجسم . أو لاستظبار 
المقيقة عند با تكون الأدلة الى يتسك بها الخصم غير كافية لإثبات دعواه - 


ويسميها البعضش . ين القاضى . لأنه يوجهها لتكوين اغتقاده حسياً التزاع فى ذاته .١‏ 


ولهذا السبب لا توجه البين المتممه . اذا لم يقدم الخصم الذى وجهت إليه دليلاً ماعلى ما ادعام ولا توجه 
كناك . إذا كانت الدعوى كاملة الحجة . أى مى كان الانيات فبها كاملا . إذ لا محل لتوجهها فى هنه الخالة . 
الاستكئال أدلة هن تخاملة تبنيهها د ويا يشترط فىتوجيه عه العين لأحد الخصمين . أن يكون هذا الخمم قد قدم 
أدلة ناقة . فيد القاتى أ يذككدلية باليين التمنة حى يريع حيره .ا فاعمال هذه البين .يترص أن للادطاء 
قريب الاحال' ٠‏ يأن يكون مة «مبدأ بوت “6لا يكق عجردة . لتكوين دلين كأمل' . 
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وتوقر مبدأ الثبوت القانوتى هو النى يسبغ على هذه البين هنا الوصف . 
ويعتبر مبدأ ثبوت اتوي فى رأى الفقه والقضاء : 


. الاقرار الحز‎ )١( 

(؟) البينة والفراآن . إذا كانت القيمة أقل من عصرة جنيهات . 

(؟) ميدأ ثيوت بالكتابة . إذا زادت القيمة عن عهرة جنهات ‏ 

(4): مبدأ ثبوت بالكتابة . إذا تبين أن الاثبات بالبينة عسيراً أو مستحيلاً . 


(5) دفاتر التجار بشأن ما يوردون مى كانت منتظمة ( الادة 17م ) . 


والعين التممة . لا تنقل مصير لزاع الى نطاق الذمة . بل يظل الْزاع محصوراً فى نطاق أحكام الفانون. 
وإن جاوز هذا النطاق . لاستكئال الول -- وهنا يكون للقاضى مطلق الخبار فى الاعتداد بها . أو النجاوز 
عنها - فله أن يقضى على أساس الهين التى أديت . كا أن له أن يقضى على أساس عناصر أأخرى اجتمعت له يمد 
أداء الهين . أو قبل أدائها . 


ويتضرع على ما تقدم . أن الهين التممة طريق من طرق الإنبات . على أنه يحبوز تفش دلالة البين المنممة باثيات 
العكس . ما يجوز لاخصم المحسكوم عليه أن يطعن فى الحم بكافة وجوه الطعن القررة فى القانون . وحمككة 
الاستثناف أن تلفى أو تمدل حك محكمة الدرجة الأولى . حت أو لم يثيت كذب الهين . بل يجوز لمكنة الاستثناف 
أن توجه المين المتممة للخصم الآخر . 


كا أن للمضرور أن يثبت كنبها . وأن يدعى مدنا للمطالية يتعويض أمام المكلة الجنائية . وله أن محرك 


الدعوى العمومية برفم جنحه مباشرة (للادة ١١غع)‏ 


ولا يجوز لاخصم الذى وجه إليه القافى المين التممة أن يردها على الخصم الآخر - وهذا أحد الفروق 
الجوعرية بين المين التممة . والهين الحاسمة ذلك لآن أعمال الهين للتممة من شأن القاضى وحده . فهو الذى يرجع 
اليه فى أمر توجبهها . وهو الذى يعين من توجه إليه من الخصمين 5 ( للادة 41١‏ ) 


وقد أشار يعض الفقباء : بوجوب حذف العين المتممة 5 لكثرة ما وجه إليها من تقد . غير أن يلاحظ من 
الناحية العملية ‏ أن القاضى لا يلجا إلى العين التممة . إلا فى كثير من الميطة والاعتدال . بعد تقرير جدوى 
هذه العين تقديراً يعتد فيه بشخصية الخصم الدى توجه إليه . ا ان 

وتخطف البين اللتممة عن العين الحاسمة : 


م ١؟‏ 


انن العدد الخاس السئة الحادية والثلاثون 


أولا -- ق أن البين التسمة مقك قفاضى يوجهيا من تلقاء قسه . وله أن يرجم عن توجمبا إذا وجد أدلة 


ثانياً - يوز توجيه العين التممة فى أمر غير حاسم فى الدعوى ‏ 


ثاثا س فى أن العين التممة قد لا بِأُحَدَ بها القاضى حى بعد إدائها - يل لا يعدم أن متي القاضى على الخصم 
الذى تكل عن حل الهين . 


رايساً - أن المين المتممة لا تفيل الرد - 

خاماً ‏ عبوز الخصم الآخر أن يتقضى دلالها ‏ أو ينث كذبها ‏ كا أن 4 أن لمن فى الم بكافة 
وحوه الطمنن ٠.‏ 

العين <١‏ لمتممة قد توجه لتحديد قيمة التزاع : 

ورد فى الادة 1٠١‏ من القانون الدتي . أن لقاضى أن يوجه الهين اللتممة ليينى حكنه فى موضوع الدعوى . 
أو لجى حكه فى قيمة ما جم به. 


وهنا الخبر الأخير . يدير إلى المين الى توجه لتقويم الغىء اللدعى به ذقك أن موضوع الدعوى قد يكون 
طلب استرداد ثىه . أصبح رده بعينه مستحيلا . بسيب فقده أو سرقته . وقد يصبح أعى تقدير قبمته عسيراً 5 
لهذا رأى الشارع النس على « عين التقوبم » - وى تنصب على محديد قيمة العىء الدعى به . م تبين أن 
الوفاء بالعىء عيناً قد استحال . وتبين فى الوقت سه أن تحديد القبمة بطريقة أخرى متمفراً . 


ولا توجه العين فى عذه الالة . إلا الندعى ١‏ ( للادة 5غ ) 


وقتفى أن بحدد القاخى . حداً أقصى للقيمة التى يصدق فبها اللدعى بيميته - وعلة هذا التقبيد . أن القاضى 
فى هذه الحالة . يركن إلى ذمة المدعى لتغدير قبمة معالحه الذائية . 


لذنانف 


يمين الاستيئاق ‏ وعين العم : 
يوز أن توجه قلوارث البين . يأنه لا يل أن مورته . مدين بالحق المدعى به 3 فهذه عين المم . 


وفد آشرنا فى حالة الدقم بالتغادم الحولى أن الدعى عليه متى مسك بالقادم . وهو قرنة الوذا . فإن عليه أن 
أن جملف اليين . أنه أدى الدرن نملا - فيه بين الاستيثاق . 
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وإذا مات للدعى عليه . وجبت عين العم إلى ورثته أو إلى أوصيائه بأنهم لا يطمون أن الدين المدعى به 
مستتعق . ( الادة 4/ا؟ مدلى ) 


وكذاك ف الدعاوى المتملقة بالسندات التجارية والكبيالات . فإن على المدعى عليهم متى دقموا بالتقادم الى 
وكان اللدقم صحميحاً ‏ أن يحلفوا العين على أنه لم يكن فى ذ.نهم ثىء -- فبذه مين الاستيثاق . 


ويكون على ورئتهم أو من يقوم مقامهم أن يحلفوا عل أنهم ممتقدون أنه لم بثق شىء مستحق من الدين 32 
وهذه عين الملم . 


0111 
عين القسامة : 


ورد فى ألادة السايعة من فانون المقويات - أن هذا القانون لا يخل بالحقوق القررة فى الشريعة الغراه س 
وورد فى المادة 1ه - من انون تحقيق الجنايات -- يكون الإجراء فيا يتعلق بالتضمينات فى الأحوال التى 
تقضى قها الشريعة الإسلامية بالدية يحسب الأحكام المقررة فى الشريعة المذكورة . إها لا نتم هذه الأحكام إلا فى 
حيق الأشخاس السارية عليهم . 

وعلى ضوء هذا النس يجرى الحلاف على إثبات الدية وأحوال تطبيقها - بين قبائل العربان . فإن هذه الدية 
تنبت لديهم محلف عين القسامة . 


وهنه البين يوجهبا ولى الدم فى القبيلة . بأن قبيلة أخرى هى التى اعتدت على القتيل - وتوجه هذه اليين 
مق كان يغلب على الظن بصدق ولى الدم فيها يدعيه من تسبة القتل إلى القبيلة الأخرى -- أو بوجود القتيل فى 
موطن القبيلة الأخرى ‏ أو فى دار أحد أفرادها - وق هذه الحالة يخطر أولياء القتيل ين رجلا من صالمى 
أهل المكان الذى وجد فيه القتيل . ولم يعرف قاتله من أفراد القيلة الأخرى -- ويحلف ولى الدم مع ججاعة 
من أعيان قومه أمام مجلس الحسكنين من العربان . سين يننا . بأن القتل حصل من القبيلة الأخرى . فإن 
حلفوا يحلف كل من الْختاررن من أفراد القيلة الأخرى أنه ما قتله . ولا م له ناتلا -- فإذا ل يم عدد من 
يحلفون إلى سين رجلا . يرد الحلف على اريم حتى ثم الإعان عدد الحسين -- فإن حلف أفراد القيلة التهمة . 
حم علهم بالدية - وإن نكل أحدثم مميس حت يحلف أو يقر باسم القائل , 


لانانا 


وقد عرض على محمكة التقض للصرية . قضية متعلقة يسمين القسامة . وكان الرأى القائل بمخالفتها #نظام المام . 
قد أثير فى الدعوى . وكذلك أثير أنه لا يمكن الاعتاد عليها . مادام الدليل القانوتي على استحقاق التمويش لأعل 
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القتيل غير متوفر فى الدعوى -- وقررت ممكلة انقض -- أن اتفاق قبائل العريان على الاح كام إلى ممكين 
فى تراع فلم يينهم نأ بسبب حادث قتل بست أقراد هذه القبائل أو الهام قبيلة منها فى القتل . وإصدار يلس 
المحمسكين حكنه يتبوت القتل على ذه القبيلة المنهمة . وبإلزام للوضين من أهل هذه القياة التهمة يدقع الدية 
لكل قتيل بعد أن يحلف أولياء دم كل قتيل خسة ومين عيناً بأن القتل حصل من القبيلة الأخرى النهمة ‏ 
إن هذا الاتفاق ليس عنالفاً القاتون وأصله فى أحكام عين القسامة للعتبرة فى مسائل الدية فى العريعة الاسلامية . 


( تراجم تموعة القواعد القانونية الجزء الرابم س 51 فى ١8‏ مايو سنة .)1١5154‏ 


وقد كان من ونائم الدعوى الت كانت معروضة على تحكئة النقض . ان أفراد القييلة النهمة قد امتنعوا عن 
انتخاب من محلقون المين الموجهة إلمم . 


مله الحاماة ينه . ١‏ 


5ه ابا ة ٠١|‏ نوفر مم١‏ 


هه | و.و (١‏ نوفرم4و١‏ 
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فهر ست السنة الحادية والثلاثون 


ملخص الاحكام 


)١(‏ محككة القضاء الإدارى 


٠ ميعاد رفع الدعوى . تنظ . عدم إعلان المتظل بقرار‎ - ١ 
رفض صري للسظل . الحق فى رفع الدعوى يظل قائما بغير قيد‎ 
زمنى . + - تنسيق . توزيع درجاته . على مختلف أقسام كل‎ 
وذارة أو مصلحة . أساسه . النمبة المددية لكل إدارة أومراقبة‎ 
. أو قم أو قل . عدم مراعاة أمية الوظائف أو مسئولاتها‎ 
م ل تفسيق . ترقية تنسيقاً . جزاءأت قدمة لامساس لا «التزاهة‎ 
أو الاستقامة أو مصلحة العمل . ترقية المدعى بعد ذلك . عدم‎ 
. التعويل علىهذه الجزاءات لمنع الترقية تنسيقاً ,الأقدمية المطلقة‎ 

١‏ ميعاد رفع الدعوى ٠‏ العل بالقرار الإدارى ‏ قيامهمقام 
الاعلان أوالنشر . شرطه . أن يكون علا يقيناآً . + تنسيق. 
موظف . علاوة حتمية . تأخر وزارة المالية فى تقدير استحقاق 
المدعى لحا . استنادها إلى القانون ‏ قرار المالية يعتير كاشفاً لحق 
المدعى . اتحاد تاريخ ترقية المدعى مع زمي لله فى الدرجتين الحالية 
والسابقة . حساب العلاوة الحتمية يجعل راتب المدعى أكير . 
وجوب اعتياره الآشيق فى الدرجة . حق . عدمضياعه ننيجةالخطأ 
فى فبم القانون أو الترأخى فى تطبيقه ‏ 

١‏ - شخصية معنو بة . مى تأبت للجمعيات الخيرية والمؤسسات 
الاجتماعية . القانون رتم و؛ لسنة هع وو جوب تشكيلراوتسجيلبا 
طيقاً لأ حكامه ولو كانت قاتمة وقت صدوره . اتحاد المأذونين له 
شخصية معنوية . أهليته للتقاضى . رئيسه صاحبالصفة فى تمثيله . 
؟ ‏ موظف عام داثم . ماذون. عدم تقاضيه راتباً . لابمنع من 

كوته موظقفاً عبوماً داتماً . الراتب ليس من الخصائص اللازمة 


| للوظيفة العامة . لاتنقك عنه الوظيفة إلا بالوفاة أو الاستقالة أو 


الفصل . + موظف . الآصل قصره جبوده علىالقيام بأعباء 
الوظيفة وعدم المع بينهما وبين عمل آخر . للحكومة الخروج عن 
هذا الأصل فى بعض حالات استتائية بالقدر الذى ترأه غير مؤثر 
ف المصلحة العامة فتجيزهة! اجمع . موظف . مآذون . قرارا 


/ا6؟ | وه باز نوفر م4و١‏ 


8ه |40 ١‏ نوفير م4١‏ 


4 +0 باز نوفير مم4١‏ 


ججلة الحاماة 
فهر ست السنة الحادية والثلاثون 


ملاغص الاحكام 


مجلس الوزراء فى ١‏ من نوفير سنة ١89‏ و ٠7#‏ منمارسسنة 
57 - إباحتهما اجمع بين وظيغة المأذونية والتدريس.تضمتهما 
فاعدة تنظيمية عامة . وجوب مراعاتها إلى أن تلغى بقرار آخر . 
ه ‏ قرار إدارى . صادر منسلطة عليا . لاتملك سلطة دنيا أن 
تلفه . مأذون . قرار وويرالعدل بمنع المع يينالمأذو نيةوالتدريس 
مخالفته لقرار بجلس الوزراء . إلغاؤه . لا عبرة بكون المأذون 


خاضعين له . 


موظف بالازهر 1 أقدمية ٠عادة‏ م؟ من لانحة الاستخدام 
فالآزهر . تنسيق . سريانه على موظق الآزهر . عدم تعارضه مع 
قاعدة الأقدمية . 

تنسيق . لجنة شئون الموظفين. حقها عند الترقية بالآقدمية 
المطلقة فى ترك الموظف الموقعة عليه جزاءات تحول دون الترقية . 
غير مطلق . للبحكة حث تقرير اللجنة ومعرفة صلاحة الجزاءات 
كأأساس قانوفى للمنع من الترقية بالاقدمية المطلقة . ولابة المحمكة 
هنا لبحثبا مجاوزة حدود السلطة . جزاءات لا تؤثرفى صلاحية 
الموظف للعمل ‏ لا تكون أساساً قانوناً التخطى هنا . 

١‏ اخصاص حكة القضاء الادارى . الفقر تان م#وع من 
المادة » من قانون إنشاء بحلس الدولة . ثم وله االقرارات المتملة 
بصلة وثيقة بالمنازءات والقرارات المينة بالفقرتينالمذ كورتين 
والق قد تؤثر عاجلاأو آجلا فى مرتبات الموظفين وترقيتهم ومنصم 
علاواتهم . ا ميعاد رفع الدعوى ء مادةمم من قانون إنشاء 
مجلس الدولة. تفرقبين نوعينمن القرارات )١(‏ عامة )١(‏ فردية . 
الطمن فى الاول فى ميعاد الستين يوما من تاريخ نشرها . فى الثانية 
يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان صاحب الشأن ما . فان لم تعلن ظل 
ميعاد الطعن فَائا إلى أن حصل هذا الإعلان . م _ميعاد الطعن . 
الآصل فى سريانه . بالاعلان بأية طريقة كانت . العل النى يقوم 
مقام الإعلان. استثناق فى حالات يكون الطاعن قبامركر يسم له 
بالعل التام محتويات القرار.  »‏ موظف . مدة خدمة سابقة فى 


بجحلة المحاماة ١‏ 


ال 7 : 


للسسمسسا 


الحكومة . قرار مجلس الوزراء ١‏ من مايو سنة ١44‏ وكتاب 
المالية الدورى دتم ف 1/06/غ المنفذ له . حسابها كلها إن 
كانت متصلة . وحساب ثلاتة أرباعبا إن كانت متفصلة با لا بزيد 
على خمس سلوات . 
| ومو أن توفير م154 ١‏ - تظل إدارى ‏ ليس لهشكل مخصوص . جوازه بعريضة 
أو بانذارعل يد حضر . مشتملاته . ٠‏ جهة الإدارة . سلطتها 
فى حب القرار الإدارى الصادر منها أو من الجهة المرءوسة . 
| شرطه . عخالفة القاتون ولو مس حقاً للغير إذا حصل ق الميعاد 
ظ القانوق . قرار بترقية آخرين على خلاف القانون . جواز النظم 
منه إداريا . + قرار إدارى فردى . مى يصيم نهائيا . بغوات 
مواعيد الطعن أمام الحمكة . قيام اماد جواز النظل الجهة 
الإدارءة . لاوجه التحدى بالحق المكتسب .إلقاء القرار الخالف 
للقانون . لا يعد إجراء تأديياً . إلا إذا فاتت مواعيد الطمن 
بالإلغاء أمام المحكة . ه ‏ تنسيق. توزيع درجاته. على ملف 
أقسام كل وزارة أو مصلحة . أساسه . النسية المددءة لكل إدارة 
أو مرافبة أو قم أو قل . عدم مراعاة أمية الوظائف أو غير 
ذلك من الامتيازات 5 


لكك“ بم 481ا-- 


.مه أو توفير معو -١‏ تنسيق . ترقية طيقاً له . الميرة بالدرجة الى يشغلبا 
الموظف قعلا . وليس بالجية المتدب بها . ؟ ‏ تنسيق . مى 
يعتير الموظف إدارياً . العبرة بالدرجة الى يشغلبا وقت التنسيق 
والتى نسقت برنعها إلى درجة أعلى . ليس شرطاً أن يكون حاصلا 
على مهل عال . ؟ - دعوى . عدم استنادها إلى حق اعتدى 
عليه بل إلى مصلحة مست ٠.‏ كفاءة ذلك توافر ركن المصلحة . 
قبول الدعوى . 

9 | عمو إوى توفير م4 ٠‏ - تنسيق . توزيع درجاته . الجداول المرافقة لتقرير لجنة 
الشتون المالية مجلس النواب وقرار مجلس الوزراء فى 4؟ من 
يوليدسنة ١407‏ مها لا . إجراء التوزيع على خلاف تلك 
الجداول . وغاصة عدم مراعاة أن يكون على مقتضى النسب الى 


وخض 


| 
1 


نفد 


0ك 


وفر موا 


ا 2 


بجلة الحامأة ظ 
فهرست السئة الحادية والثلائون 


ملخص الاحكام 

تقررت لكلوزارة أومصلحة . بعترمخالفا للقانون . ؟--تنسيق . 
جداوله . اعتيارها جامعة فاروق الأول كلها وحدة واحدة . 
وجوب مراعاة كش ف الآقدمية العامة بالجامعة..احتجاجالحكو مةبأن 
التوزيع قامت به لخنة شئون الموظفين بالجامعة فى حدود المادة 
الآولى من قرار مجلس الوذداء فى ١4‏ من يوليه سنة ١44‏ . 
لا عيرة بذلك ما دام لم حصل بقرارتنظيمى عاميمن علك و تلازمه 
هذه اللجان كقاعدة عامة بالنسبة إلى جميع الموظفين . وعلى أساس 
إجراء التوزيع على مقتضى النسب العددية المقررة لكل مراقبة 
أو إدارة أو قم أو قل . م« تنسيق . توزيع درجاته بين 
الأقسام والآدوات . جير الكسر لصاحب الجزء الآ كار مم 
الواحد الصحيح . 

١‏ - قبول الدعوى . طلب إلغاء قرار صادر يعد العمل 
يقانون مجلس الدولة بإحالة المدعى إلى المعاش . قبول الدعوى . 
لا يقدح فى ذلك كون قرار القوصميون الطى بتقدير السن سابقاً 
غلى قانون مجلس الدولة .إذ هو عنصر من عتاصرالقرار المطعون 
فيه وليس هو بذاته موضوع طلب الإلغاء . ؟ ‏ موظف . تقدير 
سنه ‏ مادة به من قانون المعاشات الملكيةالصادرق ١5١5/4/١6‏ : 
الاءتتاد فى ذلك على شهادة الميلاد أو مستخرج رععى من دفير قيد 
المواليد . عند عدم إمكان ذلك يعتمد على تقدير العو مسيون. 
الطى . تعيين السن . تعلقه بالنظام العام. حصوله بالطريق الذى 
رسمه القانون . استقرار الأاوضاع بسد ذلك وعدم جواز المنازعة 
أو الجادلة فى السن . + - موظف . تقدير مسته . الدلي ل الطبيعى . 
الدتهر الرسمى لقيد المواليد . حجيته الرسمية فى الإثبات . تضاؤل 
الآدلة الآخرى أمامه من تحريات أو تقدرات أو ما أشبه . 
موظف . تقدير سله . . شبادة الميلاد أو الشبادة الر ععية 
المستخرجة من دتقر قيد المواليد . تعريفها . تلك البيانات الى 
حررها الموظف المختص على أنه تلقاها بنفسه أو وضعت تحت 
عممه ويصره . القيد الذى محصل بأمر القاضى عند تقديم الأب 
للمحاكة لإهماله فقيد اسم ابنه . تعيينالسن هنا بناء على التحربات . 


5 | 44و أدرأ كتوير .هه 
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مجلة الحاماة م 
فهرست ألسنة الحادية والثلاثون 


ملخص الاحكام 


يعتبر تقريياً لا حقيقياً . لاوجه للتحدى به إذا اعتمدت الوزارة 
على تقدير القومسيون الطى . ه - قوة الثى. امحكوم فيه . 
حم بإجراء القيد . لا يحوز هذه القوة فيا يتعلق بتعيين تاريخ 
ميلاد من أهمل قيده . الإدانة لا تقوم على ذلك و[نما على [همال 
القيد ذاته . الآمر بالقيد فى تاريخ معين . لا يعنى أنه الناريخ 
الجعيق . - موظف . تقدير سنه . عند عدم وجود مهادة 
الملاد أو مستخرج رسمى من دقتر قيد المواليد . يقضى القانون 
بتقديره بواسطة القومسيون الطى . تقديره فى هذا الشأن تهات . 


)١(‏ قضاء محكة النقض المدنية 


١‏ - قصور . [غفال الحكم الرد علىقرائن . جدلفى تحصيل 
فهم الواقع . موضوعى . ؟ - قاضى ا موضوعغير مكلف بتنبع 
الخصوم فى كافة مناحى دفاعيم وحسيه أن يقم حكه على أدلة 
سائغة تك لإقامته . 

قصور . الاحالة على تقرير الخبير والمستندات بعبارة جملة . 
جائر إذا كانت باق الاسياب كافية . المكة ليست ملزمة بالإحالة 
إلى التحقيق إذا وجد فى الدعوى ما يغنى عنه . التعى على الحم 
بأنه لم برد على الطعون التى قدمت على تقدير الخبير . لا يحوز إذا 
لم تحدد تلك الطعون فى تقرير الطعن . 

صورية . المشترى فى أحكام الصورية يعتير من الغير بالنسية 
إلى عقد البيع الصادر لمشتر آخر من نفس البائع . 

قصور . حك استتناق ألنى حكا ابتدائيا دون بحث أساس 
الدعوى الدى أقام عليه الحم الابتداى قضاءه . 

١‏ دفع يعدم قبول الطعن لاتفاء مصلحة الطاعن كقولة 
إن دعواه خاسرة لاعتبارات أخرى لم تعرض عل محكة الموضوع 
غير مقبول . ؟ ‏ شفعة . عدم عرض الشفيع للحقات المن 
لا يسقط حقه إلا إذا كان عالما يوجودها . 

١‏ الاحكام الصادرة من انحا كم الشرعية فيحدود ولايتها 


٠1 


نر 
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2 الصحيفة تاريخ الحم 


مجلة الحاماة 
فهر ست المئة الحادية والثلاثون 
ملخص الاحكام 


تحوز قوة الآ مالمقضى أمام انحا كالمدنية . ولا رقابة لاخيرة على 
صحة تطبيق الحام الشرعية للقانون . + الطعن على الحكم 
الاستتنافىيأسيابموجبة إلى الحكالابتدائ . لا يحوز. م صورة 
غير رسية من مذكرة لا يعتد جا . غ ‏ بسط أوجهالقصور فى 
المذكرة دون تفصيلبا فى تقرير الطعن . غير جائزة . 

وقف .“انفراد أحد النظار بالاستبدال على خلاف نصقرار 
النظر . الفصل فى ذلك وف قيمة الاتفاق الذى يبرعه قيل توقيع 
صيغة الاستبدال . تعرض لمس ألة من أصل الوقف . لاتققص 
انحا المدنية بالفصل فيه . 

و استتتاف . قبده قبل الجلسة الحددة بان وأربعين 
ساعة طيقاً لقانون المرافمات القدم هو من الشروط الشكلية . 
ب الميعاد المذكور ميعاد كامل لايحوز قصره اوقوع عطلة فى 
أليوم السايق له . 

١‏ - لرافع الطعن إعلان من مختارهم من الخصوم إلا فى 
حالات معينة ؟ ‏ صيرورة الحكم نهائيا بالنسية لأحد المحكوم 
علهم لاحول دون قبول الطعن من سائرثم إصاءة خطأ . 
إثبات الحكم وقوع خطأ كا نالسببالمباشى للاصابة . [ثارة مسألة 
الخطأ المشترك وأثره فى إتفاء المسئولية أمام محكة النقض غير 
جائز . جدل موضوعى . 

ضرائب . اتفاق الممول والمصلحة كتاءة على تقدر الأرياح 
حول دون طلب تقدير أرباحه بمعرفة لجنة التقدير . 

طعن فى حكم صادر من الحكة الإبتدائية فى قضية استتناف 

جزق تناول البحث ف قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل 
فى التصاب النهائى للقاضى الجزٌ أم لا عدم جواز الطمن لآن 
الح لم يصدر فى مسألة إختصاص . 

و الطعن على المك الاستتنافى الذى أخذ بأسياب | 
الابتدانٌ بطعون لم تمسك بها أمام محكة الاستتناف. لايحوز . 
؟ - سبب الطعن . غير مقبول إذا لم يفمل فى تقرير الطعن . 


مجلة الحاماة ١‏ 


رمث السنة الحادية والثلائون 


2 السحيفة تاريخ المحم 
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تذفن 


على ل ل 0 


ملخص الآاحكام 


لايغنى بانه فى المذكرة السارحة م بيع وفال . للمشترى 


وقائياً حق الشفعة مادام لم يقض يبطلان عقدم عا تتفل 
العريضة . الاصل أن أثر التسجيل فى نقل الملكية لايترتب إلا 
على تسجيل العقد والحكم . وينسحب أثر اتأشير بالحكم على 
تاريخ تسجيل الصحيفة على سيل الاستثناء حماءة لعا ب الدعاوى 
قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار . 

مرض الموت . هو الذى لابطول أمده عن سنة . إلا إذا 
اشتدتوطأته فتعتر فترة الشدة الطارئةسض موت . حكة ذلك . 

. ببع وفاق . بقاء العين المبيعة وفائاً فى حيازة البائع‎ ١ 
١188 قرينة قانونية على إخغاء رهن استحدثها القانون و لسنة‎ 
. العقد سابق لمذ! القانون . اتخاذ الحكم ها قرينة قضائية . جائز‎ 
رهن حيازى - اعتبارالدائن المرتهن رهن حيازة وككلا عن‎  ؟‎ 
المدين فى استغلال العين . لايبدأ التقادم إلا من تاريخ انتهاء‎ 
. الوكالة وتصفية الحساب‎ 

شفعة . إعلان البائع يتقرير الطعن بعد الميعاد . عدم قبول 

و حكم صادر من حكة ايتدائية فى استئتاف - قاضى 
الأمور المستعجلة فى مسألة إختصاص القضاء المستعجل ‏ الطعن 
فيه بطر يق النقض جائز ٠١‏ الطعن فى الحكم المذكور بالطلان 
لقصور ف التنسيب . لابحوز. 

بيع من زوجة إلى زوجبا تناول كل تملك . استخلاص 
محكة الموضوح من ذلك ومن استمرار وضع بد البائعة على الأعيان 
لغابة وفاتها ومن قرائن دالة على عدم دفع المن أن المقد فق وصية 
لوارث فهى ناطلة . تكبيف صحيح . 

و - هبئة المننى والممثل . غير تجارءة . ؟ ‏ وزير المالية 
يلك بتفويض من الشارع . تعيين مين جديدة للمبن غير التجارية. 
م الطمن فى تقدير الضريبة على أساس أن المبنة غير تجارية 
لاميعاد له . يعتير استردادآ لضريبة م#صلة بغير حق . 


١‏ مجلة الحاماة 


ا ١‏ 
الحكم | 0 لسحيفة تاريخ الحم ملخص الاحكام 
درق ا 41 ١‏ - عقد استصناع . مسئولية الصانع . لابرفعما تسل رب 


العمل إلا إذا كان التسل يفيد معنى القيول بغير تحفظ . وجوب 
الرجوع إلى العرف التجارى . ٠‏ أحكام العيب الح الواردة 


فى باب البيع لا تنطبق على عقد الاستصناع . 

|584١| 8‏ <« هه عقد إيحار أرض فضاء . مخضع للقانون ١0٠‏ سنة ١49‏ . 
ولا يغير من ذلك إقامة المستأجر بناء على الآرض المؤجرة . 

4م؟|45؟|.ه ١‏ « استتناف . غير موقع على فته من عحام مقرر أمام محكة 


الاستئناف . عدم قبوله . 

6 |84 |١؟‏ دلسمثر . 0ه بيع من المورث لاحد الورثة . لايعتير الوارث الطاعن من 
الغير إلا إذا كان طعنه على العقد أنه يخنى وصية إضراراً محقه فى 
الميراث أو أنة صدر فى مرض الموت . مخالفة ذلك لقواعد 

(0) قضاء محكمة الاستثئاف الآهلية 
( القضاء المدنى ) 

28587 الا ديسمير . وه موإعيد التقادم . مواعيد السقوط . الخلاف بيْهما فى الآثر 
القانوق . 

بلم؟ | مه أه؟ أببيل .مور ١‏ س بيع . عقده . مازم رخم عدم تسجيله . ؟ ‏ مشر . 
حكه فى البيع رم عدم تسجيل عقده . م ضمان اتعرض . 
لا يشترط النض عليه . م آثار البيع . اتتقادها إلى المشترى 
الآخير . ه ‏ التزام المشترى بدفع المْن وواجب البائع ..الخ . 

]1و4 ."امايو .ه111 ١‏ - ببع وفاق ساتر لرهن . بطلانه . نوعه .  «*‏ مساهمة 
المتعاقد فى سيب اليطلان . أثره . 

(:) قضاء محكمة الاستتناف الآهلية 
( القضاء التجارى ) 

م | ؟ده ١|‏ فداير .ه55 ١‏ - اختصاص داخللى وخارجى . حكالقانون. ب, _ عقد 

تم فى مصر . اختصاص المحام المصرية . رتم أن التسليم فى 
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الخارج . م وكيل بالعمولة . حقه فى الرجوع عل الغير . 


أحواله . 


)2( قضاء الحا الكلية ( القضاء المدى ) 
معافاة . إجراءاتما . إدارية . وليست قضائية . 
الختامية أمام ممكة الدرجة الآول . طليات متعددة . تحذف 
الطلبات التى لم يحصل قبا نزاع . بمين حاسمة . لا بحوز للبحكة 
رقضبا إلا اذا أنعدمت شروطها . مادة . .؛ مرافعات . 
إعلان . بان إجراءاته بالتفصيل ضرورى ‏ عدم البيان 
موجب البطلان . مادة ن, «م عرافمات قديم 1٠١‏ و4؟ 
مراقعات جديد . 
شفعة . ضرورة [بداع كل القن الحقيق الذى حصل به البيع 
قبل رفع الدعوى ( المادة بعو فقرة ثانية مدى جديد ) المقصود 
بالمن الحقيق . ادعاء الصورية . حكه . 
شفعة . جواز . شروطه . التقادم القصير . شروطه . المادة؛ 
من قانون الشفعة القدم والمادة 4 مدنى جد بد والمادة 55 
لإياة مد جديد . 
أوراق تستلزم شكلا قانونياً . عدم استيفائه . بطلان . 
مدير قيمة الدعوى . تعدد الطليات وسكد واحد . قيمة 
الدغوى جميع الطليات . مادة وعيء م مرافعات . 
() قضاء انحاكم الكلية ( جنح مستأنفة ) 
. وجوب كتاءة أسباب له وتوقيعه من القاضى الذى 
أصدره وإلاكان باطلا . حم [بتداق غيانى غال من التوقيع . 
زوال صفة القاضى عنه قبل التوقيع يعرضه للبطلان . خلوه من 
التوقيع يحمله فى حك المعدوم . حكم فى المعارضة مؤيد له لأسيابه 


حكم ياطل . 


ججلة الحاماج 


فهرست السئة الحادية و الثلاثو ن 


0 قضاء انحا ى الحسبية ( القضاء الحسى ) 


و١٠٠7‏ نوشر .1165| محاماة . توكيل . التقرير بالاستئناف من غير قريب أوصبر . 
بجوز . مادة عر افنات : وقانون المحاماة مادة م« . 

قووو .| د هاه اتقاس . عدم الممكم فى أحد الطليات المقدمة للبحكة . 
لاتجوز طبقاً لقانون المراقصات الجديد . الحكم بالغرامة ضد 
امس . لايجحوز إذا حكم بعدم قبول الالقاس . مادة م 
مر أفعات قدم والمواد بوئءروب. ممع عر اقعات جديد . 

«|٠١٠١ ٠.٠‏ ه اه حجر . طلب أنحجورعليه الإذن بادارة أمواله بمجرد توقيع 
الحجر . لايحوز . مادة ماو؛ وه وم» من قانون الحا م الحسبية 
رتم وه لسنة ١407‏ . 

. ه« حجر . لا مال للطاوب الجر عليه . لايحوز توقيع الحجر‎ ه١‎ |٠٠٠١] ١ 
. مادة ؟؛ وب؟ من قانون انحا م الحسيية دتم وو لسنة بوووى‎ 


)6 القضاء المستعجل 

© |11 ديسمير . 146 ضايط . إختصاص القضاء المستعجل بالفصل فى عدم الاعتداد 
بآثار حجز ما للبدين لدى الغير . عدم وجوب إعلان السند 
التنفيذى فى حجز ما للمدين لدى الغير قبل توقيع الحجز . سالطة 
القعناء المستعجل فى بحث السند المتوقع بمقتضاه حجز ما للمدين 
لدى الغير يحثاً شكلياً على ضوء أحكام المادتين هوه 5ه . 
القيمة القانونية للصيغة التنفيذءة . 

م.م ١|١١9‏ ديسمير ١].‏ مدى حجية أحكام القضاء المستعجل . التقرير يانتهاء الحراسة 

' ازوال سبب فرضبا بادىء ذى بدء وطروه سبب جديد . توقيع 

حجر تحت يد الخارس أو اتخاذ إجراءات التنفيذ على الآموال 
موضوع الحراسة كسيب لاتهاء أو عدم إتهاء الحراسة . 

. ديسمير .وه دعوى استرداد الحيازة . إختصاص القضاءالمستعجل ينظرها‎ (9٠177 
تعريف الحبازة ف التقنين المدى الحديث . الجيازة القائمة عل جرد‎ 
. النساع فى النقنين المدنى القدحم والحديث‎ 
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مجلة المحاماة ينل 
فهر ست السنة الحادية والثلاثون 


ملخص الاحكام 
0 قضاء امحاكم الجرئة ( قضاء الجبح ) 


١‏ - أشتياه . مرور ثلاث سنوات على أى سابقة برتكها 
المشتبه فيه . سقوطها عند احقساب عدد جرائمه . ارتكاب سابقة 
أخيرة بعد ثلا ئقسنوات . لاتكن وحدهالاعتياره مشتبافيه . براءة . 
؟ - الشهرة التى يبنيها رجال الحفظ على السوايق فقط . تقديرها 
يكون حسما قدرت سوابقه . 

١‏ الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية. 
؟ ‏ استعال الورقة المزورة . جرعتها مستمرة . 

.بلاغ كاذب . 

قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسية فى قانونا مر اقما تالجديد 
للدكتور رمزى سيف . 

الغناتم البحرية « بحث لسعادة الآستاذ أحدصفوت باشااحاى. 

استئناف الجنح والخالفات المادة ) ٠ك‏ ) إجراءات جتائية 
جديد لخضرة الاستاذ عباس الدسوق المحاى . 

مذكر ةالنيامةالممو ميةؤقضية حضرةصاحبةالجلالةالملكةجيو نانا 
بصفتهاوصيةشرعيةعل و لدم القاصرينصاحب الجلالةالملكسيمون 
وسو الآميرة مارى لويز للتصري لما بيع حصة القاصرين فى 
الممتلكات الموروئة لها عن المغفور له جلالة الملك فرديناند . 

شرح القانون المدتى الجديد لحضرة الاستاذ نصيف زى بك . 


سر هو 
*« 


4 


و مم لت 2 2 

م 3 
6 ل وى 6( 8 

2 الام اده اكثام‎ ٠ 


هارا ,لاح لوطل 


العرر فساير 
السئة الحادية والثلاثور .. ' 
السارس 2 


م حديث شرف ء» 


إدارة جلة المحاماة وتحريرها بدار النقاية بشارع الملكة رقم ١ه‏ بمصر 


نجع :العمصم 


«للتمتى عرق وطرلا” ١‏ 


3 شارع ضرع سعد بالقاصية 


نشرنا قى هذا العدد الاحكام والابحاث والقوانين الآئية : 


حكا صادراً من حكة القضاء الإدارى 

أحكام صادرة من قضاء محا م الاستئناف ( القضاء المدى ) 
أحكام صادرة من قضاء انحا الكلية ( القضاء المدق) 
حكا صادراً من قضاء انحا الكلية ( قضاء الجبح ) 
حككين صادرين من القضاء ال مستعجل 

حكا صادراً من قضاء انحا م الجزئية ( القضاء المدى) 
حكدين صادرين من قضاء الحا كم الجزئية ( قضاء الجبم ) 


بحثآ فى قانون المرافعات الجديد للدكتور رمزى سيف 

بحن فى الغنائم البجرية لسعادة الأستاذ أحد صفوت باشا المحساى 

يحثاً فى طبيعة القرارات الصادرة من مجلس الغثائم لحضرة الاستاذ أحمد رفعت 
خفاجى وكيل نياية ميت غمر 

فاون رقم 7١‏ لسنة ١40١‏ بمزاولة مبئة وكلاء البراءمات 

قانون رقم ؛؟ لسنة 101 بتعديل المواد 1١4‏ و54١1‏ (1) 1749 (ب) و14ح) 
و 4/" و :يم مكرراً و هب” من قانون العقوبات 


لجنة تحير المج#لة 
عبر المهير عير الحى, بلك -- فقي عا - مبسى عبر الجودر ‏ سلان, الجالى 
أصمر السادة 


العرد السانسن المئاعا 7 فراير 
الم" الحا والتعؤتُودء ا 2 1١956١‏ 
. اك 
2 هذ أ - 0 
تسر الرولم 
2 الوقائع 


أول ديسمير سنة م554١‏ 


. طلات فى الدعوى . طلب إلفاء ترقية آخر‎ -١ 
تضمته الطعن فى مخطى المدعى فى الترقية . تمديل‎ 
الطلبات إلى هذا الطلب . لايثير جديداً . قبول الدعوى.‎ 


ب ب تنسيق . اترقية بالاختبار للكفاية الممتازة . 
قبامها على المفاضلة . استقلال الإدارة بتقديرها ‏ لامعقب 
من الممككقة . شرطه ‏ 

المادىء القائونية 

ذ- طلب إلغاء قرار إدارى بترقية 
آخر يتضمن الطعن فى تخطى المدعى فى الترقية 
وهو ما قصده المدعى عند تعديل طلباته 
وهذا لا يعتير طلياً جديداً لآن طليه الاول 
يشمل طلبهالثاى وطعئه ينصب فكلا الحالتين 
على طلب إلغاء القرار وعليه يكون الدفع 
بعدم القبول فى غير حله متعيناً رفضه . 

؟ - إن الترقية بالاختيار للكفاية 
الممتازة تقوم بطبيعتها على المفاضلة وتخطى 
الاقدم إلى ترقية الأحدث إن كان أجدر 
وأصلح ء أمرن تستقل الإدارة بتقديره بما 
لا معقب علها من هذه احكة إذا خلا من 
عيب إساءة استعبال السلطة , 


تتحصل وقائع الدعوى حسما ورداق 
عريضتها وفى مذكرة المدعى اللشين أودعتا فى 
بوم وم من ستمير ستة 1447 أن المدعى 
حصل على شبادة الكفاءة فى مدرسة القضاء 
الشرعى فى سنة ١+#؟١‏ وعلى ديلوم الحقوق فى 
أكادية يوردو سنة +؟4١‏ وعلى ليسانس 
المقوق فى أكادمية واكس فى سنة 9و١‏ 
ولقب دكتور من بامعة لاهاى الدولية للقانون 
التول وقد عي ف رزواذة الفسة كاج عل 
المذكرة المرقوعة من اللجتة المالية الى يبجلس 
الوزراء والموضم قيبا الدرجة الجائز اتعيين 
فباء وقد رق إلى الدرجة الخامسة فى .م من 
سبتمير سنة غ94١‏ ويستحق الترقية إلى الدرجة 
الرابعة مقتضى قواعد التنسيق التى ربا قرار 
مجلس الوزراء فى 5؟ من بوليه سنة 19441 
وطبقا للقواعد الواجب اتباعبا لتنفيذ هذا 
القرار الواردة فى كتاب وزارة اماللية الدورى 
الصادر فى .م من بو ليه ستة ١440‏ والى تقضى 
كا ورد فى نص المادة ء بأن تكون الترقية ى 
الكادر الفتى والكتانٍ من الدرجة الخامسة 
إلى الرابعة على أساس ؟١‏ بر: بالأقدمية المطلقة » 
.+ يه بالاختيار للكفاءة المّازة . وورد 
النص فى المادة + على أن تكون الترقية إلى 
الدرجات المرفوعة فى التنسيق بالأقدمية المطلقة 


57 
بحيث لاتقل نسبة المرقين بهذه الطريقة فى أية 
درجة عن النسة الحددة للترقية بالأقد ميةحسب 
المبين بالمادة الخامسة فاذا كان الموظف استكمل 
المدة القانونية فى 1141/0/1 فإن أقدميته فى 
الدرجة الى سيرق الما ترجع إلى هذا التاريخ 
وإلا فترجع إلى التاريخ التالى لاستكاله المدة . 
وورد النص ‏ الادة ب عل أنه إذاتيقت بعدذلك 
درجات من امخصصةالترقية بالأقدمية بسبب عدم 
وجود مرشحين أمضوا المدة القانونية فانه يحوز 
الترقية إلى هذه الدرجات من لم يسشكلوا المدة 
القانونية فى درجاتهم بالشروط الاتية: ‏ 
و - أن يكون الموظف فى درجته الحاية من 
ستنين فأ كثر إذ| خصم من هدة خدمته 
ستنان وقسم الباق على عدد الدرجات السابقة 
كان متوسط مدة الخدمة فى كلدرجةسدسنوات 
على الاقل الت ألا يتخطى الموظف من هو 
أقدم منه فى الدرجة الحالية ع أن تكون 
الترقية من تاريخ القرار الوزارى الصادر ما . 
وتضمنت المادة الثامنة ييأن طريعة الترقة 
بالاختيار خت أن تكون الترقية فها بين 
الموظفين الآ كثر صلاحيية ويكونون مستوفين 
مدة الترقية القانونية فاذالم يتوافر عدد الصالحين 
للترقية بالاختيار فى حدود التسية المقررة جازت 
الترقية من تتواقر فيهم الشروط الآربعة الواردة 
فى المادة السابعة ء 
ويقول المدعى إن قواعد اتفسيق تقضى 
بتخصيص .ب بز للأقدمية المطلقة .© رز 
بالاختبار للكفاءة الممتازة عند الترقية من 
الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة ق الكأدر 
الكتانى ويقول أيضأ إن الموظفين منقسمون 
إلى ثلاث طبقات (0) أحاب الأقدمية المطلقة 
وهؤلاء لابحوز فرض قيود أوشروطإىجانب 
أقدميتهم المطلقة إلاأن تكون قد صدرت خدمم 
أحكام تأديبية تهائية تقضي بتأثير هذه الاحكام 


العددالسادس ‏ السئة الحادية والثلاثونت 
فى الترقية . (م) المشهون بأحماب الأقدمية 


المطلقة وم الذين توافرت لم الشروط الأريعة 
المنصوص علبا ف المادة السابعة ولا بحوز 
وضع قيد أو شرط إلى جانب هذه الشرائط 
لآن قواعد التفسيق نصت على التيمسير لهم 
ومساواتهم بأصحاب الأقدمية المطلقة فى حالة 
عدم توافر العدد اللازم من الموظفين الذين 
استكاوا المدة القانونية (م) الاكفاء الممتازون 
وقد ترك اختمارهولاء فى حدود النسية المقررة 
لهم من بين الآ كثر صلاحية ممن استككلوا المدة 
القانونية فى الدرجة أو من بين الصالحين من 
توافرت لهم شرائط التيسير المتصوص علهاق 
المادة السايعة إذا لى يوجد العدد الكافى لشغل 
الدرجات الحالية تمن استكلوا المدة القانونية 
فى الدرجة الحالية . 

ويقول المدعى أيضاً إنه من المسم به أن 
الدرجات الرايعة التى خصصت للكادر الكتانى 
فى التنسيق قد زادت عن العدد الذى أدى إلى 
استعال بعض همده الدرجات فى ترقية 
المثيبين بأححاب الأقدمية المطلقة . ولما كان 
معتيراآ فى الدرجة السادسة من يتاير سنة 187 
طبقاً لقواعد الااصاف ورق إلى الدرجة 
الخامسة اعتباراً من "٠‏ من نويه سمل 1946 
فتوافر ذلك الشرطان الآولان من شرائط 
التيسير المنصوص عليبما فى المادة السابعة وهو 
أول الموظفين الذين تنطيق عليبم قواعد 
اتنسيق . والدرجات المخلفة سيب عدم وجود 
موظفين مستكلين لللدة القانونية , قد “حت 
يبرقية كل من عياس صادق اقتدى وعباس 
متدى افتدى إ لالد رجةالرابعة فى ذات التاريم 
الذى صدر فيه كتاب المالية الدورى وها 
يلان المدعى فى أقدمية الدرجة الخامسة الآمر 
الذى يبطل بذاته قرار ترقيتهما لآنه ترك دونهما 


عمكة التضاء الإدار ى 


لفففل 


يدون ترقة مع أنه صاحب حق قها بعد أن 
توافرت له شروطها . ويضاف إلى هذا أن 
وزير الصحة أمر بقيد أشخاص على دريات 
رابعة ومم جميعا لم تتوافر لم شرائط الآقدمية 
اللطلقة أو شرائط التيسير أو شرائط الترقة 
بالاختيار بدليل أنهم لم يرقوا فعلا إلى الدرجة 
ألرابعة » وتصرف الوزارة على هذه الصورة 
من حبر درجات لأشخاص بذاتهم تزيد على 
النسبة المفروضة للكفاءة الممتازة جاء على 
حساب النسة المقررة للأاصحاب الأقدمية المطلقة 
وللشبهين هم وهو أمر ينطوى على مخالفة 
صر بحة عر مجلس الوزراء الصادر فى و؟ من 
يوليه سنة ب4ة؟ ولكتاب المالة الدورى 
الصادر فى .© من يوليه سنة 1440 » وأ كار 
من هذا فقد خالفت وزارة الصحة نص الفقرة 
11 من الكتاب الدورى الذى يقضى بأن 
يكون نصف + الدرجة الرابعة فى الكادر 
الكتانى للجامعيين وطل ب أن تقضى المحكة بالغاء 
قرار وزير الصحة الصادر يترقية عباس صادق 
افندى وعباس هندى اقفندى إلى الدرجةالرابعة 
مخالفته للوائح وأودعت وزارة الصحة 
العمومية هذ كرتبا فى م من بوه سنة 6549 
الى اشتملت عل دفاعبا إذ قالت إن الفقرة ع١‏ 
من كتاب وذادة المالية رتم ف ١7/554‏ 
إشأنقواعدالتنسيق تقضى بتحصيص + الدرجات 
الحالية من الدرجأات الرابعة لنسوية حألة ذوى 
الدرجات الشخصية وتةميص نصف و الوظائف 
برقية الجامعيين والنصف الاخر لترقية غير 
الجامعيين . ولما كان عدد الدرجات الرابعة الى 
صارت الترقية [لباطيةاً لقواعد التنسيق تبلغ ٠‏ 
ولمتتطوعلى أنة تسو بةلدرجة شخصية فقّد خصص 
نصفها للجامعيين والنصف الآخر لغيرالجامسين. 
وحيث إن كتاب وزارة المالية المشارإليه قضى 
فى فقرته اللخامسة أن يقبع فى الترقية من الدرجة 


الخامسة إلى الرابعة أن تكون النسبة ٠١‏ ير: 
بالأقد مية المطلقة . .م به بالاختيار للكفاءة 
الممتازة فيمقتضى هاتين القاعدتين"بكون نصيب 
الجامعيين 1 درجة تخصص منها م الرقية 
بالاقدمية المطلقة . ؛ ي: بالاختيار للكفاءة 
الممتازة وتطيقاً هذه القاعدة قد رقت وزارة 
الصحة مم من الخامسةإلى الدرجةالرابمة,الاقدمية 
المطلقة وكانت أقدمية آخرم ف الدرجة الخامسة 
اعتداراً منأول يوليمستة ١٠٠4#‏ ينما أن أقدمية 
المدعى فى الدرجة الخامسة ترجع إلى .+ من 
يونيه سنة ١44‏ أما الاربع الدرجات الياقية 
فقد شغات باليرقية بالاختيار من بين الجامعيين 
الأكثر صلاحية لكفاءتهم الممتازة وذلكطيقاً 
لا جاء بكتاب المالية المشار إليه . ولامساء 
فى أن تقدير الكفاءة الممتازة أمر يرجع فيه 
إلى رئيس المصلحة ولا رقيب عليه فى هذا 
القدير ‏ وتمول وزارة الدفاع فيا يتعلق 
باشارة المدعى إلى عباس عمد صادق افندى 
وعباس أحمد هندى افتدى ء إنهما غير حاصلين 
على ديلومات عالية ورقيا إلى الدرجة الرايعة 
ضن التصف الآخر الخصص غير الجامعيين 
بالتطبيق لقواعد التنسيق السابق الإشارة إلها 
وأنه هذا تكون قواعد اتنيق قد طبقت 
قطبيةاً حيحاً ورد المدعى بد كرمه ألثانية الى 
أودعبا فى ١١‏ من نوفير سنة 14 إنه قد 
فات وزارة انصحة الإلمام بأبسطقواعدالحساب 
إذ أن النسبة المقررة فى المادة ى من كتاب 
وزارة المالية تقض بأن مكون الوظائف الى 
يرق الها الموظف بالأقدمية المطلقة نسع وظائف 
يزيد فعلا عن النسبة امحددة لم ومقدارها 0# 
ونسبة ؛ إلى ١١ح‏ جح عم وهذه الزيادة مى على 
حساب النسبة المقررة للاقدية المطلقة التى 


فل 
أوجيت المادة السادسة منكتابر المالية الدورى 
استيفاءها قبل كل ثتىء وقى جميع الحالات , 
وهذا الخطأ الذى وقع فيه القرار المطعون فيه 
يعتير عخالفة صريحة لاحكام قرار مجلس الوزراء 
وكتاب وزير المالية فى .” من يو ليه سنة 1841 
وقال إن قول الوزارة إن تقدير الكفاءة 
يرجع إلى رئيس الل فيه مجازفة كبيرة لآنالمادة 
م من كتاب المالية الدورى جعلت الصلاحية 
شرطاً للقرقية وأوجب أن يقع الاختيار على من 
يكون أكثر صلاحية فن حق محكة القضاء 
الإدارى الميمنة على السلطة الإدارية قى حكبها 
على مدى الصلاحية ونهذا بجب على وزارة 
الصحة أن تبسط العوامل التى حدت إلى ترجيح 
الآربعة الذين وقع اختارها علهم وال متها 
على ترك المدعى فى الترقية مع ما له من 
المؤهلات العلية المشار ألها فى صدر عريضة 
الدعوى . 

وقول المدعى إن الوزارة خالفت قواعد 
التفسيق من ناحيتين ( الآولى ) نصت المادة 
الثامنة من الكتاب الدورى على أنه فى حالة 
عدم توافر الصالحين من المستوقين لليدة 
القانونية تجوز ترقية الصالحين من تنوافر فبم 
شروط التيسير الواردة فى المادة السابعة وقد 
اعترفت الوزارة بأنها رقت السعيد حسن 
السمرى افندى الذى ترجع أقدميته فى الدرجة 
الخامسة إلى ١١‏ من | كتو بر سئة ه4١‏ وعلى 
عيد الرازق افندى الذى ترجع أقدميته قى 
الدرجة الخامسة الى أول نوفير سنة 1846 مع 
أن ترقية كل منهما ينقصها شرطان : (1) أنه لم 
نمض على كل مهما سنتان حتى صدور القرار 
الوزادى إذ أن القرار صدر فى .م من يوليه 
سنة 18417 فلم يكن قد منى علهما فى الدرجة 


العدد السادس السنة الحادية والثلاثون 


لابحوز أن يتخطى الموظف من هو أقدم منه فى 
الدرجة الحالة وأقدمية المدعى ترجع إلى .م 
من يونيه سلة؛ ١6‏ (وهو تاريخ سابق على 7١‏ 
من |[ كتو بر سنة م144 وعلى أول نوفير سنة 
ه44 ) لهذا يكون تخطى السعيد حسنالسمرى 
افندىوعل عبدالرازق افندى لللدعى غير جاءز. 
( والخالفة الثانية ) التى يدعبها المدعى مؤداها 
أن الفقرة الآخيرة هن المادةغ؟ من كتاب 
وذارة المالية تنص على أنه إذا لم يوجد مستحق 
للآرقة مر أحد الفريقين ( الجامعيين وغير 
الجامعيين ) فى حدود النسبة الخصصة له أمكن 
استعال الترقية للفريقالآخر وقد ختمت وزارة 
الصحة الكشف الذى أودعته,العبارات الاتية: 
د وقد صدرت قرارات وزارية ببرقيتهم جميعا 
فيا عدا حضرق عبد العزيز تمد مشبور افندى 
وكيل إدارة المستخدمين وعبد الجيد على البنا 
افتدى رئيس المحازن دمن غير الجامعيين » 
ففد قيدا بقرار وزارى عل الدرجة الرابعة 
توطتئة لترقيتهما فى الوقت المناسب للأاهميةالأعبال 
الى يعومون با فهناك إذن وظيفتان لم جد 
مستحقاً للترقية إلبما وقد مضى على أحدهما فى 
الدرجة الخامسة سنة ونصف ٠‏ من أول تبراير 
سنة 1145 .م من بوليه سنتة 1941 » 
ومضى عل الاخر فى الدرجة الخامسة نحو ار بعة 
شبور ١‏ من + من أبريل ستة 1949 .م 
من بوليه سنة 1440 » ومع ذلك فقد حجزت 


| الوزارة الدرجة الرابعة له إلى أن يستوف المدة 


المقررة فى الوقت المناسب الذى بوجد فيه 
جامعى أمنى أكثر مر ثلاث سئوات فى 
الدرجة الخامسة ‏ وأودعت وزارة الصحة 
مذكرة بالرد فى ” من نوفير سنة 949 جاء 
فبا أن الأصل فى الترقية هو الاختار للكفاءة 


الخامسة سوى سنة وتسعة شهور (7) أنه ا الممتازة والأقدمية قيد يضعه الشارع على حق 


حكة القضاء الادار 03 


نفل 


السلطة الإدارية فى الاختيار ولهذا يحب تفسير | ومخصوص ترقية السعيد السمرى افندى وعلى 


هذا القيد فى أضيق حدوده و ألايتوسع فيه على 
حساب الاصل فاذا كانت النسية الى تخص 
الكفاءة ع + ب: والتى تخص الأقد مية بج ٠٠+‏ 
فلا ريب أن الكفاءة يتغى أن تكون الراجحة 
فى الأقدمية وأن يضاف الفرق الضئيل إلى 
الكفاءة لأنما الآصل ف الترق ولآن الآ كثر 
من النصف هو فى جانب الكفاءة فيرق من 
تمعون بالكفاءة دون سوام ولو سبعوم 
فى الأقدمية وهذا تطبيق حم للقواعد العامة 
ولقواعد التنسيق التى نصت على أن يتاط يلجان 
شئون الموظفين فى حدود اختصاصها اانظر فى 
الترققات إلى الد رجات المنسقة وحدود اختصاصها 
أن يبحث حالة كل موظف واستحقاقه للارقية 
حتى ولوكان متمتعاً بالأقدمية المطلقة فاذا جاز 
هذا للجان شئون الموظفين بالنسبة لآولتك 
ألذين يتمتعون «الآقدمية المطلقة فلا أقل من 
الاعرات 8 القة ان حم جره بتثل من 
الأقدمية , لايتجاوز ي مم بز » فيكون الادلى 
تفضيل الكفاءة الممتازة على الذى لا يتمتع 
إلا بالقدر الضئيل من الأقدمية ,التطبيق إفى 
الأصل العام فى جعل الترقية بالاختيار . وقالت 
أيضاً إن تعدير الكفاءة هو من بأب تقدير 
الملاءمة لاص الإدارى الذى مر جعه الجهة 
الإدارية وطا ما أن الرائد هو الصاح العام 
فليس للمسحكة أن تناقش العناصر الواقعية هذا 
التقدبر واختصاص الحكة يقف عند حد النظر 
فى شرعية الآس الإدارى وليست الحكة سلطة 
استئنافية للقرارات الإدارية . ولهذا تقص 
الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة ع من قانون 
إنشاء بجلس الدولة على عنالفة القوانين واللواتح 
كا'ساس للطمن ف القرارات الإدارية الخاصة 
بالارقية ولم ينص على شرط سوء استعالالسلطة. 


عيد الرازق افتندى تالت إنه طبقاً الكتاب 
الدورى الذى نص عل أن آخر موعد للانتفام 
بقواعد التيسير هو آخر فبرابر سنة ,م44١‏ بحق 
للوزارة أن ترق إلى درجات التنسيق أولئتك 
الدين يستأهلون الترقية بالتطبيق لقواعد التيسير 
حَى آخر قبراير سنة مم144 والمطعون ضدهما 
قد اأستوفت مدتهما المقررة وصدرت قرارات 
وزادية بترقيتهما إلى الدرجة الرابعة قبل آخر 
فراير سنة كة١‏ أوهذه الخالة تنطيق ماما على 
عبد العزيز جمد مشهور افندى وعيد المجيد على 
البنا افتدى لآن حالتهما تدخل فى الجر الخصص 
لغير الجامعيين . وقالت المدعى عليا إن استناد 
المدعى إلى المادة ١‏ من كتاب وزارة المالية 
غير يحد إذ بوجد غيره من الجامعيين من ثم 
أقدر منه وأصلح للدرقية ‏ و بعد وضع التقرير 
فى الدعوى عين لنظرها جلس ة 5ب من مابو 
سنة مع14 فإلى جلسة ١>‏ من «ونيه سنة.مع؟١؟‏ 
خلسة م من نوفير سنة م4١‏ وفيا تلى التقرير 
الجلسة ثم أرجى. النطق بالحكم فها إلى جلسة 
اليوم . 
ا ميو 

| عن الدفع بعدم القبول 

د من حيث إن مبتى هذا الدقع أن المدعى 
طلب فى صحيفة دعواه المودعة فى 4 من 
سبتميرسنة ١84‏ إلغاءقرار وزبرالصحةالصادر 
.7 من بو ليه سنة 1440 يترقية عباس صادق 
افندى وعباس مندى اقفندى إلى الدرجةالرابعة 
“م جاء يجحلسة ب نو في رمن سنةبع ١»‏ وعدل طلياته 
إلى إلغاء قرار وزير الصحة الصادر فى .؟ مقن 
يوليه سنة 1949 فماتضمنه من تخطيه فى اللرقية 


١١/4 


إلى الدرجة الرابعة وهذا طلب جديد رقع بعد | أقدميته فى الدرجة إلى أول نوفير سئة ٠.46‏ 


مضى أكثر من متين بوعاً من تاريخ علله 
بالقرار وتاريخ تعديل طلياته » ومن ثم نكون 
الدعوى غير متبولة لرقعها بعد الميعاد . 

و ومن حيث إن هذا الدفع مردود لآن 
المدعى رقع دعواه بطلب إلغاء قرار وزير 
الصحة الصادر من .© من بوليه سنة ١949‏ 
بيرقية عبا سصادق افتدى وعناس هتدىافندى 
إلى الدرجة الرابعة ومعنى هذا القرار المطعون 
فيه يتضمن تخطيه فى النرقية وهوماقصده المدعى 
عند تعديل طلياته وهذا لا يعتير طلباً جديداً 
لآن طلبه الآول يشمل طليه الثانى وطعتنه 
ينصب فى كلا الحالتين على طلب إلغاء قرار 
وزبرالصحة الصادر فى .+ من يو ليه سنة07 ١‏ 
وعليه يكون الدفع بعدم القبول فى غير عله 
متعيناً رفضه . 


ب - عن الموضوع : 


٠‏ من حيث إن المدعى ينعى على القرار 


المطعون تيه مخالفته للقاتون عقولة إن الدرجات ١‏ 


المنسقة ع؟ نصفبا الجامعيين والتصف الآخر 


ينا ترجع أقدميته هو فى الدرجة الخامسة إلى 
.م من يونيه اسئة 1444 قترقية المذكورين 
قضلا عن عفالفتها للادة الثامنة المشار إلها لعدم 
استكالها الاريع سنوات فبى أيضاً عخالفة لليادة 
السابعة من قواعد التنسيق التى تنص على حالة 
ما إذا تبقت درجات من الخصمصة للترقة 
بالاقدمية يسبب عدم وجود مرثمين أمضوا 
المدة القانونية عند الترقية إلها فن لم يستكاوا 
المدة القاثونية فى درجاتهم بشروط منها أن 
يكون الموظف قد أمضى فى درجته الحالية 
ستين أو أكثر وألا يتخطى الموظف من هو 
أقدم منه فى الدرجة الحالية وعليه يكو نالقرار 
المطعون فيه يتخطيه فى الترقية قد جانب قواعد 

د ومن حيث إن الحاضر عن المكومة رد 
على ذلك بأن الدرجات الرابعة فى تنسيق وزارة 
الصحة مى ١‏ درجة وقد رق [ليا م١‏ من 
الجامعيين تسعة 'الأقدمية المطلقة وأربعة 
بالاختيار فال فريق المدعى أ كثر من النصف 
وأن طعن المدعى فى ترقية السعيد حسن السمرى 


لغيرهم من المو ظفين فالدين رقوا بالاقدمية | افتدى وعلى عيد الرازق افندى كان فى حدود 
المطلقة من الجامعيين يسبقونه وأما الذين رقوا | نسبة الاختيار طبقاً الفقرة الثانية من المادة 


بالاختيار للكفابءة الممتازة لا توافر فهم 
الشروط الى تتطلها المادتين الثامنة والسابعة 


الثامنة من قواعد التنسيق » وقد صدر فى ما من 
ديسمير سنة ١4407‏ قرار بالغاء قيد عبد المجيد 


من قواعد التنسيق » فالمادة الثامنة تتحدث عن | الينا اقندى على الدرجة الرابعة حيث رق إلبا 


الاختيار وكيف يتم من بين الموظفين الا كثر 
صلاحية المستكلين حتى أول مابو سنة 1465 
المدة القانونية أى أريع ستوات , وقد خالفت 
وزارة الصحة نص هذه المادة ورقت كل من 
السعيد حسن السمرى افندى الذى ترجع 
أقدميته فى الدرجة الخامسة إلى من أكتور 
سنة م4؟١‏ وعلى عبد الرازق افندى ورجع 


عبد انجيد امد حسنافتدى وهو جأمعى وترجع 
أقدميته إلى أول بولية سنة م1448 فبى أسبق 
من أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة الت ىترجع 
إلى ٠‏ من بونيه سنة 444وء هذا فغنلا عن 
أنه رق إلى درجة تدخل ف نسية الاختيار . 
أما بالنسية لعياس صادق افندى وعباس احد 
هندى افندى المثشار [لهما فى صيفة الدعوى 


محكة القعناء الادار قو 


فبما غير حاصلين على دبلومات عالية وقد رقا 


١ 
للقانون وتكون الدعوى على غير أساس سليم‎ 


إلى الدرجة الرايمة ضمن النصف الآخر الخصص | متعيتا رفضبا .. 


لغير الجامعيين . 

. ومن حيث إنه قد استبان للحكة من 
الأوراق أن عدد الدرجات الرابعة المنسقة الى 
اختصت ما وزارة الصحة أربعة وعشربن 
ولا تشتمل على أية تسوءة ادرجة شخصية وقد 
خصص تصفبا للجامعيين والنصف الآخر لغير 
الجامسين وتطبيقاً لكتاب وزارة المالية 
الدورى فى + من يوله سنة ١4:7‏ بشأن 
قواعد التنسيق كان نصيب الجامعيين ١١‏ درجة 
منها ثمانية بالأقدمية المطلقة وأربعة ,الاختيار 
للكفاة الممتازة وقد رقت الوزارة فى .7 من 
بو ليه سنةب4 ١4‏ ثمانية من الجامعيين من الدرجة 
الخامسة إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة 
وكانت أقدمة آخرم فى الدرجة الخامسة أول 
يوليه سنة م4١‏ ييا أقدمية المدعى فى الدرجة 
الخامسة هى من .+ من يونيه سنة ١64‏ ء 
أما الأربعة الباقية فقد شغلت بالترقية بالاختيار 
من بين الجا معيين للكقاءة المتازة . 

د ومن حيث إنه بخاص كا تقدم أن من 
رق من الجامعيين بالأقدمية المطلقة يسبق المدعى 
فى الآقدمية وأن من رق منهم بالاختيار وتخطى 
المدعى كان لكفابته الممتازة : 

« ومن حيث إن الترقية بالاختيار للكفاية 
المممازة تقوم بطبيعتها على المفاضلة وتخطى 
الآقدم إلى ترقيةالاحدث إن كان أجدر وأصلح. 
أمى تستقل الإدارة بتقديره بما لا معقب علا 
من هذه الحكة إذا خلا من عيب إساءةاستهال 
الساطة وهو مالم يقم عليه أى دليل . ومن ثم 
يكون القرار المطعون فبه قد جاء مطايقاً 


( الفضية رقم 5377 سنة ١‏ ق - رئاسة وعضوية 
حضرات أسحاب العزة مد على راتب بيك ويد 
اليايلى بك وعد عبد السلام بك وعبد الرحن الجيرى بك 
وسيد على الدمراوى بك المستشارين ) . 

كل 
أول ديسمير سنة م144 

١‏ ل تنسيق . وظائف الدرجتين الخامسة والرابمة 
الإدارية والكتابية . قسمتها متاصقة بين اللامعين وغير 
الجامعيين ثم إجراء الترقبة فى كل قئة مهما +الأقدمية 
والاخشار فى حدود النسب المقررة فى الادة الخامسة من 
قواعد التنسيق - 

ب ل تفسيق ‏ قسمة الدرعات بين الأقدية 
والاختيار . جبر الكسر لماحب الجزء الأكبر من 
الواحد الصحيح 0 

المبادىء القانونية 

و- المستفاد من قواعد التفسيق أن 
وظائف الدرجتين الخامسةو الرابعة الإدارية 
والكتاببة تقسم مناصفة بين الجامصين وغير 
الجامعبين ثم تحصل الترقية فى كل فئة منهما 
بالاقدمية والاختار فحدود النسب المفررة 
فالمادةالخامسةمن قواعدالتنسيق ولااعتداد 
بما تقوله الوزارة من وجوب تطبيق حم 
هذه المادة أولا - لما يترتب على هذا القول 
عشرة يتعين العمل بها كليا وجد جأمعيون , 
وثانيآً ‏ لآن أسبقية ال مادة الخامسة على 
المادة الرابعة عشرة ‏ لا تبرر وحدها 
تعطيل حم هذه القاعدة واستثكثار غير 
الجامعمين بالدرجات فى بعض الخحالات . 


١ 
؟ -. إذا كان تطبيقالمادة الرايعة عشرة‎ 

من قواعد التنسيق على واقعة الدعوى يؤدى 
إلى تخصيص درج ة للجامعيين بخص فيها أسماب 
الأقدميةالمطلقة ."ب تجبر إلىواحد صحيح - 
وتخصيص الد رج ةالثانيةإلىغير الجامعيين مخص 
فيها أأصحابالاقدمية المطلقةمنهم .7,: أيضاً 
تجبر إلى واحدصحيح ‏ فن أن هذاالتطبيق 


اختصاص أصحاب الأقدمية المطلقةبالدرجتين | 


جميعاً من يدنع المدعى ويكون القرار المطعون 
فيه إذ ترك المدعى ف الترقة إلى الدرجة 
الرابعة بالتطبيق لأحكام التنسيق قد خالف 
المادة الرابعة عشرة من هذه القواعد متعيئاً 
لذلك إلغاؤه . 

( القضية رقم لا سنة ؟ ق باليئة السابقة ) . 


مم 
/ دلسمير سنة /ع9١1‏ 


»١( ١‏ ميعاد رقم الدعوى . إعلان الوزارة عن 
مشروع توسيم برعة بالقعر فى الجريدة الرحمية . وروده 
بعماره تملة خالية من أى بان يتستى معه العلل بتفاصيله 
ومحتوياته . لا يجرى .يعاد رقم الدعوى ٠.‏ 

بء - قرار إدارى . لا يشترط فيه صيغة معيتة أو 
شكل معين . 

ج - قناطر وحور . عدم اشتراط صدور ميسوم 
بإزاتها أو استدال غيرها بها . اختصاص الوزارة 
الختصة بتقرير ذلك ووضم الواصفات الخاصة بها ثم 
اعتاد البالغ اللازمة وطرحها فى المناقصة العامة لتنفيذها . 
منافم عامة . إشراف جبة المكومة عليها وتوجهها 
الوجية التى نراها أوق لتحقيق الغرض منها مراعاة 
امال العام . 

دو | استيلاء موّقت . له صورتان . مادتان م 
و؟؟ من قانون ترع الللكية . جوازه كلا رأتالوزارة 
حاجة إليه لأغراض النفمة العامة . عدم تخصصه بحالة 


(1) عثل هذه للبادىء حى فى القضية رقم *١+‏ 
لسنة * القضائية بالجلسة ذاتها . 
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دون أخرى . جوازه ولو كانت النية متجبة من يادىء 
الأعس إلى تزع ملكية العقار من أجل المعروع . 

م - استيلاء مؤقت . مادة 5 من قانون تزع 
المللكية . رد العقار المستولى عليه إلى صاحبه يعد انتهاء 
مدة الاسقلاء . مله ألا يقم خلال مدة الاستبلاء 
ما يفير سبب وضم يد الحسكومة . 

و - دعوى نزع الللكية . مادة ٠١‏ من لانحة 
ترتيب الحاكم الوطتية ‏ عدم اختصاس الحام بنظرها 
المنم هنا عن الدعاوى التى يرفعها الأقراد عن الأعيان 
النى أدخلتها الكومة فى الأملاك العامة ولو لم تتبع فى 
ذلك الطريق القانوني . طلب إلثاء قرار الاستيلاء 


اللوّقت فى هذه الحالة . اعتباره غير منتج بعد تقرير 
المتقعة العامة . 
المبادىم القانونية 


١‏ - لأنكاتت الوزارة قد أعلنت عن 
مشروع توسيع ترعة بالنشر فى الجريدة 
الرسمية فى ١١‏ من سبتمير سنة م144 إلاأن 
هذا الإعلان قد ورد ذكره فها بعبارة عجملة 
خالية من أى بيان مما لا يتسنى معه للمدعيين 
العم بتفاصيل المشروع وتوياته وتقدير 
وجه اتصاله .هما ومساسه بمصلحتهما فلا 
يكون النشر والحالة هذه جدياً وحققاً لحكة 
الشارع فى اعتباره مجرياً للبيعاد بل الذى 
يلزم الاعتداد ل فى حساب معاد رفع 
الدعوى هوالتاريخ الذىاستيقن فيه المدعيان 
وجهة نظر المشروع تجاههما وتأثيره فى 
مركرها. 

؟ - لايشترط ف القرار الإدارى أن 
يصدر فى صيغة معيئة أو بشكل معين » بل 
يطبق هذا الوصف ويجرى حكه كلما 
أفصحت جهة الإدارة أثناء قبامها بوظائفها 
عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثرقانوق. 


عحكة القضاء الادار ىق 


م« - إن القانون لا يستلزم صدور 
مرسوم يقضى بإزالة القناطر أو الجسور 
واستبدال غيرها مها أو بوجيه ٠‏ يل الشأن 
فى أتال هذه المشروعات أن تقررها 
الوزارة الختصة وتضع المواصفات الخاصة 
بها ثم تعتمد المبالغاللازمة لما ومتى اعتمدت 
طرحتها فى المناقصة العامة لتتفيذهاء ومن 
جهة أخرى فإن لجهات الحكومة الإشراف 
على المنافع العامة وتوجهها الوجهة الى تراها 
أوفى لتحقيق الغرض متها » فلها أن تعدل 
فها أو تستبدل غيرها بها حسما تراه هى 
أجدى وأنفع مراعة فى ذلك الصالح العام 
الذى هى متصبة له قوامة عليه . 


4 - إن الاستيلاء المؤقت يقع فى 
صورتين إحداهما ما نصت عليه المادة ؟؟ 
من ألقانون الخاص بنزع الملكية للنافع 
العامة والاخرى ما نصت علما المادة +7 » 
ويظهر من مقارنة هذين النصين أن الشارع 
بدا هوق المادة +7 بعين الاحوال الى بحوز 
فها الاستيلاء المؤقت ويذكر الغرض منه 
إذا ه فى المادة ؟؟ يطلق الحم ويضع قاعدة 
عامة يحيز بمقتضاها لوزارة الأشغالالعمومية 
أن تقر رالاستيلاء المؤقت كيار أت ضرورته 
للمنفعة العامة » وينينى على هذا الإطلاق 
والتعميم أن الاستيلاء المؤقت يكون جازاً 
كلا رأت الوزارة حاجة إليه لأغراض 
المنفعة العامة . فهو لا يرد على وضع أو 
يتخصص بحمالة دون أخرى » ومن ثم فلا 


يفيل 
جتاحعلها إذا هىأصدرت قر ارآ بالاسقملا+ 
على عقار للحاجة إليه فى مشروع عاجل ثم 
اتخذت الإجراءات اللازمة لنزع ملكيته 
خلال مدة الاستيلاء حتى ولوكانت نيتها 
متجهة فى بادىءالأمى إلى نزع ملكي ةالعقار 
من أجل هذا المشروع . 

ه - ما بزعمه المدعيان من مخالفة هذا 
النظر لما قضت هه المادة ه؟ من القانون من 
وجوب رد العقار المستولى عليه إلى صاحبه 
بعد اتتهاء مدة الاستيلاء مدفوع , ذلك بأن 
مناط هذا الحكم ومحل تطبيقه هو ألا يقع 
خلال مدة الاستلاء ما يغير سبب وضع بد 
الحكومة على العقار ويسوغ هما تانوناً 
الاحتفاظ نه وعدم رده فاذا هى نّزعت 
ملكيته فإن لحا أن تستبقيه تحت يدها 
استمدادا من نزع الملسكية وترتيباً عليه » 
كذلك لا اعتداد بما يول المدعيان من أن 
للاستيلاء المؤقت حسماتصت عليه المادة © ٠‏ 
أجلا محددآ لا بمحماوزه 50 
لا اعتداد بذلك لآن وجه هذا التحديد أن 
نكون يد المكومة على العقار يد استلاء 
أى بدا عارضة » فإذا ما تغير سيب وضع 
يدها على العقار بنزع ملكيته وتحولت صفتها 
فى شأنه زالت حكة التحديد وسقطت علته 
وقد أقرت المادة ؛؟ المذكورة فى ختامبا 
هذا النظر . 

تدان الما من لانحة ترتيب 


الحام الوطنية بما نصت عليه مرى عدم 


م--» 
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اختصاص الام بنظر دعاوى ملسكية المنافع 
العامة قد منعتها حسها استقر عليه القضاء 
من سماع الدعاوى الى يرفعها الافراد عن 
الأعيان الى أدخلتها الحسكومة فى الأملاك 
العامة ولو لم تقبع فى ذلك الطريق القانوقى » 
وقكتف هذا النص وعل مقتضى هذا النظر 
يتقرر جر يان أراضىالمدعين ف المنفعة العامة 
وتثبت هذه الصفة لا وبمتنع بذلك حق 
المدعيين فى طلب استردادها ما لم يعد ممه 
طلي إِلعاء قرار الاستلاء منتجاً . 


الوقائع | 


أقام المدعيان هذه الدعوى وقالا فها إن 
وزارةالاشغال العمومية قر رت القيام مشروعات 
فى ترعة النوافعة الاخذة من حر فاقوس وذلك 
يتوسيع مجراها من الجانبين يعرض عدر ةأمتار 
وإنشاء جنايتين موازيتين للنجرى فى كلجانب 
منها بطول أربعة عشر كيلو مثرأ و بعرض ثلاثة 
عشر متراً ‏ ولتنفيذ هذه المشروعات تعاقدت 
مع المدعى عليه الشالثك وأصدرت له أمرآً 
بالعمل فى م١‏ من ديسمير سنة ١4410‏ فشرع 
عماله فى إزالة المرافق المقامة على ##رى الترعة 
من جسور وقناطر حجز وأخذوا تعرضون 
لاملاك الآهالى ومن بيتهم المدعيان ابتغاء تنفيذ 
باق الأععال من توسيح وحفر وقد عالفت 
الوزارة مبذا الإجراء الذى اتخذتهأحكام قانون 
زع الملكية للنتفعة العامة وجاوزت فيه حدود 
سلطتها إذ ليس لا أن تصصدر أوامر يتنتفيذ 
إجراءات لا تملكبا إلا يصدور مرسوم أو 
بالتراضى مع الملاك ذوى الشأن م أنها هذا 
التصرف الذى تحمل خزانة الدولة ما يقرب 


1 “###كث 060-11111141 
ل 


من ريع مليون من الجنهات لا تهدف [لتحقيق 
متفعة عامة يل تعمل من أجل مصلحة خاصة 
بأحد كبار موظفها . وءن جهة أخرى فانه 
لا بحو زلا أن تصدر الآوامربالاستيلاء المؤوقت 
تطبيقاً للمادتين م«موم؟ من قانون تزع الملكية 
للمتفعة العامة إذا كان القصد من الاستيلاء 
رفع يد الملاك عن عقاراتهم بصفة تامة ودائمة 
وإلحاق هذهالعقارات بالأملا كالعامة. وأضاقف 
المدعيان أن ما أقدمت عله الوزارة من إزّالة 
الجسور وقناطر الحجز المقامة على الترعة يضر 
هما كا أن فى مضها فى تنفيذ المشروع وإذالة 
آلات الرى ما يعرض محاصملبما للبلاك مما 
يسوغ لما الالتجاء إلى رئيس الجلس فى طلب 
وقف تنفيذ الآوامرالتى أصدرتها ووقف أعمال 
الحدم والحفر الى شرع فبا المقاولالذى وكلت 
إليه العمل وطلب المدعيان على مقتضى ذلك 
الحكم : أولا بالتقرير قانوناً بأن وزارة 
الأشغال العمومية لا تملك التماقد على تنفيذ 
مشروعات فى أملاك الغير أو إزالة المنافع 
العمومية القائمة تنفيذاً لمشروع عام جديد إلا 
يعد صدور مرسوم يتقربر وجود المنفعة العامة 
الجديدة . وثاناً ‏ التقرير قانونابأنه لاايحوز 
إصدار أوامر بالاستيلاء المؤقت عملا ينص 
المادتين ««وعمم من قانون تزع الملكية للمنفعة 
العامة إذا كان القصد من الاستلاء هو تنفيذ 
نزع الملكية فعلا . والحكم موضوعاً أولا ‏ 
بإلغاء الآمر الإدارى الصادر مرنى. وزارة 
الاشغال العمومية والمتضمن هدم الجسور 
وقناطر الحجز القائمة على ترعة النوافعه العمومية 
وثانياً ‏ بإلغاء الآم رالصادر بالاستيلاء خا لفته 
للقانون . وثاللاً ‏ وبصفة مستعجلة أن يقرر 
رئيس مجلس الدولة وقف تنفيذ هذه الآواص . 

أودع المدعيان حيفة الدعوى والمذكرة 


عكة القضاء الإدارى 
المقامة على ترعة النوافعه والقرار المادر 


الشارحة سكرتيرية الحكة فى ١7‏ من يناير سنة 
مهو وقد أعلنت هذه الأوراق إلى المدعى 
علهم فى 16 منه فأودعت المكومة مذ كرة 
يدفاعبا فى ع من فهراير سنة .م4ة؟ طليت فبا 
الحم برفض الدعوى مع إلزام المدعيين 
بالمصروفات ومقايل أتعماب الحاماة » ورد 
المدعيان عذ كرة فى ب منه صما فها على طلباتهما 
ول يستعمل المدعى علهم حقيم فى الرد وقد 
عين رئيس المجلس جلسة و١‏ من يثاير سنة 
8 للنظر فى طلبٍ وقف التنفيت ويعد سماع 
ملاحظات الطرقين فى هذه الجلسة والجلسات 
التالية قرر بحلسة ١.‏ من قبراير سنة م44١‏ 
رفض الطلب . رقع المدعيان تظلاً إلى الحكة 
فى هذا القرار ققضت جلسة م من مارس سنة 
44 بعدم جوازالتظلتم ندب حضرة صاحب 
العزة مد سا ىمازن بك المستشار «الحكمة وضع 
تقرير فى الدعوى وبعد وض هه عين لنظر 
الدعوى جلسة 7٠.‏ من أبريل سنة .م54١‏ وقها 
سععت المحمكة ملاحظات الطرفين على الوجه 
المدون بالحضر فدقعت الحكومة بعدم قبول 
الدعوى لأنها بالنسبة إلى الطلب الآول قد 
رفعت بعد الميعاد وبالنسبة إلى الطلب الثانى قد 
رفعت قبل الآوان فقررت الحمكة استمرار 
المراقعة لجلسة 80 من مايو سنة م94١‏ مع 
الرخيص للطرفينق تقديم مذ كرات ومستندات 
تكيلية ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة ١م‏ من 
اكتوير سنة معو و لتودع المكومة ملف المادة 
موضوع الأزاع ومنها إلى جلسة ١>‏ من نوقير 
سلة ج4١‏ م إلى جلسة مام منه لتنفيذ القرار 
السابق . وفى الجلسة المذ كورة طلب المدعيان 
رفض الدفع المقدم ءن المكومة وطليا فى 
الموضوع الحم بالغاء القرار الصادر من 
وزارة الآشغالالسسومية بهدمالقناطر والجسور 


لعفل 


بالاستتلاء المؤقت على أراضيهم وصممت 
الحكومة على طلياتها فى الدقع وفى الموضوع 
ثم أرجأت الحكة الحم بالنطق إلى جلسة 
اليوم . 


اممو 


من حيث إن المكومة دقعت بعدم قيول 
الدعوى مقولة إن وزارة الاشغال العمومية 
أعلنت عن المشروع الذى تضمن هدم القناطر 
والجسورالمقامة على ترعة النواقعه وهومو ضوع 
الطلب الآول بالنشر فى الجريدة الرممة فى ١١‏ 
من سيتمير سلة 155417 ومنذ تاريخ هذا النشر 
حتى تاريخ دقع الدعوى بإبداع صحيفتها 
سكرتيرية المحكة فى م1 من ينابر مسنة م4١‏ 
قد مضى أكثر من الستين يوماً المنتصوص علبا 
فى المادة و”؟ من قانون إنشاء مجلس الدولة 
فتكون الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب قد 
رفعت بعد الميعاد » كا أن قرار الاستيلاء 
المؤقت موضوع الطلب الثانى لم يصدر إلا بعد 
رفع الدعوى فتكون الدعوى بالنسبة إليه قد 
رفعت قبل أواتها . 

د ومن حيث أن هذا الدفع بوجبيه مردود , 
فبالنسية إلى الطل الأول إنه وإنكانت الوزارة 
قد أعلنت عن المشروع بالنشر فى الجريدة 
الرحعية فى ١١‏ من سيتمير سنة ١4497‏ ء إلا أن 
هذا الإعلان قد ورد ذكره قها بعيارة مجملة 
عالية من أى بيان مما لا يتسنى معه للدعيين 
العم بتفاصيل المشروع وحتوياته وتقدير وجه 
أتصاله هما ومساسه عصلحتهما فلا يكون النشر 
والحالة هذه يحزآ وعققاً الحكة الشارع فى 


م 
اعتاره مجرياً للسعاد ء بل الذى يلزم الاعتداد 
به فى حساب ميعاد رفع الدعوى هو اتاريخ 
الذى استيعن فيه المدعيان وجبة المشروع تجاههما 
وتأثيره فى مركزهها » والثابت من أوراق 
الدعرى وعحضر متحقيق التياءة المقدمة صورته 
أن المقاول الذى تعاقدت معه الوزارة على تنقيذ 
المشروع أخذ فى هدم الجسور والقناطر المقامة 
على الترعة بعد أن تسل أمر التشغيل ق ١8‏ من 
ديسمير سنة 440 فاعترض المدعيان على هذأ 
التصرف وقدما شكواهها عنه فعل المدعين 
با مشروع على وجه يقينى شامل قد وقع وفئذ 
ومنذ هذا التاريخ حت تاريخ رقع الدعوى لم 
يكن قد مضى الميعاد ‏ وبالتسية إلى الطلب 
الثانى فإن الثابت من الآورا قكذلك أن وزارة 
الاشغال العمومية قد أفصحت عن إرادتمها فى 
الاستيلاء على أراضى المدعيين على صورة 
واضة جازمة وأبلغت ذلك مديرالشرقية فى ١0‏ 
من ينار سنةم؛ ١‏ للعمل بموجبه وهذا التاريخ 
سابق على رقع الدعوى ٠‏ كا أنه لا يشرط فى 
القرار الإدارى أن يصدر فى صيغة معينة أو 
بتكل معين , يل ينطيق هذا الوصف ويحرى 
حكه كلا أفصحت جبة الإدارة أثناء قيامهبا 
بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث 
أثر قانوق . 

« ومن حيث إنه إذلك يتعين رقض الدفع 3 


عن الموضوع 

ء ومن حيث إن سئد المدعيين فى الطلب 
الأول وهو إلغاء القرار الصادر من وزارة 
الاشغال مهدم المناطر والجسور المقامة على 
ترعة التوافعه حسما اتبيا إل هوأن هذا القرار 
بلزم لصحته أن يسبقه صدور مرسوم يقضى 
بإزالة هذه القناطر والجسور واستيدال غيرها 


العدد الساوس ‏ السئة الحادية والثلاثون 


جاء ولما كان هذا المرسوم لم يصدر ققد وقع 
القرار باطلا . 


« وهن حيث إن هذا القول لا وجه له إذ 
أن القانون لا يستازم صدور هذا المرسوم أو 
يوجه . بل الشأن فى أمثال هذه المشروعات 
أن تقررها الوزارة الختصة وتضع المواصفات 
الخاصة ما ثم تعتمد المبالغ اللازمة لما ومى 
أعتمدت طرحتبا فى المناقصة العامة لتنفيذها » 
ومن جهة أخرى فان لجهاتالحكومة الإشراف 
على المنافع العامة وتوجبها الوجهة الى تراها 
أوفى لتحقيق الغرض منها فلها أن تعدل فها أو 
تستيدل غيرها بها حسما تراه هى أجدى وأنفع 
مراعية فى ذلك الصالح العام الذى هى منصبة له 
قوامة عليه على أن الآمر فى واقعة الدعرى 
ظاهر المقصود متجه الغاءة » فقد قررت وزارة 
الاشغال توسيع ترعة النواقعه وهذا التوسيع 
يستنيع بطبيعته إزالة القناطر والجسور المقامة 
علها حى إذا ماتم التوسيع أقامت غيرها مقامبا 


| تمشيآ مح هذا التوسيع واستجاءة له . 


د ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطلب الثاى 
فإن المدعيين ينعيان على قزار الاستيلاء المؤقت 
أنه افق سيبلا لوضع بد الحكومة على أر اضيهما 
بصفة دائمة وإلحاقها بالاملاك العامة : يما هذا 
الاستتلاء على حسب معناه القانوق وأخذاً 
بالعلة الى شرع لما يغتضى لزوماً أن يكون 
الغرض مته مؤقتا ثم برد العقار المستولى عليه 
إلى صاحبه بعد انقضاء أجله . 

د ومن حيث إنه باستقصاء نصوص فانون 
نزع الملكية للمنفعة العامة التى أجازت الاستيلاء 
المؤقت ونظمت أحكامه بين أن المأدة ؟م منه 
قد نصت على أنه إذا رأت وزارة الأشغال 
الحمومية ضرورة الاستلاء مؤقاً على عقار 


حكة القضاء الادارى 


٠١م١‎ 


للمنفعة العمومية كلفت المدير أو المحانظ | العقار من أجل هذا المشروع . 


بالمارسة مع صاحمه . والمادة مم نصت عل 
أنه يبحوز للمدير أو الحافظ فى حالة حصول 
غرق أو قطع بسر أو تخرب قنطرة وفى سائر 
الأحوال المستعجلة أن يأمى بالاستيلاء المؤقت 
عل العقارات اللازمة لإجراء أعبال الثر مأو 
الوقاءة م نصت المادة 4 عل أنه بجوز مد 
مدة الاستيلاء المؤقت المنصوص عاما فالمادتين 
+ ب وعم إل ثلاث سئين » واذا كان الاستيلاء 
لازماً لمدة تزيد على ذلك زعت الملكية إن لم 
م الاتفاق بالمارسة » ونصت المادة 0 على 
أن العقار الذي حصل الاستيلاء عليه مؤقتا يعاد 
بالحالة التى كان علها وقت أخذه وكل تئف 
بعل لصاحيه حقاً فى التعويض عنه . 

« ومن حيث إنه خلس من هذه النصوص 
أن الاسنيلاء المؤقت يمع فى صورتين | حد اهما 
مائتصت علها المادة ؟؟ من القانون والاخرى 
ما نصت علها المادة مم , ويظبر من مقارنة 
هذين النصين أن الشارع يا هو فى المادة عم 
يعين الأحوال التى يحوز فها الاستيلاء المؤقت 
ويذكر الغرض مئه إذا به نى المادة ؟, يطلق 
الحكم ويضع قاعدة عامة يجين بمقتضاها لوزارة 
الاشغال العمومية أن تقرر الإستيلاء المؤقت 
كلا رأت ضرورته للمتفعة العامة . ويننى عل 
هذا الإطلاق والتعمي أن الإستيلاء المؤقت 
يكون جائز كلنا رأت الوزارة حاجة إليه 
لأغراض المتفعة العامة فو لابرد على وضع 
دون وضع أو يتخصص بحالة دون أخرى 
ومن ثم فلا جناح علبا إذا فى أصدرت قراراً 
بالاستيلاء على عقار للحاجة إليه فى مشروع 
عاجل ثم اتخففت الإجراءات اللازمة لازع 
ملكيته خلال مدة الاستيلاء حتى ولوكانت 
ننها متجبة من بادى. الآ إلى تزع ملكية 


د ومن حيث إن مابزعمه المدعيان من مخالفة 
هذا النظر لما قضت هه المادة مم من القانون 
من وجوب رد العقار المستولى عليه إلى صاحيه 
بعد انتباء مدة الاستيلاء فدفوع ذلك أن مناط 
وبحل تطبيقه هو ألا يقع خلال مدة 
الاستيلاء مايغير سبب وضع يد المكومة على 
العقار ويسوغ لا قانونا الاحتفاظ به وعدم 
رده , فاذا هىتزعت ملكيته فان لا أن تستبقيه 
تحت يدها استمدادآ من نزع الملكية وترتيباً 
عله . كذلك لا اعتداد عا يقوله المدعيان من 
أن للاستيلاء المؤقت حسما نصت عليه المادة 
3 أجلا محدداً لا يحاوزه أو يدوه لا 
اعتداد بذلك لآن وجه هذا التحديد أن مكون 
بد الحكومة على العقار يد استيلاء أى بدآ 
عارضة » فاذا ماتغيرسبب وضع يدها على العقار 
بنزع ملكيته وتحولتصفتها فى شأنه زالتحكة 
التحديد وسقطت علته وقد أقرت المادة 6م 
المذكورة فى ختامبا هذا النظر ‏ 

ومن حيث إن المتفاد من أوراق 
الدعوى أن المشروع الذى حصل الاستيلاءمن 
أجلهمايازم إجراؤه فى زمن الجفافوهوالزمن 
الذنى أجرى فيه وصدر فىخلالهقرارالاستلاء 
تمبيداً لذلك وإنه وإنلم يصدر أثناء الاستبلا- 
مرسوم بنزع ملكية الأراضى التى لزمت 
للمشروع من أملاك المدعيين المستولى علها 
يتغير به سيب وضع يد السكومةعلها وتنقطع 
به ملكية المدعيين لما . إلا أن الثابت من 
الأوراق كذلك أن المشروعقد تم ونفذ خلال 
مدة الاستيلا. ودخلت مقتضاه الآراضى 
المذكورة فى الاملاك العامة وجرت مجراها . 


١ هذا‎ 


د وهن حيث إن المادة ١6‏ من لاتحة ترتيب 


ل العدد السادس السئة الحادية والثلاثون 
اجام الوطنية بما نصت عليه من عدم اختصاص 59 
الحا كم بنظر دعاوى ملكية المناقح العامة قد 
منعتها حسيا استقرعليه القضاء منسماعالدعاوى م ديسمير سلة 1544 
الى برقعها الأفراد عن الاعيان الى أدخاتها ستتيق . المعلاف قواعده عن قواعد 
الحسكومة فى الاملاك العامة ولول تنيع فى ذلك | الإنصاف . عدم حصول الوظف على الدرجة للنسقة 
الطريق القأنو تى ؛ وفى كتف هذا النص وعلى | بقوة القانون . لابد من صدور قرارات إدارية إلترقية 
ذ المنفعة العامة و # زه الصفة لما 8 إلا طلب إلفاء القرارات كليا أو جزئيا قى المواعيد الى 
1 0000 تيكش | س عليها انون بجلس الدوة . 


بذلك حق المدعيين فطلب استردادها ما لم يعد 
مله طل ب [لتا تراز الاستلاء محجا ... 
( القضية رقم ١985‏ سنة ؟ ق - رئاسة حضرة 
صاحب السعادة تمد كامل مرسى باشا رئيس الجلس 
وبحضور حضرات أحاب العزة تمد ساى مازن بك 
وتخود صابر العقارى بك وتمد عفت بك وعبد ارهن 
المبرى بك الستشارين ) . ٍْ 
ا 
خض ْ 
دلسمير سنة 1558 
تنسيق(١)‏ . درجات منسقة . كيفية تقسيمها على 
فروع وأقام الوزارة . 
الميدأ القانوق 
إن قواعد التفسيق الوارد مها كتاب 
الماألية الدورى دم 107-85-5 تقضى 
بوجوب تقسي الدرجات المنسقة على قر وع 
وأقسام الوزارات بنسبة عدد درجات كل 
منها إلى بعضها ثم توزيع ما خ ص كل إدارة 
على موظفها . 
( القضةرقم “سنة؟ ق رئاسة وعصوية ضرات 
أسحاب المزة عمد على راتب بك وعمد البايلى يك وعمد 
عبد السلام يك وعبد الجيد التهاتى بك وسيد على 
الدحساوى بك المستشارين ) . 
)١(‏ عثل هذا اليداً حم بالجلة ذاتها فى القضية 
رقم 4؟ لسنة ؟ القضائية . 


ب - اختصاس محكة القضاء الإدارى . 
الختصاصها بالفصل فى طلات التعويض بسببٍ عدم الترقية 
تنسقاً . عدم دول هذه الطلبات فى الحالات الى قصر 
قانون بلس الدولة اختصاصها بالك بالتمويض فبها . 


عدم 


المادى القانونية 
و - قواعد التنسق على خلاف قواعد 
الإنصاف لاتعط الموظف الحق ف الحصول 
على الدرجة بقوة القانون بل لا بد فيأ من 
صدورقرارات إدارية بالترقية إلى الدرجات 
المنسقة فى حدود القواعد النى وضعها بجلس 
الوزراء لذلك ولاسبيل إلى الموظف المضر ور 
للحصول على حقه فها إلا بطلب إلغاء هذه 
القراداتكياً أوجزئاً فيا مواعيدالمختصوص 
علها فى قانون مجلس الدولة . 
؟ ‏ لادخل فى اختصاص هذه الحكمة 
الفصل فى طلبات التعويض بسب عدمالترقية 
تنسقاً لآنه لا يدخل فى الحالات الى قصر 
قانون مجلس الدولة اختصاصها فى الحم 
بالتعويض عليا . 
( القضية رقم ١41‏ سنة ؟ قرثاسة وعصوية 
حضرات أحاب المزة عمد على راتب يك وتحد 
البابلى بك وعبده حرم بك الستشارين ) . 


حكة القضاء الإدار ئى 


نض 


ه ديسمير سئة م154 

١‏ موظف عمو . انون الصلحة الالية سنة 
54 . وضم نظام خاس لطوائف معينة من الموظفين. 
لا مخرجيم من عداد الوظفين العموميين . 

ب - دعوى . تكبيفها . مطالية بعلاوة يستعقها 
المدعى يمك القانون تعتير جزعاً من راتبه منذ تاريخ 
استعقاقها . اعتبارها منازعة فى راتب . طقا للفقرة 
الثانة من المادة الرايعة من قانون إنشاء يجلس الدولة . 


المبادىء القانونة 

وح إن مقاد المواد وباو جووء 
١ 0‏ م١‏ من قانون المصلحة المالية لسنة 
158 أن نمة موظفين معينين بالحسكومة 
هم نظام خاص فى بعض الأمور يختلف عن 
سار الموظفين إذ تقتضيه طببعة عملهم كا 


يوْخَذ من المادة عه من القانون المذكور أنه 


لا يسرى على طوائف معينة من الموظفين | 


كوظق الاراضى الأميرية والاوقاف 
والصحة .. . والكورتتينات » ويجلس 
بلدى الاسكتدرية واجالس الحلية وامحام 
الختلطة دون أن مخرجهم ذلك من عداد 
الموظفين العموميين . 

؟ - تعتير الدعوى فى حقيقتها منازعة 
فى راتب على مقتضى الفقرة الثانة من المادة 
الرابعة من قانون إنشاء بحل الدولة إذا كانت 
خاصة بعلاوة يستحقها المدعى يحم القانون 
بحيث أصبحت جزءآ من راتبه منذ تاريخ 
استحقاتها . 


لديل 


الو قائم 

ألتحق المدعى بعد الكشف عله طبيا 
بواسطة القومسيون الطى العام وثبوت لياقنه 
الخد مة بوظيفة كاتب خفر موقت تحت الاختبار 
بقرار من وزير الداخلية فى ٠١‏ من يوليه سنة 
0١‏ برأتب شبرى قدره + جنيه “م ثبت فى 
وظيفته وأصبح موظقاً دائاً اعتاراً من أول 
ينابر سنة 1419 واستقطع منه للبعاش عن 
المدة السابقة واعتير فى الدرجة ج أى الرابعة 
بحسب الكادرالمالى وقنئذ . وهى تعادل الدرجة 
الثامنة حالياً . وعند تعديل الدرجات فى سنة 
0 وضع فى الدرجة (ب) المعادلة للدرجة 
السابعة ابتداء من أول ابريل سنة 1 » ثم 
رق إلى الدرجة السادسة الشخصية اعتباراً من 
أول يوليه سنة ١4#‏ ومشحم علاوة ترقية 
واحدة قدرها ١‏ جنيه و. .. ملم شهرياً وذلك 
بالتطبيق لقرارالمنسيينالصادرمن يجل سالوزراء 
فى م من يوليه سلنة ١44+‏ ويقول المدعى إنه 
يستحق فوق ذلك علاوة عادية من علاوات 
الدرجة السادسة اعتباراً من أول يوليه سئة 
١44‏ وذلك بالتطبيق للقرارالمذكور لآنه قضى 
بالدرجة السابعة والدرجة السابقة علها ثلاثين 
سنة لغابة آخرايونيه سنة ١448#‏ منها 16 سنة 
فى الدرجة السابعة ولكن لم يصرف إليه على 
الرغم من تظلاته المتكررة مما اضطره رقع هذه 
الدعوى . وقد أودع صحيفتها فى ١7‏ من يتاير 
سلةم 14 مع المذكرة الشارحة وصورة القرار 
الصادر فى + من يو ليه سنة 140 برفض تظلله 
الذى أبلغ إياه فى ١7‏ من نوفير سنة ١47‏ 
طالب إلغاء هذا القرار والحك باستحقاقه للعلاوة 
المذكى رة معالمصر وفات ومقايل تعاب المحاماة- 
وبعد أن أعلنت الأآوراق المذكورة إلىالحكومة 


١١‏ العدد السادس ل ا 


فى .؟ من يناير سنة م154 لم تودع شيئاً فى 
المواعيد القانونية » م ندب أحد مستشارى 

امحكة لوضع التقرير فى الدعوى فأذن بمواعيد 
لتقدم 00 ومستندات تكملية فأودعت 
الحكومة ف 1 من مارس سسئة ١46/.‏ مذكرة 
مدفاعها م فقأها ملف خدمة المدعى طالبة رفض 

الدعوى مع إلزام المدعى عصروناتها استناداً 
إلى أن الفترة التى كان يعمل قها المدعى كاتب 


00 مبنى الدعوى أن المدعى 
يستحق علاوة عادية مرن. علاوات الدرجة 
السادسة التى رق إ للها فوق علاوةالترقية اعتباراً 

من أول يوليه سنة 1144# بالتطبيق لقرار 
المشسين الصادر من جلس الوزراء فم من 
يوليه سنة ١4#“‏ ما دام المدعى قضى بالدرجة 
| السابعة والدرجة السايقة علها ثلائين سنة لغاءة 


آخر يونيه سلة 1447 منها خمس عشرة سنة فى 


خفر من يوليه سنة +181 لغابة أول ينابر سنة 
1 : الدرجة السابعة إذ التحق مخدمة الحكومة فى ؟١‏ 


7 لاتعشر مدة خدمة حكومية بحسب قرار 
اللجنة المالية الصادر فى بن من نوفيرسنة؟51١-‏ 
قرد المدعى على ذلك بمذكرة أودعها فى ١١‏ من 
أيريل سنة يمع ةو مصما على طلاته مشيراً إلى « ومن حيث إن الحكومة تدقع الدعوى 


ْ من يوله سنة ١51‏ براتبالدرجة حرف (ج) 
أن تلك المدة هى مدة خدمة حكومية إذ عين بأنه عين كاتب خفر بصفة مؤقتة بدون درجة 


أى الرايعة وقتذ المعا دلة للدرجة الثامنة الحا لية . 


بقرار من وزيرالداخلية بعد تيحاحه فى الكشف فى ٠١‏ من يوليه سنة ١410#‏ إلى أن ثبت فى 
الطى وثبوت ليأقته للخدمة وإن كان يقوم قبا أول يناير سنة 1و١‏ براتب قدره ه جنيه 

م 6 : 7 5 1 للد 
بعمل حكوى وقد ضمت له فى الاستقطاع لليعاش 8 5-4 00 -000 0-00 0 
طيقا للقانرن رتم مم لسنة +198 الذى يجيز ا لو ل د 


8 معيلة ذلك كسب ١‏ 
ضم مدة د بر لبا كن قراراللجنة حكومية فى درجة ود قرار 
اللجنة المالية الصادر فى ”7ن من نوثير سنة ١9415‏ 


| | ومن ثم لايكرن قد قضى ثلائين سنة فى الدرجة 
السابعة والدرجةالسابقة علبا وبالتالى لايستحق 
العلاوة المنتازع علبا بالتطبيق لقرار المنسيين 
المشار إليه . 


المالية المشار إليه متعلق ينظام الاجاز ل 
من الوظفين لا يعنى أنهم ليسوأ من موظق 
الحكومة .لا أن وزارة الداخلة اعتترت تلك 
المدة فى خدمة اللحكومة عند تطبيق قرار 


د ومن حيث إله قل أستبان للبحكة من 
المنسيين . وبعد وضع التغرير ق الدعوى عين 


الأرراق أن المدعى التحق تخدمة الحكومة يعد 
لنظرها جلسة ١١‏ من نوفير سلة .م144 وقها | ١‏ تكن علطا يوائظة الت يون الل 
سمعت ملاحظات الطرفين على الوجه المبين ظ العام وثيوت لياقته لوظيفة كاتب خفر مؤقت 
الحضر ثم أرجى. التطة ى بالحكم إلى جلسة اليوم ا | بقرار من وزير الداخلية فى ١.١‏ من يونيه سنة 
مع الترخيص ف م مذكرات ق أسبوعين: 11 وقيد بالدرجة الرابعة المعادلة للدرجة 
والمدة مناصفة يبدأها المدعى ققدم كل منهما الثامنة الحالية مم ثبت فى وظيفته وأصبح موظفاً 
مذكرته بدقاعه أصر فبا على طلياته الآوى . | داتاً اعتباراً من أول يناير سنة 1457 ونمت 


عكلة التضاء الادار ى 


١ ١م‎ 


له تلك المدة فى الاستقطاع للعاش لتطبيق | .س من يونيه سنة م4١‏ ثلاثين سنة فى الدرجة 


القانون رتمبم لسنةمم؟1 الذى بحيز ضم مدة 
خدمة سابقة فى المكومة وحساما فى المعاش . 
فلا شبة والحالة هذه فى أنه تقلد وظيفة عمومية 
بالآداة القانونية التى تجعل رابطته بالحكومة 
رابطة موظف ولهدأ راتبه براتب الدرجة 
الرابعة وقنئذ المعادلة للدرجة الثامئة الآن . 
ولا وجه للتحدى رار اللجنة المالية الصادر 
7 من نوفيرسنة 1419 إذ فضلا عن أنه يحرد 
رأى رأته تلك اللجنة فى الموضوع الذى أيدته 
فيه . ولا يرق إلى مرتية القرار الإدارى العام 
المنثى. أو المعدل لمركز قانوق بالنسبة إلى 
الموظف . فإنه يتعلق بنظام إجازات كتبة الخفر 
وماتجب ملاحظه فى هذا الشأن أن مفاد المواد 
15 97 942 ! من قانون المصلحة 


السايعة والثامنة منها خمس عشرة سنة فى الدرجة 
السابعة فكان يستحق إذن علاوة عادية من 
علاوات الدرجة السادسة التى رق إلها فوق 
علاوة الترقية اعتباراً من أوليوله سنةم؟4١‏ 
بالتطبيق لقرار المنسيين ومن ثم بتعين القضاء له 
ذلك بصرف النظر عن طلبه إلغاء القرار 
برفض تظله إذ الدعوى فى حقيقتها منازعة فى 
راتب عل مقتضى الققرة الثانية من المادة الرابعة 
من قانون إنشاء يحل سالدولة لانها خاصة بعلاوة 
يسحتها المدعى حك القانون حيث أصبحت 
جزءاً من راتبه منذ تاريخ استحقاقها , . 

( الفضية رقم 7٠١‏ سنة + ق - رئاسة وعضوية 
حضرات أسصحماب المزة السيد على السيد يك وعبده 
بحرم يك وحيتى ابراهيم سعرى بك وعبد اليد النهاى 


المالية لسنة مو( أرن. كة موظفين معينين | بك وسيد على الدمراوى بك الستشارين ) . 


بالحكومة لم نظام خاص فى بعض الآمور 
تختلف عن سائر الموظفين إذ تقتضيه طبيعة عملهم 
كا يؤخذ من المادة هم من القانون المذكور 
أنه لا يسرى على طوائف معينة من الموظفين 
كوظن الآراضى الآميرءة والأوقاق والصحة... 
والكورتينات ومجلس يلدى الاسكندرية 
وانجا لساحلية وانحام امختلطة دون أن خرجهم 
ذلك من عداد الموظفين العموميين . 

ه ومن حيث إن المدعى كان يقناول منذ 
التحاقه بالخدمة فى .؛ من يوله سنة وو 
راتب الدرجة الرابعة وقتئذ وهى تعادل الدرجة 
الثامنة الحالية وقد رق إلى الدرجة(ب) المعادلة 


لون 


م ديسمير سنة /19414 


ْ 02© موظف عموى داتم . عمدة . اعتاره كذلك . 


استفادة هذه الصفة من طبيعة الوظيفة وكيفية التعيين 
فها وكونه لمدى الحياة . ليس شرطاً أن يجرى على 
راتيه حي الاستقطاع . 

المبدأ القانوق 

إن العمدة ليس يفرد من الآفراد كا 
جرى عليه قضاء هذه احكمة بل هو موظف 


| عنوى لآنه حك متصبه عامل أسامى فى 


للدرجة السابعة الحالية اعتباراً من أول ابريل | النظام الادارى المصرى إذ بمثل الإدارة 


سنة ١و‏ وو وظل فى هذه الدرجة إلى أن رق 
منسيا إلى الدرجة السادسة بيقرار وزارى ىق 


1 منمارس سنةع ١4.‏ اعتباراً من أول يو ليه | 
سنة م154 فيكون قد قضى والحالة هذه لغاية | 


)١(‏ قارن الم فى القضية رقم 56٠‏ لسنة ؟ 
القضائية . من الدائرة ذائها وبالجلسة ذانها . فى شأن 


تعريف الوطف السوى الناتم م 


سحن 


م٠١‏ العدد السادس 
المركزية فى القرية ويساهم بقسط كبير فى 
تسير مصالحها العمومية وهو فوق ذلك 
موظف دام وهذه الصفة مستفادة من 
طبيعة وظيفته وكيفية تعبينه فهأ واتهاء صلته 
بها فهى وظيفة ثابتة وهو لا يعين فها لمدة 
معيتة بل بصفة دائمة مدى الحياة فلا يعتزلحا 
عند بلوغه سنا معينة وهذه الخصائص 
لا تترك مجالا الشك فى أن العمدة موظف 
عبوى دام . ومن ثم لا وجه للتحدى بأنه 
لا ينطيق عليه تعريف مثل هذا الموظف 
حسما حددته هذه المكة فى أحكام سابقة 

فق أله عرو الذئ ري 0 
الاستقطاع مادام العمدة ليس من الموظفين 
ذوى الرواتب فامتنعإعمال هذا المعيار ولزم 
الرجوع إلى ميز آخر من طبيعة الوظيفة 
وخصائصها حسما توضح آنفأ . 

( القضية رقم سسة * ق سس رئاسة وعضوية | 
حضرات أسحاب العزة الميد على السيد بك وحبثى 


ابراهي سمرى بك وعمد عفت بك وعبدالجيد التهاى يك 
وسيد على الدحساوى بك المستشاريئ ) . 


وكم 
م ديسمير سلة م44١‏ 


90 موظف عموى . تعيينه يقد لمدة سنة قابلة 
للتجديد وبراتب لم يجر عليه حك الاستقطاع للسساشض . 
ليس عوظف داتم . طلب الفاء قرار بغمله . عدم 
اختصاس . 


)١(‏ قارن اشع ق القغية رقم 77١‏ لنة ؟ 
القضائية . من الدائرة ذاتها وبإلجلة ذاتها . فى شأن 
أن يكون الراتب مما جرى عليه حك الاستقطاع للسساش. 


السنة الحادية والثلائون 


ا ميدأ القانوف 

إذا استبان من الآوراق أن المدعى 
التحق مخدمة الكومة بعقد لمدة سنة قابلة 
للتجديد وبراتب لم يحرعليه حم الاستقطاع 
للبعاش فبو والحالة هذه ليس بموظف داتم 
حسيا جرى عليه قضاء هذه المحمكة فلا 
تختص إذن بطاب إلغاء القرارات الصادرة 
بفصله مادام اختصامها بمثل هذا الطلب 
رهئاً طيقأ للفقرة الخامسة منالمادة الرابعة 
من قانون إنشاء بجلس الدولة بأن يكون 
| مقدماً من موظف عموى داتم . 


الوقائع 


أقام المدعى هذه الدعوى بصحيقتها المودعة 
مع مذ كرتا الشارحة سكرتيرية المحكة فى ٠‏ 
من مارس سنة م44١‏ قائلا إنه التحق مخدمة 
الحكومة المصرية يعقد لمدة سنة قايلة التجديد 
وإذ كأن فَآئاً يوظيفة مفتش صحة ستنورس 
قسم ثان صدر قرار من وزير الصحة العمومية 
فى بمب من بوليه سئة ١14+‏ بفصله اعتياراً من 
هذا التارعخ بناء على المادة السادسة من عقد 
استخدامه وهى الى تخول وزير الصحة فى حالة 
سوء السلوك الشديد عزل المستخدم يدون اعلان 
سابق ويكون قرار الوزير فى ذلك تائاً لا يقبل 
المارضة فيه . ويقول المدعى إن مثل هذا 
العقد من عقود الإذعان التى تطنى قبا إرادة 
أحد الطرفين على إرادة الآخر وهذا ثيت 
قضاء انحا كم على أن لما الحق فى تقديرها وعدم 
اعتبار ما تتضمنه من شروط جائرة ‏ ويعتير 
المدعى المادة السادسة من قميل هذه الشروط 
الجائرة الى لا قيمةلها ثم يستطرد إلى أن القرار 


حكة القضاء الادار ىو 


١ /اخرء‎ 


بفصله كان وليد شكاوى كاذءة وننيجة تحقيق 
لدارى باطل بدأ فى جو من السرية والكتان 
و يواجه فه المدعى بشبود الإئئات منذ أول 
الام ولما تظل من ذلك ووجه مم كان من 
التعذر عد وم عن أقوام ضده فضلا عن أن 
شبادتهم يدون حلف عين وانتهى المدعى إلى 
طلب إلغاء قرار الفصل المذ كور مع إلزام 
وزير الصحة المصروفات ومقايل أتعاب 
الحاماة . 

وبعد أن أعلتنت الآوراق المذكورة إلى 
المدعى عليه فى .و« منمارس سنة م184 أودع 
فى 4م؟ من ابريل سنة م54١‏ مذكرة دفاعه 
دقع قبا بعدم اختصاص المحكة ينظ الدعوى 
استناداً إلى أن المدعى ليس مرن. الموظفين 
العموميين الدائمين إذ هو مستخدم يعقد لمدة 
معينة وإن كانت قابلة للتجديد والموظف الدائم 
حسما جرى عليه قضاء حكة القضاء الإدارى 
هو الذى يحرى على راتيه حك الاستقطاع 
للعاش والمدعى ليس كذلك كا دقعت يعدم 
قبول الدعوى لآن القرار المطاوبالغاوه سايق 
على يوم ١6‏ من سيتمير سسنة 1445 وهو تاريخ 
العمل بقانون بلس الدولة ولذا فلا يلحقه أثره 
فما استحدثه من حق طلب الإلغاء ولم يرد 
المدعى على هذا الرد 

ثم ندب حضرة صاحب العزة السيد على 
السيد بك اوضع التقرير فى الدعوى وبعد 
وضعه عين لنظرها جلسة ى؟ من نوقير سنة 
158 وفبا لم حضر المدعى وحضر محاى 
الحكومة وم على طلباته وأرجأت المحكة 
الحم إلى جلسة اليوم , 


الكو 

د من حيث إنه قد استبان من الآوراق 
أن المدعى التحق خدمة الحكومة يعقد لمدة سنة 
قابلة للتجديد وبراتب لم يجرعليه حك الاستقطاع 
لللعاش فبو والحالة هذه ليس بعموظف دام 
حسما جرى عله قضاء هذه المحكة فلا #آص 
إذن بطلب إلغاء القرار المادر بقصله مادام 
اختصاصبا عثل هذا الطلب رهيئاً طعا للفقرة 
الخامسة من المادة الرابعة من قانون [نشاء 
مجلس الدولة بأن يكون مقدما من موظ ف عبوى 
دام وهو شرط لا توافرق المدعى ومن ثم 
يكون الدفع المذكور ق عله متعيناً قبوله دون 
حاجة إلى بحث أوجه الدفاع الآخرى , . 

( القضية رقم ٠‏ © سنة ؟ ق - رئاسة وعضوية 
حضرات أسماب العزة السيد على اليد بك وعبده 
بحرم بك وحبثى ابراعم سترى بك وعبد الجيد 
التهانى بك وسد على الدمراوى بك المستشارين ) . 


لضن 
م دسمير سنة 1544 

تنسيق . ترقية على أساس الأقدمة المطلقة . قرار 
يحلى الوزراء فى 55 من يوليه سنة ١941‏ كتاب 
المالية الدورى فى "١‏ من يوليه سنة ١6141‏ . تيامبا 
على اعتبارين أساسيين : )١(‏ عدم تخطى صاحب الأن 
فى الترقية عند حلول دوره فبها محسب ترتيبه فى الأقدمية . 
() عدمالساس عندالترقية يترتيب المرقين فى الأقدمية. 

المبدأ القانوق 
إن الترقبة تنسيقاً على أساس الاقدمية 
المطلقة بحسب لخوى قواعد التنسيق "ا 


٠ 
لمن يوليه ممئة /ا84١وكتاب وزارة المالية‎ 
الدورى الصادر فى .م منه فى شأن تنفيذه‎ 
توم على اعتبارين أساسبين : أو ل عدم‎ 
تخطى صاحب الشأن فى الترقية عند حلول‎ 
. دوره فها بحسب ترتيبه فى الأقدمية‎ 
عدم المساس عند الترقية بترتيب‎  امهناثو‎ 
المرقين فى الأقدمية . وفى الحق فإن هذن‎ 
الاعتبارن متلازمان ويككئل أحدهما الآخر‎ 
حك طبائع الأشياء مادام قد جعل المناط‎ 
الأأقدمية المطلقة وحدهاقٌ حدود النسبة‎ 

المقررة لها . 


الوقائع 

أقام المدعىهذه الدعوى بالصحفة المودعة 
مع المذكرة الشارحة وحافظة مستداته فى .م 
من مارس سنة م44١‏ قائلا إنه عين مصلحة 
الاموال لللقررة فى 7 من توفير سنة ١7.‏ 
فى الدرجة الثامنة ثم رف إلى الدرجة السابعة فى 
أول ايريل سنة ١64١‏ وكان فى عمله مثال الد 
والآمانة والاستقامة وكان يتولىوظائفرئيسية 
إذ عين عند ترقيته رئيس قلم بدار امحفوظات 
العم مية ثم تيقل بالقسم ا مالى بمحاقظة مصرء 
ولما صدر قانون التنسيق كان يترقب ترقيته إلى 
الدرجة السادسة على أساس الأقدمية المطلقة فى 
حدود النسبة المقررة لذلك ولكن صدر فى ١١‏ 
من سيتمير سنة ١40‏ قرار وزير المالية بترقية 
أشخاص مام مع أنهم بلونه فى الأقدمية ققدم 
تظلياً من القرار المذكور وفاتماءزيدعل أر بعة 
أشبر دون أن يفصل فيه . ولذلك فبو يطلب 
إلغاء القرار المذكور يترقة الأشخاص المشار 
ألهم واعتبار المدعى فى الدرجة السادسة من 


.اببس ايب سس سس سطس ريسي سبج سوسس سمش 4 سل سي سس ل سي 


العدد السادس السئة الحادية والثلائون 


أول مايو سنة ١44+‏ مع إازام الحكومة 
بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة . 

و بعد أن أعلتكالآورأقالمذكورة[لالحكومة 
فى .و؟ من مارس أودعت +7 من ابريلسئة 
م مذكرة بدفاعها طالبة رفض الدعوى مع 
إلزام المدعى بالمصروقات وعقايل أتعا ب الحاماة 
استناداً إلى أن عددالدر جا تالسادسة الموجودة 
عند صدور القرار المطعون فيه ه١١‏ درجة ما 
فى ذلك المتخلف عن الترقية الىالدرجة الخامسة 
يستزل من ذلك ب درجات مقايل الزيادة 
للدرجات العالية فوق الدرجة السادسة بالكادر 
العالى فيكون الباق ١.‏ درجات وزع سدسبا 
أى ب درجة على ذوى الدرجات الشخصية 
طبقاً لللادة ١‏ من كتاب المالية الدورى رقم 
مب ٠ ٠‏ للترقية بالآقدمية بفسية. ه بز . 
م للترقية بالكفاءة الممتازة بنسة . ١‏ /: وعند 
توزيع الدرجات الخصصة للأقد ميةالمطلقةروعى 
عيها (ل وخداف من وحدة ررساء 
الآقلام بم درجة ووحدة معاوق المالية ٠؟‏ 
درجة ووحدة مفتثى الصيارف ١:4‏ درجة 
ووحدة مفتثى الملاهى ؟١‏ درجة . ولما 
كان ترتيب المدعى فى وحدة رؤساء 
الاقلام ؟؛ فان أقدميتهق هذه الوحدة ماكانت 
تسم بترقيته » على أن أقدميته فى كشف 
الاقدية العام هى م١‏ فشا كان دور الترقية 
ليدركه على أساس الأقدمية المطلقة يأى حال 
من الأحوال . 

فرد المدعى على ذلك يمذكرة أودعبا فى١١‏ 
من مابو سئة م44١‏ أصر فباعلى طلباته ذا كراً 
أن من بين هم( موظفاً الذدن يسيقون المدعى 
فى الأقدمية +ى موظفاً كتاباً حرمتهم المصلحة 
من الترقية فتكون أقدميته الحقيقية عند إجراء 
الترقية 01-15 -- .م فهي تسمح بالترقية 


عكة القضاء الادارى 


فى حدود النسة المقررة أما ماسارت عليه 
المصلحة من تقسم الموظفين إلى طوائف أو 
وحدات فلا أساس له فى القانون الذى جعل 
المناط الوحيد فى الترقية هوالترتيب ف الأقدمية 
المطلقة فى حدود النسبة المقررة 
الحكومة على ذلك الرد عذكرة أودعتها فى ٠‏ 
من مايو سنة يرع؟! صممت قهأ على طباتها 
السابقة مشيرة إلى أن المدعى لايحادل فى أن 
أقدميته هى مو و لكنه بيناينكر على المدكومة 
إجرا. التوزيع على الآساس الذى أوخته فى 
مذكرتبها السابقة حاول أن يستفيد من هذا 
التوزيع الذى كانمن مقتضاه تر كال مم وظفاً 
الذن يسيعو نه فى الاقدمية لآنهم لاتنطبقعلهم 
شروط الترقية على أساس هذا التوزيع فكانه 
يمود فيقر الوزارة على مبدأ هذا التقسم . 

ثم ندب حضرة صاحب العزة السيد على 
السيد بك المستشار باحكة لوضع التقرير فى 
الدعوى وبعد وضعه عين لنظرها جلسة مم 
من نوفير سنة ,م194 وفبا “معت المرأقعة على 
الوجه المبين بمحضرها . وقرر محاى المدعى 
أنه رق إلى الدرجة السادسة بعد رفع الدعوى 
وجعلت ترقيته اعتباراً من ٠.‏ أغسطس سنة 
لمعغوزءق حي ن أن القرا رالمطعو نرق أشخاصاً 
كانوا ياونه فى اللأقدمية وجعل ترقيتهم م نأول 
مايو سئة ١44‏ وقصر طلياته على الحم عدم 
تأثير القرار المطعون فيه فى ترتيب الأقدمية 
مع المصروفات . 

وطلب محاى الحكومة رفض الدعرى 
السادسة . ثم أرجى-النطق با حم [ لى جلسةاليوم. 

اممو 


« من حيث إن المدعى بعد إذ صدر قرار 


. فعقيت 


4خ ١‏ 
وزير المالية بعد رفع الدعوى بترقيته إلى 
الدرجة السادسة اعتياراً من وم من اغسطس 
سنة م4 قصر طلباته على الحم بعدم. تأثير 
القرار المطعون فيه فى ترتبيهق الاقدميةيالنسبة 
إلى منكانوا يلونه فبا مع المصروقاتومقايل 
أتعاب الحاماة . مستندآ فى ذلك إلى أن هذا 
القرار تضمن ترقية أشخاص إلى الدرجة 
السادسة على أساس الأقدمية المطلقة فى حدود 
النسبة المقزرة لذلك وجعلت ترقيتهم اعتباراً 
من أول مايو سنة +184 بالتطبيق لقواعد 
التنسيق ومن ينهم من يلونه فى ّ فى الاقدمية فا 
كان بحوز ترقيتهم ووضعهم فى تر تيب الاق مية 
قبله مادام المناط فى ذلك هو أسيقية الدور قى 
الأقدمية وهو متوافر فىالمدعى قبلبم ؛ فيكون 
القرار المطعون فيه والحالة هذه عديم الآثرنى 

هذا الخصوص 

د ومن حيث إن الحكومة دفعت الدعوى 
بأن مصلحة المدعى قد اتيت فيبا بعد إذ صدر 
القرار بترقته فتحقق بذلك الغرض الذى 
استبدقه متها فأصبحت بالتالى واجية الرفض . 

« ومن حيث إن الترقية تفسيقاً على أساس 
الاقدمية المطلقة حسب خوى قواعد التنسيق كا 
ضبطبا قرار مجلس الوزراء الصادر فى 88 من 
يوليه سنة 47و ووكتاب وزارة المالة الدورى 
المادر فى .م منه فى شأن تنفيذه تقوم على 
اعتبارين أساسيين : أولها عدم:تخطى صاحب 
الشأن فى الترقية عند حاول دوره فها يحسب 
ترتييه فى الأقدمية . وثانيا عدم المساس عند 
الترقية يترتيب المرقين فى الأقدمية وق ا حق فَإِنَ 
هذين الاعتبارين متلازمان ويكل أحدهما 
الآخر حك طبائع الآشياء مادام قد جعل 
المناط لللاقدمية المطلقة وحدها فى حدود النسة 
المقررة لها 


1 

هومن حيث [نه لا جدال فى أن القرار 

المطعونفيه قد شملف البرقية إلى الدرجةالسادسة 
تنسيقا على أساس الأقدمية المطلقة أشخاصا 
كانوا ياون المدعى فى الأقدمية » وأرجعت 
أقدميتهم بالتطبيق لقواعد التفسيق إلى أو لمايو 
سنة 144 يننا جعلت ترقية المدعى الى نمت 
بعد رقع الدعوى اعتباراً من بم؟ من أغسطس 
سئة .م054 ما بخل بترتيبه فى الاقدمية فيكون 
عفاأ .والحالة هذه فى الح بعدم تأثير القرار 
المطعون فيه فى ترتيسه فى الاقدمية بالنسبة إلى 
من كانوا يلونه فها وهو ما قصر عليه طلياته .. 
( القضية رقم 58١‏ سنة * ق -- رئاسة وعضوية 

حضرات أحاب العزَة اليد على السيد يك وعبده 


عرم نك وحيعى ابراعم سمرى يك وعيد اليد التهاى 
بك وسيد على الدمراوى يك المستشارين ) . 


ونض 
م دسمير سلة /194 
اح تقسيق . ترقية بالاختيار . المفاضلة بين 


الموظفين ‏ متروك تقديرها للادارة . استهداؤها بما يتحلى 
به الوظاف من مزايا وصفات وكقاية فى قامه يله 
وما يتجمع لديها فى ماضيه من عناصر تساعدها على الحم 
فى ذاك . لا معقب على تقديرها من المكنة . إذا 
ماخلا من مخالفة القانون ولم ينطو على إساءة استعيال 
السلطة . 


م سب تنسيق . مادة لا من قواعد التنسق ‏ محدتها 
عند الترقية بالتسير فى حدود النسبة القررة للأقدمية 
المطلقة . مادة له من تلك القواعد عن الترقية بالاختيار 
الكفاية الممتازة ‏ إحالتها إلى للادة لا لاستقاء المدة 
الخفضة - هذه الإحألة مقصورة على الفقرتين الأولى 
والادة من المادة ؟ . الفقرة الثالثة منها . عدم تطبيقها 
فى حالة الترقية بالاختيار للكفاءة المتازة . 


ا ا ل0ل1110010خكخكخ#ك#كك-310111010111 م 1ك 


المدد السادس _ النة الحادية والثلاثون 


ا ميادىء القاتونية 
و _المفاضلة بين الموظفينف مجال 
الترقية بالاخارأم متروك لتقدير الإدارة 
تستهدى فيه بما يتحلى به الموظف من مرايا 
وصفات وما تلسه فيه من كغاية أثناءقيامه 
بحمله وما يتجمع لدسها فى ماضيه من عناصر 
تساعدها على الحى فى ذلك وهذا التقدر 
تستقل به الادارة بلا معقب علها إذأ 
ما خلا من عخالفة القانون ول ينطو على 
إساءة استعال السلظة . 
؟ ‏ يقبين من تقصى المادة السابعةمن 
قواعد النتسيق أب ا تتحدث عن الترقية 
بالتيسير فى حدود النسبة اللقررة للأقدمية 
المطلقة فالقيود التى تضمنتها إنما ترد فيجملتها 
عل الترقبة-هذا الطريق . أماالترقية بالاختيار 
الكفاية الممتازة فقد تحدئت عنما المادة 
الثامنة وجعلت مثاطبا المفاضلة بينالموظفين 
وتقدير منه و أصامللترقية على هذا الآساس 
فى حدود النسبة المقررة لذلك أيضاً وهذا 
متروك أمره لتقدير الادارة ما تقصدم . 
ول تشترط المادة المذكورة إلا أن يكون 
المرق مستوفاآً المدة القانونية فان لم يوجد 
من يكون مستوقياً إياما فقد أحالت إلى 
المادة السابعة لاستمفاء المدة الخفضة تسير آٌ 
فالإحالة والحالةهذه إنما تقتصر عل الشروط 
الزمنية المشار إلمها فى الفقرةالاولى و الثانية . 
أما القيد المبين فى الفقرة الثالثة وهو عدم 
جواز تخطى الموظف من هو أقدم منه 
)١(‏ مثل عذا البدأ حم من الدائرة ذاتها فى الفضية 
رقم 0710© لسنة » القضائية يجلسة ؟؟ من ديسير 
سنة لمعا 


1 محكمة القعناء الإدارى 


لأخل 


نظاهر للوهلة الآولى أنه عاص بالترقية 
بطريق الآقدمية المطلقة إذ لا يمكن أن 
بنسق مع الترقبة بالاختيار تلك الى تقوم 
على تخطى الآقدم إذا كان الأحدث أصلح 
منه للترقة وأجدر لكفايته الممتازة . 

( القضية رقم 7ه ستة * ق س رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة السيد على السيد بك وعيقه حرم 


يك وحيقى ابراعيم معرى بك وعبد الجيد التهانى بك 
وسيد على الدمراوى بك الستشارن ) . 


4 
4 دلسمير سلة م1914 


ترخيس . سوق . أولوية فى الطلب . مناطه أن 
يكون الطلب مقبولا ‏ عدم موافقة الإدارة على الوقم 
الذى امخذه المدعى لإقامة سوقه . وهو إحراء يعتير 
خطوة أولى فى الترخص حسيا نصت الادة الأولى من 
قانون الحلات القلقة الراحة والمضرة بالصحة والخطرة . 
لال التحدث عن الأولوية هنا . 

المبدأ القانوق 

ما يزعمه المدعئ من أن الطلب المقدم 
منهسابق على الطلبالمقدم من آخر وبالتالى 
هو أولى منه بالإجابة » محله ومتاطه أن 
يكون الطلب المقدم من المدعى مقبولا أما 
والجبة الادارية لم تر الموافقة على الموقع 
الذى اتخذه المدعى لاقامة سوقه وهمذا 
الإجراء هو الخطوة الآولى فى الترخيص 
حسيا نصت عليه المادة الأول من قاتون 
الحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة 
والخطرة فلا حل للتحدث عن الأولوية فى 
هذا المقام . 


الو قائم 

أقام المدعى هذه الدعوى بالصحيفةالمودعة 
سكرتيرءة احكة مع مذ كرتا الشارحة وحافظة 
مستنداته قى ب من أكتوبر سنة ١40‏ قائلا 
إنه قدم طلبا إلى مديرية أسيوط للترخيص له 
فى إقامة سوق عموى بناحية المشاة الكرى 
عركر منفاوط فى قطعة أرض بالحدود المبينة 
بصحيفة دعواه فأيلغته المديرية قى ٠١‏ مفب 
أغسطس سنة و4 برفض طليه ولا كان هذا 
القرار مخالفاً للقوانين واللواتحخاط فى تطبيقها 
وتأويلها منطويا على سو استمال السلطة فهو 
يطلب الحك بالغاته واستحقاقهأخذ الرخصةعن 
ذلك السوق مع إلزام المدعىعليهما بالمصروقات 
ومقايل أتعاب الحاماة . وقد أعلنت الآوراق 
إلى المدعى علهما فى ١+‏ من | كتو برستة 1540 
قل يقدما دفاءا ولا مستندات ثم ندب أحد 
حضرات المستشارين اوضع تقرير فى الدعوى 
فآصدر بناءعلى طلب المكو مققراراً بالترخيص 
اطرف الخصومة فى [بداع مذ كرات ومستندات 
نكيلية فى الاجال المبينة بالقرار . فأودعت 
الحكومة فى وب منه مذ كرة وحافظة بمستنداتها 
طالية الح يرقض الدعوى مع إإزام المدعى 
المصروفات ومقايل أتعاب الحاماة ذاكرة أن 
المدعى قدم فى 5؟ من فبراير سنة ١407‏ طليا 
إلى مديرية أسيوط للترخيص له قى إقامة سوق 
عبوى وللوائى بناحية المتشاة الكرى ركز 
منفلوط فأحيل طلبهقى ببإمن فير ايرسنة ١40‏ 
إلى المركز لعمل التحريات ولييدى المركز رأيه 
فى ملا.مة أو عدم ملاءمة الموقعالمطاوب إقامة 
السوق فيه فأبدى رأيه يعدم الموافقة على 
الطلب لآن الجهة الى يطلب المدعى إقامةالسوق 
حا قريبة من تلك الى يرغب على خثسه افندى 


الود ساروا ع باو الع ا 102111 

إقامة سوق فيا وبين الاثنين تنافس شديد 
الآ الذى مخنتى منه على الآمن العام فوافقت 
المديرية على رأى المركد وأرسلتالأآوراق1[ل 
مصلحة الرخص قى ١١‏ من يونيه سمنة 1941 
فأعادتها هذه المصلحة إلى المديرءة قى ١4‏ من 
يوليه سنة ١:47‏ برفض الترخيص لعدم موافقة 
الجهة الإدارءة على موقع السوق محافظة على 
الآمن العام مع إبلاغ المدغى ذلك . وقد رد 
المدعى عذ كرة أودعها فى > 0 ممئة 
40( مصما على طلياته ذاكرآ أنه قدم طلب 
الترخيص فى و؟ من قبراير سنة 1440 قبلأن 
يقدم على خشبه افندى طلبه بعدة أشهر قلاوجه 
لتفضيل هذا الاخير عليه يل كان يحب عند 
المفاضلة يبنبما أن يكون المدعى هو الآولى . 
وأما ما تعلل به رئيس نقطة البوليس بناء على 
إرشادنائب العمدة الذى هو خصم المدعى وفى 
غببة هذا الآخير من أن الموقع المطلوب إقامة 
السوق فيه ملاصقى لباق عزية خشبه باشا 
البحرءة وأن أرضه تغمر عياه الفيضان وأنه 
قريب من أسواق أخرى وأنه يخثى عل الآمن 
من احتكاك عائلة المدعى بعائلة على خشيه افندى. 
إن جميع هذه الأسباب غير صحيحة ذلك لآن 
الموقع المذ كور لا يلاصق ميافىالعزيةالمذ كورة 
؟] تدل على ذلك خريطة المساحة وأن أرضه 
لا تغمرها مياه الفيضان إذ فى فى حاجز الجبل 
لمر تفع كا أن هذا الموقع بعيد عن الآسواق 
الآخرى سافات كيرة وتربط السوق بالبلاد 
الى تتتفع منه مواصلات سهلة ومسريعة وليس 
هناك أى تنافس بين عائلة المدعى وعائلة خشيه 
وغاءة الآ أن المدعى رشح نفسه مرة واحدة 
للرلمان وتمت عملة الاتخاب فى جو هادىء 
دون أن يشو أى حادث ‏ وبمد وضع 
اتغرير أحيلت الدعوى إلى المرافمة وعين 


ظ 


المدد السادس - السئة الحادية والثلاثون 


لنظرها جلسة .م١‏ من مابو سنة م194 دمن قا وين الانن تاف عديد | لنظرها عله بن م ناو ين ووه ة جك 
منها إلى جلسة ١5‏ من بوه سنة م144 لتقديم 
الاوراق الخاصة بالترخيص لعلى خشبه افندى 
ومنها إلى ه من | كتوبر سنة 1١4.‏ تتفي ذ 
القرار السابق ثم إلى جلسة >م من | كتوبر 
سنة م44١‏ ومنها [لى جلسة .+ من نوفير اسلة 
لق مم دكات تكيلية تكيلة ون اكه 
الوجه المدون ,الحضر وأرجأت ف 323 
إلى جلسة اليوم . 


اليو 

د من حيث إن الثابت من أوراق الدعوى 
أن المدعى قدم فى ه؟ من قبراير سنة ١440‏ 
طلا إلى مديرية أسيوط بالترخيص له فى إقامة 
سوق عموى قبعثت المديرية فى بم من فبراير 
سنة 1440 بالطلب المذكور إلى مركز منفاوط 
الذى يقع فى دائرته السوق مكلفة إياه ععاينة 
موقعه وبيان حدوده والمسافة التق ببنه وبين 
الاسواق الآخرى ال تكون فى الجبة . ويينه 
ون المسا كن والمناقع العامة مع ذكر البلاد 
التى مكن أن تفع من إقامته والمسافة الى ببنه 
ويا وسبولة الواصلات الى تربطهبا به 
أو صعويها وما إذا كان سبق مم طليات 
بالترخيص فى أسواق فى هذه الناحية ثم موافتها 
برأى المركز ف الموقع من الوجبة الإدارية 
وقد وكل المركز إلى رئيس نقطة البو ليس تنفيذ 
ما كلف به فانتقل إلى موقع السوق فى ١١‏ من 
مارس سنة 19407 وأجرى معايتته وقرد فى 
حضره أن السوق يقع فما بين عزية خشيه باشا 
البحردة وناحة المنشاة الكبرى وهو جاور 
ماق العزية المذكورة من الجبتين البحربة 
والغرية والمساقة ببئه وينها من الحبة البحرية 


حكة القضاء الإدار ىف 


كل 


ثمانية وتسعونمترآ وبينه ووبينها من الجبةالغر بية 
حمسون متراً وأن منزل أحد الأهالى يلاصقه 
من الجبة البحرية الشرقية تمامً وتوجد ف الجبة 
القبلية منه وعلى بعد ثلاثة وثمانين مترأ جيانة 
كا توجد من حوله وعلى أبعاد منه تقراوح بين 
سبعة وعشرة كلو مترات أسواق أخرى 
والمواصلات الى تربطه بالبلاد الى قرر المدعى 
أنها تنتفع من إقامته صعية ثم جاء فى المحضر 
أيناً أنه سبق أن تقدم طلب من المرحوم سيد 
خشيه بأشا بالترخيص له فى [قامة سوق فى هذه 
المنطفة ولا بزال موضع البحث كا قرر نائب 
العمدة ٠‏ واختتم رئيس نقطة البو ليس حضره 
بأنه برى عدم الموافقة على إقامة السوق بما أنه 
يقع وسط أملاك المرحوم سيد خشبه باشا 
الذى سبق أن قدم طلباً بإقامة سوق :فى هذه 
المنطقة . وعلى أثر ذلك بعث الآوراق إلى 
مركز متفلوط فى 17 من مارس سنة 14410 
فردها المركز إلى المديرية مع محضر المعاينة فى 
9 من مارس سنة ١447‏ وقد أعادتها إليه فى 
أول بونيه سنة ١47‏ طالبة إليه الإدلاء برأنه 
فى موقع السوق من الوجبة الإدارية فأجاب فى 
من يونيه سنة 104407 بأن موقع السوق 
يقرب من الموقع الذى برغب على خشبه اقندى 
فى إقامة سوق فيه وأنه لايوافق عل إقامة سوق 
آخر محافظة على الآمن العام لوجود تنافس 
شديد بين عائلة خشبه وعائلة المدعى وعل 
مقتضى ذلك أرسلت المدبرية إلى إدارة الرخص 
فى ١٠١‏ من يونيه سنة به وكتابا بأنها لا توافق 
على إقامة السوق محافظة على الآم العام ,المنطقة 
المطاوب إقامته فها فردت إدارة الرخص فى 
4 من يوليه سنة 04407 بأنها #رى رفض 
الترخيص أعدم موافقة الجبات الإدارية على 
موقع السوق محافظة على الآمن العام وطليت 


إلى المديرية [بلاغ المدعى ذلك . 

« ومن حيث إن المدعى ينعى على هذأ 
القرار أنه عخالف للقانون ومشوب سود ' 
استهال السلطة ذلك أن طليه إقامة السوق سايق 
على طلب عل خشبه افندى بعدة أشبر ولا وجه 
لإيثار هذا الآخير عليه بل كان يحب عند 
المفاضلة ييتهما أن يكون هو الآولى وهذا 
التنافى المقول ه بين عائلته وعائلة خثسبه 
والذى اعتبرته الجهبة الإدارية مدعاة إلى عدم 
استتباب الآمن واتخذت منه سبباً لعدم الموافقة 
على سوقه لايعدو أن يكون تزاحاً فى الاتخاب 
بين العائلتين وقع فى إحدى مناسباتها وهو على 
أى حال إنا تحتج به وعا يينى عليه من مساس 
بالأمن فى وجه صاحب الطلب اللاحق وهو 
على خشبه افندى لا فى وجبه وهو صاحب 
الطلب السايق ويضيف المدعى إلى ذلك أرن. 
المركز أيق طليه لدنه زمنا طويلا لبىء لعل 
خشيه افندى السييل إلى تقدم طليه ومن احته 
ما يحب أن تكون السنطة الإدارية يمنأى عنه 
فى تصرظتها إزاء الأفراد ويسستطرد المدعى إلى 
أن ما جاء فى محضر المعاينة الى أجريت عن 
سوقه غي ريح انحرف فيه رئيس نقطة اليو ليس 
عن الحقيقة أتحراقاً كيراً للحلولة بينه وبين 
الترخيص له فى إقامة السوق تمثياً مع نائب 
العمدة الذى هو خصمه وعالآة لعائلة خشيه . 


ه ومن حيث إن المستفاد من ملف السوق 
الخاص يعلى خشبه افندى المودع ضمن أوراق 
الدعوى أنه قدم طلياً إلى مدبرية أسيوط فى 
١‏ من مايو سنة ١467‏ بالترخيص له فى إقامة 
سوق عموى فعز بة خشبه البحرية وقد أحالت 
المديرية هذا الطلب إلى مركز متفاوط فى ١١‏ 
من مايو سنة 1540 مكلفة إياه معابنة موقع 


مصاع 


حال 


العدد السادس - السنة الحادية والثلاثون 


السوق وييأن حدوده واستيقاء جميعالإجراء.ات 
الخاصة به على مثال ما اتبع فى سوق المدعى 
وقد وكل المركز إلى رئيس نقطة البوليس 
التنفيذ فأجرى المعاينة فى .؟ من مهايو سنة 
1407 وحرر جا محضراً بين فيه موقح السوق 
وحدوده وقرر أن أسواق الحكومة القائمة فى 
هذه الجبة بعيدة عنه وأن المواصلات الى تريطه 
بالبلاد الى تنتفع به سبلة وأنه بعيد عن المسااكن 
والمنافع العامة وسيق أن تقدم طلب من 
المرحوم سيد خشيه ياشا بإقامة سوق فى هذه 
المنطقة واختتم رئيس نقطة البوليس الحضر بأنه 
عرىالموافقة على السوق وقد بعث مرك متفاوط 
إلى المديرية الاوراق ومعها محضرالمعاينة فى ب٠‏ 
من مايو سنة 0407 قأعادتها [ليه فى أول يونيه 
سنة ١:4‏ طالبة إليه الإدلاء برأيه عن موقع 
السوق من الوجبة الإدارية فأجاب فى بن من 
يونيه سنة 144 بالموافقة على إقامة السوق فى 
هذا الموقع موافقة إدارية ثم عرض الآمى على 
مجلس المديرية ققرر الموافقة على إقامة السوق 
« ومن حيث إن مابزعمه المدعى من أن 
الطلب المقدم منه سابق على الطلب المقدم من 
على خشبه افندى وبالتالمهوأولىمنه بالإجابة . 
حله ومناطه أن يكون الطلب المقدم من المدعى 
مقبولا أما والجبةالإدارءة لمتر الموافقةعل الموقع 
الذى اتخذه المدعى لإفامة سوقه وهذا الإجراء 
هو الخطوة الآولى فى الترخيص حسما قصت عليه 
المادة الآأولى من قانون امحلات المقلقة للراحة 
والمضرة ,الصحة والخطرة فلا محل للتحدث عن 
الأولوية فى هذا المقام , كذلكلاوجه للتحدى 
بأن التنافس بين العائلدين والخوف من جرائه 
على الآمن لا وجود له وهو على أى حال [تا 
يثار فى وجه على خشبه افندى لاف وجه المدعى 


وهو صاحب الطلب السابق ‏ لاوجه للتحدى إ 


بذلك مادام رئيس نقطة اليوليس ف المعاينة 
ألى أجراها فى ١5‏ من مارسسنة ١540‏ وقبل 
أن يقدم على خشيه اقندى طلبه قرر أن الموقع 
النى طلب المدعى إقامة سوق فيه يقع وسط 
أملاك عائلة خشبه وهذا الوضع من شأنه مع 
مايكون عالقا بالتفوس من جراء التزاحم فى 
الاتخابات الذى وقع بين المائلتين أن يخلق 
ج وآحقيقا بأن يلق| ليه حفظة الآمن بالا وحسبون 
لدحسابآولايؤثر فىهذا النظرأنيكون المركز فى 
الكتاب الذى بعث بهإلى المديرية فى 7 من بونيه 
سنة بو..! فى شأن سوق المدعى رداً على كتاءها 
المؤرخ فى أول يونيه سنة ١44‏ قد استند فى 
عدم الموافقة على هذا السوق إلى الطلب المقدم 
من على خشيه افندى بإقامة سوق آخر وهو 
لاحق الطلب المدعى ء ذلك أن كتاب المديرءة 
إلى المركز ودد المركز على المديربة فى شأن 
سوق على خشسه افندى قد حررا ف التاريخين 
المذكورين بالذات ومن الطبيعى أن يبدى المركز 
رأه الموافقة على أحد السوقين ماداما يقعان 
فى منطقة واحدة وبين أصحاهما من التنافس 
ماأشار اليه فاذا ما أقام المركز رأيه على أساس 
افتراض المواققة الهائية على سوق على خشيه 
أفندى ل يكن فى ذلك متجاوزاً مادامتالمعاينة 
الى جرت عن سوق المدعى وقيلٍ أن يقدم على 
خشيه افندى طليه قد أثيتت نقصاً فى الشروط 
اللازمة وانجه الرأى من بادىء الآمس إلى عدم 
الموافقة عليه ينها أثبتت المعاينة الى جرت عن 
سوق على خششسه افتدى استيفاءه هذه الشروط 
وتضمنت فى ختامبا الرأى فى شأنه بالموافقة . 

« ومن حيث إن هايقوله المدعى من أن 
المركز أبق طلبه اديه زمناً طويلا حتى ,درك 
الطلب المقدم من على خسبه افندى ليتخذ من 
ذلك ذريعة إلى رفض طلب المدعى ‏ مايقوله 
المدعى من ذلكلاوجه له بل الثايت م نأوراق 


حكة القضاء الآإدارى 


الدعوى أن المركز جرد أن تلق من المديرية 
طلب المدعى فى باب من قبر أبرسنة 18497 كلف 
رئيس نقطة البوليس المعاينة فانتقل إلى موقع 
السوق وأجرى المعاينة فى ١6‏ من مارس سنة 
بدو وأعاد الأوراق إلى المركز فى ٠١7‏ منه 
قبعث ما المركز إلى المديرية فى ١‏ منه وكل 
ذلك سابق على الطلب المقدم من على خشيه 
افندى بزمن غير قصير كا أن المعاينة المذكورة 
قد أئيتت عدم استيفاء سوق المدعى الشروط ما 
لم تكن معه حاجة إلى سلوك هذا السييل . 

« ومن حيث إن مأبعيبه المدعى عل المعايئة 
إلى جرت عن سوقه ومابزعمه من أن المسافات 
ألى ببنه وبين المسا كن والمناقع العامة تزيد على 
مائة متر وهى المسافة المقررة لايقوم عل أدلة 
أو شواهد أما استتاده على خريطة فك الزمام 
الى قدمبا فلا غناء فيه إذ قد مضى عبى وضع 
هذه الخريطة زمن طويل كفيل يتسدل الحال 
غير الحال ‏ على أن المستفاد منبحضر المعاينة 
أن المدعى كان حاضراً وهو الذى أرشد عن 
موقع السوق وهو لم يبد اعتراضاً ما فى شأن 
ما اشتمل عليه هذا الحضر . 

ومن حيث إنه لذلك تكون الدعوى على 
غير أساس سل متعيناً رفضها » . 

( القضية رقملا١سنة‏ ؟ ق-رئاسة حضرة صاحب 
السعادة تمد كامل عيمى باشا رئيس الجلس و بحضور 
حضرات أحاب المزة تمد سانى مازن بك وتخود صابر 
المقارى بك وجعمد عفت يك وعيد الرعن الجيرى يك 
الستعارين ) . 


لف 


١9مل دسمير سنة‎ 6١ 


1- تنسيق . قواعده عدم اشتراطها فى الترقبة 
فى دريات الكادر الفنى المالى أن يكون اللوظف من 
حلة الصهادات المالية . عدم الحصولعلىتلك القهادة . 


بلحل 
لا يؤئر فى الترقية تنيقاً بالأقدمية الطلقة من الدرجة 
الخامسة الى الرابعة الفنية عند توافر شروط الترقية . 
ب ب مجلس إدارة السكك الحديدية والتلترانات 
والنئيفونات . المادتان ؟ و ,4 من المرسوم يقانون رقم 
«ه” لنة ١9١‏ . اختصاصه بترقيات الوظفين يعد 
الدرجة الخامة . قراراته هنا لا تنغذ إلا يقرار من 
وزبر المواسلات . سالطة الوزير . وصائية فى حدود 
الفقرة الرابعة من المادة 4 . عدم الختصاس الوزير 
إلا بالمواتقة أو الرفض دون التعرض لموضوع القرارات 
أو تمديلها . 


المبادىء القانونة 

١‏ - الثابت من قواعد تنسيق درجات 
الموظفين والمستخدمينف الوزاراتوالمصالح 
الى أقرها مجلس الوزراء بحلسته المتعقدة فى 
9 من يوليو سنة 1840 أنها لم تشترط فى 
الترقبة فى درجات الكادر الفتى العالى أن 
يكون الموظف من حملة الشبادات العالية » 
ومن م فإن عدم حصو المدعى على مؤهل 
عال لا يؤثر فى ترقيته تنسيقاً بالأقدمية 
المطلقة من الدرجة الخامسة إل الرابعة الفنية 
عند توافر شروط الترقية فى حالته خصوصاً 
وأن درجته قد نسقت من بين الدرجات 
الرابعة المنسقة . 

+ ١؟‏ _ الثابت من أحكام المادتين 
الثالثة والرابعة من المرسوم بقانونرقم ه؟ 
لستة ١م9١‏ باكاء مجلس إدارة السكك 
الحديدية والتلغرافات والتليفونات أن هذا 
امجلس مختص بترقيات الموظفين يعد الدرجة 


* لستة‎ ١١ عثله حم فى القضية رقم‎ )١( 
. القضائية قى ذات الجلسة ومن الدائرة ذاتها‎ 


ل 
الخامسة وأنقراراتهفىهذاالشأن لا تكون 
نافذة إلا بقرار مر وزير المواصللات 
والمستفادمن أحكام هاتينالمادتين أن سلطة 
وزير المواصلات عل أعبال مجلس الإدارة 
هى سلطة وصائة حدودة بلحم الوارد فى 
الفقرة اال من اماد الراقة وها 
على ذلك فلا يقتص وزير المواصلات إلا 
بالموافقة على قرارات هذا الجلس أو رفضها 
دون التعرض لموضوع هذه القرارات أو 
تعديلبا جزئياً أو كلياً . 


الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى على مصلحة 
السكك الحديدية ووزارق المواصلات والالية 
بصحيفة موقعة من الأستاذ محدالحسينى زعلوك 
امحنى أودعبا مع المذكرة الشارحة وحافظة 
المستندات سكرتيرية الحكة فى بن من ديسمير 
سنة 0447 طاليا الحم بتعديل القرارالادارى 
الصادر من وزارة المواصلات فى ه من أ كتوبر 
سنة بإع14 تحت رقم 19م واعتبار ترقيته فى 
الدرجة الرابعة من أول مايو سنة ج4١‏ بدلا 
من أول أكتوبر سنة بع ويقول المدعى 
شرحاً لدعواه إنه يعمل فىإدارة الحركة بمصلحة 
السكك الخحديدية فى وظيفة فنية وإنه رق فها 
إلى الدرجة السادسة الفنية فى ١.‏ من يونيو 
سنة 19 وإلى الدرجةالخامسة الفنية م نأول 
مارس سنة ١44١‏ ويأن هذه الإدارة قد خصبا 
تسع درجات رابعة منسقة توز ع كالاقى : ست 
درجات بالاقدمية المطلقة وثلاث بالاختيار 
الكفاءة الممتازة وأن ترتييه فى كشف أقدمية 


العدد السادس - ألستة الحادية والثلائون 


أغسطس سنة 18417 قدم مدير مصلحة السكك 
الحديدية إلى يحلس الإدارة كشو بالموظفين 
المطاوب ترقيتهم من الدرجة الرايعة إلى الآول 
التطبيق لآحكام قواعد التنسيق ومن ييتها اسم 
المدعى وى ب من أغسطس سئة ١47‏ أنعقد 
مجلس إدارة السكك الحديدية ووافق على ترقية 
المدعى إلى الدرجة الرابعة تنسيماً بالاقدمية من 
أول مايو سنة ج54١‏ وأشر على هذا القرار 
وزير المواصلات بالتنفيذ إلا أنه صدر بعد 
ذلك قرار من وزارة المواصلات فى ١‏ من 
سبتمير سنة ١449‏ قنى .اعتبار ترقيته إلى 
الدرجة الرابمة من أول أبريل سنة ١949‏ . 
ويقول المدعى إن هذا القرار قد صدر باطلا 
أسبيين : الأول أنه يستحق الترقية تذسيقاً من 
أول مايو سنة ١45‏ لتوافر شروط الترقية 
بالاقدمية قى حالته فى هذا التاريخ . والثانى أن 
وذر المواصلات لس من اختصاصه تعديل 
القرارات الى يصدرها جلس إدارة السكك 
الحديدية وكل ما له من اختصاص طبقاً لحك 
الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من المرسوم 
بقانون رثم وم لسنة ١م‏ هو رفض أو إقرار 
القرارات ألتى يصدرها بجلس إدارة السكك 
الحديدية فيكون وزير المواصلات والحالة هذه 
إذ أصدر قراراً بتعديل مبدأً ترقيته الوارد فى 
قرار مجلس الإدارة قد خرج عن اختصاصه 
المقرر قانونا خصوصاً وإنهذا الوزير قد واقق 
من قبل على قرار يجلس إدارة السكك الخمديدية 
وأشر عليه ,التتفيذ » واستطرد المدعى من كل 
ذلك إلى بطلان القرار المطعون فيه لخالفته 
للقانون ولصدوره من سلطة إدارية غير يختصة 
بإصداره . وف م من ينابر سئة ,م6١‏ أودعت 
الحكومة مذكرة طالية رفض الدعوى أولا 
لآن الدرجات الرابعة الفنية المنسقة قد خصصت 


حكة القضاء الادار ئى 


يطل 


قم امرك الرطني أحاب للؤملات الاي | نرق لد للد بقرار جلس إدارةالكلك 


والمدى ئيس منهم وأن الوزارة رأت ذلك 


البدء قالترقية إلىهذء الدرجات لذوى المؤهلات | 


العالية و بعد أن استنفدت ترقيتهم رقت المدعى 
إلى الدرجة الرايعة من أو لأ كتور سنة ١5‏ 
والثانى لآن لوزير المواصلات بسلطته الوصائية 
على بجلس إدارةالسكك الحديدية الحق فىإجازة 
أو رفض قرارات هذا اجلس ويتفرع عنذلك 
حقه فى تعديل هذه القرارات لآن التعديلجزء 
من هذا الحق ومن علك كامل الحق علكالجزء , 
وقد أحيلت الدعوى إلى حضرات مستشارى 
المحكة اوضع التقرير قيبا ٠‏ وبعد وضعه عين 
لها أخيراً جلسة ١٠7‏ من نوفير سنة م4؟1 وفيا 
سمعت على الوجه المبين بالحضرثُم أرجى.النطق 
امم فبا إى جلسة اليوم . 


الكو 

« من حيث إن المدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه أولا أنه عالف القانون ذلك أنه 
تضمن ترقيته إلى |لدرجة الرا بعة»الاقد مي ةالمطلقة 
تنسيقاً اعتبارآ بق أولاتنلسنة 1 لا 
من أول هايو سنة 1445 على الرغم من توافر 
شروط الترقية بالأقدمية المطلقة تنسيقأ فى حالته 
فى هذا التاريخ عخالفاً فى ذلك حك المادة السادسة 
من قواعد التفسيق والى تمضى باعتبار العرقية 
من أول مأيو سنة ١441‏ لمن يكونوا قد قضوا 
فى هذا التارعخ المدة القانونية وثانياً أنه صدر 
من جهة غير مختصة ياصداره ذلك أن وزير 
المواصلات لا بلك تعديل القرات الى يصدرها 
بجلس إدارة السكك الحديدية وكل ما ملكه 
الوزير فى هذا الشأن هو الموافقة على مذه 
القرارات أو رفضبا دون التعرض لموضوعها 
فيكون بذلك وزير المواصلات إذ عدل تاريخ 


الحديدية قد جاوز اختصاصه الخصوص عنه ىق 
القانون ما تعين معه إلغاء الجزء. ىدر القرار 
بالتعديل لهذا السبب . 

« ومن حيث إن الحكومة ترد على ذلك 
بأن قسم الإدارة ووالحركة قد خصه ست درجات 
رابعة تنسقاً فى الكادر الفنى العالى والادارى 
وبأن هذه الدريات جعلتا المصلحة لذوى 
المؤهلات العالية والمدعى لا تحمل مؤهلا عالاً 
ولماكان ذوو المؤهلات العالية فى قسم الإدارة 
والحركة ثلاثةموظفيننقط ققد رقوا قم لالمدعى 
إلى الدرجة الرابعة على الرغم من أن بعضهم 
يلى المدعى فى الاقدمية ثم تمت يعد ذلك ترقية 
المدعى إلى هذه الدرجة اعتبار من أول] كتوبر 
سنة 1449 وبأن لوزير المواصلات الحق فى 
تمديل قرار يجلى إدارة السكك الحديدية 
الصادر فى شأن المدعى ,اعتباره المراقب لشتون 
هذا اليجلس وصاحب السلطة ف الموافقة على 
تنفيذ قراراته أو رفضبا . 

د ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين فى 
أن قسم الإدارة والحركة بمصلحة السكك الحد يدية 
قد خصه ست دريات رابعة تنسيقاً وأن درجة 
المدعى قد نسقت إلى الرابعة من بين مسذه 
الدرجات كا أن ترتيبه فى كشف أقدمية موظق 
الدرجة الخامسة الفنية يسمح له بالترقية إلى 
الدرجةالر ا بعةالفئيةق :حد و دنسي ةالاقدميةالمطلقة 
وإ التزاع مدورحول أمرين : الآول فيا إذا 
كان يشترط طبق! لقواعد التفسيق فى ترق 
الموظف من الدرجة الخامسة الفنة إلى الرابعة 
الفنية فى الكادر الفنى العا ى والإدارى أن يكون 
حاملا لمؤهل عال والثانى ما إذا كان «دخل فى 
اختصاص وزير المواصلات بساطته الوصائية 
تعديل القرارات الصادرة من مجاس إدارة 


ه ومن حيث إنه بالنسية إلى الآمر الآول 
ذفان الثايت هن قواعد تنسيق درجات الموظفين 
والمستخدمين فى الوزارات والمصالم الت أقرها 
مجلس الوزراء يجلسته المنعقدة فى ؟ من بوليو 
سنة 9407 أنها لم تشترط ق الترقية فى درجات 
الكادر الفتى العالى أن يكون الموظف من حملة 
الشبادات العالية ومن ثم فان عدم حصول 
المدعى على مؤهل عال لا يؤثر فى ترقيته تنسيقا 
بالأقدمية المطلقة م نالدرجة الخامسة إلى الرابعة 
الفنية عند توافر شروط الترقية فى حالته 
خصوصا وأندرجتهقد نسقت منبين الدرجات 
الرابعة المفسقة . 

« ومن حيث إنة قد استبان من أوراق 
الدعوى أن المدعى رق إلى الدرجة الخامسة 
الفنية فى أول مارس سئة ١4١‏ فيكون لذلك 
قد مضى عليه فها حتى أول مابو سئة ١44+‏ 
أكثر من أربع ستوات عايسطه الحق فى الترقية 
تنسيقاً بالأقدمية إلى الدر جةالرابعة الفنية ايتداء 
من هذا التارخ عملا بحم المادة السادسة من 
قواعد التنسيق . 

ه ومن حيث إنه فيا يتعلق بالآمس الشاق 
قعل اتضح من أوراق الدعوى أن يحاس إدارة 
مصلحة السكك الحديدية واقق يحلسته المتعقدة 
فى ب” من أغسطسستة ١44‏ على ترقيةالمدعى 
إلى الدرجةالرابعة الفنية تنسيقاً اعتباراً من أول 
مابو سنة ١4+‏ واعتمد وذر المواصلات 
بوصفه رئيساً لهذا امجلس هذا القرار فى ذات 
التارخ وأ بتنفيذه إلا إنه عاد وشكر له 
مصدراً القرار المطعون فيه معدلا فيه تاريخ 
ترقية المدعى من أول مابو سئة +144 [لىأول 
أبريل سنة '4؟؟ . 


العدد السادس - السئة الحادية والثلاثون 


ومن حيث إن الثايت من أحكام المادتين 
ألثالثة والرايعة منالمرسوم بقانون رمه لسنة 
ومو ١‏ بانشاء مجلس إدارة الكك الخحديدية 
والتلغرافات والتليفونات أن هذا المجلس مختص 
بترقيات الموظفين بعد الدرجة الخناسة وأن 
قراراته فى هذا الشأن لا تكون نافذة إلا 
بقرار من وزير المواصلات . 

. ومن حيث إن المستفاد من أحكام هاتين 
المادتين أن سلطة وزير المواصلات على أعمال 
مجلس الإدارة هى سلطة وصائية حدودة بالحم 
الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة . 

و ومن حيث إنه تفريصاً على ذلك فلا 
مختص وزير المواصلات إلا بالموافقة على 
قرارات هذا الجلس أو رقضبا دون التعرض 
لموضوع هذه القرارات أو تعديلها جزئاً أو 
كلا . 

هومن حيث إنه لا مقنع فيا ذكرته 
الحكومة من أن اوزير المواصلات الحق فى 
تعديل قرارات مجلس الإدارة كلياً أو جرياً 
تأسيسا على حقه فى اعتادها أو رفضها ‏ 
لا مقنع فى ذلك لآن علاقة وزير المواصلات 
.هذا الجلس تقوم على الوصاية الإدارية لا على 
السلطة الرئاسية الممنية على تدرج الس الإدارى 
والسلطة الآ ولى جد مختلفة عن ألثانية إذ لابجوز 
للساطة المركرءة بما لما من حق الاشراف على 
أعمال السلطات الحلية أو المصلحية اللام كزبة؛ 
إلغاء القرارات الصادرة من هذه السلطات 
الآخيرة إلا فى الأحوال النصوص عليبا فى 
القانون وحق الالغاء لا عتد إلى تعديل هذه 
القرارات كلاً أو جزئيا بل يقتصر عل الإلغاء 
لخالفة القانون فقط وذلك يخلاف الال فى 
السلطة العلا فليا الحق فى تعديل أو إلغاء 
القرارات الإدارءة التى تصدر منالسلطة الدنا 


عحكة القضاء الادارى 
إذا أتعضح لها عخالفتها القاثون أو عدم ملاءمتها | مادامت الترقية تنسيقاً على أساس الأقدمة 


إذا أ 
اظروف الخال بغير حاجة إلى نص صري فى 
القانون وحقبا فى ذلك مطلق إلا إذا ترتبعللى 
قرارات السلطةالدنيا حقلاخيرفلا بجوز والحالة 
هذه للساطة العليا إلغاء هذه القرارات[لا خلال 
المدة المقررة للطعن فيبا بمجاوزة حدود الساطة 
ويسبب مخالفتها للقادون فقط . 

« وهن حيث إنه يبين ما تقدم أن وزير 
المواصلات إذ أصدر القرار المطعون فيه 
بتعديل التاريخ الذى أقره مجلس إدارة السكك 
الحديدية لبرقية المدعى إل الدرجة ألرابعة الغنية 
قد جاوز اختصاصه المنصوص عليه فى الفقرة 
الآخيرة من المادةالر ابعة خصوصا بعد أناعتمد 
قرار مجلس الإدارة وأشر عليه بالتقيد ونه 
رئيساً لهذا الجلس . 

« وحيث إنه بخلص من كل 0 
المطعون فيه قد وقع باطلا مخالقته القانو 


ولصدوره من جهة غير مختصة باصدأره م 


شعين معه إِلْغاوّه , ٠.‏ 
( القضية رقم ١75‏ سنة » ق رئاسة وعضوية 
حضرات صاب 0 بك وتحد البابويك 


وعٌّد عيد السلام بك 
على الدمراوى بك الستشارين ) . 
ا 

١54م دلسمير سئة‎ ١ 


تنسيق . الرقية بالأقدمية الطلقة ٠.‏ الؤهل الدرامى . 
امس شرطاً لإجرائها - بلاغ من يجهول . لا يحول دون 
عنه الترقية وخاصة أنه لم يحل دون الترقية فى الافنى . 


المبدأ القانون 


لاوجه لما تتحدى يه الحسكومة من 
أن المدعى لا يحل مؤهلات دراسية 


بك وعبد اليد التهاتى يك وسيد 


ل 


المطلقة لا تستوجب توافر هذا الشرط كا 
إنه لا اعتداد بما تنسبه إلى المدعى بعد إذ 
استبان للبحكمة أن ذلك لا يعدو أن يكون 
بلاغاً من مجبولا أنه لم يحل دون ترقبته 

( القضية رقم ١61؟‏ سنة ؟ ق - رئاسة وعضوية 
حضرات أحماب المزة اليد على السيد بك وعيده 


محرم يك وحيعى ابراهم حعرى بك وعبد المجيد 
النهانى بك وسيد على الدمراوى بك المستغارن ) . 


فض 
٠١‏ ديسمير سنة م115 
اختصاص محكلة القضاء الإدارى . شهادة دراسية . 
ليى للمحكدة أن تصدر أعمراً إلى وزارة المارف الممومية 
بالاعتراف يتسهادة . خروجه عن ولايّها . سلطتها 
مقصورة على إلغاء القرارات الإدارية الخالفة للقانون 
دون إصدار أوامى إدارية لجبات الإدارة العامة فى شأن 
من الشكون الداخلة فى اختصاصها . 
المبدأ القانوق 
ليس هزه المحكة أن تصدر مآ إلى 


أ وزارة المعارف العمومة بالاعتراف 


بالشبادة المقدمة من المدعى لخروج ذلك 
عن ولايتها القضائية الى لا تتعدى إلغاء 
القرارات الإدارية الخالفة للقانون دون 
إصدار أوامر إداريةلجبا تالإدارةالعاملةفى 
شأن من الشئونالداخلةفىاختصاصها ومنثم 
يكون الدقع بعدم اختصاص الحكة بنظر 
هذا الظلب على أساس سليم من القانون 
متعيناً قبوله . 


1 العدد السادس ‏ 


الستة الحادية والتلاثون 


الو قائم 

دل وقائع الدعوى بحسب روانة 
المدعى فى أنه حصل على شهادة [عام الدراسة 
الابتدائية من مدرسة أوقاف الشورجى بكفر 
الزبات فى سنة 0.07 ثم التحق مخدمة الحكومة 
فى سنة م1١‏ متنقلا فى وظائفبها الختلفة إلى 
أن استقر فى وظيفته الحالية خارج هيثة الهال 
بوزارة الأشغال براتب قدره م جه و. .هر 
ملبم وفى ؟ من ١‏ كتو برسنة ١46‏ أصدريجاس 
الوزراء قراراً بتخويل وزارةالمالية بالاشئراك 
مع وزارة المعارف العمومة فى تطبيق قواعد 
الإنضاف الصادر ها قرارى يجلس الوزراء فى 
ع من ينايبر سنة 1١544‏ و78 من أغسطس 
سنة ١844‏ على المستخدمين الحاصلين على شهادة 
إمام الدراسة الابتدائية أو النقل إلى المدارس 
الثانوية فى المدارس غير الحكومية التى تقرر 
وذارة المعارف أن مستوى الدراسة كان قها 
معادلا لمدارسالحكومة ف المدة من سنةو؛ 
إلى سنة 11( المدة الىكانت فيهأ شبادة إمام 
الدراسة الايتدائية ملغاة) ٠‏ وتنفيذاً لهذا ا 
أصدرت وزارة المالية كتاياً دورياً رق ف 
4 يتطبيق قواعدالإنصاف عل المدارس 
التابعة للبيئات والخعيات الموضة هذا الكتاب 
ومنها بجالس المديريات , فطالب المدعى بتطبيق 
هذه القواعد على حالته على أساس وضعه قى 
الدرجة التأسعة بصفة شخصية من تاريخ التعيين 
الأول براتب خمسة جدبات يرما بزاد يعلاوة 
.. ملم كل ثلاث سنوات مع صرف الفرق 
النائج من هذه التسويات من ١444/1/6.‏ 
تاريخ موافقة بجلس الوزراء على تطبيق قواعد 
الإنصاف . فرفضت وزارةالممارق هذا الطلب 
بمقولة إن الشهادة التى حصل علها لا تقطع 
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ينجاحه فى امتحان القيول ف القسم الثانوى 
وإنمدرسةالشوريجى بك لم تلحق مجلس مديرة 
الغرية إلا فى أول ابريل سنة 1998١‏ » قرفع 
المدعى هذه الدعوى عل وزارق المعارف 
والمالية بصحيفة موقعة من الآستاذ صلاح ندا 
انحاى أودعبا مع المذكرة ة الشارحة فا سكر تير.ة 
الحكة فى > من يونيو سنة بم ه؟ طالاً الحم 
بأن تقضى له المحكة قبل المدعى عليهما يمفتهما 
متضامنين بالاعتراف بشبادة تام الدراسة 
الابتدائية الي نالها المدعى من مدرسة الشوريحى 
بك يكفر الزيات وبتطبيق قواعد الإنصاف 
عليه على هذا الآ ساس مع [ازامهما بالمصروفات. 
وفى 7 من يوليو سنة ١44‏ أودعت الحكومة 
مذكرة دعت قبا أولا بعدم اختصاص المحكمة 
بنط الدعوى ٠‏ وثانآً بعدم قبوها لتعلقبا 
بالطعن فى قرار إدارىصادر قب العمل يقاتون 
يجلس الدولة وطليت رفضبها موضوعا. وقد 
أحيلت الدعوى إلى حضرة صاحب العزة سيد 
على الدمراوى بك المستشار بالحكة لوضع 
التقرير قبا . وبعد وضعه عين لنظرها جلسة 
1 من نوفير سلة .م194 وفها ععت على 
الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أرجىء الحم قبا 
إلى جلسة اليوم . 


الكو 
عن الدفع بعدم الاختصاص : 


د من حيث إن مبتى هذا الدفع أن الدعوى 
تتضمن إلزام الحكومة بإجراء عمل معين وهو 
الاعتراف بشبادة إيهام الدراسة الابتدائية الى 
يقول المدعى إنه حصل علها من مدرسة 
العوريجى بك بكفر الزيات فى سنة ١417‏ 
عالا بدخل فى اختصاص هذه للحكة الحم فيه . 


0 5 . عمكة التطناء الإدارى: |1١١9:‏ 


أن جل سالوزراء أصدر قراراً فى ب من كتوير | أن القرار الصادر من وزارة المعارف برفض 
سنة ه144 خول فيه وذادة المالية بالاشتراك | إعتاد الشبادة المقدمة من المدعى قد صدر 
وزارة اماد سلطة تطبيق اع ححا وق عفاود أحكام كتاب وزارة المالية 
لشاف جاده ا قرادى جلي الودراء . الدورى الصادر فى م من مارس سنة ١545‏ 
.م من يناير ووب من أغسطسسنة 114 على ما بحعل هذا القرار بعيداً عنكللوم أوتثريب . 
الموظفين الناجحين فى [تمام الدراسة الابتدائية - 5 
أو فى امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير 1 « ومن حيث إنه ليسلذه الحكة أنتصدر 
الحكومية الىتقرروزارة المعارف أن مستوى | بعد ذلك أمراً إلى وزارة المعارف بالاعتراف 
الدراسة فها يطابق مثله فى هدارس الوزارة | بالشبادة المقدمة من المدعى لخروج ذلك عن 
وتنفيذآ لهذا القرار صدر كتاب وزارة الالية | ولايتها القضائية والتى لاتتعدى إلغاء القرارات 
الدورى رقم ف74/؟/؟ فى + من مارس | الإدارة الخالفة للقانون دون إصدار أوامر 
سنة ١44‏ بسان المدارس غير الحكومية الى ا 
ينطبق علبها هذا القرار فى المدة من سئة ١91‏ 
9 0 0 00 0 0 الدقع بعدم اختصاص الحكة بنظر هذا الطلب 
إتمام الدراسة الاتدائية ملغاة ) ومنهامدارس 2 000 
يجا لسالمدر نات . ولما كانت مدرسة الشور جى على ب سلم عن العاصون مسحي ليو 
بك يكغر الزيات قد ألحقت. بلس مديرية 1 ومن حيث إنه عند الطلب التاق الخاص 
الغربية من أول ابريل سئة ١+١‏ فد طالب | ,استحقاق المدعى فى تطبيق قواعد الإنصاف 
المدعى وزارة المعارف بالاعتراف بثشمادة | عليه فان قبوله موضوعا يترتب على سلامة الطلب 
إمام الدراسة الابتدائية الى حصل علها منهذه | الآول الخاص بالإعتراف بالشبادة المقدمة من 
المدرسة فىسنة ٠ه ١‏ ولكنالوزارة رفضت | المدعى وقد قضت ا محكة بعدم اختصاصبا بنظره 
طلبه حجة أن هذه المدرسة لم فكن تابعةيجالس 
ريات 00-006 5 اكقرادة نيا.وآن ( القضية رقم 498 سنة * قى ‏ رئاسة وعضوية 
المقصود بمدارس مجالى المديريات فى | حضرات أحاب العزة تمد على راتب بك وتمد اليابلى 
المدارس الى كانت تجحرى امتحاناتها وهىتابعة | بك وعد عبد السلام بك وعبد الجيد التهاتى يك وسيد 
للجالى المذكورة قعلا . | على الدمراوى يك للستشارين ) . 


إدارية لجهات الادارة العاملة فى شأن مٍل_ 


. ومن حيث إنه يبين من أوراق الدعوى « ومن حيث إن ألثا بتمن الوقائعالمتقدمة 
ا 
| اثنتون الداخلة فى اختصاصبا ومن ثم يكون 
ا 


بفرل 


المدد السادس - السنة الحادية والثلاثون 


( القضاء المدنى) 


لفك 
يحكة استئئاف مصر 
4 أبريل سنة 1649 
عدم التقيد بالأسباب المذكورة فىصصحيفة الاسكناف . 
عدم جواز الطمن بالصورية بعد العلمن بإيطال التصرف 
إضرار بالدائئين . المسكس جا . 
الميادىء القانونية 
١‏ - لا يلزم ذكر جميع الأسباب التى 
بنى عليها الاستئناف فى صحيفته ويك ذكر 
بعض منها وأنه يترتب على ذلك أن المستأنف 
لا يكون مقيدا بالآسباب التى ذكرها فى 
صحيفة الاستتناف بل يحوز له أن يضيف 
إلا فى أثناء المرافعة أمام المححكة ماشاء أن 
يضيف كا يحوز له أن يعدلعنها إلى غيرها . 


؟ - إذا دفع بابطالالتصر فإضراراً 
بالدائن ولم عكن إنباته فلا يقبل الدفع بعد 
ذلك بصورية هذا التمرف لأآن فى الدفع 
بأبطال التصرف معن الإقرار بوجود العقد. 
ولكن العكس جائر . 


( استكنافين مرفوع أولها من عبد الميد اساعيل 
سابا حيشى ياشا ضد السيدة نظيرة مود عوض وآلخرين 
وحضر عنهم الأستاذ عبد الحسكيم ناصف عن الأستاذ 
أجد الديوانى بك ومرقوع ثاتهما من الست نظيرة 


مود عوض ضد المستأف وآترين رقى ٠١٠١‏ سنة 
و6 / سنة 7 ق- رئاسة وعضوية حسن جيب 
بك وكيل الممكمة وبيب معرق بك وحسان 
عيد الوهاب يك مستشارين ) . 
نذضن 
يحكة استئئاف مصر 
"٠‏ أبريل سنة ١14‏ 
لجنة جركية . أحكامها . ليست لها صفة العقويات 
الجنائية . إنها هى تعويضات مدنية . جواز المارضة فى 
المكم ممن بهمه الأعس غير الحسكوم عليه . 
المادىء القانونة 
١أ-‏ ضيطت أخشاب مستوردة من 
الخارج داخلسيارة فضبطتهامصلحة الخارك 
باعتبار أنتبا مبربة من الرسوم الحركية 
واتغذت إجراءات انحا كة أمام اللجنة 
الخركية ضد من وجد بالسارة وهو وكيل 
إحدى الشركات ‏ وقضت عليه بالغرامة 
والمصادرة فعارض مدير الشركة ف ذلك 
الحم فدفمت الحسكومة بعدم جواز 
المعارضة ارفعها من غير المهم لأن التهريب 
جريمة توقعم من أجله عقوية الغرامة 
والمصادرة وهو عمل شخصى لا يصح 
الإنابة فيه فلايقبل من فاعلبا الاعتذارمقولة 
أنه كان عند ارتكاها بمثل الخير كشركة أو 
أية هيئة أخرى وأن قرار اللجنة ابخركية 


قضاء عنام الاستثياف المدنية 


صادر ضد مدير الشركة وهوعقوبة جتائية 
فلا تجوز المعارضة قيه من المدير . 

؟ - إن قرار اللجنةاجمركية لايتضمن 
عقوية جتائة بدليل ما نصت عليه المادةم+؟ 
من اللاتئحة المركة الصادرة فى ؟! مارس 
سئة بد.4بأن المعارضة فى القرار ترفع إلى 


الحكمة التجارية ذات الاختصاص.وكذلك |* 


ما نصت عليه الفقرة الآاخيرة من المادة مم 
بأن لمصلحة الخارك الحق دائماً فى الصلم مع 
الهم يتخفيض العقوية وبدليل ما نصت 
عليه المادة ؟ يأن تكون العقوبات فى 
مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن 
على الفاعلين والمشتركين فى الاحتيآل أيا 
كانوا وعلى أصحاب البضائع . وأغيراآً 
ما نص عليه فى المادة +م بأنه يعاقب على 
الخالفات بغرامة تحصل بطر يق التضامن من 
فاعلها أو المقرينعلها والمشتركين فها وكذا 
من أصحاب البضائع وقباطنالسفنوهؤلاء 
مستولون أيضأ عن المغايرات الى يرتسكيها 
ملاحو سفنهم وتكون البضائع والسفن 
ضامئة بحسب الظروف لتسديد الرسوم 
والغرامات . 

؟- يترتب على ذلك أن الغرامة 
والمصادة امحسكوم بها لخالفة جمركية ليست 
لما صفةالعقو يا تالجائيةوإئما مىتعويضات 
مدنية يح بها لمصلحة خزانة الدولة وأن 
الحم با يتعدى أثره إلى الشركة التى يمثلبا 
المدير فله .هذه الصغة أن يعارض فى قرار 


نذا 
لة الجارك . 

( استثناق جرك السويس وأخرى وحضر عنهما 
الأستاذ سمبح ضيف ضد الحواجة أرمنيدس زويدس 
عن نفسه وبصقته وحضر عنه الآستاذ سابا حيقى باشا 
رقم 7١١‏ سنة 34 و0؟اسنة 6ق بلهثشة 
السابقة ) . 

اعون 
محكة استئتاف مصر 
ل مابو سئة 1444 

فوائد تأخيرية تي بها إذا كان تحل الالترام أسلا 
مبلفاً من النقود . فوائد تمويضية يمحم بها . إذا صار 
الوفاء عيناً مستحيلا بخطأ المدين . 

المبدأ القانوق 

لايحوز الح بالفوائد التأخيرية إلا 
بالنسبة لالتزام مله منذ تشأته مبلغ من 
التقود كقرض أو التزام المشترى يدقع تمن 
المببع أو التزام المستأجر بأجرة العقار أما 
إذا لى يكن محل الالتزام ابتداء مبلغأ من 
صار الوفاء عيئا مستحيلا مخطأ المدين فى 
حالة استيلاء الحسكومة على العين للتفعة 
العامةدون اتخاذ اجراءات قانوننزعالملكية 
فان قواعد التعويضعن عدم الوفاء هى الى 


| تسكون واجبة الاتباع ومن ثم تيحرى 
أ الفوائد التعويضية ولا تكون المحسكمة إذا 


أجرت هذه الفوائد مقيدة باتباع أحكام 
فوائد التأخير ا شار إليها فى المادة 1٠4‏ ولا 
تقدير هذه الفائدة من اليوم الذى حصل 
فيه الاستيلاء بغير حاجة إلى تنبيه رسي . 


ا 


لمعيو 

د حيث إنه عن الموضوع فإن المستأنفة قد 
ضنت صحيفة استتنافها ومذكرتا الارحة 
ما وجز فى : 

أولا ان المستأنف علبا لامتلكالارض 
المأخوذة لمشروع المصرف فتكون دعواها 
مقوعة اتداء من غير ذى صفة . 

ثانا ان تثمين الأرض يحب أن يكون 
وقت الاستيلاء علمها فسئة4؛4 ودون ملاحظة 
نسية ارتفاع الآسعار فى السنين التالية ‏ وقد 
قدرت لجنة التثمين .+ جنيه أساساً لقن الفدان 
فى الاحوال العادية ورقعته . باي: بسببالغلاء 
فصار ١١.‏ جنيه ومن ثم يكون تقدير الخبير 
لعن الفدان مائة وخمسين جنماً الذى أخذت به 
حكة أول درجة فى غير له . 

ثالثا ‏ ان تزع الملكية للتفعة العامة قد 
تحصل بطر بق إدغال الآرض ف المنفعة العامة 
دون استصدار مرسوم يتزع ملكتها قصبح 
الحكومة مالك لها ومعروف أن الماك 
لا يدقع ريع عن أرضه إِنما يازم بثمن هده 
الارض وقوائد هذا الن. والمستأنف ضدها 
هى المتسيية فى تأخير صرف الثْن لاآنها لم تقدم 
مستندات ملكيتها على الرتم م نطليها منها . 

رابما ‏ أن الحك المستأنف قضى بتعويض 
الزراعة ؟إ قضى أيضا ,الابجار عن المدة من أول 
أريل سنة م4١٠‏ لتباية مومسم هذه الزراعة . 
فكأنه قضى بتعويض هذه الرراعة دفمين فى 
5 واحد. 


عابسا ‏ إن شي المصرف في وسط 


العدد السادس ‏ السئة الحادية واثثلاثون 


الآرض قد أنادها فلا محل الحكم يتعويض بأنه 
لم يعد علها بسيبه بأى تحسين _- أما قول الحم 
المستأف إن اللصرف زاد فى متاعب الوصول 
إلى الأرض فينفيه ان الطريق الوحيد الأارض 
لم سه المشروع إذ قد عملت محاره تحت هذا 
الطريق لمرور مياه الصرف منه . أما قول 
المكم المستأنف إن المصرف قطع المسق 
القديمة واضطرت المستأنف ضدها بشق مسقاة 
جديدة شرق المصرف فردود بأن وذارة 
الأشغال هىالتى قامت يشى هذه المسقّالجديدة 
وبذلك وفرت لهذا الجزء طريق الرى كا وفرت 
للستأ نف علبها المساحةالتى كانت تشغلها المسق 
القدعة لاستغلالها فى الرراعة . 

دوحيث إنه عن الام الآول قانه قد تبين 
للبحكة أن نزاع المستأاف فى ملكة المستأف 
علبا للآرض المأخوذة لمشروع المصرف 
لا يظاهره الحق وليس فى الآوراق أبلغ من 
أقواله هو للرد عليه فقد أقر فى مذكرته رتم ١6‏ 
الملف الإبتدائى ذه الملكية للستأتف علها 
وأختها حيث قال مانصه م تداخل م1 ملك 
المدعيتين بناحية المنير ركز بلبيس شرقية مسطح 
قدره ع ف وبناؤط و>وس وذلك فى مشروع 
مصرف عابر السكة الخد يد رتم 5..لاء- 
ولما أخذ على الرنم من ذلك يردد منازعته 
سابرته محكة الدرجة الأولى وأصدرت حكا 
مهيديا بتاريخ ١؟‏ ديسمير سنة ١٠4+‏ بتكليف 
الخبير السابق نده ببحث الملكية بعد اطلاعه 
على المستندات وتطبيقها على الطبيعة ققدم 
ملحقا لتقريره أثبت فيه أندظير لهمن مستئدات 
المستأنف علبا أنما تمتلك موفو ب وطوبس 
يوضع اليد المدة المكسبة للللكيةحس بكشوف 


قضاء عماكم الاستئتاف المدنية 


التكليف ق سنة ١497‏ للآن واتضح من عملية 
التطبيق أنففهذا المقدار ما مسطحهعو ف وباط 
وب وس دخل فى مشروع المصرف الخ . وقد 
أقر مندوب الستأتف ف عضر أععال الخبير 
المؤرخ فى » ستمير سنةن4؛4 بملكية المستأتف 
علبا لهذا المسطح إذ قرر فيا قاله « وبذلك 
بكون التكليف مطاباً لوضع اليد ,الطببيعة قبا 
مختص باسم [ليس با كوس الخ » . 

خيال هذه الاعترافات وما قرره الخبير فى 
صدد الملكة لا ترى هذه الحكة محلا لعودة 
المستأنف لليتازعة قبا حجة أنالآرض موروثة 
موسا بعد أن ثبت وضع بد المستأتف عليا 
تفسها كا دلت على ذلك كشوف التكليف الى 
قدمتها للخيير دون والدتها ومن ثم لاحاجة إلى 
عضر حصر تركة الوالدة أو إعلام شرعى 
ورثتها أو غير ذلك من المستندات الدالة على 
هذا الميراث ما طلبه المستأتف . 

د وحيث إنه عن الام الثانى فإن الخبير 
قدر ثمآ للفداآن .م١‏ جننيه وللسبمين البور 
ملم على أساس أن تمن الفدان البور ه؟ 
جنيه لا ١.‏ جنيه كا يقول المستأنف ولاحظ 
فى هذا التقدير الظروف الى كانت قائمة وقت 
الاستبلاء فى سنة م4١‏ من ارتفاع الإيجار 
وأسعار المحاصيل الزراعية والأشياء جميعها ما قبا 
الاطيان والعقارات يسبب الحرب . هذا الآاص 
الذىحدا محكة الدرجة الآولى إلى قوطا السديد 
فى ١‏ أنه إذا جازاتقئى مع الحسكومة فى نظريتها 
التى استمدت متها أن ثمن الآاطيان فى الاحوال 
العادية هو .+ جتماً الفدان فلايجوز الى معبا 
فى أن الغلاء وقف عند رفع تنبا إلى ٠١‏ ب/ز 
قصار مها مائة جيه فقط إذ المشاهد أن الغلاء 
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ارتفع بالآتمان إنى أيعد من ذلك ومن ثم يكون 


المبلغ الذى قدره الخبير للفدان وهو.0٠١‏ جنيه 
لا مبالغة فيه . 


ه وحيث إنه عرن الآمر الثالك فان 
الستأنف يدف فيه إلى أن المستأتف علها 
لا بحق لها إلا المطالبة بفوائد تأخيرية عن ثمن 
الآأرض ‏ وأنه كان مستعدآ لدقع هذا القن 
لولا تأخرها فى تقديم مستندات ملكيتها ومن ثم 
فهى لا تستحق شيئاً مها . ولكن هذا القول 
لايصح إلا بالنسبة لاتزام عله منذ تشأته مبلغ 
من النقود كقرض أو التزام المشترى يدقع 
ثمن المبيع أو التزام المستاجر بأجرة العقار 
فتجرى فى حتق الملتزم فى حالة عدم الوفاء فوائد 
التأخير أما إذا لم يكن حل الالتزام ابتداء ميلنآ 
من النقود ولكنه أصبحكذلك فيا بعد كا إذا 
صارالوفاء ديناً مسحلا مخطأ المدين فان قواعد 
التعويض عن عدم الوفاء هى الى تكون 
واجية الاتباع ومن ثم لا نكون الحكة 
إذأ أجر, ت الفائدة التعويضية مقيدة باتباع 
أحكام فوائد التأخير المشار [لها فى المادة 
4 مدق ل وبلفظ آخر يكون لما تقدير 
هذه الفائدة من اليوم الذى حصلفيه الاستيلاء 
بغير حاجة إلى تنبيهرعى . ولاشك أنالمستأتف 
إذ أضاف الآرض الماوكة للمستأنف عليبا 
إلى المنافع العامة قد ارتكب خطأ موعدم اتخاذ 
الاجراءات الى بوجببا قانون تزع الملكية . 
وأن هذه الإضافه هى عثاءة اغتصاب يستوجب 
مسئوليته عن التعويض الذى تستحقه المستأاف 
عليبا وفوائده التعويضية لا التأخيرية يا يزعم. 
ولللحكة فى هذه الحالة كامل الحرة فى تقفدر 
التعويض والحك به مبلغا واحدآ أو بقيمة المين 


الملل العدد النادس 
المأخوذة للمنفعة العامة ويفوائدها التعويضية 
حسوية من اليوم الذى تراه هى أنه ميبداً 
لاستحقاق التعويض . ولقد طالبت المستأنف 
عليبا فى صحيفة افتتاح الدعوى بريع القدر 
الذكور منذ استلا. المستانف عليه حتسبابواقع 
هاي من الثمن الذى قدرته للفدان الواحد 
وهو .5, جنيها وقد أجملته فىمذكرتها الختامية 
أمام محكة الدرجة الآولى رقم وو الملف 
الاجداق عبلغ ويم جتيه و.م١‏ ملم وذلك 
على ضوء ماقرره الخبير من أن ريع الفدانق 
ألسنة الواحدة عشرةجتيبات . أماحكة الدرجة 
الآولى فقالت فى خصوصه بحق ما يتحصل فى أن 
المستأنف عليها يحقة فى المطالية «التعويض عن 
ديع الأطيان من وقت الاستيلاً. عليها للآن 
مادام أنه لم يت صدور مرسوم يتاع الملكة 
أو مفاوضتبا بصفة ودمة وأنه م نالعدل و الام 

كا ذكر أن تعوض عما كانت تجنيه من أرضبا 
من ريع أو تحصل عليه من ثمنها لو أنها قبعنته 
وقت الاستيلاء على أرضها ٠‏ وما أن الخبير 
قدر هذا الريع بواقع ٠١‏ جنيه للفدان من 
أبريل سنة ١14+‏ للآن وهو تقدير لا مبالغة 
فيه لذلك ينبغى الأخذ به فيكون الريع المستحق 
عن المدة من أيريل سنة 4و١‏ حتى ناية 
ديسمير سلة ١960‏ هو مبلغ 6ا, جنيه 
وو ملم . 

« وحيث إنه عن الآمس الرابع فان الخبير 
قدر مبلغ عل جنيه وع1+ ملم قيمة ماضاععل 
المستأتف عليبا من مصاريف الزراعة التىكاتت 
قائمة على الآطبان وقت الاستيلاء عليها فى شبر 
مارس سئةٍ +#.و أى يواقع الفدان 
ب جنيبات تقريبا . وما أن الخبير قدر صافيا 
ريع الفدازر ف المنة ٠‏ جنيبات وأنه 


السئة الحادية والثلاثون 


احقسب هذا الريع فى سنة م4؛؟١‏ اتداء من 
الشبر التالى مباشرة للذى حصل فيه الاستيلاء 
يكون صاقى الريع للفدان من ايريل إلى آخر 
اكتوبر سنة ١44+‏ نهاية السنة الزراعية 
وجليه .0 

د وحيث إنه وإن كان باضافة هذا المبلغ 
أى (ه جنيه ) إلى مبلغ (7 جنيه تقرياً) 
يكون جموع ما قضى به للستأنف علها ابتدائياً 
عن سنة ١4+‏ الزراعية مبلغ ٠١‏ جتقريبا عن 
كل فدان ‏ أى بزبادة « ج تقريبا عنا قدره 
الخبير فى السنين التالية . إلا أنه ينبنى أن 
يلاحظ أن تقدير الخبير فى السنين التالية كان 
عن صاق الريع بعد خصم مصاريف الوراعة 
ألتى كانت قائمة على الآرض وقت الاستيلاء 
علها وهى مقدرة ذه الزيادة ألتى كا تبدو غير 
مبالغ فيا ومن هذا البيان يتضح أن حكة 
الدرجة الآولى لم تقض بتعويض هذه الزراعة 
دفتين فى حم واحد كا يزعم الدفاع عن . 
المستأئف . 

د وحيث إنه عن الآمى الخامس فإنه تبين 
من مطالعة تقرير الخبير أن المصرف أنثى. 
خصيصا لتصريف مياه ورش ومسا كن العال 
يجحهة أبو زعبل وقد شطر أرض المستأنف علبا 
إلى قسمين أحدهما شرق والآخر غرنى . وانه 
بوجد ف الجزء القبل لهذه الآطيان سحارة 
عبارة عن مواسير موضوعة تحت الآرض 
فى مجرى المصرف لتوصيل مياهه فى طريقبا 
للجهة البحرية ‏ وأن هذه الآطيان تروى من 
مياه الترعة الإسماعيلية العمومية بواسطة ماكينة 
مركية على الترعة المذكورة وثمر المياه يمسق 
رئيسية متجهة من شرق إلى غرب مارة على 
السحارة سالفةالذكر ثم يتجه متها فرع إلىحرى 


قضاء مما م الاستاف المدنية 


بمحازاةالجاتب الغرى لسرا مصرف حى تتقابل 
معه فى منحتى وفى هذه النقطة يقطع المصرف 
مذه المسق وتسيب عن ذلك أن باق المسق 
المتجبة إلى حرى أصبح جاقا لا تمر إليه المياه 
لرى الجز. الشرق من الآطيان الواقعة شرق 
المصرف ما أضطر المستأئف علها إلى إنشاء 
مسق أخرى بحازاة الجانب الشرق لجسر 
المصرف آخذة مياهها من المسق الرئيسية قبل 
مرورها على السحارة وذلك لرى الجرء البحرى 
الواقع شرقالمصرف. وان هذه المسق المستجدة 
وجدت منشأة حديثاً - ولما كآن ال مصرف 
قد شق أرض المأ نف علما كا ذكر آنفاً فأصبح 
الانتقال من الشطر الشرق للشطر الآخر الغرق 
متعذراً اللهم إلامن منفذ واحد وهوا مرورفوق 
السحارة سالفة الذكر . 

ه وحيث إنه يتضحمن ذلك أنشق المصرف 
كا قال الخبير حق قد أضر بأرض المستأتف 
علييا حيث تسبب عنه صعوية الاتصال من 
جر لآخر خصوصا ف الجزء البحرى هذه 
الآطيان إذ يضطر أحماب الشأن فى هذه المنطقة 
من الآارض إلى الرجوع لقب والمرور عللى 
السحارة للوصول من الجهة الشرقية لللصرف 
للجهة الغر يبة منه . كا تسبب عنه مضاعفة طرق 
الرى حيث اقتضى الآمر وجود مسقتين [حد اهما 
الرى الجزء الشرق للآاطيان والاخرى لرى 
الجرء الغرى ما كيد المستأنف عليها مصاريف 
فى الإنشاء والصيانة والتطبير وإشغال مسطح 
من أرضبا يزيد عن المسطح الآول . 

« وحيث إنه من الجهة الاخرى فقد قرد 
الجير أن الآرض لم تستفد حاليا من اختراق 


الا وذ و و سس سيو يي ليم مي اطغ 


يغلنا 


ابل | المصرف لها لآن طيعتها صفراء دملية واولا 


وجود ورش ومساكن المال جهة أنى زعيل 
لا فكرت وزارة الآشغال فى إنشائه لعدم 
الحاجة إله كل هذه الأرض . وقد قدر 
الخبير التعويض عن هذه الآضرار بلغ 
هب جنيه مراعياً فى ذلك ماقد تس_تفيده 
الأارض منه فى المستقبل بتوالى الآنام خصوصا 
إذا زرعت جيعبا أشجار وفواكه ( تراجع 
الصحيفة السايعة من التقرير ) وهو ما تراه هذه 
احكة تقد را معتدلا مناسبا . 

« وحيث إنه ذلك وللاسباب الى بنى علبا 
الحم المستأنف يكون ذلك الح فى عله ويتعين 
ويه 

( استثئاف وزارة الأشنال وحضر عنها الأستاذ 
كامل عبد الملك ضد السيدة اليس و كوس وحضر 
عنها الأستاذ عبد الحسكيم ناصف عن الأستا الدكتور 


زعير جرانه رقم 741 سنة 58 ق بإلحيئة السايقة ) . 


نارين 
محكمة استناف مصر 
٠5‏ مايو سنة 19444 
بيع طلب فسخه . يجب أن لايكون الطالب مقصراً . 
عربون . واعتباره جزءاً من العن . حق حيس الشترى 
لثمن اوجود أسباب ,يخعى مها استحقاق العقار للبيع . 
المبادىء القانونية 


١‏ - إن البائع الذى يطلب الفسخ 
لعدم قسديد القن فى الميعاد الحدد يحب أن 
لا يكون مقصرأ من جهته فىتنفيذ تعيداته 
لآن العاقد المقصر لا يقبل منه طلب الفس 
طيقاً القواعد العامة . 


19١04‏ .-. العدد السادس - السئة الحادية والثلاثون 

» - قد يقبين للمحكمة من ظروف | استثناق خاص بالعقود الملزمةللجانبين وهو 
الدعوى أن المبلغ الذىسى عر يونا فى عقد الفسخ . 
الببع هو جزء من القن دفع دلالة على [نمام | ١‏ + إن فسخ العقود يستلزم تدخل 
العقد وضمانا لتنفيذه لاعربوناً بالمنى | القضاء ليتولى فرض الجزاء مالم يتفق 
القانونى الذى يصح أن يتخذ وسيلة يتمكن | المتعاقدان على غير ذلك . فهو لا يتقرر 
بها المتعاقدان من نقضى العقد والتخلصمنه . ١‏ إلا بالتراضى أو بالتقاضى . ولا يحارٍمدعى 

- قد أباح المشرع للمشترى المق | الفسخ إلى طلبه إلا إذا كان قد ترتب على 
فى حبس العن تحت يده إذا ظبر له سبب | تقصير المدعى عليه استحالة تنفيذ الالتزام 
مخشى مته استحقاق العقار المبيع للغير نتيجة حتى فات عل المدعى الغرض من التعاقد . 
حق سابق عليه أو ناثىء من البائع وذلك | + عقد استخدام الأشخاصإما أن 
إلى أن بزول السبب الذى استوجب حيسه . | تكون مدته غير معئة فى العقد فيجوز 
لكل طرف فسخه فى أى وقت أرادفى 
الوقت اللائق وإما أن تكون هذه المدة 
معينة فى العقد فيجب على الطرفين احترامبا 
فلاينقضى العقد إلابانقضاء المدة المتفق علبها 
بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار . 


( استنانين مرفوع أولهما أصلباً .ن السيدتينقريدة 
عمد خليل وأخرى وحضر عنهما الأستاذ قيليب بشارة 
ضد الحاج على أبو الفتوح خليل وآآخرين وحضر عن 
الأول والثاتى الأستاذ مصطن البرادعى ومرفوع ثاننهما 
فرعياً من الستأتف ضدعا الأولين ضد الستأنفتين رقى 
5 سنة 16 ق بالحثة السايّة ) . 


رضن قضت المادة «.غ مدنى ( ملغى ) 
محكة استتتاف مصر بأنه إذا فسخ صاحب العمل عقد الاستخدام 


ازمه التعويض ويقدر التعويض بالآاجرة 
عن جميع المدة الى لا يتمكن فيها الآجير 
من الاستصناع عند غيره ألخ . وهو نص 
كا يبدو عخالف للقواعد العامة الخاصة 
بالتعويض الى تعطى المضرورا خق فى جميع 
ما يلحقه من ضرر وما يفوته من كسب . 

ه - والرأى المعول عليه فى تقدير 
التعويض تطبيقاً لهذه المادة هو أن الاجير 
يكون له الحق فى طلب الآجرة المتفق علها 
فى جميع المدة الباقية من العقد على أن بخصم. 


9 ماأبو سنة 14145 

حزاء مخالفة العقود . طبيعى عام واستثتاق خاصض . 
فسخ العقود لا يتقرر إلا بالتراضى أو بالتقاضى . عقد 
استخدام أشخاس لمدة معينة لا يتقضى إلا بأقضاء المدة . 
طريقة تقدير التعويض فى حالة فسخه قبل ذلك . 

الميادىء القانونية 

١س‏ يتقسم جزاء عنالفة العقود إلى 
جزاء طيبعى عام يشمل جميع العقود الثنائية 
وغيرها ويوصل المتعاقدإلىالغاية الي ايتغاها 
فى العقد أو ما يقابلها ( تعويض ) وجزاء . 


وم لسو مم م م يي م مم 0-2 


قضاء انحام الكلية المدنية 


من هذا الملغ ما كسبه فملا فى هذه المدة 
أو ماكان فى وسعه أن يكسبه بسبولة لو 
قبل عملا آخر . ويحتس بهذا التعويض عن 
جميع المدة النى لا يتمكن فيا الآجير من 
الاستصناع عند غير صاحب العمل وهذه 
المدة تختلف باختلاف جن العمل وموسعه 
وظروف الحال الخاصة بكل نزاع والى 
يقدرها القاضض على حسب الوقائع . ولا 
بحب تا أن يكو نالتعويض معادلا للآجرة 


الملل 


الى كان يقتضيا الأجير بل يحوزأن يكون 
أقل منبا على شرط أن يكو نكافيا للقيام 
بأوازمه . 


( اسككنافين مرقوع أوهيا من الأستاذ أحد الدبواق 
يك الحاى وحضر معه الأستاذ الفوقس الألنى ضد البنك 
المقارى الزراعى المصرى وحضر عنه الأستاذ أأبو كر 
عطية وعرفوع ثانيهما من البنك العقارى الزراعى 
الصرى ضد الأستاذ أحد الديوانى بك وأخرى وحضر 
عن الثانية الأستاذ توقبق عطية رقى ١١١67٠‏ سنة 
6 ق بالميثة السابقة ) . 


ا راسج 
20 
0 و - 


( القضاء المدى) 


يفف 
4 فبراير سنة ١9441‏ 

دعوى بع منقول . قسمه . المحكة الختصة . 

المبادىء القأنونية 

١-إن‏ دعوى بيع المتقول لعمدم 
إمكان قسمته هى دعوى قسمة ابتداء 
واتهاء . 

ود القع الضدة امسق 
المنقول هى امحكمة الجزئية التابع لما أحد 
الشركاء يالغة قيمتها ما بلغت . 
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د حيث إن المدعي رفع هذه الدعوى ضد 
المدغى علهم بعريضة قال قهسا إن القاصرين 


المشمولين بوصايته تمتلكان ثلق ماكينة يجميع 
مشتملاتا وثلىحراث موضين بصحيفة الدعرى 
وأن المدعى علهم يمتلكون الثلك وأن المدعى 
برغب فى إنهاء حالة الشيوع وأن الماكينة 
وانحراث من المنقولات لا تقيل القسمة لذا 
رفع هذه الدعوى طاليا الحم بيع الما كيته 
المرافمات وتسلم ثلق القن إلى المدعى بصفته 
مع إلزام المدعى علميم المصاريف . 

ه وحيث إن المدعى علهما الأول والآخير 
دفعاً أصلاً يعدم اختصاص الحكة واحتتاطياً 
بعدم قبول الدعوى للآسباب الى ذكراها 
بمحضر الجلسة 5 

د وحيث إنه بالر جوع إلى طبيعة هذه 
الدعوى تحد أنا لاتخرج عن كوتبا ٠‏ 
قسمة منقول. ولعدم إمكان قسمته مطلوب الحم 
بيعه تقس تنه على الشركاء كل حسب نصييه . 


لل 

ود وحيث إن المادة 4 من العانون المدنى 
صريحة فى أن احكة الجرئية التابع لما حل أحد 
الشركاء هى الختصة فى هذه الخالة لآن المراد 
قسمته منقول . 


ه وحيث إن القول بأن الدعوى الحالية 
هى دعوى بيع منقول لعدم [مكان قسمته حق 
أريد يه باطل لآن الدعوى الحالية هى قسمة 
ابتداء أو اتهاء وأن تقدم الآلفاظ أو تأخيرها 
لا يغير شيا من طبيعة الدعوى . 


د وحيث [إنه فضلا عما تقدم فان المدعى 
علبما الآول والآخير نازعا المدعى فيا ذهب 
إليه من أن الما كينة والحراث غير قابلينالقسمة 
وقالا بامكان قسمتها بدون تلف إذ يأخحذ 
صاحب الثلث الحراث ويأخذ صاحب الثثين 
الما كينة . 

م وحيث إنه دون مناقشة هذه المنازعة 
يكون الطريق الوحيد هو رفع دعوى قسمة 
أمام محكة المواد الجرئية وهى و حدها التىتحرى 
القسمة إن أمكن أو حم بالبيع فى حالة عدم 
[مكان القسمة . 


د وحيث إن لكل ما تقدم يكون الدفع 
الآول بعدم اختصاص المحكة فى عله ويتعين 
قبوله ولا داعى لبحث ما عداه من دقوع 
أخرى أيداها المدعى علهما الآول والآخير 
اذا تكون هذه المكة غير عقتصة بنظر هذه 
الدعوى. . 


( قضية الخحواجه وهبه بطرس بصفتة ضاد 
ناضل حبارير عبد الرحن وآخرين رقم ٠4لا‏ سنة 
و5رثاسة وعضوية حضرات القضاة عد وهه 
وعيد القادر عوده وتمد شلى ) . 


العدد السادس - السنة الحادية والثلاثون 


لف 
حكة بنها الابتدائية 
١‏ أكتوير سئة (965٠‏ 


دعوى استرداد حيازة . شروطها . مق يستبر أص 

النيابة قوة . 

الميدأ القانوى 

أمرث الثياية بإخلاء منزل خشية 
سقوطه وهدمه ثم قام مالكه باصلاحه فلا 
بحوز لسكان المتزل رفع دعوى استرداد 
حيازة لدنزل طالما أن أمى النياية بنى على 
إجراءات سليمة ويكون الآمر بالاخلاء 
من النيابة فى هذه الحالة بمثابة الك القضاق 
بالإخلاء تطبيقاً للمادة الثانية فقرة أولى من 
القانون (١‏ لسنة ١449‏ . 


مويو 

د حيث إن وقائع الدعوى حسما تستخلصها 
الحمكة من أوراق الدعوى ومن الشكوىالمرفقة 
رقم ١٠9‏ سنة .5و١‏ إدارى بها تلخص فى 
أنه يتاريخ ٠١‏ ينابر سئة .140 أرسل مبندس 
بلدية بها رسالة تليفونية إلى يندر بنها يطلب 
فبا سرعة إخلاء سكان منزل المستأتف عليه 
بشارع الا كشر وذلك خشية سقوطه ويطلب 
أيضا التنبيه على المالك وهو الستأنف عليه 
بسرعة إصلاحه . فأرسل بوليس بندر يها فى 
طلب المستأنف عليه وهو مالك المأذل فتبين أن 
المتذل مكون من دورين يسم المالك بالدور 
الآول منه ويقبم المستأنف بالدورالثاق و أظير 
المسأتف عليه ( المالك ) استعداده فى إخلاء 
المزل فوراً وطلب إخلاء الدور اثناق الذى 


قضاء انحام الكلية المدنية 


يشغله المستأئف حتى يتمكن من إجراء الترميم 
والاصلاج المطلوبين فأرسل بندر بها فى طلب 
المستأئف ولام يحضر اتصل به تليفونياالضابط 
عقق الشكوى وأقبيه الآمر : قأخيرهالمستأ ف 
أنه نقل جميع متقولاته من المتز لولم ببق سوى 
بعض منقو لات لاقبمة لحا . فطلب منه الضابط 
تسلم المفتاح إلى المالك حتى يقسفى له القيام 
بإجراء الإصلاح المطلوب فرفض فعرض لضا بط 
الآمر على النيابة قأمرت بفتح مسكن المستأتف 
وتسليمه لليالك . المستأئف عليه بعد جرد 
عتوياته وتسليمبا للمستأنف ونعلا قام الضابط 
يتنفيذ هذا الآمر . فاتقل إلى مسكن المستأئف 
حضوره وفتحه قل يحد بهمنقولات منز لية وكل 
ما وجده هوكية من القمح والذرة والقعش 
سللها للمستأتف وسل مفتاح المتزل الى المنتأتف 
عليه ليقوم باصلاحه وفعلا قام المستأئف عليه 
بالرمم المطاوب واتخذ من الدورالثانى بالمازل 
بعد إصلاحه مكنا له . فرقع الممس تأ تف هذه 
' الدعوى طالب الحك باستردادحياز»#للشقة المبينة 
بصحيفة الدعوى فقضت حكة أول درجة تاريخ 
١‏ مهايو سنة .ه4١‏ برفض الدعرى فاستاتف 
الستأنف هذا الح . 
« وحيث إن المستأئف استند فى أسباب 
استتنافه إلى (أولا) أن البوليس قام باخلاء 
الشقة سكته وسلبا للستأنف عليه كرهاً عنه 
وشون رضائه الآمى الذى جيز له استرداد 
حيازته للمين المؤجرة ( ثانا ) أن المستأنتف 
عليه ما كان يسعى إلا لطرد المستأنف وأنه كان 
من الممكن إجراء الترمم فى وجود اللمستأنف 
(ثالاً ) أن الالتجاء إلىالنيابة فى طرد المستأئف 
فيه خروج عن القواعد القانونية الصحيحة 
( دايعا ) أن واضع اليد إذا ما سليت حيازته 
بالقوة حق له طلب استرداد الحيازة وأن 
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اللمستأنفقد سلبت حيازته رغما منه بقوة النياءة 


( خامساً ) ان اتخاذ الستأتف عليه من مسكن 
المستأنف سكن له يكشيف عن نيته فى طرد 
المستأنف بغير وجه حق وان ادعاء المستأف 
عليه بالمرض قول غير صحيح وكان من واجيه 
الإلتجاء إلى القضاء » للفصل فى هذا( سادساً ) 
أن قول محكة أول درجة بأن المستأئف عليه لم 
يستعمل طرقا احتيالية مردود عليه بأن حيازة 
المسأتفسلبت كرها عنه ( سايم ) ان الالتجاء 
إلى النيابة لطرد المستأنف فيه قضاء على قاتون 
الإيحارات بل وعلى القضاء المستعجل . وقد 
كان فى مكنة المستأ:ف عله أن يلجأ للقاضى 
المستعجل لطرد المستأنف إلا أنه لم يفعل . 

د وحيث [إنهونحن فى صدد دعوى أسترداد 
حيازة يحب بيان ما اذا كانت هذه الدعوى قد 
استوقت شرائطبا القانونية من عدمه. فيشترط 
القاتون ( أولا ) أن يكونرافع الدعوى حائزاً 
للعين المطاوب أستردادها مدة من الزمن بسلام 
وبصفة علنية ظاهرة وقت حصول الغصب 
(ثانيا) أن يكو نالغصب أو الطرد أو الاخراج 
قد تم يالقوة أو الخادعة وبدون رضاء ذى اليد 
( المرافعات لبو هيف يك ص. +0 وما بعدها 
دم /410 لا؟ ) . 

« وحيث إن مثار النزاع فى هذه الدعوى 
هو هل هناك غصب أو طرد تم بالقوة أو 
الخادعة دون رضاء المستأف ..؟.- إن النياية 
فى التى أمرت باخلاء المكان المؤجر للستأتف 
وتسليمه للستأنف عليه ليقوم باصلاحه وترميمه 
ونعا أطليات البلدية قهل صدر هذا الا من 
جانب النياءة بناء على غش أو تدليس منجا نب 
المسأنف عله ؟ 

الثايت من أوراق الدعوى أن بلدءة بنهبا 
هى ألى أيلغت البوليس يأنالمتزل آيل للسقوط 


0101 
من بعض. جوانبه وطلبت إخلاء المتزل عافظة 
على أرواح سكانه يا طليتسرعة ترهيمه ععرقة 
المالك عحافظةعلى أرواح المارة,الشارعالكائنءه 
التزل وقد صدر أ النابة بناء على ذلك كا 
ثبقت من الشكوى المرفقة رقم 174 سنة .1460 
إدارى ينبا أن المستأتف عليه مستعد للقيام 
باجراء الاصلاحات اللمطلوية وإن هذه 
الاصلاحات تستلزم إزالة الجوار القيلى للترل 
وإعادة بنائه من جديد ‏ وقد قام المستأئف 
عليه يذلك قعلا . 

« وحيث إنه دين من ذلك أن المنزل كأن 
حقيقة آبلا للسقوط وأن طلب البلدية إخلاء 
المخذل كان فى محله وءااختالى كان أمر التيابة 
بإخلاء المتزل مبنياً على معلومات صحيحة ومن 
ثم كان هذا الآمر صحيحاً لآنه صدر فى حدود 
السلطة الخولة للنيابة فى الاشراف على الآمن 
العام . 

ه وحيث إنه لذلك يكون أمرالتياية فى هذه 
الحالة عمثاية الح القضاق الذى يصدر بالإخلاء 
تطبيقاً للنادة الثانية فقرة أولى من القانون١؟١‏ 
سنة ١07‏ الى يجيز للبالك طلب الإخلاء إذا 
نيت أن المكان المؤجر أصبح آيلا للسقوط 
وخثى منه على سلامة السكان . 

« وحيث إن تنفيذ الحم القضاق أو أس 
النياية الذى ينى على إجراءات صحيحة بإخراج 
ساكن لا يجيز لمن يطرد رقع دعوى أسترداد 
حيازة انه طرد يأمس أو حم قضاق وم يطرد 


ه وحيث إنه يتبين ما تقدم أن المستأتف لم 
يطرد بالقوة أو المحادعة وإتما طرد بقوة 
القانون ومنثم تكون دعوى استرداد الحيازة 
قد فقدت ركنا أساسآً من ركتها . 


العدد السادس - السنة الحادية والثلاثون 


د وحيث إنه إزاء ذلك فلاحل لناقشة باقى 
أسباب الاستتناف ومن ثم يكون الك المستأنف 
فى له ويتعين القضاء بتأيدممع إازام المستأتف 
بالمصاريف عملا بالمادة يام عامس اقعات قعرة أ 

( قضية أحعد اتندى عيّان حسين وحفي عته 
الأستاذ عمود عمد حجازى ضد ابراعيم افندى سال 
عبد الحادى زعزع رتم 6 سنة - 56 سس رئاسة 
وعصوية أحد أحد عوض يك رئيس المحمكة ومحد 
وهة وأنور جلف القاضين ( 5 
فض 
4 نومير سئة 196٠‏ 
إحالة . طليها قبل التعرض للموضوع . جوازه . 
الطالية يقيمة الأجرة أمام المحمككة الكلية . غير جاتر . 
لتأخير فى دفم الأجرة . وجوب سبق التكليف 
بالأداء . 


المبادىء القانونية 

١‏ رفع دعوى أمام محكةغير مختصة 
وطلب إحالتها لللحكمة الختصة قبل التعرض 
للبوضوع جوازه فى حالتينوردتا علىسييل 
الحصر ف المادة ١‏ مرافعات . 

؟ ‏ المطالبة بقيمة الاجرة القانونية 
للمساكن وعرضه على محكة الإيحارات غير 
جائز والدفم بعى هم الاختصاص من 
النظام العام طبقاً للقانون رقم ١١‏ سنة 
195 . 

م - طلب الإخلاء للتأخير فى دفع 
الآجرة استناداً للفقرة ١‏ من المادة +؟ من 
القانورن ؟؟١‏ سنة 4و١‏ لا بحوز إلا إذا 


قضاء نجام الكلية .المدنية 
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سبقه التكليف بأدائها بإعلان على يد محضر أ وقد حصرت المادة الم كورةالدفوع الواردةما 


أو يكتاب مسجل . 

امكو 

د من حيث إن وقائع الدعوى تحصل فى 
أن المدعى ملك ميرلا ببندرمنوف أجرهللبدعى 
عليه للسكنى يعقد إيحار لمدة سئة تبدأ من . 
ديسمير سة ١9849‏ وتلتبى فى يوليهسنة 1١546.‏ 
بأجرة شهرية ٠...‏ قرش تدقع فى نهاية كل شهر 
وتأخر المدعى عليه فى سداد أجرة ستة شهور 
ما بوازى ١١‏ جنيه فاستصدر المدعى أمرحجز 
تحفظى ضد المدعى عليه من حضرة قاضى محكة 
منوف الجزئية وتحدد لنظر موضوع الآاجرة 
وثثبيت الحجز جلسة +/د/.156 أمام تلك 
الحكة ولكن المدعى عدل عن قد الدعوى 
ولجأ بعد ذلك لطرح التزاع منجديد بيته وبين 
المدعى عليه وأقام الدعوى المنظورة أمام هذه 
انحكة ( احكة الإبتدائية ) وطلبإازام المدعى 
عليه مبلغ ..+1 قرش قيمة أجرة ثمانية أشبر 
من ديسمير سنة 1849 إلى يوليه سنة ١565.‏ 
وفسخ عقد الإيحار وتسلم العين المؤجرة 
والمضروفات ومقايل الآتعاب والتفاذ المعجل 
وبلا كفالة واعتمدعل مستنداته المقدمة بالحافظة 
مرة » دوسيه ونشتمل علىعقد الايحار وصورة 
ان أ المي لفقل الفبادن مر حك 
منوف ومحضر عدم وجود وتحدد لنظر الدعوى 
جلسه و١‏ من أكتوير سنة .0و١‏ وطلب قبا 
طرفا الدعوى إحالة القعنية حك ةمنوف الجزئية 
وحجزت الدعوى الحكم ومذ كرات ول تحرر 
طرفاها دفاعهما التحربرى . 

« وحيث إن طلب الإحالة هو دقع من 
الدفوع الى نصت علبا المادة بو مرافعات 
وأجاذت إبداؤه قبل التعرضلموضوع الدعوى 


فى ثلاث : (الآول) الدقع يعدم اختصاص 
الممكة بنظر الدعوى . ( الثاى) الدفحع طلب 
إحالة الدعوى إلىمحكة أخرى . (الثالث) الدفع 
سطلان ورقة اتكليف بالحضور ثم جعلت المادة 
مجم و مرافمات الدفعين الآول والثانى فى مرتية 
واحدة من حيث وجوب إبدائهما قبل الدقع 
الثألث وقبل الدخول فى الموضوع وتعرضت 
للحالة التى يطلب قبا إحالة الدعوى إلى حمكة 
أخرى وقصرتها على سيل الحصر فى حالتين 
الآأولى قيام ذات النزاع أمامها والثانة قيام 
دعوى أخرى مر تبطة مها وعلى أساس ماتعرضت 
له المادتين «#سبووعم؟ مراقعات ترى المحكة 
بحت طلب الإحالة لحكة منوف الجزئية وهل 
هو جائز القبول فتجيبه أم غير جائز وواجب 
الرفض ان الثابت من استقراء أوراقالدعوى 
وأقوال الخصوم فبها أنه لا يوجد ثمة تزاع 
بينهما عن ذات الموضوع أمام محكة منوف ولم 
يقررا بقيام دعوى أخرى بينبما أمام تلك 
ا حكمة ومرتيطة بالدعوى الحالة المنظورة 
وتخاص من ذلك أن طلب الاحالة الذى دقع نه 
قبل الدخول فى الموضوع غير مقيول وتعين 
رفضه والفصل فى الدعوى على أساس الطليات 
الواردة بصحفتبا . 

د وحيت إن الشق الآول من. طلبات 
المدعى ينحصر فى طلب إلزام المدعى عليه بمبلخ 
٠.‏ قرش قيمة الآجرة المستحقة من ديسمير 
سنة 44( حى نهاية يوليه سنة .146 وهده 
امحكة ( الحكة الابتدائية ) غير مختصة بالفصل 
فى هذا الطلب لآنه يدخل فى تطاق ما تحكم به 
حكة المواد الجرئة طعا للنادتين لال 
مرافعات وكل ما هو موكول لا ( هذه الحكمة ) 
فى الفصل قبهيشأن إبجار الأماكن هو ما اختصه 
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العدد السادس ب السئة الحادءة والثلاثون 


طلب | استيفاتها الإجراءات الشكية الى تسبقها ودسعما 


جا القانون رقم 971 سنة ١4497‏ وليس طلب 
الآجرة قى هذه الدعوى من بين الحالات الى 
تفصل فيه امحكة طبقاً للقانون المذ كور وعلى 
ذلك فان طرح طلب الجر ةعل محكة الإجارات 
الى عينبا القافون ١9١‏ سنة با54١‏ هو طرح 
أزاع على حكة غير مختصة بالفصل فيه منحيث 
قيمته والدفع بعدم الاختصاص هو من النظام 
العام وتقضى به امحكمة من تلقاء تفسها ولو لم 
يطليه أحد الخصومعملا بالمادة غ١‏ مرافعات . 

« وحيث إن الشق الثاقى من طليات المدعى 
متعلق بطلب فسخ عقد الإيحار وتسلم العين 
المؤجرة وقصد المدعى مهما إخلاءالعيز ا مو جرة 
للتأخير فى سداد الآجرة ولا كان القانون رقم 
١ل‏ سلة 47و١1‏ قد بين الحالات الى تميز 


للنؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر ومن بيتها | * 


التأخير فى دفع الاجرة التى تعرضت له المادة 
؟ فقرة | ومدلولها بأنه يبحوز للمؤجر طلب 
الإخلاء إذا لم يقم المستأجر بوفاء الآجرة 
المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى خلال 
خمسة عشر يوما من تاريختعليفه يذلك بإعلان 
على يد حضر أو يكتاب مسجل يسل له بإيصال 
ونشترط هذه الفقرة لمبول الدعوى بطلب 
الإخلاء أن يسقبا إجراء شكلى هو إعلان 
المستأجر على بد عضر أو إخطاره يكتاب 
مسجل يسل له بإيصال تكليفه بالوفا. فإن لم 
يف فى خلال المدة المقررة تقام عليه الدعورى 
بعد انقضائها ويترتب على ذلك أن المؤجر إذا 
ل يعم بتنفيذ مارسم له القانون قبل رفع دعوى 
الإخلاء التأخير فى الأجرة ثم رفع الدعوى 
متغافلا هذا الإجراء الشكلى تكون دعواء غير 
مقبولة والحكة فى ذلك واضحة وهى إعطاء 


المستأجر مبلة للسداد قبل رقع الدعوى با نذاره 


بالوفاء ويخلص عا سبق ييانه أن ذعوى المدعى 


ألقانون رتم 1١١‏ سنة ١41‏ . 
د وحيث إن مصروفات الدعوى يازم مها 
المدعى عملا بالمادة نكال مراقعات , . 


( قضية أحد افتدى السيد برهام ضد مليجى 
أو الملا رقم 5714 سنة ١56٠‏ ك رئاسة وعضوية 
حضرات عند اد العريان يك وكل المكنة وعبد اللجيد 
السيد عبد الوهاب واسماعيل حسنى القاضين  )‏ 
كرون 
6 ينار سنة ١960١‏ 
وقف . أصل الوقف ‏ 
المبادىء القانونة 
؟ لا ينشأ الوقف إلا باشهاد يثبته 
القاضى الشرعى أو من يقوم مقامه من 
الموظفين القضائيين الشرعيين المأذونين 
باثبات الإشبادات . 
؟ ‏ البحث فيا إذا كانت المستندات 
الإشباد فى إثبات الوقف واستحقاق الخصم 
فيه مسألة تنعلق بأصل الوقف ‏ ولا 
ولاية للبحاكم الوطنية ف الفصل فها . 
يتعين على | الحكة فى هذه الخالة زاف 
الفصل فى الدعوى حى يفصل من الجبة 
الختصة فى ثبوت الوقف من عدمه (المادتين 
7 م 1 من قانون نظام القضاء ) . 
امكو 


د حيث إن المدعى أقام هذه الدعوى على 
المدعى عليه يطالبه فها بقيمة استحقاقه فى ريع 


قضاء انحا كم الكلية المدنية 
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الآطيان الموقوقة علهما والموتحصة الموقع 
والحدود والمعالم بالصحيفة والمنتظر عاما 
المدعى عليه . 

د وحيث إن المدعى عليه أنكر الوقف كم 
أنكر اماق المدعى فيه . 

ه وحيث إن هذه الحكة قضت تاريخ ٠.‏ 
نوفير سلة .0و١‏ بوقف الدعوى لدة سسنة 
شبور حتّى يقدم المدعى ما يثبت قيام الوقف 
واستحقاقه فيه . 

د وحيث إن المدعى تقدم لحضرة رئيس 
الجلسة باعتباره قاضى الامور الوقنية باحكة 
بطلب يلتمس فيه مجديد السير فى الدعوى 
مقوله إنه قد حصل على المستندات الدالة على 
قيام الوقف واستحقاقه فيه وأرفق بطليه هذا 
مستندات ثلاث أولها كشف ربعى مستخرج 
من مديرية المنوفية بعد تسجيل الآاطيارن 
موضوع الازاع اسم الوقف المذكور وثانها 
قرار النظر الصادر من محكة طنطا الشرعية فى 
المادة إماسنة ١4«٠->‏ وسنة ١477‏ قضائية 
ثايت به إقامة المدعى عليه ناظراً على هذه 
الأطيان الموقوفة وثالئها إعلان دعوى مؤرخ 
١٠‏ يوليه سنة ععوو؟ صادر من المدعى عليه 
لاخرين يقرر فيه أن الأطيان موضوع الأزاع 
وقف عليه وعلى أخيه المدعى ويطلب إلىالمعلن 
الهم الحضور للتصديق على توقيع مورثهم على 
عقد القسمة الموضح به . 

د وحيث إنه لما كان حضرة رئيس الجلسة 
بصفته قاضياً للآمور الوقنية بال حكمة لايستطيسح 
الفصل فى قيمة هذه المستندات من حيث تعلقبا 
بالدعوى وإتاجبا فبا وجواز قبولحا تطبيقاً 
لنص المادة -مو مرافعات . 

إذلك أجاز المدعىتحريك الدعوىالموقوفة 


تفصل اليئة الختصة فى قيمة هذه المستندات . 

« وحيث إن المدعى عليه دقع بعدم جواز 
تحريك الدعوى اعدم زوال سبب الإيقاف 
لآن هذه المستندات غير قاطعة فى إنشاء الوقف 
الذى مازال ينكره ولا تقوم مقام الإشباد 
الشرعى الدال على قيام الوقف واستحقاق 
المدعى فيه كا دفع يعدم اختصاص الحكة فى 
الفصل فى هذا النزاع لآنه مخرج عن ولاتها 
حك المادة 0 من قانون نظام القضاء . 

د وحيث إنه من المسادىء المقررة أن 
الوقف لاينشأ إلا بإشباد يثبته القاضى الشرعى 
أو من يقوم مقامه من ال موثقينالشرعيين الذين 
تتدهم الحكة الشرعية لضيط الاشبادات . 

« وحيث إن هذه الحكة لاتستطيع الفصل 
فى قيمة هذه المستندات من حيث ثيوت [نشاء 
الوقف المتنازع عليه فى هذه الدعوىلأناعتبار 
الاطيان موضوع النزاع وقف أو غير وققف 
أمور تتعلق بأصل الوقف وتخرج عن ولاءة 
القضاء الوطنى عامة ( نقض ١0‏ ديسمير سنة 
4 ف القضية رقم جع سنة م١‏ قضائية ). 

« وحيث إن هذا التزاع يخرج عن ولاءة 
هذه امحكة أيضنا تطبيقا لنص المادتين ١‏ و7١‏ 
من قانون نظام القضاء وقد جاء نص اللمأدة با؟ 
صريحا فى ذلك ( إذا وقضت قضية مرقوعة أهام 
انحاكم يدفع يعتير نزاعا ‏ الفصل فيه يدخل 
فى ولاية جبة قضائية أخرى وجب عل تلك 
الحاكم إذا رأت ضرورة القصل فى الدفع قبل 
الحم فى موضوع الدعوى أن تقف الحكم فى 
الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه اليه الدفع 
ميعاداً يستصد ر فيه حكا نهائياً من القاضى الختص. 

وهذا ما قضت به الحكة فملا فى حكبا 
السايق والقاضى بايقاف الدعوىلدة ستةشبور 


011 العدد الساذس - 
ليقدمالمدعى مايئيت قيام الوقف واستحقاقهفيه. 
من المدعى عليه والقضاء بعدم جواز تعجيل 
الدعوى لعدم زوال سبب الوقف طيقا لنص 
المادة و مرائعات ٠6‏ 

( قضية ابراهيم أقندى عمد طعيمه ضد عباس افتدى 
خمد طسيمه رقم 5562٠‏ سمنة ١51245‏ ك باليكة السايقة) . 

فرق 
محكمة بنها الابتدائمة 
5 نوفير سنة (9460٠‏ 

تيه تزع ملكية طبقاً لقاتون المرافمات القديم . 
ميعاده . التذبيه بالدفم مكرراً . أثره . عدم إنذارالحائز. 
من يتمسك بالبطلان . عدم اتخاذ محل مختار ‏ لابطلان 

المبادىء القانوننة 

١‏ - قانون المراقعات الحالى لايتطبق 
على اجراءات نزع الملسكية المنظورة أمام 
انحام والى يكون قد صدر فيا حم بزع 
الملحكية بل يستمر السير فها طبقاآ 
لأحكام النصوص القديمة . 

؟ - يبق ياب المعارضة فى تنبيه تزع 
الملكية مفتوحأ لين صدور حم بالبيع . 

م - إن التفبيه بالدفم مكرراً يقطع 
التقادم المسقط . 

+ - للحائز وحده أن تسكبيطلان 
الاجراءات لعدم انذاره وليس للدين أن 


تمسك بذلك . 
ه - عدم اتخاذ الدائن لحل مختار فى 
ورقة التنبيه لا يبطل الورقة 1 


السئة اللحادية والثلاثون 


اممو 

د من حيث أن المدعيينرفما هذه المعارضة 
فى تنبيه تزع الملكية بمريضة أعلنت فىه؟ ينابر 
سئة .و١‏ طلبا فبا الحم يقبول المعارضة 
شكلا وف الموضوع ببطلانه وإلغاء التنيه المعلن 
من المدعى عليه لللدعيين فى و » ١‏ أبريل سنة 
١‏ لعدم كفاءة سند التنفيذ المقدم من المدعى 
عليه وهو حم سقط الحق فى تنفيذه بمضى المدة 
الطويلة وبطلان كافة الإجراءات أل ترتبت 
على هذا التنييه وشطب التسجيلات مع إيقاف 
البيع الحدد له ومم؟ فير اير سنة ٠56لا‏ أمام 
حضرة قاضى البيوع بمحكة يها الكلية مع إلزام 
المدعى عليه بالمصاريف والأاتعاب والتفاذ وقالا 
شرا للدعوى أنه تابخ و م١1‏ ؛/ عه 
أعلن المدعى عليه المدعيين وآخرين بتننيه تزع 
ملكية يطلب قيه قيامهم .دقع مبلغ ٠.غ‏ جنيه 
و هوبا ملم استحقت له بموجب الحم الصادر 
ضد مورتهم احد عم رسليان فى القضية رتم 11/4 
سنة 1444 مدق طوخ وقرر ف النيمه أنه فى 
حالة عدم الدفع فإنه يتزع ملكية + ف وو ط 
و ١‏ س موضحة بالتنبيه ويقول المدعيان أن هذا 
التنبيه وقع باطلا لأسباب ثلاثة : (الآولى) أن 
الحم المنفذ يه سقط بعمضنى المدة الطويلة (الثاق) 
أن المدعى عله لم يندر واضعى اليد (الثالك) 
أن المدعى عليه لم يتخذ له محلا عختاراً فى ورقة 
تنه . 


د ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى 
أنه يارج ١م‏ ديسمير سنة و9؟ صدر لصالح 
المدعى عليه الحكم رقم بربية مدق لوخ بإلزام 
أحد عمر سلمان مورث المدعيين بدقع مبلغ 
؟ جيه والفوائد والمصاريف والنفاذ . 
وقد أعلن هذا الحم إلى المدعيين بتأريح هيو نيه 


قضاء الحا كم الكلية المدنية 


سنة ١44‏ ونبه علهما بسداد قيمة الحم بتاريخ 
وم بونيه سنة 1444 قأجابا يعدم الدفع . فلا 
أراد الحضرتوقيع الحجر وقاء لهذا المبلغ أجيب 
بأن المورث المحكوم ضده لم يترك متقولات 
فعمل بحضر إيقاف بالتاريخ المذكور فقام المدعى 
عليه باتخاذ إجرا-ات تنفيذ عقارى ضد المدعيين 
وأخرى يتنبيه نزع ملكية أعلن بتاريخ » ؛ 1١١‏ 
أبريلستة ١5407‏ ورقع المدعى عليه دعوى تزع 
الملكية رقم .ل سنة 4و1 حكم قبا يحلسة 
سبتمير اسلة 19446 بازع ملكة المدعيين 
والأخرى بوصفهم ورثة أحمد عبر سلمان من 
الاطيان الموضحة بعريضة الدعوى وتنيه تزع 
الملكية وأحالت القضية لحضرة قاضى البيوع 
لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالبيع . وقبيل اليوم 
ال حدد للبييع رفعالمدعيان هذه الدعوى معارضة | 
ف تنييه تزع الملكية . 

د ومن حيث إن المدعى عليه يسأل فى ختام 
مذكرته دم > دوسيه عما إذا كان حق للمدعين 
رفع مثل هذه الدعوى وقد قضى قانون 
المرافعات الجديد على نظام المعارضة فى تنيه 
نزع الملكية ورسم نظاماً آخر وقال إن قانون 
المرافعات الحالى لا يسمح يقيول هذه الدعوى 
وترى الحكة حث هذا السؤال بادىء ذى بدء 
لأنه وإن جاء بآخر مذكرة المدعى عليه إلا أنه 
يصلح أن يكون دفماً . 

د ومن حث إن هذا الذى أشار [ أيه 
المدعى عليه بعيارته العايرة هو ما سماه قانون 
المراقعات الحالى ( الاععراضات على قائمة شروط 
البيع ) وجاء على أحكامه بالمواد من 4+9 إلى 
١ه‏ إلا أن المحكة ترد على ذلك بأن إجراءات 
نع الملكية المطلوب الحم ببطلاتما لا تخضع 
لقانون المرافعات الحالى بصري نص المادة الرايسة 
فمرة ثانية من مواد إصدار تانون المرافعات 


ببببببببييصسب ‏ بسب ب يبص حي اذ دش للم يي يي سس سس سي بس سس ب سس 
الاي ااا اا:900---010:--777 00101021 


مفلل 


إذ قصت على أن ( إجراءات نزع الملكية 


المنظورة أمام الحام الوطنية والتى يكون قد 
صدر فبا حم بنزع الملككة يستمر السير قبا 
طيقاً لاحكام النصوص القدعة . ...) وقد صدر 
فى الدعوى ١.‏ سنة ١.9‏ حم بنزع الملكية 
بتاريخ واسيتميرسنة 1549 قيل العمل بقانرن 
المرافغات الخالى وذلك بناء على تنيه تزع 
الملكة المطاوب الحم بيطلاته 0 
أو الاعتراض الدى أيداه المدعى عليه فى غير 
عله . 


« ومن حيث إنه بالنسية لميعاد المعارضة فى 
التنبيه قإن غالبية الشراح وأحكام امام ترى 
أنه طالما أن القافون لم حدد أجلا تصبحالمعارضة 
بعد أنقضائه غير مقو لة فانه يجوز رفعالمعارضة 
| فى أى وقت عقب إعلانه تنهيه نرع الملكية لين 
الحم بالبيع وكل ما هنالك أنما توقف التنفية 
حت إذا رقعت فى ظرف خمسة عشر يوما من 
إعلان التنبيه فإذا رفعت بعد ذلك قلا يكون لما 
هذا الآثر إلا إذا قررت الحكة ازوم إصدار 
أمى بإبقافه لآساب مبمة وهذا التفسير مستفاد 

من المواد معه ء ومه من قانون المرافعات 
القديم ( التنفيذلانى هيف بك رتم م0 والتنفيذ 
لعثماوى باشا ص م١‏ وما بعدها ) وحم 
بحكة النقض الصادر تَأرحح ١؟‏ دسمير سنة 
١55ل ٠.‏ 

د ومن حيث إنه لم يصدر لغابة اليوم حكم 
بالبيع فى الدعوى ١".‏ سنة 114 لذا يكون 
باب الممارضة فى التنبيه مفتوحاً ومن ثم تكون 
مقبولة شكلا ‏ 

.ومن حيث إنه عن السبب الآول من 
أسباب المعارضة ققد قسره المدعيان بأن لحك 
ا منفذ بموجبه رقم م4 سنة 1404 مدق طوخ 


ع > 


111 العدد السادس ‏ 


ألسئة الحادية والثلاثون 


الصادر بتاريخ ١م‏ ديسمير سنة ١8‏ دحت | رتم عدم جاء به ( ان افيه بالدفع وقت 


بعضى المدة الطويلة لآنالتنفيذ بموجبه وقعلآول 
مرة برقع الدعوى ١7.‏ سنة1140 وهىدعوى 
نزع الملكية بتاريخ + يوليه سنة 1840 أى بعد 
سيحة عشر سنة ونصف تهرييا . 

د ومن حيث إنه ثابت ما تقدم بيانهبو قائع 
الدعرى أن الحم بيه ستة ومو أعلن 
للمدعيين بتاريخ ه بونيه سنةج ع١‏ وقدمالمدعى 
عليه هذا الحكم بعد إعلانه إلىقم حضرى طوخ 
تاريخ ٠١‏ بونيه سنة 6 14 لتنفيذه بالحجز على 
المنقولاتالمماوكة لللدعيين وداق ورئة الحكوم 
ضده فانتقل المحضر إلى حل إقامة المدعبين بتاريخ 
بونيه سنة ١54‏ ويه علهما بسداد قيمة 

المذكور وملحقاته فأجاب الخاطب معه 
وهو المدعى الآول يعدم الدفع فطلب الحضر 
من شيخ اليلد المرافق له إرشاده عن منقولاات 
أو مواثى يحوز الحجز علبا متروكةعنالمورث 
المحكوم ضده فأجاب بأنه لا يعرف للورث 
المذكور منقولات أو مواثى ولا يعرف سوى 
العقارات الحافة عنه فأوقف المحضر التنفيذ لهذا 
السبب كا هو ثايت تفصيلا بمحضره المؤرخ 
77 نويه اسنة + 15 . 

ومن حيث إن هذا الذى م تاريخ 
5 بونيه سنة 144 قاطع للتقادم وذلك لآن 
التنسيه بالدفع منطبق على المادة ميم من القانون 
المدى القدم الذى عت فىظله الإجراءات وببذا 
قالالشر اح وأجمعتالحاكم إذ جاء يكتا ب التنفيذ 
علا وعملا لعيد الفتاح السيد يك ص و رتم 
فى صدد بحث مشتملات التنبيه بالدفع 
وأثره أن( للتنييه أثر عام وهو كونه يقطعسر بان 
المدة أى التقادم عقتضى المادة بم من القَانون 
المدنى ) كاحكت محكة قنابتارعخ بوم/. 0ه 
حكم منشور عبلة امحاماة السنة الثانية ص >7 


إعلان النكم غير التنبيه مكرراً بالدقع وقت 
الحجر . فاذا كان الأول عملا مهدا للتنفيذ 
فالشاتى عمل من أعمال التنفيذ وعلى ذلك 
لا يسقط الحم الغيانى إذا حصل التننيه مكرراآً 
بالدقع وقت الحجر قبل مطضى ستة بور من 
تاريخ صدور الحكم حتى ولو أوقف التنقيذ 
بعد هذا التزييه ) ومن ثم ترى الحكة أن 
التنبيه بالدفح مكرراً وقد ثم فى 7 يونيه 
سنة 1144 أى قبل مضى خمسة عشرسنة هلالية 
عن تاريخ صدور الحم المنفذ عوجبه وهو 
رقم ارا لسنة ,وم.ه؟ مدق طوخ والصادر 
فى ١م‏ ديسمسر سلة ١906‏ قد قطع 
سربان التقادم فى +؟ يونيه سنة غ84١‏ وتبدا 
مدة جديدة من هذا التاريخ ‏ وقد استأئف 
المدعى إجراءات التنفيذ بتنبيه نزع الملكية ى 
و دؤ! أبريل سنة نم١‏ وهو التنبيه المطالوب 
الحكم يطلانه اذا يكون الحى | دقو ماه 
سمنة و١‏ قائماً لم يسقط للآن ٠‏ ومتب ثم 
يكو نالتتفيذ بموجبه صحيحاً لاغبار عليه ويكون 
السيب الأول هن أسباب البطلان فى غيرعله . 
د وهن حيث إنه عن السيب الثاق وهو أن 
المدعى عليه م ينذر واضعى اليد ولمله نقصد 
حائزى العقار المطاوبي زع ملكته طبقاً لليادة 
يناه من القاون المدقى القدم قان هذا النص 
الذى أوجب عل الدائن أنه ينبه على اهار 
المطلوب نزع ملكيته بدفع الدين أو بتخليه 
العقار قبل الشروع فى نزع الملكية قد شرع 
مصلحة الحائز لا لمصلحة المدين بدليل ما جاء 
بالمواد التالية لهذه المادة. إذ جاء بالمادة 
هباه مدق قديم أن( للحائر الخبار فى أن يدقع 
الدين وصحل محل الدائن . . . أو خلى العقار 
المرهون أو بتحمل الإجراءات الرسعية المعلقة 


قضاء امحام الكلية المدنية 


بنزع الملكية ) لذلك ترى الحكة أن الحائز 
وحده هو الذى يتمسك هذا البطلان لآنه شرع 
لمصلحته هذا قضلا عن أن المدعين لم يوضحا 
أسعاء الجائزين ومستنداتهم 6 أن الشبادة 
العقارية اللقدمة فى الدعوى لم توضح شيئا 
من ذلك . 

د ومن حيث إنه عن السبب الثالث من 
أسباب اليطلان الخاص بأن المدعىعليه لل يتخذ 
محلا مختاراً فى ورقة التنبيه وقال المدعيان إن 
هذا سطلبا فإن نص المادة +ممى من قانون 
المرافعات القديم توجب أن ( تشتمل ورقة 
التنبيه على تعيين محل الدائن ف البلدة الكائنة 
ا امحكة الختصة بالنظر فى نزح الملكية ...) 
إلا أن هذه المادة لم ترتب جزاء على إغفال 
تعيين امحل الختار ‏ ومن ثم فلا يجحوز الحكم 
هذا البطلان الذى لم رونه نص ( استئناف 
بونيه سنة 1101 مشار إليه مرجع القضاء 
جزء المرافعات ص 7664١‏ رقم 25م ) . 

د من حيث إنه لذلك تكون المعارضة على 
غسير أساس ويتعين رفضها وإلزام رافعها 
المصاريف عملا المادة بنو" مراقعات » . 

١‏ ( قضية المعارضة المرفوعة من عمر اند عمر سلهان 
واخرى ضد حمود شعيب عبد الوهاب رقم 1١17‏ سنة 
رئاسة وعضوية حضرات اعد امد عوض بك 
رئيس المكمة وتمد استد'وهيه ونور لف القاضين ) 
لذن 
محكة قنا الابتدائية 
يناير سنة ١401‏ 

١س‏ حراسة . لايجوز التعرض لأصل الحق - 
حق قاضى الأمور الستمجلة فى ذلك . محسس حيكز 
الطرقين . 

ب - مستندات . واجب قاغى المستسجل . منصها . 

ج - حراسة الأولوية لمن يوّسه ظاهر الستندات . 


ال لل 
ه ‏ حراسة على مسنندات . وديعة بعقد لا يج 
قضائ . القرق بين الحراسة والوديعة ‏ 

الميادىء القانونة 

اس 1خكة لاق هه بسييل الفصل 
فى الطلب المستعجل الخاص بالحراسة ‏ 
ليس من اختصاصها التعرض الاصل الحق 
ولا التعمق فى بحث أدلة كل طرف . فكل 
ما ملك القاضى المستعجل توصلا الفصل 
فى الطلب الوق المطروح أمامه هو أرن ‏ 
يتحسس مركز كل من الطرقين فى هذا 
الصدد بالتقدر الوقتى والعاجل با يبدو له 
من النظر الأو إلى 3 

ا يشحم عل قاضى الأمورالمستعجلة 
أن يفحص مستندات طرف الخصوم غصاً 
تظاهرياً بدون مساس بأصل النزاع ليفصل 
فيمن منبمأ يستحق حماية القانون العاجلة 
والوقتية . 

:26050 كلدك كنت01: وع0 عهداز عآ 
لع نقمصة"1! «عمتتمقعد أثمل رععتازا نسل 
كع060 0115م 5غ116يدم 5ع 5عئانا وعل 
0160 ذا عأعص تع-عااعء عل عااعسودا 
.101 3[ ع0 ع:1501ا20م أء عأوععننا 


إذا تزاحم خصمان وطلب كل 
متنازع عليه بينهما فان الأولوية فى الحراسة 
تكون من يؤيده ظاهر المستندات . 

ع طلب الحراسة على المستتدات 
المودعة من الخصم معئاه وضعبا أدى وديع 
والوديعة عقد يتم بالتراضى ولا تقع بحم 
القاضى . 


1 

ه - الحراسة تختلف عن الوديعة فى 

أن الحارس ولو أن المال يكون فى وديعته 
إلا أن عليه أن يدير ويستغل المال ويقدم 
حساباً عن إدارته لذى الشأن . فادارة المال 
الموضوع تحت الحراسة شرط جوهرى 
وركن أغات للحراسة يويد ذلك مأوردق 


العدد السادس - السنة الحادية والثلاثون 


تعر يف الحراسة بالمادة 796 مدق . 

( قضية الخواجه بأسيلى بثاره وحضر عنه الأستاذ 
عدل السنيق عن الأستاذ سابا حبعى بأشا ضد السيفدة 
سوسان باسيلى بشاره وآخرين وحضر عن الثلاثة الأول 
الأستاذ عمر عمر بك رقم 195" سنة ١6٠‏ كك رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة مد مصطق موسى بك وكيل 
المحكنة وزاهر قلته وعبد التعم عبد الجبد كريم ) . 


جح امع اا اا يا 
6.1 م د 


(قضاء الججع) 


تقل 

محكمة قتا الابتدائية 

>؟ نور سنة .1965 
طبيب صمة . تكيفه عقتضى الأحى المسكرى 1و » 
العدل بالأعن ٠ه‏ . حق وزير الصحة الول ,عقتضى 

ذلك . . . ال . 
المبادىء القانونية 

ًِ-- الآمر العسكرىرقم 9؟ المعدل 
بالآامر رقم ؟1ه والذى استمر العمل بهما 
بالمرسوم بقانون رقم ٠١6‏ سنة ١440‏ 
أوامرالتكليف لللأاطباء والصادلة بالاشتغال 
بوظائف الحسكومة قصد أن بمنح سلطة 
التكليف حق إطالة مدته سنتين أخريين 

زيادة على مدة التكليف الآولى . 
أولما ‏ حق اك لتكليف لدة غاتها 


سنتين - ثانيبما - حق الإطالة لمدة 
أخرى غايتها سنتين . 

؟ - الآمر العسكرى رقم ة؟والآامر 
المعدل له رقم 0ه أجاز الطبيبأوالصيدى 
أن يعارض فى أمر التكليف أو فى قرار 
الإطالة فى خلال أسبوع من تاريخ صدور 
كل منهما برفع الطلب إلى السلطة القائمة 
على إجراء الاحكام العرفية وقرارها نهاق. 
ولا يمنم تقد هذا الطلب من تنفيذ أمر 
التكليف أو قرار الإطالة فور . 

إذا كآن الطاعن ل لك هذا 
الطريق فان طعنه على المسكم مقولة [نه 
قضى بادانة المتهم بحريمة انه امتنع عن أمر 
التكليف الصادر عليه لا يكون مقيولا . 

عو-هذا الحم شرر بدأ عاماً وقاعدة 
واحدة تطبق بالفسية لآمر التكليف ولقرار 


قضاء انحا مرالكلية ( قضاء الجنح ) 


الإطالة إذا أن الآمر العسكرى رقم ١ه‏ 
فى المادة السادسة مئه قد سوى بين أمر 
التكليف وقرار الإطالة . 

اليو 

د حيث إن الاستتناف مقدم من النياءة فى 
المعاد القائوق فبو مقبول شكلا . 

ه وهق حيث إن الواقعة كا استخلصتها 
احكة من أوراق الدعوى وأقوال الشبود 
الذين حمعتهم تتحصل فيا أبلغ به وكيل وزارة 
الصحة الشئون الطبية بكتابه رتم ١١/40‏ فى 
يناير سنة 144 يأنه بناء على أمس الشكليف 
رتم +و؟ الصادر من وزير الصحة فى و يوليو 
سئة ١447‏ والذى استمر العمل به بالمرسوم 
بقانون رتم م. ١‏ سنة ١446‏ استدعى المنهم - 
وهو أحد الصيادلة الذين تخرجوا فى دفعة سنة 
57 - ليشغل وظيفة صيدلدى بالوزارة لمدة 
ستتين وقد استل العمل اعتباراً من ع7 أ كتوبر 
سنة ١44‏ وأنه بتاريخ ١١‏ سبتمير سنة .م14١‏ 
صدر قرار وزارى رتم ؟ه١ ١‏ بإطالة هدة تكليقه 
سنتين أخربين اعتياراً من مم أكتوير سنة 
4 - وذلك عملا بالآأس العسكرى دثم؟اه 
الصادر فى م١‏ يوليو سنة 1444 الذى استمر 
العمل الرسوم بقانون رتم م١٠‏ سلةو عو 
أيضآا وقد سل أمى الإطالة للتهم بتاديخ 
١‏ إلا أنه ترك العمل بمستشق قنا 
الذى يعمل هه فىتاريخ؟/؟1548/1 وقدم 
استقاته ‏ غير أن وزارة الصحة لم تقبلبا 
وأرسلت له فى ه ينابر سنة ١١45‏ إخطاراً 
بالموصى عليه بإيصال مرجع أوضحت له أنه 
لاحق له فى تقديم الاستقالة والانقطاع عن 
عمله إذ أنه مازال خاضعآً لأحكام أمى التكليف 


تقيل 


النى أطيلت ه مدة خدمته ستتين اعتباراً من 


#م/١٠/معووك‏ أنما أنقرته فى نفس الوقت 
بأنه إن لم يعد لمباشرة عمله ممستشئ قنا فى خلال 
ثلاثة أيام من تاريخ استلام الانذار ستضطر 
إلى تطبيق أحكام امسوم دتم م١1‏ سنة 
4 وقد أستل المهم هذا الإخطار فى 
إلا أنه أصر على عناده ول يعد 
لاستتتاف عمله لاعس الى حملوزارة الصحةعلى 
تبليغ التيائة لاتخاذ الإجراءات القانو نية ضده . 

« ومن حيث إن المهم لم يسأل لمدم 
الاهتدا. إلى مقره وقد أقامت التابة هذه 
الدعوى ضده بتهمة أنه فى بوم ١148/17/6‏ 
بدائرة بندر قنا بصفته صيدليأ امتنع عن تنفيذ 
أس التكليف الصادر إليه وثرك عبله يمستشى 
قنا وطلبت عقابه طيقاً لمواد الاتهام المثسار 
إلما فى القيد . 

د ومن حيث إن محكة بندر قتا حكنت عليه 
غياياً بالغرامة خمسين جتماً أخذآ بأعى الإطالة 
الصادر إله وامتناعه عن تنفيدذه . 

د ومن حيث إن المهم عارضٍ فى ذلك 
الحم ودفعالتهمة بأنه نفد أمى التكليف الصادر 
إليه أولا وأن وزير الصحة أصدر إليه أصس 
تكليف آخر بإطالة المدة سنتين أخريين وأن 
أمى الإطالة غير جائر لآن المشرع فى الآمرين 
العسكر بين رج 7 و ١ه‏ يقضى بأن لا تزيد 
مدة التكليف والإطالة عن ستين وأنه قد قضاهما 
فعلا فى خدمة الحكومة فلا يحوز تكليفهيالعمل 
ستتين أخريين وقد أخذت الحككة بذه النظرية 
وأقرت المهم على دفاعه وتفسيره للامرين 
العسكربين وقضت بتاريخ 140٠/4/١6‏ بقبول 
المعارضة وإلغاء الحك الغيانى المعارض فيه 


وبراءة المتهم ‏ فل تقيل الثيابة هذا الحكم 


فد 
واستأنفته بانية استئنافها على أن ما أثاره الدفاع 
عن الهم من أن القانون فى الأآمربنالعسكر ين 
دقى ووم ١ه‏ يقضى بأن لاتزيد مدة التكليف 
والإطالة عن ستتين وأن المهم ‏ وقد 
قضاصا فعلا فى خدمة الحكومة ‏ قلا بحوز 
تكليفه بالعمل سننين أخريين ‏ عردود عليه 
أ المادة الثانية من الآمى العسكرى رقم 1ه 
المحدل 0 + نصت على ١‏ أنه يجب 
أن يشتمل أمى ال التخليف على بيان مده التكليف 
حيث لاتزد المدة على ستتين ومع ذلك 
بحوز لوزير الصحة عند الاقتضاء بقرار يصدره 
أن يطيل مدة التكليف لمدة أو لمدد أخرى 
لاءزيد جموعبا على سنتين » وخلصت من ذلك 
بأن المشرع قصد أن يمنح سلطة التكليف حق 
إطالة مدته ستتين أخريين زيادة على مدة 
التكليف الآولى كا أشارت النيابة فوق ذلك 
إلى أن الام العسكرى الآول والثااى نص على 
أنه بحوز لكل طبيب أو صيدلى أن يعارض 
فى أمر التكليف أو فى قرار الإطالة قى خلال 
أسبوع من صدور أى منبما بأن يرفع طلا 
إلى السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية 
ويكون قرارها تائاً ولا يمن تقديم هذا الطلب 
من تنفيف أمر التكليف أو قرار الإطالة فورآ 
وهو مالم يتخذه امتهم ومن ثم يكون أمر 
الإطالة أصبح نبائيا ولا يحوز للتهم أن يطعن 
بعد ذلك أمام انام ببطلانه أو عدم جواز 
صدوره . 

وقد حعمت التيابة على طلب [لغاء ١‏ 
المستأئف وإدانة امتهم يا أصر امهم بلسان 
محاميه على دفاعه طالِا التأبييد مرتكنا على 
نظر بته وتفسيره لأمرين المسكريين ذلك التفسير 
الذى عولت عليه حكة أول درجة فى حكهبا 
المستأنف . 


اس اس ابي سس مح م سبي سس _ببح )اا 


العدد السادس . السئة الحادية والثلائئون 


« وحيث إن الفصل فى الدعوى يتوقف 
على تعرف قصد المشرع من إصدار الآمر 
العسكرى دم و؟ والآمر المعدلله رتم 01١‏ 
والتفسير القاونى الصحيس لذي ن الآمربنومدى 
انطباقهما على واقعة الدعوى . 

ه وحيث إن الظروف الاجتاعية الت حملت 
السلطة القائمة على الاحكام العرفة ودعتها 
لإصدار الآمر العسكرى رقم 55م ترجع إلى 
أن المستشفيات والمصحات الأميرية كانت فى 
حاجة ماسة إلى أطياء وصيادلة ولاحجام هؤلاء 
الأطباء والصيادلة عن العمل بها صدر الآمر 
العسكرى المشار اليه عخولا لوزير الصحة أن 
يصدر أوامر تكليف الهم بالاشتغال بوظائف 
الحكومة الخالية بوزارة الصحة حيث لاتزيد 
مدة التكليف على ستتين ونص على عقاب من 
عتنع منهم عن تنفيذ أمر التكليف ولا تبين أن 
الآمر المذكورلم يف بالغرض المطاوبٍمنه على 
الوجه الكل وتسين أنه لايعطى الحق للوزير 
فى إطالة مدة التكليف فى وقت زاد فيه إحجام 
الصادلة والاطباء عن وظائف الحكومة اضطر 
المشرع إلى إصدار أمر عسكرى آخر رقم17ه 
بتعديل الأمر السابق وتوسيع سلطة الوذير 
لمواجبة تلك الحالة وسد ذلك النقص . 

و وححيث إنالمادة الثانية من الام العسكرى 
دم 97 تنص على ما يأق : 

د يجب أن يشستمل أمر التكليف على بيان 
مدة التكليف ولا بحوز أن تزيد هذه المدة على 
ستين » وجاءت المادة الثانية من الآمرالعسكرى 
رقم مزه الممدل لامر الآول ونفصت عل 
ما يأق : « يجب أن يشتمل أمى التكليف على 
بان مدة اتكليف بحرث لاتزيد المدة على ستتين 
ومع ذلك يحوز لوزير الصحة عند الاقنضاء 


قضاء الحم الكلية ( قضاء الجتح ) 


بقرار يصدره أن يطيل مدة التكليف لمدة أو 
لمدد أخرى لايزيد يموعبا على سلنين ». 

وعقارنة هذين النصين يبين أن المشرع عند 
اتعديل قد استبدل عبارة « ولا يحوز أن تزيد 
هذه المدة على ستتين » يعبارة ٠‏ بحيث لا تزيد 
المدة على ستنين » ؟ أضاف الفقرة الثانية بحواز 
حق الإطالة ذاته لمدة أو لمدد أخرى لا يزيد 
جموعها على سثين . 

٠‏ وحيث إن المستفاد منهذا التعديل وتلك 
الإضافة مجتمعين أن المشرع قصد أن بمنح سلطة 
التكليف حق إطالة مدته سنتين أخريين زءادة 
على مدة التكليف الآولى مع قصر حقها أولا 
على إصدار تكليف بستتين المسموح بها من قبل 
ومنحه حق الإطالة لمدة أو لمدد أخرى متكررة 
لا يزيد جموعها على ستتين ومعنى هذا أن 
العبارة الآخيرة منصبة على مدة الإطالة وليست 
على يموع المدد الممتوحة لسلطة التكليف ذاتها 
ويزيد هذا النظر تأكيداً أن المادة الثانية من 
الأمى دم ؟١ه‏ نصت على مدة الستتين مرتين 
متواليتين وفى موضعين مختلفين فقالت « بحب 
أن يشتمل أمى التكليف على بيان مدة التكليف 
بحيث لا تزيد المدة على سنتين ء ثم قالت « ومع 
ذلك يحوز اوزير الصحة عند الاقتضاء بقرار 
يصدره أن يطيل مدة التكليف للدة أو لمدد 
أخرى لا يزيد جموعها على سين » والمستفاد 
من ذلك أن لوزير المحة حقين أولما حق 
التكليف لمدة غاتها ستين ‏ وثانهما حق 
الإطالة لمدة أخرى غايتها ستين . 

« وحيث إن ما ذهب إليه الدفاع وجاراء 
فيه الحم المستأئف من أن محال هذا التفسير 
يكون فى قرض واحد وحالة واحدة فقط وهى 
حالة ما إذا كان أمى التكليف الآول قد صدر 


فد 
لمدة أقل من سننين فنى هذه الحالة يسوغ للوزير 
الاطالة لمدة تكل الستين ‏ ما ذهب إله 
الدفاع والحم غير سديد ويتعارض مع صريح 
النصوص المشار إلها ويحرى التخصيص فى 
موضوع التعميم لآن عارة المادة الثانية من 
الم دثم؟اه جاءت عامة مطلعة غير مفقصورة 
على حالة دون أخرى . فضلا عن أن الآخذ 
ذا التفسير فيه [غفال وإهدار للفقرة ؟ من 
المادة المذكورة وجعلها من قبيل اللو وألعيث 
وهذا يتعارض مع المبدأ المسل به فى عالم الفقه 
والقضاء من أن إعمال النص خير من إعماله . 
« وحيث إن ما أورده الحك المستأتف من 
أن أعى التكليف وقرار الإطالة ينطوى على 
قيد لحرية المهم تلك الحرية الى كفلها الدستور 
وأنه يحب عدم التوسع فى تفسيرها هذا 
الذى أورده الحم مردود عليه بأن تلك 
اتكاليف قد شرعت لحاية المجموع ورعاية 
المصلحة العامة ومى أولى من المصلحة الخاصة . 
٠‏ وحيث إنه مما ينبغى ملاحظه فوقماتقدم 
أن الآعى السكرى رقم بوه وكذلك الآ 
السايق رقم -وم قد نص فى الفقرة الثالثة منه 
على أنه يحوز لك لطبي بأو صيدلى أن يعارض 
فى أمر التكليف أو فى قرار الإطالة فىخلال 
أسبوع من صدوركل متهما بأن يرفع طلباً إلى 
السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرقية ويكون 
قرارها نهائياً ولا بمنع تقديم هذا الطلب من 
تنفيذ أمر التكليف أو قرار الإطالة قوراً . 
وهذا الإجراء لم يتبعه الهم ومن ثم يكون أمر 
الإطالة قد أصبح نهائيا ولا يسوخ للتهم أن 
يطعن بعد ذلك أمام الحام ببطلان هذا القرار 
أو عدم جواز صدوره إخلاء لمسئو ليته جتائيا 
مادام المشرع قد رسم له طريقا للتظلم من هذا 
القرار ولم يسلكه وقد أخنت بذلك محكة 
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النقض فى القضية رقم + سنة و١‏ ق بتاريخ 
1 (( المحاماة العددين ١و؟‏ فىستمير 
واكتوبرسنةو4 .ص ١0,‏ ) وقروت مايأق: 
إذا كان الطاعن لم يسلك الطريق الذى ريمه 
القانون رتم ٠‏ سنة 4و1 ب#أن أوامر 
التكليف الصادرة للاطباء والصيادلة فيقدم 
معارضته فى أمر اكليف إلى رئيس يجلس 
الوزراء ويبدى فيه أوجه تظلله ومادامأنأمر 
التكليف واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة 
فيه ( وكذلك قرار الإطالة وفقاً للآمر ١وه)‏ 
فان الطعن على الحكم بمف_ولة إنه قضى بإدانة 
لمهم يجحرعة أنه امتنع عن أمر التكليف الصادر 
عله لايكون مقبولا ‏ . 

ومن الواضح أن هذا الحم وإن كان قد 
صدر يصدد أمر الخلف ول ترين. قزاد 


العدد السادس ‏ السنة الخادية والثلاثون 
الإطالة إلا أن المبدأ القانوق واحد ,النمية 


للحالنين إذ أن الأمررقم زوق المادة الثالثة 
منه قد سوى بين أمر التكليفوقرار الإطالة . 

ه وحيث إنه يبينما تقدم أن الك المستأنف 
فى غير عحله وأن التهمة المسندة المتهم ثابتة عليه 
ثبو تا كافياً ما تقدم ومن امتناعه عن تنفيذقرار 
الإطالة الصادر اليه من وزارة الصحة وتقديم 
استقالته وترك العمل ومن ثم يتعين الغاء الحم 
وإدانة المهم طبقاً لمواد العقابالمبينة بقيدالهمة 
وترى احكة أخذ المتهم بشى- منالشدةليكون 
فى ذلك زجراً له ورادءا لآمثاله .. 

( قضية النياية ضد بشرى اسكندر افندى رقم 48/17 
جنح مستأقة قنا ملئة ١98٠‏ رئاسة وعضوية محد 
مصطق موسى يك وكيل الحمكنة وعثّان النطريق 


وعبد الجيد تمود حسن القاضيين وحضور حضرة 
الأستاذ حسن ثناء الدين عضو النيابة ) . 


القضاء المستعجل 


نفلل 


الود زتعمل 
- 
7 - مسر 3 


ص 


1 كرون 
بحكة امو المتعجلة بالقاهرة 
١‏ نوفير سنة 146٠.‏ 


-١‏ الختصاص الستعجل طعا للمادة هباه 
مرانات . 

ب - شرط جزانى . ماعيته . 

ج ل حجز تنفيذى ' عقتضى 
يكون صحيحاً . . . الل . 

الممادىء القانونة 


سند ركممى . مق 


5ل لايمنعنصالمادة ولاه مرافعاتمن ا 


تأثير حجو زماللمدين لدى الغيرالباطظلة والى ل 
برد ذ كرا فى هذه المادة استناداً إلىالقواعد 


العامة المقررة لاختصاصه والمنصوص علبا إ 


المادتين وعووبع مرافعات . 

؟ الشرط الجراق هو تقدير إتفاق 
التعويضوليس مصدرآ للالتزاميه وبالتالى 
فلا يك بمجردةلإلزام المدين بأداءالتعويض 
وما بحب توافر الخطأ والضرر والإعذار 
وهل قبل للإلازام غير حقق الوجود . 

م - الحجز التنفيذى الذى يحصل 
سند رسمى عن دين أو التزام غير حقق 
الوجود هو حجز باطل بطلاناً جوهرياً 
يدخل فى ولاية القضاء المستعجل الحم 


بعدم تأثيره . 


ه ‏ نص المشرع فى المادتين ومه 
و .3ه مرافعات على وسيلتين يكنى اتباع 
أحدها لزوال أثر الحجو بالنسيةإلى امحجوز 
لديه حسث يكون للمحجوز عليه أن يتوفى 
ماله قبله . 


ظ المعو 

ذ! المحكة تحمل فى أنه تَابع :/١/ه؛ة١‏ باع 

د مورث المدعين إلى المدعى عليه الآول عن 
نشسه وصعته وكيلا عن السيدة حرمه 
بموجب عقد بيع رمى ‏ المزل المين 
ذا العقد وقد نص ف البند الخامس منه على 
نَ يعوم المورث باخلاء الدورين الرابع 

| والخامس ف ميعاد غايته شبرديسمير سنة ١5/‏ 


حيث إذا تأخر عن هذا الميعاد فللشترين الحق 
فى إخلاءه فوراً فضلا عن التزامه بأن يدفع لها 
مبلغ .., جنيه تعويضاً وتاريخ 11و4١‏ 
صدر الحم فى الدعوى رتم +7 سنة ١49‏ 
مستعجل مصر وهو يقضى بايقاف تنفيذ السند 
الرسمى سالف الذكر بالنسية إلى الدور الرايع 
وتأيد هذا الحم استننافياً وبتاريخ1 ١١45/9/0‏ 
تم تسل الدور الخامس إلا أن المدعى عليه 
تحت بد ياف المدعى عليهم نظير 
مبلغ 719 جنيه و واه وهو قيمة الشرط 
الجزائى الوارد بعقد البيع الرسمى والمصروفات 
ثم عاد واستصدر أمراً من حضرة وكل محكة 
مصر توقيع الحجر التحفظى تحت ل المدعى 


١1 


علهم سالق الذكر نظير مبلغ ..؟ جنيه 


وعشرة جتبات نظير المصروفات الاحتالية 
وتوقع الحجز فعلا بناء على هذا الم فى يوم 
صدوره وتقيدت دعواه تحت رقم 49414 سنة 
944 كلى مصر ‏ وقد قام المدعون بتاريخ 
ل بإبداع مبلغ ٠٠‏ جنيه نظير 
الشرط المرانى والمصروفات الاحتالئية د 
تخصيصه لللدعى عليه الآول بصفتيه لصرقه عند 
الحم ف الدعوى رقم 4:16 سنةو116 كلى مصر 
ورفعوا بناء على ذلك الدعوى الخحالة واتهوا 
فى عريضتها إلى طلب الحم بعدم الاعتداد 
بالحجرين التوقعين يار م1450 ٠‏ 
٠‏ تحت بد المدعى عليم عدا الآول 
والتصريج لم يدقع البالغ الستحتة فى ذمتهع 
مع [ازام المدعى عليه الآول بالمصروقات 
ومقايل أتعاب الحاماة حم مشمول بالتفاذ 
المؤقت على أن يكون التنفيذ وجب نسخته 
الآصلية ‏ وامتندوا فى ذلك إلى أن الحجو 
الأول قد وقح باطلا لانه توق عن دين غير 
معين المقدار وقد زال أثر الحجز الثااى تحصول 
الإبداع مع التخصيص . 

د وبما أن المدعىعليه الأول دفع الدعوى 
بعدم اختصاص قاضى الامو رالمستعجلة بنظرها . 

دوعا أنالحكة ترى بادىء ذى بدء أنتحدد 
مدى اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر 
الدعوى الحالية . 

د وا ان الفقهوالقضاء قد استقرا تححظل 
قانون المرافعات القد.م على اختصاص قاضى 
الامور المستعجلة بالحم بعدم تأثير حجوز 
ما للدين لدى الغير إذا وقعت ياطلة يطلانا 
جوهرياً لآنها فى هذه الحالة لا تدج أى حق 
للحاجز يضار مته عند الحم يعدم تاثيرها إذ 


الصا ال ل لايم يي يي يي ا 00-0011110 


العدد السادس ل السئة الحادية والثلاثون 


أن هذا الح لا بمس الموضوع أو أصل الحق 
بل مزيل عقبة مادءة أوجدها الحاجز فى سييل 
حصول الحجوز عليه على دينه بغير سند من 
القانون بشرط توافر الاستعجال وذلك تطبيقاً 
للقواعد العامة المنتصوص علها فى المادنين م ؟ 
و>خم من قانون المرافعات . 

د وبما ان المشرع قد أخذ با استقر عليه 
ألفقه والقضاء ف بعضر الحالات الظاهرة البطلان 
إذ نص ق المادة مباه من تاتون المرافعات 
الحالى على جواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل 
فى أبة حالة تكون علبا الإجراءات ( أى 
سواء رفعت دعوى سحة الحجر أم لا وهذا 
حم الخلاف الذى كان تائماً تحت ظل القانون 
القدم حول هدى اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة ) يحم فى مواجهة الحاجز بالإذن 
للمحجوز عليه فى قيض دينه من الحجوز أديه 
دنم الحجز فى الحالات الأنية : 

)١(‏ إذا كان الحجر بغير حم أو سند رعى 
أو أمر من قاضى الآمور الوقتية ( أى إذا كان 
الحجز باطلا بطلانا جوهريا ) . 

(0) إذا لم يلغ الحجر إلى انحجوز عليه قْ 
الميعاد الذى نض عليه القانون او إذام يشمل 
التبليخ على رفع الدعوى بصحة الحجز ( أى 
إذاح يستوف الحجز شرائطه الشكلية ) . 

() إذا كان قد حصل إشاع ميلغ مساو 
لدين الحاجزر وخصص للوقاء يمطلوية إذ يترتب 
على هذا الايداع زوال قيد الحجز من الحجوز 
لديه . 

دوا أنه لا شمهة ف اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بالحكم فى الحالات السابقة ولا يمنع 
هذا النص من اختصاصه أيضا فى المالات 
الاخرى البى لم برد ذ كر لما فى هذه المادةوذلك 


القضاء المستعجل 


يفدل 


استناداً إلى القواعد العامة المقررة لاختصاصه 
والمنصوص علبا فى المادتين هعوووبعمنقاتون 
المرافعات الخالى إذ أن النص الحالى يحواز 
الاتجاء إلى القضاء المستعجل فى بعض حالات 
البطلان الظاهرة يدل على أن تجاه المشرع قد 
جاء مساراً للقواعد العامة وتأيداً لما سار عليه 
الفقه والقضاء قبل هذا النص فضلا عن أن 
القضاء قد جرى على جواز الالتجاء فى غير 
الحالات السابقة فى وقت لم يكن فيه نص ييح 
الالتجاء إلى القضاء المستعجل فى أنة حالة من 
حالات بطلان الحجر الظاهرة . 

« وبما انه لا يكقى لتوقيع حجز ما لللدين 
لدى الغير أن يكون بيد الدائن 
رسى قد استوق شرائطه الشسكلية بل يازم أن 
يكون المدين المراد التنفيذ بموجيه محقق الوجود 
وواجب الآداء وقد نصت المادةبعممنقانون 
المرافعات صراحة على ذلك ولولم يكن الدين 
معين المقدار إنما يشترط فى هذه الحالةالاخيرة 
أن بصدر أمر م القاضى تقد بر الدين تقديراً 
مؤقنا والإذن بتوقيح الحجز وعلى هذا نصت 
المادة م.ه من قانون المراقعات . 

دوبما ان الشرط الجزافالمنصوصعيه فى 
عقد البيع الرسمى هو فى الواقع تقدير اتفاق 
لتعويض وليس مصدراً للإلتزام به وبالتالى 
فلا يكنى بمجرده لإلزام المدين يأداء االتعويض 
وإنما يحب تو اف رالخطأ والضرر والإعذار عملا 
بالمادة مم7 من الاقنين المدنى ومن فلايستحق 
الجزاء المشروط إلا إذا كانت استحالة التنفيذ 
راجعة إلى خطأ المدين شأنه فى ذلك شأرن ‏ 
التعويض اماي أنه يشترط توافر الضرر فبو 
بذاته مناط تقدير الجزاء الواجب أدأوه 
ويترنب على هذأ أن اتفاء الضرر يسلتيسع 
سقوط الجزاء المشروط واذا كانتقيمة الضرر 


أو سند 


ا ا ا 0 


أقل من مقدار الجزاء المشروط وجب إنقاص 
هذا المقدار حتى يكون معادلا لتلك القيممة 
زع 4؟ من المنين المدى ) 5 

دوا انه على ضوء هذه المبادى. أل أخذ 
ا المشرع ف التقنين المدنى الجديد والتى قررتها 
حكة الاستتتاف بدوائرها المجتمعة فى #اديسمير 
سنة ونور م عاماة | صن إبم رتم 9000 
يتضم أن هذا الجزاء 5 
الرسمى وهو شرط جزاق إلتزام غير محقق 
الوجود . 

د وبما أن الحجز التنفيذىالذى محصل بسند 
رسمى عن دين أو التزام غير حقق الوجود هو 
حجز باطل يطلاناً جوهريا عملا بالمادة وه 
من قانون المرافعات التى تنص على عدم جواز 
التنفيذ إقتضاءا لحق غير محقق الوجود أو غير 
معين المقدار أو غير حال الآداء . 

د ويا انه بدخل فى ولابة قاضى الآمور 
المستعجلة الحكم بعدم تأثير هذا الحجز المتوقع 
يتاريخ مرإع/و؛و١‏ كا سلف استناداً إلى 
التواعد العامة المنصوص علمها فى المادتين وع 
وونا؛ من قاتون المرافصات وتمثياً مع نص 
المادة ١]‏ من قانون المرافعات الى سبق 
شرحبا ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص 
فى غير عحله وتعين رفضه . 

دوعا انهعن الحجز ألثاى وقد توقع بتاريخ 
٠‏ بعد صدور أمى الحجزمن قاضى 
الامور الوقشة له ومن م قلا اختصاص لقاضى 
الأمورالمستعجلة برفعهذا الحجز إذ أن القانرن 
قد رسم طر يقا للنظل من هذا الآمس ى المادة 
041 من قانون المرافعات إماقد :ص المشرع 
على وسيلنين تك اتباع أحدهما ازوال أثر 
الحجز بالنسبة للحجوز لديه حيث يحكون 


لي 
للحجوز عليه أن يستوق ما له من الحجوزلديه 
والوسيلة الآولنصت علما المادة ومه من 
قانون المرافعات نقلاعن القا نون القدم و تلخص 
فى إيداع مبلغ مساو لدين الحاجر فى خزينة 
امحكة مع تخصيصه لاوقا بدين الحاجو علد 
إلإقرار له به أو الحم له بثبوته وهذا برتفع 
قد الحجز عن الحجوز لديه وزوال قيد الحجر 
عن الحجوز لديه مشروط بالشروط الآنة : 


١‏ أن تحصل إيداع مبلغ مساو لدين 
الحاجر ومن المسل به أنالإيداع يحوزأن يقوم 
به امحجوز عله أو الحجوز ديه . 

؟ ‏ أن عل تخصيص البلغ المودع 
للوفا. بدين الحاجز , والوسيلة الثانية هى الى 
نصت علمها المادة .ده من قانون المرافمات 
الجديد نقلا عن القانون الفرشى الصادر فى ١١‏ 
يوليه سنة ١4.0‏ وتتلخص ف أن للسحجوز عليه 
أن يلجأ إلى القضاء المستعجلف أية حالة تكون 
علها الاجراءات بطلب تقدير مبلغ بودعخزانة 
الحكة على ذمة الوفاء للحاجز فيترتب على تنفيذ 
هذا الحم اتهاء أثر الحجز بالنسبة الى الحجوز 
لديه بحيث يكون له أن يسل المال الحجوز الى 
الحجوز عليه . 

دوا ان الثابت أن المدعين قد قاموا بإبداع 
مبلغ . ,ال جنا مع تخصيصه للدعى عل هالول 
بصفتيه عند الحكم نهائيأ فى الدعوى رتم 4514 
سنة و4١‏ كلى مص رأى تم الإمداع والتخصيص 
طبقاً لنص المادة ووه هن قانون المراقعات 
وهو مبلغ يزيد عن اليلغ التوقع الحجر من 
أجله والمصروفات الاحتالية ومن ثم فيختص 
قاضى الآمور المستعبطة بالحم 
الحجز والتصريح للدعين باستبقا ما لم قبل 
الحجوز لدهم وذلك استناداً إلى نص تاتون 


بعدم تأثير هذا 


ل مل سل يس سس ل ل لم م م 


العدد السادس - السئة الحادية والثلاثون 
المرافعات فى المواد ومه و .1ه وهباه وليس 


تطبيقاً القواعد العامة 5 سلف . 

ه وبما انه لامراءف إلزام المدعى عليه الأول 
بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عملا 
المادة بم من قاون المرافعات . 

« وما ان النفاذ المعجل وبلا كفالة واجب 
بعوة القاتون لاحكام هذه المحكة عملا بالمادة 
مهن قانون المرافعات ومن ثم فلا موجب 
للآمى بهفى الحم ولاترى الحمكة علا لآن 
يكون التنفيذ بموجب مسودة الحم الآصللية» ٠.‏ 

( قضية ممد اقدى تمود عمد على سالم وأخرى 
وحضر عنها الأستاذ لويس ويصا ضد الأميرالاى عوض 
بك على عبد الكريم عن سه وبصفته وآخرين رقم 
550 سنة ١966‏ رئاسة حشرة القاضى قطب 
عبد اليد قراج ) . 


0 
محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة 
نوشير سنة 156٠‏ 


-١‏ اشكال . محجوزات غير مملوكة للمحجوز 
عله . إقاف بعها . طريق ذلك . 
ب ب يطلان الحجز . الدقم به . 
المبادىء القانونة 
١‏ لا سيل للاعتراض عل بيع 
الأشياء المتوقع الحجر علها والغير مماوكة 
للتحجوز عليه بالاستشكال فيه إلى قاضى 
الأمور المستعجلة بل يحب رفع الدعوى 
الموضوعية وقد رتب المشروع على جرد 
رفعها نفس الآثر الذى يترتب على حكم 
قاضى الآمور المستعجلة وقد خص المشرع 


القضاء المستعجل 


اطدن 


بالاسترداد والمتصوص عليا فى المادتين 
بحره و ٠غه‏ من قانون المرافعات . 

؟ ‏ الدقع بيطلانا لحجز لعدمإعلانه 
سئدالتنفيذهودفع مقر رلمصاحةامدين وحده 
إن شاء تمسك به وإن شاء تنازلعنهو يصبح 
بالتالى التنفيذ الحاصل بغير مقدماته ححا . 


اممو 

« بما إن وقائع الدعوى حسما استظهرتها 
الحكة تحمل فى أنه يتارجح 440/17/05 صدر 
الحم فى دعوى التزوير المرفوعة من شمات تمد 
الصيق بصفته وليا طبيعيأ على ابنتيه القاصرتين 
عزيزة وعطيات هات عمد الصيق قبل الست 
زينب عوض|الصياد بصفتها وتقيدتهذه الدعوى 
تحت رق م./ سنة 1146 كلى الزوير وهو 
يقضى برفضها و بإلزام رافعها بصفته بأن يدقع 
لخزانة المحكة غرامة قدرها ٠...‏ قرش وقد 
شرع المدعى عليه الآول فى تنفيذ هذا الحم 
بالنسية إلى مبلغ الغرامة الحكوم بها اصالح 
الخرانة فأوقع حجزاً على المدعية تاريخ 
.ةا عن نفسيا ويصفتا وصية على 
قصر المرحوم شمات عمد الصينى إلا أن المدعية 
رفعت الدعوى الحالية بعريضة اتبت فيا إلى 
طلب الحم ببطلان هذا الحجر وبايقاف تنفيذ 
الحم رقم ع7. ؟ سنة م٠4١١‏ كلى تزوير مصر 
واستتدت فى ذلك إلى الآوجه الاتية : 

أولا : لم يصدر الحم رق سيا بإسنة مع ١‏ 
كلى تزوير مصر قبليا فضلا عن أن عزيزة 
وعطيات قد بلغتا سن الرشد وقدمت للتدليل 
عل ذلك صورة رحعة من الحم المادر ق 
الدعوى رتم ه؛ سنقم؛١‏ حسى بولاق حيث 


توف بتارعم 1448/7/0 عن ورثة من بيهم 
القصر وم اماعيل ومحاسن وأحمد وملكه فقط 
وقد تعيذت المدعية وصية عليهم . 

ثانياً :لم يسبق توقيع الحجز إعلان سند 
التنفيذ إلبا عملا بالمادة.+؛ منقانونالمرافعات 
الى تنص على أنه بحب أن يسيق التنفيذ إعلان 
السند التنفيذى لنفس المدين أو لموطنه الآصل 
وإلا كان باطلا . 

ثالث : توقع الحجزر على منقولات خاصة 
ا وليست ملكا للمديئتين . 

دوعا أنه تبين من الاطلاع على صورة الحم 
أنه صدر قبل شحات تمد الصيق بصفته واياً 
طبعاً على آبثتبه عزيزة وعطيات وباتالى 


فلا صلة لللدعية هما وقد يلغتاسن الرشد حسما 


| هو ظاهر من الاطلاع على المك المقدم من 


المدعية . 

دوا انه بالتالى فالمدعية تعتبر مر الغير 
بالنسبة إلى هذا الحك إذ أنه لم يصدر قبلبا 
ولا صفة افى تمثيل الحكوم علهما وقد بلغا 
سن الرشد وقد رمم القانون طريقاً لاعتراضبا 
على البييع بعد هام الحجر إذ نص ف المادةبوم؟ه 
من قانون المرافعات على أنه إذا رفعت دعوى 
اسبرداد الاشاء الحجوزة وجب وقف البيع 
إلا إذا حك قاضى الامور المستعجلة باستمرار 
التتفيذ بشرط إداع القن أو بدونه ومن ثم 
فلا سبيل للاعتراض علٍ البيع بالاستشكال فيه 
إلى قاضى الآمورالمستعجلة بل يحب رفع الدعوى 
الموضوعية وقد رتب الشارع على جرد رفعها 
نفس الآثر الذى يترتب على حك قاضى الأعمور 
المستعجلة وهو إيقاف التنفيذ ووضع المشرع 
قيوداً وحاط دعوى الاسترداد بأساب متعددة 


لل 
غير مألوفة من الشدة تنفق وطبيعتها وأثرها 
قاصداً من ذلك حاءة المسترد الجاد فى دعواه 
ألتى تقوم على أساس سلم وحمابة الحاج ين من 
دعاوى الاسترداد الكيدبة فلا بحوز انها 
بالاستشكال للوصول إلى نفس النتيجة الى رى 
إلا المشرع من دعوى الاسترداد وقد خض 
المشرع القعضاء المستعجل ببعض المسائل المتعلقة 
بالاسترداد فى الخالتين الاتبتين ققط : 

() المكر بالاستمرار فى التنفيذ مع [بداع 
الغن المتحصل فى خزينة المحكة أو دونه 
بالرخم مل رفع دعوى الاسترداد الآولى 
(ع0اه). 

03 الحم يوقف البيع لاسباب هامة بناء 
على رفع دعرى استرداد ثانية (م .6ه ). 

« وا انه لذلك فلا اختصاص لقاضى ال مور 
المستعجلة «الفصل فى الدعوى الحالية وعاصة 
أن المكم بإلغاء الحجز وإيقاف البيع لاحقية 
المدعية بالمنقولات الموقع الحجزر علها فيه 
مساس بأصل الحق المتتازع عليه بين الطرفين 


العدد السادس ‏ السئة الحادية والثلائون 


و وبع من قانون المرافعات ٠‏ 

دوعا ان الدفع ببطلان الحجز لعدم إعلان 
سند التتفيذ إلى المدعية فهو دفع مقرر اصلحة 
المدن وحده إن شاء سك به وإن شاء تنازل 
عنه فيصبح بالتالى التنفيذ الحاصل بغير اتاد 
مقدماته حيحاً وليس للدعية أن تمسك ببذا 
الدفع وهى آجنية عن الح قكيف يمان إلها 
أما إذا سارت إجراءات التتفيذ قبلبا وهى من 
الغير فقد رمم القاتون طريق الاعتراض كا 
سلف بانه إذا ما توقع الحجر ولم يتم البيح 
ولا اختصاص لتقاضى الآمور المستعجلة فى 
الحكم بالبطلان لمساس ذلك بأصل الحق م 
سلف . 

دوعا أنه لذلك يتعين الحم بعدم اختصاص 
قاضى الآأمو ر المستعجلة بنظر الدعوى مع إازام 
المدعية المصروفات عملا بالمادة بهم من قا نون 
المرائعات , . 

( قضية الست كله على حسن عن قسها ويصفتها 
ضد صاحب العزة كير كتاب محمكية مصر 
الابتدائية وآخر رقم 044 سنة ١58٠0‏ رئاسة 


واختصاص قاضى الآمور المستعجلة مشروط | حضرة القاضى قطب عبد اليد فراج ) . 


بعدم المساس بالحق حسيا تنص بذلك المادتين | 


قساء الحام الجرئية المدنية 


ماع 


ادل 


2 داه 2 
( القضاء المدى ) 
يسمي تمائل الاسلاك الى ادعت مصلحة التليفونات 
محكة بنها الجرئية ينها ملكيتها وقد شرح المدعى دعواه بالجلسة 


1144 نوشير سنة‎ (١ 
 ةياينلا بين يدى‎ 


الميادىء القانو نبة 


١‏ - إن القاضى المستعجل يتقيد عند 
اختصاصه والحكم فى أى إجراء مؤقت 
بنفس القبيود والأوضاع التى تحد من 
اختصاص الحمكلة المدنية لأآنه يتفرع عنها. 

؟ ‏ إن دفع دعوى إثئيات حالة 
أسلاك تليفونية موضوع بتهمة جنائية ليس 
من اختصاص القاضى المستعجل وله أن 
يحم يعدم اختصاصه ولو لم يتمسك بذلك 
أحد الخصوم . 


اممو 

م حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى 
بعريضة أعلنت فى م نوفير سنة ١44‏ جاء مها 
أن المدعى يعمل مدير لقسم المشتروات بالشركة 
المصرية وأن مصلحة الليفونات يبها أدعت 
ملكي ةكية من الآسلاك المملوكة الشركة مع أنه 
لدى الشركة أطنان من هذه الآسلاك وطليت 
الحم بصفة مستعجلة يندب مبندس فى لإثيات 
حالة الآسلاك الموجودة بمخازن الشركة وأنها 


أن مبندس مصلحة التليفونات ببها ضبط كية 
من الاسلاك المملوكة للشركة وادعى ملكية 
المصلحة لا وقد عمل لذلك قضية جنحة لا تزال 
قيد تصرف التابة وقال إنه تقدم يطلب إلى 
ألنيانه لإجراء معاينة للآسلاكالموجودة بمخازن 
الشركة لآنها تطايق تماماً الآسلاك المضبوطة على 
ذمة قضية الجنحة الى بين بدى النيابة وقد 
اتديت النياءة أحد مبندمى مصلحة التليفونات 
للقيام بإجراء المعاينة إلا أن المدعى لا يطمئن 
للهندس الذى اتدته التياءة فرفع الدعرى 
الحالية . 

د وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاء. أن 
قاضى الآمور المستعجلة يتقيد عند اختصاصه 
والحم فى أى إجراء مؤقت سواء قصد منه 
إئيات حالة معينة أو غير ذلك بنفس العيود 
والاوضاع الى تحد من اختصاص محكة 
الموضوع ألتى يتفرع منها ( قضاء الآمور 
المستعجلة محمد على راتب بك ص 0007 يند 
اروم ( وذلك لأآن اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة بالفصل مؤقنأ محدود باختصاص 
الحكة المدنية الى تفرع عنها وذلك تطبيقاً 
للقاعدة العامة يأن قاضى الآمور المستعجلة 
لا ملك من السلطة أكثر مما للحكة المدنية 
ذاتها ( قاضى الأآمورالمستسجلة محمد على رشدى 
بك ص ور وما بعدها رتم 1076 ) . 


بَقَذٌ العدد السادس 


« وحيث إن غرض المدعى من رفع هذه 
الدعوى هو الحصول على حم بندب خبيد 
يقوم بإجراء معاينة يقدمها المدعى إلى النياءة 
ليخدم بها قضية الجنحة التى بين يديا والخاصة 
بضبط أسلاك تقول النيابة إنها مسروقة من 
مصلحة التليفونات . لذلك ولآن هذا الإجراء 
ليس له طبيعة مدنية مما تخاص به الحكمة المدنية 
إذ هو إجراء جناق صرف لاتملك الحكة المدنية 
القيام به ومن ثم بالتالى لا بملكه قاضى الآمور 


- الستة الحادية والثلاثون 


المستعجلة . 

ء وحيث إنه يبين ما تقدم أن القضاء 
المستعجل غير مختص بنظر هذه الدعوى ومحق 
للبحكة أن تقضى بعدم اختصاصبا عن تلقاء 

نفها ولولم سد 6 لآنه من 
النظام العام ومن ثم يتعين الحم ذلك مع إلزام 
المدعى بالمصار يف عملا المادةبمم/ وم أقات ل 
( قضية الحواجه جوزيف فتويجى ضد شكرى بك 
أياظه بصفته رقم - ١*4‏ سنة ١1549‏ رئاسة حضرة 
القاقى محمد اد وهيه ) 3 


00 
7 1 تر تت بها 


( قضاء الجتح ) 


ا 
محكمة الخاتكه الجرئية 
١١‏ شاير سئة ١56٠‏ 
المبدأ القانون 
تفحيث تفتيش العال فى المصانم يعتير قبولا 
ضمنى من العامل بالتفتيشء فاذا كان هذا 
التفتيش للبحث عن مسروقات أو ممتوعات 
تضر بالمصئع قلا يحوز أن يتعداه للبحث 
عن مخدرات . 
الممكو 
حيث إن الثابت من أقوال كريا كو 
بو رمدخا كيس رئيس العال فىمصنع سيريا كس 
أنه قلقم آمن مدير المصنع أنامتو بولا كيس 
يتفتيش المهم مد مخود فراج وهو . أحد عمال 
المصنع فأحضره لمكتبه وقتشه أمام يوسف إحمد 
مى الخفير الخصوصى المصنع وعزرى حتا 


الكاتب بالمصنع وسقط من المتهم أثناء تفتيشه 
قطعتين ثبت أنهما عبارة عن مادة الحشيش . 
« وحيث إن الثابت من أقوال الخفير 
يوسف اد مى وعزى حنا افندى ما يويد 
أقوال الشاهد كريا كو بورمدخا كيس . 

م وحيث إن الثايت من أقوال نائ العمدة 
السيد سيد ععارة أنه عندما عل بالحادث توجه 
إلى المصنع وتقابل مع رئيس العمال قأخيره هذا 
الآخير أنه وصل إلى علله من تحرياته أن المتهم 
يتجر فى الخدرات ففتشه وعثر معه على الخدر . 

ه وحيث إن الثابت من أقوال مدير المصنع 
انامتو بولا كيس 0 0-0 دئيس 


ل 
د وحيثإن المهم أنكر مانسب إليه وقرر 


أن البواب الفقص بتفتيش الهال فى الدخول 
والخروج قنشه يوم الحادث فلم يعثر معه عللى 
ثىء ثم استدعاه رئيس العال ولفق له الاتهام 
لسابقة وصول خطاب لمدير المصنع -هدده فيه 


قضاء امحام الجزتية 


مرسله بالقتل واتهم المهم من مدة سابقة على 
الحادث واتهم المدير المتهم فى إرسال هذا 
الخطاب وأشبد المهم على سايقة تفتيشه بواسطة 
البواب وعدم العثور على ثى- معه عبده 
عبد اليد الفراش . 

وحيث إن ألثابت من أقوال عبده 
عبد المجيد الفراش أن اليواب قنش المههم بو 
الحادث ول يعثر معه على شىء ثم استدعاه رئيس 
المال لمكتبه بعد ذلك . 

ه وحيث إن الثابت من أقوال الخفير 
الخصوصى للصنع يوسف احد مى فى عضر 
الجلسة أن رئيس المال أخيره أنه وصلت 
لللصنع خطابات تفيد أن الهم محرز مواد 


عتدرة ولذلك استدعاه تفتيشه . 


« وحيث إن الهم دفع يطلان القيض 
والتفتيش المصوله فى غير الاحوال المصرح 


ا قانوناً . 

« وحيث إن الثايت تقبأ وقضاء أنه إذا 
كانت تعليات أحد المصافع تنص على تفتيش 
الهال أثناء الدخول والخروج فإن هذا التفتيش 
يقع سلما لوجود الرضاء من جانب العال بهذا 
التفتيش يعجرد التحاقيم بالمصنع ١‏ 

دوحيت إنهذ! التفتيشالخاص بالعال يحب 
أن يكون للبحث عن أشياء مسروقة من المصنع 
أو عن مفرقعات قد يدخلبا أحد المال لإتلاف 
المصنع أما إذا تجاوز هذا التفتيش إلى البحث 
عن عخدرات فيقع بأطلا قانونا تجاوزه الغرضص 
الذى أببح من أجله . 

« وحيث إنه ثبت من أقوال نائب العمدة 
أن رئيس الهال أخيره عقب الحادث مباشرة 
أنه وصل إلى عليه أن اهم يتجر فى الخدرات 
ولذلك قتشه أى أن التفتيش كان المقصود منه 
البحث عن إنخدر . 


بددل 

د وحيث إن الثابت من أقوال الخفير 
ا خصوصى يريف احد مى أن رئيس المالقال 
إنه وصلت خطاءات تفيد م 
مواد مخدرهة ولذلك استدعاه تفتيشه 

د وحيث إنه وإن كأن رئيس 550 
الصنع أنكرا ماقرره نائب العمدة والخفير 
الخصوصى إلا أن المحكة ترى الاخذ يأقوال 
نائب العمدة والخفير الخصوصى اعدم وجود 
مصلحة لما فيا قررأه ‏ هذا من جبة ومن جبة 
أخرى يعزذ هذا الرأى ما هو ثابت من أقوال 
مدير المصنع أنه أمى رئيس الهال بتغتيش المتهم 
بالذات كا يشعر يأن هناك غرض آخر من 
التفتيش غير ما أبيح التفتيش من أجله هذافضلا 
عما قرره شاهد النى بأناليواب قنش المتهم عند 
اليوابة ولم يعثر معه على ثى. ثم استدعاه رئيس 
المال لمكتبه لتفتيشه مرة أخرى . 

« وحيث إن ا حكة لذلك ترى أن التفتيش 
النى حصل تم فى غير الآحوال المنموص عليها 
قانوتاً ويتعين لذلك الح بقبول الدفع ببطلان 
القيض والفتيش . 

ه وحيث إن امتهم أنكر ما نسب إليه فى 
جميع مراحل التحقيق ولا يوجد من دليل فى 
القضية سوى ما بنى على هذا التفتيش الياطل» . 

( قصية النياية ضد عمد مود قراج رقم 145؟١‏ جنح 
سنة ١5145‏ رئاسة حضرة القاغى طه دنانة وحضور 


الأستاذ فتحى السكى وكيل التيابة ) . 
ذل 
حكمة كفر صقر الجزئية 
.” ناي سنة .65و١1‏ 


دعوى تبعية للدعوى العمومية . تعلق ذلك 


بالتظام العام 5 
الميادىء القانونية 
١‏ - إن قاعدة تبعية الدعوى المدنية 


١4-6 


علد 
للدعوىالعمومية متعلقة بالنظام العام فاذا 
لم تكن الدعوى المدنية مستئدة إلى دعرى 
عمرمية فلا تقيل الآولى أمام القضاء الجناق 
ويتعين على الحكة من تلقاء نفسها أن 
تقضى بعدم الاختصاص فيا ولو لم يطلبه 
أحد الخصوم . 

؟ - وما كان اختصاص الحكة 
الجنائية بنظر التعويض هو اختصاص 
استثتاق فيجب أن يظل فى الحدود الى 
رسعبا الشارع . 


المجكر 

د من حيث إن الوقائع تتلخص كا جاء فى 
عرينة الدعوى المباشرة المعلنة للتهم بتاريخ 
١‏ بوليوسنة م4١‏ وللنيابة يتاريخبأغسطس 
سنة 1464 بناء على طلب مد بلك السيد عامر 
المدعى المدتى بأن امهم فى يوم 7 توفير سنة 
41 يناحية غيوم مركز كفر صقر ترك 
جدية برعى فى زراعة برسي للدعى المدق يدون 
وجه حتى أتلفها الآمر المماقب عليه بالمادة 
ممع وطلب المدعى المدنى إلزام الهم بآن 
يدقع له مبلغ خمسة جتهات عل سييل التعويض 
وادتكن فى إئبات دعواه هذه على عض رتحفيق 
الجتحة و.ى؟ سنة 944 كفر صمّر المضموم 
لهذه الجنحة المباشرة رقم .١سنة‏ م4 كفر 
دقر الماظورة مع هذه القضية . 

«وحيث أنه تبين من الا طلاع على حضر التحقيق 
فى الجنة .هم سنة ١140‏ كفر صقر أن هذه 
القضية مقيدة ضد عامر مد نصر والديداموق 
مد ابراه الجوهرى لآنما فى يوم ٠١+‏ نوقير 
سنة 14607 دائرة مرك كف ر صغقرسرقاجديأمبين 


الرصف والقيمة بالحضر لسينامام مصطق وقد 


العدد السادس ‏ السئة الحادة والثلاثون 


حفظت هذه القضية قطعا لعدم الجتاية يتاريخ 
م؟ ديسمير سلة 1440 وتبين من التحقيق أن 
جدى المهم نزل فى زراعة مخدوم النهممين 
( المدعى المدقى ) فأمسك به الهم الثانى حيث 
يعثر على صاحبه كا تبين من المعاينة أن مقدار 
البرسيم الذى أتلف هو قيراط ونصف تقرياً . 

د وحيث إن الدفاع عن المهم دفع بسقوط 
الحق فى إقامة الدعوى العمومية لمضى أ كر من 
سنة شبور من تاريخ آخرإجراء اتخذته النيابة 
العمومية فى التحقيقات وهو قرار الحفظ حتى 
رفع الدعوى العمومية كا دفع ف الدعوىالمدنية 
بعدم اختصاص الحكة الجنائية بنظرها لآن 
الدعوى المدنية إذا رفعت أمام امحكة الجنائية 
فانما ترفع بالتابعية للدعوى العمومية ععتى أنه 
يحب أن تكون هناك دعوى جنائية قائمة 
ومقبولة حتى بمكن القول بقيام الدعوى المدنية 
تبعا لها . 

ه وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق فى 
إقامة الدعوى العمومية مضى أكثر من ستة 
شيور ققد تبين أن آخر [جراء اتخذته النياءة 
فى التحقيقات سالفة الذكر وهو قرار الحفظ 
كان بتأري ,م؟ ديسمير سئة 1469 فيكون قد 
مضى أكثر من ستّة شهور على إقامة همذه 
الدعوى وفى مخالفة يسقط الحق فى إقامتها 
عضى مدة ستة شهور ( مادة وبم من قانون 
تحقيق الجنايات ) ومن ثم يتعين الحم بسقوط 
الحق فى إقامة الدعوى العمومية لمضى المدة . 

« وحيث إنه عن الدفع يعدم اختصاص 
احكة الجنائية بنظر الدعوى المدنة فانه ولوأن 
المادة و7١‏ من تانون تحقيق الجنايات نصح على 
أنه , إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لا يعاقب 
القانون علها أو سقط الحق فى إقامة الدعوى 
ا بمضى المدة الطويلة بحم القاضى بيراءة 


قضاء المحاكم الجبرئية 


امتهم ويحوز له أن نحم أيضا بالتعويضات التى 
يطلييا الخحصوم من بعض ء وقد أثارهذ! النص 
إشكالا فبو لم يرد له مقابل فى المادة بإ+١‏ من 
قانون تحقيق الجناءات الخامة ,الخالفات والى 
نصت على أنه ( اذا رؤى أن الموافقة غير ثابتة 
أولا تعد عخالفة و ليست فها شببة جنحةولاجنابة 
يحم القاضى ببراءة المتهم ويحوزله مع ذلك أن 
حك فى التعويضات الى قد يطلها الخصوم بعضهم 
من بعض ) فضلا عن أن المادة 1١/870‏ من 
قانون تحقيق الجنايات نصت على أن ( الدعوى 
بالتضمينات الناشئة عن جناءة أو جنحة 
أو عخالفة لا يحوز إقامتها بإحدى الحام فى 
المواد الجنائية يعد انقضاء المدة المقررةاسقوط 
الحق فى إقامة الدعوى العمومية ) قينا المادة 
بإباوا تاج تمجيز الحكم فى دعوى التعويض 
المدنية رن انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم 
إذا بالمادة لقال تاج تحرم الحكة الجنائية 
من هذا الحق وهنا اختلفت آراء الشراح بصدد 
هذين النصين وترجيح تطبيق أيهما على مثل 
هذه الحالة قنص المادة 1/1 هو تطبيق سليم 
لقاعدة وجوب تبعية الدعوى المدنية لدعوى 
جنائية أما تص المادة و7١‏ وقد جاء فى استثتاء 
تشريعياً من قاعدة التبعية هذه فهو أيضأً معقول 
لآن القانون إذا كان يجيز للقاضى الجتاٌ أن 
يقضى بالتعويض إذاكانت الموافقة لا عقاب 
علها فن باب أولى إذا كان يعاقب علها ولكن 
الدعرى فها سقطت عضى المدة وهذ!ا الإشكال 
لا مثيل له فى القانون الفرنسى وذلك لآن هذا 
القانون قد جعل مدة سقوط الدغوى واحدة 
النسة للدعويين العمومة والمدنية إذا نشأتا 
عن جرية واحدة أى أن الدعوى المدية 
المنرتية على نض سالفعل وهذه التسوية فى فرفسا 
أساسها الرغبة فى حث المدعي المدنى وهو أول 


١ 6‏ 
من جمه الجريمة من الآفراد على المطالبة حقه 
فى التعويض وهذه التسوية لم يأخذ بها المشرع 
الممرى إذ أنه لم برد أن يجمل المدعى المدى 
فى هذه الخحالة فى مركز أسوأ من يطالب 
باتعويض عن قعل لا يعد جرعة بدعوى 

تعويض عادية . 

د وحيث إن الحكة باستعراضبا لاراء 
احم والشراح تجد أنها تخلص فى أربعة آراء 
أولما أنه لا بوجد تعارض بين التصين وهو 
رأى محكة النقض ( ب مابو سنة 9و١‏ جموعة 
النتقض جرء وص 6م١٠‏ ) وثانهما ما رآه 
العرانى باشما من أن نص المادة +م؟ هو تطبيق 
لبد العام الذى يقضى يعدم قبول الدعوى 
المدنية إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت 
بسبب من الاسباب قبل ذلك . وثالتها لمحكة 
أسيوط استثنافياً م ينابر ستة 04.١‏ المجموعة 
الرمعية س باص «م١‏ وهو رأى قديم ينص 
بأن المادة و7ب؟ قد ذحكرت حلات البراءة 
وحالات الحكر بالتعويض ورابعها وهورأى 
يعض الشراح ( نشأت بك والدكتور مود 
مصطق ) من أنه لا تناقض بين النصين إذ أن 
نص المادة ؟.م؟ قد وضع للحالات الى سقط 
فبا الدعوى العمومية باتقادم قبل رفعها 
أما نص المادة م١‏ ققد وضع للحالات الى 
تسقط قبا الدعوىالعمومية بالتقادم بعد رفعها 
حصحة إلى الحكة الجتائية الختصة قتسقط باهمال 
الإجراءات أثناء الحاكة . 

ه وحيث إته عن الرأى الآول فقد رأت 
محكة النقض أن نص المادة 9 ينطبق فى 
حالة انضمام المدعى المدتى كخصم فى الدعوى 
العمومية بعد تحريكها من السلطة الختصة أماتص 
المادة ممم فينطيق فى حالة تحريك الدعوى 
العمومية من المدعى المدنى مباشرة وقد يكون ' 


هدر 
لهذا التفسير ما يرره فى أن الشارع يستازم 
فيمن تحرك الدعوى مباشرة أن يكون على عل 
ما إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت 
بالتقادم آم لم تنقض أما الذى ينم إلى دعوى 
مرفوعةفعلافلا بوجدضرورةلآن يطلب متهذلك 
وقد اتقد الشراح هذا الرأى لسيبين (الآول) 
أنه لابوجد فى عبارة النصين ماتخصص إحداهما 
لحالة دون الاخرى و ( الثانى ) أن المادة ومن 
نصت على طلب التعويضات فى جتاية أو جنحة 
أو عخالفة فإذا كان هذا النص قاصراً على حالة 
تحرريك الدعوى مباشرة كا تقول محكمة النقض 
فلم يكن من الجائر أن ينص عل طلبالتعويضات 
فى جناية هذه الطريقة فالجنم والخالفات ققط 
مح الى يجوز فبها تحريك الدعوى المباشرة . 


د وحيث إنه عن الرأى الثانى وهو رأى 
العرانى ياشا وهو أننص المادة «,ر؟ هو تطبيق 
للمبدأ العام النى أورد له الثشارععدة تابيقات 
مها المادة بم الخاصة بالصلح فى الخالفات ققد 
نص فيها صراحة على عدم قبول الدعوى 
المدنية إذا كانت الدعوى قد انقضت بالصلم 
ونص هنا فى المادة ,م7 على تطبيق آخر يقضى 
يعدم قبول الدعوى المدنية إذا كانت الدعوى 
العمومية قد انقضت بالتقادم ولكن المشرع 
وضع استثناء تشريعيا لهذه القاعدة فى المادة 
7 وعلى ذلك يحب أن يؤخذ هذا الاسسثناء 
ويعترض على هذا الرأى أيضا بأنه لا توجد 
حكة من أن يضعالشارعقيودآ عامة فالتشربع 
و بنسخه ياستيفاء واسعق نص آخر وعلل الأخص 
يأن الاستثناء ورد سابقا فى الترتيب على المداً 
العام فلو كان مضمون نص المادة +97 جاء 
لاحعا على حد مأ قررته المادة ورب لكان لهذا 

القول عل من الاعتبار . 


العدد السادس ‏ السنة الحادة واثثلائون 


د وحيث إنه عن الرأى ألثالك القائل بأن 
المادة و7١‏ قد ذكرت أولا حالات الراءة 
الثلائة واقعة غير ثابتة أو غير معاقب علها 
قانونا أو سقطت الدعوى فبا بالتقادم وثانيا 
حالات الح بالتعريض إذا يحوذ ها لم عنعه 
الشارع بنص آخر وقد منع فى المادة لومم 
بالنسية لخالة سقوط الدعوى بالتقادم فبو إذأ 
جائر فقط فى الحالتين الآخيرتين عدم ثيوتها أو 
كونها غير معاقب علها وم ذا الرأى أيضا 
لا بمكن الاخذ به فالمادة باو صرعحة فى جواز 
الحك بالتعويض وهو ما ينصرف [لالحالات 
الثلاثة جميعا دون تخصيص . 

د وحيث إنه عن الرأى الرابع القائل أنه 
لا تناقض بين النصين فان هذا الرأى منطق 
وتطبيق للقواعد العامة فى تفسير تفسير تبعية 
الدعوى المدنية للدعوى العموميةإذ أن الدعوى 
العمومية إذأ ما رفعت حمعيحة قلا يو ثر يعدذلك 
سقوطبا بمضى المدة وهذا الرأى طبقته محكمة 
النقض فما يتعلق بالعفو الشامل فاذا صدر قبل 
رقع الدعوى فا حكمة لا تقبل الدعوى المدية 
يعكس الحال فا لو صدر العفو بعد رثعا فان 
هذا لا بمنع المحكمة المدنية من امك التعويض 
رتم الحكم بالبراءة فى الدعوى العمومية 
لا نقضاتها بصدور العفو وإتما يعترض على هذا 
الرأى بأنه لا يوجد فى صيغة المادتين مامخصص 
إحداهما لخالة دون الاخرى ويمكن القول بأن 
القضاء يتجه نحو تطبيق المادة بوب فتقضى الحكة 
الجنائية بالتعويضولو سقطت الدعوى العمومية 
بالتقادم سواء حصل ذلك قل رقعها أو بعدة . 
ه وحيث إن المحكة تأخذ بالرأى الآخير 
إذ له ما يبرره لانه إذا كان للقاضى أن 2 

بالتعويض إذا كانت الواقمة لا تمد جرعة 


قضاء امحاكم الجرئية 


مفلل 


معاقنا علها فن ياب أولى إذا كانت الواقمة | الدعوى المدنية مقبولة وبتعين على المحمكة من 
معاقبا علها فى الآصل إذا كانت الدعوى | تلقاء نفسها أن تقضى يعدم الاختصاص وأو لم 


العمومة فبا قد سقطت ضى المدة هذا فضلا 
عن أن سقوط الدعوى العمومية عضى المدة 
فبو فى الواقع صورة من صور عدم العقا على 
الفعل . 

« وحيث إنه نظراً اوج ود تفاعل بين 
الدعويين المدنية والعمومية وأنالدعوى المدنية 
جسلبا مقبولة تحريك الدعوى العمومية وأن 
الدعوى المدنية هى الى تحر الدعوى العمومية 

5 

« وحيث إن قاعدة التعية هذه من القواعد 
المتعلقة بالنظام العام فا لم تكن الدعوى المونية 
مستندة إلى دعوى عبومية تملا فلا تكون 


يطلبه أحد الخصوم لآن اختصاص الحمكة 
الجنائية بنظر التعويض هو اختصاص استئناق 
يحب أن يظل ف الحدود التى رسمها الشارع ولا 
يصمح مطلقا للخصوم أن يشفيروا فى قواعد 
الاختصاص . 

د وحيث إنه من كل ما تقدم بتعين الحم 
يعدم اختصاص المكة ينظر الدعوى المدنة . 

د وحيث إن المصاريف تازم الحكومضده 
بالمادة م7 مرافعات, . 


( قصية التياية ضد حسين إمام مصطنى رقم درل 
سنة ١5144‏ رئاسة حضرة القاضى حسين ناحى و محصور 
الأستاذ احد صديق وكيل النياية ) . 


١111‏ العدد السادس - السئة الحادية والثلاثون 


قواعد 
تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية 
فى قانون المرافمات الخديد 
للد كتور رمنرى سيف 


أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق يجامعة فاروق الآول 
ااا 
1 تقدم القول بأن القانون الجديد عدل عن تقسيم حجز ما للمدين إلى حجز تنفيذى 


وحجز تحفظى » واستعاض عن هذا التقسم بالتفرقة بين الحجر بأمى القاضى والحجز بغي أس 
القاضى . وبينا مى يلزم أمر القاضى لوقيع الحجر ومى لا يازم . 

وللتمييز بين الحجز بأمر القاضى والحجز بدونه أثره فى إجراءات الحجزر فقد نص العانون 
إجراءات الحجز الاخرى . . 

وستعاللم فى هذا الفصل إجراءات الحجز عا فها دعوى سعة الحجز , ايتداء من! توقيعه سح 
استيفاء الحاجز دينه من الحجوز لديه » وننبه من الآن إلى أن دعوى حمة الحجز لا ترقع 
إلا حيث يكون الحجز يأمر من القاضى . 


١-إعلان‏ الحجز 
7و»؟ - تبدأ إجراءات الحجز بورقة من أوراق الحضرين يعلها الحاجز إلى الحجوز لديه 
وتشتمل هذه الورقة . فضلا عن البيانات الواجب اشتال أوراق الحضرين علبا » عل البيانات 
الخاصة الأتية(م بوم ) 00© . 


 ميدقلا قارن نس لمادتين ٠١47م ء 116ه/ 1170م من القانون‎ )١( 


قواعد تنفيق لأحكام والعقود الرسعية مزل 


() صورة الحكم أو السند التنفيذى أو أمر القاضى بالحجز أو بتقدير الدين , فإن الحجر 
كا قدمنا حصل إما بسند تتفيذى أو حك ولو غير جائز النفاذ أو يأمر القاضى ©3١‏ . 


(م) بيان أصل المبلغ الحجوز من أجله وفوائده والمصاريف » ولا يغتى عن هذا البيان ييان 
المبلخ اححكوم به فى الحكم أو المبلخ الثايت بالسند التتفيذى ٠‏ فقد يكون الحجر بلغ أقل ما 
هو مبين فهما » والغرض من هذا الييان أن يمل امحجوز عليه عند إخطاره بالحجر ( إذا حصل 
الإخطار بإعلانه بنفس ورقة الحجز ) بالمطاوب منه فيوفى به ليرفع الحجر أو بنازع فيه إن كان 
للمنازعة وجه . 


(م) نهى الحجوز لديه عن الوفاء بما فى ذمته إلى الحجوز عليه إن كإن دينا , أو تسليمه ما فى 
يده إن كان عينا . وهذا النهى هو الغرض المباشر من الحير . 


(؛) بيان موطن عتار للحاجز فى البلدة التى +ا مقرمحكة المواد الجرئية التابع لحا الحججوتر لرم 
(مم4ه  ١‏ ) ليعلن امحجوز لديه للحاجز فيه الاوراق التعلقة بالحجز . 


(ه) تكليف المحجوز لديه بالتقرير'بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من حصول الإعلان 
(4:ه - )١‏ سواء كان الحجز بمقتضى سند تنفيذى أو تحكم أو بأمر من القاضى ٠‏ وق هذا 
يختلف القانون الجديد عن القانون القدم ٠‏ فطبقاً لأحكام هذا الآخير ما كان يحوز تكليف 
الحجوز لدبه بالتقرير با فى الذمة فى ورقة الحجز إلا إذا كان الحجز مقتضى سند تنفيذى7؟© . 


والبيانات المتقدمة ببانات واجبة . فإذا لم تشتمل ورقة الحجز علبا كان الحجر باطلا وجاز 
لكل ذى شآن أن يتمسك ببطلانه كانحجوز عليه » والحجوز اديه » إذ أن له مصلحة فى الحم 
ببطلان الحجر ليتحلل من الواجبات التى يفرضبا عليه قيام الحجز92© . وكالحاجز الثاتى والمحال 
بالدين بعد الحجر حتى لا يشاركهما الحجز الآول فى المبلغ انحجوز أو انحال . 


ويترتب على إغفال البيان الرابع » الخاص بالموطن امختار » جواز إعلان الآوراق المتعلقة 
بالحجر إلى الحاجز فى قل الكتاب عملا بالقاعدة العامة المنصوص علا فى المادة ١8‏ من 
القانون الجديد . 


)١(‏ ينس القانون فى الادة /1ه 4 )١(‏ على أن ورقة الحجز يجب أن نشتمل على صورة امك أو السند الرسجى 
أو إذن الناضى » وظاهر أن القصود هو المند التنفيذى لأن المجز كا قدمنا يوقم إما حم أو سند تفيقى أو 
يإِذن من القامى . 

(؟) راجم ما سنذكره عند الكلام على القرير با فى اققمة . 

(6) راجع حي ممكنة مصر الأعلية فى 4؟ نوفير سنة ١551١‏ عحاملة سن ١١‏ عن 7٠١8‏ » وحم ممكّة 
التقس المصرية فى أول أبريل سئة ١819‏ تنوعة قواعد التقش للدنية < ؟ س ١4٠‏ » وح كلها فى 74 مارسى 
سنة ١654‏ تخوعة قواعد ممكنة التقش الدئية ج »ا ص ١١؟.‏ 


١4‏ العدد النادس ‏ السئة الحادية واثثلاثرن 

وما استحدثه القانون الجدءد النص عل أنه لا يحوز لقم الحضرين إعلان ورقة الحجر 
إلا إذا أودع الحاجز , خزانة حكة المواد الجرئية التايع لا الحجوز لديه أو لحساما » مبلفآ كافيأ 
لآداء رسم محضر التقرير با فى الذمة حتى لا يتحمل الحجوز لديه عب دفع رمم عضر التقرير 
وقد لا يكون مديناً للحجوز عليه (م مه؛ ‏ ؟) . 


() إبلاغ الحجز إلى المجوز عليه أو إعلانه به 

١”؟‏ - بحب على الحاجز ‏ بعد إعلان ورقة الحجز إلى الحجوز لده » أن يقوم بابلا 
الحجز إلى امحجوز عليه أو إعلانه به , ليع الحجوز عليه بتوقيعه فيبادر بوفاء ما هو مطاوب منه 
أو ينازع فى الحجز ‏ إن كان لللتازعة وجه (م ١مه‏ ) . 

ويحب أن يشتمل إبلاغ الحجز إلى الحجوز عليه على البيانات الأتية : 

)02( ذكر حصول الحجز تحت بد الحجوز ديه . 

(0) تاريخ لبج . 

(م) بان الحم أو السند التنفيذى أو أمى القاضى الذى حصل الحجز بموجبه . 

(5) بيان المبلغ الحجوذ من أجله . 

(ه) تعيين حل عتتار للحاجر ف البلدة التى بها مقر محكة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها 
موطى' هود علد . 

() تكليف المحجوز عليه بالحضور أمام المحكة الخدصة لسماع الحكم عليه بشبوت الدين 
الحجوز من أجله , وصحة إجراءات الحجز , اه إن انحور مماصمز بآمر مى القَاضّى ؛ وإلا اعتير 
الحجركان لم يكن (م ده ) . 

وتحصل الإبلاغ بورقة مستقلة عن ورقة الحجر . ويجيز القانرن . بدلا من الإبلاغ بورقة 
مستقلة » [علان الحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلاتها إلى الحجوز لد.ه . إذا كان الحجوز 
عليه والحجوز لديه مقيمين فى بلدة واحدة (م ؤهه ‏ 8) . وعتدنا أنه لا مانع من إعلان 
الحجوز عليه بنفس ورقة الحجز ولو كان يقم فى بئدة أخرى إذا كانت البلدثان واقعتين فى دائرة 
محكةواحدة » أما إذا كانت البلدتان واقعتين فى دائرقحكتين مختلفتين فلا يجوز ذلك ٠‏ لآن 
إعلان الحجز إلى الحجوز لديه يشتمل على تعيين موطن تار للحاجز فى البلدة الى بها محكة المواد 
الجرئية التابع لما موطن الحجوز لديه (م .ه؛ ) ٠‏ يننا إبلاغ الحجز إلى الحجوز عليه يحب 
أن يشتمل على تعيين موطن عقتار للحاجن ف البلدة الى بها احكة التابع لها موطن الحجوز عليه 
(م ؤهه ) والغرض أن الموطتين ممتلفان . 
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.5؟» - ميعاد ال يموع : يحب أن حصل ]بلاغ الحجز إلى الحجوز عليه أو إعلانه به 
فى ثمانية الآيام التالية لإعلان الحجز إلى الحجوز لديه . ويترتب على عدم عرأعاة هذا الميعاد أن 
ير الحجر كأن لم يكن , قتزول الآثار الى ترتيت على توقيعه (م 1هه/7) . 


(*) دعوى صمة الحجز 


52151 3آ عل 116لزلدلت دع ع0مدددنت2] 


5 تعر يفريا : فى الدعوى الى ترقعبها الجاع فى الداعوال التى يلوىر اجوز بأمر 
مى العَاضى يطلب فبا الحك بدينه احجوز من أجله وبصحة إجراءات الحجر . 


9+1 تحل الرعوى : يوجب القانون (م ٠وه‏ ) رفع دعوى صحة الحجز كذا كان 
الحجز يأمر من القاضى , ومفبوم هذا الحك أن الدعوى لا ترفع إذا لم يكن الحجز بأهر من 
القاضى » أى إذا كان بيد الحاجر وقت توقيعه سند تنفيذى » أو كان الحجز بمقتضى حكم واو لم 
يكن هذا الحكم جائز النفاذ بأن كان قابلا الطعن فيه بالمعارضة أو الاستتناف , إذ أن الحكم 
إذا طعن فيه أغنى الطعن عن رقع دعوى جديدة يطلب ثيوت الدين ء و إذا لم يطعن فيه حتى 
انتهت مواعيد الطعن انقطع التزاع حول الدين وأصبح يد الحاجر سند تنفيذى . والجديد » 
نص القانون المتقدم . ما يقضى به من عدم الحاجة إلى رقع دعوى صمة الحجز إذا كان الحجز 
يحكم غير جائز النفاذ , وقد جرىالقضاء علىهذا : عنطريق الاجتهاد , ففظ لالقا نون القدم(1©. 


يتضح ما تقدم أن الغرض الأصل من رفع الدعوى ثبوت دينالحاجزء وإنهاء التذاع فيه , 
بدليل أن الحاجز إذا كان بيده سند تنفيذى أو حكم مثبت للدين فلا حاجة إلى رقع الدعوى , 
وفى هذا مختلف القانون المصرى عن القانون الفرنى الذى يوجب رفع الدعوى داتماً واو كان 
بيد الحاجر سند تنفيذى » إذ الغرض الاصلى من رفع الدعوى . ف القانون الآخير , الحكم 
بصحة إجراءات الحجز , و ذا تعتير الدعوى فيه إشكالا فى التنفيذ , لانزاعاً متعلقاً بالدين9© . 


9+9”؟ ‏ الخصوص فى الرعوى : ينبنى على أن العرض الآصلى من الدعوى ء فى القاتون 
المصرى ء هو ثبوت دين الحاجز فى ذمة احجوز عليه وإنها. النزاع فيه » أن الخصم الوحيد فها 


قو؟ة٠ مجلة التعريم والقضاء سنة 4 صفحة‎ 1١59 راجم حم استئناف مختلط فى ابوه سنة‎ )١( 
ججلة النعريم والقضاء سنة 17+ صفحة 74 » وقضت بسس الحاكم بأن الحجز إذا كان‎ ١454 ديسمير سنة‎ 9 
موقماً بم قابل طمن فيه بالاستئناف وجب رقع دعوى حة الحجز على أن توقف هذه الدعوى حتى يقضى فى‎ 
الجموعة الرسعية سنة‎ ١5٠5 الاستثناف المرفوع عن الم . راجع حم عكئة مصر الأهلية فى ؟١ مارس سمنة‎ 


. م8١ صقحعة‎ ٠١ 


(؟) رواجم جلاسون جرء 4 بند 01١١5‏ . 
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هو انمحجوز عليه فلا يشترط اختصام الحجوز لديه فها , إذ لاشأن له بأبوت دين الحاجز فى ذمة 
الحجوز عليه , يا أن مقتضى هذا الاعتبار أنه إذا اختصم فها كان له أن يطلب خروجه منها . 
ولكن القاتون الجديد ينص على أن انحجوز لديه » إذا اختصم فى الدعوى فلايجوز له أن يطلب 
خروجه منبا م وى )237 , عتالفا بذلك حكم القانون القدجم اتذى كان يقضى بإخراج الحجوز 
لديه من الدعوى إذا طلب خروجه منها وحكم القانون الجديد ‏ وإن كان لا ينسق مع ما يقضى 
به المنطق من أن الدعوى مادام الفرض الآصل منها ثيوت دين الحاجز فالخصم لويد فبا 
الحجوز عليه » مبنى على ما تقتضيه رعاءة مصلحة الحاجز فى أن يكون الحكم الذى يصدر قبا 
بصحة الحجنز حجة على كل من همه الاحتجاج عليه به » فلا يعاد التذاع على صحة الحجز مع 
الحجوز لد.ه بعد الفصل فيه فى مواجهة الحجوز عليه © . 

وقد استقر قضاء حكة النقض المصرية على أن انحجوز لدبه إذا اختصم ف الدعوى صارخصما 
فها وجاز له أن تمسك ببطلان الحجز لآن له مصلحة محققة فى القسك ببذا البطلان ليتحلل من 
الواجبات التى يفرضبا عليه قيام الحجز . وكذلك كان لهالحق فى استئئاف الحكم الصادر قها9). 

على أن الغرض من اختصام الحجوز لدبه فى الدعوى ‏ إذا اختص فبها . وقد لامختصم ء 
إنما هو جعل الحم بصحة إجراءات الحجز حجة عليه . فلا يجوز طلب الحم عليه بديته لليحجوز 
عليه ولا بثىء آخر ء ويستفاد هذا الحم من نص القانون الجديد فى المادة ,مه على أن الحم 
فى دعوى صحة الحجز لا يكون حجة على ال حجوز لديه , إلا فما يتعلق بصحة إجرا ءات الحجز,, 
كا أنه لا ياز م بمصاريف الدعوى إذا لم ينازع قبا . 


+ -- اعراداث الرعوى وميمادها : قدمنا أن ابلاغ الحجز للحجوز عليه يحب أن 
يشتمل على تكليف بالحضور فى دعوى صحة الحجز ( فى الحالات التى يحب 'رفعها فيا ) » وأن 
هذا الابلاغ » » المشتمل على اكليف بالحضور فى دعوى صحة الحجز . يحب أن يحصل فى ثمانية 
الآيام النالية لإعلان ورقة الجر للنجوز لديه . فدعوى صحة الحجر ترفع فى ميعاد مانية أيام 
من إعلان ورقة الحجز إلى امححجوز ده بنفس الإجراء الذى يبلغ به الحجز للسحجوز عليه 


ونص القانون المصرى ف المادة هه صرح فى أن إعلان دعوى صحة الحجز يحب أن 
يتضمنه صلب [بلاغ الحجز إلى الحجوز عليه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 9) , ولذلك لا يصح 


)١(‏ مادة 6ه ه إذا الختصم الحجوز ديه فى دعوى صحة المجحز » فلا يجرز له أن يطلب اخروجه منها 
ولا يكون الك فبها حجة عليه إلا فها يتعلق بصحة إجراءات الحجز » : 

49 إذا ل يختصم الحجوز فديه فى دعوى صحة المجز فلا يمتبر الحم الصادر فها حجة عليه بصحة اجراءات 
المجز ويجوز له أن ينازع فى صحته . 

(؟) راجع حك ممكنة النقض الصرية فى أول أبريل سنة 1571 » فى ١4‏ مارس سنة ١194‏ فى تموعة 
قواعد محكمة النقض الصرية الجزء الثاتى ص 20*١١ 05١5٠١‏ . 

(4) مادة ٠ه‏ من القاتون الجديد ه فى الأحوال التى يكون فبها الحجز بأحى من قاضى الأمور الوقدية يجب حت 
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طلب الحم بصحة الحجر بورقة أخرى مستقلة ولو كان ذلك فى خلال ثمانية الآيام التالية لإعلان 
ورقة الحجر للحجوز لدىه . ولا بوجب القانون الفرشى ف المادة #+ى منه ذلك . ولهذا بحوز 
فيه أن ترفع دعوى صحة الحجز بورقة مستقلة عن ورقة [بلاغ الحجر بشرط أن تحصل ذلك فى 
ميعاد تمانية الآنام المتصوص علما . وعتدنا أن نص القانون الفرنسى أفضل لآن الغرض أن 
يحصل إبلاغ الحجز للحجوز عليه ورقع دعوى صحة الحجز فى خلال ثمانية أيام من توقييح 
الحجر . أما حصولا بإجراء واحد أو ياجراتين منفصلين فتفصيل لا نرى له أهية © . 


ع بم - لتك المخنصة ريا : ترفح دعوى صحة الحجز » عملا بالقواع د العامة فى 
الاختصاص ء إلى الحكمة الابتدائية أو حكة المواد الجرئية ‏ تحسب قيمة الدين الحجوز من 
أجله ‏ الكاتن بدائرتها موطن الحجوز عليه باعتباره المدعى عليه الآصلى الوحيد قها . 
فالاختصاص النوىى تحدد على أساس قيمة الدن الحجوز من أجله عملا ينص المادة هم القائل 
يأنه إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجو والمدين بشأن حجز منقول فتقدر بقيمة الدين 
المحجوز من أجله , . 

كا أن القول بالاختصاص الى للبحكة الكائن بدائرتها موطن الحجوز عليه مينى عل القاعدة 
العامة فى الاختصاص الحلى المنصوص علبا فى المادة مى ؛ قضلا عن نص الادة اهمه الواردة ى 
باب حجز ما للدين لدى الغير2؟ . 


ولكن إذا كانت الدعوى يطلب دين الحاجز مرفوعة . من قبل » أمام محكة أخرى رقعت 
5 - موضوع الرعوى : يطلب فى دعوى صحة الحججز الحم بأمرين : 
امول » الح على المدين المحجوز عليه بدين الدائن الحاجز . 
الثالى » الحكم فى مواجبة احجوز عليه والحجوز لديه إن اختصم فما ‏ بصحة 
إجراءات الحجز . و[ازام انحجوز لديه ١‏ اعتباره من الغير ,» بأن وق للحاجز مما فى ذمته 
المحجوز عليه . 
ولا تلازم بين الطلبين عنى أن الحك ف الطلبين لابجب أن يكون على وجه واحدء ققد 
حت أن تشتمل ورقة إبلا الحجز أو إعلانه إلى الحجوز عليه على تكليفه الحضور أمام احمكنة التى يقبعها لماع الحم 
عليه يثيوت الدين الحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن » . 
(1) راجع أبوعيف يند ٠١‏ وعد حأمد فهمى بند ٠٠6١‏ وقارتن تسالمادين ١19‏ 4ه/ه 47م و18 1ه/75 :م 


من الفانون القديم ‏ 
(؟) راحم عند حأمد فهمى بند ©6٠؟‏ وعامش صنفحة ٠6١5‏ . 


11 العدد السادرس ‏ السنة الحادية والثلاثون 


حم فى أحد الطلبين على وجه مخالف ماحك به فى الطلب الآخر , فقد يجاب الحاجز إلى طلب 
الحم بئبوت دينه فى ذمة الحجوز عليه , ببنا لابجاب إلى الحكم بصحة الحجز » إذا تبين للسحكة 
ثبوت مديونية انحجوز عله للحاجز وبطلان الحجز لآى سبب من الأسباب .كا إذا كان الجر 
قد وقع بغير أعى من القاضى فى حالة كان يحب فبا استئذانه أو كان الحجز علىمال لايحوز الجر 
عليه » ولكن لايتصور أن يحكم بصحة الحجز مع الحكم برقض طلب الدين , إذ أن من شروط 
حة الحجز أن ثبت دين الحاجز فى ذمة الحجوز عليه . 


- تقرير الحجوز لدبه عا فى ذمته 
99 يقتضى حجز ما للمدينادى الغير , أن يكون الحجوز عليه مديناً للحاجر . 
وتثبت هذه المديونية بالسند التنفيذى أو الحكم الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو بالحكم فدعوى 
صحة الحجز . يا يقتضى أن بكون الحجوز لد.ه مدينآً للحجوز عليه وتثبت هذه المديونية بتقرير 


تيف هون دري بالتقرير : حصل تكليف الحاجر لللحجوز لديه بالتقرير 
ما فى ذمته فى ذات ورقة الحجز . فقد قدمنا أن إعلان الحجز يشتمل دائا على تكليف الحجوز 
لدنه بالتقرير بما فى ذمته » سواء كان الحجز بسند تنفيذى أو تحكم أو بأعى من القاضى , بمعتى أن 
تكليف امحجوز لدمه بالتقرير بما فى ذمته لايقتضى أن يكون النزاع على الدين بين الحاجز والحجوز 
عليه قد صنى وقت التكليف وف هذا مختلف القانون الجديد عن القانون القديم اختلانا كبيراً , 
فالقانون القدم لم يكن بسح للحاجز تكليف المحجوز لديه بالتقرير ما فى ذمته إلا إذا كان 
الحجز حجزآً تنفيذياً من أول الآس ‏ أوكان قد أصيح تنفيذياً بصدور حكم بصحة الحجر 
جائز النفاذ ١١‏ , فالتكليف بالتقرير لم يكن جائزاً ما يق الحجز حجزاً تحفظياً . لاحظ واضع 
القانون الجديد أن لاصلة بين واجب التقرير ما فى الذمة . وبين ما يكون لسند الحاجز من قوة 
تنفيذة إذ أن تقرير المحجوز لديه با فى ذمته لايقتضى حتما ثبوت دين الحاجز فى ذمة المحجوز 
عليه » وإ[ يقتضيه استيفاء الحاجز لدينه من المحجوز لديه . كم لاحظ أن من المصلحة التعجيل 
بالفصل ف النزاع بين الحاجز والمحجوز لديه حول صمة التقربر فى نفس الوقت الذى يصق فيه 
النزاع بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن الدين المحجوز من أجله . 


اثتالية لإعلان المحجوز لديه بالحجز ( م 1ه ) . وهذا المكم مستحدث فالقانون القديم لم 
تحدد للحجوز لديه ميعاداً حصل فيه التقرير . 


 ؟5؟ راجم للادة 4 41ع/547م من القانون القديم وراجع عمد امد فيمى بند‎ )١( 
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اجوز لديه » وبحب أن بين فيه الحجوز لديه مقدار الدين الذى فى ذمته » وسبيه . وأسياب 
انقضائه إن كان قد انقضى , وجميع الحجوذ الموقعة نحت يده , فإذا كان الحجز على أعيان منقولة 
وجب على الحجوز لديه أن يرفق بالتقرير يانا مفصلا لها (م ١>ه)‏ 7). 


ويحب على الحجوز لدية أن يبين الحوالات الحاصلة فى الدين سواء كانت حاصلة قبل الحجز 
أو بعده لآن الحوالة إن حصلت قبل الحجز نقلت الدين إلى ذمة المحال » وإن حصلت بعده 


كا يحب عليه أن يودع عند التقرير الآوراق المؤيدة لتقريره أو صورآً منبا مصدتا عليها » 
ومثل الآوراق المؤيدة للتقرير الخالصات الثبتة لقيام المحجوز لديه بالوظ. » وإعلانات الحجز 
الى وقعت نحت نه . 


ولا يعنى المحجوز لدىه من واجب التقرير ما فى ذمته على التحو المقدم أن يكون . وقت 
الحجز . غير مدين لللحجوز عليه (م ١51/؟) ٠‏ ومن باب أولى لايعفيه من ذلك اعتقاده أنه غير 
مدين . أو قيام التزاع بينه وبين المحجوز عليه على مديونية المحجوز لديه أومقدارهذه المديونية 
ولو كان النزاع مطروحا على القضاء9©؟ . 


والغرض من إلزام المحجوز لديه بالتقرير على الحو المفصل التقدم مكين الحاجز من 
مناقشة التقرير ومن متازعة المحجوز لديه فى صحة ما جاء فيه إن كان للمنازعة وجه , ما يقتضى 
حصول تقرير مفصل من المحجوز لديه مؤيد بالمستندات إن وجدت واذلك لا يكتى » فى حالة 
ما إذا كان المحجوز لديه غير مدين لليحجوز عليه » أن يقول فى تقريره [نه غير مدين . يل يحب 
عليه أن يبين كيف نششأت العلاقة بينه وبين المحجوز عليه وكيف انقضت إذ القانون يوجب عليه 
أن يبين سبب الدين وأسياب انقضائه . الهم إلا إذا قرر بأنه لم تكن هناك ثمة علاقة يبنه وبين 
اللحجوز عليه . 


)١(‏ نس القانون القديم فى المادة 94 4ه/47غ م على أن التقرير يحصل فى قل كتاب الممكنة التابم لها 
الحجوز لديه دون أن يبين ما إذا كانت عى الحكنة الجزئية أو الابتدائية ولذلك قيل يجواز حصوله فى أسهما ‏ - 
راجم حمد حامد فيمى هامش صفحة 45 ؟ وقارن نص المادة ١لاه‏ قانون من المرافعات الفرنسى . 

(؟) مادة 5ه هم إذا ل يحصل الإيداع طقاً للمادتين السايفتين وجب على الحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته 
فى قلم كتاب محمكة المواد الجزئية التابم هو لها خلال الخسة عتصر بوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فق التقرير 
مقدار الدين وسببه وأساب اتقضائه إن كان قد اهضى » ويبين جيم الحجوز الوقءة نحت يده وبودع الأوراق 
الؤيدة لتقريره أو صور منها مصدقاً علها » وإذا كان نحت يد الححوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق 
بالتقرير ياتا مقصلا بها » ولا ينقيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه » . 

فرغ راجم حم محسكة الاستثناف المختلطة في#8 ١‏ يوئيه سنة ١54‏ مجلة ,التسريم والقضاء سنة 45 
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ويدجى أن المحجوز لديه إذا قام بالتقرير بما فى ذمته بناء على طلب حاجز فلا محل لعمل 
تقرير ثان إذا وقع حجر آخر على نفس الآموال التى حصل عنها التقرير الأول : عدم الفائدة 
من التقرير الثانى إذ يغتى عنه التقرير الآول » وإنما للحاجزالثاتى أن ينازع فى صحة التقرير(©. 


“١‏ الز عفاء مى التمر ير : يتضح من نص المادتين أدمء بامم أن لاحاجة التقرير 
ى الحالاات الآئة : 


() إذا أودع فى خزانة المحكة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله , وخصص للوقاء بدين 
الحاجد عملا بص المادة م ومه . 


() إذا أودع فى خزانة المحكمة ما قدره قاضى الآمور المستعجلة , بناء على طلب المحجوز 
عليه . من مبلغ على ذمة الوفاء بدين الدائن الحاجر عملا بنص المادة م 000 


بالنسبة لما يكون فى ذمة المحجوز لديه أو فى حيازته من أموال للمحجوز عليه » ك أنه فى الحالة 
الآولى لا .يكون للحاجز مصلحة فى حصول التقرير وفى مناقشة المحجوز لديه فيا يقرر به , مادام 
أنه قد خصص للوفاء بديته مبلغ مساو له . 


م( إذا قام احجوز لديه من تلقاء نفسه عملا بنص المادة مه » أو بناء على طلب الحجوز 
عله عملا ينص المادة مووم » بإبداع ما فى ذمته فى خزانة امحكمة » ويغتى عن التقرير » فى هذه 

(1) أن يكون الإبداع مقترناً يبيان موقع عليه من ا حجوز لديه بالحجوز الى وقعت تحت 
بده , وتواريخ وأسماء الحاجزين وامحجوز عليه ٠‏ وصفاتهم 3 ومحالم 03 والسندات الى وقعت 
الحجوز مقتعناها والمبالغ الحجوز من أجلها . 

(ب) أن يكون المبلغ المودع كافي الوفاء بدين الحاجزر . 

لا حاجة للتقربر فى هذا الخالة لآن الإبداع يفيد التقرير بأن المبلغ المودع هو كل ما فى ذمة 
الحجوز لديه » ولآنه لا مصلحة للحاجز فى حصول التقرير مادام المبلغ المودع كافيأ للوفاء يدينه » 
فإذا لم يكن المبلغ المودع كافياً للوفاء بديون الحاجزين قبل حصول الإبداع » كان على الحجوز 
رك ع اسح سر 5ه سا و ع 


)١(‏ كان القانون القدم ينس على ذلك صراحة ف الادة ٠‏ *4ه/455م ولم يرد لهذا النس مقابل فى القانون 
الجديد لأن هذا الك لا يقتغنى » لبداعته عدّنصا يقرره - 
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الحجوز لديه فيه » فقد يسفر كل ذلك عن ظهور مبالغ أخرى فى ذمته . غير ما أودع فيستفيد 
الماجزون من ذلك . : 


86> - الجزاء على الاممزل بواعس التقرير : للإخلال بواجب التقرير بما فى الذمة 
صورتان يختلف حك كل منهما عن الأخرى . 


950 -- الصورة الور لى : نصت علها المادة مو » وهى صورة ما إذا لم يتم الحجوز 
لديه بالتقرير ما فى ذمته على الوجه الذى رحمه القانون ف الميعاد الذى حدده . فى هذه الحالة 
يحوز للحاجز وأو لم يكن ببده سند تنفيدى أن يطلب من محكة المواد الجرئية التابع لها الحجوز 
لديه بالتقرير فى ميعاد تحدده له لا يتجاوز خسة عشر يوما » فاذا لم يتم بالتقرير ا فى ذمته فى 
الميعاد النى حددته له المحكة , حكنت عليه بغرامة لا تتجاوز ربع المبلخ امحجوز من أجله ‏ منج 
كلها أو بعضها للحاجز على سييل التعويض . وهذا الحكرم يحوز استتناقه إذا كانت قيمة الغرامة 
اكوم ما تتجاوز النصاب الها للقاضى الجر . 


ويلاحظ بالنسبة لحك هذه الصورة ما يأ : 


(أولا) أن طلب تكليف الحجوز لديه بالتقرير فى ميعاد تحدده المحكة وطلب الحكم بالغرامة 
جائز لكل دائن حاجز ولول يكن بيده سند تنفيدى لآن التكليف بالتقرير جائز لعل دائن حاجر١).‏ 
ويؤكد هذا الاستنتاج مقارنة نص المادة هم بنص امادة وده » فالمادة موه تنص على أن 
طلب تحديد ميعاد للتقرير والحكم بالغرامة جائز , للحاجز . إطلاقاً . بينا تستازم المادة 1ه 
لحك للحاجز على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله أن يكون الحاجز قد حصل على « سند 
تنفيذى يدينه » ويرفع هذا الطلب إلى محكمة المواد الجرئية التابع لها حل المحجوز لديه قهى 
المحكة التى يبحب حصول التقرير فى قزل كتاما . وكان النص الاصل للادة وى أن هذا الطلب 
يقدم للبحكة المرفوعة أمامها دعوى صمة حبجز ثم استبدلت بها مسحكة المواد الجرئية , للآنه قد 
لا يكون هناك دعوى صحة حجز مرفوعة وذلك عندما يكون الحجز بسند تنفيذى أو بحكم . 
ولآن الأ لا يعدو تكليفاً بالتقرير وجزاء على الإخلال بدا"ا. 


( ثانيا ) أن الحكم بالغرامة لا يكون لعدم قيام الحجوز آديه بالتقرير فى الميعاد الذنى حدده 
القانون ( خمسة عشر يوما من إعلان ورقة الحجز ) وإما هو جزاء على عدم تنفيذ الحجوز لد.ه 
لمر اليكة له إجراء التقرير فى المبلة الى تحددها له . فقد رؤى إعطاء اجوز لديه مبلة قبل 
توقيع الغراعة لاحتتال أن يكون معذور! فى التأخير فى القيام بالتقرير فى الميعاد الذى حدده 
القانون . 


8 راجم الادة يدك من مشر وع القانون القدم من الحكومة‎ )١( 
من‎ ٠٠١ إفيق راجم تقرير لنة انون المرافعات بكجلس الشيوخ عن التعديلات الى أدخللها اللجنة على المادة‎ 
. ) الشروع ا وافق عليه يحلى النواب ( م ؟8ه من السروع القدم من الحبكومة‎ 
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( ثالث ) جعل المشرع الحك بالغرامة وجوياً إذا تحققت موجباته , لآن هذا هو النتيجة 
الميعاد ألقانوق20) . 


( دايعا ) إذا حكت الحكمة بالغرامة كلها أو بعضها للحاجز الدى طلب الحكم ا فلا يشاركه 
فى المبلغ امحكوم به الحاجزون الآخرون . 

(خامسا ) نص المشرع على أن الحكر إ.الغرامة يحوز استثنافه . إذ! تجماوزت قيمته النتصاب 
لنبائى للقاضى الجر , تطبيق للقواعد العامة . وقد ربط المشرع تصاب الاستئئاف ما يحكم به 
لا بقيمة الدين المحجوز من أجله ولا بقيمة ريعه ( الحد الأقصى للغرامة ) , لآن الغرض من 
الاستتناف فى هذه الحالة تمكين المحجوز لديه من السعى لرفع الفرامة المحكوم بها فعلا 
أو لتخفيضها . 

( سادسا ) أن الحم بالغرامة فى الصورة المتقدمة جزاء على التأخير فى التقرير ؛ فالمفروض 
أن المحجوز لديه قد قامأخيرا بالتقرير وإتما بعد فوات المبلة الى حددتها له المحكة , أما إذا أصر 


ج#م؟ - الصوة ماني : نصت علها المادة 1ه بقولها , إذا أصر المحجوز لديه على 
الامتناع عن التقرير برغم تكليفه به على الوجه المبين ف المادة السابقة ( هه ) أو قرر غير 
الحقيقة أو أخنى الآوراق الواجب عليه إبداعها تأيد تقريره جاز الحم للدائن الذى حصل 
على سند تنفيذى بديته بالمبلغ المحجوز من أجله » . 

ويتضح من النص المتقدم أن المادة +0 تقرر جزاء خاصا هو الحكم على المحجوز لديه بدين 
الحاجز بصرف النظر عما يكون المحجوز لديه مدينا به حقيقة للليحجوز عليه » لآن الحالات الى 
يحم فها بهذا الجراء غالاً ما يستحيل قبا إئيات حقيقة ما يكون فى ذمة المحجوز لديه لللحجوز 
عليه بسبب ساوك المحجوز لدءه , ولهذا يفترض المشرع فى هذه الحالات أنه مدين دين لا يقل 
عن دين الحاجز . 

ويشترط للحكم على المحجوز لديه بدين الحاجز تطبيقاً للنص المتقدم الشروط الائية : 

( وم ) أن يأ المحجوز لديه أحد الآمور الثلاثة الآتية : 

. أن #تنع عن التقرير ما فى ذمته بالرغم من تكليف المحكة له بذلك فى ميعاد تحدده له‎ )١( 


)١(‏ يؤكد أن الح بالقرامة وحونى أن المادة ٠٠لا‏ من الشروع الدذى وافق عليه يجلس النواب كانت 
تنس على أن هنا المي جوازى فعدل مجلس الشيوخ هنا النس بما يفيد أن الحم بها وجوبي ‏ راجم تقربر 
لجنة الراقمات يمجلس الشيوخ السابق.الإشارة إليه , 
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ولما كان هذا الجزاء مقرراً على الامتتاع عن التقرير ٠لا‏ على اتآخير فيه , فإن للحجوز لديه 

أن يتفادى الحكّ عليه بدين الحاجز مبادرته بالتقرير بما فى ذمته فى أبة مرحلة مم مراحل 

الدعوى قبل صدور حك عليه حائز لقوة الثى. المحكوم فيه 20 , ولو بعد فوات الميعاد الذى 

حددته المحككة » وفى هذه الحالة لا حك عليه يدين الحاجز و [نما حكم عليه بالغرامة تأخيرء فى 

التقرير عملا بنص المادة ه01 ( غرامة لا تزيد قيمتها عن ربع المبلغ المحجوز من أجله ) . 
(0) أن نخق الآوراق الواجب عليه إبداعها تأييد تقريره . 


() أن يقرر غير الحقيقة بإخفائه حقيقة العلاقة يبنه وبين المحجوز عليه , كأن يقرد أن 
فى ذمته مبلغآً أقل مما هو مدين به حقيقة ‏ أو أن بدعى الوفاء دين م يتضح أنه لم يوف به . 
أو أن يقرر أنه غير مدين ثم يظبر أنه مدين 9© . 


ولماكان هذا الجزاء نوعا من العقوبة 22 يوقعها المشرع على المحجوز لدديه جزاء إخلاله 
بواجب التقرير بما فى الذمة على النحو الذى رسمه القانون فان من المقرر أنه لايحوز الحكم 
ذا الجزاء فى غير الحالات الثلاث المتقدمة ©) . 


(ثايأ) أن يكون بيد الحاجز . النى يطالب بالحكم على المحجوز لديه هذا الجزاء » سند 
تنفيدى ء فالحاجر بأم. القاضىلامجحوز له أن يطالب بتوقيع هذا الجزا. إلا بعد حصوله على حم 
بصحة الحجز جائز النفاذ ء وهذا الشرط معقول إذ يحب قبل الحكم للحاجز بدينه على المحجوز 
لديه ء أن يكون دينه ثابتاً فى ذمة المحجوز عليه يسند منه للازاع . 


)١(‏ راجم جلاسون جزء : صفحة 04؟ وراجم نقض قرنى فى 5 يوليه سنة ١50*‏ دالوز سنة 
١1#‏ 5-ه. 

(؟) راجم استئناف مختلط فى ١1‏ «وقبر سنة بجلة التعيريم والقضاء سنة لاع ص 5. 

(؟) كثيراً ما يصف الشراح الفرتسيون هذا الجزء بأنه عقوبة 1106هه 26‏ راجع جلاسون ج ؛ بند ١١١٠8‏ 
وعختصر كيش بند 4؟1. 

(4) جرى الفقه والقضاء فى فرنسا على تفسير الادة 8717 من قانون المرانات الفرنسى تضصيراً يقصر حكنبا 
على الحالات التى وردت بعأتها قط . ولا كانت الادة التقدمة ل تقرر هذا الجزاء الخاص إلا فى مال امجاع المحجوز 
لديه عن التقرير با فى ذمته ؛ وعدم قيامه بإبداع الأوراق المؤيدة لغريره فإن القضاء يرفض بوقيم هذا الجزاء 
وإعا تطبق فى عذده الحالة القواعد العامة ععنى أنه يح على الحجوز لديه بالتعويض لحاجز إن كأن قد أصابه ضرر 
من خطأ الحجوز لديه أو غشه . راجع جلاسون + 4 بند ١١16‏ ومختصر اكيش ص 151١‏ ء وتمض فرلسى ق 
روليه ستة ١454‏ دالوز 1١652‏ ١؟١‏ وتعليق جلاسون عليه وحكنيا في ١9‏ مانو ستة ١91١١‏ 
دالوز 15١١6‏ ات0"ا. 


مع - ك١‏ 
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حدذف المشرع ف القانون الجديد هذا الشرط الذى كان ينص عليه القانون القديم 230 , وقد أخذ 
. المشرع فى هذا تحكم القانون الفرشى فالمادة بوبه من قانون الم افعات الفرشى لانستازم للحكم 
بالجزاء الخاص عل المحجوز لديه إثيات الغش أو التدليس من جانيه ('' . ولعله لاحظ أن 
إصرار المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير بالرغم من فوات المعاد الذى حدده القانون له 
وبالرغم من تكليف المحكمة له باجرائه . أو إخفاءه الأوراق المؤيدة لتقريره » أو تقريره غيد 
الحقيقة , لعله لاحظ أن إتيان أحد هذه الآمور فيه معنى الغش والتدليس ما يعن الحاجز من 
إثياته . هذا فضلا عن أن الحكم بهذا الجزاء جوازى للحكة فلبا أن لاتقضى به بالرغم من 
تواقر شروطه . حسب ما يتراءى لحا من ساوك المحجوز لديه . كأن تتبين أنه قرر غير الحقيقة 
عن حسن نية معتقداً صمة ماقرره أو أنه لم يودع بعض الأوراق لاعتقاده أنها أوراق لاتقدم 
ولا تؤخر فى الكشف عن حقيقة علاقته بالمحجوز عليه . وكان اعتقاده فىكل ذلك مينياً على 
أساس معقول , أو غير ذلك من الظروف . وقد استنتجت محكمة النقض المصرية من أن المشرع 
لم يحعل الحكم على المحجوز لديه بالقدر الواقع به الحجزر وجويا , أنه كا يحوز إلزام المحجوز 
لديه بالقدر المحجوز به كله أو عدم إإزامه بشى- يحوز أيضا [إلزامه بحرء منه فقط . وذلك حسما 
يتراءى لللحكة من ظروف كل دعوى وملا بساتها ومقتضى الحال . ) . ومن الصورالتى لاشبة 
فى أنه لاحكم فيها للحاجز بالقدر المحجوز من أجله كله أن يكون الحاجزقد استوف . بعدالحجر. 
بعض الدين الذى وقح الحجز اقنضاء له . 


بيد أن على المحكة فى جميع الأحوال أن تحكم يزلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى لانه 
المنسبب قيبا » وبتعويض الضرر الذى أصاب الحاجز بسبب فعله تطبيقا للقواعدالعامة فىالمسئولية 
وعملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 0+1 من انون المرافعات الجديد . 


كا أن الحكم على المحجوز لديه بدين الحاجز أو بالتضمينات نما هو حك للحاجن حمق ذاق 
له على المحجوز لديه , فهو ليس حك بدين المحبوز عليه فى ذمة المحجوز لديه ما هو الخال فى 
الحم الذى يصدر فى دعوى المنازعة فى صمة التقرير . وينينى على هذا الاعتار النتائج الاتية : 


ابرولى : أن المحجوز عليه لا يختصم فى دعوى مطالبة المحجوز لديه بدين الحاجز ولكنه 
مختصم فى دعوى المنازعة قى صمة التعرير9». 


. قارن نس المادة 4؟5غعه/؟5 4م من القانون القديم‎ )١( 

(؟) راجع جلاسون ومختصر كيش فى الواضم الشار إليها فى عامش (4) من الصفحة السابقة . 

فيه راجم حم محمكنة النقض الصرية فى * نوفير سئة ١5184‏ منشور فى جموعة قواعد محمكة النقض المدنية 
الجزء الرابم ص 4839 . 

)ع( راجم استثناف مختلط فى يونيه سنة ١654‏ مله التعريم والقضاء سنة 45 س 769 . 


قواعد تنفيذ الآحكام والعقود الرسمية الملل 
دعوى المتازعة فى صة التقرير باللدين المدعى بأن المحجوز لديه مدين به لالحجوز عليه!1). 


اكاك : أن ما حك به للحاجز كجراء على المحجوز لديه تطبيقاً لنص المادة ++ه لا يشاركة 
فيه غيره من الحاجزين ولتما اكل حاجز أن يرقع الدعوى على المحجوز لديه مطالباً بدينه . 
ولذلك فن الخطأ ما ذميت إليه بض المحام فى أحكامبا من أنه إذا رقع حاجز دعوى مطالاً 
يدينه جزاء على إخلال الحجوز لديه بواجب التقرير با فى ذمته لحك عليه بدين الحاجز بعد أن 
ثبت أن فى ذمته ميلغاً أكير ما قرر به » فان الحاجز المحكوم له يقتسم مع الحاجزين الآخرين 
ما يعادل المبلغ الذى ثبت أنه فى ذمة المحجوز لديه ويستقل بمازاد على ذلك . لآن الحاجز الذى 
يرفع الدعوى عملا حكم المادة +0 إنما يطالب يحق ذاتى له ولا يطالب با يكون فى ذمة المحجوز 
لديه للسحجوز عليه0؟). 


الحاجر , عملا بقواعد القانون المدتى , فما زيد ما دفعه على مايكون مديئاً به فعلا للمحجوز عليه 
فيمكنه الرجوع به عله99 .770 


ع9 - المتاترعم فى التقرير : الغرض من التقرير بم فى الدمة الكشف عن حقيقة العلاقة 
بين المدين المحجوز عليه وبين المحجوز اديه ؛ وى سبيل هذا الغرض أوجب القانون على المحجوز 
لديه أن يقرر تقربرآ مفصلا مدعما بما يؤيده من الأوراق والمستندات لمكن الحاجر من المنازعة 
فى صمة التقرير إذا لم يقتنع بصحة ما جاء فيه . 


90> اسرائءاء المائ عر و عو انهل ريا والللعى فى امك الصاوى فيا : 
تحصل المنازعة فى التقرير بدعوى ترفع بالإجراءات العادية أمام المحكة الختصة طبقا للقواعد 
العامة فى الاختصاص النوعى والاختصاص المحلى » فبى ترفع أمام المحكة الابتدائية أو أمام 
حكة المواد الجزئية ( بحسب قيمة المطلوب من المحجوز لديه ) الكائن بدائرتها موطن المحجوز 
لديه ‏ المدعى عليه قنهأ ( م ) . فالمشرع يفرق بالنسية للمنازعات الى مختصم قبا المحجوز 
لديه » بين التزاع حول صعة إجراءات الحجز وتخقتص به حتى بالنسبة للحجوز لديه المحكة 
الختصة يدعوى سمة الحجز ( المحكة الجزئية أو الابتدائية ‏ بحسب دين الحاجز _ التابع للها 
المحجوز عليه )!4) وبين النزاع حول الدين المدعى أنه فى ذمة الحجوز لديه وتختص به اختصاصا 


.اا١١5 راجم جلاسون ج 4 ند‎ )١( 

[49 راجم حك استكئناف مختلط فى ١5‏ ديسمير سنة 1411 بجحلة التعريع والقضاء سنة ٠٠‏ ص 50 وف 4 
مارس سسنة ١514‏ مملة التصريع والقضاء سنة 19 ص ١88‏ وتقد تمد حامد فيمى هذه الأحكام ‏ راجم عمد 
حامد قيمى هامش (؟) ص 77375 

(؟) راجم جلاسون جزء 4 بند 1١١‏ اس 208 وح ممكلة ديجون 58ؤز2 فى ١‏ مارس ستة ١511١‏ 
دالوز ؟595-؟-لاو. 


(4) راجم ما تقدم_بيانه عند الكلام على المكنة الختصة بدعوى صحة الحجز . 


١‏ العدد السادس ‏ الستة الخحادية والثلاثون 


نوعا المحكة انختصة حسب قيمة هذا الدين ويحلاً المحكمة التابع لها المحجوز لديه 230 . 


ومقتضى هذا النظر أن الحكم الذى يصدر قبا يستائف أو لا يستأنف بحسب قيمة الدين 
المراد إثبات أنه فى ذمة المحجوز لديه , وهذا هو الرأى الراجح ف الفقه والقضاء الفرنسيين . 
وإن كان البعض برى أن العبرة فى جواز الاستئناف أو عدم جوازه بقيمة دين الحاجز إذا كان 
هو راقع دعرى المنازعة إذ أن غرضه من المنازعة هو ضمان الوفاء بديته 9 . 


ويحوز رفع دعوى المنازعة فى التقرير من المحجوز عليه ومن الحاجز الذى حصل التقرير 
بناء على طلبه ومن جميح الحاجزين الأخرين . لآن اكل من هؤلاء مصلحة فى إئبات حقيقة ما يكون 
المحجوز اديه مديئاً به للحجوز عليه » كا أن الدعوى إذا رقعت من أحد من تقدم ذكرم 


جعميم _- ببوادله الجائزة فى دعوى المنائرعد : موضوع دعوى المنازعة . ولو كانت 
مرفوعة من أحد الحاجزبن ,» إثيات حعيقة دين المحجوز لديه قل المحجوز عله فالحاجز فى 
دعوى المنازعة إنما يطالب بدين المحجوز عليه فى ذمة المحجوز إديه0؟ . ومقتضى هذا النظر 
أن الآدلة الى بحوز للحاجز السك ما هى الآدلة الجائزة لللحجوز عليه باعتياره دأئناً للنحجوز 
لديه » فلا يحوز للحاجر أن يئيت بالشبادة والقرائن ما يوجب للقانون إثباته بالكتابة . 
كا أنه يحوز للمحجوز أديه أن محتج على الحاجز ,كل وسائل الائبات الى يحوز القسك بها 
ىَْ مواجهة المحجوز عليه ٠‏ ولذلك جوز الاحتجاج عل الحاجز بالأوراق والمخالصات 
العرفية ولو لم تكن ثابتة التاريخ رسماً . وإنما يلاحظ من ناحية أخرى أن الدائن بمجرد 
توقيعه الحجز يصبح من الغير بالنسية للدين المحجوز عليه فى كل ما يتعلق بالمال المحجوز . 
ولذلك لا تسرى عليه التصرفات الت يحريها المدين لمحجوز عليه فى المال المحجوز يعد توقيع 
الحجز . ومقتضى هذا النظر أن الاوراق العرفية الصمادرة من المدين المجوز عليه 
لا يحوز لللحجوز لديه أن تحتج ها فى مواجهة الحاجر إلا إذا كانت ثابة التاريخ رحمياً . وأن 


( )لم يأخذ واضم القانون الجديد بما اقترحه البعش من أن مختص بالنزاع حول الدين الدعى أنه فى ذمة 
الحجوز اديه المحكة الختصة بدعوى صحة المجز لأنه لا ارتباط بين دين الحاجز قبل الحجوز عليه الذى يتحدد على 
أساسه بان المحمكة الختصة بدعوى صحة الحجز » وين دين الحجوز عليه فى ذمة الحجوز ديه . لذقك لم ير 
لمتمرع مبرراً لأن يحرم الحجوز لديه من حقه فى أن نكون مطاليته با هو مطلوب منه أمام الحكنة التايع لها 
راجم أقوال عمد العشماوى بأشا فى محضرى الجلستين الخامسة والثلائين والسادسة والثلاثين من محاضر جلسات 
لحنة سنة 1555 . 

(؟) وعتاك رأى ثالك يرى أن الك يستأأف دائماً على اعتيار أنه صادر فى دعوى غير مقدرة القبية ‏ 
راجم فى تقصيل هذه الآراء جلاسون جزء 4 ص 07ه»” ء 7684 وحك دائرة العرائض بمحكلة النقض القرنسية 
5 أبريل سنة م١5١‏ فى سيرى 250-1١1١908‏ وتلق تسيه عليه , 

(؟) واناك فإن ما يحي به فى دعوى التازعة , أياً كان الخصوم فيها » يقتسمه الماجزون جيماً . 


قواعد تنغيذ الألحكام والعقود الرحعية ' ا 


يكون للحاجز باعتباره من الغير أن يثبت بالشبادة والقرائن دين المحجوز عليه فى ذمة المحجوز 
لديه فى الحالات الى يحب فبا الإثيات بالكتاءة بين المتعاقدين . 


جرى القضاءان الفرشى وا مصرى على تغليب وجهة النظر الآولى فأباسا للحجوز لديه أن 
حنج على الحاجز بالآوراق العرفية كانخالصات العرفية واو لم تكن ثابتة الشاريخ رسماً . حتى 
لا يضطر المديتون قى معاملاتهم مع دائتهم إلى إثبات تواريخ الآوراق المثبتة لمعاملاتهم رسيا 
لاحال أن توقع حجوز تحت أيدهم فلا يمكنهم الاحتجاج بده الأوراق على الحاجزين » وقى 
هذا ما فيه من الحرج على الناس فى معاملاتهم . وقد أيد القائون المدنى المصرى فى المادة 
ووب ب منه ما جرى عليه القضاء من جواز الاحتجاج على الغير بالخخالصات غير الثابنة 
التاريخ 20 , وما تيجدر ملاحظته أن القضاء يذهب إلى أبعد مما ذهب إ[ليه القانون المدفى المصرى 
الجديد فهو لا يعتير الحاجز , فى منازعته لللحجوز أديه : من الغير ولذلك ييح لمذا الآخير أن 
حتج عليه بجميع الآوراق العرفية الصادرة من المحجوز عليه غير الثابتة التاريخ رسيا يننا بعر 
القاتون المدى الاحتجاج بانخالصات غير ثابتة التاريخ وحدها دون غيرها من الأوراق العرقية 
الاخرى على أساس أن العادة لم تحر بالنسية لها بإئيات التاريم 29 , 


قف كذلك جرى الةضاء . تأسيساً على هذه الفكرة , على إلزام الحاجز بائبات دين 
المحجوز عليه فى ذمة المحجوز لديه بالكتابة كليا كان ذلك واجباً على الحجوز عليه 29 , وحسب 
الحاجز مايسره عليه القانون فى إثيات حقيقة علاقة ا حجوز عليه بالمحجوز لديه ؛ بما أوجبعلى 
هذا الاخير من عمل تقرير مفصل عما فى ذمته » ومن إبداع جع الأوراق المؤيدة لماجاء فى 
التقربر ء وما رتبه من جراء شديد على [خلاله -بذا الواجب 29 . 


3-7 عير التكم الصادر فى دعوى التازعة : نحم هذه الحجية القواعد السامة الى 
العلاقة بين المدين ودائنيه » وبين الدائنين فمأ بيهم . ومقتضى هذه القواعد أن الدائتين 
ا 1 عثل المدين دائنيه العاديين قبل أن يوقموا 
الحجر ؛ أما بمد الحجر فيصبيم الدائن بالفسبة للتصرفات التى يحر.ها المدين ويالنسية اللاحكام التى 
تصدر عليه , متعلقة بالمال الحجوز . من الغير فلا متج عليه ا ء وينبتى على هذه القواعدمايق : 


)1( أن دعوى المنازعة , إذا اختصم فها المدين المحجوز : عليه والحاجزون جميعاً . سواء 


. "109 راجم الذكرة الإيشاحية الروع تنقيح القانون الدنى » الجزء الثاني , المادة ٠ه صفحة‎ )١( 

() راجم مختصر كيش صفحة +114 ١١9‏ وح مكل النقض الفرنسية فى 2 أ كتوير سنة ها 
سيرى سنة 1١-1451‏ 08؟ واستئناف مختلط فى ؟ ينايبر سنة 1519 يحلة التعريم والقضاء سنة »4 
صفحة ٠‏ + 1 . 

(؟) راجم جلاسون جزء 4 بند ١١17‏ واستثناف تختلط فى "١‏ يناير سنة 1594 مملة التعريم والقضاء 
صتة 45 صفحة 1١6٠‏ . 


(4) راجم عمد حامد فهمى بد ه٠٠‏ 5 


١164+‏ المدد السادس ‏ السئة الحادية والثلاثون 
ابتداء أو بالتدخل فى الدعوى بعد رقعبا . كان الحكم الصادر قبا حجة علييم جميعا . 


(0) أن الدعوى إذا رقعت من المحجوز عليه » ولم مختصم فيها الحاجزون فإ نالحكم الصادر 
فيها لاحتج به على الحاجزين 20 . 


(م) إذا رقع الدعوى أحد الحاجزين , ول مختصم فها المدين الحجوز عليه فان الحكم 
الصادر فيها لا محتج به على المدين الحجوز عليه © . 


(4) إذا رفعت الدعوى من حاجز دون اختصام الحاجرين الاأخرين فيبا » فان مقتضى 
القواعد العامة أن الحكم الصادر فيا لاتحتج به على الحاجزين الآخرين و .ذا أخذ القاتون 
الجديد . قل يأخذ بما نص عليه القانون القدم من أن الحكم الصادر لمصلحة المحجوز لديه فى دعوى 
المنازعة المرفوعة من أحد الحاجزين بمنع غيره م نالحاجزين ولو لم يتدخاوا فى الدعوى ‏ من 
المنازعة شعوى أخرى ©) . 


© - استيفاء الحاجز دينه من المحجوز لدبه 


“9 يشترط لاستيفاء الدائنالحاجز لدينه شروط معينة حيث إذا توافرت هذه الشروط 
كان الوفاء للحاجز واجباً , فإن لم يقم به المحجوز لديه . أكره عليه . أما إذا ل تتوافر مذه 
الشروط ؛ امتنع على الحاجز أن يكره المحجوز لديه على الوفاء . وامتنع على المحجوز لديه أن 
يقوم به » فإن قام به كان مسئولا قبل المحجوز عليه إذا ماحكم بيطلان الحجز , وهذه الشروط هى: 


الحجز واقعا بمقتضى سند تنفيذى ٠‏ أو بالحكم المحجوز عقتضاه إذا تأيد هذا الحكم بعد الطعن 
فيه أو أصبح حائزآ لقوة الثى. المحكوم فيه بفوات مواعيد الطعن فيه, أو بالحكم بصحة الحجز 
حكا جائز النفاذ إذا كان الحجر موقعا بأمر القاضى . 

بمافى ذمته . أو بالحكم فى دعوى المنازعة فى التقرير إن رفمت . على أن المنازعة فى التقرير 
لا منع من الوفاء للحاجز بما حصل الإقرار به قبل الحكم فى دعوى المنازعة ٠‏ وإنا ببق الوفا 
بما حصلت المنازعة فيه حتى يفصل فى الدعوى نحم جائز النفاذ ء ويؤكد هذا الاستنتاج أن المشرع 
م يأخذ فى فض المادة به ا جاء فى المادة .مع من مشروع لجتة سئة 0446 من أن الدقع 


. "9 بجلة التعريم والقضاء سنة 4 ؛ صفحة‎ ١481 ديسمير ستة‎ ١ قارن استثناف مختلط فى‎ )١١ 
. 808-1401 يوليه سنة 141/1 دالوز‎ >٠8 (؟) راجم قش فرنى فى‎ 
» (؟) ظلرن للادة ١٠؟4 + ؟ 5غ م من القانون القديم‎ 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية لل 


للحاجز بحب عل المحجوز لديه « إذا لم ينازع فى التقرير » ذف هذا الشرط لا رؤى من أن 
المنازعة فى التقرير لا تمنع الوقاء بما حصل الإقرار به 90). 

(م) استيفاء شروط التتفيذ على الغير » فزن استيغاء الحاجز دينه من المحجوز ديه يعتير 
تنفيذاً على الغير ( م 7+ه ) » ويقتضى ذلك أن يقوم الحاجز بإعلان المحجوز عليه بعزمه على 
استيفاء ديئه من المحجوز لديه قبل حصول الوفاء ثيانية آيام على الآقل ( م 404 ) . 


(4) مضى خخصة عشر يوما من تارجم التقرير با فى الذمة , فلا بحوز للحاجز قبل انقضاء هذه 
المدة أن يستوق حقه من المحجوز لديه ولا جوز لهذا الآخير أن يوفى له ولو كان بيده سند 
تنغيذى وقت الوفاء إله » وإلا كان مسئولا أمام المحجوز عليه إذا حم يطلان الحجز . وهذا 
الشرط غير مفبوم ٠‏ فإن الغرض الظاهر منه تمكين المحجوز عليه من المنازعة فى الحجر » قبل 
حصول الوفقاء للحاجز . فأصل هذا الشرط ورد فى المادة بمو من مشروع جنة سنة 6ع؟١‏ 
وقيل فى تبريره إنه يسد نقصا فى القانون القددم من شأنه أن المحجوز عليه فى هذا القانون كان مهددا 
بأن يحصل الوفاء من المحجوز لديه للحاجز عقب توقيع الحجز مباشرة ينما يكون لللحجوز عليه 
اعتراض على الحجز بزمع طرحه على القضاء بدعوى رفع الحجز , لتفادى ذلك نص فى مشروع 
لجنة سنة ع ١.‏ على أن الوظاء إلى الحاجز [ما يكون بعد خمسة عشر يوما من يوم إعلانالحجر(" . 
وإذا كان هذا الشرط مفيوما فى مشروع لجنة سنة ١46‏ إذ لم يكن فى نظام تنفيذ الآحكام على 
الغير فيه ماحول دون هذا الخطر الذى يتعرض له المحجوز عليه , فبو غير مفبوم فى القانون الجديد 
إذ أن نظام تنفيد الاحكام على الغير فيه وما يقتضيه من ضرورة إعلان المحجوز عليه بالعزم على 
التنفيذ على الغير قبل وقوعه بثئانية أمام على الاقل » يغنى فى تحقيق هذا الغرض عن هذا الشرط . 


(ه) ألا تكون دعوى رفع الحجز قد رفعت و أيلغت إلى المحجوز لديه قبل حصول الوفاء » 
فرفع هذه الدعوى بنع الوناء من المحجوز لديه إلى الحاجز (م مده ) ٠‏ ولكن لا محتج هذا 
الآثر على امحجوز لديه إلا من يوم إبلاغها إليه (م و.مه ) ©© . 


هغ”»؟ ‏ إذا توافرت الشروط المتقدمة وجب على المحجوز لديه أن يفى الحاجز ما أقر به 

إن كان الحاجر واحدا سواء أكان المبلغ امقر به كافيا للوفاء بدين الحاجز أم غير كاف » أو تعدد 
الحاجزون وكان المبلغ المحجوز كافيا للوفاء حقوقهم » فإن لم يكن كافيا للوفاءحقوقهم جيعا كان 
على المحجوز لديه إبداع المبلغ المحجوز فى خزانة المحكة لتقسيمه ينهم (م 107 ) . فإذا لم بحصل 
الوفاء ولا الإبداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه كا لو كان هذا الاخير مدينا 
مباشرة للحاجز . ويكون التتفيذ عليه بموجب السئد التنفيذى المثيت لدين الحاجز مرقتا به 

)١(‏ راجم نس الادة 4١4‏ من مشروع سنة ١544‏ وراجم محر الجلسة الخامسة واثلاتين من محاضر 
جات لطحنة سنة 15145 . 

(؟) راجم الذكرة التفسيرية لشمروع لتة سنة 4 . 

(؟) راجم نص الادة 4١4‏ من مصروع لْنة سنة 1944 . 
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صورة رحعية من تقرير الحجوز لديه (م .من ) هذا بالنسبة للتنفيذ استيفاء لما يكون امحجوز لديه 
قد أقر به من ديون فى ذمته: أما بالنسبة لاستيفاء مابزيد على ذلك إذا ما حصلت منازعة فالتفريرء 
فإن التنفيذ يكون بموجب السند التنفيذى المثبت لدين الحاجز والحكم الصادر على انحجوذ إديه 
فى دعوى المنازعة . ووغنى عنالبيان أنه فى حالة الحمكم للحاجز على انحجوذ اديه بغرامة أو بدين 
الحاجو أو بالتعويض عملا بنص المادتين وده ء 4ه لتأخير أو تقصيره فى القيام بالتقرير » 
فإن التنفيذ عليه لاستيفا. هذه المبالغ يكون بمقتضى الحك الصادر بها للحاجز على الحجوز أديه . 


>6١‏ هذا إذا كان الحجز على دين فى ذمة المحجوز لديه , أما إذا كان الحجز وأقما على 
منقولات فى حيازة المحجوز لديه فإنها تباع ويستوق الحاجزر حقه من مها . ويحصل البيع 
باجراءات بيع المنقول المحجوز لدى المدين بدون حاجة إلى حجز جديد إذ يغتى عن توقيع 
الحجز تقرير المحجوز لديه ما فى حيازته فهو يعتير عثاية حضر حجز (م ١لاه‏ ) . 
وإذا كان الحجوز دينا غير حال الآداء ؛ يبع بالإجراءات المقررة لبيع الحصص ف الشركات» 
ويحوز للحاجز » إذا لم يوجد حاجزون 1 خرون » أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه 
منه . وحصل هذا الاختصاص بدعوى برفعها الحاجز على الحجوز عليه وانحجوز إديه أمام محكة 
انحجوز يعتير ثابة حوالة نافذة , كا أن هذا الحمك لا يطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن 
(م كلاه). 
( ينع ) 
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الغنام البحرية 


لحضرة صاحب السعادة الاستاذ أحمد صفوت ناشا انحاى 


- 1 ّ 
قضاء الغناكم الحديث 


تشكل عام الغنائم فى بعض الدول من قضاة كا فى انجلترا وأمريكا والبرتغال والبلجيك 
فى الدرجة الاستئنافية أو من قضاة وموظفين أو ضباط تحريين كا فى إيطاليا وألمانيا وفرنا . 


وفى جميع اليلاد توجد درجتان . محككة ابتدائية ومحكة استئنافية . ويراعى فى ا محكة الاستثنافية 
أن يكون أعضاؤها من كار رجال القضاء.والقانون فى الدولة . فق فرنسا ينظر الاستئناف لدى 
مجلس الدولة بيئة جمعية عمومية ويصدر قراره بديكريتو من رئيس ابخهورية . 


وفى انيجلترا يتولى القضاء الدرجة الابتدائية قاضى واحد على النظام الانجليزى فى أ كثر القضايا 
وبرفع الاستتناف إلى اجلن الخاص صأع15نم0ن) «ريازوط و يصدر الحم بصيعة مسوم من الملك 
اأعدسك دز ذ لم0 فب سيب ذلك إلى 00 ف اله دول تطبق عاد 00 
التجارة الدولية 0 5 ا ومراعاة لمسؤولة الدولة عن أحكام 
عام الغنائم فإنه يعهد بها إلى أكير القعناة ورجال القانون فى كل دولة لآتها تعتبر محاكم دولية لآنما 
لا تطيق الشرائع انحلية بل تطيق القانون الدولى . 

وبعض الدول سنت تشريماً كاملا لاحكام الغنائم مثل إيطاليا . 


وفى فرنسا وضعت الحكومة الفرنسية تعليات مطابقة لأحكام القاثون الدولى ليسترشد ها 
رجال البحرية فى ضبط الغنائم وتعدل الحكومة قبا من وقت لاخر فنا تعليات سنة 1419 
الموافقة لتصريح مؤتمر لوندره ثم تعليات سنة ١417‏ بعد العدول عنه ثم تعليات سئة 186 . 


ع ا ان ع تشريباً 
واجب الاتباع بل باعتيارها تنص على قاعدة دولية مس بها 


أما فى ايمترا فباعتيارها حكة مفوضة بالحكم طبقاً للقائون الدولى ولعرف الاميرالية فإن 


١١) م--‎ 
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الحاكم لا تتقيد إلا يقواعد القانون الدولى ولا تطبق من تعليات أو مراسم السلطة التتفيذية 
إلا إذاكانت فى صالم صاحب الغنيمة كم حم بذلك فى قضنية الباخرة 230 فى سئة 111 من 
قبل امجلس الخاص . 
عشر التى صدقت علبها الدول . أما تصرح اوندره فل يتصدق عليه من أحد وعدل عنه بإعلانات 
من قبل انجلرا وفرنسا . 

تعترف الدول مبدئياً بقوة حك محا الغنائم وأن له حجية الثى. المقضى به باعتباره حك 
صادراً من حكة نظامية تفع قواعد ثابتة مطردة . 

نما هذه الحجية مقيدة بقيدين الآول أن يكون الحم وفقا لقاعدة ثاتة فى القانون الدول 
والثاى أن تكون إجراءات الدعوى سليمة لم تمس حق الدفاع وستشرح ذلك فى الكلام على 
إجراءات الدعوى . 

فإِنَ كان الحكم لم بين على قاعدة ثابتة فى القانون الدولى فإن صاحب الغنيمة يلجأ لدولته 
لتطالب بقيمة الغنيمة وعند التنازع إذا لم يتفق الطرفان معآ يلجأ إلى التحكي لدى محكين يختارهم 
الطرفان فى كل حالة . 

ولا نحدث ذلك إلا بعد انتهاء الحرب . وكثيراً ما تنص معاهدات الصلح على إقرار أحكام 
حا الغناتم أو على إعادة النظر فى بعضها . 

وهذا لا يمس طيعاً حق الحايدين فى طلب التحكم . وهو حى معترف به إذا حصل التتازع 
على صحة أحكام محا الخنائم . والآمثلة كثيرة عليه فنى سنة و7١‏ اتفقت امريكا واتجلترا على 
التحكيم ثم فى سنة ووم ١‏ وسنة وام وى سنة .م1 اتفقت أمريكا والدنمارك على التحكيم 
وفى ستة ١مم١‏ اتفقت أمريكا وفرضا على التحكيم . 

وف كل حالة حصل فبا تحكي لم حك برد الغنائم يل مدقع تعويض عنها فترك الحكرم قائما تهائيا 
فما قضى به من مصادرة الغنيمة فبقيت على ملك الغاتم . | 

وفى غير أحوال التحكي الى هى عمل سياسى غير قضائى تبر الحم نهائيا ساريا على الكافة 
ومرعيا لدى احا المدنية فى جميع الدول فلا يحوز لصأحب باخرة ضبطت وصودرت أن يرفع 
دعوى يبوت ملكيته للباخرة بعدئذ لدى أية محكة وقد حككت بذلك محكة النقض الفرنسية فى 
. ؟ مارس سنة 4.م! (188 ,]! ,.ط 86 5). 

ويتم التوقيق بين حجية حم محا الغنائم وبين التحكيم بالقول إن حك محكة الغنائم يعتيى 
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تهائياً.الفسية للعين جرع 0 لكنهعند التحكي لايعتيرنهائياً سصمعدمم مم بالنسة لصاح الختيمة . 

وحدث ف الحر بالعالمية الآولى أن صادرت محكة غنائم الصينالياخرة دزوع:5 التابعة لشركة 
لويد فريستينو ثم أجرتها بعد الحرب إلى حكومة تشيكوساوفا كيا فلسا وصلت إلى تريستا حجر 
علبا أصماما وحكت محكة تريستا لصالحهم لكن حكومة إيطاليا اعترفت حجية حم مكة غنائم 
الصين وألزمت شركة لويد فريستينو برد الباخرة وقد أصدر ثلاثة محكون سويسريون حك فى 
.م] >/ .9و1 بين البرتغال وبين ألمانيا قالوا فيه  :‏ ( إن حم محكة الغنائم هو حم نهاتى 
عمعهدز معو بالنسبة للعين «ررعم م يعتير سنداً ناقلا لللكية الباخرة والبضاعة ) 1 


تمر الإجراءات لدى محكة الغنائم بثلاث أدوار . أوها تفتيش السفن ثم الضبط ثم الحكم 
فى سحة الضبط . 


فالتفتيش هو من حقوق انحارب ما دام له حق الضبط . والغرض من التفنيش التحقق من 
صفة الباخرة معادية أو محايدة ومن صفة البضاعة معادية أم مبريات . 

ويرتب على ذلك ل ( أولا ) أن ليس للبحايدين المعارضة فى التفتيش ومن متنع ويعاوم 
يعامل معاملة امخارب ‏ ( ثانيا) لا يبت حق التفتيش إلا للدولة انماربة دون الثوار - 
( ثالثا) أنه بحوز فى قترات الحدنة لآن الهدنة برتبط بها انحاربون دون انحايدين ولآنحالة الحرب 
واحتال العودة إلها ما زالت قائمة . 

وف التفتيش تفحص أوراق الباخرة وسندات الشحن فإن رؤى يعدئذ ضبط الباخرة أو 
البضاعة تقاد الباخرة إلى الميناء . 

ونظراً إلى عظم حجم البواخر وعظم تحناتها أصبح تفتيشها فى عرض البحر مستحيلا 
خصوصا مع مراعاة الغواصات والطائرات والآلغام . 

ذلك اقبع فى الحربين الماضيين تحديد موافى. معينة لإجراء التفتيش فبا مما أدى إلى تحميل 
شركات الملاحة مصاريف باهظة فضلا عن ضياع الوقت وقد أدى ذلك إلى احتجاجات الحا.دين 
خصوصاً الولايات التحدة حتى دخلت الحريين . 

وتفادياً لذلك لجأ الحلفا. فى آخر الحربين الماضيين إلى نظام تفتيش السفن فى ميناء القيام 
وإعطاء تصريح مرور إذا كانت السغينة ونحنتها بريئة لهم . 

وإذا ترتب على التفتيش ضبط الباخرة أوالبعناعة فتعمل قائمة بما ضبط وتجبالمحافظة بعناية 
على البضاعة المضبوطة كيلا تتلف وليس الغانئم مسولا عن هلا كبا بغير إهماله ولا يجب عليه 
التأمين علا . وهذا لا بمنع صاحها من التأمين علها 1 
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وإن كانت البضائع قابلة للتلف يحب بيعبا بالمزاد العلتى وينتقل الحق قا إلى تمنها . ويتم هذا 
براسطة موظفين تحت إشراف محكة الغنائم . 

وبترتب على الضبط إجزاء تحقيق ابتدائى عن ماهية المضبوطات وملكيتها ومآلها فإن ترتب 
عليه بوت براءتها ما بوجب ضيطبا يفرج عنها . 

وإن ثبتت شهة تستوجب مصادرتها حال أمرها إلى المحكة . 

إجراءات الممكة 

يحب تقديم جميع الخنائم إلى المحكمة لتصدر حكميا فى صحة الضبط أو عدم صحه . 

وبحب ذلك حتى لو لم يتقدم أحد بطلب إذ لا غنيمة بغير حم . 

ووظيفة المحكمة تقتصر على حث صحة ألضيط (عزوزدة عل 566" عل 6اذلدهء! ه[) . 
من حيث قيام أسياب تستوجب المصادرة فلا تتدخل المحكمة فى مسائل لا نمس صحة الضبط 
وأسبابه . فلس لحا أن تبحث ملكية العين إذا تنازعها شخصان بل تقصر نحثها على موجبات 
الضبط وهى أسباب الاشتباه فى العين » هل عى على ملك عدو ؟ هل هى مهربات ؟ هل خرقت 
الحصار البحرى ؟ هل هى فى خدمة العدو ؟ أو أسياب مواتع الضيط التى تقدم لما » مثل حماءة 
الراءة المحايدة أو غير ذلك من الاسباب . 

فان كان مبنى البحث هل هى مهر بات قلا يبحث عن مالكها . وأن كان ميناه أتها مال ملوك 
لعدو فان لم يثيت ملكيتها لمدو فلا يبحث فيمن بملكها . 
أغر قها الغاتم عند الضبط . وهى فى ذلك تشبه دعوى ايطال القرارات الادارية بسيب جاوز 
السلاطة فى إصدارها . 

ويذبنى على ذلك أنه يحوز المطالبة بالافراج عنها لكل ذى شأن ولولم يكن مالكها لأنه 
لايطالب بها بل يطلب الحكم يعدم صمة الضبط . 

كا أن حق المطالية لايسقط بمضى المدة فلا بوجد قيد من الزمن ترفع فيه الدعوى . ويتهى 
الحق قها يصدور الحكم . 

وترفع الدعوى من قبل السلطة الى أجرت الضبط أو من قبل كل ذى شأن فى الغنيمة . ولا 
معارضة فى المكم لان مبناه ليس نزاعاً بين خصمين بل فصل فى حمة عملية الضبط . 

ويفبنى على اعتبار الدعوى نزاعاً فى حة العنبط أن يكون الحكم فبا عاماً يسرى عل الكافة 
الذين مثلوا فى الدعوى والذين لم بثلوا فها . 

وان الاستتناف الذى يرفع من أحدمم يستفيد منه الغيي إن صدر الح بعدم ضحة الضبط . 
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ويفبنى عليه أيعنا أن يحم بيدم صحة الضيط ول لم يتقدم طلب بذلك من أحد إذاكان عدم 
جواز الضبط ظاهراً من الآوراق . 

وينبنى على ذلك أيضآً تحديد اختصاص الحكة فقط بالبحث فى أى نزاع آخر سوى مسألة 
التعويض الناتج عن تيحاوز السلطة فى إجراء عملية التفتيش والضبط إذا لم يكن هناك ما يرر هذا 
التجاوز مثل حجز السفينة مدة طويلة بغير ميرر لنفتيشبا ومثل ضيط ما لايحوز ضبطه إذا لم يكن 
هناك وجه للاشتناه يستوجب الضيط . 

وسبب ذلك أن تقدير أسباب الاشتباه هو تطبيق لآحكام الغنائم فلا يدخل فى اختصاص محكة 
أخرى . وانكل إجراء يتعلق بالغتيمة برد إلى محكة الغنائم دون غيرها الفصل فى صحته . 


هل للعدو حق المطالبة لدى المحمكة ؟ 


كان الرأى السائد حتى آخر القرن الناسع عشر عدم السماح للاعداء بالمطاابة لدبىحكة الخنائم 
فى جميع الدول . لكن لما عقد مؤتمر لاهاى الثانى فى سنة ١.‏ تقررت فيه عدة أحكام عاصة 
بالغنائم ارتيطت بها الدول وبعضها فى صال امحاريين ‏ ثم جاء مؤتمر لوندره الذى قردكل 
أحكام الغنائم وبعضبا فى صا انحار بين فرأت محاكم الغنائم فى جميع الدول أن العدو إذا كارن 
يحتمى باتفاق دولى فيجب رعاية حقه ويسم له بالمطالية به . ولذلك حككت نماك الائجليزية 
وام سائر الدول بقبوله مدعيا إذا كان يستند فى حقه على اتفاق دولى أو قاعدة مرعية . وعادة 
يطلب الاذن المطاابة أولا ويبين قبه القاعدة التى يستند علا . وعادة يجاب إلى طليه . 


يحوز للدولة الغامة طبقاً لتشريعاتها الداخلية الاستيلاء على المضبوطات إن كانت تحتاج [لها 
على وجه الضرورة إلى أن حم بمصادرتها فإن أقرج عنها تدقع ثنها . 


ولا بد فى انجلترا من استئذان الحكمة قبل الاستلاء خشية أن حصل الضبط نجرد الاستيلاء 
ولكيلا يضار يذلك انحايدون فى بواخرمم 


الحجز على الغنيمة 


بها أن الغنيمة تجلب أو تضيط رتم إرادة صاحها فلا يجحوز الحجز علها لدين على صاحها 
ذلك لأنه إن حم بمصادرتها تملكها الدولة الغائمة مطهرة من كل الحقوق . وإن افرج عنها يحب 
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تسليمبا اصاحيا أولا 3 حم بذلك من اناكم ألبر يطانية ى قضية الباخرة مدددداة عبودد: © 
فى سنة 11و . 


قواعد الاثيات لدى عام الغنام 


إن ضبط البواخر والبضائع يقوم على الاشتباه فى صف المعادية وعلى وجهتها إن كانت تعد 
مبريات . وبحب أن يستند الاشتباه إلى ما برجحه . 


وكانت العادة قدبما أن تفحص أوراق المركب ويستجوب ضباطها وصحارتها بعد حلف المين 
وتفحص بضائعها وكان هذا مهلا ومكنا فى عصر المرا كب الشراعية ذات المولة الحدودة 
والرحلات الحدودة فكان القبطان وضباطه وبحارته يعرفون كل ثىء عن كل شحنة مصدرما 
ومآلحا ولذلك قيل أن اللراكب تصادر من أوراقها . فإن كانت أوراقها تؤيد الاشتباه فلا يقبل 
عكس ذلك وقد فطنت لذلك شركات الملاحة فصدر فى هولاند! كتاب عنواته الآسئلة والآأجوية 
بين للبحارة كيف يتفادون الحق ويحيبون زوراً على أسئلة الغانم وفى إحدى الحالات وجد هذا 
الكتاب على مركب وعلى هوامشه الاجابة محضرة عن شحناتها . 


فلهذا ويعد اختراع البخار زادت البواخر وتطورت التجارة البحرية فأصيح القبطارن 
والضباط لا يلون شيئاً عن شحنات الباخرة إلا ما ورد فى مستندات الشحن وأصبم تحقيق 
مصدر ومال الشحتات ف البحر أمراً عسيراً يتطلب تعطيل الساخرة مدة طويلة ومع اختراع 
التليفون واللاسلى وتقدم البريد وإمكان مراقبة الاخبار أجازت انحام للغاتم الاستعانة بأى 
دليل آخر فوق الآدلة المستقاة من أورأق الباخرة » وف الوقت نفسه أجيز لصاحب الغدمة أن 
يقدم أى دليل آخر من قبله زيادة على أوراق الشحن مثل عقود المبايعات . 


وتم ذلك فى سنة ؛ وو فى بدء الحرب العالمية الأول . 


© # 


تطبيق قواعد الاثيات المدنية والتحارءة 
لا تتقيد حا الغنائم بقواعد الاثيات فى القانون المدتى والتجارى لسببين أحدهما قاتوق 
والاخر واقتى . فأما الآول فلآن الغاتم يعتبر شخصا ثالث بالنسبة لللستندات التى تقدم لاثيات 
الملكية قلا يتقيد ها . والسبب الثانى خشية أن تكون هذه المستندات صورية لا قدل على حقيقة 
الواقع . 
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والقاعدة فى فرنسا هىاحترام هذه العقود إذا ثبت صحتها وثبت أنها بمت محسن نية لا بغرض - 
تفادى حق الغائم سوا. أتمت هذه العقود قبل الحرب أ أثناء قيام حالة الحرب . 

أما فى ائجلترا فيفرقون بين العقود التى تمت قبل الحرب فتحترم هذه العقود وتطيق فى حقبا 
قواعد الإثات العامة فى القانون التجارى أما العقود التى تحصل بعد الحرب فيحكما ثلاث قواعد : 

الأول إن البضاعة المصدرة من عدو تبق على ملك حتى يتسليها المرسل إليه قعلا فإن 
الاحتفاظ بالملكية ولو كان الهلاك عليه . 

والغرض من القاعدتين عدم تمكين الحايدين والأعدا. من تفادى حق الغام بإثبات أن 
الللكية تكون على ذمة الحايد المرسل أو المرسل إليه . 

ولا ببق بعد ذلك إلا حث حالة البضاعة المصدرة من محايد إلى بلد تحايد لرسل منه إلى 

أما البضاعة المصدرة إلى محايد فإئيات أنها ستوجه فى الهابة إلى بلاد العدو هو إثيات أمس 
وأقعى إزه] وله أحكام تفصيلية كثيرة أهمها الاشتباه فى كل رسالة مرسلة إلى حامل سند الشحن 
أو إلى شخص أو شركة عرف عنها الاتجار مع العدو فتعتير فى القائمة السوداء التي تحوى أسماء 
الاشخاص والشركات التى اشتهرت بالاتيجار مع العدو أو مرسلة من شخص أو ثشركة لها مثل 
هذا الاتصال ومع مراعاة لسية زيادة صادرات وواردات البلاد الجايدة المجاورة ليلاد العدو . 

أما البضاعة المصدرة من بلاد العدر إلى بلد حايد ومنها بالبحر إلى حايد فتعتير رحلتها كلها 
واحدة رحلة متصلة وتعتبر على ملك العدو وكا حم بذلك من يجلس الغنائم الفرنى فى قفنية 
الباخرة (2) وع1ها5 لعازملا فى 791 بونيو سلة 1911 . 

الثالئة ‏ تحريم نقل الملكية أثناء الرحلة فكل قصرف فى البضاعة وهى فى اليحر باطل 
بالنسية للغائم إلا إدا تم التسلي فعلا للبحايد قبل الضيط . 

والانجليز يطبقون هذه القواعد على البضائع الصدرة قبيل الحرب خشية قيام حالة الحرب . 


واجبات النانم 


إن أحكام الغناتم غالها فى صام الغانم كا تبين جلا عا سبق . 


11 العدد السادس ‏ السنئة الحادية والثلاثوت 
لكن على الغاتم واجات واللزامات مقررة نلخصها فما يلى : 


)١(‏ يحب إجراء التفتيش فى أقصر وقت ممكن مع مراعاة اللياقة وعدم المساس بأشخاص 
البحارة وعدم إحداث تلف بالبضائع ويترتب على عنالفة ذلك تعويض كل ضرر ينشأ عن 
تعطيل الباخرة بدون ميرر . ١‏ 


(م) تحب الحاقظة على البضائع المضبوطة ويازم الغاتم بالتعويض من تلفبا بإعماله ولكن 
لا يازم ملا كبا قضا وقدرأ ولا يازم بالتأمين علها . 


(م) يازم الغائم يدقع أجور الشحن على اليضائع الى يضبطبا لآن البضائع تضمن أجرة 
الشءحن ولآن الشحن من حق المركب كا يازم دائماً يأجرة التفريخ لآن الضبط تحصل فوق المركب 
والتفريخ عملية تقوم بها المركب لصا الغائم . 

(4) يازم الغائم بها يستحق على البضاعةأو المركب من حقوق الإنقاذ جودمعيم طبقاً لقواعد 
قاتون التجارة البحرى لآن مصاريف الإنقاذ تستحق على المركب أو البضاعة ولولا مصاريف 
الإنقاذ لغرقت المركب وغرقت البضاعة وهذه الحقوق هى حقوق عينية برتها القانون على المركب 
وعلى البضاعة ومى عامة ومعترق مما فى سائر القوانين أما الحقوق العينية الاخرى على اليضاعة 
مثل عدم دفع باق القن . والحقوق المتازة على المركب مثل أجر [صلاحبا فلا تستحق قبل الغائم 
لأنها حقوق برتها الآفراد لأنفهم ننيجة عقود فلا تسرى على الغاتم . 

(0) بجحب عدم إغراق السفن واليضائع المضوطة ولا يحوز ذلك إلا إذا تعدر قيادتما ىق 


5 22 


ل قامت حالة الحرب أنشأت المكومة مجلس الغنائم على النظام الفرنى عل رئيسه من 
كيار رجال القضاء وأعضاءه من أساتذة القانون الدولى وكبار رجال الإدارة والحرية بأس 
من !الام العسكرى العام صدر يتاريخ م بوليو سنة م54١‏ وذلك لاعتيارين : 

أولا - قيام الحكة الختلطة خشية أن تتدخل ف المنازعات الخاصة بالمتاتم وإن كان هذا 
السبب مستبعد لآن نظام الغنائم أحكاما وحايا هو من أعمال السيادة التى تسرى على الآجانب 
ر عم الامتيازات القضائية . 


العددالسادس - السنة الحادية والثلاثون 11 


ثانا - روعىى فى جدة الموضوع امال إصدار تشريعات للنجلس قد برى تعديليا أو 
الز.ادة علها باستمرار ما يصعب إجراؤه بسرعة بطريق التشريع العادى . 


فلذلك! كتنى بإفشاءالجلس* يأ عسكرى لكى يتيسر إجراء تشر بع يطبقه اجلس بأمر عسكرى . 
ومن حسن الحظ أن تفويض الجلس ,الح جاء فى المادة الثالثة منالآمر المذكوربالنض الآتى: 


د يطبق الجلس ىق دعاوى الغنام قواعد القانون الدولى العام وق حالة عدم وجود تاعدة 


وهذا النص مأخوذ حرقياً من النص الوارد فى مشروع حكة الغنائم الدولية الى تقررت 
باتفاق لاهاى الثانى عشر فى سنة 11.9 . 


وترتب على هذا النص الوحيد أن المجلس تقيد باستمرار بقواعد القانون الدولى الى منها 
عدم تطبيق أوامر السلطة التتفيذية إلا إذا كانت فى مصلحة صاحب الغنيمة . فزالت بذلك عن 
جمييع الأوامر العسكرية الاخرى التى صدرت بهذا الخصوص كل قيمة قانونية وأصبحت ا حكم 
بذلك امجلس تعليات صادرة للسلطة التى تحرى الضبط . وأ حكم بهذا الخصوص ف قضية 
الباخرة مرو عمتءوؤة الأمريكية فى ١‏ سيتمير سلة 1449 آل كانت نحمل بضائحع صادرة من 
فلسطين وكان الحا العسكرى قد أصدر أمراً فى شبر يونيه سنة بم؛4؟ بمصادرة جميع البضائع 
المصدرة من فلسطين فقرر المجلس أن هذا الآمر يطبق فى حدود أحكام القانون الدولى . وق 
هذه الحالة كانت الراة الأمريكية المحايدة تحمى البضائع فأفرج عنها . 

وأخيراآ صدر القانون دت إم؟ سنة .و1 بإنشاء مجلس للغنائم وجعل الحك فيا طيقا 
للقانون الدولى فى المادة » التى وردت ينص الادة م من الآمر العسكرى الذى أنشأ المجلس . 

وقد التزم المجلس أحكام القاتون الدولى فى جميع أحكامه وعند الخلاف ين القواعد 
الاتجليزية والقواعد الفرنسية المتبعة ق أعلب قارة اوروا سار على القواعدالانجليزية لآنها العم 
فى أحكام الغنائم ولانها فى نظره أكثر تواققا مع نظام الغناتم . 
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نحت 


فى طيعة القرارات الصادرة من مجلس الغناكم 
لحضرة الأستاذ ا حمد رفعت خفاجى وكيل نيابة ميت غمر 


عاننة قم لزب :ينمض واسرائل 913 راس قبا تكن لتم عن يق اناي 
عاج عل أزويل وهومن الحقوق المقررة للدولة المحارية إجوععةااءط 126 فضطت القوات 
المصرية سفنأ تحمل سلعأ فى طريقبا إلى إسرائيل . 


وتشيا معالقاعدة الأصلية المقررة فى فقه القانون الدول العام الى تقضى بأنه لاغتيمة إلا كم 
عبوز عماغ اذمل عدليم عاييه1 صدر الآعى العسكرى دتم م ف م بوليو 4 وانظ هيئة 
تسمى مجلس الغنامم 5عومم عل اأعكومن ص بالحكم بصحة حملية الضبط أو بطلانها فإذا - 
بصحة الضبط تعين مصادرة الغنيمة لصالح الدولة وإذا حكم ببطلان عملية الضبط يحب الإفراج 


عن الغنيمة وتسليمبا إلى أربابها . 


ولما أصبيح 2 حم المقرر رفع الاحكام العرفيفة عقتضى قانون صدر فيا بعد برقم .م 
سنة .وو؟ تاريخ م؟ أبريل 6 أعدت السلطة التشريعية قانو نا يحم مواد الغنائم و لقد صدر 
فعلا هذا القانون الآخير فى م إبريل 6٠‏ وهو القانون رتم بم سنة .0و١‏ ولقد أوجب هذا 
القانون الآخير فى المادة رتم 0 منه [حالة القضايا المنظورة أمام مجلس الغنائم الذى أنثى. 
يمقتضى الآمر رق بم سنة بر؛ ةو إل المجلس المشكل تشكيلا جديدآ وفقآ لاحكام هذا القانون . 


وبتعين علينا فى هذا الصدد أن نبحث الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من مجلس الغناتم . 


لعل ما ورد فى ثنايا نصوص هذا ألقانون هو السيب فى صعوية هذا البحث فلمقد وصف 
القانون المسائل المعروضة على مجلس الغناتم يأنها دعاوى ‏ واعتير أصحاب الغنائم مدعين يقع 
علهم عبء [ثيات براءة الغتيمة من كل ما حعلبا خاضعة لنصادرة _. وجعل للنجاس اختصاصات 
آأخرى غير الاختصاص الأصلى الاعاق بالفصل فى صحة الضبط ‏ من يدها نظر المنازعات الناشئة 
من الضبط وطلب التعويض المترتب على ذلك ووصف القرارات الصادرة يأنها أحكام . 


إلا أن هذا القانون نص ف المادة الآولى منه على أن هذا الجلس يلحق برئاسة مجلس الوزراء 
وهقره الاسكندرية إلا أنه يحوز بمدموافقة مجلس الوزراء عقد جلساته بإحدى المواقء المصرية 
الاخرى . كا نص ف الفقرة الثانية من المادة العشرين « ويجوز دائاً بقرار من مجاس الوزراء 
الافراج عن الغنيمة على الرنم من الحم عصادرتها » . 
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ولا شك أن ما جاء فى هذءنالنصين الآخيرين هوالنى حدا بنا إلى حث طبيعة هذهالقرارات 
الصادرة من مجلس الغنائم بل هو النى جعلنا ننساءلعما إذا كان مجلس الغنام هيئة قضائية بالمعتى 
الفق أى من الحيئات التايمةللساطة القضائية ووزوك ةلز «تمبسدمم أم أنه جرد هيئة ملزمة باصدأر 
فتاوى تبعث بها إلى السلطة التنفيذية فتعتبر ملحتا بها . 


ولما رجعنا إلى كتب الفقه فى القاتون الفرنى وجدتا انقساما بين الفقباء . 


قيرى فريق وعلى رأسه الآستاذ كوثى بربؤمىوح أن هذه القرارات ليست أحكاما وإئما فى 
بحرد قتاوى وزبج استشارية صادرة منهيئة مكلقة باصدارها إلى الحكومة 6 مانة عامسد عمس 
5ألة 5ع 20131/61116111 لت كع تمل .عل عمعيقدكء ذلك أن الغنائم تكون جز.آ من 
العمليات الحربية وهذه الآخيرة تعتدو من أعيال السيادة وروم رمعم يمع عل عنعد قلا تخضع 
لسلطان القضاء تق ن0نز عأمانامم ننه أمءمموطعع ٠.‏ 

أما الفريق أثثانية ويتزعمه الاستاذ جيدل عزن فيعتير هذه القرارات أحكاءاً ذلك أن 
عناصر العمل القضاف عرزوءزوىز وبمج متوافرة فبا وهى الادعاء ومنززوععءم والتحقيق 
دهتامتدتوووع والقراد موزوتهوق ولكن مأ هو الآساس الذى ستند إليه الدولة فىإخلاء سيل 
الغنيمة بجعم اخ رخم صدور حم بصحة ضبطبا ووجوب مصادرتها . 


من المسل به أن مبدأبن أساسيين يسودان فى مسائل الغناهم : 


الاول : هو مبدأ مشروعية الضيط عساوفق عل قاتلدهكا أى يحب أن يكو ن الضيط متَذتًا 
مع أحكام القانون وهذا المبدأ تروك لمطلق سلطان هيئة قضائية مون نةاسز عمس 
ى مجلس الغناتم . 


الثاى : هو مدأ الملاءمة 6زونغروممه أى أنه يتعين أن يكون الضيط ملانما للدولة فلا توجد 
ظروف دولية أو اعتيارات سياسية عبدونائلمم عم4«ه”0 5دو1نوعلزودمء تحول دون ضبط 
الغنيمة ومصادرتها إذ من المعروف أنه قد تحدث أزمات دولية من جراء مسائل الغناتم . 
ولاشك أن تحقيق هذا المبدأ من صمي اختصاص السلطة التنفيذية ففى مكتتها أن ترد الغنيمة إلى 
أرباما قبل الالتجاء إلى مجلس الغنائم وى مطلق سلطائما أن تخلى سيلها رم الحكم مصادرتها 
وذلك استناداً منها على اعتبارات سياسية ولارقيب علا فى ذلك سوى البرلمان عند بحثه المسولية 
الوزارية المقررة فى أحكام دستور الدولة . 


ولاشك أن للاحكام قوة الثى. المحكو م فيه عمهنز عومط هذ عل ععروع فالاحرام 
الواجب إلى الآحكام الصادرة فى مواد النائم قد يضع الحكومة فى مركز حساس 


عأقعء لعل «ومتأهبائة عضن عصهل العسعمعسبسمع غ1[ ععهام ذزتمآتهم أبعم توازن قبه بين 


مولا العدد السادس - الستة الحادءة والثلاثون 


رغبة ارام هذه القوة ءفهدز عووطكء ذا عل ععطع6 عكنذه قدم عه عل عزو6ل ع1 وبين حالة 
الدولة الدولية . 

أما وقد سردنا وجهر النظرق هذا البحث وشرحنا الاساس الذى تستئند إليه الدولة فى إخلاء 
سيبل الغنيمة فإنه يحدر ينا أن نذكر ما نعتقده فى هذا الصدد . فإنه نظراً لآن هذه القرارات 
صادرة من هيئة قضائية فى شكل عمل قضاق فإنها تعتير أحكاما وؤمعمرمعدز إلا أنه لاحتمال تطبيق 
مبدأ الملاءمة ععرقة السلطة التنفيذية على هذه الأحكام فإن هذا بجعلنا نصرها أحكاما من نوع 


خاص 5 أنا5 011161115 ناز ٠‏ 


وهذا هو الرأى الصحيم فى اعتقادنا .> 
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02 م اين يس | شم 
1 96 _ كسا مر كك تب 


قاون دق م لسنة ١و١‏ 
عزاولة مهنة وكلاء البراءات 
نحن فاروق الآول ملك مصر 


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة 9 لايحوز أن يزاول مهنة وكيل براءات'إلا من كان إسعه مقيدا فى جل وكلاء البراءات 

بوزارة النجارة والصناعة . ويقسم السجل إلى جداول مختلفة بحسب توع المؤهل العلى . 

ويقصد بوكيل البراءات فى اضطلاع هذا القانون كل من ينوب عن الغير أمام الجبات الرسمية 
بوزارة التجارة والصناعة فى إتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص علها فى القانون رتم ؟ه 
لسئة ومو و الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمعدل بالقانون جم ع( أسنة و54١1‏ وق 
القانون دم 0( لسئة ١54‏ الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والفاذج الصناعية وق 
الواح التنفيذية لا 5 

مادة ؟ ‏ يشترط للقيد فى السجل أن يكون الطالب : 

(1) مصرياً ومقيافى المملكة المصرية . 

(؟) كامل الآهلية المدنية . 

(4) حاصلا على درجة أو ديلوم من [حدىالجامعات المصرية أو على شهادة مصرية أوأجنيية 
تنفقوزارتا المعار ف العمومية والتجارة وألصناعة على اعتبارها معادلة لإحدى المؤهلا تالسابقة . 

مادة ٠‏ تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص علها فى المادة 
الثانية إلى لجنة تشكل برياسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية مراقب عام مصلحة الملكية 

ويتضمن الطلب البيانات الآتية : 

إسم الطالب ولقيه وسنه وجنسيته ومحل [قامته ومؤهلاته العلبية وتاريح حصولهعلها والجدول 

وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط ف الطالب قيد اسمه فى السجل ونوع الجدول 
الذى يقيد فيه فاذا رفض الطلب وجب أن يكون القرار مسبآ . 
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ويحب أن تفصل اللجنة فى كل طلب فى عدى شبرين على الآ كثر من تاريخ تقديه . 

ويعلن صاحب الشأن بقرار اللجنة فور صدوره يكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . 

مادة ع وز لطالب القيد أن يطعن فى القرار الصادر برفض طليه خلال الثلاثين يوما 
التالية لتاريخ إعلانه بالقرار المذكور . 

ويقدم الطعن [لى لجنة تشكل على الوجه الأتى : 

وكيل وزارة التجارة والصناعة ... ... 58 رئيسا 

مستشار الدولة بقسم الرأى للردارة الخاصة بوزارة كيار والصتاعة 517 

ع اقب عام مصلحة الملكية الصتاعية أو من يقوم مقامه .. 

تقيب المحامين أو من يقوم مقامه .. ل 

نقيب المهنة التى ينتسب [لمها طالب القيد .. واو وان يأل أشنا 

أقدم أستاذين للقائو ن التجارى بالججامعات الممرية ل 5 

ثلاثة من وكلاء الراءات تعمئون بقرار من وذار التجارة والصتاعة 1 
سنتين وبحوز تجديد تعبيهم لمدة أخرى ... 

ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ستة أعضاء عل الآقل وتصدر القرارات 
بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 

مادة ى ‏ يحب أن تفصل اللجنة المنصوص علبا فى المادة ؛ فى كل طعن يقدم الها فى مدى 
شبرين على الآ كثر من تاريخ تقديمه » وبعد تكليف الطاعن «الحضور أمامها يكتاب موصى عليه 
مصحوب بعل الوصول لسماع أقواله . 

ويكون قرار اللجنة برفض الطمن تبائياً . 

مادة د يكون رمم القيد فى السجل خسة جنيات وتعطى شهادة بالقيد لطالب بدون 
رمم . 

ويحوز اعطاء صور أو مستخر جلت من السجل لمن يطلها بعد دفع رمم قدره جنيه واحد . 

مادة ب يستبعد من السجل كل من فقد أحد الشروط الواردة «اليندين ؟ وم من المادة 
الثانية وكذلك أسم من طلب اسقبعاد اسمه أو توفى ويكون ذلك بقرار من اللجنة المنصوص 
علهاف المادة ع . 

مادة بم تتولى وزارة التجارة والصناعة نشر بيان سنوى بأسماء المزاولين للهنة وكلاء 
البراءات المقيدة أمماؤم فى الجداول المشار الها فى المادة الآولى . 

مادة و ل لابحوز لأصحاب العلامات التجارءة ويراءات الاختراع والرسوم والفاذج 
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بين الأشخاص المقيدة أسماؤمم فى السجل . | 
مادة ٠‏ بحوز لمن كان بزاول مبنة وكيل براءات عند العمل مذا القانون أن يقدم لال 
ستة أشبر طلبا للجتة ‏ المنصوص علبا فى المادة « - لقيد إسمه فى السجل . 00 
فاذا كان الطالب مستوفيا للشروط الواردة فى المادة الثانية أصدرت اللجتة قرارها يقيد امه . 
أما إذا لم يكن مستوقيا للشرطين الآول والرايع من هذه المادة وكان قأتما بالممل فعلا وقت 
صدور هذا القانون : وله من تجاربه ومملانه الآخرى ما بجعله أهلا للقيام .هذه المهنة جاز للجنة 
مادة 9و على كل من قيد امه فى السجل أن يبلغ وزارة التجارة والصناعة يوان مكتبه 
وبحصل الإبلاغ بكتاب موصى عليه خلال شهر من تاريخ الآم المستوجب الإبلاغ . 
مادة  ١«‏ محاى تأديبيا أمام اللجنة المتصوص علبا فى المادة ع من حك عليه فى جرعة 
تمس الآمانة والشرف أو ارتكب أمراً مخلا يشرف المهنة . 
مادة م٠‏ العقوب'ت التأدبية هى : 


() التوييخ . 

(م) الحرمان من من أولة المهنة مدة لا تزيد على ستتين . 

(4) محو الاسم من السجل . 

مادة ١4‏ ترقع الدعوى التأديبية إلى اللجنة المنتصوص عليا فى المادة و بقرار يصدر من 
وزير التجارة والصناعة ويعلن المتهم بالحضور أمام اللجنة بكتاب مومى عليه مصحوب يعم 
وصول قبل تاريخ الجلسة المعين للتأديب مخمسة عشر بوماً مبيئاآ نه ميعاد اجتتاع اللجنة ومكانه 
وملخص التهمة المتسوية [ليه ويحوز له أنحضر بنفسه أو أنبوكل عنه من يششاء من انحامينللدفاع 
عنه وللجنة أن تأم نحضور الهم شخصياً وها أن تحقق انهم بنفسها أو تندب لذلك أحد أعضائها 
كا أن لما أو لمن تنديه وللتهم أن يكلف ,الحضور على د محضر الشهود ومن تخلف من هؤلاء 
الشهود أو شبد زورآ يعاقب العقوبات المقررة لذلك فى المادتين ١+0‏ و ١+4‏ من قانون تحقيق 
الججنايات والمادة -و؟ من قانون العقوبات وحال إلى النياءة لإجراء شؤونها فيه . 

مادم ه6١‏ تكون جلسات التأديب سرءة وتصدر اللجنة المنصوص علها فى المادة » قرارها 
علنآ بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين بعد سماع دفاع المتهم أو وكيله ولا تكون مداولاتها 
صحيحة إلا إذا حضرها سبعة أعضاء على الأقل من يبنهم مستشار الدولة ويحب أن يكون القراد 
مسياً وأن تقرأ أسباءه كاملة قبل النطق به . ويكون قرار اللجنة نهائيا . 
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ويملن الهم بقرار اقجتة بكتاب مومى عليه مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من 
تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسلم صورة القرار إلى انمحكوم عليه بإيصال . 

وتحوز المعارضة فى قرار اللجنة إذا صدر فى غيبة المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه 
بالقرار أو تسليمه إِلِه وتكون المعارضة بتقرير يودع مكتب وزير التجارة والصناعة . 

وتسرى فى شأن إعلان الممهم بتاريخ الجلسة المعينة لنظر المعارضة و بالقرار الذى يصدره فبا 
الأوضاع والمواعيد المقررة بالفقرة السابقة . 

ويحوز لمن صدر قرار بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة إعادة النظر فى أمره بعد مضى ثلاث 
سنوات من تاريخ صدور القرار . 

مادة ١7‏ مع عدم الإخلال بعقوية أشد ينص علها قانون العقويات أو أى قانون آخر 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ووبغرامة لا تيحاوز ماتتى جنيه أو بإحدى هاتين الحقو بتين 
كل شخص امه غير مقيد فى السجل يستعمل نشرات أو لافتات أو أنة وسيلة أخرى من وسائل 
الدعانة إذاكان من شأن ذلك أن تحمل امهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مبنة وكل 
براءات وكذلك كل شخص يتحل لنفسه هذه الصفة . 

وف جميع الاحوال يأمر القاضى بنع اللوحات واللافتات ونشر الحم مرة أو أ كثر وصميفتين 
يعينهما على نفقة المحكوم عليه . 

مادة ٠‏ يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خصماثة قرش كل من مخالف 
أحكام المادة (١‏ 5 

مادة م١‏ يكون لموظق مصلحة الملكية الصناعية الفنيين صفة رجال الضبط القضاقٌ لإثيات 
ما يع من الج راثم بالخالفة لاحكام هذا القانون . 

ماده ١4‏ على وزراء التجارة والصناعة والعدل والمالية كل فما بخصه تنفيذ هذا القانون , 
ويصدر وز رالتجارةوالصناعة القرارات اللازمة لتنفيده و يعمل نه من تار لشره بالجر مد ةالرمعية. 

نأص بأن بيصم هذا القانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرحمية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 


صدر يقصر القية فى م7 ريبع الثاتى سنة ./ا١‏ (ى قبرابر مة 11601) 


فاروق 
وذ المالية وذير العدل رئيس مجلس الوزراء 


وزير التجارة والصناعة 
#ودضايان غنم 


العدد السادس .. السئة الحادية والثلاثون الولمالا 


قانون رتم 5 لسمنة ١5601١‏ 


يتعديل المواد ١86‏ و )|١( ١6‏ م4١1‏ (ب)م4١١1(ج)‏ 
و :ا و 4و مكررآ و وبم من قانون العقوباته 


نحن فاروق الآول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأنى نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 


مادة ؟ ‏ يستيدل بتصوص المواد ١١4‏ و 4؟١‏ (1!) و4١١1‏ (ب) م4١١‏ (ج) 7/40 
و 4بم مكررآ و ويم من قانون العقوبات النصوص الاتية : 


, مادة عو إذا ترك ثلاثة على الآقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم 
ولوق صورة الاستعالة ا و أمتتعوا عدا عن تأدية واجب من واجيات وظيفتهم متفعين عل 
ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشتركُ عوقب كل منهم بالحيس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر 
ولا تيحاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ماثة جنيه » . 

ويتضاعف الحد الأأقصى لهذه العقويه إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن مجعل حياة الناس 
أو متهم أو أمنهم فى خطر ‏ أوكان من شأنه أن حدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر 
عصالحة عامة . 

وكل موظف أو مستخدم عموى ترك عمله أو |متنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة 
سير العمل أو الإخلال بااتظامه يعاقب بالحيس مدة لا تجاوز ستة أشبر أو بغراعة لا يجاوز 


ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوية إذا كان الترك أو الامتناع من شأته أن يجحعل حياة الناس 
أو صحتهم أو أَمنهم فى خطر ء أو كان من شأنه أن حدث أضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر 
عصلحة عامة . 


د مادة  )1( ١94‏ يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة ١094‏ كل من اشيرك بطريق 


ويعاقب بالعقويات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو مع 
موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأمة طر_بقة كانت على ترك العمل 
أو الامتتاع عن تأدية واجب من واجيات الوظيفة إذا /: يترتب على تحريضه أو تشجيعه 
أنة تقيجة . | 1 ٠‏ | 


م - ع١‏ 
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ويعاقب بنفس العقوءة كل من حبذ جرة من الجراتم المنصوص علبا فى الفقرتين السابقتين 
من هذه المادة أو فى الفقرة الآولى من المادة 4؟١‏ ويبعد على وجه الخصوص من وسائل التحييذ 
إذاعة أخبار صحبحة أو كاذة عن هذه الجراام بأحدى الطرق المتصوص علبا فى المادة وباو ٠.‏ 

وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها حك بالعزل إذاكان مرتكب الجرعة من الموظفين 
أو المستخدمين العمومين 5 

« مادة :و (ب) - يعاقب بالعقويات المبيئة فى الفقرة الثانية من المادة 184 كل ممنف 
اعتدى أو شرع فى الاعتدا. على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل ياستمال القوة 
أو المتف أو الارهاب أو التبديد أو التدايير غير المشروعة على الوجه الميين فى المادة مبم . 

, مادة 6( (ج) - فما بتعلق بتطبيق'المواد الثلاث السابقة بعد كالموظفين والمستخدمين ‏ 
العموميين جميع الاجرأء الذن يشتذلون بأبة صفة كانت فى خدمة الحكومة أو فى خدمة سلطة من 
السلطات الاقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الدين يتديون لتأدية عمل معين من أعمال 
المكومة أو السلطات المذ كورة . 


د مادة ويم - تحظر عل المستخدمين والأجراء الذن يقومون مخدمة عامة أو بالخدمة فى 
المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضونا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو 
عتنعوا عنه عيدا 5 


وتجرى فى شأن ذلك جيع الأحكام المبينة فى المادنين .٠1و‏ ؛؟!١‏ () . 


مادة عم ( مكررا ) حظرعل ال متعهدين وعلى كل من يدير مرققاً أو عملا من الأعمال العامة 
المشار إلها فى المادة السابقة أن يقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها . 


وتطيق عليهم وعلى الحرضين والمشيمين وانحيذين والمذيعين العقوبات المتصوص عليها فى 
فى المادتين ع لوع؟؟ (1) على حسب الأحوال . 


مادة ميم يعاقب بالحبس مدة لا جاوز ستثين و بغرامة لا تؤيد عبل ماثة جنيه كل من 
استعملالقوة أو العنف أو الإرهاب أو التبديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشتروع 
فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية : 


(أولا ) حق الغير فى العمل 
( ثانيآ ) حق الغير فى أن يستخدم أو يتنع عن استخدام أى شخص . 
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( ثالثا ) حق الغير فى أن يشترك فى جممية من الجعيات . 


ويطبق حم هذه المادة ولو استعملت ألقوة أو العنف أو الإرهاب أو التدايير غير المشروعة 
مع زوج أله لشخص المقصود أو مع أولاده . 


وتعد من التدايير غير المشروعة الأقعال الا على الاخص : 


( أولا ) تقبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة قى غدوه ورواحه أو الوقوف مرقف 
التبديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه . 


( ثانا ) منعه من مراولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أى ثى. آخر ما يستعمله أو 
يأنة طريقة أخرى . 


ويعاقب بنفس العقوة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأنة طريقة على ارتكاب جرعة 
من الجراتم المنصوص علبا فى هذه المادة . 


مادة  »‏ يلنى المرسوم بقانون رقم ١١5‏ لسنة ١45‏ . 
مادة 8# على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. 
نأمس يأن بيصم هذا القانون يخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرمية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 
صدر يقصر القبة فى ,م7٠‏ ربيع الثافى سنة .بم1 ( ه قبرأير سنة )16١‏ 
فاروق 
وزير العدل رئس مجلس الوزراء 


كازر١ا‏ 
العدد السادس 


المع السسمت أاسبية تاريخ 0 


م.م أو (|أولدسمرمعه 


م 


١94م أدباء وأا ديسمير‎ 0٠ 


مجلة الحاماة 


52 السئة الحادية والثلاثون 
ملخص الاحكام 
|68 محكة القضاء الإدارى 


١‏ طلات ف الدعوى . طلب إلغاء ترقية آخر . تضمنه 
الطعن فى تخطى المدعى فى الرقية . تعديل الطلبات إلى هذا الطلب . 
لا يعتبر جديدا . قبول الدعوى .  «*‏ تنسيق . ترقية بالاختيار 
للكفاءة الممتازة . قيامباعل المفاضلة . استقلالالإدارة بتقديرها. 
لا معقب من الحكة . شرطه 

١‏ - تنسيق . وظائف الدريتين الخامسة والرابعة الإدارءة 
والكتابية . قسمتهامناصفة بينالجامعيين وغير الجامعيين ثم إجراء 
الترقية فىكل قئة متهما بالقدمية والاختيار ف.حدود النسبالمقررة 
فالمادةالخامسة من قواعد التنسيق . +« تنسيق. قسمة الدرجات 
بين الاقدمية والاختيار . جبر الكدر اصاحب الجزء الآ كير من 
الواحد المحيح . 1 

١‏ مميعاد رفع الدعوى . إعلان الوزارة عن مشروع 
توسيح ترعةبالنشر فى الجريدة الرسمية . وروده يعبارة ثخلة خالية 
من أى يبان يتسنى معه العلل بتفاصيله وبمتوياته . لا يحرى ميعاد 
رفع الدعوى . ٠‏ قرار إدارى . لا يشرط فيه صيغة معينة 
أو شكل معين . م - قتاطر وجسور . عدم اشتراط صدور 
مرسوم بإزالها أو استبدال غيرها با اختصاص الوزارة الختصة 
بتقرير ذلك ووضعالمواصفات الخاصة بها ثم اعتادها المبالغاللازمة 
وطرحبا فى المناقصة العامة لتنفيذها . منافع عامة . إشراف جهة 
الحكومة علها وتوجهها الوجبة التى تراها أوتى لتحقيق الغرض 
منها مراعاة للصالم العام . ء ‏ استيلاء مؤقت . له صورتان . 
مادتان ,بوم من قانون نزع الملكية . جوازه كا رأتالوزارة 
حاجة إليهلأغراض المنفعة العامة . عدم تخصصه نحالة دو نأ خرى. 
جوازه ولو كانت النية متجبة من بادى. الآمر إلى ندع ملكية العقار 
من أجل المشروع . ه - استيلاء مؤقت . مادة هل من قاتون 
نزع الملكية . رد العقار المستولى عليه إلى صاحبه بعد اتهاء مدة 
الاستيلاء . عله ألا يقع خلال مدة الاستيلاء ما يخير سيب وضح 


عملة الححاماة 0 


ملخص الاحكام 


يد الحكومة . 5 دعوى زع الملكية . مادة م؟ من لانحة 
ترتيب احم الوطنية . عدم اختصاص الاك بنظرها المنعهنا عن 
الدعارى التى برقعبا الأقراد عن الآعيان التى أدخلتها الحكو مة فى 
الاملاك العامة ولو لم تقبع فى ذلك الطريق القانوق . طلب إلغاء 
تقرير المنفعة العامة . 

تنسيق . درجات منسقة . كفية تقسيمبا على فقروع وأقسام 
الوزارة . 

و - تنسيق . اختلاف قواعده عن قواعد الانصاف . عدم 
حصول الموظف عل الدرجة المنسقة بقوة القانون . لايد منصدور 
قرارات إدارية بالترقية إلى الدرجات المنسقة . الموظف المضرور 
لاسبيل له إلا طلب إلغاء القرارات كليآً أو جرئيا فىالمواعيد الى 
نص علبا قانون يجلس الدولة . ,؟ ‏ اختصاص حكة القضاء 
الإدارى . عدم اختصاصبا بالفصل فى طلبات التعويض يسيب 
عدم الترقية تنسيقاً . عدم دخول هذه الطليات فى الحالات الى 
قصر قانون مجلس الدولة اختصاصبا بالحك بالتعويض فها . 

و هوظف عموى . قانون المصلحة المالة سنة م58١‏ . 
عداد الموظفين العموميين . م دعوى . تكييفها . مطالبة 
بعلاوة يستحتبا المدعى حم القاتون تعتير جزءآ من راتبه منذ 
تاريخ استحقاقها . اعتيارها منازعة فى راتب . طبقاً للفقرة الثانية 
من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة . 

موظف عبوى دام . عبدة . اعتياره كذلك . استفادة هذه 
الصغة من طبيعة الوظيفة وكيفية التعيين فبا وكونه لمدى الحياة . 
ليس شرطاً أن يحرى على راتيه حك الاستقطاع . 

موظف عموى . تعبينه بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد ويراتب 
م يحر عليه حك الاستقطاع للعاش . ليس يموظف دائم . طلب 
[لغاء قرار بفصله . عدم اختصاص . 


ل جملة الحاماة 
العدد السادس ا السنة الحادية والثلائون 


01 أبامء وأم ديسمير م2154 تنسيق . ترقية على أساس الآقدميةالمطلقة . قرار مجلس الوزراء 
فى وم من بوليه سنة ١4407‏ . كتاب الماية الدورى فى ٠.‏ من 
يوليه سنة 14407 قيامبا على اعتبارين أساسبين : )١(‏ عدم 
تخطى صاحب الشأن فى الترقية عند حاول دوره قبا بحسب 
ترقيبه فى الأقدمية . () عدم المساس عند الترقية يترتيب المرقين 


متروك تقديرها للإدارة . استّدازها بما يتحلى به الموظف من 
مزاءا وصفات وكفاءة فى قيامه بعمله وما يتجمع لدها قى ماضيه 
من عناصر تساعدها على الحم فى ذلك . لامعقب على تقديرها 
من الحكة . إذا ما خلا من عخالفة القائون ولم ينطو على إساءة 
استمال السلطة . ؟ ‏ تنسيق . مادة ين من قواعد التنسيق ‏ 
تحدئهاعند الترقية بالتيسير فى حدود النسبة المقررة للاقدمية المطلقة. 
مادة بم من تلك القواعد عن الترقية بالاختيار للكفابة الممتازة . 
إحالتها إلى المادة ب لاستيفاء المدة الخفضة . هذه الاحالة مقصورة 
على الفقرتين الآولى والثانية من المادة ب . الفقرة الثالثة مها . 
عدم تطبيقها فى حالة الترقية بالاختيار للكغابة الممتازة . 


فى الأقدمية 
١ 0 « <|]٠١4١7١1/‏ - نلسيق . برفية «الاختيار ٠‏ المفاضلة سس الموظفين ُ 


ألو (|؟ 1 ديسمبر موه ل ا أن يكون الطلب 
| لإقامة سوقه ٠‏ وق [عززاء يمن خلوة أول فق تعيض ينها 
| فصت المادة الأولى من قانون الحلات المقلقة للراحة والمضرة 
| 
| 


بالصحة والخطرة . لا نحل للتحدث عن الآولوءة هنا . 


ورم أهو. رأه وديسسر م؛و| 2 ١‏ تسق . قواعده . عدم أشيراطها فى الترقية فى درجات 
الكادر الفنى العالى أن يكون الموظف من حملة الشهادات العالية. 
عدم الحصول على تلك الشهادة . لاي ثر فى الترقية تنسيقاً ,الأقدمية 
المطلقة هن الدرجة الخامسة إلى الرابعة الفنية عند توافر شروط 
الترقية . ؟ مجلس إدارة السكك الديدة والتلغرافات 
| والتليفونات . المادتان م و ع من المرسوم بقانون رقم 0ه" لسنة 


جملة المحاماة لل 


السحيفة| تاريخ الحم ملخص الاحكام 


(عور . اختماصه يرقات الموظفين بعد الدرجة الخامسة . 

قرارابه هنا لا تنفذ إلا بقرار من وزير المواصلات . سلطةالوزر 

وصائية فى حدود الفقرة الرابعة من المادة م . عدم اختصاص 

الوزير إلا بالموافقة أو الرفض دون التعرض لموضوع القرارات 

أو تعديلبا . 

0 أوو. وأه ديسميرمعو| تنسيق . ترقية بالأقدمية المطلقة . المؤهل الدرامى . ليس 

شرطا لإجرائها . بلاغ من بول . لا حول دون هذه البرقية 

وخاصة أنه لم حل دون الترقة فى المأضى . 

رمأف ويا م هاه اختصاص بحكمة القضاء الإدارى . مهادة دراسة . ليس 

ْ 1! للحكة أن تصدر أما إلى وزارة المعارف العمومية بالاعتراف 

ْ بشهادة . خروجه عنولايتها . ساطتهامقصورة على إلغا القرارات 
| الإدارءة الخالفة للقانوندون إصدار أوامى إدارءة لجبات الإدارة 
| العامة فى شأن من الشئون الداخلة فى اختصاصبا . 


(؟) قضاء محاكم الاستئتاف ( القضاء المدنى ) 
عدم التقيد بالآسباب المذكورة فى صحفة الاستتناف . عدم 
جواز الطعن بالصورية بعد الطعن بإبطال التصرف إضرار 
بالدائنين . العكس جائز . 
لجنة جمركة . أحكامها . ليست لما صفة العقوبات الجنائية . 
إنما هى تعويضات مدنية . جواز المعارضة فى الحكم من جمه 
الآ غير الحكوم عليه . 
وب أم. رام ماو وود فوائد تأخيرية حك بها إذا كان حل الالتزام أصلا مبلئاً من 
ا النقود . فوائد تعويضية حك بها . إذا صار الوفاء عينأ مستحيلا 
مخطأ المدين . 
و مايو 9444 بيع طلب فسخه . يحب أن لا يكون الطالب مقصراً . 
عريون ٠‏ واعتباره جز-آ من القن . حق حس المشترى للثمن 
لوجود أسيابٍ خثى منها استحقاق العقار المبيع . 
دم أم. وؤأو؟ عابو وعوو| جزاء عغالقة العقود . طبيعي عام واستثناق عاص - فسخ 


1 


٠١| ©‏ لاءجأريل ووؤةا 


لاس الوا عأبريل ١5414‏ 


١١ ١الإ‎ 66 


١ر١‏ عله الحاماة 


العدد السادس 5 السئة الحادية والثلائون 
لان ش 
#إسبا معدم 0 


المقود لا يتقرو إلا بالتراضى . عقد استخدام أشخاص لمدة معينة 
لا ينقضى إلا بانقضّاء المدة . طر يقة تقدير التعويض ق حالة 
فسخه قل ذلك . 
| 
ظ | (م) قضاء محالم الكلية ( القضاء المدى) 
بااى أو ل ذاء؟ قرايرن4وى 
2م ١‏ ٠ل‏ رار أ كتوير .هه 
005 و نوفير .60و( 


[ 


ظ 

ا 

ام نو فير أ تنيه نزع ملكية طبقأ لقاون المرائعات القدم . ميعاده . 
١‏ ظ التنييه بالدفع مكرراً . أثره . عدم إنذار الخاؤ . من تمسك 
ا : 


دعوى بيع منقول . قسمة . امحكلة الختصة . 


دعوى استرداد . حيازة . شروطبا . متى يعتير أمر النيابة قوة - 
إحالة طلها قبل التعرض "ضوع 00 8 المطالية 
ا من النظام العام ٠‏ طلب الإخلاء للأخير فى دفع 
الآجرة . وجوب سيق التكليف بالآداء . 


وم ينابر 21961 وقف . أصل الوقف . 


البطلان . عدم اتخاذ محل مختار . لا بطلان . 
ورك ينابر ه155 ١‏ حراسة .لا يحوز التعرض لآصل الحق . حق قاضى 
الامو رالمستعجلة ذلك تحسس مركر الطرفين . دا ستئدات . 
واجب قاض المستعجل . لغخصها . +« حراسة الأواوبة .من 
يؤيده ظاهر المستندات . حراسة على مستندات . وديعة 
بعقد لا محم قضاق . الفرق بين الحراسة والوديعة - 


(:) قضاء امحاكم الكلية ( قضاء الجنح ) 
طبيب صمة . تكليفه مقتضى الام العسكرى +وم المعدل 
بالآمى م وى . حق وزير الصحة الخخول مقتض ذلك . . . اخ . 
(0) القضاء المستعجل 


1 


سوسم .9( (أدم نوشر .هوا 


20 


1 أ76 9111 نوشير ١5605٠‏ 


حلة الحاماة اا 


العدد السادس 


تاريخ الحم 


رهم 


الحم الصحيقة 


ملا ١4‏ اا نوقر .6و١‏ 


سم لم لام منوفر ووور 


بحم ١ ١0|‏ ]لز ينابر .مول 
لم 7|1١0‏ ناير .م١‏ 


١114 


١1617 


١105 


امملال 
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فهرست السثة الحادية والثلاثون 
ملخص الأحكام 
؟ ‏ شرط جزاق . ماهيته . م - حجر تنفيذى عقتضى سند 
رسمى . متى يكون صحيحاً . . . الح . 
و- إشكال . محجوزات غير ملوكة للحجوز عله . إيقاف 
بيعها . طريق ذلك م - بطلان الحجز . الدفع به . 
(د) قضاء امحام الجرئية ( القضاء المدنى ) 


دعوى إثبات الحالة . عدم جواز رفعبا لخدمة قضية بين 
يدى التيابة . 


) قضاء انحا الجرئية ر قضاء الجتح‎ )0( ٠ 
. دعوى تبعية للدعوى العمومية . تعاق ذلك بالنظام العام‎ 
قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية فى تانون المرافعات‎ 
الجديد الحضرة الدكتور رمرى سيف‎ 
الغنائم اللبحربة , حث لسعادةالاستاذ أحدصدفوت ياشا امحانى,‎ 
٠ بحث فى طبيعة القرارات الصادرة من مجلس الغناتم‎ 
لحضرة الاستاذ أحمد رفعت خفاجى وكيل نيانة ميت مر‎ 
بمزاولة مبنة وكلاء البراءات‎ ١.1 قانون رقم مم لسنة‎ 
)١( ١١6 و‎ ١١. بتعديل المواد‎ ١401 قانون رتم , لسنة‎ 


و؛؟1(تن)و؛؟؟1(<) و4/ام و 4م مكرراً و وط من 
قائون العقوبات . 


ا 0 
04 وي *« 
.6 ص © ناص )الأارج لك 


تت طاءناء .راي لوطه 


الستة الحادة 8 
السابع ا امؤذا 


شر الناس منزلة عند الله يوم القامة من تر الناس اتقاء شره » 


د حطاديث شريف » 


جمبيع الخارات سواء أكانت غاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها ترسل بعتوان 
إدارة يلد الحاماة وتحريرها بدار التقاءة شارع الملي رقم آه فصر 


جيسن الحيضع 


ارين عترى وس ريا 7 


5 شارحع ضرع سمد بالقامية 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام والأبحاث والقوانين الآنية : 


هو حكا صادراً من محكمة القضاء الإدارى 

أحكام صادرة من قضاء محام الاستئناف ( القضاء المدف ) 
أحكام صادرة من قضاء احا م الكلية ( القضاء المدنى ) 
١‏ ححّ صادر من قضاء الضرائب 

9 حك صادر من قضاء الحام الكلية ( قضاء الايحارات) 
5 حكمين صادرين من القضاء المستعجل 

أحكام صادرة من قضاء انحام الجرئية ( قضاء الجنس ) 


بحث فى قانون المرافعات الجديد للدكتور رمزى سيف . 

١‏ بحث فى حق اختيار رقم المقارنة فى قاتون الضريبة الخاصة على الأرباح للدكتور 
دلاور على أستاذ الضرائب مجامعة فاروق . 

. تحشوق الامتياز والرهون البحرية‎ ١461 قانون رقم مم لسنة‎ ٠١ 


لجنة تحرير الج#لة 
عير المجير عير الحق, يلك -- اغب عا - عمسى عير امجواو - سليران, البهالى 
مر السارم 


العرد السأيع ا لمحاما 5 عادسى 
الم الحاديرٌ والشعزئورم 4-/ 1١46١‏ 
نا 
- عي 0 لآ 
فب فب ِ 1 
كسس ليرول 
5< فى ترقيتهما قد عين فى وزارة الأوقاف فى 
١‏ دلسمير سئة ,/ع ١9‏ قم المأجد فى سئة ه4١‏ ثم نقل من 


1 - الختصاص بحكة القمّاء الإدارى . تقل مكاتى . 
مثاله . عدم اختصاس ٠.‏ 

مه لد اختصاس حكة اأقفاء الادارى 5 طاب 
الحى بالترقية . عدم اختصاس . الفقرة الثالثة من المادة 
الرابعة من قانون إنشاء بلس الدوثة . الاختصاس مقصور 
على طلب إلغاء قرارات ‏ ترقية . الخالفة القوانين أو 
اللوااخ . تقرير الترقبة ذائها . من خصائس اللهات 
الإدارية . 

ج -- ميعاد رقم الدعوى . عدم تبوت عل الدبى 
بالقرار علدا يقيناً سايقاً على رفع الدعوى بأ كثر من 
ستين يوما . الدقم بعدم القبول . رقصه . 

الميادىء القانونة 

١‏ - إذا كان المستفاد من أوراق 
الدعوى وملفات الخدمة المقدمة من المدعى 
علها ( وزارة الآوقاف ) أن أحد المطعون 
فى ترقيتهما عين فى سئة ١46١‏ كاتأ فى وزارة 
الآو فاف بقسم محاسية النظار وندب عحامياً 
بالقم الشرعى فى 4 من يونيه سنة 547( 
ثم قل إلى هذا القمم نهائياً فى ع لمن سبتمير 
سنة؟عو وقد رق[كى الدرجةالرابعة تطبيقاً 
لكادرالقضاءالشرعى على موظق القسم الشرعى 
فى أغسطس سنة 957كا أن ثانى المطعون 


وظيفة مفتش بهذا القسم إلى وظفة حام 
بالقسم الشرعى ممع ترقيته إلى الدرجة 
الخامسة فى أغسطس سنتة ١440‏ ء كانطلب 
إلغاءم قرارى النقل مما لاتختص هذه المحكة 
بنظره كا جرى على ذلك قضاوماء لآن هذا 
النقل حسيا توضح آنفآ لا يعتبر نقلا نوعياً 
هو بمثاية التعيين . 

؟ ‏ لا تختص المحكمة بنظر طلب 
الك بالترقية لآ ناختصاصبا بمقتضى الفقرة 
الثالثة من المادة الرابعة من قانون إنثساء 
مجلس للدولة مقصورعل ظلب إلغاء قرارات 
الترقية التى تقع عخالفة للقوانين واللوائح 
أما تقرير الترقية ذاتها من خصائص الجبات 
الإدارية تجريه هى وتصدرقرارها بومحض 
سلطتها فان شابته شائية كان لكل ذى شأن 
أن يتقدم إلى ا محكة بطلب إلغاته. 

م - إذا لم يثيت أن المدعى قد عل 
بهذين القرارين علا يقينياً سابقاً على تاريخ 
تقدم طلبه هذا بأكثر من سين يوماً كان 
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الدفع بعدم القبول على غير وجهه ومتعيناً 
رفضه . 


الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى وقال قها إنه 
التحق خدمة وزارة الآوقافق يناءرستة؟١‏ 
بعك حصو له عل شبادة العألمية بالازهر وكفاءة 

بم وانحاسبة والتجارة الأيلية وعين فىوظيفة 
كتابية فى الدرجة السادسة دون بيت ونمل 
مدرسا بعهد الآوقاف الصتاعى بروض الفرج 
تم صدر قانون التنسيق فطبق على زملائه فى 
وزارة الآأوقاف وغيرها من الوزارات ول 
يطبق عليه يترقته الى الدرجة الخامسة م أنه 
لازال فى وظيفته غير مثيت وطلب الحم بالغاء 
القرار الصادر بانصاف زملائه دون إتصافه 
وتطبيق قواعد التنسيى عليه وترقيته الىالدرجة 
الخامسة التى يستحقبا من تاريخ سريان هذه 
القواأعد وشيته ى وظيفته مع إلزام الوزارة 
بالمصروفات ومقايل أتعابالحاماة وحفظجيع 
المقوق الاخرى . وقد أودع المدعيى صحفة 
الدعوى والمذكرة الشارحة سكرتيرءة المحمكة 
فى أول ديسمير سنة ب4و١‏ وأعلنت مذه 
الآوراق الى المدعى عليبا فى به منه فأودعتق 
فى ب من يشابر سنة .معو مذكرة بدفاعها مع 
ملف خدمة المدعى وطليت الحك أصليا بعدم 
قبول الطلب الآول وبعدم اختصاص الحكة 
بنظر الطليين الثانى والثاكو من با بالاحتياط 
برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات 
ومقايل أتعاب الحاماة وقالت أن المدعى يطلب 
الحم أولا ‏ بإلغاء القرار الصادر بإنصاف 
زملائه فى التنسيق وهذا طلب مجهل لانستبين 
احكة مته القرار المطاوب إلغاؤه والموظفين 
الذين يشملهم التنسيق . وثانيا ‏ بتطبيق قواعد 


العدد السابع ‏ السئة الحادية والثلائون 


التنسيق عليه وترقيته إلى الدرجة الخامسة وهذا 
الطلب لاتختص الحكة ينظره لآن اختصاصبا 
مقصور على طليات الإلفاء . وثالثا._ بتثبيته فى 
وظيفته وهذا الطلب خارج أيضا عن اختصاص 
احكة . فى الموضوع قالت إنها قامت بتوزيع 
درجات التغسيق على أقسامها الختلفة على حسب 
أهمية كل قسم منها ولم يصب المعبدالصتاعى الذى 
يعمل المدعى فيه شيئا من هذه الدر جات لكونه 
مؤسسة متواضعة لاتسمح حالته أو حالة العمل 
فيه برفع درجات موظفيه فلاوجه لطلبالمدعى 
ترقبته فى درجة من درجات التنسيق أما عن 
طلب الثييت فان قرار يلس الوزراء الخاص 
يتثديت الموظفين المؤقتين قد اشترط لذلك شرو طأ 
لانتوافر فى شأن المدعى وف 7١‏ من يتابر سنة 
ذا أودع المدعى رداً ذكر قيه أن المعيد 
الصناعى قد أصابه فى التوزيع بعض درجات 
التنسيق على خلاف ماءزعمه الوزارة فبويستحق 
الترقية قى إحداها وبالنسية إلى طلب الإلغاء 
الذى دفعت الوزارة يجهالته وبا الى يعدم'قبوله 
بوضحه ونحدده بأن يطلب إلغاء قرارى ترقية 
الشيخين زك عثان الأشول ومدتوصلاح الدين 
وفى ؛ من فبراير سنة ,م4١‏ أودعت المدعى 
علها رداً ذكرت فيه أرن التفسيق لم يتناول 
درجات مدرمى المعيد الصناعى الذين من بيهم 
المدعى وكل من تملهم مم طائفة الصناع أما عن 
طلب المدعى إلغاء القرارات الصادرة بترقية 
الشيخين رَى عثيان الأشول ومدتقصلاحالدين 
فلا مصلحة له فى هذا الطلب لآن الشيخين 
المذكورين محاميان فى القسم الشرعى ولا يقبعان 
الوحدة التابع هو لها وقد ندب حضرة صاحب 
العزة تمد ساى مازن يك المستثار بالمحكة 
وضع تقرير فى الدعوىو بعد وضعهعين لنظرها 
جلسة ١6‏ من يونيه سنة م6؟1 ثم تأجلت إلى 


عمكة القضاء الإدارى 
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جلسة م من | كتوبر سنةم ع5 معالترخيص 
فقدم المدعى مذكرة جاء ا أن الوزارة قررت 
فى قكلة التنسيق رفع درجة ناظر المعيد 
الصناعى من الخامسة الى الرابعة ورفع درجة 
سادسة فى المعبد إلى خامسة وأنه أحق بالدرجة 
الرابعة من ناظر المعبد لأقدميته ومؤهلاته ثم 
رد على قول الوزارة بأن الميخين زكى عثان 
الاشول وممد تق صلاح الدينيحاميان فى القسم 
الشرعى ولا مصلحة له فى طلب الغاء قرارى 
ترقبتهما بأنه هو أحق منهما بالنقل إلى مذا 
القسم وأحق منبما تبعا لذلك بالترقية ثم اتهى 
المدعى فى طلياته إلى طلب الحم بالغاء. قرارى 
نقل الشيخين جمد تق صلاح افن ورك عثمان 
الأشول إلى القسم الشرعى وإلغاء قرارى 
ترقيتهما الآول إلى الدرجة الرابعة والثاق إلى 
الدرجة الخامسة والحكم بترقيته هو إلى الدرجة 
الرابعة مع إلزام الوزارة ,المصروفات ومقايل 
أتعاب الحاماة وقد ردت المدعى عليبا بمذكرة 
قالت فها إن تكلة التنسيق التّى يقول عنها 
المدعى لم تتقرر إلا نى مارس مسنة م4١‏ أى 
بعد أن رفعت الدعوى كا أن الدرجة الخامسة 
الى ترتيت عليه لم يصدر بعد قرار بشخلا وفى 
حل مفاضلة بين المدعى وزميلته فالمعبدالانسة 
عاد ين مان ومن ثم يكون الطلب فى 
شأعانايتا لاوانه أما عن ترقية الشيخين جمد 
نَقَ صلاح الدين وزى عان الآشول فإنهما لم 
يرقيا فى درجات التنسيق بل فى الدرجات الى 
خصصت قن الميزانية تطبيقا لكادر القضاء 
الشرعى كذلك مايطليه المدعى من[ لغاءقرارى 
| نقليما إلى الم الشرعى لا وجمه له وهذه 
الطلبات جيعبا إنما قدمت بعد فوات المعاد 
وبالنبة إلى طلب المدعى إترقيته إلى الدرجة 


الرابعة فبذا الطلب ليس له أى سند أو مبرر 
وهو على أى حال خارج عن اختصاص الحكة 
وقى الجلسة المعينة لنظر الدعوى حمم كل من 
الطرفين على طلباته وأرجأت الحكة النطق 
بالحكم إلى جلسة ١١‏ من نوفير سنة م4١‏ وقبا 
قررت فتح باب المرافعة لجلسة* من ديسميرسنة 
ل مع تكليف المدعى عليبا تعدم القرارات 
الخاصة بدرجات التنسيق عن سنة ١5407‏ 
وتوزيعبا على فروعبا فأودعت الوزارة حافظة 
بمستنداتها وأرجىء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم. 
امكو 

د من حيث أن المدعى قد انتهى فى طلياته 
إلى طلب الحم يإلغاء قرارى نقل الشيخين عمد 
تقى صلاحالدين ورّى عثان الآشول الى الة 
الشرعى وإلغاء قرارى ترقيتهما الآول الى 
الدرجة الرابعة والثانى إلى الدرجة الخامسة ثم 
الحم يترقيته إلالدرجة الرابعة لاستحقاقه] راها 
وأفضليته على منرقوا إلها أقدمية ومؤملات . 

د ومن حيث إن المدعى عليبا دفعت لعدم 
قبول الطلبينالآولين لتقدءبما بعد الميعاد وعدم 
اختصاص احككة بنظر الطلب الآخير لآن 
اختصاصبا مقصور على طلب إلغاء قرارات 
البرقية التى تقع عخالفة للقوانين واللواتح . 

« ومن حيث إنالمستفاد م نأوراق الدعوى 
وملفات الخدمة المقدمة من المدعى عليبا أن 
الشيخ عمد تقصلاح الدين عين فى ١81‏ كاتباً 
فى وزارة اللأوقاف بقسم محاسية النظار وندب 
محاميا بالقسم الشرعى فى 4ه من يو نيهسئة 1448 
ثم نقل إلى هذا القسم نهائيا فى ع؟ من سبتمير 
سنة 1149 وقد رق إلى الدرجة الرابعة تطيةا 
لكادر القضاء الشرعى على موظن القسم الشرعى 
فى اغسطس سنة 4و١‏ ا أن الشيخ زى عثان 


الأشول قد عين فى وزارة الأوقاف فى قم 


ا١امك‎ 


العدد السابع - السئة الحادية والثلاثون 


المساجد فى سنة ه4١‏ ثم نقل من وظيفة 
مفتش بذ| القسم إلى وظيقة حام بالقسم الشرعى 
مع ترقيته إلى الدرجة الخامسة فى اغسط, 
سنة |1911 . 


« ومن حيث إنه عن طلب إلغاء. قرارى 
النقل فإن هذا الطلب لا تختص الحكة بنظره كا 
جرى عل ذلك قضاوها لآن هذا التقل حسما 
توضح آنفا لا يتبر نقلا نوعيا هو مثابة التعيين 
ولا محل والحالة هذه للتصدى للدقع د 
القبول الذى دقعت .ه الوزارة بالنسبة إلى هذا 
الطلب . 
« ومن حيث إنه فيا يتعلق بطلب المدعى 
الحكم بترقيته إلى الدرجة الرابعة قهذا الطلب 
أينا لا تختص الحكة بنظره لآن اختصاصها 
مقتضى الفقرة الثالثةمن المادة الرابعة من قانون 
إنشاء مجلس الدولة مقصور على طلب إلغاء 
قرادات الترقية التى تفع عتالفة للقوانين أو 
اللوائح . أما تقرير الترقية ذاتها فن خصائص 
الجهات الإدارءة يجر به فى وتصدر قرارها به 
بمحض سلطتها فإن شابته شائية كان لكل ذى 
شأن أن يتقدم إلى احكة يطلب [لغائه . 
« ومن حيث إنه عن الدقع بعدم قبول 
الدعوى ,النسبة إلى طلب إلغاء قرارى ترقية 
الشيخين يمد تق صلاح الدين وذكى عثان 
الأشول لتقدمه بعدالميعاد فإنهو إن كان القراران 
الم كرران صدرا فى أغسطس سئة 114 ولم 
يقدم المدعى طلبه فى شأتهما إلا فى مذكرته 
المودعة فى م من يناير سنة م6؟١‏ إلا أنه لم 
عل بهذين القرارين علا 
يقينيا سابقا على تاريخ تقدم طليه هذا بأ كثر 
من ستين يوما ومن ثم يكون الدفع على غير 
وجهه متعينا رفضه . 


شتت أن المدعى قد 


: 


د ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب 
فإن المدعى يثيره دون بيان للخالفة القانونية 
الى يبنيه عليها » كا أنه يسوقه باعتبار الترقية 
الى أصابها الشيخان المطعون فى ترقبتهما أثرآ 
من آثار النفسق ء يننا نايت من أوراق 
الدعوى أنما لم تكن كذلك وأتها ترتبت على 
تطبيقا للكادر القضاق الشرعى ما بار معه 
أساس الطلب جلة .. ٠‏ 


( القضية رقم ١51١‏ سئة * ق رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عمد كامل مرمى باشا رئيس الجلس ويحضور 
حضرات أسحاب المزة عمد ساى مازن بك وعمود صاير 
العقارى بك وعمد عبد السلام يك وعبد الرعن الجيرى 
بك المستشارين ) . 
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9 دلسمير سنة 1454 
موظف ‏ ابرقية اختيارية . غير مقيدة أو مصروطة . 
استقلال الادارة بتقديرها . لا معقب من المحمككة ‏ 
شرطه . عدم إساءة استمال السلطة . اقتران الترقية 
بقرد أو شرط - اخضوعها لرقابة المحمكة التحقيق من 
استيفاء السروط وعدم مخالفة القوانين . تنسيق ‏ ترقية 
بالاختيار لكفاية المتازة . وأخرى بالأقدمية الطلقة . 
ولابة الإدارة فى الخحالة الأولى اختيارية . وفى الأخرى 
مقيدة . الترقية بالأقدمية الطلقة . عدم صلاحية الموظف ‏ 
تبرر نركه هنا . شرطه . قام أسياب جدية حول دون 
الثرقية . خضوعها لرقابة المحمكية . أساسه . الصلاحية 

عنصر متشابك مع الأقدمية ومقترن بها 


المبدأ القانون 
3" إذا كانت الترقية اختيارية بغير 
قد أو شرط فإن الآدارة تستقل بتقديرها 
(1) مثل هنا البدأ حم فى القشية رقم ٠‏ لسنة 


" الفضائية مجلسة ١9‏ من ينابر سنة ١546‏ من 
الفاثرة الثانة . 


٠‏ عحكلة الققضاء الإدارى نلق 

بلا معقب علبها من هذه الحمكة إلا إذا | ما دامت الترقية تمت على أساس مالف #قانون . 
شاما عيب إساءة استعال السلطة أما [ذ1 أ ج - تنسيق . توزيع درجانه على الأقسام والقروع 

20 1 على أساس النسب العددية اوظفها ‏ لا عبرة بأهمية 
كانت مقرونة بقيود أو شروط قاها تخضع | الوظاتف وستولاتها . ترقة بالأقديية . مخلى 
ارقابة المحمكة للتحقق من استيفاء الشروط | لأقدم . إلفاء . جزاء قديم . ترقية الدعى بمدها . 
وعدم عخالفة القانون . وإذاكانت قواعد | لأيعول على المزاءات ٠‏ 
التنسيق قد حددت نسبآ معينة للترقية إلها ٠‏ المبادىء القانونية 
بالاختيار الكغاية الممتازة وأخرى | ١‏ - تقديم التظم فى الميعاد المار 
بالآقدمية اللطلقة فانها تكون قد أسندت | إليه فى المادة ه+ من قانون إنشاء مجلس 
إلى الإدارة ولابة اختيارية فى الحالةالآولى | الدولة من شأنه أن يقفه إلى أنيصدرقرار 
وأخرى مقيدة فى الخالة الثانية على أنه حتى صريح فى موضوع التظل المذكورى يبدا 
فى الحالةالآخيرةليس ثمة ما بمنع من حرمان | من تاريخ إعلانه سريان الميعاد الجديد وإذا 
الموظف من الترقية إذا كان غير صا لما لآن | لم يصدر مثل هذا القرار فإن ميعاد رفع 
الضصلاحية هى المناط فى كل ترقية حتى ولو الدعوى بظل والخالة هذه مفتوحا وذلك 
كانت على أساس الأقدمية المطلقة , وإنما | حسيا جرى عليه قضاء هذه المحسكة . 
فى هذه الحالة حب أن تقوم أسباب جدية | ٠,‏ لا وجه لما تتحدى به الحكومة 
تحول دون هذه الترقية وتكون عندئذ ظ من أن النظل غير مجد لآن القرار المطعون 
خاضعة لرقاية انحكة باعتبار الصلاحية | فيه غير قابل النظل بمقولة أنه لايحوز إلغاء 
دك فصر بعايعا بع الاقفيسسة | فق لا دلت من امنا .يلوق 


ومقترناً بها . المكتسب لا وجه لذلك إذ يقوم على حجة 


( القضية رقم 4784 سنة * ق رئاسة وعضوية داحضة ما دامت الترقة مت عللى آنانن 
حضرات أساب المزة اليد على اليد يك وعيقة حرم |( لا ا , 
؟ ‏ إن قضاء هذه المحكة قد ججرى 


وسيد على الامراوى يك الستشارين ) . 

على أن المقصود بتوزيع الدرجات على 
أقسام الوزارات وفروعبا طبقاً لقواعد 
التنسيق هو توزيعباعلى تلك الأقسام 
والفروع على أساس السب العددية لموظفيها 
لاعلى أساس أهمية الوظاتف أو مستولياتها 
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذترك 


١ 
1114/ دلسمير سنة‎ 
أسد تظل إدارى . تقدعه ف الميعاد . وققنه مماد‎ 
- الطمن إلى أن يصدر قرار صريحٌ فى موضوع التظل‎ 
. عدم صدوره . ظل المعاد مفتوحا‎ 


ب تظم إدارى . قرار غير تايل لاتظل . القول 
بآن إثناء 7# وساي عن ٠.‏ ليقت 4 


حيخا ا 
المدعى فى الترقبة فى دوره مع أن ترئيسه 
يسمح هذه الترقية فى حدود النسبة المقررة 
لذلك قد جاء عنالفاً للقانون فبتعين القضاء 
بالغائه فى هذا الخصوص ولا وجه التحدى 
بالجراءات المتوقعة عليه إذ هى قدعة برجع 
آخرها إلى سئة م4١‏ وقد رق بعدها كا 
نال علاواته المستحعة . 


( القضية رقم 5479 رستة ” ق بالحيتة السايقة) ‏ 
؟؟ 


1415/ دلسمير سلة‎ ٠ 


تنسيق . أقدمية مطلقة . درجات مخصصة لأعماب 
الؤهلات العالية . رع الفنون الخيلة الماصل على 
بكالوريوس قسم علمى . تركه على اعتبار أنه ليس حاصلا 
دبلوم عال . خطأ فى تطبيق القانون ‏ إلفاء القرار . 


الميدأ القانوق 

إن القرار المطعون فيه إذ ترك خريجى 
الفئون اجميلة ( الحاصلين على اليكالوربوس 
قسم على ) فى الرقية فى دورم بالأقدمية 
المطلقة إلى الدرجة الخامسة طبقاً لاحكام 
قواعد التنسيق فى حدود الدرجات المخصصة 
لاصحاب الموهلات العالية تأسيساً على أنهم 
ليسوا من حملة الديلومات العالية قد أخطأ 
فى تطبيق القاتون متعيتأ إلغاؤه . 


الوقائع 
من الأستاذين جمد زهير جرانه وألفونس الآلنى 


000 


الحاميين أودعو ها مع المذكرة الشارحة وحافظة 
مستندات سكرتيرية ال محكلة فى ٠7‏ من أ كتوبر 
سنة 44 طالبين الك ( أولا ) بإلغاء القرار 
الصادر من وزير الأشغال فى ع١‏ من أغسطس 
سنة 140 فما قضى به من ترقية كل من 
حضرات عبد المنعم حسن كامل وحامد 
عبد الجيد الوكيل وزى إسحق وصالم احمد 
الشوارنى وتحب عزيز مترى ومصطق عبدانجيد 
ابراهم وحى مصطق وثروت عبد الغفار وجمد 
على حمامو وجبر احمد جبر ومود شكيب ماهر . 
و ( ثانيا) باستحقاق المدعين ف الترقية بالأقدمية 
المطلقة إلى الدرجة 'الخامسة اعتاراً من أول 
مابو سنة ١14‏ وبتسوية رواتهم على هذا 
الآساس اعتباراً من التاريخ المذكور ثم صرف 
فرق الرواتب لم . ويقولون فى يبان دعوامم 


إنجم من حلة ديلوم الفتون امميلة العليا قم 


المارة وقد عيتوا جميعاً فى الدرجة السادسة فى 
مصلحة الممانى فى وظائف مبتدسين ف الفترة من 
سنة 74( لغاءة سنة 04١‏ باعتيارهم أصماب 
مؤهل عال يقساوى ف المرتبة مع بكالوربوس 
كلية الحندسة يا يستفاد ذلك صراحة من القانون 
رقم ٠7.‏ لسنة بمو؟ الخاص بوضع لانحة 
أساسية لمدرسة الفنون ايميلة ومن الكتب 
العديدة التى تبودلت بشأن حلة دبلوم الفنون 
الجيلة العليا قم العارة بين وزارة المعارف 
والمالية وبعض المصالح الآخرى فى بم من 
نوفير و و7 من نوفير سنة م5١‏ وف ه من 
فبرأير سئة ,144 ومن القانون رتم وم سنة 
5 الخاص بإنشاء نقاءة للمين المتدسية 
إلا أن وزارة الاشغال قد تشكيت هذه 
الاحكام مناسبة تطبيق قواعد التنسيق على 
مبندسى مصلحة المباق فرقت إلى الدرجة 
الخامسة الفنية بموجب القرار المطعون فيه فى 


محكة القضاء الادارى 


فى حدود نسية الأقدمية مبندسين أقل أقدمية 
من المدعين بمقولة [نهم تحملون يكالوربوس 
كلية الهندسة وأن مترهل المدعين لايعتير موهلا 
عالياً وقد أحيلت الدعوى إلى أحد حضرات 
مستشارى الحمكة لوضع التقرير فها وبعد 
وضعه عين لنظرها جلسة + من نوفير سئة 
4 خلسة أول ديسمي سئة م56١‏ مع 
الترخيص للطرفين فى تقدم مذكرات «شفوعة 
بمستندات وف هذه الجلسة سمعت الدعوى على 
الوجه المبين بالحضر وأرجىء النطق بالحكم 
قبا إلى جلسة مم من ديسمير سنة م154 ثم 
إلى جلسة اليوم . 


الممكر 

« من حيث إن المدعين يتعون على القرار 
المطعون فيه أنه خالف القانون إذلم يرقم فى 
دودثم [لى الدرجة الخامسة الفنية فى حدود 
النسبة المقررة للترقية بالأقدمية المطلقة فى قواعد 
التفسيق باعتبارهم من أصحاب المؤهلات العالية 
ذلك أنهم وهم من لة ديلوم القنون اجغيلة قم 
ألمارة فى الفترة من سنة م47١‏ إلى سنة 1441 
يستفيد ون من أحكام القا نون رقم . بالسنة/9١‏ 
الذى اعتير مدرسة الفنون من المدارس العالية 
وسوى فى الحقوق بين خر يها وبين خرمى 
كاية المتدسة . 

د ومن حيث إن الحكومة تدقع الدعوى 
بأنه لايحوز للدعين الإفادة من أحكام القائرن 
سالف الذكر ذلك أن القانون قد نظ المدرسة 
تنظيا جديداً وعدل يرابجا على نحو مكن معه 
ثيل خر يحيها مخ ريحى كلية الحندسة وجعل مدة 
الدراسة فيها خمس سنوات وأن أول دقمة 
تستفيد من أحكامه هىدفعةسنة + .يه ١‏ لاالدقمات 
الى تخرج منها المدعون . 


الحرلال 

« ومن حيث إن الثابت من الكتاب الذنى 
أرسته وزارة المعارف إلى وزارة الأشغال 
العمومية فى ١م‏ من أغسطس سسئة م144 أنه 
لايقيل بقسم المارة مدرسة الفتون اججيلة إلا 
من كان حاصلا على شهادة التوجبية وأن العمل 
جرى عل ذلك من الستة الدراسية .؟ ‏ وم 
وأنه لاوجه التفرقة فى المعاملة بين خ ربح ىكلية 
ا هندسة وخريحى مدرسة الفنون ايلة (قم 
العارة ) من ألحقوا بها من عام ومو وكا أن 
نظام القبول فى هذا القسم بحرى عل وتيرة 
واحدة حتى الان بعد صدور القانون رقم 3 
سنة بهو أما التعديل الذى حصل فى نظام 
القبول والمناهج فقصور على الآقسام الاخرى 
وتأكد ذلك بكتاب أرسله مدير المدرسة إلى 
مراقب عام الامتحانات يوزارة المعارفوقم 
التعلي الآولى والعالى فى ه من نوفيرسنةهم ١4‏ 
بشأن شروط الالتحاق فىمدرسة الفنون اليلة 
قسم العارة من سنة وم ب #وم . 

د ومن حيث إنه ظاهر مما تقدم أن قسم 
المارة بمدرسة الفنون اخيلة العليا قد سار على 
نظام واحد منذ عام وب؟ ‏ .م وهذا النظام 
عينه ظل معمولا به طبقا القانون رقم ٠.‏ 
لسنة ١4,‏ وهوفجميع مراحله يشعرط للقبول 
شبادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعاد هايا 
أن مدة الدراسة به خمس ستوات وأنالمساواة 
بينه وبين كلية الهندسة مساواة مطلقة لافارق 
قيبا ولا بين . 

ه ومن حيث إن الشارع قد حرص على 
توكيد حقالمساواة بينالفريقين فنص فالقانون 
رقم وم سئة 0445 الخاص بإنشاء تقابة المهن 
الحندسية على أنه يسبر مهندساً فى حم مدا 
القانون من حصل على درجة بكالوريوس فى 
المتدسة من إحدى الجامعات المصرة أو على 
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ديلوم مدرسة الهندسة الملكية أو دياوم مدرسة 
الفنون اجيلة العليا ( قسم المارة ) كا نص عللى 
النسوية بين ابيع فى الامتيازات والحقوق . 

ه ومن حيث إن هذا التى ورد بالكتب 
السابقالإشارة إلها يتطبقتماماً على حالة المدعين 
فكلهم من حملة ( البكالوريوس قم على ) فى 
المدة بين سئة مم١‏ وسنة 1841 كا هو ثايت 
من كشف أمعاء المبندسين الحاصلين على مو هللات 
علية وفنة وتاريخ تعينهم فى مصلحة المباى 
( وهو المستند دتم بب حافظة المدعين الآول 
تبع ١‏ دوسيه ) . 

« ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القرأر 
المطمون فيه إذ ترك المدعين ف الترقية فى دورهم 
بالأقدمية المطلقة إلى الدرج ة الخامسة طبقاً 
لأحكام قواعد التنسيق فى حدود الدرجات 
الخصمة لأحعاب المؤهلات العالية تأسيساً على 
أتهم ليسوا من حملة الدياومات العالية قد أخطأ 
فى تطبيق القاتون متعيناً [لغاؤه , . 

(القضية رقم 4 سنة ” ف رئاسة وعضويةحضرات 
أصماب المزة عمد على راتب يك وعمد البابلى بك وتمد 
عبد اللام يك وعبد الجيد الهاي بك وسيد على 
الدمراوى بك الستثارين ) . 


رذين 
06 دلسمبر سئة /:1 ١9‏ 

١س‏ شبادات . عالية ممتازة . تهدير الراتب 
والدرجة . نختص مهما وزارتا الاية والمارف مشتركتين. 
مقور الالية رقم ٠١‏ لللة 198 . 

ب ل شهادات . ممادلة شهادة أجنبية بتمادة 
مصرية . شرط لك ٠.‏ ذكريتو ٠٠‏ من أبريل سئة 
. والغانون رقم ١ ١‏ لسنة ١51١‏ - بكالوريوس 


الزراعة المصرية . العسهادة الفرنسية المعادلة لها . 


المبادىء القانوننة 

ذ-الجبة انختصة فى تقدير قيمة 
الدبلومات العالية الممتازة ودرياتها حسب 
منشور المالية رقم ٠١‏ لسنة 144٠‏ هى 
وزارتا المالية والمعارف مشتركتين وعل 
ضوءالقواعد والبيانات ال احتواها المنشور 
التتظيمى سالف الذكر وذلك فى الاحوال 
التى لا يكون وردعنها بيان أو إيضاح 
بالمتشور التتظيمى المذكور 5 

»؟ ‏ اعتير المنشور سالف الذكر 
الشبادات العالية الاجتبية معادلة للشبادات 
العالية المصريه متى كانت صادرة من جامعات 
أجنية تفرض لنحبا الحصول على شبادة 
الدراسة الثانوية المعتيرة فى تلك البلاد وعلى 
شرط أن تكون مدة الدراسة فبا ثلاث 
سنوات على الآقل وكل ذلك على وجوب 
النجاح فى امتحان المعادلة لاعتبار الشهادة 
العالية الأجتبية مساوءة للشبادة العالية 
المصرية طبقاً لنص الدكريتو الصادر فى ٠١‏ 
من أبريل سنة 181 والقأ:ونرم ١+‏ لسنة 
ءك ورد بالمنشور المذكور أن الشبادة 
الفرنسية ألتى تعادل بكالوريوس الزراعة 
المصرية هى ديلوم المعبد الزراعى بباريس 
ول يرد ذكر لدبلوم مدرسة الزراعة الآهلية 
بمديتة رن بعد التحضير لها سئة وأحدة 


عدرسة سان بارب . 


حكة القسّاء الادارى 


بلطل 


إلى أول مايو سئة ب40و؟ وجملته .مم جنيه 


الوقائع 

رقع المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعها 
سكرتارية المحكة فى وم من ماو سنة ١449‏ 
ومعبا مذكرة وحافظة تال قبا إنه نال شبادة 
معادلة البكالوريا الفرنسية بعد أن قضى ستتين 
عدرسة سانت بارب بباريس 'كشرط للالتحاق 
عدرسة الزراعة برين يفرنسا وقد التحق بها 
وحصل على دبلوم مبندس زراعى منبأ فى سنة 
5؟ؤ ورأت وزارة الاشغال الاستنفادة 
بمواهيه فى مصلحة التنظيم فبعثت شبادته لوزارة 
المعارف لتقديرها ققدرت لها الدرجة السادسة 
الفنية بماهية م١‏ جتيه شبريا فلا أريد تعيينه 
فى 1١‏ من نوفير سلة  ١4986‏ لم توجد درجة 
سادسة فعرض عليه التعيين بالسابعة بماهية ١١‏ 
جنيه وصدر قرار مجلس الوزراء منحه متب 
السادسة أى 7 جنيه أسثناء تصحيحا وضعه 8 
غير أنه ظل فى السابعة حوالى ١١‏ ستة إلى أن 
رق للسادسة اعتباراً من م؟ من ابريل مسنة 
449 ء ولا صدر قرار إنصاف حل المؤهلات 
سنة 1.44 كان مفروضا أن تطيق عليه يناء 
عل التقدير السالف ذكره. ولكن اوجود 
حوازات ينه وبين احد الموظفين ذوى النفوذ 
عمدت المصلحة لسوال مراقب البعئات فأقى 
بعدم تطبيق قواعد الإنصاف عليه باعتيار أن 
مؤهله غير عال » مع أن المرجع انختص بالشتون 
المالية هو وزارة المالية وحسدها فبو يطالب 
بتصحيح هذا الخطأ وتعديل فروق راتبه على 
هذا الآساس , فلو طيقتعليهقواعد الإنصاف 
على أسا س_تقدير وزارة المعارف من هدء تعيينه 
ع رتب ١١‏ جتيه بالدر جةالسادسة الفنية لاستحق 
+ جنيه من أول مايو سنة 4607 إوالفرق بين 


و١‏ ملم وأن حرمانه حالة تجدد كل يوم 
فالمنازعة فيا لا تقيد مواعيد المادة مم لآنها 

مستمرة معناها الخطأ التعمد للإضرار 
بالمدعى وقد قدم لاثيات دعواه )١(‏ صورة 
دبلوم الهندسة الزراعية من مدرسة ري بقرنسا 
فى ١‏ من يوه سنة 1919 -مز”ق عصوامئط 
عأوعطا) ععوصددماة ععاناة عأمعترهة ساعتوعع 

(كع72دع1 عل عع لاأسعتلعة علقدمتاهه. 
وهى دراسة سنة واحدة )م( صورة طلب من 
وزير الاشغال لوزير المالية الحصول عل موافقة 
مجلس الوزراء على تعيين المدعى بوظيفة مساعد 
رئيس جناينية بالدرجة السابعة براتب ١١‏ جتيه 
وأن وزارة المعار ف أفادت أن الشبادة أعطيت 
له لتحل حل دبلوم مبندس زراعى وقدرت له 
رانيا ؟١‏ جنيه بالسادسة الفنية على سيل 
الاستثناء وبصفة مؤقتة لمدة + شبور نظراً لآنه 
غير حاصل على شبادة الدراسة الثانوية قم ثان 
(م) كتاب الاشغال بموافقة اللجنة المالية على 
طلب الاشغال بتعييفه بالوظيفة المذ كورة 
ماهية ١+‏ جنيه وصورة كتاب مجلس الوزراء 
بالمواققة يحلسة و من | كتوير سنة 1188 ء 
وصورة من خطاب مراقبة البعثات تقول إن 
الشبادة لالعتير من الشبادات الدراسية العالية 
ومقرر الدراسة لما ستتان ولا بحوز فطبيق 
قواعد الانصاف عليه , ثم قدم مذكرة تكيلية 
قى +1 من ١‏ كتوير سنة 140 وقبايضيغ إلى 
دفاعه ماسبق قوله إن مراقبة البعثات غير مختصة 
بتطبيق قوأعد الإنصاف وأن الاستاذ حامد 
القصى سك رقير عام وزارة الاشغال وقنتذ وهو 
الذى قصد عدا إهدار حقه يبيب ماتحمله 
للدعى من الحقد من جراء إخر اجه من الشقة الى 
كان يسكنبا حضر» بعارة المدعى يحاردن ست 


لماعيتين فى المدة من .م من ينابر سنة غ144 | مع أن مهل العلى لايحسله عصر سوى 


ويسيان 


يلطل 


العدد السابع السنة الحادية والثلاثون 


ثلاثة من المصر بين وهم مد طاهر العمرى بك ْ ع #من ديسمير سنة 16 وتداولت بالجلسات 


والاستاذ توقيق الفرع وف و أونها وذير مفوض 
والثانى أستاذ بكلية العلوم يجامعة قاد الاول 
وأن الديلوم الذى تحمله هو ديلوم معاهد عليا 
تقبع مباشرة وزارة الزراعة الفرنسية وقيمته 
العلبية تعادل ديلوم كلية الزراعة المصرية . و بعد 
أن أودع التقريرفى هذه الدعوى تحدد للرافعة 
فيبا جلسة ع7 من ديسمير سنة ١4+07‏ وفيبا 
قررت الحكة يضمبا إلى الدعوى رقم ١م‏ 
سنة م قضائية للارتياط وتعادل ديلوم كلية 
الزراعة المصرية . وى ١4‏ هن أغسطس ستة 
7و قررت وزارة الاشغال ترقية رشدى 
افندى أنور للدرجة الخامسة تطيتاً لقواعد 
التنسيق يننا حرم مها المدعى بارئكاب خطأ 
عخالف للقا نونو بتجدد بتجدد خدمته فىالحكومة 
فلا يتقيد 'بمواعيد المادة وم من قانون مجلس 
الدولة ولو طيقت عليه قواعد الإنصاف 
باعتتاره فى السادسة من سئة 8و١‏ لأصبح 
الآول بكشف الأقدمية وأحق بالترقية للخامسة 
من رشدى أنور افندى . وأضاف أن تعديل 
راتبه وحالته طبقاً لقراعد الإنصاف . وأن 
موضوع الطعن رقم و79 لسنة ١‏ قضائية » 
ولكته يخثى أن يكون تأخير الفصل فيه سيآ 
فى حرمانه من ألطعن فى قرار التعيين المؤرخ 
فى ١4‏ من أغعسطس سنة ١447‏ فى المواعيد 
المنصوص علبما بالمادة وب من قانون إنثساء 
جل الدولة ء وقد قدم المدعى ملخصاً غير 
رعمى لقرار وزير الأشغال فى ١4‏ من أغسطس 
سنة 0407 يترقية رشدى أنور أفندى للدرجة 
الخامسة مقتضى قواعد التنسيق وقدمت 
الحكومة مذكرة فى ١7‏ من نوفير سنة ن4١‏ 
طلبت قبا رقض الدعوى لعدم اتطباق قواعد 
التفسيق على المدعى : وتحدد للرافعة فها جلسة 


لامي يي يي خخخ خخ ااا ااام اا 000 


وتصرح للطرفين بقيادل المذكرات والمستندات 
وقد قدمت الحكومة ملف خدمة كل من المدعى 
وتوفيق فرعوق افندى الذى تمسك المدعى بأنه 
عائله فى المؤهل العلى وأنه عومل رغم ذلك 
بقواعد الإنصاف باعتباره من حملة الشبادات 
العليا وطلب القياس عليه , يإ أودع المدعى 
مذكرات تكيلية فى ١5‏ من ينابر ولا من نوفير 
وم من ديسمير سنة مم4١‏ مع حافظة 
عستندأت وأودعت المكومة مثل ذلك ى ؟ 
قبراير و 4 أكتوير و > ديسمير سنة .م46١‏ 
“م حجزت القضية للحم لجلسة اليوم 3 


الاو 

« من حيث إن المدعى يطلب معاملته بقواعد 
الإنصاف الواردة بكتاب المالية الدورى دم 
ف عم« (/؟.م الصادر بتنفيذ قرارات 
مجلس الوزراء المؤرخ .م ينابر , ء ولما من 
أغسطس سنة6؟1 دق 1186114 سنة؛ ١6‏ 
وذلك على أساس أنه من حملة الشبادات العليا 
المائلة للشبادات الجامعية » ويطلب تعديلراته 
رفعه إلى مم جنبا شبريا من أول مابو سنة 
44 وبطلب تبعا لذلك إلغاء قرار وزير 
الأشغال الصادر فى ؟١‏ من (غسطسسنة 6549 
والذى يتضمن تخطيه فى الترقة فى حركة تنسيق 
ألدريات حيث رمن يله وهو رشدى افندى 
أنور الذى منح الدرجة الخامسة المنسقة . 

د ومن حيث إن الحكومة تطلب رفض 
الدعوى على أساس أن قواعد الانتصاف 
واشتراطاته لا تتوافر فى المدعى لآن شبادته 
لا تعتبر من الشبادات العلا المائلة للشبادات 
الجامعة المصرية ولآنه على كل حال لا حمل 


محكة التضاء الادارى 


شبادة البكالوريا المصرية ولا شبادة مائلة لها 
تقوم مقامبا ولو حك . 

« ومن حيث إن المدعى برد على ذلك بأن 
قرار مجلس الوزراء الصادر لمصلحته فى و٠‏ من 
ا كتوير سئة وا1و١‏ بالموافقة على إلحاقه بوظيفة 
فنية بمصلحة التنظم يتضمن الإقرار بأن شبادته 
من الشبادات العليا حيث قضى تعيينه عرتب 
شبرى قدره ١٠‏ جنييا وهو مرتب الدرجة 
السادسة المقررة خملة الشبادات العلا ى مضع 
من إالخحاقه بالدرجة السادسة إلا عدم وجود 
درجة خالية . 

د ومن حيث إنه قد استبان للحكة من 
الاطلاع على قرار بجلس الوزراء سال الذكر 
اتضح أن وزارة الاشغال رشحت المدعى 
لوظيفة مساعد رئيس جناينية بمصلحة التنظيم 
بالقاهرة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشبر براتب 
قدره ١‏ جنها شبريا وذلك بعد أن أزرقك 
الوزارة ذكر موهل المدعى العلى وهو أنه 
درس مدةستةواحدة عدرسة سأن بارب تحضيرا 
للدارس الزراعية 5 دخل مدرسة الزراعة 
الأهلية بمدينة رين وأنه نال منا الشبادة وأنه 
غير حاصل على شهادة الدراسة الثانوية المصرية 
قم ثان ‏ وقد أقر مجلس الوزرا. هذا 
الرشيح , و بتعيين المدعى بالوظيفة بصفة مؤقتة 
لدة ستة شبور ولا بمكن أن يستفاد من هذا 
القرار أن المدعى حمل شبادة علا تمائثل 
انلك قال ادر :»صمل قراف 
البكالوريا المصرية أو ما يقوم مقامها ٠.‏ 

« ومن حيث إنه فى 70 من يوليو سنة 
4و( أصدرت وزارة المالية منشوراً تنظيما 
اشئورب الاهيات الى تمنح للحاصلين على 
الدبلرمات المالة المعتادة والممّازة وهذا 
المتشور رتم ٠١‏ لسنة ١44.‏ وقد ورد ىآخره 
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شادة الركالوريا المرية ولا شيادة عائئة لما | أن الشبادات الآجنية المالة غير ال ارد الشبادات الاجنيية المالة غير الواردة 
بالمقشور ترسل إلى ؤذارة المالية لتقدير قيمتها 
بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية يدون 
حاجة للرجوع إلى اللجئة المالية ويجلس الوزراء 
وف كل حالة تعرض , ويذلك تكون الجهة 
الختصة ى تقدبر قيمة الشبادات ودرجاتا ها 
وزارق المالية والمعارف مشتركتين وعلى ضوء 
القواعد والبيانات التىاحتواها المنشورالتنظيمى 
سالف الذكر وذلك فى الأحوال الى لا يكون 

ورد عنبا يان أو إيضاح بالمنشور التنظيمعى 
المذكور وليست حالة المدعى من تلك الأحوال 


؟] سيرد بعد . 


د وا ا ا 
في يتعلق بالشهادات العالية الأجتبية أئها تعر 
معادلة و ل م ىكانتصادرة 
0 الدراسة اثاتوية النرة فى تلك البلاد 
وعلى شرط أن نكون مدة الدراسة فيبا ثلاث 
ستوات على الآقل وكل ذلك على وجو بالنجاح 
ف امتحان المعادلة لاعتبا رالشبادة العالية الأاجنبية 
مساوية للشبادة العالية المصرية طبقاً لنص 
الدكريتو الصادر فى ١١‏ من ابريل سنة م١‏ 
والقانون تم > لسنة 61و ؛ كا ورد 
المتشور المذكور أنالشبادة الفرنسية ال ىتعادل 
يكالوريوس الزراعة المصرية فى دبلوم المعبد 
الآهل الزداءى سار يس ئُّ يرد در لدبلوم 
معيد المدعى . 

ه ومن حيث إن أظبر مايعيب دعوى 
المدعى هو عدم حصوله على الأآقل لليكالوريا 
المصرية أو ما يعادلا أو ما يقوم مقامها بعد 
أن ثبت من القرار الوزارى سالف الذكر أنه 
التحق عدرسة الزراعة الآهلة عديئة رن بعد 
التحضير لهذا الإتحاق بدراسة سنة واحدة 


نطلل 
عدرسة ساق يارب و بذ لك لايكون لللدعى الحق 
فى طلب المعاملة من حيث الراتب بالمساواة مع 
حملة الشبادات العليا المصرية أو المعادلة لحا . 

« ومن ححيث إن قواعد الإتصاق لايستفيد 
متبا زلا الجامعيون وحملة الشبادات المالة 
والمدعى لايتبر من عدادم على الآقل لعدم 
حصوله عل شهادة البكالوريا أومايقوم مقامها , 
لهذا تكون دعوى المدعى طلب معاملته بقواعد 
الإنصاف لاتقوم على أساس من القانورنف ‏ 
وبالتبعية طلياته فى الاتفاع بقواعد التفسيقالى 
رتب عليها تعديل <الته حكا ليصيح مستحقاً 
للترقة بطريق التنسيق مقدماً على رشدى 
أقتدى أنور ٠١6‏ 

( القضية رقم 555 سنة ١‏ ق رثاسة وعضوية 
حضرات أسماب المزة عمد على راتب بك وتمد البايل 
بك وتمد عبد اللام بك وعبد الرحن الجيرى بك 
وسيد على الهمراوى بك للستشارين ) . 


2 
> يناير سنة ١946‏ 
رسم بلدى . مجلس يلدى . صاحب الصقة فى قفرض 
الرسم على الأسس الى عينها مرسوم 1*٠‏ كتوير سنة 
© . استغلاص ذلك من أحكام القانون رقم ١146©‏ 
لسنة 4 ١54‏ الخاس «الجالس البلدية والقروية . لنة 
الحصر والتقدير ‏ تطبيقها الرسم على حالة كل همول بذاته 
ومدى ما يلمزم على مقتضاه . لنة اثنظامات . مختص 
بفحس تظلدات المولين وتغدير الإعفاه أو التعديل أو 
الرفم . لا علك التعرض لمقدار الرسم . ومم مغروض 
لبقا لهذه الأوضاع . لا عخالفة القانون . 
المبدأ القانونى 
إن قضاء هذه الحسكة قد جرى 
استخلاصاً من أحكلم القاون دقم 01 
لسنة .»و الخاص بالجالس البلدية والقروية 


العدد السابع ‏ السثة الحادية والثلاثون 


والمرسوم الصادر فى .+ من أ كتوبر سئة 
4 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس 
الرسوم البلدية على أن مجلس البلدى هو 
صاحب الصفة فى فرض الرسم أى تحديد 
مقداره على الأسس الى عينها المرسوم - 
وأن لجنة الحصر والتقدير قطبق الرسم 
المغروض على حالة كل مول بذانه وتقرر 
مدى ما يلتزم به على مقتضاه - وأن لجنة 
التظليات إما تختص بفحص تظلمات الممو لين 
وتقدير ما تراه من الإعفاء أو التعديل أو 
الرفع وذلك فى حدود عمل لجتة الحصر 
والتقدر ‏ فبى لا تملك التعرض لمقدار 
الرسم - أى قتته يا فرضه الجلس ‏ فى 
صدر القرار بفرض الرسم طبقاً لهذه 
الأوضاع لايكون هناك أى مخالفة قانونية. 


الوقائع 

أقام المدعى الدعوى بعريضة أودعبا 
سكرتيرية احكة فى ٠*0‏ من أبريل سنة م4١‏ 
على مديرية أسيوط ووزارة المحة أعلنت 
إلهما فى .م7 من أبريل سنة م146 يطلب قبا 
الحم بإلغاء القرار الصادر من وزير 
المحة تاريخ ٠١‏ من أكتوبر سنة 407و( 
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رتم 7٠‏ لسئة 
144 مع إإزاممما متضامنين بالمصاريف 
وأتعاب الحاماة . وهو يبتى دعواه عل أنه أعلن 
فى 9م هن ديسمير اسنة 194407 باخطار من 
رئيس مجلس بلدى أسيوط بريط مبلخ ١1‏ جتباً 
رسوما بلدءة على ورشة خخ راطة له يدائرة الجاس 
وذلك عن سنة 154 - 144 - فتظل من 
ذلك إلى اللجنة العينة لنظر النظلاتى فرفض 


عمكة التعناء الإدارى 


نظله ووافق وزير الصحة على ذلك فى +؟ من 
فراير سنة م4١‏ وقال إنه بين من مطالعة 
القانون رقم ه4١‏ لسنة غ46١‏ الخاص باليجالس 
البلدية والقروية أنه حين منح هذه امجالس 
سلطة فى فرض رسوم علل يعض صور النشاط 
الصناعى والتجارى للآفر اد قد وزع هذه 
السلطة على درجات . فأعطى هيئة الجلس البلدى 
نفسه السلطة فى تقدير أساس الرسم . ثم أعطى 
لجنة الحصر والتقدير المثمار إلها ف المادة ١١‏ 
منه سلطة تحديد فتات هذا الرسم بعنى أن هيئة 
الجلس تملك ف الال الصناعية مثلا ( كالته ) 
سلطة تحديد الرسم يفرضه على أساس القوى 
امحركة لهذه الصناعات ‏ أى بقدر عدد 
الأحصنة ‏ وسلطة تحديد الرسم فى عنازن 
السماد ‏ بقدر ما تنسح له من كية السياد ‏ 
وتحديد الرسم على مصائد الآسماك يقدر المساحة 
الى يحصل الصيد فها .-. ثم جمل الخطوة الثانية 
قيام لجنة الحصر والتقدير بتحديد الرسم التى 
يفرض عل كل وحدة أو كية طيقاً للآساس 
سالف الذكر -- واتتهى من ذلك إلى القول 
بأن امجلس البلدى لم يكن متصا بالنسبة إلى 
المصانع إلا يأن يقرر أن الرسم يكون بنسية 
القوى الحركة فها وهى الاحصنة أما تقدير المبلغ 
الذى دقع عن كل حصان فانه يدخل من 
اختصاص لنة الحصر والتقدير وقال إن المجلس 
البلدى ووزير الصحة قد خالفا القانون يأن 
قدراً مقدما الرسم المستحق على كل حصان يلغ 
يتراوح مابين جنيين وخمسة جئهات وصدر 
بذلك القرار المطعون فيه فأصبحت مأمورءة 
اللجنة بحرد ضرب قوة الاحصنة فى الفئة المقررة 
من قبل - وأرفق بصحيقة دعواه مذكرته 
حافظة مستندات تشل صورة الإخطار الذى 
بلخ [ليه من رئيس الجلس البلدى يتقدير مبلخغ 
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موا 


5 جنما على ورشته تنفيذا لللادتين ١‏ ء ١6‏ 
من مرسوم لعيين التواعد الخاصة بتحديد 
أساس الرسوم البلدية وقد أجابت الحكومة 
على ما تقدم بمذكرة أودعتها فى ١5‏ من مايو 
سنة مغ طليت فبا الحكم برقض الدعوى 
وإلزام المدعى بالمصروفات ومقايل أتعاب 
امحاماة قائلة إن الوقائع الصحيحة تتلخص ف أنه 
صدر قرأر وزارى فى ؟١‏ من يوليه سنة47١‏ 
يفرض رسوم يلدية على انال التجارية 
والصتاعية والشون ومخازن السماد فى أسيوط 
على أن يعمل به من أول مايو سنة ١540‏ وقد 
نص القرار على قرض مبلغ ٠١‏ جنيه سنوياً عن 
كل حصان بالورش الى تدار بقوة محركة ‏ 
حد أقصى قدره .م جنا وأدق قدره خمسة 
جنهات - أما الورش غير الميكايكية فيقدر 
الرسم بنسبة ٠١‏ ب: من الإيجار السنوى للكان 
الذى تشغله ‏ وقد قامت لجتة الحصر تتفيذآ 
لحكم المادة ١١‏ من القانون بتقدير الرسم 
المستحق على ورشة خراطة المدعى فقدرت علما 
مبلغ +0 جدباً على آساس أن قوة بحركبا ثمانية 
أحصنة ‏ وقام المدعى بِالتظم من هذا القرار 
للجنة انختصة فرفضته وصدق على ذلك وزير 
الصحة وأضافت أن ما يقوله المدعى من اقثات 
الجلس البلدى على اختصاص لجتة الحصر غير 
سديد لآن قرض الرسوم وجعلبا يفئات هو 
من حيق النمجلس ثم يصدر ما قرار وذارى 
للعمل بموجيه ‏ فى حين أن لجنة الحصر 
والتقدير تختص بعايتة محال بأ تواعبا وحصرها 
ووضع كل منها فى الدرجة المناسبة لحا وا 
للقرارات الوزارءة ‏ وقد تدب أحدحضرات 
المستشارين لوضع تقرير فى الدعوى وبعد 
وضمه عين لنظرها جلسة ١4‏ من ديسمير سلة 
م4 وقبا >عمت الدعوى على الرجه المدون 


كوا 
بالحضر وقدمت الحكومة حاظة مستندات ثم 
أرجىء التطق بلحم لجلسة اليوم مع الرخيص 


ا مور 

من حيث إن مبتى الدعوى أن يحلس 
بلدى أسيوط إذ فرض رمما سنوياً قدره 
جنهان عل كل حصان بالورش الى تدار 
القرى احركة نحد أدنى قدره خمسة جنبات 
ويد أقى قدو عكر ون جديا نت قدا عات 
على اختصاص لمنة الحصر والتقدير لجمل 
مأموريتها فى نظره مأمورية حسابية مقصورة 
على ضرب عدد الأحصنة فى الرسم المقرر عن 
كل حصان وق ذلك عخالفة للقانون . 

د ومن حيث إن قضاء هذه المحكة قد جرى 
استخلاصا من أحكام القانون دتم ه14 لسنة 
4 الخاص بامجالس البلدية والقروية 
والمرسوم الصادر فى .؟ من ١‏ كتوبر سلةى عه ١‏ 
بتعيين القواعد الخاصة تحديد أساس الرسوم 
البلدية على أن مجلس البلدى هو صاحب الصفة 
فى قرض الرسم أى تحديد مقداره على الآسس 
الى عيتها المرسوم وأن لجنة المصر والتقدير 
نطبق الرسم المفروض على حالة كل مول بذاته 
وتقدر مدى ما يلتزم به عل مقتضاه ‏ وأن 
لجنة التظلمات [نما تختص بفحص تظلءات الممولين 
وتقدير ماتراه من الإعفاء أو التعديل أوالرقع 
وذلك فى حدود عمل لجنة الحصر والتقدير ‏ 
فهى لاتملك التعرض لمقدار الرسم أى فحه 
كا فرضه امجلس . فى صدر القرار يفرض 
الرسم طبقاً لهذه الأوضاع لا يكون هناك أية 


العدد السابع - السنة الحادية والثلاثون 


عخالفة قانونية . ومن ثم تنكون الدعوى على 
غير أساس من القانون متعينً رفضها » . 

( القضية رقم 4١‏ سنة ؟ ق رثاسة حضرة صاحب 
السعادة عمد كامل مرسى باشا رئيس الجلس وعضوية 
حضرات أسحاب العزة عند ساى مازن بك وتمود صاير 
الخارى بك وتمد عبد اللام بك وعبد الرحن الجيرئ 


يك المستشارين ) . 
هع؟ 
ه يناير سنة ١949‏ 


١‏ اختصاس محكة الفضاء الإدارى . طلب الإعادة 
إلى العمل . عدم اختصاص . الالختصاس مقصور على 
إلغاء القرارات الإدارية الخالفة اققوانين واللوااع . 
لا تملك الحمكة إصدار أمر لاجهة الإدارية الماملة 
باجراء شىء معين 5 

ب - مياد رقع الدعوى . عدم إنكار الحسكومة 
واقعة تقديم الدىى تظلمات . ادعاوها بأئها أجابت 
بالرقض . عدم وجود ما يدل على ذلك فى الأوراق وعلى 
إعلان الدعى به . يقاء ميعاد الطعن مفتوعا . 

>2 قوة العىء للقضى به . حك بالادانة عن عدم 
التبليغ عن ميلاد طفل والأمر بالقيد فى دقتر الواليد على 
أنه من مواليد عام كذا . مقصور على تقرير وقوع 
الخالفة . تعيين تارخ الملاد . لا محوز تلك القوة . قبوله 
9 للتصحيح طيقاً لا تتكشف عنه المقيقة . 

الميادىء القاونية 

و - إن المدعى إذ ضمن طلباته إلزام 
وزارة الداخلة بإعادته إلى عله يكون قد 
طلب أمرا لا تختص عحكة القضاء الاإدارى 
به مادام اختصاصها مقصوراً بمقتضى قانون 
إنشائها على إلغاء القرارات الإدارية الى 
تقع مخالفة للقوانين واللواح ف فيمتنع علمها 
تبعاً لذلك أنتصدر أمراً إلى جبات الإدارة 
العامة بإجراء ثىء معين دذاته ٠.‏ 


حكة القضاء الادارى 


؟-إذا لم تشكر الحكومة تقديم 
المدعى تظلبات . ولكنيها تقول إنها أجابت 
عنها بالرفض وليس فى الاوراق ما يدل على 
مثل هذه الاجابة وعلى [علان المدعى ها 
فظل الممعاد والحالة هذه مفتوحا بالنسبة 
إليه طالما لم يبدأ سريانه فى حقه . 

+ - لاجدال فى أن قوة الشىء المقعضنى 
فيه الى للحم الذى يقضى بالعقوية على 
انالف لتقصيره فى القيام بواجب التبليغ 
عن مبلاد المدعى والآى بقيد إسمه فى دفتر 
المواليدعلى أنه من مواليد عام كذا مقصورة 
على تقر ير وقوع الخالفة الى حوم من أجلبا 
اخالف تحسبان أنها أساس الإدانة الى اتهى 
إلها الحم فلا تمتد تلك القوة إلى تعبين 
تاريخ الميلاد ولئن جرى العمل على أن 
يتضمن الحم أمى بالقيد فى تاريخ معين 
فلس مؤدى ذلك إثبات هذا التاريخ فى قوة 
الحقيقة القانونية التى للثىء امحكوم فيه با 
لا يقيل نفاً ولا دحضاً ٠‏ وإنما لا يعدو 
الغرض تدارك ما وقع من إهمال عدم القيد 
وتعيين تاريخ الميلاد على مقتضى ما يتم من 
تحريات . وحكثيراً ما يكون تقريبا 
لا حقيقياء وبهذه المثاية فب قابل للتصحيح 
طيقا لما تكشف عنه الحقيقة . 


الوقاتع 
أقام المدعى دعواه بصحفة أودعت فى ١١‏ 


من مابو سنة م044 طلب قبا الحم بالغاءقرار 
فصله من الخدمة الذى صدر قى .م من يرنه 


ملطن 


سنة ١447‏ وإلزام وثارة الداخلية باعادته إلى 
عله مع المصروفات ومقايل أآتماب المحاماة 
وقال شرحا لدعواه إنه حصل على شبادة 
العالمية من الآزهر الشريف عام ١9.‏ وعين 
عام ١4,‏ مدرسا بمدرسة هورين الآولية 
التابعة مجلس مديرءة الغريية م نقل منها إلى 
مدرسة نطاى الآولية . وفى 08 من اكتور 
سنة +114 أعلنه رئيس مجلس مديرية الغرية 
باتهاء مدة خدمته اعتباراً من أول يونيه سنة 
45 لبلوغه سن التقاعد فى التاريخ المذكور 
مستنداً فى ذلك إلى مستخرج ربمى من شبادة 
ايلاد لشخض آخر من أهل يلدته يدعى حمد 
محمد أبو خليفه وقال المدعى إنه تظل من ذلك 
وأوضح يأنه من سواقط القيد وأن المستخرج 
الرسمى الذى اتخذ أساساً لتقدير سنه خاص 
بشخص آخر سواه وأن لديهحكا قضائيا صادراً 
من محكة السنطة الوطنية الجرائية أمر بقيده فى 
دفتر موأليد ناحية طاى باعتباره من مواليد 
عام هوم١‏ وهو تاريخ ميلاده الحقيق وكان من 
أثر هذا التظل أن بعث رئيس مجلس المديرءة 
بإشارة تليفونية إلى القائم على شئون مدرسة 
نطاى فى وم من مايو سنة ١440‏ لوقف تنفيذ 
أمر الإحالة إلى المعاش لين صدور أمر آخر فى 
هذا الشأن ولكنه ل يليث أنفوجى. بأمى آخر 
من رئيس مجلس المديرءة فى .7 من يونيه سنة 
يعلنه فيه [صراره على فصله من الخدمة 
اعتباراً من أول يونيو سنة ١447‏ فأعاد النظل 
إلى وذارة الداخلية فى » منيوليه سنة ١441|‏ . 
وزع .7 من نوفير سنة 954407 معارضا عل 
إنهاء خدمته قبل الآوان وطاليا إعادة النظر فى 
الآمر ولمالم تحبه وزارة الداخلية عا طلب 
إضطر لرفع هذه الدعوى وبعسد أن أعلنت 
أوراق الدعوى إلى الحكومة فى .م١‏ من مابو 
سنة 15449 أودعت فى+١‏ من يونيه سنة 440( 


١١و‎ 


العدد السابع السنة الحادية والثلائون 


مذ كرة دفعت قيبا بعدم اختصاص امحكة بنظر 
طلب المدعى الخاص بالزام وزارة الداخلية 
بإعادته إلى عمله بمقولة إن مبمة محكة القضاء 
الإدارى مقصورة على إلغاء الاوامر الادارية 
التى تقع عخالفة للقوانين واللوائح وليس لها أن 
تأمر جهات الإدارة العاملة بإجراء أمز معين 
بذاته ‏ ا دقعت يعدم قبول الدعوى ارقعها 
بعد فوات المعاد المحدد فى المادة م+ من تانون 
إنشاء مجلى الدولة استناداً إلى أن المدعى قد 
عل بالقرار المطمون فيه وقت إبلاغه إليه فى 
.م من يونيه سنة ١441‏ ومع ذلك فإنه لمبرفع 
دعواه إلا فى ١١‏ من مابو سنة ,م14 أى بعد 
انقضاء أ كثر من الستين يوما المحدد لرفع 
الدعوى - وقالت عن الموضوحع إن المدعى 
لم يقدم عند بدء توظفه شبادة ميلاده الرسمية 
بل اكتق بتقدم مذاكرة أقراعه عام ١.ود‏ 
ولما طولب فيا بعد بتقديم شبادة ميلاده أو 
دحج رسى عباهم طليا إل عدرة 
الغربية يطلب فيه إعطاءه مستخربا رسميا من 
دقتر المواليد وجل فى هذا الطلب أنه من مواليد 
أول يوليو سنة مم١‏ وأن حقيقة اسمه المقيد 
يه هو جمد عمد أبو خليفه ‏ ولالم يكف 
الاستدلال على قيد هذا الاسم فى دفر المواليد 
قبل هذا التاريخ وبعده مخمسة عشر يوما رأى 
مجلس المديرية تكليف عمدة يلدة نطاى البحث 
فى در مواليد بلدته عن حميقة تاريخ ميلاده 
فأدى البحث إلى أن المدعى من مواليد أول 
يونيو سنة م١‏ وأن عدم استدلال المديرية 
على قيد اسم المدعى راجع إلى أن المدعى أخطأ 
فى ذكر الشبر الذى ولد فيه يأن جعله أول 
يوليو يدلا من أول يونيو وإذ نازع المدعىق 
حمة الناريخ النى اهتدى إليه عمدة بلدة نطاى 
عمقولة إنه عاص بشخص آخر سواه رأى مجلس 


المديرية ندب أحد مفتشيه لتحقين ذلك فاتهى 
إلى أن المدعى اقترع فى سنة 1١5.١‏ وتزوج فى 
سنة .وو وأتجب ولداً فى سنة .وو ممأ 
يستحيل ممه عقلا أن يكون من مواليد عام 
مهو كا زع أو جاء بأمر القيد النى 
استصدره من محكة السئطة الجرئية الوطنية وى 
4 من يوليو سنة .م46١‏ أصدر رئيس مجلس 
الدولة قراراً باحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية 
وندب أحد مستشارا لوضع التقرير فبأ وبعد 
أن تم وضعه تعين لنظرها جأسة م من ديسمير 
سنة مو وفببا سمعت ملاحظات الطرفين 
على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم تعين لإصدار 
الحكر جلسة م من ديسمير سئة 16644 ثم 
أرجىء إلى جلسة اليوم . 
الممير 

د من حيث إن ميى هذا الدفع أن المدعى 
إذ من طلباته إلزام وزارة الداخلية بإعادته 
إلى عبله يكون قد طلب أمرا لا تختص محكمة 
القضاء الإدارى به ما دام اختصاصها مقصوراً 
مقتضى قانون إنشائها على إلفاء القرارات 
الإدارية الى تقع عا لغة للقوانين واللوائحفيمتنع 
علبا تا لذلك أن تصدر أمراً إلى جبات 
الإدارة العاملة بإجراء ثثىء معين يذاته . 

د ومن حيث إنه يبين من مطالعة عر يضة 
الدعوى ومن شرح المدعى لدعواه أنهلاطلب 
الحم باعادته إلى العمل كطلب مقصود لذاتدحسيان 
أنه تليف بشىء معين موجه إلى الادارة ,» 
وإنما ساق هذا الطلب على أنه أثراً من آثار 
[لغاء قرار الفصل الذى يطعن قيه » ومن ثم 
يكون هذا الدفم على غير أساس صحيح من 
القانون متعيئاً رقضه . 


حكة القضاء الادار ىق 
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ب - عن الدقع بعدم قبول الدعوى : لتقصيره فى القيام بواجب التبليغ عن ميلاد 


د ومن حيث إن محصل هدا الدقع أن قرار 
الفصل المطمون فيه أبلغ إلى المدعى فى .م من 
يونيه سنة 14407 ومع ذلك قإنه لم برفع دعواه 
إلا فى ١و‏ من مايوسنة لم44؟؛ أى بعد انقضاء 
قراية عام فى حين إن المادة م منتانون إنشاء 
يجحلس ألدولة رتم +1 لسنة 1445 قد أوجبت 
رفع الدعوى فى غضون ستين يوم تسرى من 
تاريخ فشر القرار الإدارى المطمون فيه أو 
إعلان صاحب الشأن يه . 


. ومن حيث إن المدعى قد أنكر صواب 
هذا الدفع قائلا إنه تظل من القرار المطعون فيه 
إلى وزارة الداخلية جرد إبلاغه له وذلك فى 
4 من يوليه سنة 1441 و وإو.؟ من نوفير 
سنة 0+4 طالبآً إعادة النظر فيه وأن من شأن 
هذه التظللات وقف سربان الميعاد . 

ه ومن حيث إن الحكومة ل تتكر حصول 
هذه التظلنات ولكنها تقول إنها أجابت عنها 
بالرفض وليس فى الأوراق ما يدل على مثل 
هذه الإجاية وعلى إعلان المدعى بها -- فيظل 
الميماد والحالة هذه مفتوحا النسبة إليه طالما 
م يبدأ سريانه فى حقه » ومن ثم يكون الدفع 
فى غير عحله واجبا رفضه . 

ج - عن الموضوع : 

د ومن حيث إن مقطع النزاع فى الدعوى 
ينحصر فى تعيين تاريخ ميلاد المدعى هل هو من 
مواليد سنة ه؟م؛ كا بزعم ء أم أنه من مواليد 
أول يونيو سئة «ههم١‏ كا تقول المكومة ؟ 

« ومن حيث إن المدعى يستد ق هذا 
الشأ ن إلى الحم ألذى استصدره من محكة 
عنا لفت الستطة النى قضى بالعقوبة على الخالئف 


المدعى وأمى بقيد إسمه فى دفتر مواليد ناحية 
نطاى على أنه من مواليد عأم ه1456 . 

ه ومن حيث إنه لاجدال فى أن قوة الثىء 
المقضى فيه التى للح المشار إليه مقصورة على 
تقرير وقوع الخالفة التى حوكم من أجلها الخالف 
حسبان أنها أساس الإدانة الى انتهى إليبا الحم 
فلا تمند تلك القوة الى تعيين تاريخ الميلادء 
ولآن جرى العمل على أن يتضمن الحك أمراً 
بالقيد فى تاريخ معين فليس مؤدى ذلك إئيات 
هذا التاريخ فى قوة الحقيقة القانونة الى للثىء 
احكوم فيه بما لايقيل نفيآً ولا دحضاً . وما 
لايعدو الغرض تدارك ما وقع من [همال عدم 
القيد وتعيين تاريخ ا ميلاد على مغتضى ما يتم 
من تحريات ء وكثيرآ مايكون تقر يدالاحقيقياً , 
ذه المثانة فهو قايل للتصحيح طبقا لماتكشف 
عنه الحقيقة . 

مر ومن حيث إنه يتصفحما ف خدمة المدعى 
قبين أنه يحوى أدلة قاطعة فى الدلالة على أنه من 
مواليد عام ,م١‏ كا تقول الحكومةو أنهلامكن 
أن يكون من مواليد عام 1456 م زعم هو , 
وتتحصل تلك الآدلة فما يلى : 

أولا ثبت من المستخرج الرسمى الصادر 
من دارا حفوظات العمومية فى ١4‏ من ديسمير 
سنة ه946 أن المدعى مقيد فى دفر مواليد 
ناحة نطاى بامم عمد ابن عمد أبو خليفة على 
أنه من مواليد أول يونيو سنة مو ء أما 
مابزعيه المدعى من أن المستخرج المذكور هو 
اشخص آخر سواه يتفق معه فى أغلب الاسم 
ويختلف معه فى إسم الجد فقطفردودبأنالمدعى 
وان اعتاد أن يوقع فى عخاطباته الرسمية ياسم 
مد عمد [يراهم خليفة إلا أنه قد أقر فالمكاتبة 
المؤرخة فى 7 من مايو سنة غ57١‏ المودعة 


رسن 


٠ 
ملف خدمته أن إسمه الحقيق المقيد بهفى دفتر‎ 
الموالد هو تمد بن مد أبو خليفة وأنه من‎ 
مواليد عام .م١ وهذا يتفق ماما مع وى‎ 
. المستخرج الرسمى سالف الذكر‎ 

وثانيا ‏ ثبت من الاطلاع على شبادة 
تحقيق الشخصية الصادرة فى ١4‏ من قبراير سئة 
ع الى قدمبا المدعى نفسه عند بدء توظيفه 
أنها قد اشتملت عل بان لسن المدعى يواحد 
وخمسين عاما فى التاريخ المذكور وهذا السان 
الذى هو بلا شك من إملاء المدعى نفسه يتفق 
وكونه من مواليد عام ١88‏ . 

وثالئا ‏ ثابت من مذاكرة الاتتراع الى 
قدمها المدعى نفسه عند بدء توظيفه أنه قد تم 
اقراعه ثى ١١‏ من مارس سنة ١.1‏ عند مايلغ 
التاسعة عشرة من عمره وهذا يؤكد أنه لا بد 
أن يكون من مواليد عام ١89‏ وينقى تصور 
أن يكون من مواليد عام هوم١‏ إذ لا بمكن أن 
يكون من مواليد عام 6م١1‏ ويحرى اقتراعه 
فى سنة ١9.5‏ وهو فى السادسة من عمره . 

ودابعاً ‏ تبين من الإطلاع على وئيقة 
عد الزواج المؤرخة فى ١؟‏ من مارس سمنة 
64 أن المدعى تذوج ف التاريخ المذكور 
وباشر عقد الزواج ينفسه ووصف قه أنه 
رجل رشيد . كا تبين أن المدعى أنجب ولداً فى 
سنة 85.0 وقد اعترف بذلك ف التحقيق الذى 
باشره المفتش المندوب من مجلس المديرية , 
وهذا لا بمكن تصوره عقلا إذا كان المدعى من 
مواليد عأم 6م١1‏ م يزعم . 

د ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القرار 
المطعون فيه إذ اعتمد فى إحالة المدعى إلى 
المعاش لاوغه سن التقاعد عل أنه من مو اليد 
ستنه وهمو قد استد فق ذلك إلى شواهد 
مستخلصة من الآوراق استخلاصا معقولا 


العدد السابع - السنة الحادة والثلاثون 


ومهذه المثاية جاء مطابقا للقانون ومن ثم تكون 
الدعوى فى غير محلبا خليقة بالرفض , . 

( القضية رقم 4 سنة 7 ق ركاسة وعضوية 
حضرات أصحاب المزة السيد على السيد بك وعد البابلى 
يك وحيتى ابراهيم سمرى يك وعيد اليد النهاى بك 
وسيد على الدمراوى بك الستشارين ) . 


لكين 
ه يثأير سنة 1944 


تنسيق . «وظف . صدور قرار بنقله إلى وزارة 
بعيتها فى 4 ديسمير سنة 15845 . مباشرنة العمل فها . 
إفادته من قواعد التنسيق مهنه الوزارة . تأخر ورود 
الملف من الوزارة التى كان مها الموظف . لا يغوت حقه 
فى التنسيق ‏ قول الوزارة إنه موظف خارج الميئة إلى 
أن يستوفى التعيين يورود الملف لا يلتفت له . الركز 
القانوق للموظف قد محدد بمدور القرار الوزارىي 
بلقل قواعد التنسيق . عموميتها على جيم الوظفين 

المبدأ القانون 

إذا كان مركر المدعية قد تحدد قانونا 
باعتبارها من موظق وزارة الملمارف 
العممومية منذ صدور قرار الوزير فى 4 من 
ديسمير سنة 114 بنقلبا إلى هذه الوزارة 
وقد ياشرت عملبا فها على هذا الأساس ومن 
ثم يكون شأنا منذ هذا التاريخ شأن باق 
موظق الوزارة من حيث الإفادة من قواعد 
التنسيق » فلا وجه إذن للتحدى يتأخر 
ورود ملفبا إلى الوزارة إلى بعد إعداد 
كشوف التنسيق إذ لا بحوز أن يضيع 
حقبا بسببهذا التأخير وهى لاذنب لحا فيه 
كالا اعتداد ما تقوله السكومة منأنها تعتبر 


بحكة القضاء الادار ى 


التعيين ل كستوف [لا بعد ورود همذا 
الملف لا اعتداد ذلك بعد إذ محدد 
مركرها القانونى منذ تاريخ القرار الوزارى 
بنقلباإلى الوزارة م تقدم ومع ذلك فقواعد 
التتنسيق عامة فى تطبيقها على جميع الموظفين 
المثبتين منهم وغير المثبتين . 


( القضية رقم 295 سنة ” ق بلحيئة الساقة ) , 


ودين 
+ ينأير سنة 1544 

1- تعويض . عن منازعة فى متحمد راتب - 
اختصاس . 

ب س بلدية الأسكندرية ٠.‏ موظف مهلا . 
القومسيون < هو صاحب اللطلة الطلقة فى قول جيم 
أو بعش السروط أل يعلق علها الموظف طلب إحالته 
إلى المعاش . صدور قرار القومسيون يقبول الإحالة إلى 
العاش لا يجوز للموظف المدول عن طلب الإحالة بمجة 
عدم إجاية جيع شروطه . ليس ل مطالبة القومسيون 
بتنقيذ شرط لم يتضمنه قرار الإحالة . 

المبادىم القانونية 

١‏ - إذاكانت الدعوى حسب تكيفبا 
القانون الصحبم تنضمن نزاعاً فى متجمد 
راتب يطلب المدعى الح له به على أساس 
استحقاقه راتب الستتين اللتين طلب ضعهها 
إلى مدة خدمته عند إبداء رغيته فى الاحالة 
إلى المعاش كانت الدعوى ما تختص الحكة 
نظره . 

؟ - قومسيون بلدية الاسكندرية هو 
صاحب السلطة المطلقة فى قبول جميع أو 
بعض الشروط الى يعلق علييا الموظف 
طلب إحالته إلى المعاش ولايجوز للبوظف 


لحرن 


بعد صدور قرار القومسيون بقبول إحالته 
إلى المعاش أن يعدل عن طلب الإحالة حجة 
عدم إجابته جميع الشروط الى علق عللهيا 
هذا الطلب كا لا يحوز له مطالية القومسيون 
بتنفيذ شرط لم يتضمته قرار الإحالة . 


الوقائع 

أودع المدعى صحيقة هذه الدعوى مع 
المذكرة الشارحة لها سكرتارية المكة فى أول 
مارس سنة م44 ١‏ وقال فيبا إن تدرجف الوظائف 
فى وذادة الداخلية ثم يلدية الاسكتدرية حتى 
وصل إلى وظيفة مدير القسم البيطرى باليلدية 
ونظراً لآنه كان يشغل الدرجة الرابعة وهى 
درجة لا تقناسب مع وظيفته يا أنها لا تتناسب 
مع أقدميته,المقارنة إلى زملاته بوزارة الزراعة 
الذن وصل بعضهم إلى الدرجة الثانية بل الآولى 
وبالتظر لانه طلب مرارأ ترقيته للدرجة الثالثه 
بلا جدوى ققد أشير عليه وقد وصل سنه إلى 
هرم سئة أن يطلب انسوية حألته باعتزاله الخدمة 
على أساس ترقيته إلى الدرج ة الثالثة ومنحه 
علاوة من علاواتها تحسب ف المعاش مع ضم 
ستتين لمدة خدمته وصرف الفرق بين راتبه 


ومعاشه عن الستين المذكورتين ققدم طلا 
التسى يه على هذا الآساس إلا أنه أفى أن 
الطلب لن يقبل مالم يتنازل عن طلب صرف 
الفرق عن الستتين لآن القانون المالى لا يحيز 
ذلك وتحت تأثير صحة هذا الزع قبل أن يتنازل 
عن هذا الفرق وتمت تسوبة حالته على الأساس 
التقدم ثم تبين له بعد ذلك أنه وقع فى غلط 
ترتب عليه حرمانه من مز ايا لايعوضه عنها إلا 
صرف هذا الفرق ويقول إنه مادام قد وقع 
فغلط قكون الانفاق الذىتم ينه وبين البلد.ة 


خرن 


العدد السا 6 السئة الحادية والثلائون 


بالنسبة إلى تنازله عن فرق الراتب عن الستين | يطلب المدعى المك له به على أساس استحقاقه 
مشوبا بما يبطله ولذلك قبو يطلب الحكم بقيمة | راتب الستتين اللتين طلبضمبما إلى عدة خدمته 


هذا الفرق وقدره ١94«‏ جنها بصفة تعويض 
أن حكة القضاء الإدارى مختصة ينظ ر الدعوى 
لآن التعويض مطاوب عن قرار فصل وهو من 
القرآرات التى تختص المحكة بالفصل فى طلب 
التعويض عنه . ويتحصل دفاع المدعى علهما فى 
أن قرا رالإحالة على الماش صدر فى سنة ٠4‏ 
أى فى تاريخ سابق على تاريخ صدور القانون 
المنشى مجلس الدولة ومن ثم لا يحوز النظر فى 
إبطاله وأنه حتى لو كيفت الدعوىبأنها منازعة 
فى معاش أو راتب تطبيقا للفقرةالثانية منالمادة 
الرابعة من قا نون[ نشاء مجلس الدولة في نالتعويض 
عن قرار خاص بالمعاش أو الراتب لا يدخل 
فى اختصاص المحكمة وطلبت لذلك الحكأصليا 
بعدم الاختصاص واحتياطيا برقض الدعوى . 
وقد أحيلت الدعوى إلى أحد حضرات مستشارى 
المحكة لوضع التقرير فها وبعمد وضعه عين 
لللرافعة فها جلسة ١١‏ من ديسمير سنة م54١‏ 
وقي أيدى كل من الطرقين ملاحظاتهعل الوجه 
المبين بالمحضر ثم حجزت للحم لجلسة اليوم . 


الولو 

عن الدقع يعدم الاختصاص : 

د من حيث إن ميتى هذا الدقع أن المدعى 
يطلب تعويضا عن المنازعة فى راتب مما لايدخل 
فى اختصاص المحكة الفصل فه ذلك أن 
اختصاصها فى طليات ااتعويض منوط بالطليات 
الى تبنى عل القرارا تالإدارمة المبينة بالفقرات 
الثلاث الآخيرة من المادة الرايعة من القانون 
رقم 1١7‏ لسنة 144 وليست هذه الحالة منها . 

«ه ومن حيث إن الدعوى تحسب تكييفها 
القانو الصحيح تتضمن نزاءا فمتجمد راتب 


عند إبداء رغبته فى الاحالة إلى المعاش ومن ثم 
يكون الدفع يعدم الاختصاص فى غير حلهمتعينا 


رقصضةه . 


عن الموضوع : 

د وهن حيث إن المدعى يستند فى دعواه 
إلى أنه إذ قبل تسوية حالته على أساس عدم 
دفع راتب الستين كان رضاؤه المتضمن هذا 
القول مشويا يغلط يفسده وأنه لذلك يحب 
معاملته على أساس أنه لم يقبل اعتزال الخدمة 
إلا إذا أجيب إلى كل طلباته التى عرضبا أولا 
وكان رضاؤه فيا صحيحا ويتبعبا طلب صرف 
راتب مدة الستتين اللتين تقرر ضمبما . 

و ومن حيث إن الدعرى على هذا الوجه 
واجبة الرفض ل ايأنى : أولا ‏ لآنه لم 
شت من أوراق الدعوى أن المدعى وقع 
تحت تأثير الغلط إذ قبل إحالته إلى المعاش 
يغير صرف راتب مدة الستتين اللتين ضمتا إلى 
مدة خدمته وحسبا له فى المعاش . ثانا أن 
علاقة المدعى بالمكومةكوظف لم تنته بطلبه 
الاحالة على المعاش إنما الذى أتهاها هو القرار 
الصادر من القوسيون بتسوية حالته على 
الشروط الي تضمتبا هذا القرار والقومسيون 
هو صاحب السلطة المطلقة فى قبول جيع أو 
بعض الشروط الى يعلق عليها الموظف طلب 
إحاته إلى المعاش ولا مجحوز للموظف يعد 
صدور قرار القومسيون بقيول إحاله إلى 
المعاش أن يدل عن طلب الاحالة عحجة عدم 
إجابته ليع الشروط الى علق عليبا هذا الطلب 
كا لا بحوز له مطالبة القومسيون بتنفيذ شرط 
لم يتضمنه قرار الاحالة . 


حكة القساء الادارى 


وق 


« ومنحيث إنه خلص ما ثقدم أن دعوى | من عناصر الموضوعيا هى الحال فى طلبات 
المدعى غلى غير أساس سلم من القانون متعينا | إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود 


رفضباء - 


( القضية رقم م0٠؟‏ ستة "ا ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصعاب المزة عمد على راتب يك وعبيده بحرم 
بك وتمد عفت يك الملتثارين ) . 


ين 
1 يثاير سنة ١44‏ 

1)- اختصاص محكمة القضاء الإدارى . طليات فى 
الدعوى . استفادة شمولما نزاءا فى راتب . اختصاص . 
ولاية المحسكنة هنا كاملة طبقأ لافقرة الثانية من الادة ؟ 
من قانون [نشاء لس الدولة . تعدى المحكة فى البحث 
إلى أصل الحق المتنازع عليه وسببه القانوى . سلطها 
فى التصدى للموضوع . : 

ب - شهادة دراسية ‏ تقديرها . مما تستقل به 
الإدارة العامة وحدها ولعدم وجود قواعد معينة محددة 
لمكن محاسيتها عند مخالتها : الأعس متروك الحسن 
تقديرها . 

- مشروع قانون بفتح اعماد مالى لتسوية 
الات بش الحرعجين ‏ تقدعه إلى البرلان . 
المكومة له . عمل من أعمال السادة . لا يدخل فى 
وظفة المكمة يحثه أو التعرض له . 


المادىء القانونة 


ممعت 


و- إذا كان المستفاد من صحيفة 
الدعوى وطلبات المدعىالختامية أنالدعوى 
تشمل نزاعاً فى حق فى راتب كانت ما تفصل 
فيه المحكة بولايتها الكاملة عملا حم الفقرة 
الثاننة من المادة الثالثة من قانون إنشاء 
بجلس الدولة ولا تقتصر هذه الولاية على 
حثاخالفات القانونية الصرفة واستخلاصها 
00 بل هله ديه حم من هذه تر 
القضية رقم 91" لسنة ؟ القضائية بالجاسة ذانها . 


السلطة بل تتعدى إلى بحث أصل الحق 
المتتازع عليه وسبيه القانوتى ولحا فى سبيل 
الفصل فى كل ذلك التصدى للموضوع أسوة 
انحا م المدنية العادية دون الاخذ المخالفات 
القانونية . 

؟ - تقدير الشبادات الدراسية الختلفة 
من الامور الت تستقل بها الإدارة العاملة 
وحدها ولا مرجع فيه إلى قواعد معيئة 
تحددة حتى كان يمكن محاستها عند مخالفتها 
بل إن الآمر فى ذلك متروك إلى حسن 
تقديرها وماتراه محققاً لللصلحة العامة 
وحافظاً لمصلحته الجرئية . 

م سحب الحكومة لمشروع القانون 
الذى كانت قدمته إلى اليرلمان بفتح اعتتاد 
مالى لقسوية حالة خريجى مدرسة الفتون 
الجيلة العليا قبل سنة ١59‏ عمل من أعمال 

يادة الى لاسدخل فى وظيفة هذه الحكة 
حتها والتعرض عليها . 
الوقائع 

تحصل وقائع هذه الدعوى فى أن المدعى 
حصل فى سنة ١»,‏ على دبلوم مدرسة الفتون 
اججيلة التى أنمأها سمو الآمير يوسف كال ثم 
التحق بالخدمة مدرسا للرسم بمدرسة المعلنين 
الاولية بأسوان فى الدرجة السابعة وظل ما 
إلى أن فصل من الخدمة فى سنة ومو؟ لاتتهاء 
عقده “م عين مدرساأ للرسم بالمعاهد الدينة التايعة 


0 

للآزهر وظل هذه الوظيفة إلى الآن ورق ى 
أول مايو سنة ١44‏ إلى الدرجة السادسة . 
ويقول المدعى يأنه او طبقت عليه أحكام المادة 
الآولى من كتاب امالية الدورى رققف4 19 
.م الصادر فى + من سبتمير سنة ١44‏ 
بشأن تنفيذ قواعد الانصاف وال تنص على 
منح حامللى الشبادات العالية الذين يشغلون 
وظائف ف الدرجة السابعة والدرجة السادسة 
بصفة شخصية وتعديل رواتبهم على أساس 
افتراض دخولم الخدمة فى هذه الدرجة براتب 
؟ جنماً شبرياً بزاد إلى ١٠‏ جنيه و ..ه ملم 
فى مابو التالى لحضى ستتين فى الخدمة وإلى ١١‏ 
جني بعد ستي نأخ بين ثم منحوا العلاوات وققا 
للقواعد القانونية الى كانت مقررة فى كل عهد ‏ 
لاستحق الدرجة السادسة براتب ٠+‏ جنباً 
شهرياً من بدء تعيينه مع تسوية حألته طبقاً 
للقواعد المتقدمة وذلك عل اعتبار أنه حاصل 
على مؤهل عال . إلا أن الجامع الآزهر أنكر 
عليه حقه فى ذلك مستنداً إلى ماورد فى كشف 
تقدير الشبادات المرفق بالكتاب الدورى 
سالف الذكر من تفرقة بين راتب حملة دبلوم 
مدرسة الفنون اميلة قبل سنة 1487 وبين 
راتهم بعد هذا التاريخ . ويقول المدعى يأن 
هذه التفرقة لا سند لحا من القانون بل جاءت 
تتيجة خطأ وقعت فيه وزارة العارف ف أثناء 
تعدير قيمة الشبادات الدراسية الختلفة ذلك أنه 
يبين من الآدوار إلتى مرت ما المدرسة من 
عبد أن أنشأها حضرة صاحب السمو الملى 
الآمير يوسف كال من ماله الخاص فى سئة 
موا إلى أت سمت إلى وزارة المعارف 
العمومية فى سنة ١1997‏ ثم إلى صدور القاتون 
دم .٠ب‏ أممنة بمية؟ بوضع اللائحة الاساسة 


العدد السابع السئة الحادية والثلاثون 


أن الالتحاق بالمدرسة المذكورة قبل سنةمهو 
كان مشروطأ فيه دائما ماح الطالب فى امتحان 
ثمافى تعده هذه المدرسة لمعرفة درجة ثقافته 
واستعداده لسابقة الدراسة الفنية فبا فلم يكن 
المصول عليه فى القبول بها شهادات دراسية 
معينة مما ترقب عليه التحاق كثيرين لبها من حملة 
الشبادات الدراسية الختلفة - [تهام شهادة الدراسة 
الابتدائية الثانوية بقسمها العام والخاص . 
واستمرت الحال فبا على ذلك إلى أن صدر 
القانون رتم .ا لسنة بمو( الذى قصر 
الالتحاق فى المدرسة على حملة مبادة الثقافة 
والتوجهية دون أن يدخل أى تعديل فى مناهج 
الدراسة ما أو فى مدتها ما يستفاد منه مساواة 
خرجى هذه المدرسة قبل سنة 1500 ولعد 
هذا التاريخ فى المؤهل وبالتالى استحقاقهم جيعاً 
الدرجة السادسة من بدء التعيين فى وظائف 
الحمكومة دون تفرقة بين خر يجى سنة وأخرى 
هذا وقد لمست وزارة المعارف هذا الخطأ فى 
التقدير فتقدمت بطلب إلى وزارة المالة 
لإنصاف خريجى هذه المدرسة قبل سنة 590و 
ووافقت اللجنة المالية على هذا الطلب ثم تقدمت 
الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون بفتح 
اعتاد لذلك ؛ إلا أتها عادت فسحبت هذا 
المشروع فرقع المدعى هذه الدعوى على حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الآكير شيخ الجامع 
الأزهر بصحيفة أو دعبا مع المذكرة الشارحة 
وحافظة مستندات سكرتارية المحكة قم من 
مارس ستة م4١‏ طالبآ الحم باستحقاقه 
الدرجة السادسة بواتب شهرى قدره إثنى عثر 
جنهأ من بدء تعيينه فى وظيفته وتسوية حالته 
على هذا الآساس بالتطبيق لاحكام الإنصاف 
على أساس أنه حاصل على مؤهل دراسى عال 


لمدرسة الفتون الجلة العلا . وبين من كل ذلك مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات 


حكة القضاء الادار ىف 


ومقايل أتعاب المحاماة . وق ١١‏ من أريل 
سنة 4ع 1 أودع المدعى عليه مذكرة يدقاعه 
ومعه ملف خدمة المدعى طالاً الحم (أولا) بعدم 
اختصاص المحمكة ينظر الدعوى لآن مناط 
اختصاص الحكة وجود مقالفة قانونية فى القرار 
الإدارى الصادر بتطبيق قواعد الإنصاف على 
حالة المدعى ول يشتمل هذا القرار على ثىء 
من ذلك . أما ما ينعيه لمدعى عل قواعد 
الإنصاق ذاتها فلا شأن للمدعى عليه به بل إن 
مرجعه إلى وزارة المالية الى قدرت الشهادات 
الدراسية الختلفة (ثانياً) رفض الدعوى موضوعا 
لان الحمكومة قدرت شهادة مدرسة الفنوناججميلة 
الى أنشأها حضرة صاحب السمو الملك الآمير 
يوسف كال قد لاحظت فرقاً ينها وبين دبلوم 
مدرسة الفتون اجيلة العليا إذ أن هذه الدبلوم 
قد أصبحت بعد صدور اللاحة الآساسية للمدرسة 
: فى سنة 17و فى مستوى الديلومات العالية . 
أماما يطليه المدعى من مساواته يخرئجى المدرسة 
فى المدة من سنة ١477‏ إلى سنة 1557 فأ 
لا شأن للدعى عليه به » بل إن مرجعه هو 
تقدير وزارة المالية وحدها . وقد أحيلت 
الدعورى إلى حضرات المستشارين بال محكة 
وضع التقرير قبا وبعد وضعه عين لنظرها 
جلسة بإ من ديسمير سنة .م44١‏ وفها سمعت 
احمكة ملاحظات الطرفين على الوجه المبين 
بمحضر الجلسة م أرجأت إصدار الحكم فى 
الدعوى إلى جلسة اليوم . 


اممو 


[لغاء القرارات الإدارءة التجاوزة حدود 


ذ#[|سسسس يي .اس سس يسك 


كنل 
قاتونية تشيبا يقصد إزالة هذه الخالفة عن 
طريق إلغاء القرار المطمون فيه [لنا. كلا 
أو جرئيا . ول ينعى المدعى على القرار الصاذر 
بتسوية حالته ,الاطبيق لقواعد الإنضصاف 
الصادرة فى .م من ينابر سنة ١444‏ أنة عنالفة 
قاتونية ومن ثم تكون الحمكة غير مختصة بنظر 
الدعوى لانعدام الآساس القانوق الواجب 
توافره فى دعاوى الإلغاء . 

« ومن حيث أن هذا الدقع غير صائب 
ذلك أن المستفاد من صحيفة الدعوى وطلبات 
المدعى الختامية أن الدعوى تشمل تزاءا فى حق 
فى راتب عا تفصل فيه الحكمة بو لايتها الكاملة 
عملا حك الفقرة الثاتية من المادة الثالثة منقاتون 
إنشاء يجلس الدولة ولا تقتصر هذه الولاءة على 
بحث الخالفات القانونية الصرفة واستخلاصها 
من عناصر الموضوع كا هى الحال فى طلبات 
إلغاء القرارات الإدارية يجاوزة حدود السلطة 
يل تتعدى إلى بحث أصل الحق المتنازع عليه 
وسببه القانوق ولهافى سيل الفصل فى كل 
ذلك التصدى لللوضوع أسوة بانحاكم المدنية 
العادية دون الاخد انحا لفأت القاتونية . 

ومن حيث[إنه علاوة على ذلك أنالمدعى 
يؤسس دعواه على أن القرار الإدارى العام 
الصادر من مجلس الوزراء بتقد بر الشبادات 
الدراسية قد عالف عا يتعلق مخريجى مدرسة 
الفنون اجيلة قبل سنة مهو الحقوق ال مكتسبة 
من مبدأ مساواة ذوىالمؤهلا تالمتائلة ويطلب 
تسوية مركره القانوق على هذا الآساس ثم 
منحه الراتب الذى يسحقه نقيجة لذلك . 

د ومن حيث إنه يتعين أكل ما تقدم رفض 
هذا الدفع . 

ب - عن الموضوع : 

« ومن حيث إن المدعى يشكو من أن 


لحكل 
قواعد الإنصاف الى قررما يحلس الوزراء فى 
.٠م‏ من يناوستة 444 قد أخلت مدا اللمساواأة 
الواجب لتوى المؤهلات المائلة إذ فرق فى 
المعاملة دون سبي تانوق ظاهر بين حملة ديلوم 
الفتون أجميلة العليأ قبل سنة ١407‏ وبين حملة 
هذا الدبلوم بعد سنّة 14817 . 

« ومن حيث إن هذا الذى ينعيه المدعى 
غير صحيح إذ الثابت من. أوراق الدعوى 
والمستندات المقدمة أن هذه التفرقة مؤسسة على 
تفاوت المؤهلات التى كان يستازمبا الالتحاق 
بالمدرسة قبل سنة 0و1 وبعد هذا التاريخ 
فقد كان يكتق للالتحاق ها قبل سنة /ا. 6 ١‏ 
بشبادة تام الدراسة الإتدائية فمدل عن ذلك 
عن سنة 0و١‏ تاريخ إلحاق المدرسة بوزارة 
المعارف واشترط فى الالتحاق بها ضرودة 
حصول الطالب على شهادة مام الدراسةالثانوية 
بقسميبا العام والخاص . 

« ومن حيث إنه علاوة علل ما تقدم فإن 
تقدير الشبادات الدراسية الختلفة من الآمور 
الى تستقل م الادارة العاملة و حدها و لام جع 
فيه إل قواعد معينة محددة حتى كان سكن 
* بها عند مخالفتها يل إن الآمر فى ذلك 
مغر وك إلى حسنتقد برها وما تراه حققاً لللصلحة 
العامة وحافظا لمصلحته الجرئية . 

«دومن حيث إن المدعى يتمسك تأيداً 
لدعواه بقرار مجلس الوزراء الصادر فى .م 
١‏ كتوبر سنة م590١‏ ولكنهذا القرار لا يفيده 
ثيئا لآنه خاص مخريحى مدرسة الفنون الخيلة 
العليا الجديدة وهو ليس من خريهها . 

د دمن حيث إن بحب الحكومة خشروع 
القانون الذى كانت قدمته إلى البرلمان بفتح 
[عتياد مالى لنسوية حالة خريجى هذه المدرسة 
قبل سنة بم« عمل من أعمال السيادة الى 
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لا دخل فى وظيفة هذه امحكة نبا واتعرض 
ها. 

« ومن حيث إنه مق تقرر ذلك وكانت 
القواعد الى قررها مجلس الوزراء فى .+ من 
يناءر سنة ١446‏ بشان تقدير شبادات الفنون 
اخيلة قبل سنة ١9797‏ و بعد ذلك قد نمت طيقاً 
للقانون وكانت <الة المدعى قد سويت بالتطبيق 
لاحكام هذه القواعد نكون الدعوى على غير 
حق موضوعا متعينا رفضها , . 

( القضية رقم ؟5؟” سنة * ق االحيثة السايقة ) . 


لان 
١‏ يثاير سنة ١9449‏ 

١‏ - للنة الشياخات . ممااكة عمدة . استنادها فى 
إداتته إلى قولها شّوت الهبة من التحقيقات . عدم 
وجود محقيق بالمعنى المقيق ‏ قرارها برقت العمدة . 
اعماد الوزير له . إِلماوّء . 

ب - لنة الدياخات . قراراتها التأديبية . رقاية 
المجكمة . شرط عدم تعقيبها على قرارات الاجنة . 

الميادىء القانونية 

- إذا أعلن عمدة بالحضور أمام 
لجنة الشسياغات دون أن يحرى أى تحقيق 
فى التهمة المنسوية إليه وكل مافى الآمر أن 
معاون الإدارة حرر محضراً بعد إعلان 
امتهم ذكر فيه أنه بناء على تكليف مغتش 
ضبط المديرية طلب المدعى لسؤاله عنا هو 
منسوب إليه قل بحضر معت ذراً يطول 
الآأمطار ‏ وسثل العمدة أمام اللجنة عن 
التهمة فأتكرها ‏ فإنه على هذا الوضع لم 
يكن نمة ما يطوع للجنة أن ثثيت فى قرارها 
أن التهمة ثابتة من التحقيقات فليس هناك 


حكة القضاء الادار ئى 


تحقيق يصح أن يطلق عليه هذا الإسم وإنما 
هو إنكار من المدعى لتهمة لم تجتمع فها 
عناصر أو مقومات - فيكون قرار وذير 
الداخلية بتأسيد قرار لجئة الشياغات .رفت 
المدعى قد جانب القانون حقيقاً بالإلغاء . 
 »#‏ لاوجه لاتحدى بأن للجئة 
الشياخات خالص الحق فى أن تكون عقيدتها 
فى ثبوت الهم وتقرير الجزاء إذ هو يدخل 
فى مطلق سلطتها دون مراجعة أو تعقيب . 


لاوجه التحدى يذلك لآن عله ومناطه أن أ 


يكون ثمة دليل قانوفى يقوم عليه الاتهام 
واستخلاص سا للنتيجة المستقاة من هذا 
الدليل . 
الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى حسما يستفاد من 
حيفتها و مذ كرات الطر فين فبهاو مستنداتهماوملف 
المادة موضوعالنزاع المقدممن المدعىعليبا فى أن 
المدعى كا نعمدة لناحية مينتضافر يركز دكر نس 
وفى١ ١‏ من|! كتوبرسنةن4 بعث بإشارة تليفونية 
إلى مركر دكر فس مفادها أنه حضرت سيار ةالصحة 
لعزل المريض عبد اليد عبد الخالق السابق 
التبليغ عنه وأنه كلف شيخ البلد خالد صالح 
وبعض الخفراء مساعدة رجال الصحة فى عزل 
المريض ولكن شيخ البلد أبلغه أن أشخاصا 
تعرضوا لم ومنموا المريض منهمبالقوةء فأ بلغ 
الملأمورهذه الاشارةمدبرية الدقهلية طاليا مجازاة 
الممدة والشميخ لاهمالما وأنه منجانيه قد جازى 
الخفراء باستقطاع سيعة أيام من رات بكل هنهم 
وفى 0١‏ من أكتوير سنة 0.47 أبلغ مأمور 
ممكز دكرنس المديرية أنه ورد تإشارةتليفو نية 


0 
من مفتش صحة ذكرفس يأن عمدة ميت ضاقر 
أخطره عرض عبد الحيد عبد الخالق باشتياه 
كوليرا وقد توجبت سيارة العرل ولكنالسائق 
لم يتمكن من عزله يسبب تعرض بعض أقاريه 
وما أخطرالسائق العمدة ذلك لم عتم ولم ساعد 
فى عزله وطلب المأمور وقف العمدة لاهماله 
ففعزل المرضى فاش رمدير الدقبلية فى اليوم ذاته 
على الأوراق بوقف العمدة وعمل تحقيق [دارى 
يعرض عاجلا م طليت المديرية عقب ذلك إلى 
مسكز دكر نس بإشارة تليفونية استجوابالعمدة 
والشيخ فى محضر إدارى برسل!لباخلاليومين 
تمبيداً لتقد بمبما إلى لجنة الشياخاتالمزمع عقدها 
قربا . وفى أول نوفيرسنة ١4‏ أعلنالمدعى 
بالحضور أمام اللجنة اللذكورة جلستها المتعقدة 
فى م من نوفير سنة ١407‏ وذلك لعدم مساعدة 
رجال الصحة فى عزل مضايين بالكو ليرا يبلدته 
و إهماله التبليغ عنهم ‏ كا أعلن الشييخ أيضا 
بالحضور أمام اللجنة فى تلك الجلسة لاهماله 
الشديد فى أعمال مقاومة مض الكو أبرا وعدم 
مساعدة رجال الصحة فى عزل مصابين » وأعد 
ملخص بالاتمام الموجه إلهما أجلت فيه التهمة 
فى عدم مساعدة رجالالصحة فى عزل عبد الخيد 
عبد الخالق المريض بالكو ليرا وقصلت فى أنه 
فى ١م‏ من اكتوير سنة 40 أخطر العمدة 
مفتش صحة مركز دكرنس عرض عبد الخيد 
عبد الخالق باشقياه كو ليرا فأرسلسيارة الصحة 
لعزله ولكن السائق لم يتمكن من عزل المصاب 
بسبب تعدى أقارب المريض عليه فذهب إلى 
العمدة وأخطره ذلك قل عتم ولم يساعده فى 
عزل المصابي وقد طلب مأمور ا مركز وقف 
العمدة فوقف فى ؟١؟‏ من ١اكتور‏ سلة 1914197 
وأنه لى يدر العمدة المسثولية عن نفسه 
أرسل إشارة تليفونية إلى المركز فى 7١‏ من 


مب 1 


1,4 
| كتوير سئة ١440‏ يقول قبا إن سيارةالصحة 
حضرت لعزل المريض السابقالتبليغ عنه وأنه 
كلف شيخ البلد والخفراء مساعدة رجال الصحة 
فى عزل المريض ولكن الشييخ عاد وأبلغه أن 
أقاربالمريض تعرضوا له ومنعوا المريض متهم 
بالقوة وقد جازى المركز كلا من الخفراء 
باسقطاع سبمة أنام من واتبه ثم ذكرعن دقاح 
المتهمين العبارة الآتية (لم يرد المحضر ) وفى ٠‏ 
من نوفير سنة عه حرر معاون الادارة 
محضراً جاء فيه إنه يناء على تكليف مفتش 
ضيط المديرية بسؤالعمدة ميت ضافر عما نسيته 
إله حمة دكرتس من إهمال فى عزل المريض 
عبد الحيد عبد الخالق طلب العمدة المذكور 
اليوم عقب مكالمة مفتش الضبط وقد وعدا 
بالحضور وف المساء عاد فاعتذر بحجة هطول 
الأمطار وعدم التمكن من الحضور للركز كا 
فتم معاون الادارة محضراً آخر ,استجواب 
الشييخ وقد أجاب بأن العمدة وضع المريض 
فى حراسة أحد الخفراء » وعتد ذهاحجم لتسلله 
لم حضروه لآن بعض الاشخاص أغروا أمله 
على تهريبه ولم يحصل إهمال منه أو من العمدة . 
وى الجلسة المعينة لنظر الدعوى أمام لجنة 
الشياخات سئل العمدة حيث لم يسيق استجوابه 
عما نسب إلِه من عدم مساعدة رجال الصحة 
فأجاب أنه ساعد رجال الصحة ثم وجه إلِه 
سال بأنه فم من | كتو بر سنة 1440 حضرت 
سيارة الصحة لعزل المريض عبد ايد عبدالخالق 
ولم يتمكن السائق والمبخر من عزله بسب بتمدى 
أقاربه علهما وأنهما أخطراه بذلك فل تم ولم 
يساعدهما فى العزل , قأجاب بأنه لم حضر إليه 
أحد وأنه يلغ بوجود المريض وأنه أرسل شيخ 
البلد وثلاثة خفراء للساعدة ومالم يعزل أخطر 
المركز بعمل عحضر لشي ومجازاة الخفرا. وقد 
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جوزىكل منهم باستقطاع سبعة أيام من راتبه . 
وقد دفع الشيخ الهمة بأن العمدة كلف أحد 
الخبراء حراسة المريض و لكته تمكن مرلى. 
أرب بمساعدة أهله ‏ وجاء فى محضر الجلسة 
أن الأمور أساء الشبادة فى حق العمدة وقال 
إنه رجل متعب وحالته ال مالية سيثة وإنه علك 
ثلاثة أفدنة وقد شكا له بعض الأهالى من 
تصرفاته المخرضة وإنه سمع ذلك أيضاً من كثير 
من أعيان المنطقة وإنه هو العمدة الوحيد الذى 
كان برد استغلال ظروف هذا المرضوفاوض 
رجال الصحة لمصالحه الخاصة وإنه لما طلب 
عرية العزل من الصحة وذهبت لبلده كان يعزل 
أشخاصا ويترك آخرين لأسباب شخصية وإنه 
لايرتاح لأعماله وطلب الثمديد العقوة لآنه 
يسعى وراء المادة لتعزيز مركزه والته المالية 
وقد داقع العمدة بأنه يوجد فى نفس أحدالعمد 
ثى. من جبته وقد يكون أوغر صدر المأمور 
عليه وأنه يشتغل عفرده ولم يقصرفمى. و بلغ 
عن كل حالة . 

ثم قررت اللجنة بالا جماع تشديد العقوية 
وتغريم العمدة ...؟ فرش صاغ ورفته من 
وظيفته ونغرم الشيخ . .ه قرش صاع وجاء 
فى أسباب قرارها ما يأتى : 

« حيث إن التبمة ثايتة قبل المهسين من 
التحقيقات . 

« وحيث إن العمدة هوالمسئول الآول عن 
الحالة فى بلده وكان مغرضا فى تصرفاته . 

د وحيث إن حضرة المأمور أساء الشبادة 
فى حقه وطلب تشديد العقوية عليه لما شاهده 
700 ش 

د وحيث إن الواجب على كل عمدة فى هذه 
الظروف أن يساعد يكل مالدنه من الوسائل 


محكمة القضاء الادارى 


لمكاقة هذا الوباء لا أن يستثله لمصلحته 
الشخصية , . ثم عرض قرار اللجنة على وزر 
الداخلة فقرر قى و١‏ من نوقير سنة 1549 
زفع عقوية الغرامة احكوم بها على العسدة 
وال كتفاء برفته من وظيفته . 

وجاء فى قراره ما يأتى : 

د حيث تبين من الآوراق أن الإهمال 
المنسوب إلى العمدة هو نستره على شخص واحد 
مريض بالكوليرا ثم تبين من عضر لجنة 
الشياعات عدم صلاحية العهدة المذكور للوظيفة 
لسوء حالته المالية واستغلاله نفوذه . 

« وحيث إنه فى هذه الحالة تكون عقوتا 
الغرامة والرقت شديدتين وتعين الا كتفاء 
بالرفت . فأتام المدعى هذه الدعوى بأن أودع 
سكرتيرية الحكة فى م من يناير سنة ١44/‏ 
صحيفتها والمذكرة الشارحة وحانظة المستندات 
وقال فها وما تلاما من مذكرات وفى دفاعه 
الشفوى بالجلسة . إن قرارى لجنة الشياخات 
ووزير الداخلية قد بننا على خط فى تطبيق 
القانون وسوء استعال السلطة » بل على تسف 
ظاهر للإضرار به فبو لم حمل واجيه » بل كان 
بقظا غاية اليقظة فى مباشرة أعماله والثابت من 
الأوراق الرسمية أنه حين أبلغ بالمريض امخذ 
كل الاجراءات والاحتباطات اللازمة دون 
أدق توان أو تقصير . عل أنه من جهة أخرى 
لم بحر فى 1مة الى نسبت إليه تحقيق كا تقضى 
بذلك الآصول العامة ول تسمع أقواله أو أقوال 
السائق والمبخر اللذين قيل بأتهما حضرا إليه 
وقد قدم [قراراً موقعاً منهما فى ملف الدعوى 
بأنهما لم يحضرا إليه ولم يقابلاه » كا أنه أعلن 
بالحضور إلى جلسة امحاكة أمام لجنة الشياعات 
قبل الميعاد المعين لما ييوم واحد ثم وضعت 
تحت نظر اللجنة صورة مشوهة للواقع جاق 


سا0 
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ال 
الحقيقة . وفى أقواله أمام اللجنة أنكر التهمة 
ولم تقم اللجنة بإجراء تحقيق فها فليس ثمة 
دليل علها بل أضفت ثم جديدة لما جسامتيا 
وخطورتها كالما له المأمور فى محضر الجلسة ولم 
تعط له فرصة الدفاع عن نفسه قها أو ممكينه 
من الرد علها بل لم تسأنه اللجنة عنها أو عنيت 
اللجنة عن جانها بتحقيقها وإتما هى استمعت إلى 
أقوال المأمور وأخذت بها قضية مسلة بانية 
علها قرارها » ويضيف المدعى أن كل ما ذكره 
اللأمور غير صميح فبو علك أضعاف القدر 
النى ذكره 5 تدل عل ذلك المستندات المقدمة 
منه وأن المأمور بكيد له ويضطعن عليه لخلاف 
وقع ينهم فى شأن شيخ للخفراء كأن المأمور 
رغب فى تعييئه والمدعى يعارض ذلك لآنه غير 
أهل للوظيقة . 

ثم طلب المدعى فى ختام الدعوى الحكم 
بإلغاء القرارين مع إازام المدعى علييما 
بالمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 

وطلبت الحكومة الحم برفض الدعوى 0 
إلزام المدعى بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة 
بانية دفاعها فى المذكرات والدناع الشفوى 
بالجلسة على أن القرارين المطعون فهما صحيحان 
ولا غبار علهما فلجنة الثبياخات الى حوم 
المدعى أمامبا مشكلة وها للقاتونء كا أن 
العقوبة الى أوقعتها فحدود اختصاصباوقرارها 
نافذ بعد تصديق ورزارة الداخلية ‏ وبالنسية 
إلى الموضوع فإن المدعى بصفته عمدة التاحية 
أبلغ صحةم ركز دكرنس أن عبد الحيد عبدالخالق 
مصاب برض يشتبه فى أن يكون الكوليرا 
فأرسات سيارة الصحة لعزله ولكن السائق 
والمبخر ل تمكتامن عزل المصاب بسببتمدى 
أقارب المريض علييمافذها [ لالعمدة وآخيراه 
بذلك فل تم بالامر ولم يساعد على عزل 


لفل 
المصاب واكتق بإرسال إشارة تليفوية إلى 
المركر درءاً لمسئو لية التقصير عن نفسه يقول 
فيبا إنه كلف شيخ البلد والخقراء عساعدة 
رجال الصحة فى عزل المصاب وهذا يفيد أته لم 
يتقل بنفسه للقيام يواجب المساعدة المغروض 
عليه وإزاء هذا القصير » وبناء على شكوى 
مفتش الصحة وللخطر الدامم الذى كان مهدد 
البلاد وحالة الفزع واللع التى ألمت بها مفب 
جراء الكوليرا تقرر وقفه ثم أحيل إلى ا نحاكة 
ووجهت إليه النبمة ققضت اللجنة يعقابه » أما 
ما شعيه من إعلانه بالحضور قبل الجلسة المعينة 
للحاكة بيوم واحد قلا أثر له لآن القانون 
لا يعين ميعاداً للحضور وقد حضر المدعى على 
أى حال بالجلسة وأدلى دفاعه , كا أن عدم 
إجراء تحقيق معه برجع إلى عدم مكنه من 
الحضور بسبب هطول الآمطار ومع ذلك ققد 
وجهت [ليه التهمة فى الجلسة وسمعت أقواله 
وأدلى يدفاعه وجهق أمام اللجنة وقد ذكرو 
الملأمور الكثير عن سوء تصرقاته ما لم تيحد معه 
اللجنة مدا من توقيع عقوبة رادعة عليه . 
ولا صحة لا بزعمه من أن المأمور قد تحامل 
عليه لآن المأمور رجل مسئول يقدر أقواله 
ولا يعقل أن يدلى بمثل هذه الاتبامات الخطيرة 
ضد عمدة بغير حق على أن المدعى رد على هذه 
النهم فى الجلسة ولم ينفها وتكوين اللجنةعقيدتها 
فى قيام التهمة وفى تقدير الجراء مما لا معقب 
عليها فيه. وقد ندب حضرة صاحب العزة مهد 
ساى مازن بك المستشار فى الحكة وضمع 
تقرير فى الدعوى وبعد وضعه عين لنظرها 
جلسة م؟ من ديسمير سنة ,م154 وفييا سمعت 
احكمة ملاحظات الطرفين على الوجه المين 
بالحضر ثم أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة 
اليوم . 


لا ساسا 


العدد السابع ‏ ألسنة الحادية والثلاثون 


لمكيو 

د من حيث إن المدعى ينعى على القرارين 
المطعون فبما عخالفتهما القانون وخروجيما على 
الأصول العامة والضيانات المقررة فى اجات 
فلم بحر تحقيق فى التهمة الى نسبت إليه وقدم من 
أجلبا إلى الحماكة أمام لجنة الشياعات لا قبل 
تقدبمه إليها ولا عند نظر الدعوى أمامبا ثم أنه 
أضيف [ل هذه النهمة أمام اللجنة تم أخرى 
لما جساءتها وخطورتها ول بحر فى شأتما أيضاً 
سؤال أو تحقيق ومن ثم يكون قد أدين فى تهم 
ليس لماكيان أومقومات كا أنه أعلن بالحضور 
أعام اللجنة قبل الجلسة المعينة جاكته ييوم 
واحد وف هذا إخلال بحقه فى الدفاع وفضلا 
عن ذلك فان مانسب [ليه وجوزى من أجله 
غير صصح فى جملته وتفصيله فا قيل من أنه لم 
يساعد رجال الصحة حين طلبوا إليه المساعدة 
فى عزل المريض مردود يأنه لم يذهب إليه أحد 
منهم , كذلك ما كاله له المأمور من تهم أمام 
اللجئة لاظلله من الحقيقة بل لقد أدلى المأهور 
مما أدلى نه بداقع الرغبة فى الكيد له لخنلاف 
وقح بينهما ى شأن شيخ الخفراء كان المأهور 
برغب ف إسناد هذه الوظيفة إليه والمدعى 
يعارض فى ذلك لكونه غير أهل لا . 

« ومن حيث إن المدعى علبا أجايت على 
الدعوى بأن القرارين المطعون فهما صحيحان 
فى شكلهما وموضوعبما ولا تشوجما أية شائبة 
فلجنة الشياخات الى قضت بادانة المدعى كانت 
مشكلة وفق القانون؟ أن الجزاء الذى أوقعته 
عليه يدخل فى حدود اختصاصها وقرارها نافذ 
بعد التصديق عليه من وزارة الداخلة . أما ما 
يزعمه المدعى من أنه لم حر فى التهمة الى أسندت 
إليه تحقيق قبل تقدعه إلى احا كمة فرجعه عدم 


بحكة القضاء الادارى 


تمكنه من الحضور إلى المركز بعد دعوته لسماع 
أقواله بسبب هطول الامطار ومع ذلك فقد 
وجهت إليه التهمة فى الجلسة وأندى دقاعه فها 
وحققت اللجنة هذا الدفاع كأ أن اعتراضه على 
مانسبه إليه المأمور فى الجلسة من تصرفات وما 
وجبه إليه من اتهامات غير مقبول لا فى شكله 
ولا موضوعه لآن المأمور رجل مسئول يزن 
أقواله ولا يعقل أن يدلى بمثل هذه الاتهامات 
الخطيرة يفير حق كا أن المدعى قد رد على هذه 
الأقفوال ولم ينف هذه التهم أو بدقعبا ثم إن 
اللجنة كونت عقيدتها بما اتبى إليه قرارها فى 
بوت الهم وتقرير الجزاء من جموع همذه 


ا 
نوفير سنة 14407 بالحضور أمام اقجنة يحاستها 
المنعقدة فى م من نوفير سئة 194 دون أن 
بحرى أى تحقيق فى هذه التهمة وكل ما فى الآ ص 
أن معاون الإدارة حرر عضرا فى ؟ من 
نوقير سنة 0.47 بعد إعلاته بالحضور أمام 
اللجنة ذكر فيه أنه بناء على قتكليف مفتش 
ضبط المديرية طلب المدعى لسؤاله عنما هو 
منسوب إليه فل يحضر معتذراً بطول الأمطار . 
« ومن حيث إنه فى الجلسة العينة نحاكة 
المدعى أمام اللجنة سثل عن التهمة قأنكرها 
وقرر على صورة قاطعة أنه لم حضر [ليه أحد 
من رجال الصحة وأنة هو الذى بلغ عن المريض 


الظروف عا لاتملك الحكنة مراجعتها أوالتعقيب | وأوسا ل شيم البلد وثلاثة حفراء لللساعدة 


عليها قبه . أما عن إعلان المدعى بالحضور قبل 
الجلسة المعينة نحا كته بيوم واحد قلا يترتب 
عليه بطلان الحاككة وبطلان القرار الذى ينى 
علبا لآن القانون لم يعين ميعادا للشكليف 
بالحضور ومن جبة أخرى فإن المدعىقدحضر 
فى الجلسة وأدل بدفاعه قلس له بمد ذلك أن 
يثير هذا الوجه لو صح أن القانون كفل له ميعاداً 
معينآً الحضور لم يستوفه . 

د ومن حيث إنه مما يحب التنبيه إليه بادىء 
الرأى ن التهمة التى قدم المدعى من أجلبا إلى 
لجنة الشياخات هى يا يبين من ملخص الاتهام 
ومحضر جاسة لجن التساخات عدم مساعدته 
رجال الصحة فى عزل عبد الحيد عبد الخالق 
المريض بالكوليرا وذلك بأن أخطر مفتش 
سمة مركز د كرنس عرض المذكور ياشتياه 
كوليرا فأرسل سيارة الصحة لعزله ولكن 
السائق لم يتمكن من عزله بسبب تعدى أقارب 
المريض عليه فذهب إلى العمدة وأباغه ذلك فلم 
تم ولم يساعد فى عزل المصاب . ش 

د ومن حيث إن المدعى قد أعلن فى أول 


فى عزله . 

ه ومن حيث إنه على هذا الوضع لم يكن 
3 ما يطوع ألجنة أن تثيت فى قرارها أن 
التهمة ثاتة من التحقيقات فليس هناك تحقيق 
يصح أن يطلق عليه هذا الإسم وإنما هو إنكار 
من المدعى لتهمة لم تجتمع لما عناصر أو 
مقومات فل يسأل رجال الصحة الذين قيل إِنهم 
طليوا مساعدة المدعى فى عزل المصاب قل عتم 
وم يسأل الخفراء الذين قال المدعى إنه كلفبم 

د ومن حيث إنه إلى جانب ذلك ققد أثبقت 
اللجنة فى قرارها أن المدعى كان مغرضاً ىق 
تصرفاته يستغل وباء الكوليرا لمصلحته 
الشخصية استتاداً إلى ماذكره اللأمور عنه فى 
أقواله بالجلسة دون أن تبحث هذه التهم أو 
تنقصى وتقائعبا وأدلها ما مجمل الرأى الذنى 
اتتبت إليه اللجنة فى ش أنبا وما رتته علبا 
لا يقوم على أساس قانوق صميح ولا حجة فيا 
تقوله المدعى علما من أن المدعى دفع فى 
الجلسة بأنه يوجد فى نفس أحد العمد ثىء 


حفن 


من جبته وقد يكون أوغر صدر المأمور عليه 
وأنهلم يقصر فى ممىء وبلغ عن كل حالة مما 
يعتبر السلا منه ذه ااتهم يغنى عن التحقيق 
لاحجة فى ذلك لآن هذا الموقف من جانب 
المدعى تمخض عن نق لهذه التهم وإنكار 
لصحتها فبقيت أقوال المأمور مسوقة بِغير سند 
أو دليل . 

ه ومن حيث [إنه لاوجه للا تتحدى به 
المدعى عليا من أن تكوين اللجنة عقيدتما فى 
بوت التهم وتقرير الجزاء هو من خالص 
حقبا وبدخل فى مطلق ساطها دون مراجعة أو 
لعقيب لاوجه لتحدى بذلك لآن عله 
ومناطه أن يكون ثمة دليل قانوقى يقوم عليه 
الاتهام واستخلاص سلم للنقيجة المستقاة من 
هذا الدليل ما ينأى عنه قرار اللجنة . 


ه ومن حيث إنه لذلك يكون قرار وزير 


العدد السابع. السئة الحادية والثلائون 


المديرية وأحد أعضاء الثياية وأحد أعضاء 
لجنة الششياغات وهى تنولى خص الطعون الى 
تقدم إلها ىكشوف المرشحين للعمدية 
أو المشيخة وكشوف من لم حق اختيار 
العمدة وتبلغ قرارتها المركر ليجرى تصحيح 
الكشوف بالإضافة أو الحنف حسما 
تتهى إليه من تنيجة الفحص فقراراتها 
والحالة هذه قرارات إدارية . ش 


( الفضية رقم 54 سنة * ق بلهيكة السابقة ) . 


ا للك 
١١‏ شاير سنة 1549 


ميعاد رقم الدعوى . مت يبداً سريان الميعاد . العول 
عليه . حسب المادة ه من قاتون إنعاء يجلى الدولة . 


الداخلية يتأيد قرار لجنة شياخات مديرية | هو إعلان القرار الإدارى لذوى الشأن أو نعيره . العم 


الدقبلية برفت المدعى قد جانب القانون حقيقاً 
بالإلغاء ولاعحل بعد ذلك التصدى لباق الآوجه 

( القضسية رقم ١7‏ استة »* ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة تمد كامل مرمى باشا رئيس المجلس 
وعضوية حضرات أحاب المزة تمد ساى مازن يك 
وتمود صاير المقارى بك وتمد عبد السلام يك 
وعبد الرعن الجبرى بك الستثارين ) . 


ال 
١‏ يناير سنة ١449‏ 
لجنة إدارية ‏ لجنة الطمون . قرارائها إدارية . 
المدأ القانوق 


لمنة الطعون هى بحكم تشكيام .| وطبيعة 


وظيفتها جنة إدارية فهي مؤلفة من وكيل | 


اليقيى عؤدى القرار ومحتوياته . يقوم مقام الإعلان . 

المبدأ القانوق 

إن المعول عليه فى حساب ميدأ سريان 
ميعاد دفع الدعوى طبقَأ للادة هم من 
قانون إنشاء مجلس الدولة هو إعلان القرار 
الإدارى لدى الشأن أو نشره وقد جرى 
قضاء هذه المحكة على أنه يقوم مقام 
الإعلان العم اليقيق عمؤدىالقرار وحتوبأته. 


( القضية رقم 40 سنة © فق بالحبة السايقة ) . 


حكة القضاء الادارى 


لحان 
١١ ٠‏ اير سنة 1:5 


عمدية . نصاب . رسوم مجلس المديرية . 
دخوها فى التصاب . 


عدم 


المبدأ القانوق 


058 
متراوحة بين م يرز ء ١١‏ بز طيقاً لليادة و٠‏ 
من القانون رقم 4؟ أسمنة غ147 . 
الوقائم 
أقام المدعى هذه الدعوى يصحيفة أودعها 
مع المذكرة الشارحة سك رتيربة امحكة فى ها من 


إن مابزعمه المدعى من وجوب احتساب | مابو سنة م46١‏ وقال فها إنه فى ٠6‏ من 


رسوم مجلس المديرية فى النصاب المقرر 
لعضوية لجان الشياخات لانبا من الضرائب 
المباشرة المنوه عنها فى المادة ١6‏ من القانون 
دقم 4 لسنة ١9407‏ مردود بأن المستفاد 
من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أن 
الشارع قد جل ما يدفعه عضو لجنة 
الشياغات من ضرائب ثلاثة أمثال ما يدفعه 
العمدة وينبنى على ذلك أن يكون الآساس 
الذى تحنسب عليه الضريبة فى الحالتين 
واحداً وقد نصت الادة الثالثة من القانون 
على أن يدفع العمدة من الضرائب عن 
أراض زراعية بملكها مبلغاً لايقل عن 
عشرة جتبهات وأبانت المذكرة الايضاحية 
والمثاقثفات الى جرت حول هذه المادة فى 
حلسى البرمان أن الغرض من اتخاذ الضريبة 
معياراً النصاب أن يكون التصاب قَائاً على 
قاعدة ثابتة مستقرة ويكشف عن درجة 
متهائلة من اليسار وتجرى المعاملة فى شأنه 
على سان العدالة والمساواة وليس هذا بمتحقق 
إذا ما أدخلت رسوم يجلس المديرية قى 
حساب النصاب لآنبا موقونة تفرض لمدة 
معينة وقد تختلف فى يجحلس عنها فى آخر 


مارس سنة م144 أجرى اتخاب لعضوية 
لجنة الشياعات عن مركز الصف طيمًا 
للقائون رتم 14١‏ لسنة 14 واتخب هو 
بأغلية الآصوات وقد مضى المعاد اللنصوص 
عليه فى المادة بو من القانون المذكور دون أن 
يقدم أحد طعتاً فى حمة اتخابه ولكن وزر 
الداخلية إذ وجد أن جميع الشروط متوافرة فيه 
ذهب بتفسير تعس للفقرة السادسة من المادة ١6‏ 
إلى أن الضرائب المباشرة المربوطة امه تقل 
عن الثلائين جنباً فأصدر قراره فى م مزمابو 
سنة ,م44١‏ بسقوط عضويته مع أن ما يدقصه 
من ضريبة إبزيد على ثلائين جنا ما فى ذلك 
رسوم مجلس المديرية وحتى مع عدم حساب 
هذه الرسوم فإن الضربية المربوطة باسمه تبلغ 
9 جنيه و .7 ملم يضاف إلما ١‏ جنيه 
و ١١.‏ ملم عن فدان وثلاثة قراريط اشتراها 
فى سنة . 14 و * جنيه عن خمسة أفدنة وهبا 
لولديه القاصرين وما زالت فى حيازته ولما أن 
كان هذا القرار باطلا لحالفته للقانون قهو 
يطلب الحم يإلغاته فيا تضمنه من سقوط 
عضوبته من لجنة الشياخات عن مركز المف 
مع إلزام المدعى عليه بالمصروقات ومقايل 
أتعاب الحاماة . وقد أودعت وزارة الداخلية 
مذكرة بدفاعها طلبت قبها الحم برقض الدعوى 
مع إلزام المدعى ,المصروفات ومقايل أتعاب 
احاماة وقالت إن المادة 46 م نالقااون رقم ١4١‏ 


تلقن 


العدد السابع- السئة الحادية والثلاثون 


لسنة بو تشترط فى عضو لجنة الشياعات | طلب فى صحيفة دعواه إلغا. قرار وزير الداخلية . 


ألا تقل الضرائب المياشرة المربوطة باسمه عن 
ثلائين جنيأستويأ و أنيموع مايقوم المدعى بدفعه 
هو يم جنيه ووه ملم مها + جيه واو > ملم 
عن أراض مكلفة باسم ولديه القاصرين وأنه 
وإن كان هو الولى الشرعى عليهما إلا أن مابدقعه 
من ضريبة عن تلك الاراضى إنما ندفمه نيابة 
عنهما قلا يدخل فى حسابه وبذلك يكون صا 
ما يدقعه المدعى بأحعه هو و0 جنيه ودبيس ملم 
أى أقل من النصاب المشروط أما ما دعيه 
فلا يعتد به لآن هذا العقد حتى تاريخ 
الاتخاب لم يكن قد جل ويلزم أن يكون 
النصاب متوافراً عند الاتخاب . كذلك 
لا تحقسب رسوم مجلس المديرية لآنها لا تعتير 
ضريبة مبأشرة فى مدلول حم القانون رتم41١‏ 
لسنة ١949‏ وبعد وضع التقرير فى الدعوى 
عين للرافعة فها جلسة ٠‏ من توفير سنةمم4١‏ 
وتأجلتمنا إلى جلسة ب من ديسميرسنةم ١:‏ 
لتقدم مستندات وف الجلسة المذكورة أودع 
الحاضرعن الحمكومة ملف المادة موضوع التزاع 
وعلل ضوء ما تضمثه الملف عدل المدعى طلياتة 
إلى طلب الح بالغاء قرار وزيرالداخلية يعدم 
اعهاد عضو ته بدلا من سقوط عضوبته قدفع 
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول هذا الطلب 
لآنه طلب جديد قدم يعد الميعاد وبعد سباع 
احكة ملاحظات الطرفين على الوجه المدون 
انحضر أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة ٠١١‏ عن 
ديسمير سنة م44١‏ ومنها إلى جلسة م؟ من 
ديسمير سّة .م144 ثم إلى جلسة اليوم . 


امكو 
عن الدفع يعدم قبول الدعوى : 
د من حيث إن ميتى هذا الدفع أن المدعى 


الصادر فى عم من مايو سنة م54١‏ بسقوط 
عضو بته من لمجنة الشياخات ثم جاء حلسة ب من 
ديسسير سنة بمعوة١!‏ وعدل طلياته إلى طلب 
إلغاء قرار وزير الداخلية يعدم اعتّاد عضويته 
وهذا طلب جديد قدم بعد الميعاد إذ عل المدعى 
نه فى 5م من هايو سنة ١546/‏ ومن ثم فهو 
غير مقيول . 

ه ومن حيث إن الذى مخاص من بان 
المدعى للدعوى فى حيفتها والمذكرة الشارحة 
لما إنه [تما يقصد إلغا. قرار وزم الداخلية 
المعين تارتخه فى ع, من مايو سنة م144 بعدم 
اعتاد عضوتيه للجنة الثساخات لا سقوط 
عضويته [ذلم يصبح عضوا حينذاك بعد وباتالى 
لم يصدر قرار بسقوط عضوته وعل هذا 
الوجه لا يعتير ما طلبه المدعى أخيراً طلباً 
جديدآ يل هو لا يعدو أن يكون نسمية للقرار 
عسماه ورد لآم إلى نصابه ولذا يكون الدفع 
فى غير عله متعينا رفضه . 


عن الموضوع : 

د وءن حيث إن المدعى ينعى على القرار 
المطمون فيه أنه خالف حم القانون حين لم 
يحتسب إدفى نصابه مبلغ م 4+ + جنيه قيمةمأ مدفعه 
من ضريبة على الارض الى وهها ولديه 
القاصربن والتى لا نزال فى حيازته ولا ما يدفعه 
من ضريبة عن الارض الى اشتراها فى سنة 
.و كا أنه أغفل حساب رسوم مجاس 
المدبريةالى يدفعها مع أنها من الضرائب المباشرة 
فى مدلول حك الفقرة السادسة من المأدة 6و 
من القانون رقم ١6١‏ لسنة 1149 . 

د ومن حيث إن مايدفعه المدعى من ضريبة 
عن الأراضى أل وها لولديه القاصرين والمكلفة 


حكة القضاء الادارى ' 


ياسعهما لاوجه لحسابه فى نصابه لآنه يدقعه نيابة 
عتهما ولايعتير من الضرائب المر يوطة باسمه ولا 
أكثر لكونه هو الواه بأو أن الآرض لاتزال 
فى حيازته »كذ لك لا اعتداديما يدفعه منضريبة 
عن الآرض ألتى اشتراها فى سنة ١44.‏ لآن 
عقدها لم يسجل وبالتالى لم تتقل ملكيتا إليه 
إلا بعد إجراء الاتخاب . 

« ومن حيثك إن ماءزعمه المدعى من وجوب 
احتساب رسوم مجاس المديرية ف التصابالمقرر 
لعضوية لجان الشياخات لآنها من الضرائب 
المباشرة المنوه عنها فى المادة م من القانرن 
دم ١‏ لسنة بنعةؤ مردود ذلك أن المستفاد 
من المذكرة الايضاحية للقانونالمذكو رأنالشارع 
قد جعل ما بدفعه عضو لجنة الشياخات من 
ضرائب ثلائة أمثال ما يدفعه العمدة و بنينى 
على ذلك أن يكون الاساس الذى #تسب عليه 
الضريبة فى الخالتين واحداً وقد نصت المادة 
الثالثة من القانون على أن العمدة يدقع من 
الضرائب ع نأراض زراعية يلكباميلغآ لايقل 
عن عشرة جتهات وأبانت المذكرة الإيضاحية 
والمناقشات التى جرت حول هذه المادة فيجلسى 
البرلمان أن الغرض من اتخاذ الضريبة معياراً 
للنصاب أن يكون النصاب قَائآ على قاعدة ثابة 
مستقرة وبكشف عن درجة متاثلة من اليسار 
وتجحرى العاملة فى شأنه على سان العدالة 
والمساواة وليس هذا متحقق إذا ما أدخلت 
رسوم يجلس المديرية فى حساب النصاب لانها 
موقوتة تفرض دة معينة وقد تحتلف فى بحلس 
عتها فى آخر متراوحة بين لم بز 2 1١‏ طبقاً 
للنادة و١‏ من القانون رقم عم لسنة 1984 . 

د ومن حيث إنه لذلك يكون القرارالمطعون 
فيه لم يحانب حك القانون وتكون الدعوى على 
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غير أساس سل حقيقة بالرفض » . 
( القضية رقم ؟ ه٠4‏ سنة * ق بالحيثة السابقة ) . 


وم 
4 ينار سنة 1945 

1عمدة . رقت تأدبى ٠.‏ تأثيره فى الأحعلية 
اللازمة لوظفة العمدية . الفقرة 5 من المادة ؟ من 
القانون رقم ١41١‏ لسنة ١5419‏ . سواء صير فى ظل 
القانون القدم أو الجديد ‏ الرفت الإدارى الذى يحرم 
من حق الترشيح . هو مانص عليه القانون ١41١‏ لسنة 
7 بشوابطه وقبوده أى نحت ظله وسلطانه . 

ب - عمدية . ترشيح . قرار الجنة الشسياغات 
برقت المدعى . مدة الثلاث السنوات الواجب اتقفاؤها 
على الرفت التأدبى . التارخ الذى يبدأ منه حسابها . 
هو التصديق على قرار الاجنة . 

المبادىء القانونة 

- إن الرفت التأديى يؤثر فى الآهلية 

اللازمة لوظيفة العمدية على مقتضى الفقرة 
السادسة من المادة الثالثة من القانون دم 
لسنة 440( سواء أكان صادراً فى ظل 
هذا القانون أم فى ظل القانون القديم بيما 
الرفت الادارى الذى بحرم من حق الترشيح 
للعمدية هو ذلك الذى نص عليه العَانون 
رقم 14١‏ لسئة ١449‏ بضوابطه وقيوده أى 
الذى بقع فى ظله وتحت سلطانه . 
مدة الثلاث السئوات أأتى يحب انقضاؤها 
على الرفت التأديى لامكان الترشيح للعمدية 
هو الذى يصدق فيه على قرار لجنة الشياغات 
يرفت المدعى لان هذا التصديق هو الذى 
يصبح به قرار اللجئة نمائياً 1 


واد 


كلكا 


الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت 
سكرتيرية احكمة فى ١+‏ من بوايه سنة .م94١‏ 
قال فيا إنه أدرج فى كشف المرتمين لعمدية 
ناحية الروهيب مركز المنثماة مديرية جرجا الى 
خلت يسبب رقته متها يقرار من لئة الشياخات 
فى ١؟‏ من مارس سنة م4١‏ صدق عليه وزر 
الداخلة فى و؟ هن سبتمير سنة 441 لآمور 
نسبت إليه وثبت قضائيا فيا بعد عدم صحتها 
وفضى براءقه عنبا وقد قدم طمن فى ترشيحه 
فنظرته لجنة الطعون وقررت استبعاد اسمه من 
الكشف استناداً إلى أنه لم عض بين رفته وخلو 
الوظيفة ثلاث سنوات ملادية طبقاً للفقرة 
السادسة من المادة الثالثة من القانون دم 14١‏ 
لسنة ١44‏ ويضيف المدعى أنه بغض النظر 
غن عدم حمة القرار القاضى برفته لقيامه على 
أسباب غير صحيحة فإنلجنة الطعون قد أخطأت 
فى تطبيقها الفقرة السادسة المذكورة على حاله 
لآن الرفت الذى يعتد به فى حك هذه الفقرة 
هو الذى يقع فى ظل أحكام القائرن رتم 14١‏ 
لسنة 140 لا الرفت الذى يقع فى ظل الآ 
العالى الصادر فى ١+‏ من مارس سنة هوم 
ومن جهة أخرى فإن اللجنة عند تطبيقبا هذه 
فقرة قد أخطأت فى حساب مدة الثلاث 
الستوات المشار إلا قها زة اعتيرت تاريخ الرفت 
من استمير سنة 1441 أى التاريخ الذى 
صدق فيه وزير الداخلية على قرار لجنة 
الشياعات يننا التاريخ الواجب الآخذ به هو 
هن مارس سنة م94١‏ وهو الذى صدر 
فيه قرار لجنة الشياخات لآن التصدين لا يعدو 
أن يكون إقرارا للة وقعت بالفعل ولما أن 
كان قرار الطعون باستبعاد اعه من كشف 


المرشحين قد جا. عنالفا للقانون فهو يطلب الحم 
بإلغائه مع إلزام المدعى علهما بالمصروفات 
ومقايل أتعاب الحاماة وقد أودعت الحكومة 
مذكرة بدفاعها فى ١٠١‏ من يوله سنة لم4١‏ 
طلبت فها الحم برفض الدعوى بانية هذا 
الطلب على أن حقيقة الواقعة مى أرن. لجنة 
التساغاتقضت برقت المدعى من وظيفة العمدية 
فى ٠١‏ من مارس سئة م44١‏ لارتكابه جرعة 
رشوة باستيلائه على نقود من بعض الأهالى 
مقايل أداء عل من أعيال وظيفته وصدق وزير 
الداخلية على قرار اللجنة فى .٠م‏ من سبتمير سنة 
45 أما القضية التى يقول إنه اتهم فيها وقضتى 
ببراءته منها قبى عن موضوع آخر لم يكن بحل 
بحث أمام جنة الشياخات وم تصدر قرارها 
الفصل على مقتضاه وأن الفقرة السادسة من 
المادة اثثالثة من القاتون رقم ١4١‏ لسنة 1140 
واجية التطبيق فى حقه كا أن مدة الثلاث 
السئوات المنصوص علبا فها لما تنقض منذ 
رفقه حتى خلو الوظيفة . وبعد وضع التقرير فى 
الدعرى عين لنظرها جلسة م7 من نوفير سمنة 
42( وقنبا سمعت الحمككة ملاحظات الطرفين 
على الوجه المدون ,امحضر وأرجأت النطق 
بالحكم إلى جلسة بن من ديسمير سنّة م146 ثم 
قررت قنح باب المرافعة لجلسة 0١‏ منه لتودع 
الحكومة الاوراق التى كلفت إيداعبا وقد 
أرجى. النطق بالحكم إلى جلسة ,م١‏ هن ديسمير 
سنة ,م144 ومنها إلى جلسة ١١‏ من يتاير سنة 
4 ثم إلى جلسة اليرم . 


57 
د من حيث إن ما يتعاه المدعى على القرار 


المطعون فيه يتحصل فى وجهين أولها أن لجنة 
الطعون حين قضت باستبعاد اععه من كشف 


1 حكة القضاء الادارى 


لفن 


المرتحين استنادآ إلى الفقرة السادسة من المادة 
الثالثة من القانون رتم ١6١‏ لسنة ١4‏ قد 
أخطأت فى تطبيقها على حالته ذلك أن الرفت 
التأدبى الذى يكون مناطأ لنطبيق هذه الفقرة 
هو النى يقع فى ظل القاتون المذكور عملا 
يأحكامه والقرار الصادر برفته إتما وقع فىظل 
الآمى العالى المؤرخ ١+‏ من مارس سنة .م1 
وعلى مقتضى نصوصه والثانى أن اللجنة على 
فرض ححمة تطبيق الفقرة السادسة المذكورة 
أخطأت فى حساب مدة الثلاث الستوات 
المتصوص علبا قبا ذلك أنها اعتدرت نوم وم 
من سبتمير سنة +144 تاريخ تصديق وزير 
الداخلية على قرار لجنة التساخات برقته ميدأ 
لحساب هذه المدة با التاريخ الواجب الاعتداد 
به فى هذا الشأن هو ٠‏ من مارس سنة 19856 
تارجح صدور قرار لجنة الشياخات لآن قرار 
التصديق لايعدو أن يكون [قراراً لحالة وقعت 
بالفعل . 

د ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على 
أوراق الدعوى أن المدعى قد اتهم برشوة 
لاستيلاته على نقود من بعض الأآهالى لآداء عمل 
من أعمال وظيفته هو تسل يطاقات القوين 
لاحامها واعتياد البيانات المدونة فى طلب شراء 
الأحمدة وقد تولت النيابة العمومية تحقيق هذه 
اتهمة واتهت إلى اعتيارها جنحة عسكرية ثم 
أحالت الآوراق إلى المديرية لنظر فى أمره 
إدارياً وقد أحالته المديرية إلى لجنة الشياعات 
لمحاكته فقضت اللجنة فى ١.‏ من مارس مئة 
6 رقته وصدق وزير الداخلية عل قرارها 
فى و؟ من سيتمير سنة 1545 وقد أستمرت 
وظيقة العمدبة إثر رفض المدعى منها شاغرة 
حتى ضدر قائون العمد الجديد دم 9 أسنة 
40 فأعد كشف المرشحين للعمدية وأددرج 


اسم المدعى فيه ثم قدم طعن فى ترشيحه عرض 
على لجنة الطعون ققضت يقبوله واستبعاد اسعه 
من الكشف لآنه لم مض بين رفته تأديياً وخلو 
الوظيفة ثلاث سنوات ميلاددة تطبيقاً للفقرة 
السادسة من المادة الثالثة من القانون . 

د ومن حيثك إن ما بزعمه المدعى من أن 
هذه الفقرة لاتنطبق إلا على حألات الرقت 
التأديى التى تقع فى ظل القانون رتم 14١‏ لسنة 
دون تلك الى تقع فى ظل الأآمى العالى 
المؤرخ + من مارس سنة 146 غير سديد 
ذلك أن الأس العالى المذكور قد أشار إلى 
توعين من الرفت : الرفت التأديى الذى يع 
من طريق لجنة الشياخات ويتصديق وذارة 
الداخلية والرقت الإدارى الذى يع اتداء 
وباطلاق بقرار من وزير الداخلية ثم جاء 
القانون رتم ١41‏ لسنة ١4‏ وعرض دين 
النوعين من الرفت فاستظير أحكام الرفت 
التأديى على الوجه المبين فى الآمى العالى مضيفاً 
أن للجنة الثنياخات فى حالة الحكم ,الرقت أن 
تقرر إيعاد [سم المرفوت من كشف المرشحين 
لمدة أقصاما خمس سنوات "ا أشار إل الرفت 
الإدارى مقرراً فى شأنه أن لوزير الداخلية 
بصفة استثنائية ولأسباب جدية مة.ترنة بوقائع 
تعلق يصون الآامن وصالم الأهالى أن يصدر 
قراراً بفصل العمدة إدارياً بعد موافقة اللجنة 
وبعد مماع دناع العمدة المطلوب فصله ومتنيغاً 
أن العمدة الذى برقت حرم من حق اللرشيح 
العمدبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور 
قرار الرفت ثم اشترطت المادة الثالثة فى فقرتبا 
السادسسة فيمن يعين عمدة ألا يكون فصل تأديبيا 
من وظيغة العمدءة منذ أقل من ثلاث سنوات 
ميلادية يوم خاو الوظيفة والنى بخلص من 
مقارنة هذه التصوص واستيعاما أن الرقت 


١14 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والثلائون 


التأديى بؤثر فى الآهلية اللازمة لوظيغة العمدءة | الذى يبدأ منه حساب مدة اثلاث السنوات هو 


. عل مقتضى الفقرة السادسة من المادة الثالنة من 
القائرن رقم ١41‏ لسنة 4( سواء أكانصادراً 
فى ظل هذا القانون أم فى ظل القانون القدم 
نما الرفت الإدارى الذى تحرم من حق الترشيح 
لأعمد.ة هو ذلك الذى نص عليه القاتون دم 
41( لسئة ١4‏ بضوابطه وقيوده أى التى 
يقع فى ظله ونحت سلطانه . 


« ومنحيث إنه عن الوجه الثانى فإناتارخ 


الذى يصدق فيه على قرار لجنة الشياخات برقت 
المدعى لآن هذا التصديق هو ألذى يصمح به 
قرار اللجتة هايا . 

دو ومن حيث إنه لذلك يكون القرار 
المطعون فيه صحيحا لاشائية فيه وتكونف 
الدعوى على غير أساس سلم من القانون 
حقيقة بالرفض » ٠‏ 

( القضية رقم 483 سنة ؟ ق بالهيئة السابقّة ) . 


ع وم 
حكمة استتداف مصر 
"٠.‏ أريل سنة 1445 


إل دية ‏ مصدرها - العرسة الإسلامية . 


المادة ؟ عقوبات قديم نتص عليهيا 
وحذقت هذه المادة فى القانون الجديد بثاء 
على أن حكمها أمر لايحتاج إلى نص ( المذكرة 
التفسيرية ) وقد نصت المادة وه تحقيق 


الإشارة إليها فى الفوانين الوضمية للصرة ٠‏ يبب | جثايات على أن يكون الإجراء فيا يتعلق 


الرجوع إلى الشريمة الوقوف على أكامها . 

ب -- حم الشريعة فيها . 

س أثر اليين فى القوانين الوضعية الصرية . 
ناه 

وس محكيم. حكله. 

هس عين عاسمة . عالة توجهها من اللدعى 
المدلى لمهم . 

المادىء القانونة 

9 - إن مصدر الدية هر الشريعة 
الاسلامية الغراء . وم تغفل القوانين 
الوضعية المصرية الاشارة إلبا فقّد كانت 


بالتضميئات فى الاحوال الى تقضى فيا 
الشريعة الاسلامية بالدية بحسب الاحكام 
المقررة فى الشريعة المذكورة مما لا تنيع هذه 
الاحكام إلا فى حق الأشخاص بالسارية 
علهم . 

؟ ‏ وإذا كان مصدر الدية الشريعسة 
الغراء يحب الرجوع إلى هم ذه الشريعة 
للوقوف على أحكامها . فالدية شرعاً هى 


تناء عا كم الاستتتاف المدنية 


التعويض المترتب على الضرر الناثىء عن 
القتل أو الإصابة . وهى لا تكون واجية 
إلا بالصلح . فق القتل العمد إذا صالح ولى 
الجنابة على الدية سقط القصاص عن الجا . 
ولكن سقوطه لا يمع القاضى نيابة عنولى 
الآس أن يحم بعقوبات قضائية وهى التعزير 
على مستحقها كلا ارتأى فى ذلك صالاً 
جماعة المسليين وقد يصل هذا التعزيز إلى 
الحم على الجاى بالقتل . 

» - تقضى أحكام الشريعة بأن فى 
فى مسائل القتل وإن كان لورثة القتيل 
دون غيرم المطالية بدية وأخذ الدية وان 
الحق فبها يعتير جزءاً من تركة المقتول لكل 
من الورثة أن ينال منه بقدر نصييبه فى 
الميراث . إلا أنه يكنى للحك بالدية فى حالة 
القتل دعوى أحد الورئة بذلك بينا لاوز 
الحم بالقصاص إلا بناء على طلب جميع 
الورثة . والحكمة فى ذلك ظاهرة لانه لما 
كانت الدية اسم للبال الذى هو بدل النفس 
لافرق فى ذلك بين كبير وصغير » غنى أو 
فقير . فقد حددت السنة مقدار دية التنفس 
الواجب دفعه مائة من الإبل "ا كانت عليه 
عند العرب قبيل الإسلام إلا أن الأداء فى 
الايل لم يكن إجباريآ ققد أجاز الرسول 
أداءها من الذهب أو الفضة وقدر ذلك 
وقتذ بألف ديئار ذهب أو عشرة لاف 
درم فقضة . فإذا رقعت الدعوى بها من أحد 
الورثة وكانت الدية واجبة ( وهى لاتزيد 


المقل 


علييا لاراقع الدعوى تسب بل جميع 
الورثة كل بقدر نصييه فى الميراث لآنها 
معتيرة جوءاً من التركة . 

- فالدية إذن كا يبدو هى مال ناشثىم 
عن الجريمة يجوز الصلح علبها ولا مخالفة فى 
ذلك لما نص عليه فى المادة +ره مدنى إذ 
الممتتع فى المادة المذكورة هو الصلح فى 
المسائل المتعلقة بالنصب أو الجراتم الخلة 


| بالنظام العام لا الصلم على الحقوق المالية 


الى تنشأ عن هذه المسائل . فلا بحوز مثلا 
أن بحصل الصلح مع شخص على أنه ليس 
وارثً لآبيه ولكن الصلح معه علىأن لايأخذ 
فى التركة إلا ميلغاً معيناً من المال أو أن 
يترك نصيبه فها كذلك لا يحوز الصلح على 
ترك الجريمة ولكن >وز الصلح على قيمة 
التعويض عنها ولا بمنع هذا الصلح السير ى 
الدعوى العمومية . 

ه - أجاز القانون للنضرور فى جرعة 
اللجوء مباشرة إلى انحا ى المدنية برقع دعواه 
إلها لأنبا انختصة أصلا بنظرها فلا يمنعه 
مانع من الصلح أو التحكيم فها على أن 
لا يكون لما تصدره هذه الحاكم من أحكام 
قوة الثىء انمحكوم قبه أمام انحاكم الجنائية 
والحكة فى ذلك هى أن المحام المدنية أو 
هيتات التحكمم لم توجد لائيات الجراتم فى 
غيبة الثياية العمومية وليس لديها من وسائل 
التحقيق ما للحا م الجنائية ويترتب على ذلك 


قل 
أنه مهما يكن من مدلول حك الحكمين بالدية 
فيا يتعلق بنسبة القتل للمحكوم عليه فإنه 
لايعنى ثبوت فعل القتل عليه فما لو رفصت 
عليه الدعوى العمومية أمام الحكمة الجنائية 
إذ لامنعها الح بالدية من الحم يعدم 
ثبوت التهمة عليه خلافاً لما ارتآه بجحلس 
التحكيم . 

5 - وعلى عكس ماتقرر بالنسبة 
للأحكام المدنية فإن الأحكام المادرة فى 
المواد الجنائية لها قوة الثىء اكوم فيه فى 
الدعوى المدنية . إلا أنه يشترط فى ذلك أن 
يكون الحك صادراً من حكة لا من سلطة 
تحقيق وأن يكون قد فصل فى موضوع 
الدعوى ومن ثم فليس لاوا الحفظ 
الصادرة من النيابة العمومية قوة الثىء 
امحكوم فيه أمام امحكة المدنية . وعلى ذلك 
فليس لقرار الحفظ مؤقتاً لعدم معرفة 
الفاعل أى تأثير فيا لو رفع المضرور دعواه 
أمام احكة المدنية الختصة ضد المشتبه فهم 
كذلك فيا لو احتكم فى ذلك إلى هيئة من 
احكين . 

ب قد أوجبت المادة ٠/٠‏ م افعات 
على امحكمين إذا كانوا غير مفوضين بالصلح 
مراعاة الأصول والمواعيد المتبعة أمام 
انام إلا إذا حصلت معافاتهم منها صراحة 
فلا يحوز تبعاً لذلك أن يأذنوا بطريق من 
طرق الإثبات إلا إذا كان جارا قانوناً إلا 


أنه يحب. أن يلاحظ إلى جانب ذلك أن. 


العدد الشابع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


القانون أجاز الطعن فى أحكام المحكين 
بطريقين الآول الاسكئاف على حسب 
الأصول المقررة فى أحكام إنحا 1 فى المادة 
40 مرافعات والثاق طلب بطلان الحم 
للأسباب الواردة فى المادة بوب مرافعات 
وكلبا تدور حول وجوب صدور الحم من 
حك له صفة فى إصداره ووردت مها على 
سيل الحصر . فى كان الحكون قد تعينوأ 
بناء على مشارطة حميحة لم يفرجوا عن 
حدودها فكم يح شكلا ولو كان 
هئاك خطأ فى الإجراءات الى بنى علها . 
وفى هذه الحالة للخصم أن يطلب أمام ممكمة 
الاستتناف إذا كان الحم قابلا له اتخاد 
الاجراءات الصحيحة الموصلة للحكم ‏ أما 
إذا كان الخصم قد تنازل فى المشارطة عن 
حق الاستكئاف فليس له أن يتمسك يسبب 
لم يرد فى المادة بابب مراقعات 1 

م أن مشارطة التحكيم عقد من 
عقود التراضى تم بابجاب وقبول بين 
الطر فين ولذلك أجازت المادة 719 مرافعات 
للخصوم أن يتفقوا على معافاة المحكمين من 
اتباع طرق الاثيات القانونية فليس إذن 
ما منع من اتفاقهم على التركية . إذا كانوا 
من الأغراب الذين جرى العرف بينهمعابها 
وعى أشبه ( بالقسامة ) فى الإسلام الى 
تقضى أنه إذا وجسد قتيل فى جهة ماولم 


يتوضل لمعرفة قاتله ولم تقم قريئة المقتل على 


شخص معين فلا يتخاص أهل الجهة من 


مضاء حا م الاستتناف المدثية 


المسثولية حتى تحلف منهم خمسة وخمسون 
رجلا يختارم أولياء القتيل أنهم ل يرتكيوا 
القتسل ول يعلموا من ارتكبه ‏ أما إذا 
وجدت قريئة القتل على شخصمعين أو اتهم 
أولياء القتّل أحداً موه بالذات ولكن م 
توجد البيئة الكافية للإثبات رجعوا أيضاً 
إلى العين يؤديها خمسة وخمسين رجلا من 
قرأبة امهم وإنت ل يبلغ عدد الرجال الذين 
وجيت علهم الدين فى أى من هذه الحالات 
خمسة ونين أعيدت علهم الابمان حتى 
يكل هذا المدد . ويلاحظ الفارق بين 
القسامة ( التزكية ) التى جرت علها عادات 
أعر اب الغرب و بين هذه القسامة ىالإسلام 
فيمقتضى الشريعة لايترتب عل أداء الهين 
إعفاء من حلفوا من المسئولية بل تجب 
الدية مع ذلك على عو اقلهم ( العقيلة فى أهل 
عشيرة الجانى ) نما أنه تبعآ للعرف الجارى 
عند هؤلاء الاعراب لا يجب الدية على من 
أدوا الهين ولاعلى عواقلبم إذ أنهم يقولون 
لا دية مع الايمان : 

ه - إنه وإن كان ليس من الجائز 
توجيه الهين الحاسمة من المهم لللدعى المدنى 
ولا من المدعى المدى للتهم أمام انحام 
الجنائية إلا أن الام على خلاف ذلك فى 
الدعاوى التى تنظرها الحاكم المدنية ولوكان 
الم المطلوب الحلف عليه يتعلق يحناية أو 
جنحة . وآبة ذلك أن المطلوب مه أداء 
الحلف إذا كان ارتسكب الآمر المطلوب 


لفقل 
تحليفه عليه فإنه يستحق العناية والاعتبار 
وإذا كان ل يرتكبه لايتردد فى حلف الهين. 
٠‏ من المقررفقها وقضاء أنه لاينينى 

على عدم إيداع حك الحكين بقلل الكتاب 
فى الميعاد بطلان الحم لآن الإيداع من 
الاجراءات البعدية الى لانؤثر فى جوهر 
الحم ولآن القانون لم يحمل هذا السبب 
وجها من أوجه البطلان المنصوص عليا فى 
المادة بوب مرافعات . 

( استكتاف عمد عمد خطاب وآخر وحضر علهما 
الأستاذ ساى ناصر ضد عبد المنعم عمد عطيه عن تقسه 
وبصفته وآخرين وحضر عن الأول والثالث الأسستاذ 
نيم حنا رقم 51/7 سنة >7 ق رئاسة وعضوية حسن 
نجيب يك واد امماعيل قهمى بك وعبد العزيز عمد 
بك اللستثارين ) . ' 


هو 
حكمة استئناق مصر 
دلسمير سنة /18541 
١‏ - بدليى . حالة الأخد به ء 
ب ل عقد . ماهيته . تبرع أو مماوضة . 
موضوعى ٠‏ 
- بائم . حقه فى احتجاز حق النفعة . جوازه . 
الممادىء القانونية 
١‏ - إن التدليس لا يكون سيا فى 
بطلان العقد إلا إذا استعملت وسائل 
مضللة أو حيل من شأنها أن تدقع الشخص 
الواقع عليه التدليس إلى التعاقد أو كا يقول 
القانون المانى فى المادة +1 مدل ( بحيث 
لولاها لما رضى ) ومفاد ذلك كا يبدو أن 


يفف 
الحيل ينبغى أن تكون سابقة أو معاصرة 
لا لاحقة للتعاقد . 

؟ - إن تعرف ماهية العقد إن كان 
تبرعاً أو معاوضة هو مسألة موضوعية 
ظروف الدعوى وملابساتها ما دامت 
تستتد فى قضائها إلى دليل مستمد من 
الأوراق ينتج هذه الماهية عقلا . 

» ل يقبغى فى القييز بين عد المعاوضة 
والتيرع أن توازن المنافع الى يقدمها كل من 
الطرفين . فقد يقابل المنفعة التى بحصل عليها 
أحد الطرفين منفعة يقدمها ‏ ورغ, ذلك 
يعتبر العقد من عقود التبرع يسبب عدم 
توازن المتفعتين . 

- ليس ف القانون ما يمنع الشخص 
من أن يهب عقاره يعقد بيع ساتر مع 
الاحتفاظ يملفحته بحيث يصبح المشترى 
مالكا للرقبة بمجرد البيع يتصرف فها 
كف يشاء . إلا أن اشتراط البائع إلى 
جانب احتفاظه المتفعة عدم تصرف 
المشترى فى الرقبة طول حياته ( حياة البائع ) 
قد يدل على انتوائه عدم تمليك المشترى 
تمليكا فورياً متجزأ بل متراخياً إلى ما بعد 
وفاته . 

( اسكناف الست سعاده عمّان الحجالى وحضر عنها 
الأستاذ عبد اليد خليل عن ققسه وعن الأستاذة 
مصطق فهمى ضد الست عطيات نادر صالم وحضر عنها 
الأستاذ قريد اسحاق عن الأستاذ توفيق مراد رقم م4 ؟؟ 
سنة 54 ق رثاسة وعضوية حسن نجِب بك 
وعبد المزيز أنسى بك واحد اساعيل قيمى بك 
التشارين ) . 


العدد السابع السية الحادية والثلابو نََ 


هم 
حكة استئناف مصر 
هب ينار سنة ,م984١‏ 


-1١‏ أبحمال إدارية . أنواعها . المسكولية المترتية 
عليها . 


ب - قافون مدنى . اعتداده بالكواية التقميرية 
عنها 
اتوي : 

المبادىء القاتونية 

١‏ - إن أعمال الإدارة المادية النى قد 
يترتب على حدوثها ضرر للغير إما أن تنشأ 
عن فعل أو عن ترك أو إهمال . وأساس 
المسثولة فىكل من هذه الاحوال هى المواد 
٠١‏ و؟6١‏ و ٠١6‏ من القانون المدى الى 
تحدد اختصاص احاكم الآهاية فيا ينشأ بين 
الحسكومة والآفراد من منازعات وهى على 
قلة عددها صريحة ومكنة التطبيق على مختاف 
هذه المنازءات كا تطبق على الآفراد سواء 

؟- وهذه المواد لا تعترف إلا بنظرية 
المسولية التقصيرية وحدها فحيث لا خطأ 
لا مسئولية م إنها لاتفرق بين الخطأ الجسيم 
والخطأ البسيط فكل منهما موجب لمسئولية 
مرتكبه والخطأ المادىالإدارىتقعالمسئولية 
فيه فى أغلب الاحيان على الموظف أو 
المستخدم أو العامل الذى ارتكب الخطأ 
أو التقصير مباشرة وعلى جبة الإدارة 


قة السيية بين الخطأ والحادث لتوافر 


قضاء محاكم الاستتناف المدنية 


المسئولية بالتضامن مع واحد أو أكثر من 
هؤلاء حسب الأحوال فى حدود المادة ١‏ 
مدق الخاصة عسئولية السيد عن أفعال 
خادمه أو المتبوع عن تابعه . 

؟ - يفبثى لتوفر المسثولية قيام علاقة 
السبيية بين الخطأ والحادث الذى أنتج الضرر 
وبغير ذلك لا يمكن الحم بالتعويض على 
مرتكب الخطأ والخطأ يكون مقطوع الصلة 
بالحادث اذا حصل هذا الآخير مفاجأة . 
ومعنى المفاجأة هو أن الحادث كان يع 
ولو انتفى الخطأ بأ ن كانت الرقاءة شديدة . 


امكو 


د حيث إنه عن الموضوع فإن مذه الدعوى 
أقامها المستأنف ابتداء على المستأتف علهما 
بصحيفة أعلها لا فى 7١‏ ينابر سنة .144 و > 
قبراير سنة ١44‏ قال فبا إنه بارج م١‏ توفير 
سنة ١848‏ كان أبنه عطية افندى يقود سيارة 
ماوكة له ( للستأنف) متجهاً نح وكويرى أب العلا 
فاعترضه جمع كبير من عمال الترسانة والعنابر 
التابعين لمصلحة السكة الحديد وكانوا يسيرون 
لشدكل مظاهرة يزيد عدد أفرادها على خمسة 
آلاف عامل . ولغير سبب ظاهر أقبل العال 
على ابنه وأوسعوه ضرياً يا حطموا السيارة 
تحطي) تام حتى لم يبق منها إلا هيكلها . ووقع 
هذا العدوان فى وضمح النهار وأمام يعض رجال 
الحفظ . فبادر ابنه إلى [بلاغ الحادث لقم 
بولاق وف التحقيق ادعى بعض الال أن ابنه 
دهم اثنين من المتظاهرين وقتليما . وتبين عدم 


يففنل 


جمة ذلك.. وأحيل امحضر إلى نيابة مصر بعد أن 
أعطى له دثم 4* أحوال يولاق ى يوم ما 


.توفير سسلة 1968 . 


وبتاريخ ١6‏ نوفير سنة ١548‏ رفع 
المستأتف الدعوى المستعجلة رم هوب سئة 
4 مصر بائبات حالة السارة ‏ وق وو 
نوفير سنة م1847 ندب قبها خبير قرر أنه يمكن 
إصلاح السيارة بمصاريف لاتقل إجمالياً عن 
٠٠‏ جنيه وأن ثمها سوف يقل بعد إصلاحها 
بمبلغ ولا جلية . 1 

دوا أنوزارة الداخلة مسئولة قانوناً عر 
هذا الحادت ليه ننيجة أخطاء وقعت من رجال 


الحفظ . فهم شاهدوا المظاهرة من وقت أن بدأ 


| الهال فى تكوينها ومع ذلك تركومم يتجمهرون 


فى موكب من شأنه تهديد الآمن العام على خلاف 
ما يقضى به القانون رتم ١:‏ لسنة 1١806‏ . 
واكتق البوليس مع عله بأن التجمهر على 
خلاف القاون بندب اثنين من رجاله لمراقبة 
عمال زاد عددهم على خسة لاف عامل . فكان 
من الطبيعى أن حصل العدوان . 

لما كان من الطبيعى أن يلق محضر التحقيق 
فى سلة الميملات مادامت خطة وزارة الداخلية 
قد جرت على تشجيع المال والغوغاء على 
التجمهر والتظاهص . 

دوا أنه من المبادى. الثابتة أن الحكومة 
تضمن تتائح الاعمال الإيحايية أو السلبية الى 
تمع من رجال البوليس وقد طيق هذا المبدآ 
على صورة تعدى المتظاهرين على الآهالى كلا 
نيت حصول ذلك نتيجة مباشرة لقعود رجال 
الحفظ عن القيام بواججم . ولم تعق الحكومة 
من هذه المسئولية إلا إذا قام الدايل على أن 
التجمهر وقع خأة دون مقدمات سابقة . كا أن 


قل 
هذه المستو لية تتأ كد كلا ثيت أن خطة الحكومة 
جرت عل التغاض عن تشكيل المظاهرات وتركبا 
تسير دون تطبيق حم القانون على القائمين ما . 

ومصلحة السكة المديد مسئولة أيضاً لآنه 
تمين أيضاً من محضر الاحوال أن العالخرجوا 
من المصلحة بإذتها وبرضائها وفى يوم من أيام 
العمل الرسمية وهى تلم أن تركيم لعملهم إنما 
كان بقصد تشكيل مظاهرة على خلاف القانون 
ومع علمبا بذلك فلا هى أخطرت اليوليس . 
ولاهى هددت الهال يتوقيع أى جزاء وكان 
لهذا الرضا وهذا التغاضى أ كير الآثر فيا وقع . 

دوا أنه ثيت من الحضرأن السيارة تحطمت 
وأصبحت غير صالحة للاستعال كا ثبت أن ابنه 
أصيب بعدة إصايات أدى بعضها إلى إجراء 
عبلة جراحية . 

ويقدر اتعويض المستحق له عن نفسه 
وبصفته ولى عبل أبنه بلغ ألنى جنيه من ذلك 
مبلغ ألف وخصمائة جنيه تن السيارة الى 
أصبحت هبكلا من الحديد ومقايل المصاريف 
أل ينفقها يومياً فى الانتقال بسيارة أخرى بدلا 
من التى هلكك والياق وقدره خصيائة جتيه 
مقايل الضرر المادى والآدنى التى لمق بابنه 
القاصر . وطلب الحكم به على المستأتف علهما 
متضامنين مع الفوائد القانونية ممن_. وقت 
المطالبة الرسعية . 

«وحيث إنه بتاريخ .و١٠‏ ديسميرسنة ١66‏ 
أصدرت بحكة الدرجة الآولى حكبا وهو يقضى 
برفض الدعوى مع الزام المستأتف بالمصاريف 
و..ه قرش أتعاب محاماة للستانف علهما 
واستندت فيه إلى أنه ل يت لدها من وقائع 
.الدعوى وجود أى فعل أو ترك من المستأئف 
علهما موجب لمستوليتهما تطبيقاً لنص المادة 


العدد السابع 5-5 السة الحادية والثلاثون 
٠١‏ مدق ذلك لآن الحكومة لم تصرح هذه 


المظاهرة ولا هى سمحت لعالما على ما يول 
المستأتف يتكون هذه المظاهرة وإنما أنشأ 
هؤلاء المال مظاهرتهم خجأة . هذا إلى أن فعل 
تدمير السيارة والتعدى قد وقع مستقلا يأسبايه 
نتيجة عدم احتياط ابن المستأنف بأن واصل 
سيره بين جموع المتظاهرين رغم معارضتهم له 
وبغير مقتض قاهر . ولم نكن قنع رقابة 
البوليس الشديدة التى تحدث عها المستأف 
وقوع هذا الحادث بظروفه هذه وهى مفاجأة 
مستقلة بذاتها . 

وغتى عنانبيان أن الفعل أو الترك الموجب 
للبسئو لبة يحب أن يرتبط ارتباط المسبب 
بالسيب . 

أما عن المسئولية المنصوص عنها فى المادة 
١59‏ مدق فان الآصل ألا يأل الشخص عن 
أفعال غيره فاإذا كان حادث المظاهرة قد وفع 
خأة ومثل هذه المظاهرة الى تسير فى هدو. 
دون إحداث شغب يجوز أن تكون مهمة 
البوليس ف الحافظة على الآمن حالها مراقبتها 
دون التعرض لها خشية أن يتفاتم التعرض إلى 
عراك بين أقرادها من الأهالى وبين رجال 
البوليس . فليس فى هذا التصرف من البوليس 
ما حمل على موؤاخذته ذلك إلى أن حادث 
تخريب السيارة والتعدى كأن محتملا حصوله 
نتيجة تصرف أبن المدعى على النحو المفصل فى 
الوقائع فى جميع الأحوال . وباتفاء مسئولية 
رجال البوليس عن حادث تخريب السيارة 
والتعدى نتئى معبا مستولية وزارة الداخلية 
التابعين لا . 

« وحيث إن المستأاف رقع الاسثئاف 
الحالى عن ذلك الحكم لأسباب توجز فيا يأ : 


قضاء محاكم الاستثتاف المدنية 


أولا ‏ أن البوليس لم يفاجاً بالمظاهرة 
وإعا كان على عل ما . وأن المعتدين اتبروا 
فرصة اتعاد الضابطين اللذين كانا يسيران فى 
مقدمة المظاهرة وارتكيوا ما ارتكيوا وظاهر 
أنه لو وجد ضابط واحد أو عسكرى واحد 
فى مؤخرة المظاهرة لما وقع التعدى . وأن ثم 
رجأل الحفظ كان منصرفا إلى التخلص من 
المظاهرة بايصاها إلى حدود قسم آخر. 

ثاناً ‏ أن ابن المستأنف لم يكن يعل مخط 
سير المظاهرة حتى يتنكب طريقها يل قوجى. 
ا فلا يصح أن يوخذ عليه أنه لم يتجنب السير 
وسط التظاهرين . ولا بمكن أن ينعى أحد 
عليه عدم الوقوف خصوصا مع مأ هو ثابت 
من الاوراق من أن التعدى عليه بالضرب 
والنهب ل يبدأ إلا بسبب أنه وقف فعلا بعد أن 
ألق عليه الطوب فبل كارن من واجب ابن 
المستأتف أن يقف حىّ يتحمل هذا البلاء جيعه . 

ثالثاً ‏ أن الحم قرر بأن حادث السيارة 
كان مفاجأة مستقلة بذاتها وأن الفعل أو الترك 
الموجب للسئولية يحب أن يرتيط ارتباط 
السيب بالمسبب والعلة بالمعاول . وهذا تدليل 
غير سديد . لآنة يناقض ما قرره الحكم فى 
أسبابه من أن رجال الحفظ لم يعدوا العهدة 
لاتخاذ الاجراء اللازم فى الوقت المناسب . 
ولآن جميع حوادث التعدى تقع الجأ بالنسبة 
للتجمبرين ولرجال الحفظ ولكن إذا كانت 
الظر وف الى أدت إلى هذا الحادث معلوم أدى 
البوليس ول يتخذ ما يلزم للقيام بواجبه من 
تنظ المظاهرة مع أنه كان فى وسعه ذلك فبنا 
تقوم المسثولية. ' 

: دابماً لم برد الحم على ما نمسك به 
المستأنف فى دعواء بالنسبةاصلحة السكة الحديد 

التى تمتبر مسئولة طيقاً لا قررته حمكة النقض 


نلف ذا 


وقت تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بأن كانت 
الوظيفة هى الى هيأت بأية كيفية اوقوعه يؤدى 
إلى تضمين الخدوم . 

وظاهر من الوقائع أن عمال السكة الحديد 
خرجوأ فى مظاهرتهم فى يوم عمل رسمى ويعل 
المصلحة وبرضائها . واولا الوظيفة ا تيس لم 
الاجماع ولا الخروج نى شكل مظاهرة . ولولا 
سكوت المصلحة وتشججعبا لما أمكن أن يقع 
الحادث على الصورة الى وقع فها . 

د وحيث إن المسسأتف عليبما آثارا فى 
دفاعهما حثاً فى مسئولية رجال البوليس عن 
أعمالم انتييا فيه إلى أن رجل البوليس لا يسأل 
عن تتائح خطته ما دام أنه لا يصل إلى مرتبة 
الخطا الجسم ولقد أدلى الطرفان بدلائهما فى 
هذه السألة أخناً ورداً وأسبيا إسباباً ما 
لا معدى معه من تقرير حقيقة الآمر فى هذا 
البحث ليبين يحلاء حم القا نون واجب التطبيق . 

« وحيث إن أعمال الإدارة المادية التى قد 
بيترتب على حدوثها ضرر للغير [ما أن تنشأ عن 
قعل أو عن ترك أو إهمال . وأساس المستولية 
فى كل من هذه الأحوال فى المواد 16١‏ و9ه١‏ 
ومن ١‏ من القانون المدنى الى تحدد اختصاص 
انحام الآهلية فيا ينتئأ من الحكومة والآقراد 
من منازعات وهى على قلة عددها صر بحة 
ومكنة التطبيق على محتاف هذه المنازعات كا 
تطبق على الأفراد سواء بسواء . 

فسئولية الإدارة فى مصر عن أعمالهاالمادية 
قوامبا إذن الخطأ أو التقصير لآن المواد المدنية 
المتقدمة لا تقر ولا تعترف إلا ينظرمة المسئولية 
اتقصيرية وحدها . فيث لا خطأ لا مسئولية . 
؟ا أن هذه المواد لا تفرق بين الخطأ الجسم 


هفل 
والخطأ البسيط فكل مهما موجب اسئولية 
مرتكيه . وأن وجدت المستواية كانت واقعة 
فى أغلب الآحيان على الموظف أو المستخدم 
أو العامل الذنى ارتكب الخطأ أو التقصير 
مباشرة وعلى جهة الإدارة المسئولة بالتضامن 
مع واحد أوأكار من هو لاء حسب الآاحوال 
فى حدود المادة +ه؟ مدق الخاصة عسثولية 
السيد عن أفعال خادمه أو المتبرع عن تابعه . 

أما ما ذكره المستأنف علهما من حث أشير 
إليه آنآ فيرى إلى وجوب ترسم ما جرى عليه 
قعناء امحاى الإدارية فى فر نسا وما أخذ به علا 
القانون العام قها . على أنه إذا كان العمل 
جارياً على ذلك بفر نسا يكون ذلك حك ما للقضاء 
الإدارى فيه من حرية النظر فى تقرير ما بوى 
من القواعد القانونية لآنه لم يقيد يقواعد 
مرسومة. ومن أجل ذلك اسان قى أحكامه 
سنناً هى مريج ما فهمه من معتى القانون وبما 
تقتضيه قواعد العدل المطلق . 

وحيث إنه يتضح عا تقدم أن مسئولية 
الإدارة فى مصر تقصيرية لا تثرتب إلا عن 
خطأ بحر إلى ضرر وهى فى هذا كبقية الافراد 
لا تسأل عن الضرر إلا إذا كان قد حدث عن 
خطأ وقع منها جسما كان أو بسيطاً . 

« وحيث إنه على ضوء هذه القواعد ينبئى 
قراءة أسباب الاستئناف وحتها . 

د وحيث إنه عن السبب الأول فإرنف 
المستأنف ف سبيل نسبة الخطأ لرجال البوليس 
زعم أنهم لم يفاجأوا بالمظاهرة بلكانوا على عل 
با واستدل على ذلك بأن رجال الحفظ قرروا 
فى التحقيق أن هناك ضاطين ١تدءا‏ لمرافقة 
المظاهرة ومناقبته! وأن قسم بولاق أخطر قسم 
الازبكية بأن المظاهرة اتحبت نحو دائرة 


العدد السابع السنة الحادية والثلائون 


إختصاصه وأن المظامرة سارت من شارع إلى 
آخر إلى ثالك ولم يحصل النعدى إلا بعد أن 
مضى وقت طويل :على تكوين الم اهرة 
وانقشارها فى الطرق العامة. 

« وحيث أن هذا القول لا يؤيده الواقع 
من عاضر التحقيق فقد شبد أمين افندى ممد 
على معاون بوليس قم بولاق فى عضر تحيق 
النيابة أن أثناء وجوده بالقسم فى الساعة الثامنة 
صباحا عل تليفونياً أن عمال الورشش الدأميرية 
خرجوا يعلمبم فقام ومعه حضرة المعاون سيد 
افندى |سماعيل لملاحظة الحالة ولما وصل أمام 
الورش جد عمال ورش ألى زعيل والسيتيه 
وصلوا إلى الورش الأآميرية بأعلامبم واستمروا 
فى سيرم إلى شارع المطبعة حيث قابل ضابط 
المياحث كم حضر يعض عساكر البوليس 


للمحافظة على النظام وعند وص وم إلى المطبعة 


الآميية كان عبالها واقفين يعللبم فساروا 
جميعاً ومعهم الموسيق وكان عددمم حوالى خمسة 
آلاف عامل وكانوا متفون نحياة مولانا جلالة 
الملك واتجبوا نحو مركز الأسعاف قاصدين 
البر مان للاحتفال بانتتاحه فأخطر الفرقة 
وقسمى الأازبكية وعابدين لاتخاذ اللازم وسار 
هو فى مقدمة المال إلى نهاية حدود القسم ثم عاد 
إلى القسم بعد أن وصل المتظاهرون فى شارع 
فزاد إلى منطقة اختصاص قسم الآزبكية وأثناء 
عودته وجد سيارة ملآاى بشارع فؤاد الأول 
بالقرب من كوبرى بولاق تالفة لخ . 

وشبد سيد أسماعيل افندى معاون يوليس 
قم بولاق عايوافق أقوال الشاهد لاسايق . 

د وحيث أنه يبين من هذه الآقوال أن 


المظاهرة لم يعم بها رجال البوليس من قيل | 


قضاء محا م الاستتناف المدنية 


حموفا يا ذنم المستأتف بل عللوا بها بعد 


يَففل 
احكة فيا بعد . ويدو من هذا جلا أنه اولا 


تكويها وهم فى مكاتهم . وليس فى تتبعبم سير | هذا الاقتحام والتحدى لم وقعت الواقعة وأن 


المتظاهرين ما يدل على سبق علبهم حصول 
المظاهرة بل إن هذا التقبع هو من أمم واجبات 
وظائفيم الى تقضى علهم فى هذا الظرف 
المفاجى. بالمحافظة والدأكد من عدم تحول 
المظاهرة عن الغرض السلى التى تكونت من 
أجله وكان طبيعياً لهذا السبب نفسه أن مخطروا 
الأقسام الى ستمر ا المظاهرة حتى تصل إلى 
لبرلمان ليتولى كل قسم فى دائرة اختصاصه هذه 
الحافظة بواسطة رجاله . 

ه وحيث ان المستأتف ينعى على رجال 
البوليس بعد ذلك سيرم فى مقدمة المظاهرة 
ويقول إنه لو وجد ضايط واحد أو عسكرى 
واحد فى مؤخرة المظاهرة لما وقع الاعتداء ‏ 
والذى تلاحظه المحكة أن تكوين المظاهرة على 
الصورة وللغرض الذى قرره رجال الحفظ 
لا مكن أن يكون سيآ فى حصول الاعتداء 
إذا تجرد هذا التكوين عن عوامل وأسياب 
طارئة . وبلفظ آخر لا يمكن أن يعتدى هؤلاء 
المتظاهرون الذين لم يقصدوا الشغب على ابن 
المستأنف وسيارته إلا إذا أساء هذا الآخير 
التصرف وفعلا فإنالثايت من أقوالهومن أقوال 
زميله صبحى افندى شاويش و باق التحقيقات 
أنه اخترق صفوف المظاهرين رخ طلبهم منه 
الوقوف حتى تمر المظاهرة فى حين أنه لم يكن 
فى علة من أمره إذ كان يقصد وكالة البلم لشراء 
أدوات للسيارة فأهاج شعور المتظاهرين لعدم 
١‏ كترائه مم وتصوروا أنه صدم بعضهم وقام 
الاعتقاد يأنه لولا ذلك لما سم على السير بقصد 
المرب وسرت هذه الإشاعة بعد أن كان ابن 
المستأنف اتهى من اختراق المظاهرة جميعبا 
وفى ذلك الوقت حصل الاعتداء كا ستذكره 


ان المستأنف إد تلاحقت أسباب الحادث 
وتائحه سريعاً قد أوجد نفسه بفعله فى وضع 
لا يحدى معه وفرة عدد رجال البوليس . 

« وحيث إنه عن السبب الثاق فإن أبن 
المستأتف وإن كان لا يع خط سير المظاهرة 
من قبل إلا أنه لا شك عل به يعد أن صادفبا 
فى طريقه إلى وكالة البلم وكل ما كان مطاوباً 
منه فى ذلك الوقت هو أن لا يتتكب الطريق 
بل أن يقف بيارته حتى بر المتظاهرون . 
ذلك أسوة باق السيارات ومركيات الترام 
التي تصادف أى تجمع من الناس فتقف حتى 
عر التجمبرون ثم تستأئف سيرها . 

وظاهر أن أهمية الوقوف كانت فى حصوله 
قبل نشوء أسباب الاعتداء . أما وقد وجدت 
هذه الأسياب فلا أهمية للوقوف فى منع الاعتداء 
بل على العكس قد يكن المعتدين من أ راضهم . 
والدى يلام عليه ابن المستأنف هو عدم وقوفه 
قبل أى احتكاك بالمنظاهرين كأ سبق البيان . 

, وحيث إنه عن السيب الثالك الخاص 
بما نعاه المستأتف عل الحم المستأئف من 
اعتباره حادث السيارة مفاجأة مستقلة بذاتها 
وأن الفعل أو الترك الموجب للسئولية يحب 
أن برتبط ارتباط السيب بالمسبب والعلة بالمعاول 
فإنه قد تبين مما سبق أن تكوين المظاهرة فى حد 
ذاته لم يكن سيآ فى حصول الحادثة يل إن السبب 
كان تعمد مواصلة اين المستأ نف السير بسيارته 
بين جموع المتظاهرين رغم معارضتهم له ويغير 
مقتض قاهر وأن الحادثة حصلت بعد مسباتها 
برعة لم تدع لابن المستأتف عليه تفسه أن 
يتروى ف تفادما أو تفادى حدوثما . 


لفق 


هذا إلى أن الحادثة لى تحصل إلا بعد مرور 
المظاهرة نفسبا وأن الاعتداء ل حصل إلا من 
أشخاص فى مؤخرتها للاسباب سالفة الذكر 
بدليل ما قرره اين المستأنف من أنه كان متجباً 
من جبة الاسعاف نحوكونرى قاد ولما أعترضه 
الموكب خفف من سيره حت أفسله المتظاهرون 
الطريق لاوز مقدمة الظاهرة ول يكد يلغ 
مؤخرتها حتى فوجى. بالقاء الحجارة إل .. 
وما قرره أمين انندى جمد على , أن الحادث 
حصل من العال الذءنكانوا فى مؤخرة المظاهرة » 
وما قاله زميل ابن المستأنف الذىكان برافقه 
فى السيارة وهو الدكتور صبحى شاويش من 
أنه بعد أن وصلا بالسيارة إلى مؤخرة السيارة 
وأثناء سيرها ضرب بعض المظاهرين ابن 
المستأف فى صدره بالآيدى ؟! ضريه يعضهم 
بقبعنة أبدمم إل . وتدل الظروف مجتمعة على 
أن ابن المستأنف إذ إخترق صغوف الماظاهرين 
بسارنه حتّى وصل تهايها كانت إشاعة مصادمته 
لبعض المنظاهرين قد وصلت إلى مؤخرة الموكب 
وهناك حصل الحادث مفاجأة وما كان يمكن 
تلافيه مهما كانت الرقابة شديدة . و مفيوم ذلك 
داعة أن نقص الرقابة لم يكن هو السبب الذى 
أتج الحادث بل كان وقوعه محتملا ولو مع 
الرقانة الشديدة . 


د وما أنه ينيشى لتوفر المسئولية قيام علاقة 


العددالسا بم - الستة الحادية والثلائون 


وبغير ذلك لامكن الك بالتعويض على م رتكب 
الخطأ ‏ وعا أن الخطأ يكون مقطوع الصلة 
بالحادث إذا حصل هذا الآخير مفاجأة . ومعنى 
اللفاجأة هو أن الحادث كان يقع ولو اتى 
الخطأ بأ ن كانت الرقاية شديدة . 

د وحيث إنه عن السيب الرايع الذى حمل 
فيه المستأنف مصلحة السكة الحديد مسثولة 
الحادث لآن عالا خرجوا متظاهرن بعليسا 
ورضائها . ولآانه لولا الوظيفة لما تيسر لم 
الاجتماع والخروج لتظاهر . فإنه م يقم دليل 
على أن الاعتداء حصل من عمال مصلحة السك 
الحديد ,الذات دون غيرمم من المظاهرين . 
كا أن ترك الهال لعمليم لغرض اتظاهر هو 
خروج فى حد ذاته عن نطاق الوظيفة [ذ ليس 
من مقتنضيات الوظيفة أن يتركوا حل عمليم 
ليسيروا فى مظاهرة . وعلى ذلك فكل اعتداء 
حصل من أحدم فى أثناء ذلك لا عكن أرن 
تؤاخذ عنه المصلحة التابع لها : 

ه وحيث إنه هذه الاسباب وللآسياب 
الأخرى الميئة فى الحم المستأنف يكون ذلك 
الحم فى عله ويتمين تأيبده , . 

( استكناف منصور بك قلاده أنطون يصفته ضد 
حضرة صاحب الدولة وزبر الداخلة رقم +5؟ سسنة 
دق باليثة السابقة ) . 


قضاء احاكم الكلية المدنية 


طفنلا 


( القضاء المدنى ) 


/اه؟ 
١‏ ينابر سنة 1946١‏ 


هبة . الرجوع فها بلترافى أو الغامى فى 


أحوال معينة . 
الميدأ القاون 


الرجوع فى الحية جائر بالتراضى أو 
بالتقاضى فى أحوال معيئة منها [خلال 
الموهوب له بما يحب عليه نحو الواهب أو 
نحو أحد من أقاريه حيث يكون همذا 
الإخلال جحوداً كبيراً من جانيه . 


المعو 

و من حيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى 
بعريضة أعلتها فى ١40./4/(8‏ طلبت فها 
سماع المدعى عليا الحم بالرجوع فى عقد الهية 
الصادر منها للدعى عليا يتارعخ .م١٠١1148/1‏ 
والمسجل برتم "06٠١‏ فى 1148/11/4 توثيق 
سوهاج واعتيار العقد الصادر بها كن لم يكن 
وحو جميع القسجيلات والتأشيرات المترتبة على 
هذا العقد وكف نزاع المدعى عليا الماصل 
منبا للدعية مع إلزامبا بالمصاريف ومقايل 
أتعاب الحاماة يحم مشمول بالتفاذ المعجل بغير 
كفالة وقالت شارحة دعواها إنها وهيت بعقد 


رسى تحرر عأمورية توثيق سوهاج [لى المدعى 
علها جميع أرض وبتاء منزل كاثن يبندر سوهاج 
بشارع العجيمى رتم7 ٠١‏ تحترق وعواندأملاك 
مسطح م متر و4 ستى بالحدود الى انطوت 
علها صحيفة الدعوى وأن هذا المنزل آل لللدعية 
يعقد هبة من زوجما رستم افندى عثيان الم رعشلل 
بعقد هبة رسمى تحرر بمحكة سوهاج الشرعية 
بتاريخ ١447/9/17‏ وأنالمدعية بعدهذا التعاقد 
الصادر إلا جحدت بقيمة ألواهية بل تعدت 
الجحود إلى إساءة زوج المدعية وياق أفراد 
العائلة وتفوهت بعيارات نابية ماسة بالكرامة 
وأساءت معاملة المدعية وأبت خدمتها ول تراع 
شيخ وختها وحاجتها إلى الراحة والخدمة وزادت 
فى تضيقها بألفاظ جارحة تمنت فها وفاتها عاجلا 
وخاصتها وزوجبا قضائيآً ببتوقِع حجوزات 
صورية ضد المستأجر من الزوج وتقدمت 
يشكاوى لليوليس ولمهذا عدتبا جاحدة ورقعت 
هذه الدعوى وقدمت مستنداتا تحت م دوسيه 
كا قدم كل من الطرةين مذكرة بدفاعه . 

ه وحيث إرت البحث فى هذه الدعوى 
يستازم خص المسألة من الوجهة القانونية 
ثم الوقائع . 

هو وحيث إن القانون المدى نص ف المادة 
..ه على أنه يحوز للواهب أن برجع ف البة 
إذا قبل الموهوبله ذلك وجاءت الفقرة الثانية 
منها تحالة عدم القبول فنصت عل أنه إذا لم 
يقبل الموهوب له جاز للوامب أن يطلب من 
القضاء الترخيص له فى الرجوع مت ى كان يستند 


كينل 


فى ذلك إلى عذر مقبول وم بوجد مانع من 
الرجوع . ولما كانت هذه الفعرة عامة فووجود 
العذر المقبول مع عدم وجود المانع من 
الرجوع فقد جاءت المادة و.م بمعاذير خاصة 
تعتير مقبولة فى فقراتها الثلاث والفقرة الآوللى 
منبا فى حل البحث ونضبا « أن تخل الموهوب 
له بما حب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من 
أقار.ه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كيرا 
من جاننه . وتقول المذكرة ,الإيضاحية أن 
القاتون الجديد أورد أحكام المة كاملة فى 
الشكل وق الملوضوع ناظراً فى ذلك إلى أنالطة 
عقد مالى كسائر العقود . 

«وحيث إن القانون الجديد استمد الاحكام 
الموضوعية من الشريعة الإسلامية فالبة ومنبا 
كتاب الاحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية 
( لقدرى باشا ) أما الاحكام المتعلقة بالشدكل 
فقد استبق فيبا القانون الجديد ماجاء بالقانون 
الملنى القديم والرجوع فى المية مرده الشريعة 
الإسلامية ويكون بأحد طريقين التراضى أو 
التقاض . وقد جاء فى البدائع الجزء السادس 
ص م١١‏ ما بفيد أن الحنفية مدن زذون الرجوع 
فى الحية إلا إذا حصل مانع من الرجوع كالطية 
لذى ب أو من أحد الزوجين للآخر أو 
موت أحد الطرفين ما أشار إلى أحوالها فى كل 
حرف من حروف «٠‏ دمع خزقة » ورمزوا 
لكل م ماع حرف من هذه الحروف واستدلوا 
تحديث ( الواهمب أحو ى بمبته مالم يقبت منها ) 
ى يعوض ويبعض التفاسير بكلمة ردوها فى 
قوله تعالى « وإذا حينتم بتحية خيوا بأحسنمنها 
أو ددوها . ولا يصح الإبراء عن حق الرجوع 
فى الحبة . بل يصمح الرجوع فيها واو أسقط 
الواهب حمه ١‏ ابن عابدين ج ؛ ص مزه 
والمادة هو من الا حكامالشرعية لقدرى ياشا . 


العدد السابع ألسئة الحادية والثلاثون 


ومن حالات الرجوعق المبة فالقانونالفرنى 
جحود الموهوب له إذ أن عليه واجباً أدياآً 
يحب عليه احترامه فى حالات خاصة منها تمدى 
الموهوب له على حباة الواهب أوإساءة معاملته 
«كامل باشأ مرسى بند 1١0‏ وم"( ص 0م( 
و؛ه١ء‏ وامادة .هق النصعل ثلاث أحوال 
للعذر المقبول لم تنص عليها على سبيل الحصر 
بل على سيل المثال؟ا يستفاد ذلك من المذكرة 
الإيضاحية وقد أشارت يموعة الأعمال 
التحضيرءة الجزء الرابع عند التكلم على المادة 
9ه التى كانت أصلا فى المشروع القييدى 
وم أن القضاء المصرى يطابق هذه المادة 
وأشارت إلى حم الحكة الجزئية +٠‏ مارسسنة 
4 الحاماة .؟ ص م١‏ واستتناف مختلط 
هم ينار سنة ,وى ب جم ص7١ ١‏ كا أشارت 
إلى قانون الأحوال الشخصية بمه] ١ص‏ 781 
وما بعدها من جموعة الاعمال التحضيرية ص 
كامل باشا مرمى شرح القانون الجديد ف العقود 
المسماه بند ١46‏ ص ١١7‏ . 


« وحيث إنه يبق بعد ذلك الرجوع إلى 
الوقائع وفى هذا تقول المدعية إن زوجها رست 
افندى عثّان وهب فاكامل الارض والبئاء فى 
4 بإشهاد شرعى وا الشرائط وكان 
متفقاً بينبما على عدم وضع اليد إلا بعد وقاة 
الواهب وما زال يضع اليد كدلالة قساتم 
العوائد وعقود الإيحار وتقول أيضاً إنه فى 
48/٠‏ وهيت المنزل لخادمتها المدعى 
علها يعقد رسمى جاء فيه أن المية بمت دون 
عوض و أن الموهوب لما أقرت بالاسلام 
ووضع اليد لكن هذا كان تمة للشكل . وأن 
المفبوم أن وضع اليد يظل باقاً لروج المدعية 
وكانت الهبة على أساس أن نظل المدعية وفية 
أفىف خدمة الزوجين لنقدمهبما فى السن لكتبا 


قضاء امحاكم الكلية المدنية 


تكرت وقد مث ضدهها يلاغات كاذءة لبندر 
سوهاج تهمبما بتهم لاسند ما ونشرت فى 
الصحف ماع سكرامتهما ورفعث دعوىتطالب 
بإيحار المأزل واتهمتهما مخيانة الآمانة فى سند 
أودعته طرفهما وتحققث الشكوى برتم ١ه‏ سنة 
إدارى بندر سوهاج وما نشرته فجلة 


الشفق يتركبا المدعية وزوجها وأنها طليت ١‏ 


أماناتها فرفضت . الج . وقدمت تديلا على 
ذلك مستتداتها تحت م دوسيه من عقدى 
المية الى صورة الشكوى وه سنة ١401‏ ألى 
مجلة الشفق . .الح . 

« وحيث إن المدعى علها تقول إن فى عقد 
المبة شرطآ صرحا بأنه ليس للدعية المق فى 
الرجوع فى عقد الحبة وأنه لادليل على جحودها 
كا انها لم تتقاض أجراً عن طول خدمتها والهية 
فى مقايل ذلك وان المدعية موعز [لا من قبل 
زوجبا وقد أنكرت المدعية ذلك فى اتعقيب 
على مذكرة المدعى علما ,م دوسيه . 

ه وحيث إن الحكة ترى قبل الفصل فى 
الموضوع إحالة الدعوى إلى التحفقيق لايث 
المدعية بكافة الطرق القانونية بما فها البينة ان 
المدعى عليبا جحدت نعمتها وتشكرت لها 
وناصيتها العداء هى وزوجبا وعشيرتهما وانها 
كانت تقيض مرتنها وان الحية لم تكن منجزة 
وتنق المدعى علها ذلك ودثيت انها كانت وفية 
لم تجحد نعمة عخدومتها وانها لم تفيض شيئا من 
مرتها ولبثت سئوات عديدة دون ان تستولى 
على مرا وان المة كانت متجزة » . 

( قضية “طمه حشمت تمد شوق ضد ورده أحد 
أرباب رقم 05© سنة ١56٠‏ كلى رئاسة وعضوية 
حضرات الفضاة عبد الستار للنشاوى وسلي أبو سيف 
وبحي عمد ) 53 


لفقل 
١‏ لياق 

يحكئة مصر الابتدائية 
8 قبراير سئة ١45١‏ 


. قرار إدارى تنظيمى . شروط سمته‎ - ١ 
. ب - حق الحام فى الرقابة عليه‎ 


ج سل موظف . علاقته بالحكومة . تنظيمية 
وليست تعاقدية . 
المبادىء القانونية 


١‏ - إذاكان للقرار الإدارى التنظيمى 
البحت ما يدعو إلى إصداره وكان صدوره 
نقيجة لداع جدى وغاية مشروعة أى وليد 
حالة واقعية أو قانونية وصدر عن يختص 
باصداره كان قرارآً صصحاً سلما لاغبار عليه 
با أمر به مهما ترتبت عليه من تتاتح . 

» - وليس ثكمت مابمئع انحاكم من 
حقبا فى رقابة هذا القرار من تلك النواحى. 

 »‏ ويكون القرار الإآدارى سلما 
إذا ما قام على أسباب قانونية تبرره وكان 
المدف فيه جديا ومشروعاً ومطايقا 
مقتضيات المصلحة العامة . فاذا ما تييتت 
امحكة فيه ذلك فإنه لايحوز أن يكون نحل 
بحث حتى لو كان للادارة يحمانب تلك 
المبررات اعتبارات أخرى خاصة . 

- علاقة الموظف بالحكومة ليست 
تعاقدية ولو بدأت بعقد بينهما إنماهى علاقة 
تنظيمية مردها القوانين واللوائح اتى تملك 
الحكومة إصدارها وتعديلها وبسط 


مع لا 


يففق 


العدد الابع السئة الحادية والثلاثون 


سلطانها فها بما خول لما من سلطة عامة | قررت أنه زائد عن حاجتها . وقد أصد رجاس 


هدفبا الصالح العام وخير المجموع . 

ه - المفروض أن يتفا قكلى موظف 
فى أعمال وظيفته وأن مخلص فى القيام 
بأعبائها بغير أن يكون ذلك مثاراً للمطالية 


الكو 


د من حيث إن المدعى رفع دعواه يقول 
فها ما يتأدى فى أنهكان قدحصل على البكالور ا 
سنة «, - و١‏ وقد التحق بوظيفة حكتابية 
بوزارة الاوقاف سنة م4١‏ وقد صرحت له 
هذه الوزارة بالسفر لأوروبا لدراسة الحقوق 
وأعطته المدة اللازمة لهذه الدراسة حتى حصل 
على ديلومية الحقوق وواصل دراسته بقسم 
الدكتوراء وحصل عل ديلوم الممادلة فى 
القوانين المصرية من الجامعة المصرية ويقول 
هذا المدعى أنه من الطبيعى أن وزارة 
الاوقاف لم تمطه قرارات (عند سفره لأوروبا 
للدراسة ) بصغة استثنائية ولم تعطه المدةاللازمة 
لدراسة الحقوق إلا بسبب واحد هو أن لدبا 
قسم قضايا مختلط كان محاموه من الهود ليا 
قدم هو المدعى ‏ طلبه للسفر أجابته إليه 
وقد سافر لكون عحاما مختلطا بالآوقاف وإلا 
كان من السبل عليه أن يدرس بالجامعةالمصرية 
بدلا من أن كيد المصاريف الياهظة ويتجثم 
الصعاب فى سيل ذلك . وقد عاد من فرتسا 
يسيب الحرب العالمية سئة 146 . ولكنه لما 
أراد السفر م نة لاستكال دراسته منتعته 
الأغراض منه حجة أنالعمل ف الوزارة لايسمح 
لموظ م واحد بالسفرلآورونا ولكنا بعد ذلك 


الوزداء قراراً بئقل سبعة مم موظق هذه 
الوزارة ‏ الآوقاف ‏ إلى وزارة القوين 
من ستتمير سئة 1449 . وقد حدث بعد ذلك 
أن أراد أحد هو لا.|اوظفين العودة إل وزارة 
الآوقاف فى سنة غ144 فاصطدم بقرار من 
مجلس الآوقاف الاعلى الذى يضى يعدم تقل 
أى موظف من أنة وزارة إلى الأوقاف نظراً 
لتضنم الوظائف قبا ولكن فؤاد افتدى اللي 
المدعى عليه الخامس ادعى باطلا أن 
الموظف المذكور منتدب وألنى اتدابه ثم 
استصدر من وزارة القوين قراراً فى أوآخر 
سنة غ114 يقضى بنغل هذا المدعى من سنة 
إل التهوين وقد نص قرار النقل على أن 
تظل وظفته بوزارة الآوقاف شاغرة ليعود 
إلبا عند [اغاء وزادة اتموين أو استغناتها 
عنه . ويقول هذا المدعى إنالآهواء الساسية قد 
لعبت فى ذلك فادعت وزارة التجارة والصناعة 
والغوين فى ديسمير سنة 1849 أنه المدعى ‏ 
زائد عن حاجتها ولكن بدلا من أن تعيسله 
للأوقاف تنفيذآ لقرار مجاس الوزراء السالف 
الذكر فقد نقلته إلى وزارة الداخلية . ويقول 
إن هذا القرار الصادر ينقله للداخلة هو قرار 
باطل يتناقض مع قرارين صادرين من يحلس 
الوزراء وأن السبب فذلك يكون هو وهو 
صهر المرحوم الينا- مور وسالعيدالرحمن عمار 
بك خصم الإخوان المسلين اللدود . ويستشهد 
المدعى على اضطباده بأنه وآخر قدما شهادتين 
صادرتين من جهة واحدة وسالطة واحدة 
وموقع علبما من شخص واحد ويخاتم وأحد 
تفيد حصول كل منهما على ليسانى فى الحقوق 
فقامت وزارة العوين بتسوبة حالة أحدهما وهو 


قضاء الحاكم الكلية المدنية 


السادسة واحتسبت له أقدميته ورق إلى الدرجة 
الخامسة وقيدته على الدرجة الرابعة أما المدعى 
فظل فى الدرجة الثامئنة واأدعت أن ممهادته غير 
مقبولة لانبا غير مصدق عليبا من المفوضية 
الفرنسية مع أن شبادة زميله الآخر كانت 
كذلك غير مصدق علبا من المفوضية الفرنسية . 
وكان أن شكا ‏ المدعى . من تصرف المدعى 
علهم من الرابع إلى السابع فطليت الجبات 
انختصة الرد عن ذلك ومذا التصرف عمد 
هؤلاء المدعى عليبم من الرابع إلى السابع 
إلى ضياع حقوقه ‏ المدعى - ولما أن رفع 
أمره إلى القضاء فى ٠١‏ اكتوبر ١4407‏ أمام 
لجنة المعافاة فى الدعوى رتم مغ سنة ١540‏ 
أصدرت هذه اللجنة قراراً بضم ملف المدعى 
ولكن قم القضارا رفض تقد الملف ليتمكن 
من استخدام خطاب ربعى يثسمل وقائع تخالف 
الحقيقة وقد قام بتحربرهذا الخطاب والإشراف 
عليه المدعى عليهم من الرابع إلى السابع فقدم 
خطاب رءعى يشتمل على وقائع تخالف الوقائع 
الرية ثم كان أن سمبته السكومة حتى لا يحتج 
0 عليبا . وقد أشار المدعى إلى أوراق بريد 
مها ول يذعن المدعى علهم لنفاذ قرار امحكة 
يضمبا فأدخل - المدعى - مصطقى بك مرعى 
فى الدعوى . ويقول همذ المدعى أن ملف 
المستندات ولما كان لا بمكنه ‏ على ما يقول - 
أن يتنظر إلى الابد فى انتظارضمٌ هذه المستندات 
فقد أعلن مصطن بك مرعى بصفته الشخصية . 
ما يستفاد منه أنه بريد مبذا أن يفصل فالقضية 
حالما . ويقول هذا المدعىأن عدمضم الكشف 
بأميا. موظق وزارة الأوقاف عد صدور 


قرار جلس الوزراء المادر فى ١+‏ أغسطس 


فقفل 


سنة؟ عه (والمنوءعنه بالقرارالوزارى رتم٠20‏ 
سنة 4 الخاص بنقل المدعى إلى وين وعدم 
قم صورة منقرارات الموظفين الآخر بن يعتر 
قرينة على أن الطالب لم ينقل بقرار يجلس 
الوزراء وعذا يكون قرار النقل باطلا . وقد 
أفا ضالمدعى فيا براه أساسا لبطلان قرارالتقل 
من أنه كان بلا درجة ققرار النقل لا يتسمله . 
وقد رفعت مذكرة مجلس إدارة الآوقاف 
لوضعه فى الدرجة سنة غ؛ع4 ١!‏ مع ما قبل من 
أنه نقل إلى القوين من سنة ١4#‏ . وتعاقده 
الاوقاف سنة غ44١‏ . ويقول المدعى إن 
نقله إلى وزارة الموين قد أضر به أشد الضرر 
إذ كان يعمل باتقوين صياحاً ومساء ما أتعبه 
كثيراً من الناحية الجسمية والفكرية وكان 
له تأثير سى على دراسته . وأته يقدر تعويضه 
على حساب ماكان يتظر أن يناله لو يق فى 
الأوقا فإذ كان قد أنى عليه اليوم الى يشتغل 
فيه نحامياً لآن بوزارة الآوقاف قسم قضايا تلط 
وقدم قضاءا أهلى وآخر شرعى وهمذا غير 
موجود بوزارة القوين وبذلك يكون قد نقل 
إلى وزارة لا يوجد فببا كادرالقضاء ووظائف 
الحاماة فيبامتعدمة فكون نقله إلى وزارة أسوآ 
بالنسبة لمستقيله بننها بجال الترق إلى العمل الفنى 
فى الاوقاف أوسع . وأشار المدعى فى هذا 
الصدد إلى ما كان قد طلية مدبرعام أقسام قضاءا 
الحكومة حينذاك من نقله إلى وظيفة محام 
عتتلط ولكن لم يحب هذا المدير إلى طليه بسبب 
ما صدر من قرار بحاس الاوتاف الأعلى نع 
نقلأى موظف من وزارة أخرى[ ل الاوقاف . 
ويقول المدعى إن الضرر محفق يداهة بنقل 
الموظف من وزارة يبل فبا الرق إلى وذارة 
صعب فبا ذلك ولا أراد 5 المدعى ب أن 
يتخلص من وزادة الداخلية ققد قدم طلا 


كف 
لوزارة العدل لالحاقه يوظائفها الفئة القضائية 
إلا أن النقرائى باشها اتصل بوزير العدل حيتذ 
ومنعه من تعيين أى موظف من موظق وزارة 
الداخلة ووقف حجر عثرة فى مستميل ترقيته . 
كا يقول أن المدعى علييم يصفتهم الشخصية 
مستولين عن قرارالنقلالمذكور وأنهم مسئولين 
أي عن نقله لداخلة لأ تسبيوا يه . وفضلا 
عن ذلك فإته بسيب ذلك القرار الياطل الذى 
نقله للموين 'رتب عليه قرار تقله اوزارة 
الداخلية أى أنه فبايقول ‏ باطل بتى 
على باطل ولولا القرار الاول لما حدث القرار 
الثانى . ثم يقول هذا المدعى إنه تطيقاً لقرار 
يجلس الوزراء الصادر فى سنة ١549‏ كان بجحب 
إعادته إلى وزارة الآرقاف حسبا نص هذا 
القرار على أن تظل وظيفته بوزارة الآوقاف 
خالية وجذا نكون وزارة التموين قد خالفت 
قرار مجلس الوزراء . ويقول هذا المدعى فى 
معرض بحثه القانوقى أنه عين بعقد مع وزارة 
الأوقف فكون علاقته معبا تعاقدية ولآنالعقد 
شريعة المتعاقدين فين نقله [لى وزارة أخرى 
غيرها رغم عنه يكون باطلا مثله مثل أى مورد 
أو مقاول لتأدية عمل من الأعمال . م لايحوز 
لوزارة أن تجرد الموظف من آدميته وإنساننته 
يجرد قبوله تأدمة أعماها وأنه بعمله فى وزارة 
الداخلي كان علا للسف بسبب قرابته المرحوم 
الشيخ حسنالينا د وضع تحت الرقابة الشديدة 
والمعاملة القاسية وكان يشتغل صباحاً و بعدالظبر 
ثم يتدرج ‏ المدعى ‏ من هذا إلى أنه كان 
يحب احترام إرادته وميوله إذ لكل وزارة 
طبيعة تختلف عن غيرها . كا يشير إلى ما يقول 
عنه أنه تناقش بين قرار نقله من التموين 
إلى الداخلية ف مايو سنة 1447 وقرار 
ترقيته فى وزارة التموين إلى الدرجة السابعة 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والثلائون 


فى أواخر سنة بن4وؤ . ثم ينعى المدعى 
على وزارة القوين أن رفت مرتب الموظفين 
الذن حصاون عل شباداتلا تزيد مدة دراسا 
على سنة وأحدة و نتئع عن رفع مرتبه يمقتضى 
الشبادات الى حصل علبا ما كان له أثره من 
حرمانه من حق الأقدمية فى الدرية السادسة 
وما يؤثر عليه فى الرقات والدرجات الى 
تعلوها ويؤثر أيضا فىمقدار ال معأش عند باوغه 
سن التقاعد وأن ادعاء القون بأن قواعد 
الاتصاف لايسرى مفع ولا إلا لغاية سنة ١54‏ 
برد هو المدعى عله بأن عمد انندى 
فائق عبد الخالق قد سويت حالته فى سنة1507 
وبغير ذلك ا أورده فى مذ كرته الأخيرة 
صفحة م٠‏ ثم يقول هذا المدعى أن 
مسئو لية مصطق بك مرعى تقوم على أنهغالف 
قرارات امحكة يضم ملف خدمة هذا المدعى 
بسوء نية وبقصد تمطل حقوقه بالرنئم من 
أنه المدعى أعلن مصطق بك مرعى 
مرتين على يد حضر وأرسل له خطابا مسجلا 
ق 11 بونيه سنة .م144 . وهو مسئول عن 
أععال المصلحة الى يشرف علبا . ويقول 
المدعى فى هذا الصدد أنه ليس لللضرور إلا أن 
يقدم ما يثبت إهمال رئيس المصلحة الشخصى 
بل أنه ليكنى ‏ ف رأيه ‏ أن تكون هناك 
قرارات صادرة من القضاء لم تنفذ . ثم أوضح 
المدعى الأساس التى يبتى عليه مسئولة 
فؤاد افتدى الل تلفيقه قرار نقله إلىالداخلية 
واضطباد هذا المدعى عله إياه ما أشار إليه فى 
ذلك من وقف مرتب شبر يوليه ‏ عندما 
قام فى أجلزة للزواج وتكليفه بالحضور لعدم 
استحقاقه أجازة . وأن جميع قرارات النقل قد 
وقح علبا هذا المدعى عليه ثم يقول هذا المدعى 
إن المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع 


قضاء الحا كم الكلية المدنية 


قد اشتركوا فى تلفيق الدرجة السابعة إليه 
المدعى ‏ ليتمكنوا من نقله إلى الداخلة 
وذلك ذراً للرماد ف العيون ولمذا كله فإنه 
يطا لبجميعالمدعى عليهم متضامنين يأن يدقعوا له 
مبلغ عشرة آ لاف جنيه تعويضا له عما لحقه 
من أضر أر أشضار إلا يعريضى دعواء 
وبمذ كراتهعلى ما سلف الإشارة إليه فى الوقائع 
السالفة . 

وبقول الدفاع عن وزارات اماليةواتون 
والتجارة والعدل إن المدعى كان قد التحق 
بوزارة الآأوقاف بوظيفة خارج هيئة المال 
عرتب أربعة جنبات شبررة اتداء من .م 
اكتوير سنة ١+‏ ثم اتدب للعمل ,القن 
فى أواخرسنة 44١‏ واستمر مها إلى أن صلار 
قرار مجلس الوزراء فى 08١/م/؟4؟٠‏ 
و94/4/19١‏ اعتبار الموظفين المتدبين 
باتموين متقولين إلها مع الاحتفاظ بدرجاتهم 
شاغرة ع لسييل الاستذ كار بالو زارات والمصالح 
الآخرى المنقولين إلبا . ولا كان المدعى غير 
مين على دريية فل ينطق عليه قرار بلس 
الوزرا.ء المذ كور.وبناءعل رعبته المدمى _ 
( ص ١؟‏ من ملف خدمته ) تقرر [لغاء نديه 
من الموين اعتباراً من 1445/11/1 إلا أن 
وذادة الأوتاف أفادت بكتابها المؤرخ 
4 (ص م4 من الملف ) بأنها 
أصدوت قراراً رقه من خدمتها أبتداء مل ٠.‏ 
1/١‏ تقلا للتموين تنفيذآ لقرار بجلى 
الوزراء الصادر فى 1449/4/1 ثم صدرقرار 
مجلس الأوقاف الأعلى فى 1144/1/17 بتعيينه 
بصفة استثنائية «الدرجة الثامنة عرتب عشرة 
جنهات شبرياً اعتباراً من 1447/4/١‏ .ولكن 
هذا القرار ألغى بالمرسوم بقانون رتم م6١‏ 
سئة ١444‏ الخاص بالناء الاستثتاءات من أول 


هم ؟ | 


أغسطس سنة ,م4١‏ فسويت -التهطيقا لقتواعد 


الاتصاف الصادر ها كتاب وزارة الى لة تاريخ 
> سيثمير سلة 1444 ,اعتباره فى الدريةالثامنة 
من 7:4 اكتوير سنة ١48+‏ بعرتب شهرى 
لاج و..وم (ص >»ه من املف ) ثم بلغ 
مرقبه عشرة جنهات من 1140/5/١‏ ثم رق 
إلى الدرجة السابعة فى أو لأغسطسرستة م4١‏ 
وبلغ مرتبه أحد عشر جنا من أول سبتمبر 
سنة 14407 . م نقل إلى وزارة الداخلية نظراً 
لإلغاء وزارة التموين وضم اختصاصاتما لوزارة 
التجارة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى ١‏ 
مابو سنة با44ة( . وكان هو من ضمن 97 من 
الموظفين الذين نقلوا لوزارة الداخلية يا سرد 
الداع عن هذه الوزارات رده على ما أيداه 
المدعى با تضمنتته مذ كرأتها وبا ستأقالإشارة 
إليه فب يلى . 


د وحيث إن النذاع المطروح يمكن حصره 
رغم هذا الإسباب الذى تولى به المدعى شرح 
دعواه فا يعيه من تقله من وزارة الأوقاف 
إلى التموبن وما يقوله عن ذلك من بطلان قرأر 
النقل لما أبداه وسلف الإشارة [ليه . وعدم 
نسوية حالته ينما سويت حالة غيره . ثم تقله 
لوزارة الداخلية بقرار باط لأيضاً على مايقول . 
وما لسبب عن ذلك من نمله منوزارة بريد هو 
العمل فها - الآوقاف ‏ إلى غيرها مما نيم 
عنه تفويت فرصة أشتغاله محاما وزارة 
الأوقاف وما كاك يتبع ذلك من ترقيته فى 
الدرجات الى أشار [ليها وسوء معاملته وإرهاته 
العمل على التحو السايق ذكره . وأما يالنسية 
للدعى علهم من الرايع للآخير فقاضاته إياام 
بسيب ما نسيه إلى كل متهم قبا أبانه بم ذكراته 
الدعوى . 


ضفل 


و وحيث إن ما يسترىى الانقباه يادىء 
ذى ددء أن المدعى لم ينسب إلى وزارة المالية 
ولا إلى وزارة العدل أى عمل بمكن هساءلة 
أهما عنه إلا ما جاء عرضاً من رغته فى 
الالتحاق بإحدى الوظائف الفنية القضائية 
وزارة العدل وعدم إجابته إلى ذلك وليس فى 
هذا ما هو جدير ببحثه ولا المساءلة عنه فقكون 
الدعوى قبل هذين المدعى علييما على غير 
56 

« وحيث إن أول ما يستأهل تناوله هو 
ذلك القرار الصادر بنديه للعمل ى وزارة 
القوين فى أواخر ستة ١441‏ ويطعن المدعى 
عليه بيطلانه لما أيداه فى هذا الصدد وبا سلف 
الإشارة إله . وقد اتفق طرنا الدعوى على 
صدور هذا القرار يندب هذا المدعى من وزارة 
الأوقاف للتموين مع آخرين معه . فاذا كان 
لهذا العمل الإدارى التنظيمى البحت ما يدعو 
إلى إصداره وكان صدوره شجة لداع حجدى 
وغاءة مشروعة أى أنه وليد حالة واقعية أو 
قاو نة وقد صدر يمن يختص بإصداره . 
كارب قد توفر كل أولتك فى هذا القرار 
الإدارى . موضوع التزاع ل انه يكون 
قراراً صحيا سلا لا غبار عليه قها أ به مهما 
ترقيت عليه من تائج . وليس ثكمت ما بمنع هذه 
الححكة من حمبا فى رقاءة هذا القرار من تلك 
النواحى . وإنه لييين من استعراض الوقائع 
أثى قصلبا المدعى نفسه فى إسباب ومع إمعان 
ف الاسباب . أن نديه كآن مع آخرين معه فل 
يكن هو متصوداً بالذات لإبعاده عن وزارة 
الأوقاف . وما العروف أن موظفين عديدين 
فى وزارات عتلفة وفى أعمال فتية ‏ وليست 
كتاية كممل المدعى ‏ قد اتدوا 
وزاراتهم وأعالم الفتية الصرة قة الأعبال القوين 


إذا 


ْ 
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ول يكن فى ذلك أنة غضاضة ولا مساءة إل 
مراكزم ولا 500 ولا مؤهلاتهم . و[تا 
وقع الندب لحاجة هذه الوذارة - القوين ‏ 
الناشئة إلى موظفين لم خيرة ودراءة جاهزة 
بالعمل . وقد حاز ألندي كل عفاته الشكلة 
السالف ذكرها وقد خلا ما يعبيه من عخالفته 
لقانون أو مجانية روحه إذ لم يقصد هذا المدعى 
بالذات هذا الندب . وأن ما يقوله هذا المدعى 
فى هذا الصدد من تلك الاعتبارات الشخصية 
البحتة من أن وزارة الأوقاف خصته بقرارات 
استثنائية لا كال تعليمه فى الخارج وما بريد 
أن وغل ذلك لق وقائع وتاتح وما بناه 
علها ما براه حل حل به من خسائر وضاع عليه 

من آمال كان برجوها من استككيال عل 
ولحوقه .وظيفة محام مختلط بتلك الوزارة - 
الأوقاف ‏ [نما لا بض ميرراً للطعن فى هذا 
القرار الخاص بندءه للتموين . وإن كان هذا 
الندب عخيي لرجائه قبا كان يرقبه إلا أن ذلك 
وحده لا صلة له بذات القرار وححعته وسلامة 
آناره مع ما يحدر ذكره فى هذا الصدد من أن 
تخنيب أمال هذا المدعى عا برحعه فى صورة 
الضرر اللاحق به من هذا الندب لم يكن ضرراً 
مباشرا ونتيجة طبيعية للندب المذكور و[نا 
لظروف خاصة بشخصية المدعى كانت هذه 
الننيجة على هذا الوجه الذى يشكو منه ما قد 
يصلح لآن يندب حظه هو وليى يعيب قرار 
الندب كعمل إدارى سلم . وأما ما يقوله هذا 
المدعى من وجوب احترام [رادته ‏ إذ عين 
بعقد ‏ وأن العقد شريعة المتعاقدين فاته 
مر دود بأن علاقة الموظف الشكرمة ليست 
تعاقدىة ولو ابتدأت بعقد ينما إعا هى علاقة 
تنظيمة مردها القوانين واللواتح الى ملك 


الحكومة إصدارها وتعديلبا وبسط سلطاتها 
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قبا ما خول لا من سلطة عامة هدقيا الصالح 
العام وخير الجموع . وإذن فان ما بورده 
المدعى قى هذا السياق من أمثلة وما بريد أن 
يفرضه من واجبات لاحترام الادمية 
والإنسانية اللذين يقول عنها [نما لاصلة له 
هذا النطاق ولا بمكن أن يلتفت إليه مع هذه 
القواعد والأحكام ألقانو نية الصحيحة . 


« وحيث إنه عن قرار نقل هذا المدعى 
من الموين إل الداخلية فان هذه الحكة ترى 
أن ما يصدق على القرار السابق يندىه من 
7 للتموين [نما يصدق على هذا القرار 
من التموين للداخلية من ناحية صته 
٠ 0‏ ولدس لما حشره هذا 
المدعى من وقائع فى هذا السياق أى أثر على 
صحة هذا القرار الذى صدر يثقله مع موظفين 
عديدين غيره إلى تلك الوزارة وقد رق إل 
الدرجة السابعة وهو المدعى يتجاوز قى 
القول إلى حد أن يعتير أن هذه الترقية قد لفقت 
له ذراً للرماد فى العيون . وما كان بحاجة من 
قدرها إلى ذلك الرماد لذره فى العيون واو أريد 
0 
٠.‏ أما ما بريد الاستشهاد به من وقائع 

أحار [ليا سد :رن ده ارت الي 
دوه أو عودة هذا الغير للأوقاف ييا حيل 
بينه وبين ذلك فإنما التقدير فى ذلك كله وما | ليه 
منوط بالجبة الإدارية فى حدود تقديرها 
الظطروف كل موظف وحاله ودرجته يلا معقب 
علها مى كان ذلك خالا من عخالفة القانون 
ولس فيه ما يتجانى والمصلحة العامة و ليس 
يعيب هذا القرار أنه صدر ينقل هذا المدعى 
إلى وزارة الداخلة بدلا من عودته اوزارة 
الأوقاف عل ما كآن قد قرره مجلس الوزراء 
فى سنة 0447 حمل وطيفته فشاغرة إذ يعتير 


ظ 


يهنن 
الإجراء الآخير معدلا للقرار الآول الذى [تما 
قصد به “رتيب أوضاع العمل ونظامه وتنظم 
حالاته الإدارءة وليس ليقرر حقوقا لاد . 
ثم أن هذا المدعى لم يدم دللا واحداً جدياً 
على منافاة صدور القرارين السالف ذكرهما 
لمقتضيات المصلحة العامة إلا ما صوره من ذسه 
للمرحوم ا . وليس يكنى هذا 
وحده للطءن فى كل هذه التصرقات الإدارءة 
إذ أن القرار الإدارى يكو ن سلما إذا ما قام 
على أسباب قانونية تترره وكان المدف فيه 
جديته ومشروعيته و مط بقته لمقتضيات المصلحة 
العامة فإذا مأ تبينت الحكة فيه ذلك فونه لايحوز 
أن يكون حل بحث حتى لو كان للإدارة يحانب 
تلك المررات اعتبارات أخرى خاصة على أن 
هذه أ حكة لتر عن عر اينة لان خومة الاق 
أن هذا المدعى قد سار ق طريقه الطبيعى فى 
وظيفته الكتا بة وقدتدرج فىمدارج هذا العمل 
الكتانى غير أن يقصد مضرته فيه . يل أنه قد 
اس عر بنرقية أسكنائية بما قرره مجلس 
الأوناف الأعلى يجلسة ١١7‏ بونيه سنة 1944 
من لعييته فىالدرجة الثامتة عرتب عشرةجنهات 
شبرياً إعتبارآً من أول أغسطس سنة 14141 . 

ولما ألغى هذا الاسثناء بالمرسوم بقانون رتم 
سنة 1444 سويت حالته طبقاً لقواعد 
الانصاف الموضوعة حيتذاك . وأما ما يثسير 
إله عبا يسميه تناقض بين ترقته ونقله فاله 
أن تمسك بذلك وهو قد صدر فى مصلحته . 
وأما ماعدا ذلك عن تقدير شبادات غيره دونه 
أو رفع مرتيات غيره ققد سبق القول أن 
ذلك من التصرفات الإدارية الى ليس القضاء 
أن يعقب عليا مادام المدعى لم يبد سيا ححا 
مقبولا على تخطيه أو تعمد الإساءة إليه . وأما 
ماعدا ذلك من [رهاقه بالعمل وتأثر صحته منه 
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فلا محل للاتفات إله إذ المفروض أن تفاق عضر أو إرسال خطاب مسجل له مايثير ها هذه 
كل موظف فى أعمال وظيفته وأن تخلص فى | الحقائق فى قليل أو كثير إذ ئيس للدعى هذا 
القيام بأعبائها بغير أن يكرنذلك مثارا للطالبة | الذى قام به أن يوجه رئيس المصلحة فيا يحب 


تعو يض 

ه وحيث إنه إذا كان ذلك كذلك فيكون 
مابريد المدعى أن يوجبه إل المدعى علهم من 
ات ا” ٠‏ ولا يمكن 
أن تكون توقيعاتهم أو أجم علىقرارا تالندب 
وما إلبا بحل مسا لة ما مادام قد وقمه نحم 
وظيفته وفى حدود اختصاصاته الخولة له طبقاً 
للنظام الداخل لكل وزارة . 

ه وحيث إلة عن مسثولية المدعى عليه 
الآخير ‏ مصطن بك مرعى - قلاترى هذه 
احكمة محلا لمساءلنه إذ لم يقدم هذا المدعى أى 
دليل على مايقوله وما ينسبه إليه منسوء النية 
وتعمد لعطيل حدةّوق هذا المدعى يعدم تلديم 
ملف خدمته إذ يقول م المدعى ل بأن مبنى 
المسئولية يقوم على [همال هذا للح ع ف 
الإشراف على أعمال مصلحه وبنًا فى موضع 
آخر من مذكرته بريدقرض المسئوئية على المدمىي 
عليه لآنه رئيس المصلحة والمستول عن أعمالها . 
وليس هذا الجدل من المدعى على هذا التحو 
حاجة إلى أن تناقشه امحكة لبعده عن الأاسس 
القانونية السليمة ولق ططلطه فى مبتى الواقعة 
الواحدة ومؤداها بما يتناق وأحكام القانون . 
وليس ف جرد عدم تنفيت قرار المحكة يضم 
الملف ما يفرض المسئولة على هادا المدعى عليه 
فرضأً و إنما بحب تعيين من تسيب فى ذلكوييان 
الدافع إلى هذا التصرف بياناً واضحاً مؤيدآ 
بالاسباب الثابتة وتحديد وجه الخطأ فيه وليس 
يصح أن تبدى الواقعة أو أنيلقالاسناد إجمالا 
أو على سيل الاستتتاج .يا أته ليس فيا قام 


عليه أن يقوم به ثم أن للحكة اتصة السيل 
القانوق الذى تخذه فى هذا الصدد ومنثم فان 
هذا الإدعاء لا محل له أيضاً . 

د وحيث إنه ما تقدم جيعاً تكون دعوى 
المدعى فى جميع أجز أم! قد قامت عل غير أساس 
قانوتى سل وإتما قد ضاق هذا المدعى بماكان 
من حاله بعد كاله دراسته وما بذل فى هذا 
السيل من مال وجهد على ما يقول فرجح له 
خياله أنه لولم يكن قد نقلمنوزارة الآوقاف 
أصلا لبلغ ما كانت نفسه تصبو إليه ولما بق فى 
هذا العمل الكتانى رغم تلك الؤهلات أنى 
حصل علبا لحسب أن نسبته لامر حومالشيخالبنا 
كانت دافعة به إلى هذا المصير مع أنه يلاحظ 
أن نديه إلى وزارة المرين كان من تاريخ سابق 
يكثير لما يقول عنه إنه أزيد به وضعه تحت 
رئاسة عبد الرحن يك عمار بسيب هذه النسية 
وما فيها . ومع ذلك فإنه بالبحشفؤجميع نواحى 
الدعوى يتضح أئها خلواً عا يسميه اضطباداً 
سساسيا . ذلك الإضطهاد السيامى الذى بمكن 
التساؤل عن مى بد فيه وهل هو منوقتندبه 
لوزارة التموين وكان كاتياً باألومية ويععد ولو 
أريد به السو لامكن التخلص منه يعدم تيجديد 
عقده . ولكنه نقل إلى اتمو نمقيدا على درجة 
وبزنادة فى مرتيه ومع مايلاحظ من أنعديدين 
من أمثال المدعى حائزين عل مؤهلات علية 
رفيعة ويشغلون ذلك العمل الذى كان يقوم به. 
وأما غير ماتنارلته هذه احكة بالنقاش مما 
سرده المدعى من تفاصيل بريد اتخاذها دعامة لما 
يصدره من مسئوية المدعى علييم قلا ترى 


به هذا المدعى من اعلان 1 عليه على بد | اححكة أنه يستأهل الخوض فيه | كتفاء بها قررته 


ساء محالم الكلية المدنية 


فى ذلك جيماً من مبان قانونية وتطبيق للوقائع 

. «وحيث إنه هذا كله تكو نالدعوى عل غير 
علا بالمادة بوب مرأفعات » . 

( قضية عبد الكريم عمد اعد متصور ضد وزارة 
المالية وآخرين رقم 134 سسنة ١١48‏ على مصر 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة حين عامر وأنور 
وحش وعيد الرحن عمد ) . 

طان 
ب” فيراير سنة ١46١‏ 


صورية . عدم اعتبار العقد صورياً إذا أبرم جدياً 
آيا كانت البواعث على إبرامه . ققد السند يشترط الجواز 
إثباه بالبينة أن يكونقد حصل لسبب لايد الدائن فيه . 


المبادىء القانونة 

١‏ - ليس من صورية فى عقد أبرم 
جدياً بين المتعاقدين فيه حتى لو لم يكن ذلك 
العقد إلا وسيلة للوصول إلى غرض آخر 
ليس هو الغرض المباشر من العقد . 

٠‏ - إذا أراد المتعاقد للعقد الوضع 
الذى أجرى به صحيحاً فلا غبار عليه 
أيأ كانت البواعث الى دفعته إلى إجرائه 
على النحو الذى جرى فيه وهو عام حقيقته 
فهو العقّد الحقيق الذى يسرى فى حمه . 

ع يشترط لجواز الإثبات بالبينة عند 
فقد السند أن يكون الدان قد فد سنده 
الكتانى لسبب أجتى لا يد له فيه فإذا كان 
ادا قد فقد سنده باعمال وقع منه أو 
بفعل عمدى صدر عنه فإنه يمتئع عليه 


دل 
استعال هذا الحق الذى خوله القانون 
استاءاً . ش 
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« من حيث إن المدعى رقع دعوأه يقول 
فيا إنه بمتلك كامل أرض وماق المأزل ده 
حوض شا كولانى بشارع المنظرة ‏ والميين 
الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وان المدعى 
علها تتازعه فى ملكيته لهذا المتزل مستندة فى 
ذلك إلى أن الآرض الفناء الى تقوم علها 
ميانى هذا المتزل ماوكة لحا موجب عقد مسجل 
ويقول المدعى إن الحقيقة أنه الذنى 
اشترى تلك الآرض بعقد ابتدائى صادر [ليه 
شخصاً ولكته رأى عند التسجيل أن حرر 
العقد النهائى بإسم زوجته ‏ المدعى عليها ‏ 
لآن ليس له أولاد ذكور فأراد بهذا التصرف 
الصورى أن يتجنب مشاركة أحد لزوجته وابته 
الوحيدة فى الإرث بمد موته . وقدم المدعى 
تدليلا على مدعاه من صورية عقد بيع الارض 
المسجل يإسم المدعى عاما مايقوله من أن هذه 
الصورية تحررت بها ورقة ضد بينهو بينالمدعي 
عليبا ولكنه كان قدترك هذه الو رقةبينأوراقه 
عند ما طردته المدعى عليبا من منزله فسرقتها . 
وما يقوله المدعى من أن ف النزاع ميادىء 
ثبوت ,الكتاءة تجمل الواقمة الى يدعبا 
فر يبة الاحتال يكلها بالبينة وقرائن الأحوال 
منبا أنه المدعى ‏ كان قد بلغ نياية شيرا 
ضد المدعى عليبا بسرقة مستنداته وذلك بتاريخ 
١؟‏ مارس سنة لم154 ثم بلاغ آخر منه هذا 
المعنى فى 7١‏ ابريل سنة م44( ثم بلاغ ثالك 
لنياءة مصر لضبط مستندات قدمتها المدعى علبا 
فى القضة رق ووه ١‏ سئة 1440 استئتاق مصرء 
وأما القرائن على الصورية فيوردها هذا المدعى 


ينل 
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فما يقوله من شهادة ابراه حنا من أن الأرض 
بعت [إليه -- [للالمدعى ‏ عن طريقهوشهادة 
الإنذار الرسمى المقدم منه مخصوص التوقيع 
على عقد البيع الهائى . وإنذار رسمى من 
البنك العقارى الزراعى المصرى سنة ه1546 
مفاده أن هذا المدعى كآن قد رهن سنة 
دوذ قيل نا الازل موضوع التزاع 
م أفدنة و مب قيراط على مبلغ ١64.‏ جنيه 
تمبيدا لبناء الدور الآول . وعقد بيعصادرمنه 
فى ابريل سنة م١‏ عن 1 قيراط و 7١‏ سهمع 
ملكد لإتمام بناء ذلك المازل . وعقد رهن 
صادر من المدعى علما مدينة ومنه هو ضامناً 
لصاح لندا شتوده فى مارس سنة ني7؟١‏ 
جاء بالبند السابع منه أنه لغرض استعال 
السلفة فى [تمام البناء ‏ وكذلك إقرار من 
أمين يبوى بأنه تعاقدمعالمدعى على بياض المتزل 
وحك صادر من حكة الأزيكية فى القضية دقم 
و سنة م7١‏ رفعت ضده من أنطو يوس 
خزام عن تمن زجاج - وإقرأر من بوسف 
خليل عن بيعه حديد لمنزل المدعى . وخطابٍ 
ورخصة مانى وإيصال رهم توصيل المجارى 
للنزل وكيا باسم المدعى ‏ وإقرادين من 
كامل وهيه وعد الجيد الاسكتدراق بيع 
بلاط له وحم صادر من محكة الازبكية 
فى القضية رتم ١4١‏ سئة م118١‏ رقعت ضده 
من المقاول دانيس ميخائيل يطالبه فها ببقية 
قيمة المقاولة وعقد اشتراك بعداد المياه باسمه 
وكذلك إيصال عن استهلاك التور باععه وقد 
ردت المدعى علما فى دفاعها بأن كانت تمتلك 
أرضاً وكانت قد وكلت عنا زوهها ‏ المدعى ‏ 
فى إدارة أملا كها وأنه قد يدء التزاع ببها وبين 
هذا الدعى من سئة 107و( . وأتها عى الى 
اشثرت الآرض وأنها النى تولت إقامة عليه من 
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عبان وأنه عند ما كآن توكيله قائماً أن جمل 
المتزل ‏ موضوع الأذاع ‏ يكلف ياسمه بأن 
ذكر للوظف الإدارى أنه صاحب المزل 
فرقمت هى المدعى عليا دعوى ضده 
يتصحيح التكليف ونقله إلى إسعبا فك لما بذلك. 
وقد أشارت هذه المدعى علبا إلى ما قدمته فى 
هذأ الصدد من مستئدات . ١‏ 

د وحيث [إنه يبين من استعراض الوقائع 
السالفة أن مثار الأزاع فى هذه الدعوى [نما 
ينحصر فبا يدعيه المدعى من صورية عقد البييع 
الصادر البدعى علها بَاري ١١‏ ديسمير سنة 
+موذ والمسجل برتم 56٠8م‏ فى 7١‏ ديسمير 
سنة موم؟1 قليوية ( المسقند رتم ١‏ حافظة 
المدعى علبا دتم ١‏ دوسيه ) ويأنه ‏ المدعى - 
عتلك هذه الارض وأنه أقام ما علها من ميان 
من ماله ويستند فى هذا كله إلى ما أبداه وقال 
عنه أنه أدلة وقرائن برى أنبا تييح له إثيات 
مدعاه بكاقة طرق الائبات ومنها البيئة 5 
والذى تراه هذه امحكة أن اانزاع المطروح 
يقوم فى أساسه على عقد البيع المسجل 
والسالف ذكره والدتى يقول المدعى نفسه 
صراحة أنه أراد أن يكن باسم زوجته 
المدعى علها ‏ صوريا احتياطيا لما 
عساه أن بقع من ورثته العاصيين بعد 
وفاته قصدر العقد لما السطر ١٠‏ بالصفحة 
الثاننة من مذكرته المقدمة لجلسة بم يونيه سمنة 
تحضير ١4‏ دوسيه . وإذن فهذا النذاع 
كله تضيق دائرته فيا لم يفطن له الخصيان من 
أن هذا العقد ‏ عقد البيع النهاقى المسجل ‏ 
قد أبرم جديا بين البائع فى هذا العقد وبين 
المشتربة المدعى علييا مستكلا أركاته 
القانو نية ‏ بغير أن تشو به أية معنى من معاى 
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الخاص الذى كان لدى المدعى من أثر على 
حقيقة هذا العقد وجديته . إذ ليس من صوريءة 
فى عقد أيرم جديا بين المتعاقدين فيه حتى لو لم 
يكن ذلك العقد إلا وسيلة للوصول إلى غرض 
آخر ليس هو الغرض الباشر من العقد . وقد 
أراد المدعى لذلك العقد مذا الوضع الدى 
أجرى بدحيساً لا غبار عليه أيا كان تالبواعث 
التى دقعته إلى إجرائه عل هذا النحو . وكان 
عاللاً وقت إبرامه تحقيقته فهو المقد الحقي قالذى 
برى فى حهه . وإن هذا وحده ليكتى لإنهيار 
إدعاء المدعى بصورية هذا العقد . 


ه وحيث إنه حتى لوأريد اللنثى مع المدعى 
تجاوذاً فما يذهب إليه من مسكه بورقة الضد 
لتى يقول أنها صدرت له من المدعى عليها 
بتملكه الآرض موضوع التزاع فالاصل أنه 
لا يحوز بين المتعاقدين أو بين أحدهما وبين من 
كان عالاً ما يدعيه من صورية التعاقد الذى 
لا يعتبر فى هذه الحمالة من الغيي لا بجوز 
إثيات عكسما هو ثابت بالكتابةإلا يالكتاية . 
وف هذا التذاع المطروح أشار المدعى إلى 
ورقة ضد كل ما فيها او صح وجودها أتما ) 
تخوله حق الرجوع على من صدرت مبا هذه 
الورقة ‏ لم يقدمها إطلاقاً و بريد أن يعتبر 
مابدعيه هو منسرقة المدعىعليها إياها عخولا له 
إثبات حقيقتها بالبينة ولكن فبا جاء فى دفاعه 
ما يسد عليه الطريق فى ذلك إذ يشترط لجواز 
الإئيات يالبينة أن فقد الدائن لسنده الكتابى 
لسبب أجنى لا بد له فيه فاذا كان الدائن قدفقد 
سنده بإهمال وقع منه أو يفعل عمدى صدر عنه 
فيمتنع عليه استمال همذا الحق الذى خوله 
القائون إياه استئناء . ولقد قال المدعى أنه كان 
قد أودم ورقة الضد ألى يقول عنها وهى 
مستندة فى ملكية عقاره بين يدعى المدعى علييا. 
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وأن تصرقه عل هذا النحو يعتير منه تقصيرآ 
يحول بينه وبين ما جوزه القانون من إمكان 
الإئبات بالبينة ولا يننى هذا التقصير ما يكون 
تت من سلة بين وين امد علبا أي كانت 
تملك الصلة إذ لكل حالة شأنها ما يحب قبا من 
حيطة وتحرز . ومع هذا كله فإن ما أشار إليه 
المدعى فى هذا الصدد تدليلا على وجود ورقة 
الضد وسرقة المدعىعليها [اها منتيليغه الجهات 
الغتقصة ‏ علل ما سلف ذكره عن سرقة 
مستتداته لا عكن التعويل عليه إذ بدأ مذا 
النوع من التبليغات منه منذ مارس سنة م44١‏ 
بعك أن كان التزاع قد بدأ بنهما واخدم 
وأقر به دعرى نقل اكليف المر فوعة منالمدعى 
علها ضده فالقعنية بم ٠‏ وسلة 41 ١‏ (المضمومة) 
وقد صدر فبا حك غياى بنقل التكليف لامعا 
تاريخ م ينابر سنة ١49‏ وقد عارض 
المدعى فى هذا الحم ودفع بعدة دفوع وقضى 
بتاريخ ١6‏ مايو سنة ١4407‏ برفض معارضته 
وأم ما يلاحظ فى هذا السياق أن هذا المدعى 


ا م يذاكر شيئاً إطلاقاً حينذاك عن ورقة الضد 


التى يزعببا الآن مع أن المقام كان يعتضيها 
| لو كانت حقيقة بين بديه وقت ذلك التزاع . 
وفوق ذلك جميعاً فبو لم يبين فى إحدى 
تبليغاته تلك الورقة بالذات وبالتحديد مع 
أهميتها واعتباره إياها الأساسق كل منازعاته . 
د وحيث إنه فيا عدا ما تقدم عما بريد 
المدعى الاستناد إليه من قرائن با قدمه 
من أوراق صادرة من بائعى بعض 
الأدوات . وقد سلف الإشارة إلها ‏ 
فإنه لامكن اعتبارها ميدأ ثيوت بالكتابة إذ 
أن مبدآ اوت بالكتاة هونا يصدر من 
الخصم من كتأبة ويكون من شأتها أن تجمل 
وجود التصرف المدعى به قريب الاحمال . 


َفكل 
وكل ما فى تلك الآوراق أنبا شهادة مقدما من 
بريد المدعى أن يستشيدم فى إثبات مدعاه يا أن 
تلك التصرفات الت صدرت عنه من طليات 
الخرائط أو إيصالات التور أو رمم ايجارى 
وما إلا فليبى لها من أثر إطلاقا فى هذا التذاع 
المطروح ولا فى تثيت فى ثى 
إذا أوحظ أن المدعى علبا كانت قد وكلت 
هذا المدعى فى إدارة أءلا كبا توكلا عاما على 
مايبين من التوكيل الصادر منا له فى يونيه سنة 
(المستند رتم ه حافظها دم ١‏ دوسيه) 
والتوكل الصادر متها له فى سنة . ١44‏ ( المستند 
رتم > من نفس الحافظة ) - ويضاف إلى هذا 
جميعاً ما بين مما صدر باسمها غاصة من رخص 
وإيصالات وما [لهما ( المستتدات دتم ١‏ 
ومابعدها تحافظتهارقم دو سيه) وى فى تتوعها 


0 مدعأه وخاصة 


العدد السابع ‏ الستة الحادية والثلاثون 


وعددها أكثر مما قدمه هو من هذا التوع 
ما مخلص منه أن البناء القائم على تلك الآرض 
موضوع التراع قد تولت المدعى علها [قامته 
على أرضبها المماوكة لما 
المدعى فى نواحيه الختلفة على نق هذه الحقيقة . 

د وحيث إنه على ضوء ماسيق يانه 
بغير حاجة إلى الدخول قما عدا ما أشير إليه 
هات هذا الحم . تكون دعوى المدعى 
على غير أساس قانوق سلم عا يتعين معه الحكم 
برفض دعواه مع إلزامه بمصاريقبا عملا المادة 
بان" مرافعات ٠.‏ 


5 ولا بض ما أثاره 


( قضية موسى حنا مومى الساعدى ضد السيدة 
أماليا إسحق باوى رقم 90557 سنة ١549‏ كلى 
مصر رئاسة وعشوة -ضرات القغاة حسين ماعن 
وآنور وحش وعلان الزبنى ) . 


فضا الضامسيت 


ل 
محكة أسيوط الابتدائية 
7٠‏ دل السدمار سئة ا 
أ نظام عام 7 أحواله . البللان فى قاون 
المرافمات القديم . وفى قاثون الرافنات الجديد . 
ب قوائين المرانمات . حككة قشريعها . المحافظة 
على الصلحة العامة . أو مصلحة القرد . 
المضور لا بسحح الخالة الأول ولكن 
د م ١4‏ مراقات تدخل ضمن الشق التانى 
والحشضور يصححها ولا يبطلها ‏ 


الميادىء القانو نبة 


١‏ - كارب الزأى على ضوء قانون 
المرائمات القديم لبيان تعلق نص من 
النصوص بالنظام العام الرجوع إلى نفس 
النص والنصوص المرتبطة بهفان نص 
القانرن صراحة على تعلقه بالنظام العام 
ما جاز الاتفاق على عكسه وإن كان قد جعله 
لصالح الشخص وللخصوم الاتفاق على عكسه 
فإنه يحب القسك به فى المواعيد الحددة 
بالقانون أما إذا سكت المشرع فتقدر كل 
حاله على حدتها . 


قضاء الضرائبي 
يد | وذهب إلى خطأ تقدير اللجنة للاسانيد الآتية : 


؟ - جعل قانون المرافعات الجديد 
الحم بالبطلان واجبا أولا : فى الأحوال 
التى ينص فيا القانون على البطلان يلفظه أو 
بعبارة ناهية أو نافية .ثانياً : عند عدمالنصس 
إذا كان العيب الذى شاب الاجراء عيباً 
جوهرياً بشرط أن يثبت انه أضر القسك 
بالبطلان . 

؟ - قوانين المرافعات إما أن تكون 
قد شرعت لخاية امجموع والمحانظة على 
المصلحة العامة والنظام القضاق أو قد تكون 
شرعت لماية مصلحة الفرد فالأولى تتعلق 
بالنظام العام لايصححبا المضون أو 
القبول ها . 

م - الاجراءات المنصوص عنها 
بالمادة ١‏ مرافعات تدخل ضمن الشق الثاق 
لآنا متعلقة بكيفية إعلان الموجه له 
الاعلان دون ما تداخل ف المصلحة العامة 


امير 

« من حيث إن محصل وقائع التزاع أنه 
بتاريخ م1 يونيه سنة ١40.‏ أقام الطاعن هذا 
الطعن على قرار لجئة التقدير لآزياءه عن 
السنوات من سئة م1546 حتى سنة م154 ألى 
قدرت بميلغ .6م جنيه عن سنة م844 , 
يا جيه لسنة 1144 و ووم جيه أكل من 
ستى 14497 و لم44١‏ وطلب قبول الطعن 
شكلا وق الموضوع بتعديل أرباحه وجمليا 
جيه عن كل سنة من سنوات الخلاف 


مع [لزام مصلحةالضرائببالمصاريف والآتعاب 
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أولا : أخطأت اللجئة إذ احتسيت مبيعاته 
اليومية فى كل من ست /14141 و 1448 بلغ 
تسع جتهات متغاضية ذلك عن مرضه هاتين 
الستين واتصرافه للعلاج عصر وأسيوط ما 
ترتب عليه وقف أعماله حيث أن مبيصاته 
أصبحت لا تعدو أربع جشبات توما اكه 
1 جنيين سنة م154 . 

ثانياً : لابزيد معدل الرج فى ست ه144 » 
و ةف عن وؤي: ينا قدرت اللجنة ٠١‏ يز 
عن سنة م9١‏ و.# ب/ز عن سنة |١414‏ 
أما عن ستى 1447 و1444 فل تزد أرباحه 
عن ه ييز ينا قدرتها اللجنة م١1‏ بي/ز ٠‏ 

ثاثا : قدرت اللجنة أيام النشناط .4م يوما 
سئويا با حقيقتها 7.٠.‏ يوما . 

رابعاً: لم تعتمد اللجنة مصاريف السفريات 
لآيام عمليات الشراء وهى لا تقل عن ستين 

وحيث أن مصلحة الضرائب قد دفعت 
ببطلان صححيفة الدعوى بإعلاتها بما لا تنقق 
ونص الادة ع١‏ مسرافعات المعدثة بالقانون به 
سنة. 1960 الى جعلت تسا الإعلانات فيا يتعلق 
بالحكومة لإدارة القضايا بنا أعلن الطاعن 
مملحة الضرائب بقرها وأته مما يويد صمة 
الدفع ما نصت عليه المادة عب مرافعات من 
ترتب البطلان جزاء لعدم مراعاة المواعيد 
والإجراءات المتصوص عنا بالمواد وهم 
د١٠‏ رل9١1م؟!‏ ر! ب لا( ث8 ث١٠‏ 
وم مرأفعات ”ا نصت المادة و مرائعات 
على بطلان الإجراء إذا تص القاتون على بطلاته 
أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر 
الخصم ولا كن القول بزوال اليطلان حضور 


5-0 العدد السابع ‏ السنة الحادية والثلاثون 
نائب عن مصلحة الضرائب فى جلسة المرافمة | ضرر للخصم ثم أعقيتا المادة جم فنصت على 
الاو لى والاستناد إلى المادة جم مرافعات أل | زوال البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته 
نصت على زوال البطلان إذا نزل عنه من | أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتيره 
شرع لصالحه أو إذا رد على الإجراء بما بدل | صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره 
على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء | كذلك فيا عدا الحالات الى يتعلق فيا اليطلان 
آخر باعتباره كذلك فياعدا الحالات الى تعلق بالنظام العام : 
قبا البطلان بالنظام العام . ذلك لآن الإجراءات | ١«وحيث‏ إنه عن طبيعة قوانين المرافعات 
المنصوص عتبا بالمادة ١‏ من قانون المرافمات | فقدكان الرأى على ضوء القانون القديم لبيان 
من النظام العام لما قد يتب على عفالفتها من ٌْ تعلق نص من النصوص بالنظام العام الرجوع 
اهوت لملنة الحم امقر لصالحة البطلان | . إلى تشين النش والتصوض!لرتلة يه فإن ص 
ولاحتال الحم ضد خزانة الدولة فضلا عن أنه القانون صراحة على تعلته بالنظام العام مأ جاز 
لامكن القسك عاورد يصدر المادة 15 مى أفعات ْ الاتفاق على مخابرته وإن كان قد جعله لصالم 
من استثتائها ما نص عله فى قوانين خاصة وأن | الشخص وللخصوم الاتفاق عل عكسه فإنه يحب 
قوانين الضرائب تدخل من هذا الثعطر من | السك به فى المواعيد امحددة يالقاتون أما إذا 
المادة إذ المقصود ما تلك العوانين ألتى نصت اسك المشرع فتقدر كل حالة على تدحا 
على إجراءات معينة للإعلان تخالف ما نص | (أبو هيف يك فى المراقعات ص و. م و١‏ ١مء‏ 
عليه بقانون المر افمات مل قانون اجارك إذ جارسو نيه اعهوه02:5 الجزء الثاق ص «إناو 
نصت المادة م«م* على حمة إعلان قرار لجنة وا يمدها مذ وها وها بعدها < 
الجمارك للجهة الإدارية التابع لها يحل الحكومعليه. | ١ ١‏ 
أ قانه ب (لد ١‏ كك ا 15 165 031113 51121 0151 11و13 1آ 
نون الضرائب فل تحدد إجراء معينا الطعن ْ -1313قطيا5ة أتنه5 أسو 5علاعء معلعع20م عل 
قتطيق القواعد العامة . ر289 ]552 ع! ع5 أتان 5علاعء اع كع 1اءا) 
غتلاة 285 عناوأأممة"5 عم 1030 عاعنامد'ا 
كناع1 تان 155108لكطنه عناع| أع قع2ع1ج7اع رط 
أن حضور نائب عن مصلحة الضرائب يحلسة ١‏ معنط غاتلاسام أمعتعدمسم سوناءء لمعمدذة 
المرافعة الآو لى أؤ ال النطلان فضلا عن أن 5علهمعع5 وغ 1 رزأنل كدوم - 00 .0 ديلات 
3ض 0 1 50 -65؟2 50111 16 ألان0 560165 165 5001 
مصلحة الضرائب ل تضار بإعلاتما عقرها “قت | عايع) قن أك أنان قاتاادده عل عمعام 3 دعأتى 
الإعلان لإدار ة قضايا المكو مة. 5»عالعءممة 05 .ماأعتلعء أمعص العمسمء 5خا1 
« وححيث إن الادة ع ومرافمات قد حددت 


ا 
ؤ 
| -0765 50111 01ان 1051265 5ع[ 5ع [أعتأقدأوطنزة 
0 .عأاطنام ععلرىه'ل أ10 عمهت نهم ذوعا 
الجهات الى تؤلما الاعلانات ثم رنيت 
المادة عم اليطلان جزاء على عخالفة ما نصت 


٠‏ وحيث إن الطاعن رد على هذا الدفع ا( 


الجديد فقد جاء بالمذكرة التفسيرية لاعمال هذا 
القانون أن اللجنة فى علاج هذه المسألة كانت 
بين عدة أمور [ما أن تحرى على الأصل 
الفقبى القدم الذى ينذه الشارع عن تقرير 
البطلان إلا لمكة تستوجبه يك أن تحقق 


ه وحيث إنه فيا يتعلق بقانون المراقعات 
عليه المادة > 


د وحيث أن المادة ن؟ مراقعات نصت على 
إعتبار الإجراء باطلا إذ نص القانون على 
بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه 


قضاء الضرائب 14 
هن جل الصور لكى تكونالصور التى لا تحقق 1 «١‏ وححيث إن فى حالة الدعوى الحالية 
فها من قبيل النادر التى لا حك له . ويقصر | لاحل لبحث الوجه الثانى الخاص بيترتيب 
البطلان على الأحوال الت برد ما التصباعتباره | البطلان إذا شاب الإجراء عيبجوهرى ترتب 
أن ما لم برد يه فص يحب أن يعتبر معقباً عنه | عليه ضرر للخصم وهو المتصوص عنه بالشق 
وهذا يقتضى أن يتقبع واضع القانون الحالات ؤ الثاقى من المادة مب مرافعات ذلك لآن صريجح 
الى تستحق أليطلان فيستقصبا استقصاء قد | نص الادة ع؟ مرافعات قد قرر البطلان جزاء 
لا يسل فيه من الإفراط أو التفريط فيتوى ! على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عنها 
عليه قصده واما أن تبق القاعدة المقررة فى فقه ظ بالمادة ١‏ مرافعات . 
القانون الحالى الى توجب الحك بالبطلان حيث د وحيث إن حك المادة ٠+‏ مرافعات أن 
ينص عليه أو حيث يكون الإخلال أو الخالفة | زول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته 
أو النتقص من إجراء جوهرى نحيث يصبسح أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره 
الإجراء غير محقق للغاية التى شرع من أجلبا . | صحبحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره 
وهذهالتفرقة بين الإجراءات الجوهرية وغيرها | كذلك فيا عدا الحالات الى يتعلق فيبا البطلان 
وإن كانت فيها مرونة إلا أتها تقتضى النظر | بالنظام العام . 
إلى العيب وتأئيره على الإجراء فى ذاته بغض 1 ١‏ وحيث إن قوانين المرافعات ما أن 
النظر عن أثره فى الواقع على الخصم الذى قد | تكون قد شرعت لحابة امجموع وامحافظة على 
تتآثر أو لا تتأثر مصلحته بالعيب أو امخالفة . | المصلحة العامة والنظام القضاق أو تكون قد 
كانت اللجنة بين هذا وبين أن تأخذ با أخذ به | شرعت لحماءةمصلحة الفرد فالأولى تعلق بالنظام 
المرسوم بقانون الصادر فى .م أكتوبر سئة | العام لا يصححها الحضور أو القبول ها وما 
ه؟! المعدل لليادة عابو مراقفعات قرتسى | من شك أن الإجراءات المنصوص عنا المادة 
فلا تجيز المكم بالبطلان إلا إذا أضر العيب | ١4‏ مرافعات تدخل ضمن الشق الثاق لانها 
أو اله لفة بمصلحة الخصم النمسك به وذلك | متعلقة بكيفية إعلان الموجه له الاعلان دون 
سواء أكان اليطلان منصوصاً عليه صراحة فى | ما تداخل فى المصلحة العامة أو يموع النظام 
القانون أم لم يكن . ثم جاء بالاعمال التحضيرية | القضاى يؤيد هذا النظر ما يلى : 
وقد اتهت اللجنة إلى القاعدة التي تضمنتها أولا : أنه ما مرى. شك أن الخصوم أن 
المادة ومىحل وسط يحعل الح بالبطلان واجبا | يتفقوا صراحة على اتخاذ حل تار تعلن فيه 
أولا : فى الأحوال الى ينص فيبا القانون على | الآوراق خلاف الآمكنة المحددة بالمادة ٠6‏ 
البطلان بلفظه أو يعبارة ناهية أو نانية تقاضيه | فقد تحدد المتعاقدانعلا تار تسلفيه الآوراق 
إعتبار بأن المشرعقدر أهمية الإجراء وافقترض | المعلنة من كل للآخر وهذا الاتفاق واجب 
ترتب الضرر عله فى الغالب . ثانا : عند عدم | الاحترام وما قال أحد بمخالفته النظام العام . 
النص إذا كان !لعيب الذى شاب الإجراء عيبا 1 ثانا : أباح القانون فى المادة ١6‏ مراقعات 
جوهرياً بشرط أزيثيت أنه قد أضر بالممسك | للطالب إختيار ا لإعلان على يد عحضر يطريق 
بالبطلان . البريد إذا اختار هذا كتاءة على أصل الورقة 


)1 
فى الموطن الختار بشرط أن يكون هذا الموطن 
مكتب أحد المحامين و من هذ! يتبين أن الشخص 
أو للبيئة أن تنخذ علا عتاراً هو مكتب أحد 
امحامين تملن فيه الاوراق بطريق البريد خلاقاً 
لا هو منصوصعنه بالمادة ١4‏ من جهات تسليم 
الاعلان ولو قيل بأن القواعد المنصوص عنها 
بالمادة ١4‏ مرافعات من النظام العام لما أجاز 
القائون اختبار ما يغاير ها. 
ثالعا : نصت المادة .غ١‏ مرافعات على أن 
بطلان أوراق اكليف بالحضور الناثىء عن 
عيب فى الإعلان أو يبان الحكة زول تحضور 
المعلن إليه بغير إخلال حقه فى التأجيل لاستكرال 
ميعاد المضور ونصت المأدة ١4١‏ على وجوب 
إيداء الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور 
قبل الدقع بعدم قبول الدعوى وقيل أى طلب 
أو دفاعفيبا وإلا سقط الحقفيه ولما كا نالبطلان 
ال متعلق بالنظام المام لا يصححه الاتفاق أو 
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المضور . ولما كان الدفع يطلان التكليف 
بالحضور واجبا [بداءه قبل أى طلبأو دفاع 
فى الدعوى وإلا سقط الحق فيه فالمستنتج من 


د وحيث إنه ظاهر وقد حضرت مصلحة 
الضرائب بالجلسة الآولى للمرافمة وطلبت 
التأجل لضم ملف الطاعن القردى أن الدفيع 
ببطلان التكليف بالحضور قد سةط ابداها هذا 
الدفاع فضلا عن حضورها وعدم تمسكبا بالدقع 


ومن حم يتعين رقضه . 


. وحيث إنه فيا يتعلق بموضوع الدعوى 
فل تحصل فيه مرافعة بعد . 

( قضية عبد الرازق عمد سلبان وحضر عنه الأستاذ 
فييم عبد اللسبح ضد مصلحة الضرائب بأسيوط وأخرى 
رقم ٠8‏ سنة ١56٠‏ رئاسة وعضوية مصعلق يك 
توقيق رئيس المكمة وبطرس زغلول واحد الوكيل 


 ) القاضين‎ 


٠٠"‏ قففاء الاتجارات 


مدقنل 


قضاء الامجارات 


كس 
حكة طنطا الابتدائية 
5 نوفير سئة 2396٠‏ 
مستأجر . حقه فى إحداث تغييرات مادة بالعين 
الؤجرةٌ ما دامث. الإيجارة مستمرة - 


الميدأ القانوى ظ 

ليس للمؤجر أن يعترض على المستأجر 
إذا أحدث تغيرآ ماديا بالعين المؤجرة 
ما دامت مدة الإججمارة لم تنقض . فاذا | 


انقضت المدة وجب على المستأجر أن برد: 


الع [ا1علا إن بست الدع لك 


وحيث إن المدعيين شرحا دعواهما بأن 
المدعى عليه استأجر من الست صالحة مصطى 
عن نفسبا ويصفتها وصية على قصر المرحوم 
مصطق حسن المسيرى شقتين بالدور الآول 
عنز لا لاستعاللها صالة مو بيليات وورثة نجارة 
لمدة سنة تيدأ من أول بو لية سنة؛ ١64‏ إلىآخر 
بونية سنة ١٠41‏ باجا رشبرىقدره ٠ه‏ قرشاً 
كا استأجر المدعى عليه من وكل الورثة 
أبراهي نجيب عيبى دكاناً كاتناً بنفس الملك 
وملادمآ للشعتين الس ابقتين لاستعاله مصنع 
أوذلك يعقد مؤرخ مج مار سسئة 1914 بإيجار 
شهرى قدره .> قرشاً وأنهما ( المدعبين) قد 
اشتريا الملك المذكور وتحولا بعقدى الإبجار 


إلا إذا كان التغيير ليس من شأنه أن يحدث | السابق الاشارة إلييما وقد وجدا أن المدعى 


ضرا بالمؤجر فلا يلتزم المستأجر فى هذه 


الحالة بإعادة الثىء إلى أصله كا أنه ليس | 
|| وجعل منهما شقة واحدة واخدت فقتحات 


للستأجر أن يطالب المؤجر بما ترتب على 
التضير من زيادة فى قيمة العين الموّجرة 
لآنه أحدث هذه التغيرات لمصلحته 
الشخصية لا لمنفمة المالك . 


امكو 

وهات إن الدع رقتوا مده الدغرى 
طلبوا فى صحيفتها الحم ضد المدعى عليه يفسخ 
عقدى الإيجاز المؤرخين أول بوليوسنة ١541‏ 
وه؟ مارس سنة ١89‏ وإخلاء ونسلم 
الآماكن المؤجرة المبينة بالعريضة وعقدى 
الإيجخارين المذكورين مح إلزام المدعى عليه 
بالمصار يفف والاتحاب . 0 


عله قد تيجارى عل هدم وإنشاء بالعين 
المؤجرة يأن أحدث فتحات بالشقتينالمؤجرتين 


بالدكان وأوصله بالشقتين بحيث أصبحت الاماكن 
المؤجرة كلبا عبارة عندكان واحد . ؟استحدثك 
محاضاً بالدكان لم يكن موجوداً قبل كا تجارى 
على تزع أبواب ونوافذ الآماكن المؤجرة 
وتغبيرات أخرى كا أقام ثلاث صنادل داخل 
الشقتين الح ماوصفه بعريضة الدعوى وأنهما 
بربان أن تلك الأعبال تخالف ينود عم دالإيجار 
قضلا عن أنها تضر عصلحتهما ما حدا مما إلى 
رفع هذه ألدعوى يطلباتهماالسا يق الاشارةالها. 

د وحيث إن المدعيين قدما للتد ليل على صحة 
دعواهها : 


(5) عقدى الإيجار المؤرخين أول ب ليه 


مادا 


١54 


سنة 1١441‏ وه؟ مارس سنة 0١44#‏ والآلذان 
يتضمنان استتجارالمدعى عليه من الورئةالمالكين 
الاصليين للمنزل الششقتينوالدكانالسايق الاشارة 
الهما بنفس الاجرة الواردة يعريضة الدعوى 
وعلهما تحويل إلى المدعيين بشراءهما هذا الملك 
بتاريخ ب فغراير سنة ه46١‏ وقد أشيرق البند 
السابع منهما إلى أن المستأجر غير مصرح له 
باجراء تغيرات ف العين المؤجرة بدون إذن 
كتانى من المالك . 

(0) تقرير الخسير فى القضية ١١16‏ سنة 
4و( مدق الحلة الى أقامبا المدعيان ضد 
المدعى عليه باثيات حالة العين الو جرة وقدقضى 
فيبا بتار ١‏ مابو سنة و4١‏ بصفة مستعجلة 
بتدب أحد افندى عيد الدايم خبيرآ لائيات 
حالة العين المؤجرة من حيث الهمدم وإجراء 
الفتحات والتغييرات المدعى ها وتقدير ماحاق 
بالمدعيين من أضرار نتيجة لذلك وتأئير هذه 
الأعمال على مبتى العارة والتصدعات الناشئة 
وقد تضمن التقدير المذكور القول بأن المدعى 
عليه أوجد ثقوباً كبيرة بالجدار البحرى وكذ لك 
[حداث تتحات الى غير ذلك ما جاء به . 

« وحيث إن المدعى عليه دقح الدعوى يأنه 
استأجر الدور الآول الارض لإعداده صالة 
لعرض الموييليات بعقد مرخ خ أول يناي مسنة 
ؤم قدمه علف الدعوى من جمد فوزى 
المسيرى وتحملهذا العقد تصريحاً كتابياً لللدعى 
عليه بالانتفاع بفضاء الملك بالجبةالبحربةوإقامة 
فترينات بواجهة الحل مدل الآبواب وكذلكعمل 
صندرة يداخل المسكن وحواجز وفتحات على 
أن يلزم عند الإخلاء بتركيب جميع الآشياء كا 
كانت على حساءه وقد اعتمد هذا العقد من على 
حسن المسيرى الوكل عن الست صالحة وأنه 
( المدعى عليه ) بمقتضى هذا التصريح قد أقام 
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العريثستين والصندرة كأ وضع بترشات حل 
الآبو اب الخارجية اثلاث الى رقعبا وسللها 
انالك الآصلية الست صالحة مصطق قيس - 
وأما صالة الممروضات فاستللبا يدون أبواب 
داخلي ةك قرر يأنه لم يتزع من المين المؤجرة 
ناقذة ولا بام وأن العريستين لايؤثران على 
الضوء والحواء فى ثى. ‏ وأن كل ما أجراء 
إنما يستند إلى التصريح الكتابى المضا ف إلى عقد 
الإيجحار والذى يصير ثابت التارخ بإعلان حجز 
ما للمدين لدى الغير متوقع بتاريخ ١‏ ديسمير 
سنة وم ١‏ تحت يد عديدين من بيهم المدعى 
عله . 


وحيث إن المدعى عليه قدم لتدليل على 
صمة دفاعه عقد الإيحار المؤرخ أول ينابر سنة 
96ل والسايق الإشارة إليه وحمل فى نايته 
بند إضافى بخط المؤجر يصرح للدعى عليه فيه 
باجراء هذه التغيرات والزيادات وكذلك 
صورة مؤرخة 4+4/19/8١‏ من إعلان حجر 
ما للدين لدى الغهر متوقع يناء على طلب 
الاستاذ برام مكاوى الحاى ضد المستأجر, ن 
جميماً ومن ينهم المدعى عله وفاء لاستحقاقه 
قبل ورمة مصطنى حسن المسيرى ‏ كا قدم 
صورة فتوغرافية الرخصة الممنوحة له عن هذه 
الورشة رتم 5 تاريخ //541 وقد 
وصفت الحل يأن به دورة مياه وبعضش حبس 
أخرى . 

د وحيث إن المدعى عليه قدم زيادة على 
ما سلف تقريرا استشارياً من حضرة ممطق 
كامل الخبير ذكر فيه أن المدعى عليه لم حدث 
بالعين المؤجرة أى هدم أو قتحات "ا أنه لم 
يلحق بالعين أو يصاحها أى ضرر . 

د وحيث إن الحمكة إزاء ما سلف حكلت 


يتاريخ بن مارس سنة .1606 بندب خبير 


قضاء الايجارات أحنذ 
هندمى آخر هو حضرة مصطق فهمى كانت | الذى يسائر ظروف الدعوى ومستتداتها وترى 
مأمور بته الاطلاع على ما جاء بتقرير كل من | لذلك اعتتاده والآخد به . 
الخبير المعين فى دعوى إثيات الحالة والخبير « وحيث إن حم القانون فى هده الخالة 
الاستشارى مصطق كامل والاتقال إلى العين قد أو ضته المادة ديم من العانون المدق الملئى 
المؤجرة ومعايتها ومعرفة ماهية ومدى والمادة .مه من القانون المدنى الجديد والق 
ماأجراه المدعى عليه من تعديلات أو تشيرات تنص على أن الستأجر مازم ائعه يحدث تغييراً 
وتقدير ما لحق بالعين من ضرر وييان ما إذا فى الثى. المؤجر بدون إذن كتانى من المالك 
كانت هذه الآعمال مت متفق وما جاء يعقد الإججار كفت تواقذ جديدة أو سد نواقذ 0 إنشاءات 
المقدم من. المدعى. عليه والؤع: أول خا .| إر إتلانان ما وعدا لدافيان موتجردة (ة تيز 
علد أو أنما تتناى وشروط الإيجحار المعقولة فى ترتيب الغرف أو تقسيم حانوت كير إلى 
ا حانوتين صغيرين ولوكان هذا التقسيٍ مقيدآً 
« وحيث إن الخبير الآخير المرجح باثمم | المستأجر عل أنه إذا خالف المستأجر ذلك 
مأموربته وقدم تقريره وقد جات تتيجته 5 ؤ وأقل تغبيراً ماديا بالعينالمؤجرة فليس للؤجر 
أن يعترض على ذلك مادامت مدة الإيجار لم 
تنقض فاذا أنقضت المدة وجب على المستأجر 
اا طلب منه المؤجر 
ذلك إلا إذا كان التغير ليس من شأنه أن يموت 
ا 


العين المؤجرة موضوع النزاع كانت هن تركة 
المرحوم مصطق حسن المسيرى وكانت مو ضوح 
قضية القسمقرت +ا/اح 0 سنة 14908 الحلة الكبرى 

وأنه قد رجع إلى التقرير المقدم فى قضية القسمة 
هذه فوجد أن العين المؤجرة بحسب حالها الآن خورا بالمؤجر . قلا يلعزم المستأج رق هذه 
تطابق لل<الة التى كانت عله فى سنة م٠‏ وآن الحالة بإعادة الثىء إلى أصله ‏ كا أنه ليس 
ما أجراه المدعى عليه من تعد يلات بالعين الم جرة المستأجر أن يطائب المؤجر بما ترتب على 
إليه هو فى حدود ما هو وارد بعقد الإيجار التغيير من زيادة فى قبمة المين المؤجرة لآنه 


المؤرخ أول ينام سنة ,م4١‏ وبالعقد 0 أحدث هذه التغييرات لمصلحته الشخصية لا 
فى يوليو سنة ١44١‏ والرخصة رتم 


ا 
“3 ان 
المؤرخة +441//9 أى قبل مشترى د | 
لهذا العقار الحاصل فى ١١‏ قراير سنة 0.66 | د وحيث إن ما حدثه المستأجرق العين من 
وهذه التعديلات ثابة بالتقدير المقدم فى قضية | زيادات لصلحه حكبا حكهذهالتغيراتأيضاً . 
القسمة وأنهلم تحصل بالعين موضوع التذاع أى | «وحيث إنه يستخلص م نكل هذا الذىسيق 
غير أو تعديل لعل تارججخ الرخصة سالفة الذكر ْ أن دعوى المدعيين على غير أساس لآن المدى 
ولم يكن بالعين المؤجرة أى ضرر من استعال | عليه إذا قام بإجراء هذه التغييرات والزءادات 
المدعى عليه لها إنما قام مها بإذن كتانى من المالك ذلك الوقت 
« وحيث إن هذا التقرير ولم يطعن عليه ولآنهالم تحدث أى ضرر بالعين المؤجرة من 
أحد من الخصوم ادس مقرل أو مول شأنه أن يحدث با وهنا يا أنه ليس للالك 
تراه اممكة هر الأقرب إل الحقيقة وأنه هو | الجديد من الحقوق أكثر ماكان بسابقه . وعلى 


نكرل 
ذلك تكون دعوى المدعيين على غير أساس 
وخليقة بالرفض . 

« وحيث إن المصاريف قيلزم ا المدعيين 


أللذين خسرا الدعوى عملا ينص المادتين +ومس 


وبروم مراقعات » . 

( قضية الحاج ممد شاهين السرفاوى وآخر ضد 
عبد الله افتدى الحارنى رقم 580 مسنة ١543‏ على 
رئاسة وعصوية حضرات القضاة جمد حسن شلى 
وتمود مصطق رفعت وعيد الخالق رجب ) . 


ل 
لي بكم ب 


(قضاء الجنح) 


نس 
حكمة سوهاج الابتدائية 
بوني اسنة 1946٠.‏ 
سرقة . وجوب وافر نية الاختلاس . 
الميدأ القاون 
جرية السرقة قستلزم توفر النية الى 
تستلزم اختلاس الثئىء وإضافته إلى ملك 
السارق فإذالم تتوفر فلا جرية . 


3-8 

د من حيث إن الاستئثااف تعدم فى الميعاد 
القانوق فبو مقبول شكلا . 

ه وحيث إن وقائع الدعوى قد قصلبا 
الحك المستأنف تفصيلا لا حل ممه للتكرار . 

د وحبث إنه من وجهة تهمة السرقة الخاصة 
يدقتر تصديات المحكة عهدة سلبان افندى 
عبد املك فان الثايت أن البائع الذى كان يراد 
توقيعه علي عقد البيع الذى اتقل من أجله 


الموظف رجل متقدم فى السن ومريض وباع 
هذه الآرض فى سنة ومه١‏ فلا أراد أحد 
الاخوة أن حمل والده على البيع ثانية واتقل 
الموظف المذ كور أراد التهم أن نع والدءمن 
التصديق على عقد البيع فأخذ الدفتر بغية أن 
يحول بين الموظف وبين [ثبات التصديق الآمر 
الذى يؤْخذ منه عدم توفر نية السرقة التى 
لستازم اختلا سالثىء وإضافته إلى ملك السارق 
| أما وقد أخذ الدفتر دون أن تتوفر هذه النية 
| وهىنية القلكواحتباسه هذا القصدإذ لا مصلحة 
للتهم فى إبقاء الدقر لديه وقد رد قعلا فلا 
تكون أركان السرقة متوافرة وتبار الجرعة 
بالتالى ويتعين براءة الحهم من هذه الهمة أما فبا 
يتعلق بباق الهم الأخرى فترى احكة أنها ثابة 
ويتعين تأبيد الحم فها لآسبابه الى بنى عليها 
والى تأخذ ها هذه الحكة , . 
( قضية الابة ضد البدرى حسين ابراعم رقم 
6 سن سنة ١565٠‏ رئاسة وعصوية حضرات 
القضاة عبد الستار خليفه وممتاز نصار وابراعم زكرى 
دم سعد عي : 


قضاء انحا 5زالكلية ( قضاء الجنح ) 


ننس 
محكلة سوهاج الابتدائية 
+ أكتوبر سئة .0ه( 
استئناف . ميض حائل وقت صدور الحم . عذر 
قهرى . لابيبدأ معه مواعيد الاستكناف . 
المبدأ القانر 
المرض الحائل يعتبر عذرآ تترتب عليه 
نتائيحه وهو فى حالة استتئاف المنهم فى مواد 
الجنح عذر قبرى ولا يبدأ تاريخ الاستئناف 
إلا من وقت علٍ الممهم رسميآً بالحم الصادر 
ضده من حكة أول درجة فرضه وقت 


صدور الحكم يحول ينه وبين العلم الرسمى . 


امكو 

د من حيث إن حك اعتبار معارضة امهم 
كأن لم ا ول يستأنفه 
الهم إلا فى وم/ع/١.‏ هو وقد ناقشته المحكة ى 
سبب هذا التأخير فقرر أنه كان مريضا وقدم 
تد ليلا على صحقدفاعه شبادة مرضية من الدكتور 
رزق روفائيل تدل على أن ققرة المرض من 
ه]:]١هة‏ حق م١[‏ 4/١هه‏ أى طول الفترة 
الى كان بحب تقرير الاستئتاف فها . 

« وحيث إنه تبين من ذلك أن الهم ما كان 
فى مقدوره مع هذا الظرف أن حضر جلسة 
المعارضة . 

« وحيث إن حك اعتبار المعارض كأن لم 
تكن إنما هو جزا. للعارض الذى يتخلف 
بغير عذر عن حضور جلسة المعارضة . وحيث 
إنه وقد تخلف المتهم عن حضور جلسةالمعارضة 
أعذره القبرى وهو المرض ففكون حم اعتبار 
المعارضة كأن لم تكن باطلا . 


ميق 

د وحيث أنه وإن كأن ميعاد الاسئناف 
يبدأ من تاريخ الحم باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن إلا أنه فى مثل هذه الحالة لا تيدأ إلا من 
تاريخ عل الهم رسيا بالحك وعلى هذا جرى 
قضاء حكةالنقض ( م7 | كتويرسنة +4 وملحق 
انحاماة س ٠7‏ ص مم بند 4و؟ والحاماة 
س ولاع باويم ص 188 وص 1/77 » وانقض 
]ه44 بند ١7‏ الفبرست الستوى عن1.. 
سنة ١44‏ لللجموعة الرحمية ص «؛4 ونقض 
4/١٠‏ ص و ؤو.؟ المجموعة الرمية ع 
السنة موه وص ه منه أيضا ) . 

د وحيث إنه لذلك يكون ميعاد الاستئئناف 
لازال تاتما ويكون استئتاف الهم مقبولا 
شكلا . 

م ومن حيث إن المهم دفع التهمة بتغيبهعن 
البلدة وطلب البراءة لآنه تقدم بطلب قبل تغيبه 
وقبل طلبه يقول فيه إنه قد تغيب إلى جهة 
ورسعيد وقد شبد شيخ البلدة عبد الله جاد الله 
فى 10/7/ه44 بأن الممهم متغيب من نمس 
سنوات تقريبا ول يتردد على البلدوليس معزوبا 
وإلى أن وضع أقواله كان متغيباً . 

«وحيث إنه إذا -ق الوقت الذى تهم فبه 
التياءة المهم ,اتخلف عن الفرز الطى فى ديسمير 
سنة هبه -كأن المهم غائباً وله عذره . 

د وحيث إن المهم وقد طلب التصدى 
لدفاعه وقد وجدت الحكة أن دفاعه على أساس 
سلي قترى الحكة ذلك ( ص مع» القللى بك ) 
ومن ثم يكون الح المطعون فيه فى غير عحله 
ويتّعين إلغاؤه وتيرتة المهم 3 

( قضية النياية ضد عدل فهمى عوض ميخائيل رقم 
0 سس سنة 1١96٠‏ رثئاسة وعضوية حضرات 
القصاة عبد الستار خليفه والبعراوى فريد وحسين 
الجندى وحضور الأستاذ عمد حلمى راغب عضو التياية). 


فين 


5 
محكة سوهاج الابتدائية 
١7‏ كرو سمة .مةؤ 
١‏ تلبس متهم يحمل لفافة غير ظاهر ما بها 
لا يجوز القبض عليه . 
ب - تعدى الجاني على الخبر حسن النية . قطبيق 
محعىا لالااع. 
الميادىء القانونية 
و مشاهدة الجاق المعروف عنه 
الاتجار فى الخدرات حمل لفاقة غير ظاهر 
ما ا لابجعلهق حالة تليبس تيز القيض عليه 
والقاوٌه اللفافة بعد القيض عليه ف النهر 
لامخول استمرار القبض . 
؟- تعدى الجانىعل الخير أثناء القبض 
107 
الى ) حمل امادتت وو »رمو عقوبات 
صا الماطيقتان دون المادة !غم عقوبات . 


اليو 

الحكم عليه غياياً إعمالا لمكم المادة ,+1 تحقيق 
جناءات . 

« وحمثك إن الاستتناف تعدم ق الميعاد 
القانونى فهو مقبول شكلا . 

«وحيث إن حك حكة أول درجة فى عله 
من حيث بوت التهمة غير أن المهم لم يكن فى 
حالة تليس؟ا ذهب لذلك حك عحكة أول درجة 
التى لم تستأنفه النيابة بعد قلم يكن عمد سعيد 
اسماعيل اير الجنى عليه فى حالة تخول له القبض 


العدد السابع ب السنة الحادية والثلاثون 


| على الهم وبالتالى لم تكن المقاومة أثناء تأدية 


الوظيفة أو بسيبا حيث أن مشامدة المهم 
خارجا من الباخرة ومعه لفافة كبيرة بماوءة 
بالورق حتى مع عل الخير بأن المتهم من المعروف 
عنه الإيجار فى انمحدرات لا مخول التقدم نحو 
المتهم والقبض عليه وإلقاء اللفافة فى التهى بعد 
القبض عليه لامخول استمرار القبض عليه أيضاً 
فهذه الحالة ليست من الات التليس وإلقاء 
الثى. بد القبض لا يحمل التفتيش حميحاً 
( أحكام النقض المتواترة ومنها المنشور فى 
القواعد القانونبة جر. ء حاماة س م١‏ عدد بن 
ص إالاه ثم ؟ ء السنة السابعة عشرةحاماة 
ص ده دتم 1و؛ والتاسعة عشرة ص 54> 
دق اعلا صن (١8‏ 2 ص 08م رتم 141ء 
ص 184 د هاه منها كذلك والسنة الثالثة 
والعثرين 86 .+ 662..ا: ع /9؛ ص ١‏ 
مدت وه والسنة مم حاماة فى 4517/17/16 
دم مداص وو 

« وحيث إنه وقد ثبت أن المهم لم يكن فى 
حالة تلس فهل تنطيق المادتان مكيل أو 
المادة ,م / ١‏ عقويات هذا البحث الذى أثاره 
الدفاع وم برد عليه حك محكة أول درجة هو 
حل البحث . 

وحيث إن الثابت أن المجنى عليه كان 
مكلفاً بالتوجه إلى مركز أخم للتحرى عن 
حادث فقتل ف القضية ١.‏ سنة وه أخم 
ص +7. 79 من تحقيق البوليس ‏ 

« وحيث إنه بعد مغادرة الفلك الذى كان 
حمله شاهد المتهم خارجاً منه حمل اللفافة 
فاعتقد أن القيض عليه من حمم عمله وأن ذلك 
يدخل فى أداء واجبه سما وأنه يعرف أن المتّهم 
من يتاجرون فى اتمدرات قلق القبض عليه 
فقاومه المنهم وأحدث ماه من إصاءات . 


القضاء المستسجل 


ونان 


دوحيث إنه من المقرر مبدئياً أنه لايشترط 
لتطبيق هاتين المادتين +1 . و10 اللتين حتنا 
حل المادتين 119+ م11وع أن يكون العمل 
النى وقعت الإهانة أثناء تأديته أو بسبها قد 
أجراه الموظف فى حمدود اختصاصه وسلطته 
طبقاً للقواعد الشكلية التى وضمها القانون وهذه 
القاعدة مبنية على أن القائون لايفرق بين تأدية 
الوظيفة بصغة قانونية وتأديتها بصفة غير قانو نية 
وأن الموظف لا تجرد من وظيفته يناء على أن 
العمل الذى أداه به عيب يجمله قابلا البطلان 
ص 4١‏ من الموسوعة الجنائية ج ٠‏ لجندى 


ركه غ١1‏ 
ص 
ا 9 
6 * سيم لج ىد 


سس 


مص 
١‏ مابو سنة 156٠‏ 

٠ إشكال فى تتفيذ . بمد الحجز وقيل البيم‎ - ١ 
. اختصاس قاضى للستسحل ينظره‎ 
١545 من القأنون رقم ؟” لستة‎ 
 اهقالت‎ . الخاى بجلس الدولة‎ 

ا ق. ١4‏ لسنة 9 فرض ضريبة على إبراد 
رأس الال والأرباح التجارية وكسب السمل . 

و طاقه فى شأن لان تهدير الضرائب 
وخضوعها لرقابة امام حق هذه اقجان فى الااق 
مم الممول . 


١‏ - إذا كان النزاع المطروح ف مبتاه 


اش 


يك عبد الملك والمراجع المشار إليا فى يندم 
من الصحيقة المذكورة وفى ص 69+ من أقوال 
الشراح والاحكام فكلا كان الموظف وقت 
إهاتته ليست له صفة فى إجراء العمل ولكنه 
كان حسن النية ومعتقد أنه يؤدى وظيفته بصفة 
مشروعة تنطبق المادتان المشار [لهما بند .+ 
ص 40> 

م وحيث إنه من الملابسات والظروف 
التى كانت عحيطة ,الهم ترى الحمكة استعمال 
الرأقة معه, . 


. ) باليثة السابقة‎ 118٠ ستة‎ 6٠ 
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وموداه إشكال فى التنفيذ وكان هدف 
المستشكلة أولا وبالذات فيه هو وقف 
إجراءات الببع فهو إشكال المطاوب فيه 
إجراء وقى لا ينطوى على أدى مساس 
بالحق وتنوافر فيه بداهة ميررات 
الاستعجال وقد نصت المادة وم من 
قانون المرافعات فى فقرتما الآولى على 
اختصاص قاضى الآمو ر المستعجلة فى الحم 
بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى 
المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسئدات 
التتفيذية بشرط ألا يتعرض فى حكه 
لتغيرها ومن أجل ذلك وطلما أن هذا 
الاشكال رفع فى الميعاد أى بعد الحجر وقبل 
البييم واستوعب الأوضاع المرسومة له 


1 
قانونا فإنه يتعي نا حك بقبوله شكلا و برفض 
الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل 
بنظر الدعوى وباختصاص هذا القضاء 
بنظرها . 
؟ - إن المادة «م من القانون رقم 1 
لسئة 45ة١‏ الخاص عجلس الدولة قد نصت 
عل أنه «لابجحوز لأى وزارة أو مصلحة 
من مصالم الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجير 
أى عقّد أو صلم أو تحكيم أو تنفيذ قرار 
حكدين فى مادة تزيد قيمتها على (. . ٠‏ ه) جنيه 
بغير استفتاء إدارة الرأى المختصة , ولقد كان 
إغفال مؤدى هذا التص من ناحية المستشكل 
ضدمما الأول والثانى فى منحى العقد المؤرخ 
فى أول أغسطس من أول مظاهر الطعن 
عليه وكان سند وكيل وزارة المالية فيا ارتآه 
فى معرض كتابه المؤرخ ١+‏ من أ كتوير 
سنة 1449 إلى المستشكل ضده الأول من 
بطلان هذا العقد وإيلاغ المستشكلة باتعدام 


العدد السابع - السسنة الحادية والثلاثون 


غير المساهمة والأفراد وأن ولاية اللجان فى 
هذا الخصوص ولاية أصولية ثابتة لما هى 
أولا بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة 
انختصة بالتقدسر ابتداء . . . بيد أن لمصلحة 
الضرائب أن تتفق مع الممول على مبلغ 
وعاء الضريبة قبل اللجوء إلى لجان التقدير 
ومثل هذا الاتفاق جائرٌ فى القانون وأمر 
مندوب [إليه وإذن فإن المصلحة إذا مااتفقت 
مع الممول وثم بننهما اتفاق بالفعل يكذ 
يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه 
موضوع الاتفاق الذى ثم بنها وبين الممول 
راجع حك النقض بتاريخ ١7‏ فبراير سنة 
5و المحاماة لسنة؟؟ رتم ؟١ه‏ صفحة 
١11‏ ». 

تت إنه وإن كان يصح ف النظر السك 
بيطلان الصلح بطريق الدفع إذا ماجدد 
أحد المتصاحين النذاع فى موضوع الصلح 
بيد أن تصدى المحكة لنقاش هذا البطلان 


آثاره ريا يبت فى الموضوع تبائاً وندب | وتلك الشوائب والالتفات عن آثار عضر 
لجنة من بعض موظن الضرائب لفحص | الصلح والاتفاق موضوع النزاع هو فىفقام 
الآمر من الناحية الحسابية بسييل تصحيح | الفزاخ المطروح استباق لحم قضاء الموضوع 


الاجراءات 5 

»؟ ‏ ان القانون رقم 4( لسنة و-رول 
بفرض ضريبة على إيراد رأس المال وعلى 
الأرباح التجارية وعلى كسب العمل قد بين 
بيانآ ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب 
هى التى وكل إلها نحت رقابة انحاكم أمر 
إجراء التقدير الجراف لارباح الشركات 


على الرغم من أن منازعة المستشكلة لاتخلو 
من جد يبدو فما أذاعه المدعى عليه الأول 
بعدد جريدة الاهرأم بتاريخ / من ديسمير 
سئة 0544 عل الملا بسيل يبان أوجه 
الصواب ف المحضر موضوع التزاع وكيف 
أنه رد الحق لذويه بمعرفة لجئة مؤلفة من 
نخسة من خيرة مو ظفية وكيف أن المأمور 


القضاء المستعجل 


أول من ياشر اجراءات التقدير لم يسعه 
إلا الإقرار مخطته وإعلان موافقته التامة 
على الرأى الذى اتهى إليه محضر الصلحم 
والاتفاق موضوع النزاع . 

ه - إنه وإنكان نص المادة م من 
الدستور تنص على أنه « لايحوز إعفاء أحد 
من الضرائب فى غير الاحوال المبثة فى 
القانون » ببد أن اللاخذ عؤدى هذا النص 
فى مقام التزاع المطروح لا خاو من يوز 
لآن تكييف هذا العقد من حيث هو إعفاء 
جز من أداء ضرببة عل غير مقتضى 
القانون أم أنه اتفاق مما يفترضه ويجيزه 
قانون الضرائب . . . هذا التكييف ليس 
منأى عن جدل لا مئاص فيه من الالتجاء 
إلى قاضى الموضوع أولا لى يستجلى مدى 
ما يريئه من غيث الاباطيل التى يلوح بها 
المستشكل ضدها الآول والثانى وبالتاللى 
ما إذا كان التعديل الذى هبط به إلى الحد 
موطن السجال قد شابه غش من سمته أن 
ينبت أن ضر ببة فعلا قد تم أداؤها ثم أعفيت 
لمستشكلة من أدائها تحت ستار هذا الحضر 
أم أن الآمرلم يتمد مجرد التقدير السلم . 


الأستاذان عمد زهير جرانه والفونى الألفى ضد حضرة 
صاحب العزة 0 صلحة الضرائب وآخرين رقم 


أمين عاد ع) . 


1 


511 
بحكة الآمور المستعجلة بالقاهرة 


ديسمير سنة 186٠‏ 
اساقم. لا مجوز له عقد صلح إلا بإذن من 
الحككة الحسبية . 

ب ع ءحراسة . الماع ٠‏ شروطه الواردة ىق 
اله 53 
أ محمكة الموضوع . حقها فى إبطال التصرفات 
الصادرة قل قرار الححر قلسفه والتفلة . 


ان مدلى عن تصرفات 


م لس اهية مستورة 


. شروط حها . 


5 

المبادىء القاوننة 

ذ١-‏ لايحوز لقم أن تعقسك صلحاً 
إلا بعد الحصول على إذن من المحمكة 
الحسية لماك شرة الصلح وإذا عقد القبم صلحاً 
عن حق هن حقوق الشخص المشمول 
برعايته دون إذن من المحكة الحسية وقع 
هذآأ الصلح باطلا والبطلان نسى هنا لآنه 
مقرر لماية الحجور عليه 

؟ -لم يشأ المشرع أن بحدد مرى 
النزاع المبرر للحراسة والوارد بالمادة لاب 
و 
كثيرة سواء أكان نزاعاً على ملكية أو على 
20 
الإدارة على أن يكون هذا التزاع على 
أساس من الجدية نو كده ظاهر المستتدات 
ولقاضى الآمور المستعجلة بحت أوجه 
النزاع لا الفصل فيه فبذا عارج عن نطاق 


نه وعجدة . 


كه 
اختصاصه ولكن لاستظهار مظهر الجد 
ففيه. 

ع حكلة الموضوع الحق فى [بطال 
التصرفات الى تمت قبل صدور حم الحجر 
للسفه والغفلة تواطأ وتوقماً لصدور هذا 
الحم إذ أن القانون لا يحمى الغش 
والتواطؤ والتحايل عليه وكل ما يقع من 
ذلك يحب أن يكون باطلا . 

عالق المشرع فى المادة ه١١‏ من 
التمنين المدسق تصرفات الحجورعليه قبل قرار 
الحجر بتصرفات ألصى المميز وتصرقات 
هذا الآخير الواردة بفية النفع والضرر 
قابلة للابطال ‏ أما الضارة ضرراً محضأ 
فهى باطلة بطلاناً مطلقاً وجمهرة الفقباء 
أجمعوا على أن هبة السفيه باطلة بطلاناً 

ه - يشترط لصحة الحيات المستورة 
أن يكون العقد الساتر لها مستوضاً كل 
شروطه اللازمة قانوتاً فإذا انعدم ركن من 
أركان العقد الساتر كالقن فى عقد الببع » 
كان العقد باطلا باعتياره بيعآ لانعدام 
ركن من أركانه وهو مقابل الشراء وباعتباره 
هية مستترة لانعدام الرسمية ‏ ا يشترط 
ألا يدل ظاهر العقد الساتر على أنه غير 
حقيق - فإذا كانت الرغية فى الحبة ظاهرة 
ظهوراً جلياً من خلاله فلا يكون هناك هبة 
موصوفة بصفة عقد آخر بل هية صرمحة 
ولى تكون حميحة ‏ يحب أن تحرر بعقد 
رعى . 


لل ل سسسب _ ب ب ب بيجب بيب ببببييبيبيييييييحححح حب ببسي سس يبب :1 سااااسالسسسسسمليملل س-دده 


العدد السابع -_- السئة الحادية والثلاثون 


-الحراسة إجراء مؤقت براعى 
فيه صالح الطر فين وصيانة حقوقبما وخاصة 
فى الشركات إذ يراعى فى الحارس أن يكون 
خبيراً بأعبالها ملآ بأغراضها ‏ جاهدآ 
لخيرها ‏ ساعياً لزيادة رأس مالا ومن 
الاضوب أن بق القائم على إدارتها لما فى 
تنصيب الآجنى من خطر على حقوقها 
وتعطيل لإدارتها . 

امكو 

د بما أن وقائع الدعوى حسما استظبرتها 
احكة تحمل فى أن المدعى علها ومن يدعى 
نقولا حبثى قد تزوجافى جر شيابهما حوالى 
عأم ا وأنيحصامن الاولاد ثمانة وسار 
الركب حتى تعرف الزوج ,المدعية وأتصل با 
ومن ثم عقد زواجه علها مسلما يعقد عرق 
وذلك فى اليوم الآولمن شبر أبريلسنة ١11418‏ 
متسميا ياسم اسماعيل حيثى وقد أنحب ولدآ 
أبلغ والده عن ميلاده بمكتب صمة العباسة فى 
اليوم آلثالث من شبر نوقير سنة 49و 
وبتاريخ ١9‏ ابريل سنة و446١‏ باع الروج إلى 
المدعى عليبا بعقد ثابت التاريخ حصة وقدرها 
اثلث فى شركة تضمه وأخويه المدعى عليبما 
ويقدر رأس مالحا عبلغ هودرموج .م وحلت 
عله فى كافة حقوقه هذه الشركة ولم برد بهذا 
العقد ذ كر لمقابل الشراء . وبتاريخ 47/١6‏ 
باع لها أيضا بعقد عرفى حصته فى أطيان زراعية 
وقدرها عروف و وط وص مشاعاً نظير ثمن 
قدره وهو جنيه قرر أتفقيضهوقررت المدعى 
علا أتا لم تدفع ثمنآ ثم بتاريخ وم/م/و4ه 
باع لها أيضاحصته وميتى بمصرالجديدة وقدرها 
ألثلك بعقد مشبر عنهنظي رمن قدره ... >جنيه 


القضاء المستعجل 


قرر أنه قبضه وقررت المدعى عليها أنبالم تدقع 
منآ وقد آ لهذا النميب إليه فى 1221 
بطريق الشراء بلغ .. 
شعرت المدعية هذه ات الصادرة إلى 
المدعى عليها بادرت بإبلاغ الآمس إل النيابة 
الحسبية التى تولت التحقيق واتبت فيه إلى أن 
الزوج قد أصبمح مع هذه التصرفات من ذوى 
الغفلة والسفه وبالتالى رفءت أمره إلى الحكة 
الحسية توقيع الحجر عليه وتعيين قم رشمته 
برعى شوؤونه . وقد أصدرت هذه المحكة حكبا 
تاريخ +م/م/.هه وهو يقضض بتوقيع الحجر 
عليه وإقامة الاستاذ تمد سعيد المغلاوى افندى 
قها برعى شؤونه على أن تكون من مأموربته 
الطعن على ما تم من تصرفات أمام الجهة الختضة 
لقيام سبب الحجر وقت حصولا وتزولا على 
تلك الرغية أنام الي دعوى تقيدت تحت رة 
0 سنة 6٠‏ كلى مصر طالياً الحم بايطال 
هذه التصرفات ل كا أقام دعرى حراسة قبل 
المدعى علها تقيدت تحت رقم +مماسنة .16 
مستعجل مصر وقد انتبت بجلسة ١56٠/0/1١‏ 
بالطب إذ تعبدت المدعى عليبا بلسان محامبها 
هذه الجلسة بأنما لن تقيض شيا من غلة 
الأموال التى آ لت إليبا حتى يقضى فى دعوى 
الحراسة وبناء على هذا التعبد انسحب محاى 


القي تاركا دعوى الحراسة الشطب حتى يتبى | 


البراع ‏ ويتاريح ١46./(٠١99‏ دقعت 
المدعية الدعوى الحالية بصفتها قيمة على الحجور 
عليه بعريضة اتتبت فيبا إلى طلب الحم بإقامة 
حارس قضاق على جميع أموال شركة بشاره 


حبئى وأخوته وعلل حصة مشاعة قدرما الثلك ْ 


فى الآاطان الزراععة وفى اليتق المين معالمهما 
وسمدودعما بالعريضة ل ول بي المدعية بأسآ 


لاه 11 


الفنية على أن ينصم إليبما حارس أجنى . 
٠وعا‏ أن المدعى عليبا دقعت الدعوى 


جنيه ‏ ولما | بلسان حاميها يادى. ذى بدء يأن الاستاذ مد 


السعيد المغلاوى افتدى القي قد أقام دعوى 
حراسة سابقة تم الاتفاق فيبا يعقد ارتضاءه 
الطرفان على أن لا تنال المدعى عليبا شيا من 
غلة الآموال الى آ لت إليبا إلىأن يتيى التزاع 
وعلى أن ينسحب القم تارك الدعوى الشطب 
ولا زال هذا الاتفاق قائاً ‏ ولم يحد من 
الظروفما بدعوا للعدول عنهأوتركه واستطردت 
بعد ذلك إلى أن ما آل إليبا من مال قد آل 
إليبا بصحيح لالعقد قبل صدور حم الحجر 
سواء أعتدر بعاً أم هبة مستورة قضلاعن اتنفاء 
ركن الخطر المبرر معقيام التزاع للحراسة وإذا 

ما رأت الحكة أن لا مندوحة من الحراسةفهى 
ترشح المدعى عليه الثاق لهذا الغرض ودفع 
المدعى عليبما الدعوى بلسان تحامييما بن 
لا شأن لما ذا النزاع ولا صلة لما بالمدعية 
توجب [إقحاميما فى الدعوى الحالية وى وضع 
الشركة تحت الحراسة إضرار محقق تحقوقبما . 

د وا أن ترك الآستاذ جمد السعيد المخلاوى 
افندى الدعوى رم +م( سنة .6و9 ل 
مستعجل مصر للشطب بناء على تعبد المدعى 
علبا سالف الذكر لايشير تركا للخصومة أو 
صلا قضائي] ملزماً ‏ إذ أن المشرع قد 
استحدث نما فى قانون المرافعات الحالى حصر 
بموجبه الطرق الى يصح للسدعى أن ينزل بها 
عن الخصومة لكيلا يكون حصول الثرك أو 
عدم حصوله مشاراً لتزاع يتفرع من العزاع 
| الذى رقعت به الدعوى قتصت المادة م.؟ 
منه عل تلك الطرقو ليس من ينها ترك الدعوى 
الطب -- فضلا عن أن ترك الخصومة لابمس 


من ترشييح أى الاخوين المدعى عليبما للإدارة | الحق المرقوغة به الدعوى وكل مايترتب عليه 


1١ 4ه1‎ 


من أثر هو إلغاء جميع إجراءات الخصومة با 
فى ذلك صحفة الدعوى (م 0١.١‏ من قاتون 
المراتمات ) ومن باب أولى ترك الدعوى 
الشطب لاعس أصل الحق المرقوعة به يل لايمنح 
رافعها من طلب السير قبا مادام لم ينقض على 
شطها ستة شهور(م١ومنقاتونالمرافعات)‏ ومع 
هذا فالدعوى الخالية فيدعوى مبتدأة وليست 
تجديدآ للدعوى السالفة وإ ن كاتا برجعان إلى 
أصل واحد__ك لايعتيرما انتهت إليه الدعوى 
السالفة صلحاً قضائاً ارتضاه الخصمان لآ نالصلح 
كا عرقته المادة (4ه من المنين المدق) هو عمد 
بحسم به الطرفان نزاعا قاما أو يتوقيان به تزاعا 
محتملا وذلك بأن ينزل كلمنهما على وجهالتقايل 
عن جزء من أدعائه فضلا عن أن المادتين 8 
ودع من قانون الحام الحسبية نصتا على أنه يحب 
على القامة أن حصاوا على إذن من الحكمة الحسيبة 
لمباشرة ة الصلم وبالتالى فلا يجوز القم أن يعقد 
صلحا إلا بعد الحصول على الإدن المذكور ‏ 
صلحاً عن حق من حقو ق الشخص 
المشمول برعايته دون إذن من المحكة الحسبية 
وقع هذا الصلم ؛ اطلا والبطلان هنا لسى لآنه 
مقرر ماية الحجور عليه وحدهوقد تصت المادة 
من التقنينالمدقى على أنالتصرقا تالصادرة 
فى القوامة لاتكون صحيحة إلا إذا صدرت فى 
الحدود التىرعها القانون ‏ وقد قدمتالمدعية 
شهادة رسمية من الحكة الحسيية تتضمن أنه لم 
يصرح للقي بالتصالح فى دعوى الحراسة السابقة 
وبالالى بالتنازل عنها . 
« ويما أنه لذلك يهار الطعن الموجه إلى 
الدعوى الحالية من أنها جاءت عل عكس اتفاق 
ارتضاه الخصيان . 
دوعا أن المادة ,وباب منالتقنين المدفى نصت 
على أن الحراسة عقد يعبد الطرفان بمقتضاه إلى 


وإذا عقد القم 


العدد السابع _- السئة الحادية والثلاثون 


شخص آخر بمنقول أو عمّار أوجموع من المال 
يقوم فى شأنه تزاع أو يكون الحق فيه غيرثابت 
قتكفل هذا الشخص تحفظه و بإدارته وبرده 
مع غله المقبوضة إلى من يثيت له الحق قه . 
وم يش المشرع أن تحدد مىى التزاع حى ينسع 
لحالات حراسة كثيرة سواء أكان نزاعا على 
ملكية أو على وضع اليد أو على مجحرد الحيازة 
أو على الإدارة على أن يكون هذا النزاع على 
أساس من الجدبة تؤكده ظاهر المستند ات ويؤدى 
إلى رفع اليد الموضوعة على الثى- المتنازععليه. 
3 أن السارة الى وردت ف ذيل المادة ترى 
حسب نصبها الفرنسى -زلنردز وووناداء؟ 065 
وعن وحسب أصلها الذى 
استحدث منه إلى الحقوق الغير مؤكدة والى 
خثى على المال المترتبة عليه أثناء فترة الشك 
م فاته تحت ابد حائزه : 

دوعا أنه لذلك يتعين على احكمة بحث أوجه 
النزاع لا الفصل قها فبذا خارج عن نطاق 
إختصاصها ولكنلاستظبار مظهر الجد فيه وذلك 
على ضوء القواعد المتقدمة وعلى ضوء الحكم 
الصادر من الحكة الحسبية ‏ ولا ترى امحكة 
حلا لمسايرة المدعى علبا فى مناقشتبا لهذا الحم 
الذى له حجيته واحترامه وآثاره الى يعتد ها 
| طالما هو قاتم. وقد اتهى إلى توقيع الحجر 
من حيث ك بيدأت هذه التصرفات وأصيح يدور 
معبا وجوداً وعدماً . 

د وما أن النياية وا حكمة الحسيية قد استظبرا 
مظاهر الجد فى هذا التزاع والتى تبرزق الأوجه 
الانية بحيث تنتهى إلى الشك فى نبو تالحق إلى 
المدعى عليا فيا 1 ل لا من مال . 

١‏ تبين أن هذه التصرفات قد مت جيعبا 
فى فترة وجيزة تنبدأ من 1848/6/16 وتتهى 
فى اع/ه] :ةا ٠‏ 


القضاء المستعجل 


الكل 


جميعها إلى المدعى علبا الآولى وهى تختلف ديئآً 
عن المدعية وطفلها بل عمن ثله المدعية حسها 
انتهت الحكة الشرعية فى الدعوى المرفوعة من 
الحجور عليه تحت رق ١47‏ سنة ١6.‏ الوايل 
والتى فها طلب الحم بعدم تعرض المدعية له فى 
أمور زوجية وقد قضى برقضها يحلسة ١ ١‏ مارس 
سنة .946 إستناداً إلى قيام الزوجية يبنه وبين 
المدعية وإلى إسلامه ومن ثم فلها الحق فى 
التعرض له للوصول إلى حقوقها المترتبة على 
هذا الزواج وقد تأيد هذا الحم استئتافاً . 
ج - نمت هذه التصرفات جميعها يذير ما 
مقابل أو عقايل صورى أو حسيا ذهيت 
امحكة الحسية فى حكها من أن الحجور عليه 
أراد هذه التصرفات أن يتجرد من ملكه اللدعى 
غلبا تن انا تابن :وفك وان عدو هده 
التصرفات منه على خلاف الواقع ليحرم المدعية 
وإبنها من حقوق ثابتة لما على شخصه وماله 
حال حياته و بعد ءاته الآ الموج يمساء لته عن 
تصرقاته الى صدرت منه على خلاف مقتضى 
العقل والشرع - وقد زعمت المدعى علها أن 
ما صدر لما من تصرفات إتما صدرت على أساس 
من القانون باعتبارها هيات مستورة وفاتها أنه 
يشترط لصحة اليات المستورة أن يكون العقد 
السائر لها مستوفا كل شروطه اللازمة قانونآً 
فإِذا انعدم ركن من أركان العقد الساتئر , كالقن 
فى عقد البيع مثلا , كان العقد باطلا باعتباره 
ببعاً مئلا لانعدام ركن من أركانه وهو مقابل 
الشراء وباعتياره هبة مستترة لانعدامالرمية # 
كا يشترط ألا مدل ظاهر العقد السائر على أنه 
غير حقيق - فإذا كانت الرغية فى ابة ظاهرة 
ظهوراً جلا من خلاله فلا يكون هناك هيبة 
موصوفة بصفة عقد آخر بل هبة صريحة ولى 


د أرادت المدعى علها ‏ حسما ذهيت 
اححكة الحسية ‏ أن تدع عقد الشركة المقدم 
منها والثابت التاريخ والذى حلت فيه محل 
امحجور عليه ولى برد به ذكر لللقايل فقدمت 
عقدآ آخر غير ثابت التاريخ مؤرخ و؟ مارس 
سنة وأا جاء به أن مقابل هذا البيع والتنازل 
هو مبلغ ..٠‏ وبي جليه دقعت مله تقدا 
...٠م‏ جنيه والياق هو دين فى ذمة الحجور 
عليه لآاخويه المدعى علبيما وقدره ...486 
جنيه وقد أصبح لما دون المدعى عليا الحق ق 
التوقيع نياءة عن الشركة . 

دوا أنه من المسلْ به فقها وقضاء أن حكة 
الموضوع الح فى [بطال التصرفات الى نمت 
قبل صدور حك الحجر للسفه والغفلة تواطأ 
وتوقعاً لصدور هذا الحكم ولا رتاية فى ذلك 
محكة النقض إذ أرن القانون لا حمى الغش 
والتواطؤ والتحايل عليه وكل ما يقع من ذلك 
يحب أن يكون ناطلا وقد صدرت أحكام عدة 
أهلية ومختلطة تؤيد هذا الاتجاه وعلى رأمها 
أحكام من محكة النقض وقد اتتهى المشرع إلى 
ذلك أيضا فى المادة ١١6‏ من التقنين المدفى إذ 
نص على أن التصرف الصادر من ذى الغفلة أو 
من ااسفيه قبل تسجيل قرار الحجر يكون باطلا 
أو قابلا للايطال إذا كان نتيجة استغلال أو 
تواطو أى أنه ألحق تصرفاته قبل قرار الحجر 
بتصرفات الصى المميز وتصرفات هذا الآخير 
الواردة بين النفع والضرر قابة للابطال ‏ 
آما الضارة ضرراً حضاً فهى ناطلة يطلانا مطلقأً 
وبالتالى فلا تصح هبة الصى المميز لآنها تضر به 
ضررأ محضأ وهو لابملك التصرفات التى تعود 
عليه بالضرر الحض وجمهرة الفقهاء أجمعوا على 
أنهبة السفيه باطلة بطلاناً مطلقاً ولاحل للبحث 


فل 
فى حقيقة ماحم من. تصرفات وهل عى يبع 
استوق أركانه الجوهربة آم هبة استجمعت 
أركانها |الشكلية أم غير ذلك وذلك لآنه 
أيآكانت' الصورة الى تتتهى لها هذه التصرفات 
فقد ولد معبا السيب الموجب لإيطالها إذا 
ما لابها الغش أو التواطوٌ أو الاستغلال 
ولاعحل القول بضرورة توافر ألدليل الكتانى 
على صوريتها ياعتبار أن الحجور عليه كان أحد 
طرق العقد فيبا ‏ وذلك لآن الغش والتواطق 
من موانع الحصول على دليل كتانى . 

دوعا أنه وهذهمظاهر الجد فى التزاع حسما 
استظهرتها امكة ,القدر الذى يتفق ومدى 
اختصاصبا والذى يرر مع قيام الخطر 
والاستعجال للحراسة . 

هوا أن الحراسة إجراء خطر لاتترره 
إلا ضرورة ملحة تأت عن وجود خطر 
عاجل على حقوق طالب الحراسة من ترك 
الاعيان حل النزاع تحت د حائزها ‏ ويتوفر 


الاستعجال عادة إذا حاق بالحق خطر وهذا | 


ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثانية من 
المادة . عبن من التقنين المدنى على تخويل القضاء 
الآمر بالحراسة . إذا كان صاحب المصلحة فى 
منقول أو عقار قد تجمع لديه من الآسياب 
المعقولة ما مخثى منه خطراً عاجلا من بقاء المال 
50 : 

دو با أن هذهالتصرفات التى تمت وقد سليت 
الرجل ماله جزء منه إلى المدعى عليبا وجزء 
آخر فى صورة دين إلى المدعى عليبما وقد 
حالت بينه وبين هذا المال الذى أفتى زهرة 
شيابه فى جمعه وخرج فى أخريات أيامه صفر 
البدين هى أبلغ مظبر تواقر ركن الخطر ومن 
السبل على المدعى عليبما وهما يداينان الحجور 
عليه حسيا يدعيان فى ميلغ ...م4 جتيه ولها 


الحق فى التصرف ف مال الشركة حسما برغيان 
وقد أصحا هما الك كة حسب المقد الآخير 
المؤرخ ١44/4 ١‏ إذا ماوطدا| العزم 
مع المدعى عليها وأجمعوا ثلائتهم الآمر وم 
على دن واحد ومرى واحد على الاضرار 
بالحجور عليه والجاولة بيه وبين ماله بل 
وبين هذا .امال وين المدعية ووليدها فى أن 
اذا هذا المأل يفساب تباعاً حتى إذا ما قضى 
لللحجو ر عليه بماله عاد إليه فوجده سرايا ومن 
ثم فبناك خطر أو على الآقل هناك من الآسباب 
المعقولة ما مخثى منه خطراً عاجلا من بقاء المال 
نحت بد حائزيه الآمر الذى يبر الحراسة مع 
قيام التزاع يا سلف . 

وبا أنه فى مقام اختيار شخص الحارس 
فلا يفوت امحكة أن الحراسة إجراء مؤقت 
يراعى فيه صالح الطرفين وصائة حقوقبه.ا 
وخاصة فى الشركات إذ براعى فى الحارس أن 
يكون خبيراً بأعمالها ملآ بأغراضها جاهداً 
لخيرها ساعياً لزيادة رأس مالا ومن الأصوب 
أن ببق القائم على إداتما لما فى تتصيبالاجتى 
من خطر على حقوقها وتعطيل لإدارتما على أن 
تكون مأموربته منصية على الناحية الفنية وأن 
ينضم اليه آخر أجنى يتولى الناحية الماليية حتى 
يكون شبح الخطر بعيداً ومن أجله فرضت 
الحراسة . 

د وبا أنه لذلك ترى الحكمة إقامة المدعى 
عليه الثانى بشارة ميخائيل حبثى افندى حارساً 
قضائياً على أن بن ينضم [ليه فى الحراسة الاستاذ 
ا 
النياية الحسيية وعيته امحكة قيا ولم بوجه اليه 
أى مطعن عل أن تتهى هذه الحراسة باتباء 
الفصل فى دعوى إيطال التصرفات إن قضاء 
وإن دضاء أو برقع الحك بتوقيع الحجر ع لأن 


القضاء المستعجل 


يكون محل الحراسة أموال الشركة جيعبا والمبينة 
بعريضة افتاح الدعوى إذ أن الشركة جميعبا 
تعتبر وحدة لاتجزأ وذلك حرصاً على كانها 
وتفادياً من تعطيل أعبالحا بتعيين حارس على 
النصيب المتتازع عليه فقط ولحذا ترىالحكمة أن 
تتصب الحراسة على أموال الشركة جيعها 
وقروعبا وتوائعبا ولمذا جاء ثيل المدعى 
علهما فى له لآنهما طرفاً فى همذه الشركة 
المطاوب وضعبا تحت الحراسة ‏ ومنثم نشآت 
الصلة بينهما وبين المدعية بصفتبا مثلة للحجور 
عليه وهوالطرف الآخر ف الشركة قبل التصرفات 
المطلوب المكم بإبطالا والعودة بالشركة إلى 
ماكانت عليه قبل صدورها وكذلك التصيب 
المتنازع عليه فى الآطيان والمبنىالمبينين بعريضة 
إفتاح الدعوى ‏ على أن تكون مأمورية 
أولها « بشارة ميخائيل حبثى افندى » إدارة 
أعمال الشركة الفنية وملاحظة الهال واستغلال 
النصيب المتنازع عليه فى الآطيان والمبنى كل 
حسب طبيعته وأن تكون مأمورية ثانهما 
٠‏ الاستاذ محد السعيد المغلاوى افندى , مراقبة 
هذه الإدارة عن كثب ومراقبة الإيرادات 
والمصروفات والتصديق علل الحسانات حيث 


لهل 
لايم ثى- عا له صلة بأموال الشركة [لابموافقته 
كتابة على أن يودع الحارسان قل الكتاب 
شبر يأ كشفاً مفصلا لإيرادات ومصروفات 
جميع الاموال حل الحراسة وبيان صافى ريعبا 
وذلك بعد سداد المصروفات الضروريءة 
والضرائب الأميرءة وأن بودعاالنصيبالمتنازع 
عليه وقدره الثلث خزانة الحكة شبرياً وتسلم 
الباق إلى المدعى علمما الثانى والثالك حسب 
تصيبهما وعليهما عند استلام المراسةجردجميع 
أموال الشركة ومحتوياتها وإيداع صورة من 
محضر الجرد قل الكتاب عليبما إبداع معزانية 
الشركة فى تبامة كل سنة . 

د وبماانه لامراء فى إضاقة مصروفات 
الدعوى عل عاتق الحراسة لآتها إجراء كافل 
لحقوق الطرفين سواء . 

ه وبا أن النفاذ المعجل ويلا كفالة واجب 
بقوة القانرن لآحكام هذه امحكة استناداً إلى 
نص الفقرة الآولى من ألمادة + من قانون 
المرافعات ومنم فلا موجب للأامربه فىالحم». 

( قضية الست منيرة عانم عثان زى بصفتها وحضر 
عنها الأستاذين زى عريى وموريس خياط ضد الست 
سيسيليا يعقوب بيوك حيقعى وآخرين رقم ©5414 سنة 
6 رئاسة حضرة القاضى قطب عيد اليه فراج ) . 


١‏ العدد السابع السئة الحادية والثلاثون 


وأوان ٍْ ؛ - وجرعة شهبادة الزور ححّ خغاص 
حكة كفر صقر الجرئية 20 | لايتناوله حك الجراتم التى تقع فى الجلدات . 
1 يثأير سنة 196٠‏ | ىه وقانون المرافعات هو القانون 


شهادة 0 تعريفها 5 أحوالها . سلطان الحكة الآسافئ للاجراءات قَْ تمع المواد 
فى رقعها ‏ قانون المراقفمات هو القانون الاساسى إلا مانص عليه قانون تحفيق الجتانات فى 
للاجراءات . استئناء ما نس عليه قانون محقيق 1 1 


الميادىم القاتونية امكو 


١‏ وإن لم يعرف الشارع شهادة ١‏ .من حيث إن الوقائع تلخص كا تين من 
الزور فققد عرفبا ألفقهاء بأنها تغيير الحقيقة | تحقيقات القضية سالفة الذكر وبالجلسة فى أن 
عمد فى الآقوال التى يؤديها الشاهد فى | النيابة اتهمت متولى منصور رفاعى لأنه فى يوم 
مجلس القَصَاء بعد حلف العين تغيراً يكون | ١448/١1/18‏ بدائرة مركز كفر صقر بدد 
من شأنه تضليل القضاء . العقود المبينة بالمحضر والمماوكة لإبراهم 

عبد العزيز قابيل وأعلتت كلا من الجنى عليه 

وم تقع شهادة الزور بطريقة فييا والسيد سيد أحمد يوسف ( امتهم فى هذه 
إيحابية يحوز أن تقع بطريقة سلبية كإنكاد | القضية ) شاهدى إثبات فى قضية التبديد المشار 
الشاهد وقائع يعلم حقيقتها أو اقتضابه عمداً | إليبا . وقد أدلى السيد سيد أحمد يوسف يأقواله 
أمورآ ذات شأن فى جوهر الشهادة أو | بمحضر البوليس وقرر أن إبراهيم عيد العزيز 
سكوته عنها عمداً مع علمه أن ذلك يؤثرعلى عرد جود إعدار ينه رين عبد اعرد عل 
زكرا ع ا 0 
تعقود لدى متولى منصور بصفته رئيس العائلة 

حو كه ماهد عل جهائة ارود على أن تسم 7 
وإقامة الدعوى العمومية عليه أو الفصل | عيد العزيز على المستأجر فى دفع الإيجار وذلك 
فها لايترقف على صدور حم نبا فى منذ سنتين تقريياً وذكرأن مضمون هذه العقود 
الدعوى الآصلية الى أديت فها الشبادة ٠‏ | إيجار لمدة ستين تبدآن فى سنة ١44‏ وتنتبيان 


قضاء احاكم الجرئية ( قضاء الجتح ( ١‏ 
فى أ كتوبر سنة مع أوانها تسللت لختولى | وإنما عرفها الشراح بأنما تنيير العاهد الحقيقة 
منصور على يده هو والشيخ امماعيل السيد ؛ عمداً فى الأقوال الى يؤديها فى مجلس القضاء 
الكاتب لما . وقد قرر هذا الآخير أنه حقيقة | بعد حلف الهين تغييراً يكون من شأنه تضليل 
منذ ستتين حرر عفد [إبجار صادر من إراهيم ا القضاء ومن ثم بحب أن يتوقر قبا أربعة أركان 
عبد العزيز على قابيل إلى عبد العزيز على حمد ٍْ () أن تكون نت شبادة أديت أمام القضاء 
لمدة سنة ولا يذكر تعداد الآطيان ولا قيمة | بعد حلف الهين (/) أن تكون هذه الشبادة 


الإيحار وأخذه التعاقدان واتصرظا . 

وحيث إن المتهم السيد سيد أحد شبد 
بجلسة اليوم فى القضية و.؟ سنة ١149‏ جنح 
كفر صقر بعد حلقه الهين أنه لا بعل شيئاً عن 
هذا الوضوع و1 ععرسل [رافي عبدالتريز 
أوراق لتولى منصور وعناقشته قيا جاء بأقواله 
بمحضر البو ليسقرر أنه لم بحضر ولما ووجه بما 
قرره عن حتويات هذه الأوراق امتتع عن 
الإجاءة . ولما ستل عن أنه قرر أن هذه العقود 
أودعت لدى المهم على يده وعل بد الشيخ 
اساعيل السيد الذى حررها أجاب بأنه شاهد 
الشيخ امماعيل يكتبا فقط ولم يشاهد عبدالعزيز 
يسم الأوراق وقبل اتتهاء المرافعة سألت امحكة 
هذا الشاهد على أى الروايين بعد . قرر أن 
الورثة كليم كتيوا ورقة وسلبوها الشيخ متولى 
منصور من ستتين أو ثلاثة والذى ساببا له 
السيد عمان وآخرين وسألته امحكة أيضاً عنا 
إذا كان لديه أقوال بريد [بداءها قبل قفل ياب 
المرافعة فأجاب بالنقى ويعد قفل باب المرافعة 
وجهت له النياية تهمة شبادة الزور وطليت 
عمّابه المادة+ ب معقو با تلانه فيوم 11/9 ٠ه‏ 
يكف ر صقر شبد زوراً جلسة الجنح نولل منصور 
رفاعى المهم فى قضية الجنحة و.؟ سنة ١549‏ 
كفر صقر وبسؤاله عن دفاعه اعحرف بالتهمة 
وقال ( الحقيقة إن متولى استل الورق من 
أبراهيم عيد العزيز ). 

و وحيث إن الشارع لم يعرف شبادة الزود 


| مكذوية (م) أن يكون من شأنها الإضرار 

| بالغير (4) أن تكون قد أديت بقصد جنال . 

| «وحيث إن شبادة التهم بالجلسة تخاص ف 
أنه لايل شيا ولم عض رتسلم ابراهم عبد العزيز 
الأوراق لولى كا قرر بأن الاوراق اورئة 
من ممعنهم ابراهي عبد العزيذ وأن الذى سلبا 
متولى السد عثّان وصديق ونساء غاله وذكر 
أنه شاهد الشيخ اسماعيل بكتها فقط وقد قرر 
الشيخ اسماعيل السيد فى التحقيق أنه حقيقة 
حرر عقد إيجار صادر من ابراه عبد العزيز 
على قايل إلى عبد العزيز على حمد لمدة سسنة 
ولا يذكر مقدار الآطيان ولا قيمة الايحار . 
وهذا يؤيد ححة رواية هذا الشاهد الى أدلى ما 

0 فى التحقيق عن محتويات هذه الاوراق بالتفصيل 
وما شبد به امجى عليه أيضأ . 


ظ 

وحيث إنه تبين ما تقدم أن هذا الشاهد 
يعم حقيقة الواقع وأنكر الشبادة ليؤثر لصالم 
الهم متولى منصور فى الجنحة 6.؟ سّة ١5146‏ 
كفر صقر . 

د وحيث إنه كا تح شبادة الزور يطريقة 
إيحابية بحوز أن تقع بطريقة سلبية كانكار 
الشاهد وقائع بعل حقيةتها أو اقتضابه ععدأ من 
شبادته أموراً ذات شأن فى جوهر الشبادة أو 
سكوته عنها عمداً وهو يعم أن سكوته عنها يؤثر 
على مركز المتهم . 

د وحيث إن امتهم قد أصر على شهادته 


2 العددالسابع الستة الحادية والثلاثون 


حتى قفل المرافصة وبذا يكون الفعل قد تم | من أن المادة بم جنايات الى حلت ككل المادة 
والرجوع بعد الفمل لا تخل فاعله من المسئولية . | القديممة قد أغفلت مأكان منصوصاً عنه فى المادة 
ووخيفا إن محاكة شاهد الزور وإقامة المذكورة من أن الاحكام الصادرة ى الجم 
الدعوى عليه أو الفصل قبا لا يتوقف عل | واتخالفات التى تقع فى الجلسة تكون واجبة 
صدور حك اتهاثى فى الدعوى الآسلية ال | التتفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها وأنه 
أديت الشهادة قبا قن وجود الجرعة من عدمه ينا على ذلك يحب أن تكون الاحكام الصادرة 
لا يتوقف على الحكم بعقاب امهم أو مراءنه | ف الشبادات المزورة الى تقع فى الجلسة هى 
وهو المتبم الذى أديت الشبادة فى صالمه أو | والآحكام الآخرى من حيث التنفيد على 
مضرته ( براجع حك النقض المنشور بمذكرات | الشروط الواردة فالمادتينهه1/١م١جنايات.‏ 
لجنة المراقية القضائية ف الموادالجنائية بندموم). | فان ذلك لا يتمثى على جرعة شبادة الزور الى 
«وحيث ان تهمة شبادة الزور ثابتة قبل الهم ورد ذكرها فى المادة ؟١‏ مرافعات جديدة 
من اعترافه بالجلسة بقوله , الحقيقة أن متولى المقايلة للادة ويم مرافعات قدعة بدليل أن 
استلم الورق من ابراهيم عبد العزيز , . المادة ب,م؟ جنايات لم تنص (مع ذكرها جرام 
وحيث إن من كلما تم عي متا | الخمة عل ري شة زود ويخ من هذ 
1 أن جر بمة شبادة الزور لها حك خاص لا يتناوله 
حك الجرائم التى تقع فى الجلسة ( براجع حم 
محكة كفر الزيات المنشور بمجلة الحاماة السنة 
الثالثة العدد السادس أبريل سنة 199 ) . 


بالمادة دوم عقوبات . 


« وحيث إن النفاذ واجب ينص المادة 
عرافعات جديدة إذ جاء مها أن للحكة 
أيضاً أن تحا م من شهد زوراً بالجلسة وت 
5 1 اك من شهد زوراً بالجلسة وتحم د وحيث إنه فضلا عما تقدم فان كانون 
عليه بالعقوية المقررة بشبادة الزور ويكون ا .+ 
0 5 5 المرافعات هو القانون الاسابى للاجراءات ق 
ا جميع المواد إلا ما نص عليه قانون تحميق 
شناقه . 
الجنابات ف المواد الجتائية فاذا كان هذا الفانون 
د وحيث إنه لا تعارض بين هذه المادة | الآخير قد أحال إلى قانون المرافعات فى كثير 
وما قضت به المادة .م١‏ من قانون نحقيق | من مواده ( المواد ون و إلم و؟ةم9ة١)‏ 
الجنايات لآن كل ما يتعلق بنظام الجلسات | فان مؤدى هذا أن يكون الحم مشمولا بالنفاذ 
وضبطبا وما شبع هذا من التشويش علها كلا صدر على شاهد زور لآن الحم فى هذه 
وجرعة شبادة الزور الى تمع أثناء انعقادها الحالة هو حك تأديى يدخل فى صم إجراءات 
ال كفله قانون المرانعات فيا أفرغه لذلك فى | الجلسات وتعلق ما أكثر ما يتصل بأى ثىء 
ولم يتعرض له قانون تحقيق الجنايات ١‏ كتفاء 


عححةت ا يبك 


« وحيث إن غرض الشارع فى هذا ظاهر 
ينصوص قانون المرافعات . كذلك ما نص عله فى الفقرة الآاخيرة من 

« وحيث إن ما جاء فى منشور لجنة المراقبة | المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات من أنه 
القضائية رقم ,مم بتاريخ ب نوفير سنة م7١‏ | يحوز القاضى أن يأمر بالقبض على المهم إذا 


قضاء انحا كم االجرئية ( قضاء الجنح ) . تفل 
قنى الحال ذاك وما تص عليه أيضا فى المادة 771 
مرافعات جديدة من أنه إذا ل تصدر 
امحكة حكبا بالجلسة فيا ذكر بالمادة ,وب أو | « حيث إن المتهمين الثاني والثالث لم يحضرا 
إذا كانت الجرعة بن قل الجايات إن | د إعلانهما قانونا ويحوز الحكم فى غيبتهما 
بالقبض عل عن وقست منه الجرعة ولاق | علا المادة 0ج تج . 
على النيابة لحاكته لآن هذا أبلخ نى إر دم «٠ ٠‏ وحيث إن الثابت من أقوال جوده مد 
أمام جهو الحاضربن الذين تأئرو| بلك العمادة ١‏ حسن أن الجنى عليه حسن عبد الرحمن ركب فى 
وليس معقبول أن يكون القانون يان قتا أ سيادة يقودها التهم الأول ابراه بيوى على 
قبل امماكة مالم ججيزه له يسدها . دقرفها الآيسر وسارت بهذا الوضع ثم 
١‏ 0 اصطدمت ا سيارة جيش يقودها الهم الثاى 
1 « وحيث إنه زيادة على ما ذكر لا كن ؤ أراهي جمد قأصيب امجنى عليه بالاصاءاتالمبنة 
أن يكون الشارع أراد أن يمل الحكم فى | ,الكششف الطى وال أدت بحياته . 
جربمة شبادة الزور أمام المحكة المدنية واجب ' 
النفاذ فورآ ولا يجمله كذلك فى حالة 8 يوى أنه توجه إلى مكان الحادث فوجد الجنى 
الزور الى تؤدى ف المواد الجنائية والتى هى | عليه مصاباً بين السيارتين . 
اليا م وحيث إن الثايت من أقوال العمدة عواد 


د وحيث إن الثابت من أقوال صادق 


المدنية , . محود أنه توجه لمكان الحادث عقب عليه فوجد 
لمجنى عليه مصاباً بين السيارتين . 

« وحيث إن الثابت من المعاينة أنه وجدت 
سيارة الجش قيادة لمهم الثاق ابراهم عبد 
مبشمة من مقدمبا من الناحية اليسرى وان 


( قضسية النيابة ضد اليد سيد امد يوسف رقم 
5 سنة ١36٠0‏ رئاسة -ضرة القاضى حسين ناجى 
وحضور حضرة الأستاذ اعد صديق وكيل التيابة ) . 


لي السارة قيادة الهم الأول ابراهم يبوى مبشمة 
ححكمة الخاتكة الجرئية فى جاتنا ومؤخرها الآيسر أيضآً . وأن عرض 


الطريق فى مكان الحادث ستة أمتار بالاسفلت 
ومترآن آخران على جاتب . 
قتل خلأ . تملم القيادة تت إشراف مدرب ٠‏ | , وحيث إن الثابت من أقوال امتهم الثاق 


5 دلسمير سله ١964‏ 


مستولية العرف على الل جناي . زهر مكى اميش أن كك يترد الاوة 


9 00 السارات الميادة تحت اشراف الم 
لا يشترط لمعاقبة المدرب أن يرتكب تاك 0 
بنفسه الحادث . بل يك أن بقع القتل | قابلنه من التاحية الاخرى السيارة ثللاك دم 
الخطأ أو الاصابة الخطأ من فعل غيره ننيجة | ي.ومبى ملااكى مصر قيادة المهم الآول ابراهم 
خطأ شخصى يمكن نسبته إليه . ييوى المشنولى وكان يركب على رفرفها الآيسر 


هق 


المجى عليه ولاحظ أن السارة تندفع تاحية 
اليسار فاتحه يسارته تاحية العين لمفاداتها ولكن 
السيارتين احتكتا يبعضهما وأصيب الجنى عليه 
وأضاف هذا المهم أنه لاحمل رخصة قيادة 
وأنه يتمرن عليا تحت ملاحظة المتهم الثالك 
عيد اميد سلبان حجاب الذى كان يركب 
بجواره . 1 

د وحيث إن الثابت من أقو ال المتهم الثالك 
عبد الحيد سليان حجاب أنه كان يعل المهم الثاى 
ابراهيم مد الزيتى القادة تحت ملاظه 
واشرافه ضمن طابور من السيارات التابعة 
للجيش وجاءت سيارة المهم الاو ل ابراهم ييوى 
المشتولى وكان يركب على رقرفها الايسر الى 

عليه وانحرفت ناحية اليسار غاول المهم الثاى 
الاتجاه لليمين لمفاداته ولكن السيارتين احتكتا 
يبعضهما فأصيب انجتى عليه واعترف بأن المنهم 
الثانى لاحمل رخصة قيادة وأنه فى القرين تحت 
إثرافه وملاحظته . 

« وحبث إن المهم الأول قرر أنه كان 
حضر بغز ينا للسارة الملاى بذ لات ملاق مصر 
المملوكة محمد جمد صيح جبر وأنه ادها لهذا 
الغرض ثم أوقفها ليفرغ قبا البنز ين فاصطد مت 
ها سيارة الجيش قيادة المهم الثافى ولا يعرف 
كيف أصيب الحنى عليه وأنكر أن الجنى عليه 
كان يركب على رفرف سيارته الآير . 

وحيث إن عمد تمد صبيح جير قرر أنه 
سل سيارته الملآى لليتهم الآول لإحضار ينين 
ولم يكن موجودا بمكان الحادث وقت حصوله 
وكذنك قرر عواد عمد صبح . 

وحيث إنه فيا يتعلق امتهم الآول بأن 
الإخمال المنسوب إليه ثابت لللحكة من رعوته 
وعدم احتياطه لسياحه بركوب الجنى عليه على 
رفرف مارت الآير كا ثبت ذلك من أقوال 


العد. د السابع 33 الئة الحادية والثلائون 


جودة عقد حصن وامتهمي لثانى والتالك ابراهم 
جمد الزينى وعبد الميد سلبان وكذلك عدم 
مراعاته اللوائح من أعبرافه بعدم و جود مقيض 
قيادة لديه ومن قيادته السيارة بسرعة أ كثرمن 
المقرر كا قرر ذلك المهمين أك فى والثالك بقولها 
أنه كان يقودالسيارة بسرعة أكثر من .م ك .م 
فى الساعة ومن قيادته السيارة وعدم البزامه 
الجانب الايمن يا قرر ذلك المهم الثانى واثثالك 
أيضآ رغم ما هو ثايت من المصايئة أن عرض 
الطريق فى مكان الحادث عشرة أمتار ستة منها 
بالآسفلت وائتان على كلجانب . 

٠‏ وحيث إنالخطأ والضرر وعلاقة السيبية 
ثابتة قبل هذا المتهم الآول ابراهم بيو فتعين 
عفابه به بالمادة ملالا ع. 

ه وحيث إنه فما تعلق باللهم الثان ابراهم 
جمد الرينى بآن الاهمال أيضاً ثابت قبله من 
عن لفته للواتح بإعترافه أنه ليست لديه رخصة 
قادة ومن عدم احتاطه وتحرزه فى القيادة إذ 
أن الثايت من المعاينة أن سيارته مبشسمة من 
أمامبا من الناحية اليسرى وسيارة امهم الآول 
من جانها ومؤخرها الايسرماتستنتيج منه المحكة 
أنه انحرف عقدم سيارته نحوسيارة المتهم الآول 
فأصطدم بها وأصيب الجتى عليه فبذا الانحراف 
من جانب المهم الثاق مع الخطأ السالف الذكر 
من جانب التهم الآول هو الذى ترتب عليه 
وقوح الحادث ووقاة اجنى عليه . 

« وحيث إن الخطأ والضرر وعلاقة السبية 
ثابتة أيضاً قبل المتهم الثانى ابراهم مد الزينى 
فبتعين معاقبته طيقاً للمادة ملاع. 

« وحيث [نه فما يتعلق بلمتهم الثالكعيد الحيد 
سليان حجاب فالثابت من أقواله ان المنهم الثانى 
كان يقود السيارة تحت إ2 شرافه وملاحظته قبل 
من الضرورىي-لماقبة المهسم الثالك أن يكون 


> قضاء الام الجرئية( قضاء الجتح ) 


قد ارتكب بنفسه الحادث أم يكى أن بيقع 
القتل بفعل غيره نتيجة خطأ شخص كن فسبته 
اليه , فالواضح فقا الموسوعة الجتائية جندى 
عبدالملك بك جزء خامس قتل وجرح وضرب 
ص مم أنه ليس من الضرورى عاقيتشخص 
بالمادة مااع أو المادة 4ع أن يكون قد 
ارتكب بنفسه قتلا أو أحدث بتفسه جرعا 
بغير قصد ولا تعمد بل يكن إذا كان القتل أو 
الجرح عن فعل غيره أن يكون ننيجة خطأ شحص 
عكن نسبته الى الهم ( جارد .ه ف 4نه.؟ 
وجارسون «,م؟) . وقضاء محكة النقض المصربة 
نقض 1416/1/6 ع 8ل ص ونا؟ وملخص 
القضية الى حكنت فا محكة النقض أن مالك 
السيارة أو السائق بزيادة السرعة تج عن ذلك 
قتل شخص و إصابءة آخر بنفاعترت محكةالنقض 
مالك السيارة مسئو لاجنائاً عن الحادث و حكت 
حكة طنطا الاتدائية فى ؛/|1514/1خ ١٠١‏ 
ص وم ببذا الرأى وملخص القضيةالى حكت 
فها أن المنهم كان ملاحظ فملة هدمون منزلا 
فأمرم بإلقاء خشبة فأصابت إس أة كانت تجلس 
على عتبة مزل يجاور فاعتيرته الحكة مسئولا 
جنائا عن الحادث . 

ه وحيث إنه إذا ما استند ألفقه والقضاء 
على هذا الرأى وهو ما تأخذ به هذه الحكة فبل 
هناك [عمال من المهم الثاك ؟ المحكة ترى أن 
عدة إهمالات وقعت من هذا لمهم لعدم انتباهه 
وتعرقه ووززوع )دوز قالمهم الثالك لم يتيبه 
لقيادة المهم الثاق وقت الحادث رغ شعوره 
بالخطر فى الحال وكان عليه أن يأمره بالوقوف 
حتى يتلا الخطر أو يأخذ منه يملة القيادة فى 
هذه اللحظة حى يتجتب الحادث يعدم فمله هذا 
وذلك عدم انتباه منه يل وتراء الحكة أيضآً 
[خمال مسئول عنه ولآن هذا امتهم انالك مكن 


ؤ 


يهن 
المهم الثانى من القيادة تحت إثرافه وملاحظه 
وهو غير محسن با ( نض ١707/0/84‏ عحاماة 
وص ولع وتقض (إه/.عو١‏ كاماه ١١‏ 
عدد مج زلا ص 7*7 ) . 

و وحيث إن هذا الاهمالعل الوجهالسالف 
الذكر هو الذى تج عنه وفاة انجبى عليه مع 
خطأ المتهم الأول فتكون علاقة السبيية فائمة 
ويتعين عقابه المادة مدع . د 

« وحيث إن تهمى خا لفتين المنسو يتين للنتهم 
الأول داخلة من جنحة القشل الخطأ المنسوية 
الله فيتعين تطبيق المادة الاع. 

د وحيث إن تهمة انخالقة المنسوية للمتهم 
ألثانى داخلة أيضنا ضمن جئحة القتل الخطأ فتعين. 
تطميق المادة الاع4. 

( قضية النيابة ضه ابراهيم ببوى وآخرين رقم 
1 سنة ١948‏ رثاسة حضرة القاضى عله دتاته 
وحضور الأستاذ فتحى الى وكيل التياية ) . 
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محكة الخاتكة الجزئية 
للا مأرس سئة 186٠‏ 
المبادىء القانونية 


١‏ - الدفع بيطلان محضر التبديد لعدم 
أصظحاب الصراق معة متذؤب المديرية 
واثنين من العمد والمشا.يخ يوم البيع . فى 
غير محله لآن عفالفة الصراف لا يترتب علا 
إلا المستولية الادارية إن كان لها حل . 
وتقدير حصول التيديد أو عدم حصوله هو 
من المسائل الموضوعية التى ركبا الشرع 
لقاضى الموضوع : 


ا 

؟ الحجز المشوب بما يبطله يحب 
احترامه واختلاس الآشياء الحجوز علبها 
مثل هذا الحجز ييكون جرية التببديد 
ويوجب العقاب . 

 »‏ الديكر تو الصادر فى ١‏ وفير 
سمئة وم١‏ يجيز للحارس يبع الحصولات 
المحجوز علما فى خلال أربعين بوما ولسدد 
من تمنها قيمة المطلوب للحكومة . 

و بحب أن يكون الحارس عالاً 
يوم البيع عل اليقين وإلا فلا يمكن أن تقع 
جريمة الاختلاس . 


22 

« حيث إن الثايث من أقوال عبد السيد 

متقر بوس الصراف أنه أوقع أربع حجوزات 
إدارية لعدم دفع الأموال الآميرية المطلوية من 
حافظط حسن وجورج دربان والدكتور عمد 
عزى بتارجح ه | 1548/8 الأول نظير مبلغ 
و جيه و 7ع ملم وتحرر عنه الجنحة ألما١ا‏ 
سنة م144 الخانكه والثانى نظير مبلغ ١6‏ جنيه 
ومو: ملم وتحرر عنه الجنحة 1148 سنة 
م4 الخانك والثالك نظير مبلغ + جنيه 
وههه ملم وتحرر عنه الجتحة دتم 118 سلة 
مو الخانك والرابع نظير مبلخ وغ جنيه 
وءلاه ملم وتحرر عنه الجدحة دم 1185 
مو الخانكة ‏ وعين الهم نصرى عوض 
خليل حارس على الزراعة الحجوز علها وهو 


المستأجر للارض هالمالك الزراعة الحجوز | 


العدد السابع : السئة الحاوية والثلائون 


يمد الآثياء الحجوز علها فأبلغ بالتبديد 
وأضاق الصراف أرن ‏ المتهم قام «السداد 
بعد ذلك . 

« وحيث إن المهم دفع التهمة عن نفسه 
أولا ببطلان امحاضر لعدم اصطحاب الصراف 
معه مندوب المدبربة وائتين من العمد والمشايخ 
فى يوم البيع . 

د وحيث إن هذا الدفع فى غير عله لآن 
مخالفة الصراف لايترتب علها سوى المسئولية 
الإدارية إن كان لها حل وتقدير حصول التبديد 
أو عدم حصواه هو من المسائل الموضوعية 
الى تركها المشرع لقاضى الموضوع ‏ يعزز 
هذا الرأى عدم النص فى الأآمى العالي الصادر 
فى ه؟ مارس سنئة .م١‏ على البطلان جزاء 
على هذه انخالفة هذ! من ناحية ومن ناحية فان 
محكة النقض. والابرام قضت بأن الحجزالمشوب 
ما يبطله يحب احترامه واختلاس الآشياء 
الحجوز علها بثل هذا الحجز يكون جرعة 
التيديد ويوجب العقاب ( الجزء الثانى جموعة 
تمود عمر القاعدة >1 ص م707 فضية رتم771 
سنة بوه قضائية الجزء الرابع قاعدة «.م 
ص وس قاعدة م6١‏ ص ١4١‏ ) وف الحم 
الاخير قضت محكة النقض صراحة بأن عغالفة 
إجراءات الحجر أو البيع لايبيح اخقتلاس 
انحجوزات بل الواجب احترام الحجز ول وكان 
قد وقح باطلا . 

د وحيث إن امهم دفع أيضاً التهمة يأنه باع 
الآشيا. الحجوز علها وسدد منها الآموال 
الأمبيية وقد أجاز له الشارع ذلك عقتصضى 


طبا ب املد يزع 1ل | الديكريتو الصادر فى ؛ | 1١‏ / 46م( 


وقرد الصراف فى تحقيق البوليس وبالجلسة أنه 
ترجه يوم 1448/٠١/1١‏ لتنفيذ البيع قل 


د وحيث [نه وإن كان القانون قد أجلز 
للحارس أن يبع الحصولات امحجوز علها فى 


قضاء انحا م الجرئية ( قضاء'الجتح ) 


خلال أر بعين يومآ ويسدد من ثمنها قيمة المطاوب 
الحكومة وأيدت ذلك ممكة النقض ف القضية 
.٠؛‏ سنة و قضائية جوع ود تر 1ب 
قاعدة دَمَ ع4و؟ إلا أن هذا الدفاع لايسفيد 
مله المهم لبناء دفاعه على أن الحجوز عليه قد 
سرق وتحرر عن ذلك الجنحة ١١‏ سنة 49و 
عانكة ‏ ومن ثم يكون هذا الدفاع أيضاً فى 
غير بحله خصوصاً ول يقبت المتهم أن ببعا ما تم 
فى خلال الأربعين يوماً . 

د وحيث إن المهم دقع التهمة عن نفسه 
رادا لم يعم بتاريخ البيع الذى حدده 
الصراف أغيراً إذ المحدد فى محضر الحجر أن 
البيع فى يوم 1448/5/10 ويقول المهم أن 
الحجوزات كانت موجودة فى هذا اليوم ولكن 
الصراف ادعى أنه توجه يوم 1148/٠١/١١‏ 
وهو أليوم الذى حدده أخيراً للبيع فل يحد 
امحجوزات والتهم يقرر أنه لم يعل بهذا اليوم 


الآخير ويضيف أن امحجوزات كانت موجودة : 
فى عخازنه فى هذا اليوم حتى ١48/١١/٠6‏ | 


حيث سرقت وتحرر عن السرقة الحضر رتم ١١‏ 
سنة 0149 غات . 

ه وحيث إنه من المقرر قانونا فى جرعة 
اختلاس الآشياء الحجوز علما أن يكون المتهم 
عاماً باليوم الحدد للبيع عل اليقين وإلا فلا بمكن 


عمقل 


أن تقع جر بمة الاختلاس وقد قضت بذلك 


محكة النقض والابرام ( القضية دتم 1 سنة 
سلة م14 قضائية جموعة مود عمر ص ١00‏ 
قاعدة م١١‏ الجرء الثانى , القضية رقم «+ سنة 
١‏ قنائية جموعة ممود عبر الجز. الخامين 
ص وى قاعدة رتم 719 ) . 

ه وحيث إنهلم يثك من" الآوراق فى 
القضاءا الاربعة أن الصراف اتقل يوم ١‏ 
سبتمير سنة م54١1‏ وهو أليوم الذى حدده 
لبيع أو أنه أجله ليوم 1448/1١/1١‏ وهو 
اليوم الذى قرر الصراف أن التبديد وقع فيه » 
كا لم يثبت من الآوراق أن المتهم عل أو كان 
يمل هذا اليوم الأغير ‏ خموعاً والثايت 
من الاطلاع على الجنحة ١١‏ سنة 15449 خاتكة 
أن الأشياء الحجوز علها كانت موجودة 
مخازن المتهم حتى تاريخ سرقتها وحتى يوم 
]م كا قرر كاتب الاتهم فى تحقيقات 
تلك الجنحة . 

« وحيث إنه لذلك تكون تهم الاختلاس 
الاريعة غير متوافرة الأركان ويتعين لذلك 
الحم ببراءة المهم منا عملا بالمادة و17 ب.. 


( قضية النيابة ضد نصر عوض رقم ١١841١‏ ستة 
4 الهيثة الساقة ) . 
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قوأاأعد 
تنضذ الأحكام والعقود الرسمية 
فى قانون المرافمات الجديد 
للدكتور رمرى سيف 


أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق يجامعة فاروق الآول 
م ١‏ 55 


لفصل ءال 
الاعتراض على الحمجز 


؟4”»؟ - قد يع الحجز باللا لآى سيب متعلق بالحق الحاصل الحجز اقتضاء له أو متعلق 
باجراءات الحجز أو بالمال الحاصل الحجز عليه . كأن يكون الحق غير حقق الوجود أو غير 
حال الآداء » وكآن يحصل بغير أس من القضاء دون أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذى أو حم , 
وكأن لا حصل إخبار الحجوز عليه فى الميعاد الذى نص عليه القانون أو لا ترفع دعوى صمة 
الحجز فى معادها . أو أن يكون المال المحجوز من الأموال الى منع المشرع الحجز علها أو غير 
ذلك من الأسباب . فى مثل هذه الحالات يكون لللحجوز عليه أن يعترض على الحجز . وله فى 
سييل ذلك وسائل عدة » وهى : 

(1) التظل من أمر القاضى الصادر بتوقبع الحجز , إذا كان الحجر واقآ يأمى من القاضى » 
وبدهى أن النظل من الس لا يقبل إذا كان مبناً على أسباب لاحقة لصدوره كادعاء بطلان 
الحجر لعدم بلاغ الحجوز عليه به فى الميعاد الذى نص عليه القاتون (© . 


(0) إبداء اعتراضه فى أثناء دعوى صمة الحجز إذا كان الحجز وأقعاً فى حالة بحب قبا رفع 
دعوى سعة الحجز . 


(6) برقع دعوى رقع الحجز . ققد بقع الحجز يغير أعى من القاضى ء وبالتالى لا ترفع بشأنه 


)0ن راجع حم تحكنة أسيوط فى © يناير سنة ١51378‏ محاماة سنة 5 صفحة 459 . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية فيل 


دعوى سصحة الجر . كأن بكون بيد الحاجز سند تنفيذى فلا بجدى الحجوز عليه فى هذه الخالة 
الالتجاء إلى الوسيلتين الآولى والثانية . . 


دعوى رفم الحجز 
58151 ها عل عميع ادامم انك ع0قم2 2 هآ 


17 - تعر يريا : هى الدعوى الموضوعية التى برفعها الحجوز عليه على الحاجز معترضاً 
على الحجز , إذا شاءه سبب من الأسباب الميطلة له ٠‏ بقصد التخلص منه واتمكن من تسل ماله 
الحجوز من الحجوز لد . فبى من حيث ماهيتها إشكال موضوعى ف التتفيذ . 


5 -- الخصوص فى الرعرى : الخصم الوحيد ى هذه الدعوى هو الحاجز . أما 
الحجوز لديه فليس خصما فها ء إذ لا شآن له ما . فسيان بالنسبة له أن برفع الحجز فيوفى للحجوز 
عليه » أو أن لا برفع » قيوفى للحاجز . يؤكد هذا الاستنتاج نص القانون فى المادة .هه عل أنه 
٠‏ لاحت على احجوز لديه برفع الدعوى إل إذنا أبلمت إلم » » ومفبوم هذا النص أنالحجوز 
لديه لا مختصم فى الدعوى ٠‏ وإنا تبلخ [ليه ليعلم بقياهها ٠‏ فإن لم تبلغ إليه فلا يترتب على ذلك 
أى بطلان . وإما لا يترتب فى حتق المحجوز لده الآثر الذى برتبه القانون على عليه بقيامبا على 
ما سيق بيانه عند الكلام على الآثر المترتب على رفع الدعوى 20 . 


م - الكو المتصة يريا : بين القانون الجديد فى المادة مه منه المحكة الخخصة 
حأ بالدعوى ينصه على أنه يحوز رقع الدعوى أمام الحكة التابع لها الحجوز عليه مع أن 
المدعى عليه قبا هو الحاجز . وتختص بالدعوى اختصاصاً نوعياً الحكة الابتدائية أو محكة المواد 
الجزئية حسب قيمة الحق الحجوز اقتضاء له ء وذلك عملا بالقواعد العامة فى تقدير الدعاوى على 
اعتبار أن هذه الدعوى نزاع متعلق بالحجز بين الدائن والمدين يقدر بقيمة الدين الحجوز من 
أجله (م وم ١‏ ). 

ونص القانون على أن الدعوى ترفع أمام المحكة التابع لحا الحجوز عليه فيه خروج على 
القواعد العامة فى الاختصاص الحلى ومقتضاها أن ترفع الدعوى أمام الحكة التابع لها الحاجر , 
فبو المدعى عليه فى الدعوى ٠‏ وييررون هذا الخروج على القواعد العامة بان ال حجوز عليه 


)١(‏ نس القانون الجديد تاطم فى أن الحجوز اديه ليبى خصما فى الدعوى فهو لا ينس على أن الحجوز لديه 
يعلن بالدعوى وانا ينص على أنها تبلغ إليه » ولذلك لم يعد عناك حل لا قال به البعض » استظهاراً من نص القانون 
القديم » من أن الحجوز لديه يختصم فى الدعوى بإعلانه بها لكى يصدر المي فى مواجهته فيحتج عليه به 
راجع أبو هيف بند 5ه وقحة وعبد الفتاح السيد يند 575 » وقارن نس للادة 4٠‏ 485/2 م من القانون 
القدم بنس اماحة 4ه ٠‏ من القانون الخديد . 


يم ١‏ العدد السابع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


هو المدعى عليه الحقيق فى طلب رفع الحجز ء إذا نظر إلى الحجز على اعتيار أنه جموع إجراءات 
يباشرها الحاجر وجاجم بها مدينه © . وييدو هذا التبرير غير مقنع لآنه أو صح لوجب رقع 
جميع إشكالات التنفيذ , التى يرفعها المدين الحاصل التنفيذ عليه , أمام امحكة التابع لها المستشكلء 
على اعتبار أن التنفيذ جموع إجراءات يباشرها الدائن المنفذ وجاجم ما مدينه » وهو قول 
صعب الأخذ به . وعندنا أن السبب الصحيح لهذا الخروج على القواعد العامة أن المشرع 
المصرى نقل نصه الخاص ذه القاعدة , سواء فى القانون الجديد أو ف القانون القدم . فإن 
حكبما فى هذا الصدد واحد 29 . من المادة يده من قانون المرافمات الفرنى الى تنص على 
اي د لس ب عو الو ٠‏ فقد أراد 
المشرع الفرفسى أن يجمع أمام محكمة واحدة جميع المنازعات الناشتة عن حجز ما لللدين لدى الغير 
سواء كانت الدعوى مرفوعة من الحاجر بصحة الحجز أو من المحجوز عليه برقعه . ولما كانت 
دعوى صحة الحجز “رفع فى القانون الفرنى داتمآ يآ كان سند لاعن رده ٠‏ فقد كان من 
الطبيعى أن يجمع المشرع الفرضى الدعويين أمام الحكة الختصة بدعوى صحة الحجز وهى الحكة 
التابع لها الحجوز عليه . وإذا كان هذا هو السبب الذى حدا بالمشرع الفرنى على النص على 
اختصاص لنحكة التابع لها انحجوز عليه بدعوى رفع الحجز عنالفاً بذلك مقتضى القواعد العامة , 
فإنه لا يصلح سبياً لتبرير هذا الخروج على القواعد العامة فى القانون المصرى ٠‏ إذا لوحظ أن 
دعوى صحة الحجر لا ترقع فى هذا القانون دا , وإتما ترقع فقط فى حالة ما إذا كان الحجز بغير 
سند تنفيذى أو بغير حك اء ولعل هذا هو السبب ق أن القانون المصرى نص على أن رفع 
الدعوى أمام حكة الحجوز عليه جوازى اراقع الدعوى 9 . ولذلك فليس ثمة ما منع من رقع 
هذه الدعوى أمام امحكة الختصة مقتضى القواعد العامة فى إشكالات التنفيذ على اعتبار أن دعوى 
رفع الحجز إشكال موضوعى ف التنفيذ . ولذلك يجوز رقعها أمام احكة التى أصدرت الحم 
إن كان الحجر عتنى م أو اما الماك الابداده ية أو محكة المواد الجزئية ( بحسب قيمة دين 


2" ثم رفع الرعوى : : يهرتب على رفع الدعوى امتتاع الوفاء للحاجز إلى أن 
يفصل قبا , ولوكان الحاجز فد استوفى جميع الشروط الى يستازمبا القاون لاستيفاء حعه من 
الحجوز لديه . ولكن هذا الآثر لا يترقب فى حق امحجوز لديه إلا بابلاغه برفع الدعوى , بمعتى 
أن انحجوز لديه إذالم يبلغ برقع الدعوى وقام بالوفا. للحاجز . مى استوفيت شروط هذا 
الوفاء ء كان وفاؤه صحيحا ء قبذا هو المعنى المستفاد من نص القانون ف المادة ومه على أنه 
لا حتج على امحجوز لديه برفع الدعوى إلا إذا أيلغت [ليه . 


69 راجع تخد حامد فهمى يند 15؟ صفحة 51؟ 3 
زقف4 راحم نس المادة 48+٠١‏ ه/ مع م من القاتون القديم . 
(؟) مادة 4 هه « يجوز للسعجوز عليه أن يرفم الدعوى يطلب رفم الحجز أمام المكة التايم حو لما » . 


قواعد نتفيذ الأحكام والعقود الرسمية ويل 


ونض القانون على أنه يترتب على رفع الدعوى امتناع الوفاء للحاجز , أى وقف التنفيد , 
بغير استثناء من القواعد العامة فى الإشكالات . إذ المقرر » كا قدمنا أن رفع الإشكال 
لا يؤثرق التنفيذ وإنما يؤثر فيه الحكم فى الإشكال باجابة المستشكل إلى طلبه ‏ 


81> - بمولتباء الى انَضاء المستعول : إذا كان الحجر باطلا ولم يفو الحجوز عليه 
باقناع الحجوز لديه بهذا البطلان وبالوفاء له » كان له أن برقع دعوى رفع الحجز . ولكن 
ألا يحوز له الالتجاء إلى القضاء المستعجل . لا ايحك ببطلان الحجز » فان هذا قضاء فى أصل 
الحق يجاوز اختصاصه » ولكن ليحكم -كا وقنا بتمكين انحجوز عليه من قبض دينه من الحجوز 


لديه أو من تسل منقولاته منه ؟ 
قام الخلاف فى الفقه والقضا. حول جواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل فى هذا الشأن . 
ويدور الخلاف بين وجو نظر لكل منهما ستدها 29 . 


4 - و عر النظر امروب : برى القائلون بها أن الالتجاء إلى القضاء المستعجل فى 
هذه الحالة غير جائز فان القانون قد رمم المحجوز عليه طريقا خاصا للتخلص من الحجز الياطل 
هو طريق دعوى رقع الحجز . ورتب على رقع هذه الدعوى منع الحجوز لديه من الوفاء 
للحاجز . هذا فضلا عن أن حكم قاضى الآمور المستعجلة بالسماح للمحجوز عليه يتسمٍْ ماله من 
امحجوز لدءه يعتبر من قبيل التعرض لأصل الحق وهو منوع على القضاء المستعجل . 


1ع د النظر الثائيمَ : برى القائلون حا جواز الالتجاء إلى القعضاء المستمجل , 
إذ أن توقيع الحاجر حجر ظاهر البطلان إنما هو اعتداء بحت عل عزون ظاهر على حقوق 
الحجوز عليه يختص القضاء المستعجل » عقتضى سلطته الخولة له بالقواعد العامة » يدفعه وذلك 
يتمكين الحجوزعليه من تسل ماله من الحجوزلدنه . هذا فضلا عن أن قرار قاضى الامو را مستعجلة 
الذى يقتصر على السياح لللحجوز عليه يتسل ماله من احجوز اديه » دون البت ف التذاع على 
صحة الحجز ٠»‏ ليس فيه تعرض لأصل الحق وإن كان قد ينشأ عنه وضع يتعذر معه عل القضاء 
العادى إعادة الامور إلى ماكانت عليه , وليس هذا بممتوع على القضاء المستعجل0). 


وعيل القعضاءان الفرنسى والختلط إلى الأاخف بوجهة النظر ألثانية). 


(1) راحم فىتفصيل هذا الخلاف جلاسون جزء 4 صفحة 91109-818ء وأيوعيف صفحة 844 --8107؟ 
وقحة وعبد الفتاح السيد صفحة 1--17١؟‏ وكمد حامد فهمى بند *؟؟ 2 9151١‏ . 

)622 راجم ما تقدم ذكره عند الكلام على اختصاس القضاء الستسجل بإشكالات التفيف . 

(؟) راجم الأحكام المديدة الغار إلها فى جلاسون جزء 4 هامش صفحق 515 ©١7‏ وف أبو عيف 
فى هامش صفحق 87* : 419؟ وف تخد عأمد فيمي صفحة العا -ل- 104 . 


ب العدد السابع - السئة الحادية والثلاثون ' 


٠ن‏ - حم القافوره الجرير : نص قاتون المرافضات الجديد فى المادة هبه منه على 
جواز الالتجاء إلى القعضاء المستعجل فى أنة حالة تكون علها الإجراءات ليحك فى مواجهة الحاجز 
بالإذن للحجوز عله فى قبض دينه من الحجوز لديه رتم الحجز . فى الحالات الآة : 
)0( إذا كان الحجز بغير حم أواسعد ر>مى ( المقصود سند تلفيدى ) أو أى من. قاضى 
الامور الوقتية(29 . ويلحق ذه الحالة حالة ما إذا كان الحجر قد وقع عقتضى إذن من القعناء 
ثم حب الإذن بناء على التظل منه29. 


(0) إذالم بلغ الحجز إلى احجوز عليه فى الميعاد الذى نص عليه القانون » أو إذا لم يشتمل 
التبليخ على رفع الدعوى يصحة الحجز2(». والمقصود بذلك إذا لم يبلغ الحجز لللحجوز عليه فى 
خلال ثمانية الآيام التالية لإعلان ورقة الحجر لللحجوز لديه . أو إذا لم يشتمل التبليغ على رفع 
الدعوى بصحة الحجر إذا كان الحجز بأمى من قاضى الآمور الوقنية . 


م( إذا كان قد حصل إبداع مبلخ مساو لدين الحاجز وخمص للوقاء يمطلويه 6 إذ رتب 
على هذا الإبداع زوال قيد الحجز عن الحجوز لديه!4؟ . 


ع؟» ‏ ويلاحظ على نص المادة وبى المتقدم ما يأتى : 
)١(‏ أن نص القانون الجديد على جواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل ‏ فى أن مال تكود, 
علربا الرجحرادات »© بقصد به أنه يحوز الالتجاء إلى القضاء المستعجل , سواء كانت دعوى صحة 


)00( راجم أحكام يحكة الاستئناف الختلطة فى 55 فبراير سنة ١608‏ مجلة التسريم والقضاء سنة ٠١‏ 
صفحة ١٠١١‏ وفى >5 بوئيه سنة 1١9314‏ يل التسريم والقضاء سنة ؟ صفحة 4574 » وفى ٠١‏ ديسمير سلة 
مبجلة التصريم والقضاء سنة ؟4 صفحة 76 وتى © فبراير سنة ؟ 5 علة التسريم والقضاء سنة 44 
صفحة ١64‏ وق ؟ مأيو سنة م#+و١‏ مجلة التعريم والقضاء سنة م صفحة 5501 وق ه ياير ستة لم5١1‏ 
بجلة التعيريم والقضاء سنة ٠‏ ه صفحة ؟8 وفى ؟ مارس سنة ١554‏ يجلة التشريع والقضاء سنة ٠‏ وصفحة ١55‏ : 

0( اسكناف مختلط فى © نوفير سنة ١5375‏ عله التعريم والقضاء سنة م؟ صفحة ١4‏ 5 

649 حك استثناف مختلط فى 4 يناير سنة 151١‏ مجلة التعريم والقضاء سنة ؟ صفحة 54 وق 4؟ بابر 
سنة ١588*1١‏ مجلة التعريم والقصاء سنة 4٠‏ صفحة 55 . 

(:) اختلفت بالنسبة لهذه الحالة فى ظل القانون القديم أحكام القضاء الْختلط فن الأحكام ما قضى بجواز 
الالتجاء إلى القضاء الستعجل لحدد مبلقاً يودع خزانة الممكة ويخصس الوقاء بدين الحاجز ليقضى يقبض الباق 
من الحجوز ذديه خصوصاً إذا كان البلم الحجوز كبيراً جداً بالنسبة فدين الحاجز ( استكناف مختلط فى 5 يناير سنة 
١*4‏ يله التعريم والقضاء سنة ١7‏ صفقحة 4١‏ وى ١5‏ مارس سنة ١951١‏ يحلة التعريم والقضاء سنة ؟؟ 
صفحة 5١١‏ ) . ومن الأحكام ما قضى بأنه ليس لقاضى الأمور الستسجلة أن يأعى برقم الحجز ما دام لا يشوبه 
أى يطلان بناء على أن اللحجوز عليه قد أودع مبلقاً مساوياً لدين الحاجز خصصه للوقاء به ( استكناف مختلط فى 
٠‏ ينابر سنة ١9.0١‏ عله التسريم والقضاء شنة ؟١‏ صفحة 7؟١‏ وفى 58 توفير ستة ١584‏ علة التعريم 
واأقضاء سنة 4١‏ صفحة 15 ) . 


لاي ل در ا اك 


المجرقد رفعت أو 1 تكنقد رفعت . ومذا النص حسم القانون الخلاف الذىقام فى القضاء حول 
جواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل بعد رفع دعوى صحة الحجز ؛ فإن من الشراح ومن الاحكام 
القائلة بحواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل ما يشترط لذلك ألا ذكون دعوى صحة الحجز قد 
رفمت(©). والخلاف ق هذه المسألة مظبر من مظاهر الخلاف حول مسألة أعم تيحاوز تطبيقاتها 
نطاق حجر ما لللدين لدى الغير ء وهى هل يجوز الالتجاء إلى القضاء المستعجل إذا كان التداع 
على الموضوع قد رفع إلى امحكة انختصة بالفصل فيه ء أم أن رفع التزاع الموضوع بنع اختصاص 
القضاء المستعجل وبجعل الاختصاص للحكة الموضوع وحدها ؟ أخذ قانون المرافعات الجديد 
بالرأى القائل بأن رفع الدعوى بالموضوع لا يسلب القضاء المستعجل اختصاصه (م و م) . 
فنص القانون فى المادة مبره على جواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل فى أنة حالة تكون علبا 
الإجراءات تطبيق للقاعدة العامة الى أخذ ما المشرع فى المادة بوي و9»). 

(0) تنص المادة هبه على جواذ الالتجاء إلى القضاء المستعجل ليأذن للبحجوز عليه 
فى قطن ونع امور زر 6 ومقتضى هذا النص أن يكون الحجز على دين اليحجوز 
عليه فى ذمة الحجوز إديه . وعندنا أنه جوز الالتجاء إلى القضاء المستعجل . فى الحالات المتقدمة , 
من طريق القياس إذاكان الحجز واقعاً على منقولات للحجوز عليه فى حيازة الحجوز لديه ليأذن 
للحجوز عليه بتسامبا من احجوز لديه9" . 


(م) لائسهة فى جواز الالتجا. إلى القضاء المستعجل فى الحالات الثلاث الى نص علها القانون , 
وما هل يجوز الالتجاء إليه فى حالات أخرى يكون فيا الحجز أيضاً مشوباً يبطلان 
جوهرى ظاهر ع إذا كان الحجز واقعاً على مال لا يحوز حجزه أو كان الحجز مفتضى أمر من 
القاضى صادر على شخص غير من وقع الحجز على ماله . كالحجز على شخص باعتباره مديئاً 
شخصياً بموجب أمر من القاضى صادر عليه باعتباره وارثاً لندين أو كالحجز الذى يوقعه خبير 
عقتضى الآمر الصادر بتقدير أتعابه على خصم ليس هاما باللامات ٠‏ وغين 3ك من الات الى 
يكون فبا الحجز ظاهر البطلان ؟ 


الرأى عندنا أنه يحوز الالتجاء إليه فى مثل هذه الحالات » قبن القانون إذا كان قد نص على 
جواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل فى حالات ذكرها بذاتهاء لم منع جوازالالتجاء إليه فغيرها , 
على أن يكون مناط الالتجاء إليه فها القواعد العامة الى تحك اختصاص القضاء المستعجل وتحدد 


)١(‏ أخذت بهذا الرأى مكة النقش الفرنسية - راجم تقض فرنى فى 4» قبراير سنة ١4505‏ خالوز 
عه ١‏ - ؟١‏ وفى 5 مارس سنة ١401‏ سيرى سنة 1908# - 015 58١+‏ . ومن المسراح الذي 
يقولون بهذا الرأى الرحوم أيو هيف يك - راحم أيو هيف صفحة ٠4؟‏ - 

)١(‏ على أن هذا لا عنم اختصاس محكئة مة الحجز إذا كانت دعوى مة الحجز مرفوعة أمامها وطلب منها 
الإذن بقيض الدين الحجوز على سبل الب عملا بئس للادة 5غ ل م . 

(؟) راجم استكناف مختلط فى ١١‏ نوقير سينة + عله التصريع والقضاء مبنة ه؛ صفحة ؟؟ . 


1 العدد السابع - السنة الحادية والثلاثون 


سلطته . ونص آلقانون الجديد على جواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل فى بعض حالات بطلان 
الحجز الظاهرة دل على أنه ليس فى هذا الالتجاء خروج على مقتضى القواعد العامة قاختصاص 
القضاء المستعجل . ومذا الن ص هدم القانونالآساسالذى بنىعليه الرأى النخالف . هذا فضلا عن 
أن القضاء قد جرى على جواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل فى غير الخالات السابقة )١(‏ فى وقت 
لم يكن فيه نص ييح الالتجاء إلى القضاء المستعجل فى أبة حالة من حالات بطلان الحجز الظاهرة . 


نعتاالا 
اعصطا رار 
لاطو 
١‏ آثار إعلان ورقة الحجر 
0" بيترتب على إعلان ورقة الحجر للبحجوز لديه الأثار الأتية : 
أ فلع التقادصم . 
١‏ 
- عمس المال "بهو عى هرذ علي . 
> - مموفية لود قرب الجنائية اذا برد الدأمثباء "لهوزة . 
قطع التقادم 
؟ن؟» - ييرتب على إعلان ورقة الحجز قطع التقادم السارى لمصاحة النحجوز لدبه فى وجه 
انحجوز عليه » أما التقادم السارى لمصلحة الحجوز عليه فى وجه الحاجز فلا ينقطع بهذا الإجراء . 
لآن إعلان ورقة الحجر إجراء موجه إلى انحجوز لديه وليس موجهاً إلى انحجوز لديه . 


و باعلان ورقة الحجز ينقطع التقادم السارى لمصلحة الحجوز لديه فى مواجهة المحجوز عليه 
على اعتبار أن الحاجز مثل بالنسية لهذا الآئر مدينه احجوز عليه ويستعمل حقوقه (؟). ويترتب 


لق راجم استثناف مختلط فى ١؟‏ مارس سنة ١5574‏ بحلة التسريم والقضاء ستة ٠غ‏ صفحة 7+9 2 قى 
4" اير سنة ١511‏ مملة التعريم والقضاء سنة *4 صفحة ١54‏ وفيٍ 4 يوه سنة 1558 مجلد التسريم 
والقهاه سنة 1٠‏ صفحة ؟؟؟ . 


2( راجم مختصر كيش يند ١١1‏ : 


0 قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية َ يحيب؟ ١‏ 


هذا الاثر على إعلان ورقة الحجز سواء أكان بيد الحاجر ستد تنفيذى ٠‏ أم لم يكن بيده سند 
تنفيذى ء فقد نص القاتون المدتى الجديد فى المادة ممم منه على الحجز من الآسباب الى ينقطع 
ا التقادم » خسم بذلك الحلاف الذى قام بين شراح القاتون المصرىٍ حول ما إذاكان حجر 
ما للمدين التحفظى يقطع التقادم أو لايقطعه . وقد كان مبنى الخلاف أن القاتون المدنى القديم 
لم ينص ف المأدة بم ه/ ١11‏ م على الحجز ضمن الآسباب التى ينقطع ما التقادم يا فمل القانون 
المدق الفرنسى فى المادة ؛ مم منه . ولذلك قال البعض إن أسباب قطع النقادم وقد وردت 
فى القانون على سيل الحصر فإن الحجز التحفظى لايقطعه . وإذا كان إعلان حجز ما للمدين 
التنفيذى يقطع التقادم فلانه يتضمن تكليف الحجوز لدءه بالدفع أو بالتقرير ما فى ذمته مما يعتبر 
عثابة تنبيه على المدين بالوفاء , والتنبيه من الأسباب التى نص القانون على أنها تقطع التقادم . 
أما إعلان الحجز التحفظى فلا يحوز أن يشستمل عل ىتكليف الحجوز لديه بالوقاء أو بالتقرير ما فى 
الذمة » فان اشتمل على تكليفه ,الوفا. أو بالتقرير ما فى ذمته كان هذا الاشتال سايقآ لأوانه فلا 
يترتب عليه أى أثر )١7‏ . ومن رأى البعض أن إعلان ورقة الحجز للحجوز لديه يقطع التقادم 
دائمآ فإن أسباب قطع التقادم لم ترد فى القاانون على سبيل الحصر زلف . حسم القانون المدقى الجديد 
هذا الخلاف بنصه على الحجز ضمن أتباب قطع التقادم . لاسما أن إعلان الحجز إلى الحجوز 
لديه يشتمل دائمآً » طبقاً لنصوص قانون المرافعات الجديد : على تكليفه بالتقرير عافىذمته سوا 


حيس المال الحجوز عن الحجوز عليه 


القضاء اه او ميت اران ل ا ٠‏ والثالى 
طبيعة الحمبى : وانتث عدى الحيس . 


معتى الحمسى : يقصد تحبر المال الحجوز فى حجز ما للبدين لدى الغير أمران : 


هو" - ابرول , منع المدين الحجوز عليه من تسل المال الحجوز إن كان عيناً ومن قيضنه 
إن كأن ديا . ٠‏ بمعتى أنه بمتنع على المحجور لديه أن بوفى بالدين الحجوز إلى المحجوز عليه ٠‏ قإن 


. راجم أبو هيف يند 09م , *لام‎ )١( 

زفة3 راجم أبو حيف بند »/اه وتحه وعبد الفتاح الديد بند 9؟؟ وتمد امد فهمى بند 281 وراجم 
كذلك استثكاف مختلط فى ا" فيراير وى 7؟ مارس سنة ١889‏ يجلة التعريم والقضاء سنة ١‏ صفحة ؟لا 
وصفحة 86 وق 5 يونةه سلة 510م١ا‏ بجلة التعريم والقضاء فى 5 يونيه سنة ١845‏ مجاه التعريم والقضاء سنة 
كس 617" . 


ب ١‏ العدد السابع - السنة الحادية والثلاثون 


وفى به بالرغم من الحجز فلا حتيج بهذا الوفاء على الحاجر : ويجب على الحجوز لديه أن بوق به 
مرة ثانية للحاجر , ولكن الوفاء فى ذاته صحبح فما بين الحجوز عليه والحجوز أديه بحيث إذا 
رفع الحجز لآى سبب من الأسباب ترتب على الوفاء أثره ول يكن للحجوز عليه أو لغيره أن 
يتمسك بعدم صحة الوفاء . 


0 - ويستثنى من القاعدة المتقدمة حالات يحوز فها للحجوز لديه أن يو يالدين 
الواقع الحجز عليه بالرغم من الحجز وأهمها الحالات الآتية : 


)1( إذا كان الحجز واتعاً على ما لا يحوز حجزه . وينص القانون الجديد ف المادة يرمى‎ )١( 
. على أن اثوفاء للحجوز عليه فى هذه الحالة بحصل بغير حكم بذلك . فلا حاجة ,الحجوز عليه‎ 
فى هذه الحالة للالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم يتسل المال النىوقع الحجر عليه , ولكن إذا‎ 
لم يفز انحجوز عليه بزقناع الحجوز لدىه بضرورة الوظء له كان له أن يلجأ إلى القضاء المستعجل‎ 
. لاستصدار حم منه يذلك‎ 


(؟) إذا لم يترتب على الدقع ضرر للحاجز يا إذا كان الحاجز دائنآ عادياً وكان الدفع قد 
حصل لدائن آخر عمتاز ؛ مثال ذلك أن يكون إدائن رهن على عقار قبيع العقار لحائو . ثم حجز 
دائن عادى للبائع على امن تحت بد الحائز . وقام الحجوز لديه بوقء القن للدائن صاحب الرهن0©. 


() إذا اقتضى الوفاء للمحجوز عليه الرغم من الحجز . امحافظة على حقوق الحجو ز لدمه 
قبل الحجوز عليه . ولم يكن المحجوز ديه وسيلة أخرى لتحقيق غرضه إلا الوفاء الحجوز عليه . 
وهذا المعنى قضت بحكمة النقض الفرنسية فى دعوى تلخص وتائعبا فى أن دائتآً لشركة أوقع 
حجراً تحت بد المشتركين فى أسهم هذه الشركة على باق ثمن الآسهم » وكان مشروطا فى عقد 
الشركة أه إذا لم يقم المششتركون بدفع باق القن الشركة تفسها فى الميعاد المحدد بيعت أسهمهم . 
حكت عكة النقض الفرنسية بصحة الوفاء الحاصل للشركة بالرغم من الحجز حتى لايتعرض 
المشتركون ( انحجوز لديهم ) لخطر بيع أسبمهم 99 . 


/أه؟ - ويتبنى على امتناع الوفاء » كأثر من آثار الحجز . امتناع المقاصة التى توفر 
شروطبا بعد الحجز , لآن المقاصة نوع من الوفاء يتم بحم القانون , ولهذ! فص القانون المدنى فى 
المادة بووم/م على أنه إذا أوقع الغير حجزاً تحت بد المدين ثم أصبح المدين دائناً لدائنه فلا يحوز 


)١(‏ كارن الادة 4هللا 5 م من القانون القديم 

(؟) راجم جلاسون ج 4 س 577 ء ومختصر كيش ص 5١1ء‏ وأبو عيف صفحة 88٠‏ . 

(؟) تقض ثرنسى فى ١١‏ نوفير سنة ١4117‏ دالوز ها ل ١‏ -ل 186 وفى 58 نوفير سلة /01و١ا‏ 
سيرى 151١‏ ١01ل‏ 00 وراجم جلاسون ج 4 صفحة 5119 وأيوعيف صفحة 78٠‏ , 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسعية | 


أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجزر . ولكن يحوز الحجوز لديه أن يوقع الحجز تحت يد 
نفسه على ما يكون مديئاً به 230 . 

بهن” - ويستنتى من القاعدة المتقدمة حالة يحوز فها وقوع المقاصة بالرغم من الحجز وهى 
حالة ما إذا كان بين الدينين ارتماط يقتضى تصفيتهما معا » مثال ذلك الديون التقايلة التى تنشأ 
عن الحساب الجارى » فإن الحجز , قبل تصفية الحساب . على أحد طرفيه لا بمنع الطرف الآخر 
من التمسك المقاصة , فالحجز هنا لا يتناول إلا رصيد الحساب بعد تصفيته وذلك عملا بقاعدة 


عدم تحزئة المساب الجارى اموعنم عامصهمء يل 6 اتلتط تعس لد 29 . 


بن؟ - ولكن منع المحجوز عليه من تسل المال الحجوز من الحجوز اده لا يقتضى منعه 
من اتخاذ الوسائل التحفظة لليحافظة على هذا المال . فله أن يطالب المحجوز لديه ءإذا حل الدن 
الحجوز , بإبداعه خرانة محكة اتقا. لإعار لمحجوز لديه (م موه) ٠‏ يا أن منع الحجوز لدبه من 
الوفاء للمحجوز عليه لا يقتضى منعه من داع المال الحجوز , من تلقاء نفسه » فى خواتة الحكة 
إذا اقتضت مصلحته ذلك , كا لو أراد تفادى سريان الفوائد عليه لا سبا أن الحجز لا يوقتف 
استحقاق الفوائد (م وده ) , فلوفاء بالدين ليس واجبآ على المدين لخسب وإنما هو حق له 
لا بحرم منه بسبب توقبع الحجز على الدين . 


, الثالى : منع الحجوز عليه من التصرف ف امال الحجوز تصرنا يضر بالحاجز‎ - 3.٠ 
ولوكان دائئاً عادياً » وأا كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض . ولكن التصرف فى ذاته.‎ 
إن حصل . صميح فيا بين الحجوز عليه ؛ ومرن. حصل له التصرف بحيث إذا رقع الحجز نقذ‎ 
. التصرف ولم يكن للمحجوز عليه أو لمن حصل له التصرف أن يتمسك ببطلاته‎ 

ولكن الحجر لا يقيد حرية الحجوز عليه فى التصرف فى أمواله الآخرى ولاهن حرية 
التعامل , وينيتى على ذلك أن يكون له أن برتب فى ذمته ديوناً جديدة . ولما كان الحجر 
لا يخرج المال الحجوز من ذمة الحجوز عليه ولا بمننح بذاته الحاجز امتيازا عناز به على غيره 
من الدائنين فإنه يجوز لدائنى الحجوز عليه ولو كانت ديوتهم قد نشأت بعد الحجز وأا كان 
مصدرها أن بحجزوا على ما سيق الحجر عليه من أموال المد.ن وأن يشاركوا الحاجز الآول فى 
اقنسامها . واذلك ليس صحيحاً ما قال به البعض من أنه لا يحوز إدائنى الحجوز عليه الذيننشأت 
ديونهم عن تهسرفات أجراها المدين بعد الحجز أن بزاحوا الحاجز قبل هذه التصرفات ٠‏ ليس 
صحيحاً هذا القول فإن الحجز مختلف عن شبر الإفلاس فيا يترتب على هذا الآخير من الحد من 
حرية التصرف بصفة عامة (). 


)١(‏ ولكن للحجوز إديه أن يخصم مما فى ذمته قدر ما أققه من الصاريف بعد تقديرها من القاضى 
(مكقده) . 
(؟) رواجم جارسوتيه < + ص 4١8‏ وجلاسون ح 4 بئد 1١61‏ ء. 


فق راحم حلاسون ج #ص 9 اده وتارن أبو عيف بد ©# © 0. 
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- ليم الحمسى : يقصد ببيان طبيعة الحيس يان ما إذاكان الحبسجرئاً أو كل , 
نسب أو مطلقاً . وتظبر أهمية هذه المسألة بصفة خاصة إذا كان المال الحجوز دينا فيكون. 
قابلا للتبعيض . 


- الحم سكلى أو عبر : إذا وقع الحجز على دينء امتنع على الحجوز لديه 
الوفاء به للحجوز عليهء وامتئع على هذا الآخير أن يتصرف فيه ممثل الحوالة أو الابراء, ولكن 
هل هذا المنع يتناول كل الدين الحجوز بحيث متنع الوفاء أو التصرف فى أى جزء منه » بمعنى 
أن الوفاء أو التصرف فى أى جزء منه لا محتج به على الحاجز فيكون الحيس كلياً واتهه: . 
أم يتناول من الدين امحجوز قدراً مساويا لدين الحاجز فقط بحيث يجوز الوفاء والتصرف فا 
بزيد من الدين احجوز على الدين اجوز من أجله وحتب بهذا الوفا. أو التصرف على الحاجز 
فيكون الحبس حيسآ جزئياً عأأءتاعقم ٠‏ 


كل من النظريتين ( نظرية الحدس الكلى ونظرية الحبس الجزثى ) أنصارها وحججبا الى تبنى 
علها . ونحن يجعزىء عن تفصيل هاتين النظر يتين بالكلام عن النظرية التى أخف ا القانون المصرى . 


جب _ أخذ القاتون المصرى بنظرية الحس الكلى عمنى أن الحجز إذا وقع علىمال أصبح 
المال كله حبوسا عن امحجوز عليه ؛ فإن كان المال انحجوز ديناً امتنع على المحجوز لديه أن يوق 
إلى الحجوز عليه بأى جز منه ولو فيا زاد على دين الحاجزء كا أن تصرف الحجوز 
عله فى أى جزء منه : طالما أن الحجز قاثم . لا يسرى على الحاجر . أخذ المشرع المصرى بنظرية 
الحمس الكلى ٠‏ يدل على ذلك نص المادة وم من قانون المرافعات على أن آثر الحجز زول 
عن النحجوز لديه بحيث يجوز له الوقاء. الحجوز عليه إذا أودع فى خرانة الحكة مبلخ مساو للدين 
الحجوز من أجله وخصص للوفاء بطلوب الحاجز . هذا النص قاطع ق أن الحيس فى القانون 
المصرى حبس كلى لآنه أو لم يكن حيساً كلا لا كان هناك حاجة إلى إطاع مبلغ مساو لدين 
الحاجز وتخصيصه للوفاء بمطاويه لكى يزول قيد الحجز عنما زاد عن دين الحاجز من الدين 
الحجوز , ولكان لللحجوز عليه أن يستوق من الحجوز لديه ما زاد من الدين الحجوز على دين 
الحاجز بغير حاجة إلى إمداع أو تخصيص (3). 


أخذ المشرع المصرى بنظرية الحس الكلى رعاءة لمصلحة الحاجز ء إذ من المقرر كا قدمنا 
أن إيقاع الحجز على مال للدين لا بمنع غيره من دائتى الحجوز عليه من إيقاع حجوز أخرى 
ومن مشاركة الحاجز الآول فى اقنسام المال امحجوز . كا أنه لا بمنم الحاجز امتيازاً بتاز به 


)١(‏ مما يدل على أن وجود نظام الإإبداع والتخصيس قاطم فى أن الحيس كلى وليس جزئيا أن صدور فانون 
7 يوليه سنة /ا1 ١50‏ مدخلا نظام الإيداع والتخصص قف القانون الفرنمىقضى علىما كان من خلاف قبل صدوره 
حول كلية البس بترجيح النظرية القائلة بأن المبس كلى - راجم جلاسون ج 4 بند 11١154‏ 
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على من تحجز بعده , فلو أن الحبس كان جزئيا ققام الحجوز لديه بالوفا. للتحجوز عليه عا يزيد 
على دين الحاجز وحيس تحت دده قدراً مساوياً لدين الحاجز نقط , ثم أوقع دان آخر حجرآ 
على نفس الدين , لقسم الدين الحجوز بين الحاجزين ولكانت التنيجة أن الحاجز الول لا حصل 
على كل مطاويه وإتما تحصل على جزء منه فقط ء وليس هذا من العدل فى شى. (2. 


والاخذ بنظرية اليس الكلى » وإن كان يكفل مصلحة الحاجز إلا أنه يضر بالحجوز عليه 
لا يترتب عليه من تعطيل مال كير له من أجل الحجز عليه لدين صغير ‏ ولكن مخفف من هذا 
الاعتراض أن هذه فى القاعدة العامة فى سائر طرق التنفيذ إذ لا يشترط فببا التناسب بين دين 
الدائن المنفذ وبين المال الحاصل النفيذ عليه » سواء كان التنفيذ بطريق حجر المنقول لدى 
المدين : أو حجر ما للدين لدى الغير , أو التنفيذ العقارى كا مخفف من أثر الحبس الكلى 
على الحجوز عليه أن المشرع مع أخذه بنظرية الحبس الكلى قد عمل على الحد من أثر الحبس 
بم قرره من نظام الإيداع مع التخصيص (40)9,)5). 


4 - الحمسى نسى أو مطقى : يرتب على الحجز حيس الدين الحجوز بمنى أنه 
يمتنع الوفاء أو التصرف فى هذا الدين » ولكن هذا المنع أهو لمصلحة الماجز قبل حصول الوفاء 
أو التصرف وحده دون الحاجزين بعد الوفاء أو بعد التصرق » إن كان الآمى كذلك فالميس 
حبس نسى عيزهواعم » أم أنه لمصلحة الحاجز قبل حصول التصرف أو الوفاء والحاجزين بمدعما . 
إن كان الآ كدذلك فالحجر حجز مطلق من وود » يقول بكل من النظريتين بعض الشراح . 


6+ - سنقصركلامنا على موقف القانون المصرى من هاتين النظرتين » فنقول إن 
القانون المصرى أخذ بنظرية الحيس النسى معنى أن عدم الاحتجاج بالتصرف أوالوفا. الحاصل 
فى الدين النحجوز إتما يحوز اننسك به للحاجز قبل حصولما دون الحاجزين بعدهما . فالتصر ف أو 
الوفاء لا حتج به على من أوقع الحجز قبل التصرف أو قبل الوفاء ٠‏ ولكن يحتج ماعل الحاجز 


60 راجع تليق تيسييه النثور فى سيرى سنة 15-1495 ١0.ع‏ : 

زشة راج ما سيأنى بانه عند الكلام على الحد من أثثر الحجز 5 

(©) لايدل استلزام العرع فى الادة 410 ه ء أن تشمل ورقة الحجز المملنة للمحجوز اديه على دان القدر 
الحجوز من أجله , على أن الحبس جز » فليس القرض من هذا البيان معرفة ما يجب على الحجوز لديه أن ميمه 
نحت يده من الدين اجوز ء» وإئما برى عذا البيان إلى محقيق أغراض أخرى مها مثلا أن عل الحجوز فديه 
مقدار ما يب إبداعه فى خْزَانة المكنة لتخصيصه فلوذاء بدين الماجز إذا ما أريد الحد من الأثر الكلى الحعز ‏ 
راجع جمد حامد فيمى بند 5*1 . 

(4) من يقولون بأن الحيس الناشىء عن حجز ما للمدين لدى النير حيس جِري فقط المرحوم أبو هيف يك 
فهو يقرر عند يحث ما إذا كان الميس كليا أو جزئيا أن اليس جز ( راجم مؤلفه بند لاهه ) » ولكته 
عنه ما أواد تطبيق النظرية على مثال عملى غريه بدا له عدم عدالتها فأخذ فى الحل اذى ظظل به للدثال الى بفكرة 
الحبى الكلى ( راجم مؤافه بند ٠19‏ ) . 
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بعدهما » فيعتيران بالفسبة له سحيحين . ويستفاد هذا الحم من نص القانونالمدق فالمادة 4 ممنه 
على أنه إذ! وقع تحت يد انحال عليه حجر قبل أن 7 تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير ثم وقع حجر 
بعد أن أصبحت نافذة فى حق الغير قم الدين بين الحاجو المتقدم والحال له والحاجز الشتأخر 
قسمة غرماء عل أن. يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر مايستكل به احال له قيمة الخوالة . 


هذا النص قاطع فى أن المشرع المصرى قد أخذ بنظرية الحيس النسى ٠‏ إذ أن الحوالة 
باعتيارها تصرفا فى الدين الحجوز , لانسرى على الحاجز قبلبا وإلا لما شارك هذا الحاجز الحال 
له فى القدر الذى حصلت حوالته , ولكنها تسرى باعتيارها تصرغاً بالنسية للحاجز بعدها بدليل 
أن المحال له يستكل قيمة الحوالة من نصيب هذا الحاجو . 


ومبتى هذه النظرية أن التنفيذ أبأكان طريقه ( حجر منقول لدى المدين أو حجز ما للمدين 
لدى الغير أو التنفيذ على العقار ) إجراء فردى الآثر لايفيد منه إلا من أجرأه من دائتى اموز 
عليه وفى هذا مختلف التنفيذ عن شبر الإفلاس » فى التنفيذ يعمل كل دائن لمصلحته فلايتعلق حقه 
بالمال الحاصل التنفيذ عليه إلا بإجراء يقوم به ينفسه , فليس صحيحاً أن الحاجز بحجزه يعمل 
لحسابه ولحساب غيره من الدائتين . ويظبر الطابع الفردى لآثر الحجز فى حجز ما للمدين لدى 
الغير أكثر منه فى غيره من طرق التنفيذ فى أن تدخل الحاجز الشاق يتم فيه محجز ثان يقع 
بإجراءات ميتدأة مسشقلة عن إجراءات الحجز الى باشرها الحاجز الآول ولا تتأثر بما قد 
يشويا من عيب آيأ كان هذا العبب 17 . 


كا أنه ليس صحيحاً أن قاعدة المساواة بين الحاجزين حيث لايكون الحاجز سابق امتياز على 
حاجز لاحق » تقتضى أن يكون الحبس حيساً مطلقاً . فإن قاعدة المساواة بين الحاجزين تفترض 
أن يكون الحجز للوقع منكل منهم قد وقع على نفس المال , والواقع أن الحاجز على دين ؛ بعد 
حصول التصرف أو الوفاء فى بعضه , إنما حجر على دين أقل من الدين الذى تحجز عليه الحاجز 
قبلبما . والقول بأن قاعدة المساواة بين الدائنين تقتضى عدم التفريق بهم منى. حيث الدين 
الحجوز . بصرف النظر عن مقداره وقت توقيع حجر كل مهم . كالقول بأن المساواة بين 
الحاجزين تقتضنى عدم التفريق بينهم من حيث ديوتهم حيث يقسم الدين ا حجوز ينبم بصرف 
النظر عن متندار دين كل منهم » وهو قول ظاهر الفساد . والصحيح أن مقتضى فاعدة المساواة 
بين الحاجزين أن يشتركوا فى اقنسام القدر الياق بعد حصول التصرف أو الوفاء ‏ لآنهذا القدر 
ا وو ل وا ل ل فقتل 
أوقمت بعد حصول التصرف أو الوقاء . : 


4» - وخلاصة القول ىكل ماتقدم أن الحبس الناثى. عن حجز ما للمدين فى القانون 


)١(‏ راجع جلاسون ج 4 بند 1١174‏ ص 773 وعختصر كيش بند ١146‏ وه فك امات لظ 
فى حجز المنقول لدى المدين يند ١81‏ وما سده . 


قواعد تنفيذ الأحكام والمقود الرسمية كيدا 
المضرى حيس إلى فسى 230 . 


وتطبيقاً لذلك [ذ| أوقع دان حجزاً على دين لمدينه فى ذمة الغير ثم وف الحجوز إديه يحر. 
من هذا الدين للبحجوز عليه , ثم أوقع دائن آخر حجراً ثانياً على نفس الدين , أخذ الحاجر 
الآول نصيبه على أعتبار أن الدين انحجوز هو الدين بأ كله ما لو لم يكن قد حصل وقاء »"وأخا. 
الحاجز الثاتى نصيبه على اعتبار أن الدين الحجوز هو القدر ألياق بعد الوفاء لآن الوقاء يحت به 
على هذا الحاجز . 

71 - مال أول : أوقع عمد حجزاً بدين قدره جنبأ على دين لمديته على فى ذمة 
بكر قدره .م جنها . ثم وفى بكر لعلى بمبلغ ٠٠.‏ جنماً ٠‏ وبعد الوفاء أوقع خالد حجزآ ثانيا 
بدين قدره .4 جني . 


فيكون نصيب تمد الحاجز قبل انوفاء . 
- ا 1 ديه 1 


0 لآن الحبس كلى . 


ويكون قصيب عاك الاجر بعد الوار :64 :2 0ه ؟) ح .؛ جتباً إذ الحجز 
بالنسبة له لا حيس إلا ما تبق يعد الوفا لآن الحيس حيس تسى . 

يك -- صال ثأن, : أوقع بكر حجراً بدين قدره .و جنماً على دين لمديته خالد ق ذمة 
عل قدره ١6.‏ جثماً , ثم وف على بكل الدين الحجوز لالد ء ويد الوفاء ٠‏ أوقع حسن حجزا 
ثانا بدين قدره .م١‏ جتماً . 

فكون نصيب بكر الحاجز الآول ةل - .ه جنباً فإن هذا الحجر لا حتج 
عليه ,الوا لحصوله بعد حجزه . 


أما حسن الحاجز الثانى فلا يصيب شيئاً من الدين لآنه حيتما أوقع حجزه كان قد حصل الوفاء 
بكل الدين الذى أراد الحجر عله . 


565 -- مال ثالث : أوقع عمود حجزاً بدين قدره ٠١١‏ جنيه على دين لمديته خالد قى 


)١(‏ راجم فى تقصيل نظريق الحيس للطلق والحيس النسى جلاسون ج 4 بند ١١54‏ وبختصر كيش بند 
© أيو هيف سن 987 وما يمدها وعد امد قهمى بند لال 90#" » وحك محكمة النقض الفرنية فى ١1‏ 
يوليه سنة ١9141‏ سيرى 54-١ - ١941‏ . 
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ذمة حسن قدره .ى؟و جنباً » وبعد الحجر وفى حسن لالد بمبلغ 7 جنماً. . وبعد هذا الوقام 
أوقع مصظق حجراً ثانا دين قدره ٠‏ جيه و تعد الحجر الثاىق وق الحجوز لديه للحجور 
عليه بلغ .؟ جنم أخرى وبمد الوفاء الثاتى أوفع زيد حجرآ ثاثا مبلغ ١٠١.‏ جنيه . 


2 ١6١ ٠٠ . 7 0 ٠. 
, يكون نصيب تمود الحاجر الأول :35530ب سس .ه جنهاً‎ 


لأن حجزه وقع قبل الوفاء الآول والثانى فلا حتج بأ-هما عليه 3 
ويكون نصيب مصطق الحاجز الثانى بعد الوفاء الآول وقبل الوفاء الثانى ‏ 


ع 15:25:50 ,ع جنا , لآن حجزء وقع بعد الوفاء الآول فيحتج به عليه 


وقبل الوفاء الثانى فلا حتج به عليه . 
ويكون نصيب زيد الحاجز يعد الوظء الأول والثانى ‏ ١٠٠كا‏ (0 0650-90-16 :؟ 
5 .تب 
١.‏ جنهات , لآن حجزه وقع بعد الوفائين الآول والثاق فيحج جماعله . 
٠‏ - يتضم ما تقدم أن جموع ما يدقعه انحجوز آديه للحاجزبن فطلا عما يكون قد 
دقمه لللحجوز عليه بزيد على ماهو مدين به أصلا للحجوز عليه » وير جح العزامه يدفح الديادة 
إلى خطه بقيامه بالوفا. للحجوز عليه بالرغم من الحجر ٠‏ فقد كان يحب عليه بممجرد توقيع 


الحجز أن حبس كل الدين الحجوز . على أن للحجوز اديه أن يرجع بما دفمه أزيد عنا هو مدين 
به أصلا على الحجوز عليه عملا بقواعد القانون المدتى (3© , 


ءاكأ١‎ ساأا٠ راحم معتصر كيش بند‎ )١( 
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فى قانون الضريبة الخاصة على الآر باح الاستقنائية 
يقلم الدكتو ر دلاور على أستاذ الضرائب فى جامعة فاروق 


عدم استعال حق الاختيار فى الموعد القانوتى لتحديد وعاء ضريبة الارباح 
الاستثنائية لا يعتير مسقط لحق الممول فى اختيار الأساس الأصلح له . . 


أصدرت محكة استثناف الاسكندرية فى .م مارس سئة .5و١‏ فى القضية رقم .1ه سنة ون 
تلط ورم م1 سنةاى قضائية بأن الممول الذى لديه حسابات منتظمة ولم مختر أساس المقارنة 
فى الميعاد انحدد بالقرار رتم ,م لسنة م:١‏ يسقط حقه فى الاختيار والقول يعدم جواز إسقاط 
حقه بناء على قرار وزارى ف غير محله'. 

و ينطوى هذا الحكم على المبدا القانوى الاتى : 

إن القافون رتم لسنة ١4و؟‏ لم يحعل ميعاد تدم الطليات الخاصة باختيار دم المقارنة 
بالنسة لللمولين الذين لهم حسابات منتظمة متوقا على تقدير أو اعتباد مصلحة الضرائبٍ لحسابات 
سنة ومه و كا هو الخال بالنسية لللمولين الذين ليست لي حسايات منتظمة وذلك لآنه افترض 
أن أرباح سنوات المقارنة معلومة لديهم كم انتظام حساباتهم بعكس الممول الذى ليس له 
حسابات منتظمة فإنها محم خضوعبا للتقدير لا يتبين أمرها إلا بعد تقديرها أو اعتيادها من 

فإذا ثبت أن حسابات الممول منتظمة فإن اختيار رتم المقارنة لا يكون متوقفا على تحديد 
أرباحه عن عام ومو؟ بل هو خاضع لليعاد الذى حدده القرار الوزارى رق مب لسنة 1١١4,‏ 
فإذا لم يبلغ الممول اختياره فى هذا الميعاد حدد الريح الاستثتائى على آساس ما زاد على ١١‏ ب/ز 
من رأس المال وذلك طبا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رتم .+ لسئة ١ 14١‏ 

والقول بأنه لا بحوز حرمان الممول من حق الاختيار بناء على قرار وزارى مردود عليه 
بأن القرار الوذارى لم ينص إلا على الميعاد تطبيقاً للقانون . أما الذى نص على الحرمان فهو 
القانون فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة ولا حل التحلل من القانون . 


تعلبى : 
تص للادة م٠‏ من انون ثم ٠.‏ لسنة ١44‏ على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين 


55 العدد السابع ‏ السئة الحادية والثلاثون 


التصوص عليبما فى المادة الثانية كأساس للقارتة متروكا للدمول بشرط أن تكون له حسايات 
منتظمة وبشرط أن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طيقاً للأوضاع وف المواعيد الى تحدد 
بعرار وزارى . ا 


فالمشرع المصرى يقصد من هذه الفقرة بان رخصة الاختيار للسمول الذى لديه حسابات 
منتظمة توقف على ثلاثة شروط أساسية : أولا ‏ أن تكون له حسايات منتظمة . 
ثأنيا ‏ أن يكون الاختيار وققا للآوضاع الى تحددها القرارات الوزارية . ثالثا ‏ أن يتم 
الاختار فى المواعيد التى تحددما هذه القرارات . 


الشرط الول : أن يكون للمول حسابات منتظمة . 


الحم الذى آشرنا إليه أعلاه انبنى على افتراض أن أرياح سنوات ن'م؟١‏ إلى +14 معاومة 
لدى الممول الذى لديه حسابات متتظمة حم انتظام حساباته ونحن نستسيغ هذا الافتراض 
إذا كان الشارع المصرى عرف معتى الحسايات المنتظمة ووضع لها حدوداً دققة غير أنا لا نبحد 
هذا التعريف لاف قانون رتم .+ لسنة 114١‏ ولا فى قانون رتم ١6‏ لسنة ومو ولذا لجأت 
الإدارة التنفيذية الضرائب أن تورد تعريفا تقربيا فى اللاتحة التنفيذية للقانون رتم . + لسنة ١‏ 14 
(قرار وزارى دم دم لسنة ١447‏ بالمادة م؟ ) فتنص : ١‏ والمقصود بالحسابات المنتظمة هو 
الحسابات المقيدة فى الدفاتر المنصوص عنها بالمواد ١١‏ و م١‏ و م١‏ من قانون التجارة الاهلى 
بشرط أن تكون عسوكة على حسب الآصول الفنية المعترف ما تؤيدها فى كل حالة مستندات 
حقيقية حفوظة بطريقة منظمة تسبل معبا مراجعة القيود الحساية وتكفل لموظق مصلحة الضرائب 
الذين خولوا حق الاطلاع التحقق من قيمة الارباح والخسائر, . 


وهنا تنساءل من بمكنه أن يح على دفاتر الممول من وجهة كونما مسوكة على حسب الاصول 
الفنية من عدمه ؟ كذإك الحم فيا مختض بالمستندات الحقيقية الحفوظة يطريقة منظمة يسبل معها 
اقتناع المصلحة .ذه الدفاتر ما لا شك فيه أن الإجاءة على هذا السؤال هو أن مصلحة الضرائب 
هى الى تحدد قيمة هذه الدفاتر وإلى أن تأخذ بها أو ترفضها و إلى أن تعتمد كل ماجاء ما أو إدغال 
بعض التعديلات علبما فإن الممول يكون فى حالة تيجهيل لا بمكن معه أن يستعمل حق الاختيار وهو 
على بينة بكافة عناصر الاختيار ويؤيد هذه الإجاءة كتاب المصلحة الدورى الصادر فى ؛ بونيه 
سنة 141 ( أنظر الموسوعة الضرائيية لللاستاذ الصياد المجموعة الآولى صحيفة ( .م) الذى 
تقول فيه استكالا لتعريف الحسابات المنتظمة , فا داصت حسابات الممول مسوكة على حسب 
الآصول الفنية وما دامت مصحوبة بالمستندات واقتنع بصحتها ودلالتها موظف مصلحة الضرائب 
الخول حق الاطلاع فلا سيل إلى حرمان الممول من الاختار الخول له بمقتضى المادة الثالثة من 
القانون ولو كانت الدفاتر الى قدت ما هذه الحسابات غير الدفاتر المنصوص علبا فى المواد السابقة 
من قانون التجارة مادام العرف قد جرى على استعالها مع مراعاة الطبيعة الخاصة لكل نوع من 
انواع الاستثار, . 0 


المذد السابع ‏ السنة الحادية والثلاثون يباين 


ما تقدم يتضح أن مصلحة الضرائب هى الختصة ف تحديد مدى الاخذ ذه الدفاتر فى تحديد 
أرباح الممول للسنين التى تكون موضع اختياره وال على أساسها يقرر هما أقضل ريج من 
الأعوام بور إل وعوا أو رأس المال المستثمر الحقيق . 


فكيف بحاج الممول عيعاد الاختيار امحدود له فى حين لم ينبين له جمبع الظروف والملابسات 
امحيطة عركزه سواء ,النسبة لهذه الدفاتر أو سواء,الفسية لرأس المال المسكمر الحقيق . إنه بلا شك 
إذا باثشر الممول حق الاختيار قبل أن تفرغ مصلحة الضرائب من تحديد عناصر الاختيار جميعها 
فإن اختيار الممول يكون حتّا مشوب بسوء التقدير وتكون المفاضلة التى أجراها الممول قد قام 
ها وهو فى حالة تجبيل وهذا مالا يقصده الشرع بأى حال من الأحوال فإن روح التيسير 
وإضمة الدلالة من نصوص التشريع ومن صدور قرارات وزارية عدة متتالية لتحد د مواعيد 
الاختيار ومنها نستنيط يوضوح بأن القصد الأساسى فى استعال حق الاختار هو اختيار الرتم 
الافيد والأجدى للممول ويؤيد هذا التيسير حيثيات انقضاء اأعالى الآهلى فتجد فى حيثيات حم 
حدايثك صادر من حكة الاسسئتاف بالقاهرة تابي م١‏ من ينابر سنة وو.ه؟ فى الاستئئاف المقيد 
بالجدول العموى دم ١+7‏ تجارى سنة ++ قضائية وكذلك فى الاستثناف رقم .و4 سنة 15 ق 
تحارى المرفوع من أديب بسطا افندى ما نصه حرفاً: ه ومن حيث الآرباح الاستثتائية فالمستظهر 
من نصوص المادتين ؟ و م من القانون ثم .+ اسنة 144١‏ بعد تعديل المادة الآخيرة بالقانون 
دم بم لسنة م«؛؟؟ ومن نص المادتين م و من اللاتحة التنفيذية لذلك القانون الخاص بغرض 
ضريبة على الآرباح الاستثنائية هو غير القانون رقم ١4‏ لسنة .م1 ومن ثم فالواجب على مصلحة 
الضرائب إخطار الممول بإعلان خاص ومستقل بأرباح سنئة ومة؟ وسته المالية المنتبية خلالا 
كا قدرتم! واعتمدتها - إعلان غير الإعلان الذى تخطره فيه بتقدير اللجنة لأرياحه التجارءة 
فى هذه السنة طبقاً للدادة مه من القانون رتم١‏ لسنة ؟؟1 إذ أن الروح الى أملت القشريمات 
الضرائبية المتعلقة بالضريية الخاصة على الأرباح الاستثنائية والتعديلات الى طرأت علها هى 
روح التيسير و تمكين الممول من اختيار الرتم الاعلى والآصلح له فن حق الممول إذا تم إخطاره 
من مصلحة الضرائب ياعتهادها لآرياحه فى سنة .م١‏ [خطاراً فى صورة خاصة صربحة حتى يتمكن 
ذلك من مياشرة حقه فى اختيار إحدى وسيل المقارنة فلا تغنى عنها أنة صورة أخرى كسيق 
مواتقة.الممول على تقدم أرباحه عن سنة 9و١‏ (اقرأ هذا الحم فى نفس عدد المجلة الضرببية) 5 
::وئحد يض فى هذه الحيثات : , ومن حيث إنه فضلا عن ذلك فإن هذا الإخطار الخاص 


حق للسمول يقصد به تنهه إلى أن مصلحة الضرائب قد قامت ماعلها من خطوات يوجبا القانئون 
رم .>.لسئة 41و٠١‏ وأنها تنتظر منه أن خبرها بدوره عا يع عليه اختياره . 

وعل تمط هذا التيسير جرى الفقه وقضاء مجلس الدولة يفرنسا فقضى على عدم سقوط حق 
امول فى الاختيار إن تجاوز المعاد المشروط له ( براجع فى هذا المؤلف القم للاستاذ 
6066 1. امع روط ال معنون جع أمصاط عل. عأسمفوعت .ع1 هناد عمنةعوودت! اأتعمحقاءوم عآ 


م١١‏ المدد السابعم السنة الحادية وللثلاثون 


ننقل هنا حرقياً ما جلء هذا الشأن فى صحيفى ب؟١‏ و ١+‏ نحيث يقول : 


اععمدلة عدم عع أفصفط ع3 ماأمعلمعمت كع1 عند عمندومطمهع] امعد 12نم عا 
.غلعنوعم .1 


م1 ,151 دآ عل 11 عأعتامة1 ع0 قعطنك) عددة . 10211011 115 18251511015 
-6أن ع0 ع #1 ؤمغط اك معتماتداءه؟ م15)دستصععاغل 13 عتمم غدماه تمنو كعسألومع مامه 
اق جعاعع:1012 هده ا ناتطتعاد ه20 عع عمع01ه0© ناج ممتاره عدعا 200462 أمع؟1مل عمعدمم 
ممنادعداءة عنها ؛معدععع0لج كعلاء'سنو 05طاة؛ عتقد سه سمتاأعوءتل عدع1 عل عجؤتدك 
.ع سنملسلة © غ#قمسذ"! 6 غمعسسمعدعتاطهاة"1 عتامم 

: ممننمامنتدتأم:ة 18 ذ عؤأكقكمه عئ8 عومك أأمل دمنامه'1 

كممل مصمنادءتامجد"0 علمتمقم عمغتصععم 12 عتامم ,1941 أكضعق 16 ع1 أمودحةق 
,اناك 6105م 065 علتاعفطء عتاممع . . عأ 1943 ,1942 06 قفأتمتم ععمغتصوعم 3 وع1 

-06662 12 عتامم ودمتامه02 ممادعداء06 عسن أكمتد عند تسو عاطعدطتضمم عل 
ممم ع1 ععسدوتقسة عز )آم «مكتدعدم حم عق عءعلأفمغط همدو عل عدتمغتدكءه؟ ممأأهستس 
ع0 عمماقكء هل م أهء عمطععنيه'1 لذ ممووععامة مم5 كمدق معدعممء لتقااومن) نل غصد؟ 
هوأخدعماءة0 عنم عدو[ ادرجود'5 عتأعسوها ذ ممتغدعتاممد'0 علممنم 2[ 

ومنامه'0 ممأغدعداء06 06 ,لدعا تهاغق 16 فممل قدم غقد1 عه عاطدنعله ع1 أذ 
لمم غاءتمععاددة ععان ,عواع مام جع أأهك ععمع!ئة ج50 رعمتماتدقعه4 عأمصسده؟ 12 عتمم 
عل عءةإفضغط هل أسعلمهء نه #ااتعتامهةأا «مأىة 0071 عضه عسعمه اتمأأمعاعتصند: 4 ]1 
ات أت 1937 د «مأأعاتماصت همد عل داعةم عاعلاددة كعا وذفعممه'4 ععمعم ةنم 
. 1938 

د عونمم "علأطوعمن6صة“ أزمد عأتعتاصطد ممنعغط0ج عاعه عبن ععنك 3 ع أوظا 
اتدعدممة 11 عأء«ة”.آ .قدم قممقدعم ع1 6ه مدسهل8 2 عنعن لتقممء دمناتومم د" علملمغم 
-612م ناه ععطءة ععتد؟ اتلمدجد 06 أنانقو ,ععلده”3 ععتوعته عأصوصسنه عسنا أمماعللة مما 
نداءء ع0 ععتءأمغمؤط عل قعوألمعكالهء كتنج المعصصدعم لمن 7 عأعتاعد'! عمع مومم ممه 
عاطدءه2 ذناام ع1 أقع عتك1 تينو أقصومه ععظمممغط بل ومتادع؟ 06 كعلمم عدعل عل 

غمه 1938 غ© ,1937 قععاء2ععه وع1 غ400 2156م2156ء عضن ,عأمسعع عدم )زمه 
ععمعوؤقنء ع3 انمع ععقغمغط ع0 كدم أمعدون6كدم عمهم دثد تدان غك كعتمااء 366 غان 
-دعع5 بر تلهع16 تماغل ع1 مصمل ععتماتهاعه) عأبصسده؟ 12 ععاره'0 أعصه عستومععاك عناء) 
ختدءهء5 ومأسامد علاء: عمتآ < لمصدمه عءألغمغط عدم عل ع6راءم قد ع عل ملاع 
أطمانه وعدنو عاطوسموندءغ06 أكقناة 

-سممسصعل رادعة! تداغل نل ممتتسامعكت1 مقصمة عصغم يعممل مععدمم عقومععامع:.1 
أ5 ,20115 طمأعع 56236 هلا عكاة 3م06 ومتانامد هآ بأتدآعه؟ دسل ععأ#ؤدمط ع1 معن 
5 باأندناع 520620 رعكتهائد1ءه0؟ 22006 ع1 عتامم عغامه”0 قتتده غأمدزج رعمتءمع ممع '1 
: ععدعة: 261 ع0 اعن: ععقفمءط ع1 عنان عتناءعج 2222 كتاام أكك نن! غقد]ءه؟ 16 عتن ,مهمء 
5نا60ع70م هآ ع 01018 ات 5036 #مقدكعع ع8 كقم أتندرووعء0 ع3 55ج عاكلمنتسكت"1 
نال دمتأهسماء عدى ,ع01 بسك غسعسسعووتاطوة"'1 عمد عمغم )تمع ,ممتنممو سال 
.أقدكده1 دسل ععأممغط ع1 ك قماع ذ عملممعء2 ذش بعتلطمهطضفدمه 

فصمل غند021؟ 16 عسمم غغمه 2017 مغو اناعم ع[طدمع0ه 16 راسعتمدعهيه 12 
قدام أقه ععمعمغقم 06 لممء ععقغمغط عا غندة مع'دي عأمومءءمجد'ه ,لدعة! نماغك ع1 
-كدء'1 قغوجة عمد ,تمك ممع ععقتاعم هندمم ممالعد رأتافصَتعلدية وسدمم 11 ,ؤمعلة 
.م041 هه ع0 ومتكسسام 

أحكند أطعكانامعا يعغلدوة ممتدأاممصطاغ؟1 عدم غدءأشاكدز 56 كلمن بعسممتكسامه صن 


العدد السابع .. الستة الحادية والثلاثون كيل 


لدعذمفج . أفمصسةة ععفنادمم دهع غ058 [أعمده دل ععصعلسسممتمدز هآ عنك كعدروجدو 
.نالا باع ع1 كتاى 

كتدافل 065 ومتأدعتددع'1 عدو عوغتاهم عناعء مع ,عنعن ودمأكعنلمدز عتممط هل 
©0 عغتوعق نل عأاقمطتئسصمه ع1 ع6؟هم 06 أعأكه نانم 5ن220 أتاعم عه ومتعدعداء06 06 
الطعفة” لدمنمفج غمص ممه ع0 ععهدط ع1 ,0164 08 أمعمعسعتاطمات'1 عؤمءم2 ,«عأمعامدمء 
عدم ععتقك ذ أدعم مككمعفامة1 ”6عداء6 2 1أننو بسعمعم نلق مممغم ععأأتط 16 عتدس 
قممل أمعصء لععع06 صن «06مدمع0 ركءعمتمقوع06 قدمناهء11تأكدز م1 ععاءممجد"0 آنا 
عتتاتدمع106 1١7‏ ,1925 فمقكظ 27 ناك كاغعة ) دمتادتدداءنع ع3 ممعندمتلده هنهماهل ههما 
( 1933 ععطدصعءئئ2آ1 ع1 ,1926 

عاأطهعه؟1226 0م20 عمغاعج مق 164 162ان1235 سعتلط اتقعدم مومعل يضمماسنز عااع) 
بك أعع0115 005 اتا طأعادمء ع0 5ع6 2320 ده 5ع200006م قدمهكدعقاء06 ععل 


-ماكتهة وهأأتاطتأعاصم 12 ع0 عفأمتهقة"'! كنامم ,قتتعلد غكت 016(3 سعدعاائج'ل غتدعة 11 
12 غصومه0 ,ع0صدصعق غقهدمم عأطقتاط نهم ع1 عدن ,1916 نمآ ها ع0 ععتهمتلءه 
عدن ( عمغ ناهد 12 له طلتالاتصطمك أتمعل دع صسمناءقلتعدز ) ععدءنمعمه5 ممتككتسسم) 
مه 328 ,عنان معتط كنعدعلء عادمائجهق كعل “ره 6 3 ع1 غد2 أمدسممم عممؤموغط دمع 
ممه ع3 علقاعع1قء قتاكمجم ع1 منْرمد'0 ععءقممغط عه فماتعلدء غتك 31 بممتندعماعغل 
0 غنمةق 6 وهم0 5ك" اتعده) دل فأفعق ) أمعسعدومممءن2 نه ممعمأتمامءعك 
.( 1923 ععتعسةل 12 اء 

عونا الموجد' علمتمغم عمؤندمععم هآ عدمم عاطحمطتاممء غ1 عقم عغند1 ومتاوهآ1 
عست "1 عتامص ركدامطء 12356 معلط 1022 22ونامم لذ مكعاصةاأتاد 145 عتاممع عمم عتا عل عم 
1 عتمم امه دعطة أأدن ماد ,امم لتدصدمم معقفمغط يل ,تععلاءء ع0 ععبرة"1 اه 
أل قتع نان0 عم أ ,رع0متعنم ععغأعمم 13 عطعنهغ تدو عه مه معتهاتد]ءه؟ عم ظمفمغط 
.عكناعع هأمه9ة كتاام هل ع[تاصءه؟ 13 ,عل0مغم عتاوقطه عتمم ,تستكزمط 11 


,مهتمهم ذ علمتتمغم ع3 "عاطدوتوةء" عدمل أى ممونامه:1 
وهسذه الروح ( روح التيسير ) صدر كتاب المصلحة الدورى المؤرخ ؛ من ابريل سنة 
( شجموعة الصياد ص ع 

. خولت المادة الثالثة من القانون رتم .+ سنة ١ع‏ الممول حق اختيار إحدى الطريقتين 
المتصوص علهما فى المادة الثانية أساساً لللقارنة عند تحديد الآرباح الاستثنائية وقد قصد القانون 
يذلك أن بمكن الممول من اختيار أ كثر السنوات ريا إذ كذا ارتفع رتم المقارنة هبط مقدار 
الريح الاستتناق » . 

وقد حدث أن اختار بعض الممولين السنة الأقل ريحاً عن طريق الخطأ وبغير قصد وذلك 
يحوز 18 يطالبوا بإصلاح هذا الخطأ وذلك باسقيدال السنة بسنة من السنوات التى نصح علا 
الفقرة أولا من.المادة الثانية من القانون المشار إليه ووز إحالة الطلب بشرط أن تكون السنة 
الى وقع عليبا الاختيار تبائاً ذات حسانات منظمة فإذا اتضم أنها ليست كذلك رفض طلب 
اتصحيم كا يشترط تقد تقديم الطلب قبل قيام مصلحة الرائب بقحص أرباح السنة الى وقم علبها 
الاختار ناا . 

وقد حدث أيضاً أن بعض الممولين من اختاروا المحاسبة على الآساس المنصوص عنه بالفقرة 
الآولى من. المادة الثانية من القانون المشار إليه بماليه يحوز لم تحديد السنة المراد اتخاذها أساسآً 


ال. العدد السابع ‏ المنة الحادية والثلاثون 


لليقارئة إذا كانوا من يحوز لم أصلا استمال حق الاختيار . والحالات الى يصعب البت فبا على 
ضوء ما تقدم تعرض على الإدارة العامة . 

ولا أوردناه فى أعلاه من أن الري الخاص بإحدى السنوات بم إلى ,وم لا مكن أن يتحدد 
بصفة مستقرة إلا بعد صها من مصلحة الضرائب يكون هذا الخطاب الدورى اتطوى عل تيسير 
من جهة وخطأ من جهة أخرى لاشتراط المصلحة بحواز عدول الممول عن السنة التى اختارها إلى 
أخرى أن يقدم طلبه قبل قيام مصلحة الضرائب يفحص أرباح السئة الى وقع علبا الإختيار . 

وهنا نتساءل لماذا لم يسمح هذا الكتاب الدورى التصحيح الشامل فيييح للسمول كلا يواجه 
مكزاً جديداً من شأنه الإخلال بالتوازن الذى بى عليه اختياره الأول يكون له حق تصحيح 
الإختيار مواجهة لمركزه الجديد ليتمكن من تصحيح اختياره بالاتقال من طريقة إلى أخرى 
وليس فقط من سنة لأخرى لأآن الاختيار ليس اختاراً للطريقة فى ذاتها بل لرقم المقارنة المترتب 
علدها ولعل المصلحة فى [يرادها ( والحالات التى يصعب اليت فها على ضوء ما تقدم تعرض على 
الإدارة العامة ) تقصد أن تخصص ف النظر فى الخحالات التى يشملبا سؤالى وملاحظى المتقدمة 
بشأن التصحيح الشامل . 

وبذه الروح أيضآ روح التيسير سمحت المصلحة لشركات التأمين باعتهاد طريقة اختيارها الى 
حددتها فى .م يونيه سنة ١47‏ أى بعد ميعاد ١0‏ قبرابر ١447‏ أى بعد الميعاد المحدد فى القرار 
الوزارى دق مم لسنة +04 عدة تبلغ مم١‏ يوما . 

وكذلك سمحت مصلحة الضرائب لسعادة عمد يك عتتار الخال بتحديد طريقة الاختيار بعد.م 
سنوات وقد وافق مجلس الدولة على ذلك . 

الصرط ولا : أن يكون الإختيار وفقاً للاوضاع الى تحددها الفرارات الوذادية . 

يلاحظ أن القرارات الو زارءة التى حددت المواعيد لم تتضمن جميع الأوضاع الى كان يتعين 
تحديدها لتفيذ القَانون وفقآً لنص المادة الثالثة وقد ١‏ كتنى وزير المالية من هذه الاوضاع بالنس 
على أن يكون الإعلان بالخطاب الموصى عليه مع عم الوصول وما لا ريب فيه أن المشرع لم 
يقصد بالأوضاع الاقصار على ذلك ولكن القصد الآسامى ينصب على فنح موعد الاختيار من 
جديد كلا واجه الممول مركزاً جديدا مخل التوازن بين أساونى الاختيار وقد ذكر فى حيئيات 
حم محكة الاستتناف بالقامرة الصادر فى ١401 / ١ / ١8‏ والمشار إله آنفاً الاق ننقله حرفا :* 

والاوضاع المنصوص علبا فى القرار الوزارى دتم +١‏ سنة غ44١‏ الخاصة بإختيار رتم 
المقارنة قول مشروط بأن تنكون أرراحه قد قدرت واعتمدت منجائبمصلحة الضرائب وأخطر 
باعتتاد أرباحه عن سنة ووو إخطاراً بين فيه الغرض منه فأذا لم تقدر تلك الأرباح ول تمتمد 
ول مخطر الممول ذا الاعتماد [خطارآ ينبه فيه بأن الغرض منه هو اختيار رتم المقارنة لايمكن 
القول بأن حق الممول فى الاختيار قد انقضى لآن اجراءاته هى نقيجة لاجراءات على مصلحة 
الضرائب مراعاتها قبله فاذا ل تتخذ المصلحة هذه الإجراءاتستوفاة فان حت الممول ببق قاثم » . 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والثلاثون كفل 


ه وهن حيث تأسيساً على ماقصده الشارع فى القانون رثم ٠.‏ سنة ١.41‏ ولانحته التنفيذية 
القوانين والقرارات اللاحقة له من تله حت اختيار إحدى الطريقدين المنصوص علهما 
فى المادة م مله . 

للممول أن مختار من بينهما الآساس الآ كثر صلاحية له يتعين أيضاً على مصلحة الضرائتب 
تحديد رأس المال الحقيق المستثمر وفقاً لنص المادة ه من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادر 
ما القرار الوزارى رتم 1؟ سنة 144 والتى تشعرط إعلان ذلك التحديد للسمول يخطاب موصى 
عليه بعلم الوصول ء . 

يبدو واضحاً من تفسير هذه الحكة العليا الأهلية بأنه مادام المشرع قد راعى أن مختار 
المعول الرقم الأصلم له لتقاس به أرياحه الاستثنائية فلا تستقي الاجراءات الى تسير علها 
المصلحة الاآن حيث أن الاختيار يكون ياطلا مالم تكن جميع عناصرالتقدير واضحة سواء بالنسبة 
للآرباح أو رأس المال حتى يكون الممول على ببنة منأمىه و إلا كانركن العم منعدماً الاختيار 
فتكون المفاضلة غير سليمة ولايقرها المشرع من مفبوم نص ا #ادة م من القانون الخاص 
بالآرباح الاستثنائية . 9 

الشرط التالت : أن يتم الاختيار فى المواعيد الى تحددها هذه القرارات . 

ويذكر العلامة الأستاذ مد زهير جراته بك الحاى وأستاذ القانون الإدارى سابقاً بكلية 
الحقوق يجامعة فؤاد فى مذكرة له فى القضايا رم هام 7/18 وامم7 أسنة 9و4و١‏ يجارى 
مصر فى صدد رتم المقارنة وحق الاختيار نتقل هذا الرأى . 

وما يسترعى النظر فى هذه القرارات جميعبا وفى المادة رتم + منالقانون رتم ٠‏ لسنة ١44١‏ 
التي صدرت هذه القرارات تنفيذآً لها أنها خلت جيعاً من النص على أى جزاء أو على سقوط 
حق الممول فى الاختيار إذا تجاوز الآجل الذى قررته له وامتناع القول بسقوط حق الممول فى 
اختيار دتم المقارنة إذا جاوز الاجل الحدد له لايرجع ققط الى روح التيسير الى ينىء باالاتجاء 
التشريعى الذى توهنا به ولا إلى عدم جواز فرض جزاء السقوط يغير نص فسب ولكن إلى 
المبدأ القانونى المترر فى الجال الضريى الذى يقضى يعدم جوازالتوسع فى تفسير النصو ص الضريية 
( يراجع فى الاهتداء لهذا المبدأ حك حكة الاستتناف الختلطة فى !1 يونيو/!184 بمجموعة التشريع 
والقضاء وم صفحة عم ) ويذكر فى هذا أيضا الاستاذان المشبود لا بدقة البحث والاستقصاء 
القانوف الحاميان أمام النقض عحى غير الدين و ووزسرطمة ونون | فى حتهما القم ماع وده م1 

.502تقكةم0218ء ع0 ع35ط 3[ عل امك ع1 عنامم 5توأ6ل كععل ومتتويده وطمدة"1 عل 
المتشور فى انجلة الضريبية عدد نوفير وديسمير ١0.‏ صحيفة و ما نصه حرفا  :‏ 


نال أغسه"1 ممم نأك ,1941 عل 60 .215 نأمط 12 ع3 3 .4هد'1 ع0 3 21[ غماك مكل 

,1943 عمق 12 نلك 87 .2815 أ0آ ها عل 3 مدأ عتان عاتئد أكع'م 1١950,‏ كمدكة 30 
3 .كقه'1 06 2 121 عمم أاتدقدآء تصن ([194 ع0 60 ,255 101 12 #مدكأنلمه علاعسودا 
6 غالضفمة 12 ممقتتدومء 4 اتلأطفاموده عسن قدم أصممة) عه وهاطقاطتعادم) عند 


اهل المدد السابع - السنة الحادية والثلاثون 


ق6نأد89 "من وام 1939 ع0 قمعلأممغط هع1 ممستمعووددم) ع0 عشعط عصرمومء عملمموم 
حقصم» ع0 أأنووؤاتق عأاعه نامع أوعء”) .عادعوا1 ومتأدعاك امه 5'! عدم م6حنام وجوه نان 
06 دفمتاة 0ممععع 16 عبن عممؤأتاسوعء غاتاتطعاصصسم) عمنا عمم غمددء) مه معاطقنطاء 
ها عل 3 .غنعه'! ع0 3 .21 ©7مدمه عكداويه ) 1943 المةق 12 نك 87 أ15 هل عل 3 باعد'1 
دمه ععلألامم عل عاطمسطعاهمهء م16 عهم عاناة؟ مناق: ومغيع د ( 1941 ع3 60 .موللا أصآ 
ول" 12 صقق عققط دأ عدى غستدصدعع2ع0 دععع عءزأئمغط ع1 ,وغ5 عتدلاغن 5ع1 كمدت ععدتمطل 
معام اعم أماامد) دق 

فن رأى حضرتهما أن اللوعد القانوق المسقط لق الممول فى اشتيار الأساس المفبوم من 
منطوق المادة م هو بالنسبة فقط للممولين الذين لايمسكون حسابات متتظمة . 

وقد لمست الحاك الختلطة خلو المادة م, من تقرير السقوط فبنت أحكامها على هذا الآساس 
يراجع ف هذا الشأن حم محكة الاستتناف التاطة بالاسكندرءة الصادر فى ١؟‏ ونير م؛؟١‏ 
بموسوعة التشريع الدائمة النسخة الفرنسية صفحة وم١‏ وكذلك حكبا فى 76 مايو 4و١‏ 
( الموسوعة الدائمة المرجع السالف الذكر صفحة +19 و 194 ) ... أن المادة م لاتحمل فى طياتها 
معنى غير أن اعمال التبليغ حق الاختيار يسسيح للمصلحة ياجراء مكنبا من تحصيل الضريبة حتى 
لايكون الربط رهيناً بمشيئة الممول ولا يكن القول بأن هذه المادة على الآقل بالنسية للسمولين 
الدين يمسكون دفاتر منتظمة يستفاد من نصبا سقوط حق الممول بالاختيار إذا تماوز الميعاد 
النى قررته له القرارات الوزارية . 

وإ أغالف رأى نحكة استئئاف القاهرة الوارد فى حيثيات حكبا الصادرفم١‏ | 1151/١‏ 
المشار إليه آنفا فى هذا المقال والذى ننقله حرفاً ه من حيث إن مصلحة الضرائب أشارت فى 
ما عابت على الحم المتأنف أن مؤدى هذا الحم جعل للستأنف رقين للنقارنة رقا خاصاً يبنى 
عليه أرباحه الاستتناتية 14١‏ قضى به الحم الصادر متها فى مأ ديسمير +144 وهو ما زاد على 
١‏ بز من رأس المال المستثمر ورقا بتلك الآرباح فى السنوات 41٠‏ 1و447 و ١46+‏ وهو 
ما زاد على أرباح سنة وم؟١‏ على خلاف ما يستفاد من فصوص القانون الى تقضى بأن يكون 
امول دم واحد للقارنة . 

الواقع إن الرأى الذى ذهيت إليه ا حكة انحرف على ما هو مفيوم من تصوص قانون رتم 
.+ سنة 1441 فآن المادة ١١‏ من هذا القانرن تنص فى فقربا الثانية ( كا أن جيع أحكام القانون 
رقم ١4‏ سنة ومو( المتعلقة بالضريبة على الآرباح التجارية والصناعية على الاخص قبا يتعلق 
بتحديد الريح الخاضع للضريبة أو فيا ينيغ تقديمه إلى الممول من الاقرارات أو بتحصيل الضريبة 
تسرى على الضريبة الخاصة المقررة بمقتضىهذا القانون فيا عدا أحكام المواد معوىم و١عروه‏ 
وتنص المادة ب من القانون رتم .+ لسنة 044١‏ يأن يمد ركاً استثنائياً تتناوله الضريبة الخاصة 
كل ريح تجاوز إما ريح سنة مختارها الممول من السنوات 477! إلى وم؟ ١‏ أو من السنوات المالية 
للنشأة ال !تبت فى خلال الثلااثسنوات المذ كورة وإما ؟؛ يرز من رآس المال الحقيق المسكثمر . 


ويستنيط من هاتين المادتين أنالقراعد والمادىء الى تحم ضربة الآرباح التجارية والصناحية 


العدد السأبع ‏ السئة الحادية والتلاثون وا 


هى الى تحكم ضريبة الأرباح الاستثنائية . ومن حيث أن تحديد وعاء ضريبة الآرباح التجارية 
والصتاعية يحب أن يكون سنوي فكذلك وطاء ضريبة الأرباح التجارية يحب تجديده سنوياً 
ومن حيث إن هذا التحديد لهذا الوعاء. يكون بإحدى الطر تين المنصوص علبما فى المادة + 
من قانون ثم .>لسنة 044١‏ لهذا للممول أن يستعمل حقه فى الاختيار ستوياً ويعزز هذا الرأى 
الذى يستفاد بوضوح من نصوص القانون المادة و من قانون الآرياح الخاصة تنص , إذا أوقف 
الممول استغلال المنشأة ثم عاد فاستأنفه حالته السايقة وكذلك إذا انتقات ملكيتها من بد إلىأخرى 
أستمر العمل يرق المقارنة الذى سبق (تخاذه » فاذ! كان المشرح المصرى يقصد بأن يكون للسمول 
دم ١‏ للنقارنة ثم لجأ إلى إيراد نص المادة م بحيث يكون هذا النص من تحصيل الحاصل ويكون 
مستفاد من نص المادة م . 

لاثك أن الحم الوارد بالمادة م جاء على خلاف القاعدة الاصلية الآساسية ولهذا نص 
المشرع صراحة فى هذه المادة استئئاء للقاعدة وهو أن دتم المقارنة يستمر العمل به عند انتقال 
ملكية المنشأة فالأصل السنوية والاستثناء هو الوارد فى المادة الخامسة . 

وذا الوضع نكون قرارات وزير المالية لا يحب تطبيقها إلا بالنسبة للسنة الآولى أما فيا 
مختص بالسنين التالية فيطل العمل ما لخروجها عما قضى !ا تصوص قفانون رتم .+ لسنة ١14١‏ 
والقرارات الوزارية حسب نص المادتين بمو مم من الدستور المصرى . بحب أن تصدر فى 
حدود ما برمعه القائون الوضعى قإذا خرجت عن هذه الحدود أصبحت باطلة واعتيرها القضاء 
غير ملزمة ويراجع فى الاهتداء هذه القاعدة الدستورية حكم مجلس الدولة المصرى المأدر م١1‏ 
أبريل 960 ف موضو ع .20 وإناناءمستهممك أمعنء0 بوعلز 26 والمشور بالجلة الضرببية 
نى سنة .48( السنة الثالثة فى عدد سيتمير وا كتوير .6و١‏ يفة ٠9‏ وكذلك فى حك حكة 
الاستتئاف جنايات الصادر فى م؟ ديسمير م44١‏ مجلة الحاماة بجلد وب صحيفة بوب نستخلص مما 
عدم : 


أو -- إن مصلحة الضرائب يحب أن تدرس مع الممول الخاضع اضريبة الآرباح 
الاستثنائية جميع العناصر الختلفة الخاصة برخصة الاختيار وإلى أن يصبح على يبنة قامة هده 
المناصر بعد تحد يدها بصفة مستقرة له أن يعدل ويبدل فى أساس الاختيار . 

ناتبأ ‏ إن القرارات الوزاريةالصادرة يعأن تحديد مواعيد استهال حق الاختيار لم تتعضمن 
كافة الأوضاع وعلى ذلك فواعيدها غير مازمة للسمولين الذين لدهم حسايات منتظمة . 

الأ للسول أن يختار كل سنة رقم مقارنة جديد فالسئة الثانية لآول سئة ضريية غير 
مقيدة با قررته القرارات الوزارية من مواعيد خاصة لاستمال حق الاختيار . 
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قانون رتم وم لسنة وووو"" 
بحقوق الامتياز والرهون البحرية 
نحن فاروق الآول ملك مصر 


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 


فى حقوق الامياز البحربة 

مادة ١‏ تعد الديون الآنية وحدها متازة : 

)1( المصاريف العضائية وغيرها المنصرفة لحفظ السفينة ويعبا وتوزيع تمها , وكذلك 
رسوم الخولة والمنائر والموانى وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من نفس النوع ورسوم 
الإرشاد ويموع التعويضات عن الآضرار الى تلحق المنشآت الفئية فى الموانى والاحواض وطرق 
الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة الى تسبيت مخطأ السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة 
من وقت دخول السفيئة فى آخر ميناء . 1 

(؟) الديون النائئئة عن عد استخدام الربان والطاتم وباق الأشخاص المستخد مين 
فى السفيئة . 

)؟) المكافات المستحمة نظير المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة ىق الخسارات العمومية . 

)ه( الديون الناشَحة عن العقود الى ييرمبا الربآن والعمليات التى يباشرها خارج الميناء 
الاصل السفينة فى حدود ساطاته القانونية يسبب الماجة الفعللية لصانة السفيئة أو متابعة السفر 
بغض النظر عنما إذا كان الرءان مالكا: للسفينة أو غير مالك : وما إذا كان الدين مستحمًآ له أو 


الغدد السابع السئة الحادية والثلاثون ١‏ 

مادة  #‏ لا تخضع حقوق الامتياز لآى إجراء. شكى أو لآى شرط غاص بالاثبات فما 
عدا الأحوال التى حدد لما القانون اتخاذ إجراءات خاصة أو أوجه ثبوت معينة . 

مادة م« - تترتب حقوق الامتباز المنصوص علبا فى المادة الآولىعلى السفينة وأجرة النقل 
الخاصة بالرحلة التى ذأ فى غلاها الدين .وعلى ملحقات السفينة وأجرة النقل المكتسية 
من طداءة السفر ١ ٠.‏ 

على أن الامتياز المنصوص عله فى الفقرة م٠‏ من المادة الآولى يترتب على جموع أجور النقل 
المستحقة على الرحلات الى تم خلال عقد استخدام واحد . 

ولعثير من ملحقات ١‏ لسغيئة وأجرة النقل مايأق : 

(1) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة , ول يتم [صلاحها 
أو عن خسارة التقل . 

(؟) التعويضات المستتحقة الالك:عن الخسادة العمومية إذا تشأت عن أضرار مادية لحقت 
بالسفيتة » ولم يم إصلاحها أو عن غسارة أجرة النقل . 

(م) المكافات المستحفة للمالك عن أعبال المساعدة أوالإنقاذ التى تكون قد حصلت حت نباءة 
السفر بعد خصم المبالغ المستحقة للريان والأشخاص الآخرين ا موجودين فى خدمة السفينة . 

(4) وتعتير فى حكم أجرة النقل أجرة سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة مايقايل تحديد 
مسثولية مالك السفيتة ولا يعتم من ملحقات السفينة أو أجرة لتقل التعويضات المستحقة 
للمالك نظير عقود التأمين أو المكاقات أو الإعانات أو المساعدات الى تمنحبا الدولة . 


مادة و - ببق حق الامتياز على أجرة النقل مادامت الآجرة مستحقة الدفع . أو مادامت 
قيمتها تحت يد الريان أو عثل المالك . 

وكذلك الحال بالنسية إلى الامتياز عل الملحقات . 

مادة م تكون الديون التعلقة برحلة واحدة متازة حسب ترتيب فقرات المادة الآولى 
والديونالمنصوص عليبا فىقمرة واحدة تعتعرى سم تبة واحدة . واشيرك ف التوز يع بنسبة كل دين . 

ومع ذلك فالديون المشار لها فى الفقرتين الثالثة والخامسة ترتب بالنسبة إلى كل فقرة على 
حدة طيقاً للترتيب العكسى لتواريخ إنشائها والديون المتعلقة حادث واحدتعتير ناشئة تاريخ واحد . 

مادة د الديون المتازة الناشئة عن كل رحلة تفضل على الديون الممتازة الخاصة 
بالرحلات السايقة , 


ومع ذلك فالديون الناتجة عن'عقد استخدام واحد لخلة رحلات تستوى كبا فى المرتبة 
مع ديون آخر رحلة . 

مادة ب الديون الممتازة تتبع السفينة فى أية يدكانت . 

مادة بم - تنقضى حقوق الامتاز عل السفينة : 

(1) بيع السفينة قضائيا . 

( ب) بنقل ملكية السفينة بالشروط الواردة فى المادة التالية . 

(ج) بالتعادم السنوى فما عدا حقوق الامتياز الضامئة لديون التوريد المشارالها فى الفقرة 
الخامسة من المادة الآولى . فاتها تزول يعضى ستة شبور . 

مادة و - تنقضى حقوق الامتياز بنقل ملكية السفينة إذا قام المشترى قبل دقع القن 

. قيد عقد الشراء فى يمل السفن‎ )١( 

(ب) لصق نشرات ف اوحة الإعلانات بمصلحة الموانى والمنائر حصول البيع مع ذ كر 
امن واسم ول المشترى . 

(ج) نشر ملخص للعقد يذكر فيه القن وإسم وعحل إقامة المشترى هرتين تتخللهما ثمانية 
أيام فى صحيفتين معدتين للإعلانات القضائية تصدران فالميناء الآصلى للسفينة . قان لم يوجد فتى 
صحيفتين تصدران فى الاسكندرية . 

على أنه متى قام الدائتون المتازون فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر فى المحف 
بإعلان معارضتهم على يد حضر فى دقع القن اكل من المالك القديم والملك الخد بد 6 قأن 
حقوق الامتياز تتتقل إلى امن . 

ومع ذلك فان امتياز الدائنين بظل قائا على القن , ها لم يكن قد دفع أو وزع . 

مادة ٠.‏ تيدأ مدة التقادم المنصوص عليه فى الفقرة ( ج ) من المادة الثامنة كا يأقى : 

)١(‏ بالنسبة إلى حقوق الامتياز .الضامنة لاجور المساعدة والانقاذ ايتداء من يوم 
اتهاء هذه العمليات . 

(؟) بالنسية إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الآخرى 
والاصايات البدنية من بوم حصول الضرر . 

(م) بالنسبة إلى الامتياز الخاص ملاك البعنائع والآمتعة أو تلقبا من يوم تسم البضائع 
أو الآمتعة أو من اليوم الذى كان يحب تسليميا فيه . 
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(؛) بالنسية إلى الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى الفشار اليها فىالفقرة 
الناسة.-من المادة الآولى من يوم نشوء الدين . 
وفى جميع الاحوال الاخرى تسرى المدة ايتداء من يوم استحقاق الدين . 
ولا يترتب عل الترخيص للاشخاص المستخدمين فى السفيئة فى استلام دفعات مقدماً أو على 
الحساب اعتبار ديوتهم المشار إلا فى الفقرة الثانية من المادة الأولى مستحقة الدفع . 


وفى حالة عدم إمكان حجز السفينة المرتب علها الامتياز فى المياء الاقليمية للدولة الى يوجد 
فبا حل إقامة الطالب أو مركزه الرئيبى . تمتد مدة التقادم إلى ثلاث سنوات من وقت نشوء 
الدين على الوجه البين بالفقرة الاولى من هذه المادة . 

ومع ذلك لايتمنع هذا الامتداد إلا الأشخاص المقيمون فى مصر أو غيرمم من رعايا الدول 
الى يوجد فى نشريعاتها حكم ماثل . 

مادة 9و تسرى الآحكام المتقدمة على السفن الى يستعملبا أنجهز غير المالك أو المؤجر 
الآصلى إلا إذا زالت حازة المالك للسفينة بفمل غير مشروع . وكأن الدائن سىء النية . 

مادة و لمصلحة المواق والمنائر حق حبس حطام السفن ضناناً لمصاريف إزالة مذا 
الحطام , ولا بيعها إدارياً بالمزاد . ..تحصل على دينها من الثْن بالأفضلية على أى دين آخر , 


القسم الثانى. 
فى الرهن البحرى 
مادة ١#‏ محوز رهن السفينة . 
وبحب أن يتم الرهن يعقد رمعى وإلا كان ياطلا . 
مادة ١‏ الرهن المقرر على السفيئة أو على حصة فها ببق على تحطامها . 
ولا يسرى الرهن المقرر عل السفينة على أجرة النتقل أو للمكاقآت أو الإءانات أو 
المساعدات الى تمنحها الدولة ولا التعويضات المستحقة لأضرار أو تأمين أو لأسباب أخرى . 
ومع ذلك يحوز أن يتفق فى عقد الرهن صراحة على أن يستوف الدائن المرتهن ديته من مبلغ 
التأمين » بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلاتهم به . 


مادة ١6‏ تجوز رهن السفينة وهى فى دور الانشاء . 
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وف هذه الحالة بحب أن يسيق الرهن بإقرار فى إدارة التغتيش البحرى لليناء الواقع مدائرته 
حل إنشاء السفيئة يبين فيه طول السفينة وأبعادها الآخرى على وجه التقريب » وكذئك حمولتها 
انحتملة ومكان المصنع الذى نبى فيه . 

مادة د يقيد الرهن فى جل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينه وإذا وقع الرهن على 
سفينة وهى فى دور الإنتاء فيقيد فى جل السفن بمكتب التسجيل الواقع فى دائرته مكان 
إنشاء السفينة . 

مأدة ٠١‏ يحب لإجراء القيد تقدم صورة رسمية من عقد الرهن لإدارة التفتيش البحرى 
ويرفع بالعقد قاتمتان موقعتان من الطالب . وتشتملان على : 

)0( اسم ولقب كل من الدائن والمدين وعحل إقامتهما وصناعتهما . 

(م) مقدار الدين المبين فى العقد . 

(؛) الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء . 

)م( اسم ووصف السفينة المرهونة وتاريخ شبادة النسجيل أو التقرير بإنشاء السفينة . 

6 امحل الختار للدائن فى دائرة إدارة التفتيش البحرى الواقع فيه القيد . 

مادة بمو تؤشر إدارة التفتيش البحرى فى السجل بمحتوءات القاتئمتين » وتسم للطالب 
إحدى القائمتين بعد التأشير علها بما يفيد حصول القيد . 

وتؤشر أيعنا على شبادة التسجيل يحصول القيد . 

مادة 6 س يكوز ترتيب الديون المضمونة برهن السفينة تحسب قيدها . وتم لعد الدون 
الممتازة مباشرة . وإذا وجد رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة واحدة قبا »كان ترتيها 
بحسب أسبقية القيد ولو كانت مقيدة فى نفس اليوم . 

مادة .؟ - القيد حفظ الرهن لدة خمس ستوات من تاريخ إجراته ويبطل أثر القيد إذا لم 
بحدد فى يل السفن قبل نهاءة المدة . 

مادة 9+ يترتب على القيد ضمان فوائد ستين فى نفس مرتبة أصل الدين ‏ 

مادة «*؟ ‏ الدائئون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتبعونها فى أية بد كانت ولا يحوز 
التصرف ف السفيئة المرهونة بيد قبد محضر الحجز فى جل السقن . 

مادة مم - يترتب على حكم مرمى المزاد تطبير السفينة من كل ألرهون وتثقل حقوق 
الدائنين إلى الن . 
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مادة 4« إذا كان الرهن واقما على حصة تقل عن نصف السفينة فلس للدائن المرتين 
إلا حجز وبيع هذه المصة . أما إذا كان الرهن واقعاً على أكثر من تصف السفيئة » فيجوز 
للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكلها . 

ويحب على الدائن فى الحاتين أن ينبه على يافى الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع مخمسة 
عشر يوما بدفع الدين المستحق أو تحمل الإجراءات . 

مادة هم« إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل الحجز . قعلى الدائن المرتهن نازع 
الملكية أن يعلن الحائز بمحضر الحجر مع التنبيه عليه تنبباً رسيا يدقع الاين . 

مادة +« إذا أراد مشترى السفينة المرهونة كلها أو بعضها التخلص من إجراءات 
الحجز والبيع » وجب عليه عد قبل البدء فى هذه الإجراءات أو فى خلال إلخسة عشر نوما 
التالية من تاريخ الإنذار المنوه عنه فى المادة السابقة ‏ أن يعلن جميع الدائنين المقيدين فى جل 
السفن فى المحال الختارة فى عقود إتشاء الرهون عا يأتى : 

)١(‏ ملخص من عقده مع يان تاريخ العقد وام البائع واسم السفيئة ونوعها وحولتها 
وها والمصاريف . 


(؟) قائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأمياء الدائتين . 


ويحب على المشترى أن يقرر فى نفس الوقت استعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن 
قور . سواء أكانت مستحقة الآداء أم غير مستحقة وذلك فى حدود الزمن الملزم به 8 

مادة ب« يحوز لكل دائن فى الحاله المبيئة فى المأدة السابقة أن يطلب'بيع السفينة أو جر. 
منها بالمزاد مع التقرير بزبادة العشر , وتقدم كفالة بالقّن والمصاريف . 

ويحب إعلان هدا الطلب إلى المشئرى موقم] من الدائن فى مدى عشرة أيام من تاريخ 
الإعلان المقرر فى المادة السايقة » ويشتمل الطلب على تكليف المشترى بالحضور أمام المحكة 
التجارية بالميناء الآصلى للسفينة لسماع المكم بإجراء البيع بالمزاد . 

عادة م٠‏ إذا لم يتقدم أى دائن مرتهن بطلب من هذا القبيل » فللشترى أن يطب رالسفينة 
من الرهون بإبداع القن خزانة الحكة . وله فى هذه الخالة أن يطلب شطب القيود يدون اتباع 


مأدة بوب لايحوز أن يزيد سعر الفائدة فى عقد قرض مضمون برهن سفينة على ١١‏ 0 


مادة .م - تلقى المادتان ى وب من قانون التجارة البحرى ء و تذتى جميع الاحكام الأخرى 
الخالفة لهذا القانون . 
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مادة ١م‏ على وؤير العدل.تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره بالجرءدة الرمعية . 
تأمصس أن بيصم هذا القانون يخاتم الدولة . وأن ينشر فى الجريدة الرسية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 
صدر يقصر القبة فى مم جمادى الآولى سنة ١.‏ (+ ٠أرس‏ سنة ١661‏ ) 
فاروق 
وزر العدل رئس مجلس الوزراء 
عبد الفتاح الطويل مصطق النحاس 
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ملخص الاحكام 


)02( محكة القضاء الإدارى 


5 اختصاص محكة القضاء الإدارى . نقل مكاقى . مثاله . 
عدم اختصاص . + اختصاص محكة القضاء الإدارى . طلبي 
الحم بالترقية . عدم اختصاص . الفقرة الثاثة من المادة الرابعة 
من قانون إنشاء مجلس الدولة . الاختصاص مقصور على طلبٍ 
إلغاء قرادات . ترقية . النخالفة للقوانين أو اللواتنح . تقرير 
الرقة ذاتها . من خصائص الجهات الادارية . ©« معاد رقع 
الدعوى . عدم ثبوت عل المدعى بالقرار علا يقيناً سايقاً على رفع 
الدعوى بأ كثر من ستين يوماً . الدفع بمدم القبول . رقضه . 

موظف . ترقية اختارية . غير مقيدة أو مشروطة . 
استعقلال الإدارة تقديرها . لا معقب من الحكة . شرطه . 
عدم إساءة استمال السلطة . اقنران الترقية بقيد أو شرط . 
خضوعبا لرقاية الحمكة التحقيق من استيفاء الشروط وعدم عخالفة 
القوانين . تنسيق . ترقية بالاختيار الكفاية المتازة . وأخرى 
بالاقدمية المطلقة . ولاية الإدارة فى الخالة الآولى اختيارية . 
وف الآاخرى مقيدة . الترقبة بالأقدمية المطلقة . عدم صلاحية 
الموظف . تبرر تركه هنا . شرطه . قيام أسباب جدية تحول 
دون الترقية . خضوعبا لرقابة انحكة . أساسه . الصلاحية عنصر 
متشايك مع الآقدمية ومقارن ما . 

وت إدارى . تمدعه المعاد . وقفه ميعاد الطعن إلى 
أن يصدر قرار صريح فى موضوع التظل . عدم صدوره . بظل 
المحاد مفتوحا ‏ ؟ ‏ تظل إدارى . قرار غير قايل للنظم . 
القول بأن إلغاء ترقية تمت بعس بحق مكتسب . لا يلتفت له 
مادامت الترقية تمت على أساس مخالف للقانون . + تنسيق ٠.‏ 
توزيع درجاته على الاقسام والفروع على أساس الفسب العددية 
لموظفبا . لا عبرة بأهية الوظائف ومسئولياتها . ترقية بالاقدمية . 
تخطلى الآقدم . (لغاء . جزاء قديم . ترقية المدعى بعدها . لابعول 
على الجراءلت . 


2 يجة امحاماة 
العدد السابع 5 السنة الحادية والثلائون 


ر 


2 المحيفة| تاريخ اللمكم ظ لين لاقام 


47" أرووواءم دسميرم؛] ١‏ تنسين . أقدمية مطلقة. درجات عخصصة لاصحاب المؤهلات 
ظ العالية. خري الفنون الميلة الحاصل على بكالور يوس قسم على . 
تركه على اعتبار أنه ليس حاصلا إدبلوم عال . خطأ فى تطبيق 
ظ ' القانون . إلغاء القرار ‏ 
اه ١ه‏ و - شهادات . عالية منازة. تقدير الراتب والدرجة . 
ْ تختص هما وزارت المالية والمعارف مشنركتين . منشور المالية 
ظ ظ رقم ٠١‏ لسنة .4و١‏ . * ل شبادات . معادلة شبادة أجنية 
| 
ظ 


| بشبادة مصرية. شرط ذلك . دكريتو. ١‏ من ابريل سنة 186 . 

والقانون رقم ١+‏ لسنة ١1+‏ . بكالوريوس الزراعة المصرية . 
الشبادة الفرئنية المعادلة لها . 
ْ 


4 1146 / ؛ يناير وعو ١‏ | رمم بلدى . مجلس يلدى . صاحب الصفة فى فرض الرمم 
على الاسس الى عينها مسوم .م أكتور سلة م1466 . 
استخلاص ذلك من أحكام القاتون رتم ه4١‏ لسنة ٠١64‏ 
الخاص بالمجالس البلدية والقروية . لجنة الحصر والتقدير . 
تطبيقبا الرسم على حالة كل عول بذاته ومدى ما يلوم على 
الإعفاء أو التعديل أو الرفع . لا تملك التعرض لمقدار الرمم . 
رسم مغروض طبعاً لحذه الاوضاع . لا عخالفة للقانون . 

مك أحكذز لاه ناير وعو١‏ و - أختصاص عمحكة القضاء الإدارى . طلب الإعادة إلى 
العمل . عدم اختصاص . الاختصاص مقصور على إلغاء 
القرارات الإدارية الخالفة للقوانين واللواتح . لا تملك الحكمة 
إصدار أمى للجبة الإدارية العاملة بإجراء ثىء معين . 
ب ميعاد رفح الدعوى . عدم إنكار الحكومة واقعة تقديم 
المدعى تظلات . ادعاؤها بأتها اجات بالرفض . عدم وجود 
مابدل على ذلك فى الآوراق وعل إعلان المدعى نه . بقاء ميعاد 
الطعن مفتوحا . م« قوة الثىء المقضى به . حم بالإدانة عن 
عدم التبليغ عن ميلاد طفل والآمس بالقيد فى دقتر المواليد على 
أنه من مواليد عام كذا . مقصور على تقرير وقوع انخالفة . 


الجدد السابع 


2 الصحفة تاريخ الحم 


دعل أ.. م لاه ضاير 4و١‏ 


41“ إو.؟ ٠‏ و ناير 4و١‏ 


«١ << هه‎ |)". "8 


6 


١‏ ينايبر ويوا 


جبلة انحاماة 1 
ملخص الاحكام 


تعيين تاريخ الميلاد . لا حوز تلك القوة . قبوله التمحيح طبقاً 
لما تكشف عنه الحقيقة . 
تفسيق . موظف . صدور قرار بنقله إلى وزارة بعتها فى ؛ 
ديسمير سلة 19145 . مباشرته العمل قبا . إفادتهمن قو اعدالتنسيق 
.هذه الوزارة . تأخر ورود الملفمنالوزارة التّكان ماالموظف . 
لايفوت حقه فى التنسيق . قول الوزارة إنه موظف خارج الميئة 
| إلى أن يستوف التعين بورود الملف لايلتفت له . المركز القانوق 
ْ لللوظفبٍ قدتحدد بصدورالقرار الوزارىيالنقل . قواعد التنسيق. 
| عموميتها على جميع الموظفين مثبتين وغير مثبتين . 
توس عن ملاع ق مسد وال د اعتساسن»: 
؟ - بلدية الاسكتدرية . موظف ما . القومسيون . هو صاحب 
السلطه المطلقة فى قيول جميسع أو بعض الشروط الى بعلق عليها 
| للوظف طلب إحألته إلى الماش . صدود قر أرالقو يون بقبول 
| الإحالة إلى المعاش لاحوز للموظف العدول عن طلب الإحالة 
| بحجة عدم إجاءة جميع شروطه . ليس له مطالبة القومسيون بتنفيد 
شرط لم يتضمنه قرار الإحالة . 
[ و اأختصاص محكة القضاء الإدارى . طلياتق الدعوى . 
استفادة ثموها نزاعا فى راتب . اختصاص . ولاءةالحكمةهتا كاملة 
طبقاً للفقرة الثانية من المادة م« من قانون إنثساء مجلس الدولة . 
تعدى امحكة فى البح إلى أصل الحق المتنازع عليهوسبيهالقانوق. 
سلطا فى التصدى للبوضوع. +« شبادة دراسية . تقديرها . 
مما تستقل به الإدارة العاملة وحدها ولعدم وجود قواعد معينة 
بحددة لمكن محاسبتها عند بخالفتها . الآمى متروك لحسن تقديرها . 
+ ب مشروع قانون بفتح اعتاد مالى لتسوية حالات بعض 
الخريحين .. تقدممه إلى البرلمان . سحب المكومة له . عملمن أعمال 
السيادة . لايدخل فى وظيفة المحكة بحثه أو التعرض له . 
١‏ ب اطينة التسياخات ._خاكة عدة . استنادها فى إداته إلى 
قولها بوت التهسةمن التسقيقات . عدم وجود تحقيق بالمعنى 


تكرنا 
العدد السابع 


2 الصححيفة تاريخ الحم 


١4:49 ناير‎ 1111| "ه٠‎ 


« « <1 ١١؟"6١‎ 


0 0 «١ ١7١1| 7ه‎ 


لاه" ه111 ناير 1546 


عه؟ املءلاءس أبريل ١)‏ 


مه 


قفن 


1 دلسمبر 1ه 


لتكت 


مجلة الحاماة 


فهرست السئة الحادية والثلاثون 


الحقيق . قرارها يرفت العمدة . اعتاد الوزير له . إلغفازه. 


+ لجنة الشياخات . قراراتها التأديبية . رقاءة المحكة . شرط 
عدم تعقييها على قرارات اللجنة . 1 

لجنة إدارية . لجنة الطعون . قراراتها إدارية . 

ميعاد رفع الدعوى . مت يبدأ سريان الميعاد . المعول عليه . 
حسب المادة وم من قانون إنشاء يجلس الدولة . هوإعلانالقرار 
الإدارى لنوى الشأن أو نشره . الل اليقيق مؤدى القرار 
وحتوياته ‏ يقوم مقام الإعلان . 

عمدية . تصاب . رسوم مجلس المديرية . عدم دخوفا 
فى التصاب . 

١‏ عمدة . رقت تأديى ‏ تأثيره فى الأهلية اللازمة اوظيفة 
العمدية . الفقرة + من المادة م من القانون رتم 16١‏ لسنة 1١40‏ 
سواء صدر فى ظل القانون القدمم أو الجديد . الرفت الإدارى 
الذى بحرم من حق الترشيح . هو ما نص عليه القانون ١4١‏ لسنة 
4و١‏ بضواطه وقيوده أى تحت ظله وسلطانه . ل عمدية. 
ترشيم . قرار لجنة الشياخات برفت المدعى . مدة الثلاث السئنوات 
الواجب انقضاؤها على الرقت التأديى . التاريخ الذى يبدأ 
منه حسامها . هو التصديق على قرار اللجنة . 

(0) قضاء محا ّ الاستتناف ( القضاء المدى ) 

١‏ دية . مصدرها . الشريعة الإسلامية . الإشارة [لها فى 
القوانين الوضعية المصرية . يحب الرجوع إلى الشريعة للوقوف 
على أحكامبا . » ب حم الشريعة فها . م« أثر الددن فى 
القوانين الوضعية المصرية . يانه . ع تحكي . حكه . 
هم - عين حاعة . حالة توجبها من المدعى المدى لللتهم ‏ 

و تدليس . حالة الأخذ به . ب« عقد ‏ ماهيته . تبرع 
أو معاوضة . موضوعى . # - بائع . حقه فى احتجاذ حق 
المنفعة . جوازه . 


مجلة الحاماة كل 


0 
0 729 
دمع | «؟عرلاه؟ ناير معوؤ| ١‏ أعبال إدارية . أنواعها . المستولة المترتبة علها . 


#ااسد قانون مدق . أتداده بالمسئو لية التقصيرية عنها 3 
| - علاقة السبسية بين الخطأ والحادث لتوافر المستولية . 
() قضاء انحا الكلية ( القضاء المدنى ) 

0ه" ١011795‏ يتاير 01و هبة. الرجوع فبا بالتراضى أو التقاضى فى أحوال معينة . 

ذه" |31 لام( فرايراهو١ا‏ و قرار إدارى تنظينى . شروط حتهة. +« ب حق 
انحا م فى الرقابة عليه . م موظف . علاقته بالحكومة . تنظيمية 
وليست تعاقدءة . 

4 و0 | أب, فراير ١‏ هوا 1 صورية . عدم اعتبار العقد صورياً إذا أبرم جديا أي كانت 

البواعث على إرامه . ققد السند يشترط لجواذ إثياته بالبينة أن 

يكون قد حصل لسبب لا يد للدائن فيه . 


|9 1804 داسمير 1 0ه ١‏ - نظام عام . أحواله . البطلان فى قانون المرافمات 
القديم . وفى قانون المرافعات الجديد . + قوانين المرافعات 
حكة تشريعبا . امحافظة على المصلحة العامة . أو مصلحة الفرد . 
م الحضور لابصحح الحالة الآولى ولكن يصحح الحالة الثانية . 
» دم؟١‏ مرافعات تدخل تمن الشق الثاق والحضور يصححما 
ولا يبطلبا . 

(ه) قضاء الإبجحارات 

0/1 و نوشر .6و١‏ مستأجر , حقه فى إحداث تغيرات مادية بالعين المؤجرة 
مادامت الإبجارة مستمرة . 

نض 0 يونيه .96 سرقة . وجوب نوافر نية الاختلاس . 


أزهم !1 ؟ أكتوير. 6و١‏ استتناف . مرض حائل وقت صدور الحم . عر قهرى - 
لاببدأ معه مواعيد الاستتناف . 


ايل جملة أتحاماة 
العدد السابع فهرست السئة الحادمة.والثلائثون 


ل ع يه .6 -١‏ تلبس .متهم تحمل لفافة غير ظاهر ماما . لا يحوز 
القيض عليه . ؟ ‏ تعدى الجانى على الخير حسن النية » تطبيق 
م#اللرء لاد ٠.‏ 


0 القضاء المستعجل 
ل الال اق عقيل ابد الت افق النبود امن 
تاضى المستعجل بنظره . م مادة م«” من القانون دم ١‏ 
ْ أسنة هع و١‏ الخاص بمجلس الدولة . نطاقها . # اق ١6‏ لستة 
| وس بفرض ضريية على إبراد رأس المال والأرباح التجارية 
ظ وكسب العمل . ؛ ‏ نطاقه فى ش أن لجان تقدير الضرائب 
ا 
ا 


مدع 0 فى مأيو. ١90‏ | 


أ 
3 
ا 


سدم . حق هذه اللجان فى الاتفاق مع الممول . 
5 أههن؟1 "1 دسمير .6ه اقم . لا يحوز له عقد صلح إلا بإذن المحكة الحسية . 
٠. 0 ْ‏ البزاع . شروطه الوأردة فى م ولاب ٠‏ مسا بحكئة 
| | الموضوع . حقها فى [بطال التصرفات الصادرة قبل قرار الحجر 
للسفه والغفلة . م الحق المشرع فى م ه١١‏ عدق عن تصرفات 
ؤ ظ الحجور عليه . ه ‏ هبة مستورة . شروط حتها . 
ْ ا 


)0( قعضاء انحا ك الجرتية ( قضاء الجنح ) 


بردم ١ ١11‏ يناير ١960.‏ و شُبادة زور . تعريفها . أحوالها . ؟ ‏ سلطان 
الحكة فى رفعها . م قانون المرافعات . هو القانون الاسامى 
للإجراءات . استفتاء ما نص عليه قانون تحقيق الجناءات . 


و اهلام ديسيرو4و قتلغطأ . تعليم القيادة تحت إشراف مدرب . مسئولة 
المشرف على التعلم جناياً . 
© 511 1؟؟ مارس .هو| 2 تيديد 
بحث فى قانون المرافعات الجديد للدكتور رهزى سيف . 
حث فى حق اختيار دم المقارنة فى قانون الضريية الخاصة 
على الارباح للدكتور دلاور على أستاذ الضرائب يجامعة فاروق . 
قافون وتم وم لسنة ١مو١‏ تحقوق الامتياز والرهون البحرية 


مأل 


- 3 2 الام 0 0 . 
تت هاءماج لامي 
السرر أبريل 
ألسئة الحادية . 
الثامى دية واثلاثورن امى١‏ 


«كنا نزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسق القوم وتخدمهم ورد 
القتلى والجرحى إلى المدينة » 


( ريس الصحابية ) 


جميع الخارات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها ترسل بعئوان 
إدارة جلة الحاماة وتحريرها دار النقاية بشارع الل رقم ١ه‏ يعصر 


الطبصة المتالينة 
ايز س0 


15 شارع ضرع سعد بالقاهية 


ييل 
نشرنا فى هذا العدد الآحكام والايحاث والقواتين الأنية : 


م صادرآً من حكمة القضاء الادارى 


أحكام صادرة من قضامء مام الاستتتانف 00 ) القضاء المدف ( 
حا صادراً من قضاء عام الاستئتاف ( القضاء التجارى ) 
أحكام صادرة دن قضاء الحا م الكلية ) القضاء المدق ) 
أحكام صادرة من قضاء الضرائب 

أحكام صادرة من قضاء احا الكلية ( قضاء الجنح ) 
أحكام صادرة من قضاء امحام الكلية ( قضاء الابحارات) 
حكدين صادرين من القضاء المستعجل 

أحكام صادرة من قضاء احا الجزئية ( القضاء المدنى ) 
حكا صادراً من قضاء الحاكم الجرئية ( قضاء الجبح ) 


يحث فى قانون المرافعات الجديد للدكتور رمزى سيف . 

بحث فى عدم جواز الطعن فى حم الانذار الصادر فى مواد التشرد والاشتياه 
لحضرة الاستاذ احمد رفعت خفاجى وكيل ننابة ميت غمر . 

قانون رقم بم لسنة 1ه( بمنع غير المصربين من تملك الآراضى الزراعية 
فى المملكة المصرية . 


لجنة حجري الج لة 
عبر امير ع الح بك - داب هنا - مس عبر اود - سابل الى 
أصمر السادة 


العرد الثامى / لى 7 - أبريل 
الس" ال حادي والتمزئون, 9 | إآه35١‏ 
ذا 
ا < َ 
ا ا 
8 2 و - 2 
#لس رالرولم 
ا المبدأ القانوق 
ينابر سنة 19149 إن أداء الامتحان عند دخول الخدمة 
لا خول المدعى حى اعتاره صانعاً دققاً 
طيماً لاحكام كادر المال يا نص عليه فى 
البند الرابع من أحكام هذا الكادر من أن 
التقل من وظيفة لا تحتاج إلى دقة إلى وظيفة 
تحتاج إلى دقة يكون بعد إجازته امتحاناً 
أمام اللجئة الفئية وهو مالم حدث فى شأن 
المدعى . 
ِْ 


موظف داتم . تعريفه ‏ هو الذى يجرى على راتبه 
32 الاستقطاع إن كان يتناول راتاً . شرط ذلك 
للطعن فى القرارات اللهائية للساطات التأديبية . فقرة 4 
من المادة 4 من قانون إنشاء مجلس الدولة . 
المبدأ القانوق 
إن قضاء هذه احكئة قد جرى على أن 
المقصود بالموظف الدائم هو الذى يحرى 
على راتبه حك الاستقطاع إن كان يتناول 
راتبأ وهذا غير متوافر فى حق المدعى الوقا 
ومن ثم لا يكون من الموظفين الذين يحق 6 
لم الطعن فى القرارات الهائية تلساطات ٠‏ دقع المدعى هذه الدعوىعلى رئيس مجلس 
01 - 1 4 ا ؤ 0-0 5 3 4 5 5 د 
ل ع ب 
9 ا 5 | صحيفتها وفى المذكرة الشارحة لها إنه عين تى 
زرابعة من قادون إنشاء مجلس ١‏ ولسرمو: عاملا بمصلحة الأسلحة والمهمات 
( القضية رقم 549 سنة ١ق‏ رئاسة وعضوية | بأجر يومى قدره مائة ملم وكان تعبينه هذا 
0 أصحاب العزة 0 الإبلى | بعد آن أدى انان ا دنا وكات يحب 
مك عع أبرأعم مأك عبد اخ بك | ى 2 .سل 5 5 مام هك 
بك ودى ابام رى د وعد اليد 40 4 | تطيفا لكادر المال أن يتقاضى أجراً قدره 
١ 1 ١‏ 6 ملم يوماً لآن كاب الالية مم 
5/١‏ عمجو .عه المؤبخ فى 6زل؟د/؛؛ذا 
9 ينار ستة ١9549‏ والمفسر لكادر العال صر فى أن كل صانع 
كادر المال . أداء امتحان عند دخول الخدمة . 0 هي اكه اعراكن 
لا يخول اعتار للدي صاضاً دققاً لا لكادر البال . | تعيبنه بأجر قدره ثلثاتة ملم يوميا من تار 


م1 العدد الثأن - السنة الحادية واثلاثون 0000 


لتعبين فى درجة صانع دقيق ولكته رتخا عن | أساس اعتباره من المال الذين تحناج مرنتهم 1 
ذلك عومل معاملة عامل عادى تحجة أن الكادر 
ل برد به بين طوائف العال الذين عددمم من 

بباشر عمل مبيضتنحاس . فنظل من هذه المعاملة 
لآن عمله يحتاج إلى دقة وتعليم . وأخيرآً بعد 
أن اقتنعت وزارة الدفاع بوجاهة طلبه فى هذا 
الشأن وعوضاً عن أن تحب المالية المدعى إلى 
طليه كاملا لجأت إلى حل هو تطبيق كادر 
وزارة الصحة عليه وترتب على تطبيق هسذ!ا 
الكادر أن ذادت أجرته الومية عشرين ملبا 
فقط . وقد أصدرت قرارضا هذا فى لم١‏ 
أكتوير سلة 04407 فرقع دعوأه هذه طالاً 
إلغا.ه واعتباره من العال الذين تحتاج مبنتهم 
إلى دقة مع المصروفات والاتعاب . وقد أودع 
المدعى صحيفة الدعوى والمذكرة الشارحة لما 
وحافظته عستندات سكر تيربة امحكة فى ١+‏ من 
ديسمير سنة ١911‏ وأعلنت هذه الاوراق إلى 
المدعى علييم ١‏ ؟ منه فأودعوا مذاكرة فى 
١‏ ينابر سنة مع ١4‏ طلوا قيبارفض الدعوى 
وق ؟ من قبرابر سنة م44١‏ أودع المدعى 
مذكرة رداً على مذكرة المدعى عليهم الذين 
قدموأ ردجم فى ١4‏ منه وصم على للب رفض 
الدعوى وأحيلت بعد ذلك إلى أحد حضرات 
مستشارى الحكة لوضع تقر بر فيا فأصدر 
قراراً يتقديم المستندات المبينة بأسباءه فى خلال 
المدة المعيتة فيه وقد أوذمت للكرية خاقة 
بمستنداتها فى ١١‏ من ابريل سنة م156 وفيها 
سععت ملاحظات الطرفين وأرجى. الحم 
لجلسة وب من ديسمير سنة م14 ثم مد أجل 
النطق به لجلسة اليوم . 


اليو 


- السنة الحادية والثلاثون 


أساس اعتباره من العال الذين تحتاج مبنتهم إلى 
دقة بالتطبيق لكادر الهال الصادر به الكتاب 
الدررى رتم ف 05/476 ق 19 مف 
ديسمير سلة 18414 فى شأن إنصاف ععال 
أليومية مستنداً فى هذا إلى أنه أدى عند دخوله 
الخدمة امتحانأ ولآن مبلته وهى ( مييض 
تحاس ) تحتاج إلى دقة وتقاس على صانع تحاس 
وهو من العال الذين تحتاج مبتتبهم إلى دقة 
طبقاً للجداول الملحقة بكادر العال ولآن سلاح 
الاسلحة والبمات الملكى أرسل إلى وذارة 
الدفاع كتاياً فى و؟ من ريل سنة ١4‏ بأن 
مبنة مبيض النحاس محتاج إلى دقة ودراءة 
وتعليم وتتصل بالصناعة . 
مر ومن حيث إن آداء الامتحان ددعل 
الخدمة لا مخول المدعى حق اعتياره صانما 
دقيقا طبقا لاحكام كادر الهال ؟! نص عليه فى 
البند الرابع من أحكام هذا الكادر من أن 
النقل من وظيفة لا تحتاج إلى دقة إلى وظيفة 
٠‏ | تحتاج إلى دقة يكون بعد أجلزته امتحاناً أمام 
اللجنة الفنية وهو مالم حدث فى شأن المدعى . 
د ومن حيث إنه عما جاء بدفاع المدعى من 
أن عمله ممكن أن يقاس على صانع النحاس 
وهذا الاخير معتبر من المال الذين تحتاج 
إلى دقة فانه قياس مع الفارق ؟] هو 
ظاهر فضلا عن أن هذه المسألة بالذنات أخدذ 
فيبا رأى وزارة المالية وهى الجهة ال تملك 
الاستثناء طبقاً للقواعد العامة فى كادر الهال 
والواردة باليئد الثام: منه إذ قضت يأنه 
لا بحوز الاستثناء . من جميع القواعد المتقدمة 
إلا موافقة وزارة المالية ‏ 
د ومن حيث إنه إذ بان ما تقدم يكون 
خطاب إدادة 0 الأسلحة والمبمات بجرد 


حكة القضاء الادارى حينةا 
صدر قرار اللجنة المشكلة بالسلاح المذ كور ظ العمومية الى تستمدها فى هذا الخصرص 


على عكسها ( فلك وعن عافن الكو من القانون المشار إليه وهو ملزم لذوى 
رقم ب دوسيه ) وقالت وذادة مالي دمماجية | ال.أن ما دام لم يلخ بالطرق القانوتية يا أنه 
الختمة بالامتثناء . كلتها فى هذا الموضوع | وى | ا نا لدان 0 
اعتبار مبيض النحاس عاملا عاديا ( وذلك سات 0 
ثابت ىكتاها المؤرخ فى ١5‏ من ديسمير قانون العمد والمشاتخ رقم ١49‏ لسنة ١549‏ 
سنة +194 ومستند رقم ١‏ حافظة رم , | بعد أن طعن فيه أمام لجنة الطعون 
دوسيه ) . وأصدرت قرارها فيه فاستتقد يلك جميغ 
ه ومن حيث إنه بنميع ما تقدم ترى الحكة | مدارج التظل الإدارى ويهده المثائة يدخل 
أن الدعوى على غير أساس ويتعين رفضبا » ٠‏ | طلب إلغاته فى اختصاص هذه الحكة 
( القضية رقم ١9‏ سنة © ق الحيئة السابقة ) 5 باعتباره متعلقاً بقرار إدارى باق ف 
موضوعه عملا بالفقرة السادسة من المادة 
الرابعة من قانون إنشاء بجلس الدولة 5 
إذا كانت ظلبات المدعى الاصلية 


لذو 
9 شار سنة 15149 

-|١‏ عحمدية . كشف الترشيح . قرار إدارى فى 500 له ب عت 
موضوعه . حصائس القرار الإدارى. تهائية هذا القرار . | الى تقدمت ف الميعاد القافون تتضمن فى 
اختصاس المكمة يطلب إلغائه . ققرة ١‏ من اللادة 4 | عموم معتاها الطعن فى كشف المر شحين 
من فانون إنثاء مجلس الدولة . ٠‏ المخالفته للقانون إذ أنه لم يشتمل على 

ب - طليات فى الدعوى ‏ تضمن الطليات الاصلية : 0 5 
فى عموم معناها . الطمن فى كمهف الرشحين لمخالقته اسم المدعى فيكون نو ضيح نلك الطليات 
لقانون . توضيح تلك الطلبات أو تعديلبا بطلب إلناء | أو تعديلها بالعاء هذا الكشف وباإلغاء 


السكشف المذكور وبإلفاء قرار اللحنة باعتباره مترتبا 5 0-7 
دنه 2000200002 | قرار اللجنة باعتباره مبرتياً عليه حسما 1نم 
عليه . حواز ذلك طقا إلمادة ؛ 5 ؟ من قافون المرافعات . ا ات على 


0 إلى ذلك المدعى جائرأ طبقاً للمادة عو؟ من 
المبادىء القانونية . قانون المرافعات دام هذا التعديل مرتيطا 
بالطلب الآصل ومن ثم يكون الدفع بعدم 


ذ١-‏ الكشف الذى بحرره المركز 
طبقاً للمادة ؛ من قانون العمد والمشايخ 
دم 9 لسنة 04407 بأسماء الأشخاصض الوقائم 
الاين تتوافر فهم ا الواردة ق الا أقام المدعى هذه الدعوى ,الصحيقة المودعة 
التالتة من القانون المذكور . هو قرار سكرتيرية الحكة مع حافظة مسقنداتة فى ١0‏ من 
إدارى فى موضوعه إذبه تفصح الادارة | قهراير سنة .م0:46 طالآ الحم بصفة مستعجلة 
عن إرادتها في .هذا الشأن بناء على السلطة | يرقف إإجراءات الرشيح لعمدية بلدية ميت" 


قيول الدعوى فى غير محله متعيناً رفضه ٠‏ 


لفل 
ضافر مركز دكرنس ويصفة عادية بإضافة اسم 
المدعى إلى كشف المرشحين لعمدية هذه البلدة 
مع المصروفات ومقايل أتعابٍ الحاماة مستنداً 
فى دعواهء إلى أنه علك اف و4وط ودوس 
أطاناً زداعية ا وأنه أ كر ملاكبا وأعتم من 
يدقعون ضرائب عن أطيان زراعية بها وأن له 
منزلا فها ومصال يجمله على اتصال مستمر مها 
قيكون ذه المثالة أولى الناس بإدراج امه 
بكشف المرشحين لعمديتها وكان يتنظر عرض 
هذا الكشف ف المواعد المقررة قانونا ولكن 
عى إليه أنه حرر فى الخفا. دون أن يكون 
مشتملا على إمعه فسارع إلى الطعن فيه بالطرق 
القانونية ولكن قررت اللجنة الختصة بفحص 
الطعون عدم قبول طلبه لتقديمه يعد الميعاد 
ولما كانت الإجراءات قد وقعت باطلة إذ لم تتم 
وفعَاً القانون كالم يعرض الكشف حى يتحدى 
ضده يفوات ميعاد الطعن فيه ققد أضطر لرقع 
هذه الدعوى . وقد أعلنت الأوراق المذكورة 
فى 9؟ و9؟, من فيرابر سنة ,م44١‏ ونظر طلب 
وقف التنفيذ فى م منه فأضاف المدعى طلا 
لتقصير المواعيد وقرر رئيس الحكة تقصيرها 
ورقض طلب وقف التتفيذ وبعد انقضاء 
المواعيد المقصرة ندب حضرة صاحب العزة 
السيد على السيد بك المستشار بالمحكة فى ١١‏ 
من مارس سنة .م44١‏ اوضع التقرير فى القضية 
فأصدر فى ١‏ منه قرارآ كلف به الحكومة 
إيداع جميع الآوراق الخاصة,الموضوع فىخلال 
أسبوع من تارجم إعلانها ذا القرار وأذن 
طرفى الخصومة بتقديم مذكرات ومستندات 
تكيلة فى خلال الأسبوعين التاليين فأودعت 
الحكومة فى هب منه مافظة عستلدات ل 
وأودع المدعى فى ؛ من ابريل سنة .م514١‏ 


مذكرة أشار فها إلى أن الحكرمة لم تود 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والثلاثون 
أوراق الترشيح للعمدية وإنما قدمت أوراقاً 


صورية حررها وبال الإدارة يقصد حرماته 
من إدراج أسمه فى كشف المرشحين كم 
أودعت المكومة فى ١١‏ من ابريل سنة م144 
مذكرة بدفاعها طلبت فها رفض الدعوى مع 
إلزام المدعى بحصروفاتها ومقايل أتعاب الحاماة 
مرتكنة فى ذلك إلى أن وظيفة العمدة خلت فى 
"٠‏ من نوفير سنة 14490 لرفت شاغلها وتم 
تحرير كشف المر تين فى ١7‏ من ديسمير سنة 
طبقاً لللادة الرايعة من قانون العمد رتم 
لسنة ١447‏ ثم عرض فى الاسبوع التالى 
أى لغاءة يوم .م منه طبقاً لللادة الثامنة من 
القانون المذكور وكان يحب على المدعى أن يقدم 
طعته فى هذا الكشف كتاءة إلى مأمور المركز 
فى خلال مدة العرض والأسبوع التالى له على 
الاكثر أى لغاية يوم بام مله وذلك طبقاً 
للفقرة الآخيرة من تلك المادة ولكنه لم يقدمه 
إلافى أول ينابر سنة .م44١‏ أى بعد الميعاد 
القانوق ولهذا قررت اللجنة الختصة بفحص 
هذه الطلبات عدم قبول طلبه شكلا . وقرارها 
فى هذا الشأن تال عملا ,الفقرة الآخيرة من 
المادة التاسعة من القانون المشار إله . وبعد 
وضع الأفرير فى الدعوى عين لنظرها جلسة / 
من يونيه سنة م144 وقها وفى الجاسات التالية 
سمعت ملاحظات الطرفين عل الوجه المبين 
بمحاضرها ‏ وعدل المدعى طلياته إلى طلب 
الحم أصلاً بإلغا. كشف المرشحين لعمدية بلدة 
ميت ضافر مركز دكرنس المؤرخ فى 1 و١١‏ 
من ديسمير سنة 184 واحتياطياً إلغاء قرار 
لجنة الطعون بمديرية الدتبلية الصادر فى ؟١‏ من 
ينار سنة م44١‏ بعدم قبول طلب المدعى 
إدراج أسمه يبكشف المرشحين لتقديمه بعد 


المبعاد. ومن باب الاحتياط الكلي إحالة الدعري 


محكة التضاء الادارى 


إلى التحقيق ليثبت المدعى عدم عرض هذا 
الكشف طبقاً للقانون وفتم يا بالمرافعة للطعن 
بالتزوير فى الكشف المذكور وكذلك فى محضر 
عرضه مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقايل 
أتعاب الحاماة . فطلبت الحكومة الحم بعدم 
اختصاص الحكة بنظر طلب إضافة اسم المدعى 
إلى كشف المرشحين الذى هوطليه الآصلى لآن 
الحكة لا تملك أن تحل محل الادارة فى إجراء 
أمى معين و بعدم اختصاصبا كذلك بطلب إلغاء 
هذا الكشف لآنه ليس قرارأ إداريا وبعدم 
قبول الدعوى بالغاء قرار لجنة الطعون لتقديه 
يعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة هم؟ من 
قانون بلس الدولة وأصرت ف الموضوع على 
رفض الدعوى مع إازام المدعى بالمصروفات 
ثم أرجىء النطق بالحتم إلى جلسة اليوم . 


امكو 

ال عن الدفع بعدم الاختصاص : 

دمن حيث إن مبتى هذا الدفع أن طلب 
الحم بإضافة سم المدعى إلى كشف المرشحين 
لعمدية بلدة هيت ضافر مركز دكرنس هو 
تكليف للدارة باجراء أمى معين وهومالاملك 
احكة أن تحل محلها فيه أو تكلفها إياه وأن 
الكشف المذكور ليس قراراً إدارباً تبائياً فلا 
تختص المحكة بطلب إلغائه مادام اختصاصها 
رهيناً بأن يكون طلب الإلغاء منصياً على قرار 
إدارى تهالى ٠‏ 

« ومن حيث إن هذا الدفع ممردود فق شعه 
الآول يأن طلب إضافة إسمالمدعى إلى الكشف 
المشار إليه يتضمن فى عموم معتاه الطعن فىهذا 
الكشف لخالفته للقانون إذ أغفل إسم المدعى 
بين المرشحين . وقد فسر المدعى دعواه على هذا 
الوجه وعدل طلاته أخيراً على هذا لإهماس 


لحلل 

وهو بلا شك تعديل متبط بالطلبات الآصلية 
إذ هو داخل فى ععوم معناها كا تقدم كا أن 
الدفع المذكور مردود فى شقهالثانى بأنالكشف 
الذى تحرره المركز طيقاً للمادة ؛ من قانون 
العمد والمشايخ رتم 41 لسنة ووو بأسماء 
الأشخاص الذين تتوافر فيهمالشروط الواردة 
فى المادة الثالثة من القانون المذكور . هو قرار 
إ[دارى فى موضوعه إذ به تفصح الإدارة عن 
إرادتها فى هذا الشأن بناء على السلطة العمومية 
التي تستمدها فى هذا الخصوص من القانون 
المثشار إلِه وهو ملزم لذوى الشأن مادام لم يلخ 
بالطرق القانونيةئ أنه قد أصبح نهائاً طبقاً 
لليادة الناسعة من قائون العمد والمشايخ رتم1١14‏ 
لسنة 1449 بعد إذ طعن فيه أمام لجنة الطعون 
وأصدرتقرار هافيه فاستنفد يذلك جميع مدارج 
النظل الادارى وهذه المثابة يدخل طلب [لغائه 
فى اختصاص هذه المحكة باعتاره متعلقاً بقرار 
إدارى تهالى فى موضوعه عملا يالفقرة السادسة 
من المادة الرابعة منتانون إنشاء جل سالدولة . 


ب - عن الدقع بعدم قبولالدعوى : 

« ومن حيث إن مبتى هذا الدفع أن طلب 
الإلغاء النى انتبى إليِه المدعى فى مذكرته 
الاخيرة قد قدم بعد الميعاد المنصوص عليه فى 
المادة وم من قاقون إنشاء بجلس الدولة فيكون 
بالتالى غير مقبول شكلا . 

د ومن حيث إن طليات المدعى الآصلية الى 
تقدمت ق الميعاد القاتوق تنضمنؤعيوم معناها 
الطعن فى كشف المرشحين نخالفته للقانون إذ 
أنه لم يشتمل على إسم المدعى فيكون توضيح 
تلك الطلبات أو تسديلها بالغاء هذا الكشف 
وبالفاء قرار اللجنة باعتباره مترتباً عليه حسما 
اتبى إلى ذلك المدعى جائزآ طبقاً للادة 4و؟ 


تذفن 
من قاقون المراقعات مادام هذا التعديل مرتبعاً 


العدد الثأمن ب البعة انخادة والثلاثون 


د ومنحيث إنه لما تقدم تكون الدعوى على 


بالطلب الأصلى ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير أساس سلم من القانون واجيا رقضباء . 


غير مله متعيتاً رفضه . 


ج - عن ال موضوع : 

« ومن حيث إنه قد استبان للبحكة من 
الأوراق , أنه بمد أن خلت وظيفة العمدية 
برقت شاغلبا فى .7 من نوفير سنة ١9149‏ ء 
حرر كشف المرشحين فى ١‏ من ديسمير سنة 
47 طيقا للادة الرابعة من قانون العمد رتم 
لسنة ١4407‏ ثم عرض فى الأسبوع الثاق 
أى لغابة يوم . منه طبقا للمادة الثامنة من 
القانون المذكور . فكان يحب على المدعى أن 
يقدم طعنه فى هذا الكشف إلى مأمور المركز 
فى خلال مدة العرض والآسبوع التالى له على 
الاكثر أى لغاية يوم ب منه وذاكوفتآللفقرة 
الآخيرة من تلك المادة : ولكنه لم يقدمه زلا 
فى أول يناير سنة ,م6١‏ أى بعدالميعادالقا نوق. 
وهذا يكون قرار اللجنة الختصة بفحص هذه 
الطليات بعدم قبول طلبه شكلا لهذا السبب قد 
جاء مطايفا القانون . ولا وجه لما بثيره المدعى 
من ريب حول تاريخ إعداد كشف الرشيح 
وعرضه بمقولة إنه أعد فى الخفا. ولم ينشر فلا 
بحوز أن يتحدى ضده يفوات ميعاد الطعن : 
مستندآ فى ذلك إلى أن الكشف تحمل تواريخ 
لاحقة على يوم ١٠‏ من ديسمير سنة 1:40 ما 
يدل على أنه فى هذا التاريخ ما كانقدتم إعداده 
لا وجه لذلك , لآن كون الكشف حمل 
توار يخ لاحقة على هذا اليوم لايعنى أنه قد أعد 
بعده إذا لوحظ أن هذه هى تواريخ ما أدخل 
عليه من تعديلات سواء بالحذف أو بالإضافة 
ننيجة لفحص الطعون المقدمة فيه وهى ولاشك 
م حلة لاحقة لإعداده الآول . 


( القضية رقم 184” سنة 7 ق باليثة السابقة ) . 


تفن 

ناير سنة 19449 
موظف . تصحيح أقدميته بقرار من امالية لانطباق 
حالته على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4؟ من فيراير 
سنة 3١5144‏ . اترققة زملاء له تفةا قبل صدور قرار 
التصحيح وبعد صدور قرار بجلس الوزراء . عدم مسامن 
ذاك محقوقه التى قررها مجلس الوزراء . قرار اللالية 
لا يعدو أن يكون مقرراً الحق . التحدى بمساس ذاك 

يمحقوق الوظفين المرقين . لا يلتفت إليه . 

المدأ القانوق 

إذا كان المدعى قد صححت أقدميته 
بقرار وزير المالية الصادر فى ع؟ من قبر ابر 
سنة 1448 لانطباق قرار مجلس الوزداء 
الصادر ىه من فيرار سسنة /19419 عبل حالته 
فإن استمساك الحكومة بأن ترقية زملائه 
إلى الدرجة الرابعة تنسيقاً كانت قد تمت 
قبل قرار وزير المالية الصادر فى 4؟ من 
أغسطس سئة وهو فا كان من الممكن 
النظر فى ترقيته حين صدور هذا القرار 
مادام تصحيح أقدميته لما يكن قد تم وقتشذ 
كا أن هذا التصحيح لايمكن أن يمس حقوق 
الموظفين التى ١‏ كتسبوها من قبل » لاا وجه 
للتحدى به مادام ترتيب المدعى فى الأقدمية 
لم ينشأ بقرار ور المالية الصادر فى غ؟ 
من فبرار سنة م44١‏ إذ لا يعدو هذا القرار 
أن يكون مقّرراً لمق اكتسه المدعى 


حكة التضاء الادارى 
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جاء با ه وترى وذادة المالية أن يستصدر 


بقرار مجلس الوزراء الصادر فى ه فبراير 
سنة اوهو سا وإذا كانت الإدارة قد 
تراخت فى [نفاذ القرار الآخير فى حق 
المدى إلى أن أصدرت القرار بترقات 
التنسيق فإن ذلك لا يمكن أن يمر ما عساه 
يثرتب للبدعى من حقوق بقرار مجلس 
الوزراء المشار إليه . 


الوقائم 

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفتهاالمودعة 
سكرتيرية اممكة مع المذ كر ةالشارحة وحافظة 
بمستندات فى ١؟‏ من فبراير سنة م86٠‏ قائلا 
إنه عين فى نوفير سنة 7مو١‏ خبيرآ ععاسباً 
بوزارة المدل فى الدرجة السادسة الفنية ثم 
تطوع ضابطاً بالجيش الاحتياطى فالمدة من١١‏ 
من سبتمير سنة ١441‏ إلى ١6‏ من اكتوير 
سنة 144 ونقل إلى مصلحة الضرائب بوزارة 
المالية فى أول مارس سنة م«4؟١‏ حيث رق إلى 
الدرجة الخامسة فى ١١‏ من بوليه سنة ١444‏ 
م أشار إلى أن وزير الدفاعتهدم وسنة .164 
إلى بجلس الوزراء بمذكرة فى شأرن ضباط 
الاحتياط جاء فها « و نظرآ لآن هؤلا. الضباط 
قد تطوعوا لآداء أسمى وأقدس واجب فترى 
الوزارة تشجبعا لغيرمم وإشعاراً لم بالتقدير أن 
حمل لم حق الأسبقية على أقراتهم من الموظفين 
( غير التطوعين ) فى الترقية عند خلو درجة 
إذا نساوتالمؤهلاتو مدة الخدمة وأن يشعرثم 
رؤساوم بهذا التقدير , فوافق مجلس الوزداء 
على ذلك يحلسته المتعقدة فى ١9‏ مم قبرابر 
سنة 4و وما كرت شكاوى ضباط الاحتياط 
من عدم تنفيذ هذا القرار تقدمت اللجنة المالية 
عذكرة مؤرخة فى م7 من ينابر سنة 1949 


قرار من مجلس الوزراء ,الاحتفاظ لمؤلاء 
الضباط بأقدميتهم بينزملاتهمالملكيين فالضابط 
الذى حل عليه الدور ف النرقية لدرجة ماى 
الوظيفة الملكية وترقالوزارة أو المصلحة غيره 
لاعتيارات تتعلق بمصنحة العمل تحتفطله بأقد ميته 
فى الدرجة قبل زميله » فوافق مجلس الوزراء على 
ذلك يجاسته المنعقدة فى و من ته رابر ستة 087 
وآبلغ قراره إلى الوزارات والمصالم بالكتاب 
الدورى دم م به/07/1؟ فى 7١‏ من يوليه 
ستة ١40‏ الذى جاء به . . ( ثانا ) الموظف 
التى حل عليه الدور فى الترقية ( وهو ضابط 
احتياطى ) لدرجة ما فى الوظيفة الملكية محلم 
الأقدمية ورقت الوزارة أو المصلحة غيره 
لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل . هذا الضايط 
عندما برق لدرجة أعلى فى وظيفته الملكية يعتبر 
من حت الاقدمية سابقا على زميله الذى تخطاه. 
5 يستطرد المدعى إلى أن قرارى مجلسالوزراء 
ينطبقان على حاله لآنه تطوع للخدمة كضابط 
احتياط لغابة م١‏ من اكتور سنة 1448 وأن 
أحد زملائه وهو الاستاذ إحد اطنى هائم عين 
فى ١ا؟‏ من نوفير سنة 7م8١‏ بنفس وظيفته 
وله ذات مؤهلاته وقد حل دور الرقية على 
المدعى وهو فى الخدمة بالجيش الاحتياطى 
ورقت الوزارة زميله إلى الدرجة الخاسة فى 
أ*؟ من سبتمير سلة 1464# قتخطى المدعى على 
الرغم من أنه بعده فى الدرجة السادسة ولم يرق 
المدعى إلى الدرجة الخامسة إلا ١1.‏ من 
يوليه سنة ١466‏ ويقول المدعى إنه تنفيةا 
لقرارى مجاس الوزداء المشار إلهما يعتبر من 
حيث الأقدمية فى الدرجة الخامسة قبل زميله 
الذى تخطاه فى مب من سبتمير سنة 1447 على 
الآقل ‏ ويرتب المدعى على ذلك أنه لما كان 
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العدد الثأمن _ السعة الحادية والثلائون 


عصلحة الضرائب عدة درجات رابعة منسعة 
فكان يترقب ترقيته إلى إحداها محم أقدميته 
المطلقة فى حدود النسة المقررة لذاك ولكن 
صدر فى 4+ من أغسطس سنة 1440 قرار من 
وذير الماليةبترقية ثمانية عشرموظفاً إلى الدرجة 
الرابعة على أساس الأقدمية المطلقة دورنف. 
المدعى مع أنهم جيعاً ياونه فى الأقدمية ما عد| 
أولم وهو الاستاذ عمد سالم هيكل افندى 
فتظل المدعى من ذلك فى ه* من أغسطس 
و .ب من أكتوير ستة ١947‏ منبا إلى أن 
أقدميته فى الدرجة الخامسة تعتبر راجعة إلى 
م”؟ من سبتمبرسنة م044 فيكون أحق بالترقية 
على أساس الاقدمية قبل من رقوا وكانت 
لا تزال هناك درجات رابعة منسقة من الممكن 
ترقيته إلى إحدأه! ورد أقدميتهفها طبقاً للقاتون. 
ولكن لم يأنه أحد اتظلاته فاضطر إلى رقع 
هذه الدعوى طالاً تطبيق قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى و من قبراير سنة ١4407‏ واعتبار 
أقدميته فى الدرجة الخامسة من ع7 من سيتمير 
سنة م114 وإلغاء القرار الصادر فى ؛؟ من 
أغسطس سنة 14407 فيا تضمنه من ترقية 
الاشخاص الذين ممام فى ححيفة الدعوى قبله 
مع حفظ حقه فى الاقدمية فى الدرجة الرابعة 
من تاريخ هذا القرار على أساس أقدميته المطلقة 
قبل جميع من ياونه فى الاقدمية فى الدرجة 
الخامسة من مب سبتميرسئةم4 مع المصاريف 
ومقايل أتعاب المحاماة . وبعد أن أعلتت 
الاوراق المذكورة إلى الحكومة أودعت فى ١‏ 
من رار سنة م44١‏ مذكرة بدفاعها طالبة 
عدم قبول الدعوى وإلا فالحم برقضما مع 
[لزام رافعبا بالمصاريف والآاتعاب استناداً إلى 
أن تعديل أقدميته قد تم بقرار من وزير المالية 
فى ع؟ من قبراير سنة .م4١‏ أبلغ إلى المصلحة 


فى وب منه يناء على طلب قدمه المدعى فى ه١٠‏ 
من أغسطس سنة ١947‏ بيبا ترقيات التفسيق 
كانت قد تمت قبل ذلك بقرار فى ١:‏ من. 
أغسطس سنة 1440 فل يكن من الممكن النظر 
فى ترقيته حين صدور هذا القرار أو قبده على 
وظائف التقرير ف النسبة الخصصة للاقدمية 
المطلقة مادام تعديل أقدميته ما كان قد تم وقتئد 
م ذكرت الحكومة أن تعديل أقدمية المدعى 
لا يؤر فى حقوق الموظفين الى ١‏ كتسيوها قبل 
قرار التعديل و إنما ينصب عل حالات الترقية الى 
تعرض مستقبلا ولم تعرض “رقيات جديدة لحين 
رفع الدعوى وأضافت أخيراً أن الترقيات تخضع 
لتقرير لجان الموظفين الى تراعى فى عملبا 
اعتيارات عدة من حيث عدد الوظائف الخالية 
وأهلية الموظاف وصلاحته للوظيفة لآن الترقية 
ليست عملا أتوماتكياً تترتب على مدد يقضها 
الموظف بل هى تيجة إرادة الادارة بعد ححث 
وموازنة تجريه فى هدى المصلحة العامة . فرد 
المدعى على ذلك بمذكرة أودعها فى مم من ابريل 
سنة .م١‏ مصما عل طلياته ذاكراً أن أقد ميته 
لم تكتسب بالتعديل صدر به قرار ٠‏ من 
فبراير سنة بمع ١‏ وإنما أنشأها قرار بجلس 
الوزراء فى م١‏ من فغراير سنة .1544 و 4 من 
قبرابر سنة ١940‏ ققرار ؛؟ من فيراير سنة 
4 لا يعدو أن يكون مقرراً لق | كتسبه 
المدعى وذلك بالتطبيق لقرارى مجلس الوزداء 
المشار [لهما وإذاكانت الإدارة قد تراخت 
أو تلكاات فى إنفاذ هذين القرارين وهما واجبا 
النفاذ من يوم صدور هما حت أصدرت حركة 
اتنسيق وفى لاحقة لحذين القرارين فإن ذلك 
لا بمكن أن بمس حقوق المدعى الى اكتسها من 
قبل بالقرارين المذكورين لأنه لامكن أن يكون 


عكة القضاء الإدار ئى 


ضحية خطأ الادارة أو [همالها فى تطبيق القوانين 
واللواتح بل يحب إعادة الحق إلى نصايه بإلذاء 
ما وقع عخالفآ للقانون ولم تعقب الحكومة على 
هذا الرد بشىء . ثم ندب حضرة صاحب العزة 
السيد على السيد بك المستشار بالمحكمة لوضع 
التغرير فى الدعوى ويعد وضعه عين لنظرها 
جلسة 7٠‏ من ديسمير سنئة م44١‏ وقبا “عمت 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالمحضر 
وقررالمدعى أن الحكومة رقته فعلا إلى الدرجة 
الرابعة بعد إقامة هذه الدعوى ؟! أن مصلحة 
الضرائب حررت إلى الوزارة طالية أن يكون 
ترتيب المدعى فى أقدمية هذه الدرجة سابعًا على 
زملائه السعة عش رالذين سماثم فىصححفة دعواه . 
وحجزت القضية للحم مع اارخيص فى تقدم 
مذكرات ققدم المدعى مذكرة قدسر فبأ طلياته 
على اعتار ترقيته إلى الدرجة الرابعة من ٠6‏ 
من أغسطس سنة ١440‏ قبل زملائه المذكور بن 
وصرف قرق راتبه مع المصروفات ومقايل 
أتعاب المحاماة ولم تقدم السكومة مذكرة ما . 


امكو 

« هن حيث [نه ببين من مساق الوقائع 
على النحو المفصل ف التقرير أنه لاجدال قى 
انطياق قرار مجلس الوزراء الصادر فى ه من 
فبراير سئة ١497‏ على حالة المدعى ولذا فأن 
وزير المالية صحح أقدميته بين زملائه بالقرار 
الصادر فى ع؟ من فبرار سنة .م44١‏ ثم رقته 
الوزارة بناء على ذلك إلى الدرجة الرابعة بعد 
رقع الدعوى . وإنا تستمسك الحكومة بأن 
ترقية زملاته السبعة عشرالذينسمام إلىالدرجة 
الرابعة تنسيقاً كانت قد تمت قبل ذلك بقرار 
وز المالية الصادر فى و١‏ من اغسطس سنة 


امم م20 


ناهذا 


صدور هذا العرار مادام تصحيم أقدميته لما 
يكن قد ثم وقتئذ كا أن هذا التصحيح لاعكن أن 
مس حقوق الموظفين الى | كتسبوها من قبل » 
ولكن لا وجه التحدى بذلك مادام ترتيب 
المدعى فى الآقدمية لم ينثسأ بقرار وذي المالية 
الصادر فى ؛؟ من قبراءرستة م44١‏ إذ لايعدو 
هذا القرار أن يكون مقرراً الحق! كقسبهالمدعى 
يقرار مجلس الوزراء الصادر فى هو من قرام 
نشيو و إذا مانت الأثازة دراك 3 
إنفادذ القرار الاخير فى حت المدعى إلى أن 
أصدرت القرار بترقيات التنسيق فان ذلك 
لامكن أن مس ما عساه ييرتب للبدعى من 
حقوق بقرار يجلس الوزراء المشار الله ومن 
ثم فانه بعد إذ استجابت الحكومة إلىترقيته إلى 
الدرجة الرابعة بعد رفع الدعوى يكو ن عقا ىق 
طلباته المقصورة هن حيث اعتبار القرار 
المطعون فيه عدم الآثر فيا بتحلق بتر تيب أقدمية 
المدعى فى الدرجة الرابعة بالنسبة إلى من كانوا 
ياونه فى أقدمية الدرجة الخامسة مع إلزام 


الحكومة بالمصروفات ».. 
( القضية رقم *4؟ سنة ؟ ق بللهيثة السابقة ) . 
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4 ينار سنة ١444‏ 

تنيق . ترقية غير الجاءمى إلى الدرجة الثالتة . 
جوازه طبقاً للمادة النالئة من قواعد التنسيق . اجازتها 
التزقية من أعلى درجة فى الكادر القنى المتوسط إلى 
الكادر الفى العالى ومن أعلى درجة فى الكادر نلكتانى 
إلى الكادر الإدارى فى حدود النسية المقررة الترقية 
بالاختار للكفاية المتازة . 

المبدأ القانوى 


لاوجه للذول بأن نرقية غير الجامعى 


40 فاكان من المكن النظر فى ترقيته حين | إلى الدرجة الثالئة جاءت على خلاف قواعد 


ع 


لفن 
التنسيق باعتبار أنها تقف بترقيات غير 
الجامعمين عند حد الدرجة الرابعة فقط 
حسما يستفاد ذلك من المادة الخامسة من 
تلك القواعد لأنه يتبين من هذه المادة أنها 
أجازت فى فقرتها الثانية النرقية من أعلى 
درجة فى الكادر الفنى المتوسط إلى الكادر 


العدد الثامن - السئة الحادية والثلاثون 


اختلاف الوظائف فى طببعتها وشروط 
النعيين فهاء وسمو مستوى هذه على تلك » 
ما استأهل تطبيق كادر القضاء بمزاياه على 
قسم القضايا دون غيره , ولذا لم يحر القرار 
النقل إلا فى حالة واحدة هى أن يكون 
المنقول من الأقسام الإدارية وأن تتوافر 


الفنى العالى ومن أعلى درجة فى الكادر | فيه الشروط الى عنتها قانون استقلال القضاء 
الكتانى إلى الكادر الإدارى فى حدود | اوظائفه الماثلة لوظاتف قسم القضايا » إذ 


النسبة المقررة للترقية بالاختيار التكفاية 
الممتازة . 


( القضية رقم 1/5" سنة ؟ ق باليئة الايقة) ‏ 


2 
9 ينار سنة 1145 
موظف . 
القضايا ووظيفة رئيس بقلم الموائد . ليا انذقك . 
قرار تمل مام إلى هذه الوظيفة . غالفته للقانون . 
الطواؤه على تنزيل فى الوظيفة . إِلغاوّه ‏ 


وظيفتان من طبيعة واحدة . مام بقسم 


المبدأ القانوق 

إن وظيقة محام بقسم القضابا ببلدية 
الاسكندرية تختلف فى طبيعتها وشروط 
التعيين فباء كا تعلو فى مستواها » عن 
وظيفة رئيس بقل العوائد إذ الآولى من 
الوظائف النظيرة لوظائف القضاء . وعلى 
هذا الأساس صدر قرار قومسيون اليلدية 
بتطبيق كادر القضاء بما يتضمنه من مزايا 
على قم القضايا كا أنه تفريعاً على ذلك 
حظر القرار التقل والتبادل بين الآقسام 
الإدارية وبينه ». وعلة ذلك ظاهرة وهى 


ب ست 4 


10106لتكتكتكت" 


هى الى تؤهله للامخراط فى هذا السلك الذى 
قد يعلو عن مستوى سل السابق . وعلى 
مقتضى ما تقدم ما كان يحوز نقل ححام بقسم 
القضايا إلى وظيفة رئيس قل عوائد بقسم 
الإيرادات بعد إذ حظر قرار القومسيون 
هذا النقل من جهة ؛ ومادامت هذه الوظيفة 
من جهة أخرى هى بلا شك أدق من تلك 


ا فمكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد 


وقع غغالفاً القائرن من وجهين » لإهداره 
قاعدة تنظيمية عامة قررها القومسيون ٠‏ 
ولانطوائه على تعزيل للمدعى فى الوظيفة مما 
ينض فى الواقع من الم توقيع جزاء 
تأديى عليه بغير اتباع إجراءات القانون 
وأوضاعه فى هذا الشأن ومن 5 سعين 
إلغاؤه 


الوقائم 
أقام المدعى هذه الدعوى يضحيفة أودعت 
سكرتيرية امحكمة مع مذ كرة شارحة ا وحافظة 
عستنداته فى ١7‏ من مايو سنة م44١‏ قائلا إنه 
تخرج فى كلية الحقوق يجامعة فؤاد الآول فى 


: ححكة القضاء الادارى- 


مايو سئة 4و واشتغل بالمحاماة إلى أن عين 
فى نوفير سنة و١‏ محامياً بقسم قضايا بلدية 
الاسكندرءة ببرشيح من مستشار قسم قضايا 
الحكومة النى كان يشرف وقتئذ على قضايا 
البلدية وظل المدعى يوّدى واجباتوظيفته على 
خير وجه . ورحم تفانيه فى عمله فد فاتتهالرقية 
غير مرة إذلم تسر على قواعد منضبطة إلى أن 
ظبر مشروع التنسيق فى سنة ١54‏ فسعى 
موظفو القسم الفتيون سعيهم <ى قررتوزارة 
الداخلية فى ١‏ منديسميرسنة ١440‏ [خراجهم 
من مشروع التفسيق وتطبيق كادر رجالالقضاء 
عليهم أسوة بإدارة قضايا الحكومة : وعرض 
الآمر على قومسيون البلدية فقرر ذلك يحلسته 
المنعقدة فى وم من فيراير سنة .م94 كا قرر 
« امتناع التبادل والتقل بين الأقسام الإدارية 
وقسم القضايا إلا إذا توافرت فى الموظف 
الإدارى الشروط الى عيها قانون استقلال 
القضناء اوظائفه المائلة لوظاتئف القضاياء 
ووافقت الداخليةعلىهذا القرار بكتاءاالمؤرخ 
فى ١‏ من مارس سنة م4١‏ - وينما كان 
المدعى يترقب الخير من تطبيق هذا الكادر عليه 
إذ فوجى- فى .+ من مارس سسنة .م54١‏ بأمس 
صدر ف اليوم السابق من مدير عام البلدية قضى 
بنقل المدعى إلى وظيفةرئيس قل عوائدالتفتيش 
بقسم الإبر ادات على أن ينفذ فوواً . ويستطرد 
المدعى إلى أن هذا الآ قد تقدمته ولابسته 
ظروف لا تدع مالا الك فى بطلانه خا لفته 
للقانون فضلا عن انطوائه على إساءة استعال 
السلطة لآنه لا يحوز نقل موظف من سلك فى 
إلى سلك كتانى أو إدارى طيقاً لاحكام الكادر 
العام الصادرة فى سنة .م١‏ ولآن هذا متنع 
كذلك بين موظق قسم ألقَضاءا وأقسام الإدارة 
على الوجمه المبين بقرار القومسيون المؤدخ 


اساسا 0ك 


ذفن 
فى ه؟ من قرابر سنة م44١‏ ولآنيق الواقعمن 
الآمر يستمر جراء تأديياً إذ مقتضاء تنزيل 
المدعى فى الوظيغة وهذا كله. لغير.ما جرترة 
وبدون اتباع إجراءات المحا كات التأدبية :- 
واتهى المدى إلى طلب إلغاء الآمر المذ كور 
مع [لرام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفما 
اللدعى مبلغ ...+ جنيه على سيبل التعويض مع 
المصروفات ومقايل أتعاب المحاماة , وبعد أن 
أعلتت أوراق الدعوى إلى المدعى علييما فى ه 
من يونيه سنة م144 أودعا مذكرة بدفاعهما 
مع حافظة مسئندات تتضمن ملف خدمةالمدعى 
طالبين رفض الدعوى إلزام المدعى 
بالمصروفات و عقايل أتعابالمحاماة استناداً إلى 
أن نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى هو من 
حقوق السلطة الرئاسية تمارسه حمس مقتضيات 
المصلحة العامة 5] أن القرار المطعون فيه 
لا ممكن اعتباره قراراً تأديياً. بعقوءة . لآن 
القرارات التأدييية لها أشكال و أوضاع و تخلفت 
قيبا كلبا أو بعضها لما اعترت قرارات إدارية 
ولما توتب عليها الآثر القانونى الذى يترتب على 
مثل هذه القرارات , وبعد وضع التقرير فى 
الدعوى عين لنظرها جلسة بم مم1 دسمير 
سئة م54١‏ وفيبا “معت ملاحظات الطر فين عل 
الوجه المبين المحضر ثم أرجى. التطق الحم 
إلى جلسة اليوم مع الترخيص ف تقديم 
مذكرات . 1 
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د من حيث إن المدعى ينعى على القمرار 
المطعون فيه إذ قضى بنقله من وظيفة حام بقسم 
قضايا البلدية إلى وظيفة رئيس قل العوائد يقسم 
الإرادات قد خالف قرار القومسون الصادر 
فى ه؟ من قوايرسنة م44 فيا نضمئه من حظر 


هذا النقل على الوجه المبين هذا القراركا أنه 


فيل 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والثلائئون 


تضمن تنزيلا فى وظيفة المدعى وبهذه المثابة | مجلس الوزراء قد وافق تحلسته المنعقدة فم 


يكون فى الواقع جزاء تأد يدا مقنماً لغير ماجريرة 
اقترفبا المدعى ودون اتباعإجراءا تأنحا ات 
التأديية فى حقه و.بذا ودَاك يكون القرار قد 
جاء عفالفاً للقائون فضلا عن انطواته على إساءة 
استمال السلطة إذ ظروقه و ملا بساتهلاتدعمجالا 
لاشك فى أنه أرمد به حرمانالمدعى من الاستفادة 
من مزايا تطميق كادر رجال القضاء عليه . 

د ومن حيث إن الحكومة دقعت الدعوى 
أن درجة المدعى إدارءة وقد نقل إلى ماعائلها 
فى قسم آخر وأنهذا منحقوق السلطة الرئاسية 
الى تترخص فى استعالحا بما لا معقب عليها من 
هذه الحكة وأنه لاوجه لما تحدى به المدعى 
من أنه حوى جزاء تأديياً مقنمأ ما دام الجزاء 
التأديى على مقتض الفقرة الرابمة من قانون 
إنشاء بجلس الدولة هو الصادر من السلطات 
التأديبية حسب الأشكال وطبقاً للأوضاع الى 
فرضها القاتون فإن تخلف فبا ثى. من ذلك 
لايندرج تحت هذا الوصف وامتنع أن بيترتب 
علبا أى أثر قانونى مما يترتب عل القرارالتأديى 
عمتاه الحدد آنا . 1 

ومن حيث إنه قد استبان لللحكة من 
الأوراق أنه بجحلسة القومسيون المتعقدة فى مم 
من قبرام سنة ,/4؟ طلب المدير العام للب لدية 
الموافقة على تطبيق كادر: القضاء على الموظفين 
الفتيين بقسم قضايا البندية وأدلى ببيان مفصلق 
هذا الشأن جاء به أنه صدر مرسوم ملكى فق 
من اغسطس سنة ١44+‏ بتعيين نظراء موظق 
أقسام قضاءا الحكومة المشار الهمفالمادةالثالثة 
من قانون استقلال القضاء وجعل من ينهم 
المندوبين القضائيين والحاميين لقسم قضايا 
يحلس بلدية الاسكندرية وأجلز لهم أن يقيدوا 


من سيتمير سنة #ع14 على نطبيق كادر القضاء 
عل الموظفين الفنيين بأقسام قضايا الحكومة 
ولما كانت البلدية تتبع نظم التوظيف 
الحكومية وكان قم قضانبا البلدية مائلا 
لاقام قضاا الحكومة كان من الواجب 
أن تطبق النظل المرعية فببا على قسم قضايا البلدية 
وعندتذ بمنع التبادل والنقل بين الأقسام 
الادارية وقم القضايا إلا إذا توافرت فى 
الموظف الادارى الشروط ألى عيها قانون 
استقلال القعناء لوظائفه المائلة لوظائفالقضايا 
وأن المستشارين الملكيين الذين أشرنوا على 
قم قضايا البلدية أوصواعساواة موظفيه الفنيين 
بالموظفين الفنيين بأقسام قضايا الحكومة وأنه 
لدى تنسيق درجات موظق البلدءة لم تنسق 
درجات أولتك نظرآ إلى أن التنسيق العام لم 


يتناول أقسام قضايا الكومة ياعتيار أن 
كادر غاص بهم وقد وافقت وزارة الداخلية على 


ذلك بكتاما المؤرخ فى ١+‏ من ديسمير سنة 
١ 40‏ وبعد هذا البيان وافق القومسيون على 
تطبيق كادر القضاء على الموظفين الفتيين بقسم 
قضاءا البادءة وحظر النقل والتبادل بين الاقسام 
الادار.ة ويه إلا إذا توافرت ف الموظف 
الادارى الشروط التى عينها قانون استقلال 
القضاء اوظائفه الماثلة لوظائف قم القضايا 
وصدق وزي الداخلية على هذا القرار بكتابه 
المؤرخ فى م١‏ من مارس سنة م94١‏ كم 
استبان للبحكة أنه بعد ذلك قدم النائب الآول 
مجلس الدولة المشرف على قسم قضايا السلدية 
مذكرة فى وب من مارس ستة م44١‏ إلى المدير 
العام للبلدية اقترح فها نقل المدعى إلى قسم آخر 
من أقسام البلدية وذلك , لضعف مادته مع عدم 


أسهاءهم في جدول النظراء بوزارة المدل وأن إخلاصه لممله ودوام منازعته مع زملائه » 


محكة القضاء الادارى 


قوافق علبا المدير العام للبلدية فى ذات اليوم 
على أن تعرض على لجنة الموظفين وأصدر فى 
اليوم عينه أمسه الادارى دم مام لسنة بمعة؟ 
بنقلالمدعى إلى وظيفة رئيس قل عوائد التفتيش 
يسم الابرادت . 

د ومن حيث إنه يتضح ما سلف : أن 
وظيفة حام بقسم القضايا تختلف ف طبيعتها 
وشروط ألعيين فبا ٠‏ "ا تعلو فى مستواها , 
عن وظيفة رئيس بقل العوائد إذ الأول من 
الوظائف النظيرة لوظائف الفضا. وعلى هذا 
الاساس صدر قرار القومسون المشار إليه 
بتطبيق كادر القضاء بما يتضمنه من مزايا على | 
قم القضاياها أنه تفريعاً على ذلك حظرالقراد | 
النقل والادل بين الاقسام الادارية وييئه . 
وعلة ذلك ظامرة وهى اختلاف الوظائف فى 
طبيعتها وشر وط التعيين فها » ومعو مستوى هذه 
على تلك . مما استأهل تطبي ق كاد رالقضاء مزاياه 
على قسم القضايا دون غيره . وأذا لم يحز القرار 
النقل إلا فى حالة واحدة هى أن يكون المنقول 
من الاقسام الادارءة وأن تتوافر فيه الشروط 
التى عينها قانون أستقلال القضاء لوظائفه المائلة 
أوظائف قم القضايا » إذ هى الى تو هله 
للانخر اط فى هذا السلك الذى قد يعاو عن 
مستوى سلكه السايق . 

« ومن حيث إنه على مقتضى ماتقدم ما كان 
يحوز نقل المدعى من وظيفة تحام بقسم القضايا 
إلى وظيفة رئيس قَلْ عوائد بقسم الابرادات يعد 
إذ حظر قرار القومسيون هذا النقل من جبة » 
وهادامت هذه الوظيفة من جبة أخرى هى 
بلا شك أدتى من تلك فيكون القرار المطعون 
فيه والحالة هذه قد وقع عخالفاً للقانون من 
وجبين ١‏ لإهداره قاعدة تنظيمية عامة قررها 
القومسيون . ولانطوائه على تيل للدعى 


الوظيفة ما ينهض ف الواقع من الآ توقيع | 


30030300 مححكةالتضةالادارى 0 55560 
جزاء فق علها المدير العام للبلدية فى ذات اليوم | جزاء تأديى عليه يفير اتباع إجراءات القاتو, .ات القانون 
وأوضاعه فى هذا الشأن ومن ثم يتعين إلغاء 
القرار المذكور دون حاجة إلى محث أوجه 
الطعن الأخرى 

ومن حيث إن امك لا ترى علا 


للقضاء تعويض بعد إذ ألئى القرار 2 
فيه وبالتالى كل ما يترتب عليه من آثار مما 


بل وما إعادة مركز المدعى فى نصابه 
القانون » . 


( القضة رقم 8ه 4 سنة ؟ ق بالليثة السايقة ) . 


ك/؟ 
يتاير سنة 1545 
تنسيق - نوزم درجاته بين الأقدمية والكقاية . 


درجة غير قابلة #تحزئة بطبيعها يطبيمتها . جب الكسر لصالح 
مابس اننين 9 كر ى الوا السعيع.: 


المبدأ القانوقى 


توجب المادة الخامسة من قواعد 
التفسيق توزيع الدرجات الخامسة بين أحاب 
الأقدمية المطلقة وبين ذوى الكفاية الممتازة 
بنسية مز للآولين و١٠‏ / للآخرين 
وعل مقتضى ذلك إذا كان عدد الدرجات 
خماً فإنه بخص ذوى الأقدمية درجتان 
وأربعة أعشار الدرجة الياقة ومخص 
الممتازن ستة أعشارها ولما كانت الدرجة 
غير قالة للتجزئة بطبيعتها فلم يتكن عيص 
عن جير الكسر لصالم صاحب التصيب 
الأكبر فى الواحد الصحيح وهو نسبة 
الاختيار للكقاءة الممتازة فى خصوصية 
التزاع » وذلك حسيا جرى عليه قضاء 
هذه الحكة . 


( القضية رقم 0+4 سنة.» قي .بافيئة النابفة) . 
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"٠‏ ينابر سنة و5( 


دهنلا 


اح بل لشي 


القرارات الإدارية لنجاوزة حدود السلطة دون غيرها . 
منازعة فى راتب . عدم تقيدها به . تقيدها فقط عيعاد 
سقوط الحق  .‏ 


ب - قواعد الإنصاف - تسعيرها الشهادات . 
عدم الختصاصها علاج طائفة دون أخرى . عساكر 
البوليس ‏ سريانها عليهم . 

بقاعي الإنصاقف . تنفيذعا يمد قصل المدىى . 
العبرة بتاررغ سريان عذه القواعد وهو ٠؟‏ من يناير 
سنة 1١544‏ . 


المبادىء القانونية 


ْ استقر قضاء هذه المحكة على أن‎ - ١ 
| ميعاد الستين :يوما خاص بطلبات إلغاء‎ 
' القرارات الإدارية يجاوزة حدود السلطة‎ 
دون غيرها . أما دعاوى الأزاع فى الراتب أ‎ 
! فلا تقد فى رفعها بهذا الميعاد بل بحوز‎ 
: رفعها فى أى وقت كان مادام لم يسقط الحى‎ 
الشارحة وحافظة مستندات سكرتارية الحكة فى‎ ! 


فبا قانوتاً . 
؟ - إن قواعد الإنصاف إذ عالجت 


تسعير الشبادات لم تختص بهذا العلاج طائفة : عين فى .م من نوفبرسنة .1 .وظيفةعسكرى 
: توليين درنجة أول هديرية قنا بزائب: قدرة 


تسرى على حملة الشبادات الى سعرت أينا | : 


دون أخرى فقد جاءت مطلقة من كل قبد 


كأانوا وحيث حلوا فلا بحوز أن يستئنى من 
حكنها عساكر البوليس بحجة أنهم قلوا 
النظام العسكرى لآن هذا النظام فضلا عن : 
أنه لايتأى على تطبيق تلك القواعد فإنه لم ١‏ 
برد به حك يستثها من أحكامه: ويذلك أ 


. خاس بطلبات إلقاء أ 


السنة الحادية والثلائون 
| عليه واستحقاقه لفرق الراتب بين ماكان 


يتقاضاه فعلا وما كان يحب أن يتقاضاه 
| بالتطبيق لتلك القواعد لغابة اعتزاله الخدمة 


هو طلب فى محله وجب القضاء له به . 


م - لو صم ما قالته الحنكومة من أن 
قواعد الإنضاف م تنفذ إلا بعد فصل 
المدعى من الخدمة فإن هذا لا حول دون 
استحقاقه لفرق الراتب لآن تاريخ تنفيذها 
شىء والمدة التى تناولها هذا التنفيذ ثىء آخر 
والمسل به أنها وإن تراخى تنفيذها فإنها 
سرت اعتباراً من .+ من يتأبر سئة ١9444‏ 
والمدعى لم يفصل من الخدمة إلا فى ٠١‏ من 


بونيه سئة ه956١‏ . 


الوقائع 
رفع المدعى مذه الدعوى على وزارق 
الداخلية والماللية لبصحيفة أودعبا مع المذكرة 


ه من سيتمير سئة م144 قال قبها إنه حص لعل 
شهادة عام الدراسة الاتدائية سنة و١‏ شم 


| م جليه و. ٠ه‏ ملم شهرياً وفى سنةغ 4 صدر 
القاتونان رقم 1١4‏ لسنةع ١4‏ بإنصاف 
الموظفين ثم أصدرمجلس الوزراء ٠‏ ثلاثة قرارات 
فى .م من ينامر . ٠٠‏ ء وم من أغسطس سنة 
١94 |‏ بشأن قواعد الانصاف وأعقبها منشور 
| من وذادة المالية رقم ؛م«؟ 01م بشسأن 
تنفيذ هذه القواعد . وقد قضت هذه القوامد 


يمكون طلب المدعى .تطبيق هذه القواعد | بأن حملة الشبادات الابتدائيةالموجودين ,الخدمة 


4 وقبا سععت على الوجه المبين بالحضر ثم 


تسوى رواتهم على أساس اقتراض أتهم عينوا 
أبتداء براتب خمسة جنهات قبريا بزاد بمقدار 
خسيائة مليم كل ثلاث سنواتتحسب لم الأقدمية 
من تاريخ التعيين الآول ولو كان هذا التعيينفى 

وظاتئف خارجة عن هيئة المال أو باليومية أو 
عكافأة وعلى أن يسرى ذلك علهم ويصرف 
المستحق لم اعتيا رآمن .م من ينايرسنة 1٠6‏ . 

وقد سوتوزارتا الداخلية والمالية حالة المدعى 
باعتباره حاملا للشهادة الابتدائية سنة ولاو 
وداتبه ؟ جنيهو. .ه ملم ولكن حدث أن 
رفت فى 1440/3/٠١‏ قبل أن يقبض شيشاً 
من حقوقه الى قررتها له قواعد الانصاف 
فامتنعت الوزارتان عن صرف ثىء له مع أن 
قرار رقته لم يحرمه صراحة أو تمنا عن هذه 
النسوية وفى + من | كتويرسنةم4 ١‏ أودعت 
الحكومة مذكرة بدفاعها ودفضت فها بعدمقبول 
الدعوى لسيبين : الآول أنما تمسكيان تصرف 


01 


أرجى. النطق بالحكم فيها الى جلسة اليوم . 
امكو 


عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

د من حيث إن مبتى هذا الدفع ( أولا) 
يجعلبا فى حقيقتها دعوى إلغاء عن قرار إدارى. 
صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة ( ثانيا ) 
أنها رفعت بعد مضى ستين بوما من صدوو 
القرار الإدارى المطعون فيه . 

« ومن حيث إن المدعى حسما هو واضح 
من دعواه لا يطلب تعديل قرار إدارى غاص 


' براتيه ‏ أنمأ مركراً قانوناً ‏ وإنما هز 
| بنازع الحكومة فى قدر هذ! الراتب استناداً 


سابق على العمل بقانون مجلس الدولة والشاق : 
يترتب على تطبيقها زيادة راتيه لحصوله على 
ش مؤهل دراسى داخل ف الشهادات الى سعرتها 
. القواعد المتقدمة الذ كر ويذلك يكون قد كسب 


أجا ررض ابن المعاد العو مز عله و مادج 
من ذلك القانون . وفى ب*7١‏ من اكتوير سنة 
١!‏ أودع المدعى مذكرة تكيلة طاللأرفض 


الدفع الفرعى استناداً إلى أن الدعوى تقومعلى ! : : 
ٍ 0 واتنا رد ل مده 0 فقتكون دعواه علىهذا الوجهمنقبيل المنازعات 
: 3 َ فى الراتب التى تختص بها حكة القضاء الإدارى 


حتى ول ركان التراع سابقا 0 انون 


ل وغل 
جا من ."8 من يناير سنة ١944‏ وقبل فصل ' 


المدعى من الخدمة فى يونيو سنة م66١‏ . 


١ وق‎ 


| من | كتوير سنة م4١ أودعت الحكومة‎ ٠ 
: مذكرة ممت فبا على أقرالىما الآولى دفعاً‎ 
راتب فلا تتقيد فى رفعبا بهذا الميعاد بل بحوز‎ | 


وموضوعا . وقد أحيلت الدعوى إلى أحد 
حضرات المستشارين اوضع التقرير فها و بعد 
وضعه عين للمرافعة فها جلسة + من ينابر سئة 


إلى قواعد الإنصاف الصادر بها قرارمن مجلس 
الوزراء فى .م من ينابر سنة ١144‏ والق 


حقَاً فى وضعه فى درجة معسة ويراتب معان 


طبقاً للادة الثانية من المادة الرابعة من قافون 
إنشا. بجلس الدولة . 

د ومن حيث إنه منجهة أخرى فقداستقر 
قشاء هذه المحكة على أن معاد الستين يوما 
خاص بطليات [لغاء القرأرا تالإداربة يجاوزة 
حدود السلطة دون غيرها أما دعاوى التذاعق 


رفعبا فى أى عا بم 
المق تانونا ., 0 


فْفلٌ العدد الثامن ‏ السنة الحادية والثلاثون 


د ومن حيث إن اكل ما تقدم يكون هذا | على تطبيق تلك القواعد فإنه لم يرد به حك 
الدفع على غير أساس من القانون متعينا | يستثنيبا من أحكامه و بذلك يكون طلب المدعى 
رفضه . تطبيق هذه القواعد عليه واستحتاقه لفرق 
ا الراتب بين ما كان يتقاضاه بالتطبيق للك 

عن الموضوع : القواعد لغاءة اعتراله الخدمة هو طلب ف عله 
ش ده ومن حيث إن المدعى ينى دعواه على وين القضاء 4 4 
أنه حصل على شبادة الدراسة الإتدائية قبل | ” 1 
200 

| 


هومن حيث إنه حتى لو صح ما قالته 
الحكومة من أن قواعد الإنصاف ل تنفذ إلا 
بعد فصل المدعى من الخد مة إن هذا لا يحول 
دون استحقاقه لفرق الراتب عن المدة المتقدمة 

الذكر لآن تاريخ تنفيذها ثى. والمدة الى 

ومن حيث [نهبالرجوع إلى تلك العو اعد | تناولما هذا ااتنفيذ ثى. آخر والمسل به أتها 
تبين انما اضكا على ان له التمافة 21021 ترون زوين تيدم اننا مرت اعسبارا:فن 
الوعودت 3 اخدة اق أقل عر الاريجة | ٠‏ من ينابر سنة ١44‏ والمدعى لم يفصل من 
: : : 220200 ! الخدمة إلا فى ٠.‏ من بونيو سنة ه16 .. 
ل 
١ 5 5 2‏ 6 مس جنيبات ل 1 حضرات أسماب العزة مد على راتب بك وعبده ترم 
زيدت بمقدار خسيائة مليم كل ثلاث سنوات ٠‏ , بك وعد عقت بك للستعارين ) . 

« ومن حيث إن الحكومة لا تنازع فى أن | 7 
المدعى حمل الشبادة الإبتدائية وأنه يتقاضى ' 
راتباً قدره + جنيهو. . وملم وأنه لم يوضع فى | مكيار سنة كزودر ‏ , 
الدرجة التاسعة ولكنا تنازع فى تطبيق قواعد ! -١‏ عمدة . تعيينه أحكام دكريتو سنة 31489886 . 
الإنضاف على رجال البوليس الحاصلين على : لنة الثيانات . رأيها غير نهاني فى التعبين إلا يمد 
0 2ه 5 23 ؛ تصديق وزي الإاخلة . لاض اللجنة في تنكون 
ا ا ا ا 
خدمة اليوليس قد قبلوا هذا التطوع النظام ظ 2 


فى 7٠‏ من ينار سنة 44و( شسرى على 
حاله . 


عن مصاحة واحدة أو أن تتأن, برأى «فتش الدائرة 

السكرى عليهم بما يتبعه من كادر خاص . الى علك جبع الزماء 

. «و ومن حيث إن قواع د الإنصاف إذ 1 ب - عمدة . رفش الوزارة التصديق على اتتخابه 
عالجت تسعير الشهادات لم تخنص بهذا العلاج ا الشياخات 6 000 
طائفة دون أخرى فد جاءت مطلقة من كل * من دكريتواسنة ١856‏ - لا بمنم من إبقائه فى 
0 إد إلة 1 0 | كف الترشيح . إعادة تين الأجنة له . تصديق 
قيد نسرى على حملة الشبادات الى سعرت أينما | الوزارة على هذا القرار الأخير . لا غبار عليه . 
كانوا وحيث حاوا فلا يحوز أن يستثنى من دكات 
حكبا عساكر البوليس حجة أنهم قبلوا النظام ودااعابوق 

السبكرى لآن هذا النظام فضلا عن أنه لايتأنى | ١‏ إن مابزعمه المدعي من أن العمد 


محكة القضاء الادارى ا 


على مقتضى أحكام دكريتو سنة هما | م١‏ لابمنع من بقاء امم المتتخب السابق 
بتخبون ولا يعينون وأن لجان الشياخات | فى كشف الترشيح أو يؤثر فى صلاحيته 
ووزير الداخلية مقيدون بنتيجة الاتتخاب | للترشيم ويسقط عنه أهليته كا أن عدم 
لاوجه . ذلك أن المستفاد من فصوص | التصديق على تعييئه أول مرة نما يرجع إلى 
الدكريتو المذكور والإجراءات النى رممها ! الرغبة فى اختيار من يكون أفضل منهلشغل 
أن لجنة الشياخات هى الى تنتخب العمدة | الوظيفة ‏ أما إذا لم يفر الاختيار الثاق 
من بين المرشحين الواردة أمماوجم فى | عن بروز من يفضله من بين المرشحين ‏ 
الكشف بعد أخذ رأى مأمور المركر وعضو | ليس ممة ما بمنع لجنة الشياخات من إعادة 


اللجئة عن المركر وإذا كانت البلدة كلها أر 
بعضها تابعة لأحد تفاتيش مصلحة الأآملاك 
أو الدائرة السنة أخذت اللجنة أيضاً رأى 
المفتش ولا يكون التعيين نمائاً.إلا بعد 
قصديق وزارة الداخلية قإذا لم يتم التصديق 
تعاد الأوراق إلى اللجنة لاعادة الانتخاب 
ويحرى فى شأنه ما جرى فى سابقه دون 
أن تكون ننجة الانتخاب ملزمة ونهائية - 
وما دام الام على هذا الوجه فلا يضير 
لجنة الشياخات فى تمكوين رأيا أو يؤثر فى 
هذا الرأى أن تعتبر صوت المدعهى وصوت 
أخيه صوتاً واحدآ ينبئان عن مصلحة 
واحدة ‏ ولا يضيرها كذلك الاستعاس 
برأى مفتش دائرة سرسق التى تملك جميع 
زمام التاحة . 

؟ ‏ لاا وجه كذلك لما يقوله المدعى 
من عدم جواز انتخاب أحد المرشحين بعد 
رقض الوزارة التصديق عل اتتخابه وإعادة 
الأوراق إلى لجئة التساخات لاتخاب غيره 
ذلك أن قص المادة الثانية من دكريتو سمنة 


ا تعبينه ولا بمسع وزارة الداخلية من التصديق 


عل هذا التعيين. 
الوقائع 


أقام المدعى الدعوى يعريضة أودعها 
سكرتيرية المحكة فى + من ديسمير سنة 1814107 
وأعلتت للآول من المدعى علييم ق + منه 
وللثاق فى ١و‏ منه ولثالك فى ؟١‏ منه وهو 
يطلب الحك بإلغا. القرار الصادر من وزارة 
الداخلية فى ١‏ من نوفير سنة 19407 تعيين 
حمسن عمد برى عمدة لتاحة الدنايق وإلزام 
المدعى عليه الآول بالمصروفات ومقايل أتعاب 
الحاماة . وهو يبتى دعواه على أن ناحية الدنابيق 
مركز المنصورة خلت هن وظيفة العمدية فى م١‏ 
من أ كتوير سسئة +44 وااتخب المدعى عليه 
الثالك عمدة لما قطعن المدعى فيه ولم يصدق 
وزبرائداخلية على تعبينه . وأع بإعادة الاوراق 
للدرية لإعادة الاتخاب - فاتخبته لجنة 
الشياغات للبرة الثانية فى و؟ من ديسمير سنة 
1445 وصدق وزير الداخلية فى م من نوفير 
سنة ب 144 على هذا القرار وهو يطعن ف القرار 
المذكور بأنه ينطوى على جملة مخالفات لدكرتو 
+ مارس سنة هوم( ييانها  :‏ ( أولا ) أن 
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نفرضن 


أشخاصاً أدرجوا يكشف المر شين للعمدية بغير 
حق ‏ وآخرون استيعدوا منه يغير حق ل 
من ذلك أن حسن عمد برى المنتخب مدة 
لاعلك أكثر من وف و بوط ودس وأن 
باق المساحة التى أضيفت له فى كشف المرنمين 
آلت إليه بعد خلو الوظيفة ‏ وأن هناك 
ورقة ضد عنها قدمت للجنة الطعون وأن السعيد 
مصطق المدرج امه بالكشف باعت له والدته 
4 ف فى مارس سنة 6و١‏ بقصد هذا الترشيح 
ولم يكن ملك شيئآ قبل خاو الوظيفة » وأن 
رمضان رمضان اطلالى وحمد محمد عمد الله 
استبعدا من الكشف رتم أن أولما بمتلك وف 
منذ تمانى عشرة سنة والثاق تلك ,ف و برط 
كذلك من زمن بعيد . ( ثانياً ) أن المدعى 
حصل على ثلاثة أصوات من خمسة ولم بحصل 
منافسه إلا على صوتين ورغي ذلك عينت اللجنة 
منافسه بتعزيز ترشيحه من ناحية مفتش دائرة 
سرسق فكأن اللجنة ساوت ببنه وبين مفتش 
الدائرة السنية ومصلحة الاملاك اتتى خصها 
القائون دون غيرها بابداء الرأى فى تعيين عمد 
البلاد التابعة لنفاتيشها ‏ و أن اللجنة قد اعترت 
عرق المدعي ورا عه علاط سنتين صيوة! واد 
دغ أن كلا منهما عتلك وف و ١و‏ طوس 
وأرفق المدعى بعر يضته مذكرة مم فها عل 
أقواله وطلياته وأضاف إلها أن العمدة 
المنتخب لا يعرف القراءة والكتاءة . واستطرد 
فقال إن العمدة يتخب ولا بعين وإنه يحب أن 
يوَحذ بنتيجة الاتخاب الى تم تحت إشراف 
لجنة الشياغات ‏ وإن وزير الداخلية مختص 
بالتصديق على النقيجة ‏ فالعمدة لاتعيته اللجنة 
بإدادتما ولا الوزير ‏ وأجابت الحكومة على 
الدعوى بمذكرة أودعتها فى م من ينابر سنة 
4 طلبت قبا الحم برفض الدعوى وإلزام 


العدد الثامن ‏ السئة الخادية والثلاثون 


المدعى بالمصروفات وأتعاب امحاماة وقالت إن 
دائرة سرسق تملك يع زمام الناحية وقدره 
501 فداناً ومى حالة لم تكن متوافرة للآفراد 
عند ص دور دكريتو العمد بل كانت خاصة 
بالدائرة السنة ومصلحة الآملاك ‏ وخذا جاء 
النص مقصوراً علهما باعتبارهما ملاكا للنيع 
الزمام والحكة فى ذلك ظاهرة ‏ وقد أخذت 
اللجنة هذا المعنى وأقرتمها عليه وزارة الداخلية 
وأجابت على القول بأن العمدة يتخب ولايعين 
بأن الدكريتو يقضى بالتعيين وعير عن ذلك 
بلفظ التعيين ‏ وأرن مدلول نصوصه 
والإجراءات الت رما هى اختيار العمدة أولا 
“م تعيينه : وردت الحكومة عل موضوع 
ملكات من استتعدوا أو أدرجواق الكشف- 
بأن هذه المطاعن التى وجهت إلها قد حققت - 
وأن السعيد مصطق تلك ع ف و؟١‏ ط ويرس 
ضريتها ه جنيه وجيب ملم آلت إليه من 
والدته بعقد مسجل فى م / 1444/1 قبل خاو 
الوظيفة ول يتم أى دليل على الصورية وكذلك 
الحال فيا يخخص بحسن عمد برى فإنه تلك 
ب ف وه ط و ١م‏ س ضر ييها جيه عملم 
يعضبا مكلفة راسمه والبعض الآخر آل إليه 
بطريق الإرث عن والده قبل خلو الوظيفة وأما 
رمضان الهلالى وزميله مد عمد عيد اله اللذان 
استبعدا من الكشف ‏ فإن أولما بلك 
ط(فومعوط وو اس ضرييتها م جنيه ووم ملم 
والثانى و ف و ب ط و ىو س ضريبتها ؟ جنيه 
و.5! ملم وردت عل القول بعدم جواز 
اتخاب حسن حمد برى بعد رفض التصديق على 
اختياره الذنى أجرى أول مرة - بأن المادة 
الثانية من الدكريتو تقضى بأنه فى حالة عدم 
التصديق تعاد الآوراق إلى اللجنة لانتخاب غيره 
منالمر تين _والمقصود من ذلك هوإعادة الخحالة 


حكة القضاء الادارى 


نضا 


لنظرها من جديد على ضوء تقدير أوقى ‏ | حسن محد برى والسعيد مصطق اللذين أدريا 
ولا يستفاد من هذا التص استتيعاد الشخص | فى الكشف حرحة 'عززها التحكيقات 
الذى سبق أن أقرت اللجنة تعيينه ‏ واتهت | والمستندات المرافقة وكذلك الشأن ف البيانات 
| ألتئى أدلت مها عن أللذين استبمدا من الكشف 


بالقرل إن حسن محمد برى يعرف العراءة 
والكتابة ‏ وقد أجاب المدعى على ما تقدم 
مذكرة ثانية أودعبا فى ١7‏ من ينأير سنة م4١‏ 
طلب فها ضم ملف العمدية والجنحة رتم75 
سئلة ١641‏ السدة لاحتواء ملف العمدبة جمييع 
الأوراق والمستندات الخاصة علكية من ضيفو| 
ومن استبعدوا من الشف وأن الجتحة تشمل 


وما رمضان رمضان اللالى وحجمد جمد 
عبد الله وقوق ما تقدم فإن المدعى لم يبد 
أى اعتراض على ما تضمتته الآوراق المذكورة 
عا يححل المطاعن الموجهة إلى الملكات قولا 
مرسلا بغير سند أو دليل فلاتلق لها أنحكمة بالا. 


د ومن حيث إن ما بزعمه المدمى من أن 


أقوالا لمفتش الداخلية تير الدعوى ‏ وم العمد عل ٠قتضى‏ أحكام دكرتو مسنة وومة 


على أقواله وطلياته السابقة ‏ وف ١+‏ فبراير 


سنة م4 ١‏ أصدر حضرة المستشار المقرر قرارا ا 


بتكليف الحكومة باداع الآوراق امار [لها 
ورخص فى تقديم مذكرات ومستندات ‏ 
فقأودعت الحكومة ملف العمدية فى + من 
مارس سئة .م144 ولم بودع المدعى شيئاً ‏ 
وبعد تحضير الدعوى وإبداع التقرير عين 
للمرافعة فبا جلسة م١‏ ينتار سنة 469و 
وفها صمح المدعى تاريخ القرار المطلوب إلغاؤه 
إلى ه نوفير سنة 15407 بدلا من ؟ منه الوارد 
فى العر«ضة وصم الطرفان على طلياتهما وأقوالما 
و حجرت القضية للحم لجلسة اليوم 8 


اليو 


ه من حيث إن هذا المدعى يوجه إلى القرار 
المطعون فيه جملة مطاعن ردت علبا الحكومة 
على الوجه المفصل بالوقائع ‏ وقد استبان 
للحكة من الاطلاع على الملف المضموم أن 
عمدية ناحية الدناييق خلت فى ١6‏ من نوفير 
سنة 1444 ولدى فى م١‏ من أكتوبر سنة 
+4 يقول المدمى ‏ كا استيان لما أن 
الييانات التى أدلت ما الحكرمة عن ملكيات 


يتخبون ولا يعينون وأن لجان الشياخات 
ووزعر الداخلية مقيدون بتيجة الاتخاب 
لاوجه له . ذلك أن المستفاد من نصوص 
الدكريتو المذكور والاجراءات الى رنمها أن 
لجنة التساخات فى الى تتخب العمدة من بين 
المرشحين الواردة أمياؤهم فى الكشف بعد 
أخذ رأى مأمور المركر وعضو إللجنة عن 
المركر وإذا كانت البلدة كلها أو بعضبا تايعة 
لاحد تفاتيش مصلحة الآملاك أو الدائرة 
السنية أخذت اللجنة أيضاً رأى المفتش 
ولا يكون التعيين تمائيآً إلا بعد تصديق وزارة 
الداخلية فإذا لم يتم اتصديق تعاد الآوراق إلى 
اللجنة لإعادة الاتخابوحرى فى شأنه ماجرى 
فى سابقه دون أن تكون نتيجة الانتخاب مازمة 
وتهائية ‏ وهادام الآس على هذا الوجه 
فلا يضير الجنة الشياخات فى تكوين رأا أو 
يؤئر فى هذا الرأى أن تعتبر صوت المدعى 
وصوت أخيه صوتاً واحدا ينكان عن مصلحة 
واحدة ‏ ولا يضيرها كذلك الاستئناس 
برأى مفتش دائرة سرسق التى تملك جميع زمام 
الناحية . 


د ومن حيث إنه لا وجه كذلك نلا يقوله 


أطغينل 


المدعى من عدم جواز انتخاب حسن عمد برى | 


بعد رقض الوزارة اتصديق على اتخاءه 
وإعادة الآوراق إلى اللجنة لاتخاب غيره , 
ذلك أن فص امادة المذكورة لا بمنع يقاء إسم 
المتخب السايق فى كشف الرشيح أو يؤثر 
فى صلاحيته للترشيح ويسقط عنه أهليته كا أن 
عدم التصديق على تعيينه أول مرة إتما برجع 
إلى الرغبة فى اختيار من يكون أفضل منه 
لشغل الوظيفة ‏ فإذا لم يسفر الاختيار الثانى 
عن بروز من يفضله من بين المرشحين__قليس 
3 ما منع جنة الشياخات من إعادة تعيينه 
ولا ملع وزارة الداخلية من . التصديق على 
هذا التعيين . 

« ومن حيث إن ما يطعن به المدعى على 
العمدة المنتخب هن أنه لا يعرف القراءة 
والكتابة لا سند له وقد استبان للحكمة من 
الاطلاع على الآوراق أنه لم يسيق الطعن فيه 
بالآمية لا فى هذا الاتخاب ولا فى سابقه وأنه 
شغل وظيفة العمدية فترة عن الزمن قبل ذلك 
وموصوف فى كشف المرشحين بأنه يعرف 
القراءة والكتاية . 

د ومن حيث إنه يتضح من كل ما تقدم 
أن دعوى المدعى على غير أساس سليم من 
القانون حقيقة بالرقض ٠‏ . 


( القضية رقم 4ه سنة » قارئاسة وعضوية 
حضرات أسعاب العزة عمد سانى مازن بك وعمود صابر 
المقارى بك وعمد عبد السلام يك وعيد الرعن المبرى 
بك وسيد على الدمراوى بك الستشارين ) . 


العدد الثامن - السئة الحادية والثلائون 


ل 
7 ينأير سنة 19445 
© تنسيق - اترقية بالامتاز الكقاية المتازة . 
تقوم بطبيعتها على اتفاضلة ونمسلى الأقدم وترقية 
الأحدث إن كان أجدر وأصلح ‏ استقلال الادارة 
بغديره . شرطه . خلوه من عيب إساءة استعيال 
الساطة . 
المبدأ القانوق 
الترقية بالاختار للكفاية الممتازة تقوم 
بطبيعتها على المفاضلة وتخطى الآقدم إلى 
ترقة الأحدث إن كان أجدر وأصلم : 
الاص الذى تستقل الادارة بتقديره بما 
لا معقب علها من هذه المحمكة إذا خلا 
( القصية رقم /ا/ا» سنة >" ق رئاسة وعصوية 
حضرات أسحاب المزة السيد على السيد بك وعد البابيل 
بك وحيثى >عرى يك وعيد اليد التهانى بك وسيد 
على الدمراوى يك الستشارين ) . 
انا 
7 ينأبر سنة 194 
كادر العال . اللوظفون الذين على درجات بالميزافِة 
سواء باللك الكتابى أو يكادر الخدمة الخارجين عن 
اللحيثة غير الصناع . عدم انتفاعيم به . 
المبدأ القانونى 
إن الموظفين الذن على درجات مدرجة 
بالميزانية سواء بالك الكتانى أو 
المستخدمين الذن على درجات مدرجة 


)١(‏ مثل هذا البدا حككت هذه الدائرة فى القضية 
رقم 588 لسنة ؟ الفضائية يجلسة أول يوه سئة 
2011145 


عكة القضاء 0 323230000 محكة القصضاءالادادى 


يفغل 


بالميزانية بكادر المزانية بكادر الخدم الخارجين عن الممئة | ص م الخارجين عن الميئة | صاحب الاشراف على تلك الجالس لآن 


ير الصناع »هؤلاء لا يحون لم الانتفاع 
يأحكام كادر العمال ول وكانوا يزاولون أعمالا 
فئية أو صتاعية . 

( القضة رقم 7١84‏ سلة ١‏ اق رئاسة وعضوية 
حرا ا ار عمد على رانب بك وعبده عرم 

ان 
9 يناير سنة ١48‏ 

شخصية معنوية . دستور . القاتون رقم ١4٠‏ 
لستة 4 ١54‏ بنظام اجالى البلدية والقروية ‏ اعترافهما 
المدن والقرى بشخصية معنوية . استقلالها عن شخصية 
المكومة الركزية . تمثل الجلس اللدى" أو القروى 
هذه الشخصية تاج ذاك . استقلال كل مدنة ة أو 


قرية بماليتها وموظفها . الدعوى على ال حلى لا على وزير 
الصحة . الإشراف الإدارى . عدم تأثيره فى الشخصية 
الاعتارية 2 فى السثولية . 


المبدأ القانوى 


إن الدستور والعانون ردقم 6 لسنة 
5 بنظام المجالس البلدية والقروية قد 
اعترف للمدن والقرى شخصية معئوية 
مستقلة عن شخصية الحكومة المركزية 
مثلها المجلس اللدى أو القروى ويترتب 
عل وجود هذه الشخصية استقلال كل 
مدينة أو قرية بماليتها وموظفيها ويمسئوليتها 
دون الحسكومة المركزية عن تصرفتها مع 
موظفها أو مع الخيد وعلى ذلك فكل دعوى 
تتعلق بتصرف لأحد هذه الجالس البلدية 
يب أن ترفع على الجلس البلدى الختص 
لا على وزير الصحة العمومية وحده بوصقه 


هذا الاشراف الادارى لايؤثر فى شخصة 
هذه المجالى الاعتبارية وق مسئولتها 
وحدها عن أعمالها وتصرقاتها سواء مع 
الغير أو مع مرظفها ومستخدميا . 
الوقائع 

تحصل وقائع هذه الدعوى فى أن المدعين 
موظفون المجالس البلدية وأولم حاصل على 
شبادة المدارس الصناعية المعادلة لشبادة 
الدراسة الثانوية قم ثان وثانهم حاصل على 
شهادة الدراسة الثانوية قسم أول وثالهم حاصل 
على شهادة الدراسة الابتدائية وكانوا جيعاً فى 
الدرجة الثامنة م رقوا إلى الدرجة السابعة 
اعتباراً من أول يوليه سئة ١44,‏ وققآ لقانون 
إنصاف المنسيين . غير أنه لا صدر قانورنفب 
الإنضاف فى .” يار سنة ١4+‏ وسعرت 
عموجيه الشهادات علت الماهية الأو لية لحاصل 
على ثبادة البكالورءا سبعة جشهات ونصفب 
وللحاصل على شهادة الكفاءة ستة جديات 
وللحاصل عل شبادة الدراسة الايتدائية تمسة 
جنهات زاد عقدار العلاوات المقررة الدرجة 
القديمة والدرجة الجديدة . طالب المدعون 
تطبيقه علهم ومنحهم الرواتب الى يستحقونهاء 
إلا أن وزارة الصحة / يهم إلى طلباتهم 
وأهملت النظر قها ا 
على وزارة الصحة العمومية بصحيفة أودعوها 
سكرتارية المحكة فى ىب من ينابر ستة 1544 
طالبين تطبيق قانون الإنصاف سالف الذكر 
علوم ولسوية ة رواتهم على أساسه مع حفظ 
حقهم فى المطالية بفرق الراتبي الممق لكل 
مهم طبقاً لقانون الإنصاف إلى حين الحم 


لفن 


فى هذه الدعوى مع إلزام المدعى علها 
بالمصروفات ومقايل 8 الحاماة . 

وقد أحيلت الدعوى إلى أحد حضرات 
المستشارين وضع التقر بر قبا فأصدر قراراً 
بالإذن للحكومة فى تقدم مذكرة بدفاعما » وفى 
١٠‏ عن مارس سنة 944 أودعت الحكومة 
مذكرة دقعت قبا أصلا بعدم قبول الدعوى 
ارفعها على غير ذى صفة استنادا إلى أن الخصم 
الحغيق للمدعين هو المجلس البلدى التابع له كل 
منهم فكان يحب توجيه الدعوى إلى هذه 


المدد الثآأمن ‏ السنة الحادية والثلاثون 


52 
دهن حيث إن الحكومة دعت لعدم 
قبول الدعوى لرفسا على غير ذى صفة ذلك 
أن المدعين موظقون بمجالس بلدية متلفة فكان 
يتعين علهم توجيه هذه الدعوى إلى الجالس 
البلدية التابعين لا دون وزارة الصحة العمومية 
الى ليس لها سوى الإشراف د 

تلك امجالى . 
د ومن حيث إنه لا تزاع فى أن المدعين 

موظفون عموميون ,الجالس اللدية فالآول 


الجالس وليس إل وزارة الصحة وطليت من ١‏ عجلس بلدى متفاوط والثاق بمجلس يلدى 


باب الاحتياط رفضها موضوعا ( أولا ) باانسبة | 
0 لى المدعى عي الأول - لآن 0 ظ 


ستورس والثالث مجلس يلدى أسيوط . 


د ومن حيث 3 الور والقانون ر رم 


قرار بجلس الوزراء فى ., ينابر سنة 1444 
والى تضمنها كتاب المالية الدورى فى سبتمير 
سنة 1444 دقم 77/1/9986 صريحة فى أن 
تطبيقها مقصور على المستخدمين الحاصلين على 
شبادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلا الموضوعين 
فى الدرجة الثامنة فعلا أو فى درجة أقل منها . 
( وثانيا ) بالنسبة إلى المدعى عليه الثالك ء لآن 
نص المادة العاشرة من القواعد المذكورة صريح 
فى أن تطبيقبا مقصور على حملة شهادة الدراسة 
الابتدائية الموضوعين فى الدرجة التاسعة أو فى 
درجة أقل منها » وقد رق المدعون قبل صدور 
قراعد الإنصاف فى الدرجة السابعة بصفة 
شخصية ومن ثم فلا تنطيق عللهم تلك القواعد » 
وبعد وضع التقرير عين لنظر الدعوى جلسة 
أول ديسمير سنة م4١‏ لجلسة ١+‏ من ديسمير 
منة مية١‏ وفها تبعت الممكة ملاحظات 
الطرفين فى الدعوى ثم أرجأت إصدار الحم 
فبا لجلسة ١‏ ينار سنة و46 فإلى جلسة اليوم. 


٠‏ اعرف لذن والترى يشاهة معتورة منقلة 


| عن شخصية المكومة المركزية يثلبا مجلس 


البلدى أو القروى ويترتب على وجود هذه 
الشخصية استقلال كل مدينة أو قرية عاليتها 
وموظفنها وعسئوليتها دون الحكومة المركرية 
عن تصرقاتها مع موظفيها أو مع الغيد وعلى 
ذلك قكل دعوى تعلق يتصرف لاحد هذه 
امجالس البلدية يحب أن ترفع على الجلس البلدى 
انختص لا على وزير الصحة العمومية وحده 
بوصفه صاحب الإشراف على نلك الجالى 
لآنزهذا الإشراف الإدارى لا يؤثر فى 
شخصية هذه الجالس الاعتيارية وفى مستويتها 
وحدها عن أعبالها ونصرفاتها سواء مع الغير 
أو ممع موظفها ومستخدميا ِ 

د ومن حيث إته تبين عا تقدم أن الدفع 
بعدم قبؤل الدعوى لرقعبا على غير ذى صفة 
على أساس سلم من القانون متعيئاً قبوله » . 


| ( القضية رقم 784 سنة ؛ ق لإفيئة السابقة ) . 


محكة القضاء الادارى . 


الحارل 


نسل 
ناير سنة 1514 

معاش - منازعة فيه بعد قيده . قوات ستة أشهر 
على القيد . عدم قيول الدعوى . دعوى أمام الحاكم 
الوطدة باستحقاق القاء فى الخدمة . رفع دعوى المتازعة 
فى اليعاد خلال ستة أشهر من تاريخ ال الذكور 
عدم وها مادق قد بش عل ا ا ا 
هر د 


المبدأ القانو 

لا عبرة فى استناد المدعى فى قبول 
دعوى المنازعة فى معاش تم قيده إلى أنه 
دضها قبل فوات ستة أشهر من ارج الح 
البقاء فى الخدمة لغابة سئة ١44‏ : إِذ ليست 
للدعوى الى رفعها ولا الحم الصادر فها 
أثر ما على سريان الميعاد الذى حددته المادة 
السادسة من القانون دم بم لسئة 998و 
الخاص المعاشات الملكية . للمنازعة فى 
المعاش متى ثم تسليم السركى لصاحبه . 

قا 
هه 

تتحصل وتائع هذه الدعوى حسما ستفاد 
من رفيا ومذكرات طرق اللضومة فبافى 
أن المدعى عين فى 4 عن يونيه سنة 1و١‏ 
إماما بالجيش وظل اا بأعبا. وظيفته حصر 
والسودان إلى أن نقل إماما للكلية الحربية ثم 
أحيل على المعاش اعتاراً من +م من 8 
سئة ه46١‏ بقرار صدر من وزارة الدقاع ف 
5 من ينابر سنة ه144 على أساس أنه قد 
بلغ السن المقررة للتقاعد استناداً إلى شهادة 


ا ا 0 
لوي سي ب ا كت 
لاسلس بيب يي ل 


طبية أصدرها طبيب منطقة محر الغزال 
بالسودان فى ىب من قبراير سسنة 6 أثيت 
فبا أن سنه وقتئذ ثلاثون سنة تقرياً . وذلك 
رغناً عن نظله من تقدير سنه على هذا النحو 
الخالف للقانرن ومطاليته بتقدير سنه ععرفة 
القومسيون الطى العام أو الاخذ المستخرج 
يي ا 
مواليد طا فى سنة مهم( أو بشبادة طبيب 

الآزهر الذى أوقع الكشف عليه فى سنة 
وقدر سنه يثلاث عشرة سلة » ثم عاد 
فقدره قى سنة ١6.6‏ تخمس عشرة اسلة » أو 
بشبادة اقتراعه وإعفائه من الخدمة العسكرية 
فى سنة 1.9 - ولا نظلم من التصرف فى 
شأنه على هذه الصورة . ولم بجده تظله شيئاً 
دقع الآمى إلى القضاء مطاليا بالتعويش عنا 
أصاه من الضرر بسبب إحالته على المعاش 
قبل ياوغه السن المقررة للتقاعد وهو عبارة عن 
الفرق بين هر تبه ومعاشه طوال المدة الياقية له 
فى الخدمة . فققضت له حكة استتتاف مصر فى 
الاستكنافين رقى ++ سئة ود ق و 444 أسنة 
و قضاية بقيمة هذا الفرق بأكله عن مدة 
الثلاث السنوات الباقة له لباوغه سن التقاعد 
ومقداره .مه جنباً بعد أن كانت عكة أول 
درجة قد قضت له عبلغ ..؛ جتيه من هذا 
الفرق فقط وخصمت الباق مقايل عدم اتتفاع 
| الحكومة من عمله ‏ ويقول المدعى بأن هذا 
الحك قد أثبت أن الحكومة قد آحالته على 
المعاش خطأ قبل باوغه السن المقررة للتقاعد 
بثلاث سنوات ٠‏ لذلك كان من حقه المطا لبة 
يتعديل معاشه على أساس بقائه فى الخدمة لغاية 
سنة م144 وعل أساس الراتب الذى يستحقه 
لو يق فى الخدمة حتى تهاية تلك المدة وهو 


يزيد عن راتيه الحالى عقد أرعلاو تين دورضين 


0ك العدد اثآأمن ‏ 


السئة الحادءة والثلائون 


يستحقهما فى سنة م54١‏ وسكة 144 
بواقع ١‏ جنيه و ..ى ملم م يزيد أيضاً 
بعلاوة الترقة للدرجة الخامسة ترقة حتمية ى 
سنة 145 ومقدارها »ع جنيهشهرياً وعلاوة 
دورية أخرى مقدارها جنبان فى سنة م4؟١‏ . 
ويكون يموع الزيادة المذكورة ٠‏ جنيه 
ملم شهرياً يستحق عها زيادة فى 
م الثلاث أرباع بن جنيه و ه0١‏ ملم 
شبرياً » وعلى ذلك يصبح معاشه الشهرى 
١+‏ جنيه وهبم ملي شهرياً بدلا من 
١و‏ جنهو.هم الذى ربط له ء» ومن ن أجل 
ذلك رقع هذه الدعوى على وزارق الدفاع 
والمالة بصحيفة أودعها سكرتيرية الحكة فى بن, 
ع ليلو به م4ول طالاً الحكم تعديل 
شه من ١١‏ جليه و. ٠ه‏ ملم إلى جيه 
ووم ملم شهرياً وإلزامهما يدفع فرق هذا 
المعاش وقدرها 7١,‏ جنيه مع المصروقات 
ومقابل أتعاب الحاماة . 


و .١٠١٠م‏ 


ودفعت المكومة الدعوى بعدم قيولما 
نسيبين (الآول) أنها مبنية على طلب إلغاء قرار 
صدر قبل العمل بقانون مجلس الدولة وهو 
القرار المادر يإحالته على المعاش فى سنةه54١‏ 
(والثانى ) لآتها رفت بعد ستة أشهر من تاريخ 
تسلبم سرى المعاش إلى المدعى فى حين أن المادة 
السادسة من قانون المعاشات الملكية دم بم 
لسنة ١,‏ قد نصت على أنه لا يحوز المنازعة 
فى معاش تم قيده إذا مضت ستة شبور من 
تاريخ تسلم السرى لصاحب الشأن . وقد أحيل 
المدعى إلى المعاش فى سنة ه54١‏ وسل [ليه 
السرقى وقبض معاشه من ذلك ألتارء يخ ول برفع 
دعواه إلا فى سنة يم4١‏ أى بعد ثلاث سنوات 
من صرف العاش إليه , "م طلبت احتياطيا 
رفض الدعوى لآن المدعى عين نْ ‏ من يونيه 


سنة 417 فى وظيفة مام بدون درجة وعاهية 
م٠‏ جنيه و..ى مليم وف أول فبراير سنة 176 
اعتير فى الدرجة الثامنة ورق للدرجة السابعة 
بصفة شخصية باعتباره منسياً من أول يوه 
سنة مع«عوو - ولما صدرت قواعد الانئصاف 
اعتير فى الدرجة السادسة الشخصية من لم٠‏ من 
نوفير سنة >م؟0 تاريخ حصوله على شبادة 
العالمية » ولو يق فى الخدمة لغاية سنة .م54١‏ 
لما مننح سوى العلاوة الوحيدة وقدرها ١‏ جنيه 
و..ن هل من أول مايو سنة 1940 وم 
يكن الدور ليدركه للترقية للدرجة الخامسة 
المنسقة بالاقدمية المطلقة للآن ترتيبه بين أئمة 
الجيش السادس ولم برق إلا واحداً من هؤلا 
الامة إلى الدرجة الخامسة وهو الشيخ الخولى 
وهو أقدم من المدعى لآن أقدميته فى الدرجة 
السادسة ترجع إلى أول سيتمير سئة 1589 . 
كذلك لااصحة لما يدعيه المدعى من استكاقه 
لعلاوة ق أول عابو سنة وعهو لآن من 
سويت حالته طيقاً لقواعد الإنصاف من حملة 
الشبادات العالية لاعنح سوى علاوة كل ستين 
إلى أن تصل ماهيته إلى ٠١‏ جنيه “م ندم يعد 
ذلك العلاوة الوحيدة بعد أربع ستوأت . وقد 
سويت حالة المدعى طبقاً القواعد المتقدمة فبلغ 
راتبه ١6‏ جنيه فى أول مايو سنة 147( 
ودذلك يستحق العلاوة الوحيدة فى أول مايو 
سنة 1441 لو إنه يق فى الخدمة » ثم يستحق 
العلاوة الحتمية الثانية فى أول مايو سئة 1هو١ء‏ 
ولاحق له فى المطالبة هما لآنه أحين على 
المعاش قبل استحقاقه لا . 

وطلب المدعى رفض الدفع بعدم قيول 
الدعوى لآن حقه فى تعديل معاشه لم بتولد 
إلا من و من مابو سئة م44١‏ تاريخ الحكم 
الهائى الصادر من محكة استتتاف مصر يأحقيته 


حكة القضاء الادارى 


ف البقاء بالخدمة إل سئة 1458 وعلى ل أثر 
صدوره أنذر الوزارة بتاديخ م١‏ عن يوليه 
منة ممعوو؟ بطلب تعديل معاشه . ثم رقع 
دعواه الحالية فى نب من سبتمير سنة .م1514 نهو 
لم يتأخر فى رفع دعواه بالمطالية يتعديل معاشه, 
كا أنه لم يطلب إلغاء القرار الصادر باحالته 
على المماش كم تزعم الحكومة ف دفاعها . 
ولذلك يكون الدفع يعدم قبول الدعوى 
على أساس أنها تتضمن المطالية بإلشاء قرار 
صادر من قبل إنشاء مجلس الدولة أو لآنها 
رفعت بعد ستة شهور من تاريخ تسليم السرقق 
إليه . فى غير محله وواجب الرفض خحصوعاً 
وأن السرى ومفرداته الثابتة بهلم يكن موضع 
علن أ متاو عن ارقن . و [ناء أعامن 
المنازعة يقوم على حقه فى تعديل معاشه بعد أن 
تقيد حم نهاتى بأنه أحيل على المعاش خطأ قبل 
بلوغه ألسن القانونية اوكا وأنه امتنع 
عن استلام السرى حتى تجمد له لغاية سيتمير 
سنة 146 مبلغ هم جيه وهام ملم ولما 
طالته وزارة المالة باستلامه لثلا يسقط حقه 
فى المعاش قله محتفظا بكامل حقه فى غدم 
قبوله حتى يفصل القضاء فى أحقيته فى البقاء 
بالخدمة لغاية سنة 1649 ء ثم مم على طلياته 
مبيئآ أحقيته فى الآرقِة للدرجة الخامسة 
وللعلاوات السالف ذكرها _ وقد نشب أحد 
المستشارين لوضح التقرير ونعد وضعه عين 
لنظر الدعوى جلسة ٠‏ من ديسمير سنةم54١‏ 
وفبا ممعت الحكة ملاحظات الطرفين على 
الوجه المبين بامحضر ثم أرجأت النطق بالحكم 
إلى جلسة اليوم وعلى سكرتيرية المحكة ضم 
القضايا رتم ع و١‏ لسنة ١44‏ كلى مصرو ‏ 
لسنة ع> و لسنة هج قضائية استتتاف مصر 
هع الترخيص للطرفين فى تقدمم مذكرات تكيلية 


_ 
: 


لفقل 

إلى ما قبل الجلسة يأسبوع وقدم كل من 
ألطر فين مذكرته التكميلية ‏ ودفعت الحكومة 
5 بالاضافة إلى ع بعدم ول الدعوى 


ا مويو 

من حيثك إن الحكومة دفعت لعدم 
قبول الدعوى ترفعها بعد منى أكثر من ستة 
شهور من تاريخ تسلم سرك المعاش إلى المدعى. 
ه ومن حيث إن الثايت من أقوال المدعى 
أنه تسل سرك المعاش فى ستتمير سئة م1846 
وظل يقيضه إلى أن رقع هذ الدعوى فى ب 
من سبتمير اسنة .م4١‏ مطالياً بتعديل معاشه 
المبين ذلك السرى على أساس استحقاقه فى 
الخدمة حتى شهر مارس سنة 1:4 

د ومن حيث إن المادة السادسة من القانون 
رق بم لسئة وبأو الخاص بالمعاشات الملكية 
قد فصت على أنه لايحوز للحكومة ولا لصاحب 
الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده مق معنت 
ستة أشبر من تاريخ تسل السرك البين به 
مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ٠‏ وبناء على 
ذلك فكل دعوى براد ما أو يواسطها تعديل 
مقدار المعاش الذى ثم قيده أو المكافآة التى تم 
صرفها لا بحوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور 
أمام أنة محكة كانت لا على المحكومة ولا على 
مصالمها , وعلى ذلك تكون هذه الدعوى وقد 
رئعت لعد حوالى ثلاث سئنوات من تاويخ 
تسلم السرى إلى المدعى غير مقبولة . ويكون 
الدفع فى عله متعيناً قبوله ‏ ولا عبرة بعد 
ذلك باستتاد المدعى فى قبوله دعواه إلى أنه 
رفعها قبل فوات ستّة أشهر من تاريخ الحم 
الباق الصادر من محكة استئتاف مصر ,استحقاقه 


لبقا فى الخدمة لغاءة سنة ١54‏ . إذ ليست 


م-- 4 


ةا العدد الثامن - السئة الحادية والثلاقون 


لدعوى التى رنعها ولا للحكم الصادر فها | تخضع رقاب القضاء وإشرافه ليحك تقديرها 
أثر ما على سريان المعاد الذنى حدده القانون | ويقسط ميزاتها على مقتضى القانون الذى 


للمتاتعة 5 المماء م و لصا 6 ١‏ 
زعهىقن ش متى تم تسلي السرى عت نكا وقررها بلاجور او ران 
( القضية رقم 588 ستة * ق بلمكة السايقة) . | 

٠‏ يت ]إذا كافك ما تتفز عه أعرال 
تلان | 


المدعى فى كتابه على الوجه الذى بسطته 
١‏ مهايو سنة .60و١1‏ | الحكة تشكيكا للسلين فى كتابهم أساس 
سعة لل ةعزن ديم - مز راد لس اوور مصادره 
تعرضاً من شأنه تتكدير السلم من التداول . مخضم لم يعد سبيل الحق ولم يتجاوز حدود 
لرقابة الحاكم . القانون . 
0 ل ع 0 ظ ع - وليس يشرط للنصادرة أن يمع 
يل يكنى احيال حصوله مادياً كان أو متويا . | بسبب التعرض للدين تكدير للسلم العام 
المبادىء القانونية فعلا - بل يكق أن يكون من شأن 
و لا وجه للقول بأن المادة العاشرة | التعرض حصول هذا التكدير - أى أن 
من قانون المطبوعات وعى تشقرط للمصادرة | يكون ثمة احتمال أن ينأ عنه ويترتب عليه. 
أن يحوى المطبوع تعرضا للأديان وأن | ع _كاآن تكدير الل لا يازم أن 
يكون التعرض من شأنه تكدير اسل العام | يكون مادياً بحدوث شغب أو حصول 
قد جعلت أمى تحقيق هذه الشروط موكولا | هياج - بل يك أن يكون معنوياً بإثارة 
للجهة الإدارية معقوداً برأيها بلا معقب ظ الخواطر وإهاجة الشعور. 
عليه : لا وجه للقول بذلك لآن ما نصت | 
عليه المادة المذكورة من شروط للصادرة | الوفائع 
هو فى كليانة وجزئيانه من المعاق | أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها 
والأوصاف القانونية الى لحا أصوطا ا معالمذ كر ةالشارحة وحافظةالمستندات سكرتيرية 
وضوابطبا » لخقيق أن ينفذ إلها سلطان | امحكة فى م؟ من سيتمير سئة م44١‏ ء وقال 
القضاء لاستكتاه هذه الأصول والضوابط | قا إنه فى ماو سنة بمع؟١‏ » أصدر كتاباً أسعاه 
وتعرف ماهيتها , ثم لتقصبا واستظبارا | الفركان ب -0 0 -- 
000 د 000 فى جمع القرآن الكريم , وتدوينه ومجائه ورسمه 
فى خصوصية القرار المطعون فيه ذثث | وتلاوته وقراءاته ووجوب ترجته وإذاعته . 
وجه آخر فأن هذه المادة قد تضمتت حا ول بكد هذا الكتاب أن ينشر » حتى تلقاه 
هو قيد على حرية الرأى ٠‏ والقيود بطبيعتها | الناس بحسن القيول إلا أن فثة قليلة على رأسهم 


محكة القضاء الادارى فقفل 


شيم المقارى. المصرية ذهيوا إلى الحط منه . | أحدههما ‏ مجماء القرآن ‏ وهل يحب التقيد 
وسعوا فى مناوأته , ظناً منهم أن ما تضمنه من | برسعه القديم الذى ثبت تعر القراءة به أم أنه 
آراء سيقضى على ما أشاعوه من وجوب قراءة | يكتب /الحجاء الحديث لتسبل قراءته . 

القرآن بصناعة وألوان وأشكال متلفة وأنه | والوجه اشانى -_. القراءات الكثيرة 
سيؤار فى مورد رزقهم ء وقد يعوا بتقرير إلى | المتباينة , وهل يحب السك ما وقراءتها على 
فضيلة شيخ الجامع الآزهر يقدحون فيه فى ظ من يفهمها » ومن لا.يفهمها ٠‏ أم أنه يصح 
هذا الكتاب ويطعنون مؤلفه فشكل فضيته | الاستغناء عنها, والا كتفاء منها بقراءة واحدة. 
لجنة النظر فبا جاء به ء وما احتواه التقرير | وقد أدلى المدعى برأنه فى هذا مؤيدآ بالاسانيد 
الذى قدموه إله . واتهت اللجنة المذ كودة | والأادلة . فلا مكن أن يقال إن هذا طمن فى 
بأن قدمت تقريراً إلىفضيلة ين الجامع الأذهر | الدين أو تعرض له ٠‏ بل لو فرض أن فى 
الذى بعث بصورة منه إلى وزادة الداخلية | المألة المعروضة رأبين ‏ وأخذ المدعى بالرأى 
طالباً مصادرة الكتاب وبالفعل قدم وذيد | المرجوح منهما ء فان هذا آيضاً لايعتبر تمرضاً 
الداخلية مذكرة إلى مجلس الوزراء فى 5١‏ من | للدين , وطعناً فيه , على أن النى مخلص من 
يولليه سنة م44١‏ طالباً إيقاع هذه.المصادرة | تقرير اللجنة ذاته أن الشأن المعروض بحل 
فأصدر انجلس قراراً فى أول أغسطس سنة | خلاف . وأن الرأى الذى تال به المدعى 
م44 استناداً إلى المادة العاشرة من قانون واتهى إليه , فى محثه . سيق أن قال به سن 
المطبوءات بمصادرة الكتاب ومنع تداوله فى | كابر علا المتقدمين ‏ واللجنة حين عارضته » 
المملكة المصرية ‏ ولا أن كان نص المادة | ورأت الاخذ بمكه ل تبن رأيا عل نمراق 
المد كورة يجيز مجلس الوزراء أن يمع ممت | الكتاب أو السئة . بل كان استناداً إلى أقوال 
التداول فى مصرالمطبوعات الى تتعرض للآديان | بمض العلذاء والجتهدين ٠‏ والرأى لا يدقع 
تعرضاً من شأته تكدير السل المام » فإن تطبيق | بالرأى . والاجتهاد لا بنقض مثله ‏ والشرط 


هذا النص يقتضى توافر شرطين : الثاى ى إيقاع المصادرة أن يكون التعرض 
( أولها ) أن نحوى المطبوع الذى عشع | للدين من شأنه تكدير السل العام ء وهذا الشرط 
تداوله تعرضاً للآدءان . | لا وجود له أصلا وليس ثمة أى دليل عليه . 


( والثانى ) أن يكون هذا التعرض من شأنه ١‏ ويضيف المدعى أنه قد تأله من جراء هذا 
تكدير السل العام .واتعرضفق هذا الخصوص | التصرف أضراراً مادة وأدبية » فقد أوذى فى 
معناه. الاعتداء على الدين ؛ والطعن فى الآاسسى | ماله » وأمىء فى دينه وسععته » يل ذهيت اللجنة 
لتى يقوم عليبا » فهو ينطوى على الامتهان | فى تقريرها إلى الزداية به إلى حد أن أتكرت 
والزراءة وحمل معنى التسفيه أو التكذيب ء | عليه [عه ‏ وعلى مقتضى ما تقدم طلب 
أما.إذا كان هدف المطبوع البحث العلى قلا | المدعى الحم بإلغا. وبطلان القرار الصادر 
يمكن أن يعد هذا اعتداء أو طعنآ حال , | من يجلس الوزراء فى أول أغسطس سنةم44١‏ 
وباستقصاء وجوه الخلافين المدعى فى كتابهء | بمصادرة الكتاب . مع إازام المدعى علهم . 
واللجنة ىتقريرها , بي نأنباتحصل فوجهين : | متضامنين بأن يدنعوا [ليه مبلغ عشرين ألف 


ع العدد الثامن ‏ السنة الحادية والثلائون 


من الجنهات على سيل التعويض » مع | المصحف توقينق لا يصح اتلاعب فيه » ويطعن 
المصروفات ومقايل أتعاب الحاماة . فى القرا. تاسباً المطأ إلهم . وهذا بلا ريب 
تشكيك للناس فى أقدس ثى. عتد المسلين وإذ 
كان ممشى على عامة الشعب من هذا . الكتاب 
وأباطيله وأراجيفه , فهو بوصفه رئيس لماعة 


وقد أودعت وزارة الأوقاف ملف | 
الدعوى مذكرة قالت فبا إتما ليست سوى 
خصم تابع فى الدعوى , والخص الأصلل هو 
50 ول تقدم 0 نصبت نفيا الدعوة لتلاوة القرآن والحافظة 
1 | على قراءاته وأحكامه يسترعى نظر فضيلة شين 

الجامع الأزهر إلى هذا الكتاب للرد عليه 
بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة حتّى يقف 

| الكاتب عند حده ‏ ويعل أنه بعمله هذا يركب 
من الشطط ء فأشار فضيلة شيخ الجامع الآزعر 


ثم ندب أحد المستشارين وضع تقرير فى 
الدعوى فطلبت الحكومة إليه منحها أجلا 
لتقدم دفاعها ومستداتها فأصدر قرارآ 
بالترخيص ق إبداع مذكرات ومستندات ثم 
عين لنظر الدعوى جلسة م من يونيه سنة ! 
فتقرر تأجيلها لجلسة ١+‏ من نوفير سنة 
وعوكء ثم لجلسة ١‏ من ينابر سنة .مووء | 
وفى الجلسة المذكورة سمعت الحكة ملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين بالحضر ٠‏ وأرجأت 
النطق بالم إلى جلسة 4 منمارس سئة ١565.‏ 
ثم إلى جلسة م١‏ من أيريل سنة .166 ء ثم 


ا 
ظ عندئذ يأخق رأى شيخ المقارىء الذى بعثك 
| إلى فضيته برد فى ع0 من يويه سئة .م1554 
| جاء فيه آنه بالاطلاع على هذا الكتاب تبين 
ظ أن مو لفه أنكر الرسم المأئور ٠‏ والقراءات 
ٍْ وأحكام الآداء 0 بوجوب العدول علبا 
إلى كتابة القرآن الكريم بالإعلا. الحديث 
وتلاوته باللهجة المصرمة المألوفة إلى غير ذلك 
لجلسة اليوم . 0 
ير | التلاعب به ء وخلص إلى وجوب العمل على 
مشع تناوة وتشكيل لجنة من العلماء للرد على 
٠‏ من حيث إن المدعى أخرج فى مايو سنة | مافيه والنظر فى معاملة مؤلفه عا يوجبه الشرع 
م4و ١‏ كتاباً أسباه الفرقان لانن الخطيب يبحث | والقانون » فشكل فضيلة شيخ الجامع 
فى جمع القرآن وتدوينه وججائه ورسمه وتلاوي | الأذعر فهم, من بونيه سنة .م6٠‏ لجن ةالببحث 
والرأى : وقد قدمت تقرياً مستفيعناً بحا فى 
وليه سئة .م64١‏ ذكرت فه أنها بحثت الكتاب 
بحا علبيا ببنت فيه الأخطاء التى وقع فها المؤلف 
والشذوذ الذى ارتكيه , ثم رأت أن الكناب 
بما اشتمل عليه من الاخطاء والمغامن » وحشد 
الروانات الضحيفة الملشكه مع تأيدها وغض 
النظر عنا رد به العلياء لا ا دور 
ق الناس تأثيرآ سينا وأن برلرل عقائد الصامة 
وأوساط العلين فى كتاهم الكرم ٠‏ ويفتح 


وقراءاته . ووجوب ترجته وإذاعته . وما أن | 
نشر هذا الكتاب حى بعت رئيس جماعة تلاوة 
القرآن الكريم كتابا إلى فضيلة شيخ الجامع 
الازهر فى م من يونيه سنة م44١‏ ذكر له فيه 
أنه ظهر فى عالم المطيوءات كتاب أطلق عليه 
الفرقان لان الخطيب يطعن فى القراءات ورسم 
المصحف وهو عشو بالأخطاء العللية التى خالف 
فيا زجاع المسللين من: أن رمم حروف 


حكة القناء الإدار يو 


أمامهم أيوابً من الشكوك والزبخ والالحاد ‏ | أما إذاكان هدف الملبوعوغايته البحت العلى , والالحاد, 
وطلبت عغاطبة زأولى بالشأن فى مصادرة هذا 
الكتاب » ونع تداوله بين الئاس فبعث فضيلة 
شيخ الجامع الازهر إلى وزير الداخلية برسالة 

فى ٠6‏ من يوليه سنة .م44؟ , ها حالصل 
ماسيق وطلب إليه يعد الاطلاع على تقرير 
اللجنة المرافق ومصادرة الكتاب ومنع تداوله 
حفظا لعقيدة المسلين فى أقدس ما لدم , فقدم 
وزير الداخلية مذكرة بذلك إلى بجلس الوزراء 
الذنى قرر فى أول أغسطس سنة م054 بعد 
الاطلاع على هذه المذكرة وموضوع الكتاب , 
ولما تبين لمشيخة الجامع الآزهر من أن به طمنآً 
فى المصحف الشريف وف القراءات الممواترة 
وبناء على المادة العاشرة من المرسوم يقاتون 


دم ٠‏ لسنة وميه الخاص المطيوعات : 


وحافظة عل النظام العام مصادرة الكنان 


ومنع تداوله فى المملكة المصرية ‏ تألم | 
با لغاء » وبطلان , 
قرار المصادرة مع [ازام المدعى علهم متضامنين | 


المدعى هذه الدعوى طالياً با الحم 


بأن يدفعوا إليه مبلغ عشرين ألف من الجنهات 
تعويضاً عما ناله من أضرار مادءة وأدبية . 

د ومن حيث إن المدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن المادة 
العاشرة من تاتون المطبوعات الى فى سند 
المصادرة وعمادها يشترط لجربان حكمها شرطان: 

(أولحا) أن بكون المطبوع الذى عنع 
تداوله بحوى تعرضاً للآاديان . 

( والثانى ) أن يكون هذ التعرض من ١‏ 


شأنه تكدير الس العام » وكلا الشرطين غير د 


متوافر فى خصوصية الدعوى فالتعرض فى واه 
الأسس الى يقوم علها فهو ينطوى عل الامتهان 
أو الزراءة ويحمل معتى التسفيه أواتكذيب 2 


كحقة هاداد ااا ا 0 
أما إذاكان هدف المطبوعوغايته البحث العلى , 
فإن هذا لايعد تعرضاً حال , و,استقصاء وجوه 
الخلاف يبنه فى كتابه و بين اللجنة فى تقريرها , 
بين أنها تتحصر فى وجهين : 

أولما مجاء القرآن وهل بحب التقيد 
ره القديم النى نبت تصرالقراءة به » أم أنه 
يكتب بالحجاء الحديث ليستطيع كل إنسان أن 
يقرأه فى سهولة وير ولا يليه ضيط الآلفاظ 
عن تدير المعاق . 

ظ والوجه الثانى_ القراءا تالكثيرة التبايئة» 
وهل بحب الاستمساك بها وقراءتها على من 
يفهمها ومن لا يفهمها أم يصح الاستغناء عنها 

| والا كتفاء منها بقراءة واحدة . وقد أدلى هو 

| برأه مدعا ,الآدلة وأقو ال جهايذة السلم من 
| المتقدمين ‏ م أن اللجنة " نين رأها قْ 

0 أو السنة بل 

استندت فيه كذلك إلى أقوال بعض العلياء 
وانجتهدين : والرأى لاندقع بالرأى . والاجتهاد 

| لا ينقض عثله ء ثم إن تكدير السل العام الذى 
| هو العلة فى إيقاع المصادرة وجهه ومناطه أن 
]| يغدو المعتنقون للدين التعرض له على وشك 

| ثورة جاحة يخشى أمرها ولا تؤمن مغيتها . 

| وشىء من هذا ل تبد له أدتى بارقة أو بادرة بل 

الم بحس له أحد ركزاً. 

د ومن حيث إن اللجنة الى شكلها فضيلة 
بنع | شيخ الجامح الازهمر لبحث الكتاب قد أجملت 
| رأا فيه « يأنه ليس مثآ علياً على الطريقة 
الاستدلالية التى تعتمد على الدرس . و الموازنة 
| والاستنتاج الصحيح ء إعا هو كتاب تضمن 
| تموعة من الاراء المردودة : والأقوال الباطلة 
| فى دوايتها أو معناها » والمذاهب اليائدة التى لم 

يعد أحد من المسلين يركن إلها أو يعبأ نبا » 
وال ليس لها أن تهض فى بوجه ما ببطلها مسيتنداً 


مل 


إلى التواتر وإجماع المسلين . , ثم فصلت اللجنة 
هذا الرأى متقصية فيه أبواب الكتاب » فقالت 
عن رسم المصحف إن المؤلف تناول هذا 
الموضوع بكثير من التخليط ء وقرر أنه يحب 
كتابته حسب القواعد الإملائية الحديئة , 
وارتكب فى سيل ترير ذلك عدة أوزار منها : 
أنه رى الصحابة الذين كتبوا المصحف بالعجر 
والخطأ والضعف فى الرسم . وصورمم للناس 
كتبة ضعفاء غير خبيرين بما يفعلون . رسموا 
المصحف يا تأت لم على غير هدى حتى وقعوا 
فى كثير من الأخطاء المتاقضة وهنها أنه عقد 
فصلا يعنوان « لحن الككتاب فى المصحف ء» 
زع فيه أن ,الصف لما وعخالفة للقواعد ١‏ 
العريية » وأن به تغيهرآ فى الكليات نتيجة تحريف أ 
المجاة وروساقة عل ذاه روات تردودة | 
وضعيفة . هى من عمل أعداء الإسلام قدكاً 5 
وقد استغلبا أعداء الإسلام حديثاً من المستشرقين 
والمارقين طعناً فى أساس الدين , وتوهياً لثقة | 
المؤمنين يكتاب رمم » ومنها : أنه عقّد فصلا ا 
آخر بعتوان ١‏ ماغيره الحجاج فى المصحف , | 
مخرج منه القارى. بأن الحمجاج قد جاء إلى | 
مصحف عثيان فوجد فيه أخطاء فى مواضع عدتها | 
إئنا عشر فغيرها ‏ أى أن مصحف عثيان ظل | 
جذه الأخطاء والمسلون عنها لاهون ساكتون | 
إلى ذمن الحجاج ‏ وق هذا مافيه من عحاولة | 
تشكيك المسليين فى ككتاب ربهم ‏ وقالت اللجنة أ 
عنالقراءات إن المؤلف برى وجوب الاقتصار ١‏ 


العدد الثامن السنة المادءة والثلاثون 


بقراءة واحدة ؛ مع أن عثيان ل يتعرض بصنيعه 
للقراءات السبع المروبة عن الرسول صلى اقه 
عليه وسم بطريق التواتر . بل خشى تفرق 
الناس بالقراءات الأحاد.ة . وما جاء فى 
مصاحف بءض الصحاءة فكتب المصحف 
وأثيت فيه ما تواتر عن الرسول صل الله عليه 
وسل دون ما انفرد به الاحادء بل إن عثان 
وكتاب المصحف قد كتيوه دسم مس اعي قبه 
احتاله للقراءات الثاتة ‏ وأضافت أنالمؤ لف 
لم يقف عند هذا الحد » بل جره الكلام إلى 
[نكار القراءات المتواترة ثم حمل على القرا. 
حماة منكرة ليس لها أساس من الحق . 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

د ومن حيث إن الحكومة دفعت الدعوى 
بداءة بعدم قبولها ذلك أن المادة العاشرة من 
كانون المطبوعات . وهى تشترط لللصادرة » 
أن حوى المطبوع تعر ضاً للآديان ٠وأن‏ يكون 
هذا التعرض من شأنه تكدير الس العام , قد 
جعلت أمر تحقيق هذه الشروط موكولا للجهة 
الإدارية معقوداً برأما , بلا معقب عليه من 
هذه امحكة فشيخة الأزهر ما لما من سلطة فى 
الثشئون الديِة:. وماهو معهود [ليا نحم 
القانون من الدفاع عنها والحفاظ علها ‏ وقد 
قالت كلتها فى الكتاب المصادر بأته بحوى 
تعرضاً للدين الاسلاى . فكلمتها هى العليا 
لا خيص عن الوقوف عندها ء والتزول على 


على قراءة واحدة » وقد ارتكب فى سبي ل تبرير | حكها دون أبما بحث أوتحقيق , ومجلس الوزراء 
هذه الفكرة عدة أخطاء . فن ذلك أنه فهم من ٍ وهو يرى أن هذا التعرض من شأنه تكدير 
صنيع عثان رض اله عنه حين أ بكتابة | السل العام فإنما هو بباشر ساطة هى من إطلاقاته 
المصحف لمع الناس فيه على أ جامح وإحراق | محم تبعاته . ومسئولياته . ويتحدث فى مجحالهو 
المصاحف الى تخالف مصحفه . أنه بهذا أبطل | فيه غير مدافع ‏ فازم التسلم برأيه دون أية 
القراءات . وأوجب على الناس أن يقرءوا | محاجة أي ججدال . فالقرار المطعون فيه تحمل 


حكة القضاء الادارى 


يفعن 


أسبابه الى لاتعارض أو تنافنش » وال لاتخضع | ( ص .؛ ) ٠‏ وأن المدعى عقد فصلا يمنوان 


لمراقبة أو حساب . 


د ومن حيث إن هذا النظر غير سديد » 
برد عليه لدى الوهلة الآولى » أن المادة العاثر 


المذكورة غير معصورة على التعرض للدي أ 


الاسلاى فيطوع ذلك الحكومة أن 2 إلى 
قوانين الازهر ٠‏ وتستتجد ما ء ثم تأوها عل 
الوجه النى تذهب إليه . وإتما ل 
تتتاول الآدران جمينها . وتدفع عنها التعرض 
كافة ؛ وهو محجوج من وجه بأن ما نصت عليه 
المادة العاشرة من شروط للصادرة هو فى كلاته 
و جز ئياته من ال معانى والأوصاف القانونية التهلما 
أصوها وضوابطها لخقيق أن ينفذ إلبا سلطان 
القضاء لاستكناه هذه الأصول والعتوايط 
وتعرف ماهيتها ثم لتقصها واستظبارها فى 
خصوصة القرار المطعون فيه . ومن وجه آخر 
قإن هذه المادة قد تضمنت حكاً مو قيد على | 
حرية الرأى ٠‏ والقيود بطبيعتها تخضع لرقابة | 


القضاء وإشرافه , ليح تقديرها ويقسط ميزاتها 
على معتضى القاون الذى سنها وقررها بلا جور 
أو خسران 3 


ه ومن حيث إنه لذلك يكون الدقع على 
غير وجهه متعيدأ رفضه . 

عن الموضوع : 

د ومن حيث إنه بالرجوع إلى الكتابٍ 
المصادر واستقصاء ما استتكرته مشيخة الازهر 
منه يبين أن المدعى إذ تعرض مح القرآن 
وتدوينه ذكر فى الفصل الدتى عقده تحت عنوان 
« كتابة المصحف , أن عثان رضى أته عنه لما 
جمع المصحف أمر بإحراق جميع المصماحف 
عدا مصحفه وأن فى ذلك الدليل القاطع على 
وجوب القراءة الواحدة وترك ما عداها 


. لحرد# الكتاب ف المصحف . ص ١ع‏ 
وما يعدها كأل قيه « وقد سئلت عائشة رضى 


0 ا الله عبا » عن اللحن الوارد فى قوله تعالى : 


( إن هذان لساحران ) وقوله عز من قائل : 
| ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة ) وقولهعز 
وجل( إنالذءنآمتوا والذينهادوا والصابئون) 
ققالت هذا من عمل الكتاب أخطأوا 
فى الكتاب ‏ وأخرج الإمام أحمد رضى اقه 
تعالى عنه فى مسنده عن أنى خلف مولى ينىجمح 
أنه دخل على عائشة رضوانالله تعالى عا فقال: 
جتت أسألك عن آية فىكتاباقه تعالىكيفكان 
| بقرؤها رسول القه صلى الله عليه وس قالت : 
أبة آنة ؟ قال : ( الذين يأتون ما أتوا) أو 
( الذين يؤتون ما آنوا ) قالت : أيتهما أحب 
إليك ؟ قال : والذى نفسى بيدهلإحدأهماأحب 
إلى من الدنياجيعاً . قالت أيتهما ؟ قال: ( الذين 
يأون ما أتوا). فقات . أشبد أن رسول 
الله صل الله عليه وسل كذاك كان يقروها , 
وكذلك . أنزلت . ولكنالحهجاء حرف. وعن 
القرآن أربعة أحرف 
لحن ( والصابئون  )‏ (والمقيمين) و( فأصدق 
وأكن من الصالحين ) و ( إن هذان لساحران) 
وقد سثل انان بن عثيان : كيف صارت 
( لكن الراسخون فى العل منبم والموٌ منون 
يؤمنون بما أتزل إليك وما أنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة ) مايين مدا 
وما خلفها رقع وهفى نصب قال من قبل الكاتب 
كتب ما قبلبا ثم سأل الممل ما أكتب ؟ قال : 
أكتب المقيمين الملاة فكتب ما قبل له لا 
ما بحب عربة ويتعين قراءة . وعن ابن عباس 
رضى أقه تعالى عنهما فى قوله تعمالى : ( حتى 
تستأنسوا وتسلوا ) . قال : إتما هى خطأ من 


سعيد بن جبير قال : فى 


قل 
الكاتب : ( حتى تستأذنوا وتسلبوا ) . وقرأ 
أيناً : ( أفل يقبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله 
لهدى الناس جيعا ) . فقيل له إنها فى الممحف 
( أفلم ييأس ) فقال أظن أن الكاتب قدكتتها 
وهو ناعس وقرؤ أيضاً ( ووصص ربك ألا 
تعيدوا إلا إياه ) وكان يول إن الواو قد 
التزقت بالصاد . وعن الضحاك إماهى: (ووصى 
ربك ) . وكذلك كانت تقرأ وتكتب فاستمد 
كاتبكم فاحتمل القل مدادا كثيراً فالتزقت الواو 
بالصاد ثم قرأ ( ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب مرن ق. وإيام أن اتقوا الله ) 
( ووصينا الانسان يوالديه ) . وقال : لوكانت 
( قضى) من الربلم يستطع أحد رد قضاء الرب 
تعالى . ولكنها وصية أوصى ا عياده . وقرأ 
ابن عباس أيضاً ( ولقد آنينا موسى وهرون 
الفرقان ضياء ) ويقول : خذوا الواو من هنا 
واجعاوها ههنا عند قوله تعالى ( الدين قال لمم : 


ؤ 


الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشومقزادمم 


إعاناً وقالوا حسينا الله ونتم الوكبل ) . يريد 
بذلك أن تقرأ : ( والذين قال لهم الناس ) . 
وقرأ أيضا ( مشل نور المؤمن كشكاة 1 وكان 
يقول هى خطأ من الكاتب » هو تعالى أعظم 
من أن يكون نوره مثل نور المشكأة ‏ ُمعقد 
المدعى فصلا آخر ص .ده وما بعد هاجعل عنوانه 
ماغيره الحجاج فى المصحف , قالفيه , قدغير 
الحجاج بن يوسف الثقى فى المصحف ( وهر 
المصحف الذى كتب فى عبد عّان ) أثنى عشر 
موضعاً : كانت ف سورة البقرة (ل يتسن ) 
فغيرها (لم يتسنه) بالهاء ؛ وكانتفىسورة ال ندة 
( شريعة ومنباما ) فغيرها ( شرعة ومنهاجا ) 
وكانت فى سورة يونس (هو الذى ينشرم ) 
فغيرها( يسيرم ) وكانت فى سورة يوسف ( أنا 
١‏ تبك بتأويله)فتيرهاز أنا أنتكم بتأويله) وكانت 
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فى سورة الم منين (سيعولونلله)فغيرها(سيقولون 
لله ) وفى نفس السورة أيضًا ( سيقولون لله ) 
فغيرها ( سيةولونالله ) وكانتفسورة الشعراء 
فى قصة نوح عليه السلام ( من اتحرجين ) وف 
نفس السورة فى قصة لوط عليه السلام ( من 
المرجومين ) فغير الى فى قصة نوحوجعلها من 
المرجومين ) وجعل الى فى قصة لوط ( من 
انخرجين ) وكانت فى سورة الزخرف : ( نحن 
قسمنأ يينهم معايشهم ) . قفيرهأ ( معيشتهم ) . 
وكانت فى سورة الذن كفروا ( من ماء غير 
ياسن ) , فغيرها ( آسن ) . وكانت فى سورة 
الحديد ( فالذين آمنوا منكم واتقوا ) فشيرها 
(وأنفقوا ) وكانتف سورة ة التكوبر ( وماهو 
على الغيب بظنين ) فغيرها ( بضنين) ‏ ولما 
| أن تعرض المدعى لمجاء القرآن وريسمه قال 
صب : إن أهل العصر الآأولءكانوا قاصرين 
| فى فن الكتاءة » عاجزين فى الاملاء : لآميتهم 
و بداوتهم . و بعدهم عن العلوم والفتون.وكانت 
كتايهم للصحف الشريف سقيمة الوضع ٠‏ غير 
محكة الصنع , خجاءت الكتبة الآولى مزياً من 
أخطاء فاحشة , ومناقضات متاينة . فى اهجاء 
وألرسم . وليس هذا غطاً الحقيم . ولا انتقاصاً 
لفضلبم ؛ بل الآمي ة الى تعتير نقصا ومسية 
للناس إحدى مفاخرمم قال صلى الله عليه وس 
« نحن أمة أمية لا نكتب ولا حسب ء وقال 
فقصهه «لايصح أن يوَخد رععه هذا أتموذيا 
تسيرعليه الآم التى ابتعدت عن الآمية مراحل. 
وأن نوجب علها أخذه على علاته » وفهمه . 
مع ما فيه من تناقضظاهر . وتنافر بين» ل 
ولما كانت الكتاية بين العرب فى أول عيدم 
بالاسلام , ول بنموا إتقانها » ومعرفة سائر 
فنوتها » وقع فى كتاءة الممحف اختلاف كيير 
فى وضع الكهات . من حيث صناعة الكتاية 


2 الادارى هين 
و رسمبا وقال فى صفحة ١ ٠‏ إذا سلينا عايقوله ! ظ لايسرفوتها ولايدروتها ‏ والقرا اتك قدمنا 


بعضبم من أن الرسم القدم يتفق مع كثير من | نزلت على ألسنة القبائل ولحجاتهم » تسييلا 
القراءات ؛ لوجب علينا أن نكتب المصحف | علهم » غير أن قراء مصر قد تباروا فى إسياع 


المصرى عا يواقق اللبجة المصريةمنالفرأءات .. | بتها مالم يتتادوه وم يألفوه ؛ ولم يستطيعوا 
وقال فى ص مم ه إن الحجاء لم يدل من لدن 0 نطقه من القراءات أل هى بعيدة كل البعد عن 
المولى جلا وعلا ولم دده إ فجة مصرع ء وقال ص ٠١١١‏ د ان جمع عثيان 
الصلاة والسلام ‏ و[ننا هومن , وضع انماوقين المصحف لم يكن إلا لكثرة اختلافهم فى وجوه 
لصالح إلغاو.قين . والقرآن الكرجم نم يكتب يكتب | ثقراءةء حى ا" 
عجائه إلا للآنه هو المجا. الررف الشداول أتساع تلك اللغات : فأدى ذلك إلى أختا 

فى العصر الآول وقد أصم ألآن عسيراً دل ينبم بعضاء فلا خثى عثمان عه 
تصعب به التلاوة : ويدمو إلى الخلططء تم | الآمر جمع المصحف مقتصرأ على لغمة قريش , 
استطرد إلى القول بكتابة الممحف بالإملاء | تجا بأنه نزل بنغتّم » وإن كأن قد وسع ذ, 
الحديث مستدركا على أصحاب الر ل قراءته بلغة غي رمم دفعاً لحرج والمشقة فى ابتداء 
فم برونه من وجوب القسك بالرسم القديم | الام ء وقد رأى عثيان أنالحاجة للك التوسعة 
مناقشاً حججهم وأسانيدهم » وحين تعرض | قد اتهت ول تعد فائدة فى بقائها ولم يبق إلا 
المدعى للباب الخاص بتلاوة القسرآن وقراءأته | ما خلفته من ضرر محقق . وهو الاخخلاف » 
قال فى ص مه « والقراءات إنما جعلت على | فاقتصر على اغة واحدة ولي سلإنسانأنيضرب 
ألسنة القبائل ولحجاتها تلطفاً بالناس » وتسبيلا | بدأى عبان عرض المائط » وهو من أجلاء 
عليهم » وتقرياً لاذهانهم لآنهم إذاعوا القر 98 | الصحاءة وأحد الخلفاء اارائم دين الواجب 
بلبجة غير لحجتهم » ثقل ذلك على أسماعهم » الاهتداء بأقوالهم وأقعالهم وينادى يوجوب 
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واذا كلفوا قراءته بخيرما ألفوه شق عل ألستهم» | قراءة القرآن بالقراءات الختلفة .. وقال ص 
فأراد الله تعالى ‏ رحة بعياده ‏ ألا يكلم | 1 «١‏ وممنا قبل أن نحتتم ياب القراءات أن 
أحداآ إلا باللبجة التى سكن الها » ودرج عليهاء | تشير إلى النبى الصري الوارد عنها الذى يقطح 
وليس معنى هذا أن تأخذ قراءة أقوام فنسمعبا | بعدم جواز القراءة ها فى زماننا الآنء ولا 
آخرين حيث يثقل عليهم عدبا وفهمها , . وقال | نرى فى النهى عن القراءات ؛ وعدم الوثوق ا 
ص". ١‏ « إنالقراءات إذاصحستدها وحملت أكثر من أم عبان رغى الله عنه ركبا وهو 
روايتها فلا يصح استماها وقراءتها ققد مات ا ومتابعة 
أهلبا ومن ينطقون بها وقأل ص م9١١ «١‏ إن | فضلاء الصحاية له وإقرارهم لفعله . . وقال 
القراءات إذا صم يعضبا بالاجماع عليها وتواتر ص وب د ونحن نتكر عليبم أى ( القراء ) أن 
روابتها » وجاز تلقها وعل با وحفظبا ؛ فاته | حفصاً قد قرأ بالوقف بالتاء فى مواضع وبالما 
لايحوز أن تقراً على غير أهلبا . : وقال ص | فى مواضع أخرء مع تشابه الموضعين وتمائليماء 
+1 , ونحن إذا سلينا بصحة جميع ما يقرأمن | فان أصروا على إسنادها إل حفص » فتحن نتكر 
القراءات فانا لاتسلم يحواز تلاوتها على من ) على حفص أيضآهذا التصرف ء . تقال ص م١١‏ 
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دلا 
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وهو يصدد الحديث عن القراءات ١‏ وأمثال 
هذا كثير وكثير جدآ . وإنه ليضيق صدرىولا 
يتطلق لسانى ء ولست بقائل إلا ماقاله القراء 
من أنها قراءة صححيحة معتمدة » وقال صه١١‏ 
إن بعض القراءات ليست صححيحة لمنافاتها اللغة 
العرية » وأن جيسع ذلك من خطأ الملقين فى 
سماعهم أو خطأ الكاتبين فى كتابتهم » وقاللص 
9 « وترى القراء يازمون القارئين للقرآن 
بأشمياء مرهقة , لم ييزل اقه تعالى ها سلطاتاً : 
كالإظار , والادغام , والاقلاب ء والإشيام » 
ويازمونهم تحدود معينة قد وزنوها عواذينق 
أدمتهم ليس ل أصل فى العلل أو الدين » ولم 
يقل بها أحد من السلف الصالح . أو الخلئف 
الراشد ء ويغرطون فى هذه المدود 
إفراطاً مييآ] ٠‏ يل ويحماوتها واسطة 
لآداء النقمات على وجهها ضار اس 
صفحاً عن حمة الآداء » وإظهار معان الكلات » 
مضيعين بذلك ببجة الالفاظ ورونقباء . وقال 
ص ١ ١44‏ فا بال القراء بلزموتنا مماع تلك 
القراءات ؛ وتعبون العامة بتكليفهم فهم مالم 
يكلفيم الله تعالى به , وما لنا وتفخم اللامات , 
وترقيق الراءات ٠‏ وإبدال الأحرف مكان 
الأحرف ٠‏ وإدغامها فى بعضها حتى ليكاد 
السامع لا يفبم ما يقال ؛ هذا غير تعسفهم فى 
الغن والمد يما مخرج الكلام عن طلاونه , 
واللفظ عن حلاوته , فترام مططون الأاحرق. 
وبمضغون الكليات ٠‏ وثم فى كل ذلك مقيدون 
بغن القراءة . 

د ومن حيث إن المدعى يدفع هذا 
الاستنكار يأنه لم يتعرض فها كتب للدين » ولم 
من نه أدق مساس وما كان لفعل وهو قد 
وقف حاته على خدمته وإعلا. كلته » ورد 
عدوان ذوى الإلحاد عنه » وله فى ذلك جهود 


وجولات , وإنما هو ينحو فى كتانه منحى 
البح العلى » ولديه من الآدلة والأسايد 
ما يدعم -حيته ويؤيد رأه ) ثم هو قد أهاب 
يحمبرة العلباء والباحثين أن مدلوا بأرائهم فى 
كتارهء ويوافوه ينقد , لما عرض له » وهو 
الكفيل يطبعه ونشره » بعد الرد على ما محتاج 
إلى الرد » والموافقة على ما يستحق الموافقة . 
فالعل ليس ملكا لأحد ء أو وقفاً على أحد . 
ولو فرض جدلا أنه أخذ بالرأى المرجوح , 
أو قال برأى لم يقل به غيره ء فان له أآجر 
الجتهد وجزاءه ء وأقله أن يكون البحث حرآ 
تصاول فى ميدانه اباحئثون : وتقارعون 
بالحجة واليرهان . لا أن حال بينه وبين إعلان 
رأيه بالقسر والسلطان . 

« ومن حيث إنه بمكن رد ما سيق اجتزاؤه 
من قصول الكتاب المصادر إلى وجوه ثلاثة : 
أولها ‏ كتاءة المصحف الاملاء الحديث . 
والثاق ‏ القراءات . والثالك ‏ ما ذكره 
المدعى من لحن الكتاب قالمصحف , وما غيره 
الحجاج فى المصحف . 

د ومن حيث إنه عن الا الآول وهو 
كتاءة المصحف بالاملاء الحديث » انه ليس 
بالجدد المبتكر , بل عرض له العلباء المتقدمون؛ 
وققامم الحدثون ذاصين فى ذلك مذاهب ثلاثة : 

أوها : أن رسم المصحف توقيق لا تجوز 
مخالفته اتدلالا يان النى صلى الله عليه وسلم 
كان له كتاب يكتبون الوحى ء. وقد كبوا القرآن 
فعلا ذا الرسم وأقرم الرسول على كتابته » 
وقد مضى عهده والقرآن على هذه الكتبة ‏ ثم 
كتبت به مصاحف عثيان وأقر الصحابة عمل 
عبان » وبق المصحف على هذه الكتبة قى عهد 
التابمين وتايعى التابعين والاعة امجتهدين . ولم 
ينقل عن أحد متهم أنه رأى أن يستبدل وسم 


ممكمة القضاء الادارى 


المصحف رمسم آخر من الرسوم الى حدذا نت َ 
عهد ازدهار التأليف ومخة التدوين كا أن 
قواعد الاملاء ترد علما وجوه الاختلاف وهى 
عرضة للتغيير ء فلا يفبغى أن مخضع القرآن فى 


رمه ها يل يحب أن يبق الرسم المثياق ترما | 
متبعا فى كتانة المصاحف لا عمس استقلاله ٠‏ | 


ولا يباح حماه . قال أشبب . سئل مالك هل 
يكتب المصحف عل ما أحدئه الناس من الحجاء ؟ 
فقال لا إلا على الكتية الآولى » رواه الداق 
فى المقتع . ثم قال ١‏ ولا عخالفة له من علماء 
الآمة » وقال فى موضع آخر ١‏ ستل مالك عن 
الحروف ف القرآن مثل ( الواو) و(الآاف) 
أترى أن يغير من الممحف إذا وجد فيه كذلك 
قال لا قال أبو عمرو يعنى ( الواو)ر (الآلف) 
المزيدتين فى الرمم المعدومتين فى اللفظ نحو 
(أواو) وقال الامام أحد بن حنيل ١‏ تحرم 
عخالفة خط مصحفعان فى واو أو ألف أو باء 
أو نحو ذلك » وقال البييق فى شعب الاعان من 
يكتب مصحفاً فنيبنى أن تحافظ على الهجاء 
الذى كتبوا به المصاحف . ولا خالفيم فيه , 
ولا يغير ماكتبوه شيئاً فانهم كانوا أ كثر علا , 
وأصدق قلياً ولساناً ء وأعظ أماتة فلا ينئى 
أن نظن بأنفسنا استدرا كا علهم ( راجع 
الاتقان للسيوطى طبعة توفيق الكتى جزء ١‏ 
ص ١١0‏ ) وجاء فى غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان النيسارورى على هامش الطيرى جزء ١‏ 
ص وم ما يأتى : « واتباع المصحف ف ممائه 
واجب ومن طعن فى ثىء ممد_#. مجائه فبو 
كالطاض فق تلاوته لآنه بالحجاء يتلى , والفائدة 
القارى. فى ممرقته أن يكون على يقين أن الذى 
هرأ هو القرآن الذى أنزله القه على نبيه مد 
صل الله عليه وسل بلا خلل فيه من جهة من 
الجهات . . 


15 
والذهب الثانى : أرن رس اللمصحف 
اصطلاحى فتجوز عغخالفته فأنه من معجزات 
النى صلى الله عليه وسل كونه أمياً لا يكتب 

ولا يقرأ يا قال تعالى ( وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه يبميتنك إذاً لارتاب 
المبطلون ) فكيف بمكن أن بلى عليه الملاة 
والسلام زيد بن ثابت على حسب قواعد 
الكتاءة والاملاء أو يقره على كتابته . ولما 
اختلف زيد بن ثابت ومن ممه فى كلة 
(التاوت ) أيكتبوتا ( بالناء ) أم إنافاء) 
رفعوا الامى إلى عثمان رضى الله عنه فأمرمم أن 
يكتبوها ( بالتاء ) فلو كان الرسم توقيقي ما كان 
لهذا الخلاف موضع ‏ ومن جنح إلى هذا 
المذهب القاضى أبو بكر الباقلانى فى الانتصار 
إذ قال , وأما الكتاءة فلم يفرض الله على الأمة 
فها شينآ إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاطى 
المماحف رععاً بعينه دون غيره أوجبه علييم 
وترك ما عداه ٠‏ إذ وجوب ذلك لا يدرك 
إلا بالسمع . والتوقيف -_- وليس فى نصوص 
الكتاب ولا مقبومه أن رسم القرآن وضبطه 
لا يحوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود: 
لا يحوز نجاوزه . ولا نص ف السنة ما وجب 
ذلك . وبدل عليه » ولافى إجماع الآمة 
ما يوجب ذلك ء ولا دلت عليه القياسات 
الشرعية : بل السنة دلت على جواز رسمه يأى 
وجه سبل لآن رسول الله صلى الله عليه وسل ء 
كان يأمر رسمه ول يبين لم وجبأ معينا ولا نمى 
عن كتابته يغيره . ولذلك اختلفت خطوط 
المصاحف فنهم من كان يكتب الكلمة على مرج 
اللفظ » ومتهم من كان تزيد وينقص لعلله أن 
ذلك اصطلاح ٠‏ وان الناس لا مخق عله 
الحال ‏ ولاجل هذا يعينه جاز أن يكتب 
الحروف الكوفية والخط الآول ء وأن تجعل 


قل 
أللام علىصورة الكاف » وأن تعوج الآلفات » 
وأن يكتب على غير هذه الوجوه » وياز أن 
يكتب المصحف بالخط والحجاءالقدمين » وجاز 
أن يكتب بالخطوط وافجاء المحدثة ٠»‏ وجاز 
أن يكتب بين ذلك ٠»‏ وإذا كانت خطوط 
المصاحف وكثير من حروتها مختلفة متغايرة 
الصورة ء وكان الناس قد أجأزوا ذلك » 
وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو 
عادته » وما هو أسبل وأشهر وأولى من غير 
تأنم ولا تناكر عل أنه لم يؤاخل فى ذلك على 
الناس حد محدود مخصوص 5 أخذ علهم ف 
القراءة والأذان ‏ والسبب فى ذلك أن 
الخطوط إنا عى علامات ورسوم برى ججرى 
الاشارات والعقود والرموز ذكل رسم دال 
على الكلمة مفيد لوجه قراءتما تجب حمته 
وتصويب الكتاءة به على أى صورة كانت : 
وبالجلة فكل من ادعى أنه يحب على الناس رسم 
مخصوص وجب عل هأن يقب الحجة على دعواه . 
وأنى له ذلك ! ويقول ابن كثير فى كتاب 
فضائل القرآن « إن الكتاءة فى ذلك الزمان لم 
تحكم جيدأ ولذا وقع فى كتابة المصحف اختلاف 
فى وضع الكلات من حيث صتاعة الكتاءة 
لا من حيث المعنى » ويقول ابن خلدون فى 
مقدمته ما نصه : ء كان الخط العرى فى أول 
الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام 
والاتقان والإجادة ولا إلى التوسط لمكان 
العرب من البداوة » وبعدم عن الصنائع , 
وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم المصحف 
حيث رمعه الصحابة بخطو طهم وكانت غير محكة 
فى الإجادة نخالفالكثيرمن رسومهم ما اقتضته 
رسوم صناعة الخط عند أهلها ثم اقتى 
التابعون من السلف رعهم هذا مركا با رمعه 


العدد الثامن - السئة الحادية والثلائون 


الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتانب اقه 
تعالى وكلامه م يقتضى لهذا المهد خط وى 
أو عالم » ويقبع رسمه خطأ أو صواب «. : 
والمذهب الثالث : ميل صاحب البيان ومن 
قبله صاحب اليرهان إلى ما يفهم من كلام العز 
ابن عبد السلام من أنه يحوز بل يحب كتابة 
المصف الان لعاءة الناس عل الاصطلاحات 
المعروقة الشائعة عندم ء ولا تجوز كتابته لم 
بالرسم العاى الأآول لثلا بوقع فى تغيير من 
الجهال . ولكن يحب فى الوقت نفسه الحافظة 
على الرسم المثاق كاثر من الأثار النفيسة 
الموروئة عن سلفنا الصالح قلا عمل مراعاته 
لجبل الجاهلين . بل يبق فى أندى العارفين 
الذين لا تخاو منهم الارض ٠‏ وهاك عبازة 
التيان قال : . وآما كتابة ( الصحفف) عل 
ما أحدث التاس من المجاء . فقّد جرى عليه 
أهل الشرق بناء على كونها أبعد من اللبس 
وتحاماه أهل المغرب بناء على قول الامام مالك 
وقد سثل هل يكتب المصحف عل ما أحدث 
الناس من الحجاء ؟ فقال لا إلا على الكتية 
الآولى ‏ قال ف البرهان : , قلت وهذا كان 
فى الصدر الآول والعل حى غض وأما الآن 
فقد يخئى الالتباس , وهذا قال الشيخ عرالدين 
عيد السلام « لابحوز كتاءة المصحف الآن على 
الرسم الآول باصطلاح الآثمة لثلا يوقع فى 
تغير من الجبال » ولكن لا ينبغى إجراة هذا 
على إطلاقه لتلا يؤدى إلى دروس العم وثىء 
قد أحكه القدماء لا يترك مراءاة لجبل 
الجاهلين . ولن تخاو الأارض سٍلٍ_ قائم .هه 
بحجته  »‏ ( راجع فى المذهبين الثانى وائثالك 
تفسير المراغى للشيخ اد مصطق المراغى 
الجزء الآول ص م١‏ وص ١:‏ وهو يملق 


أضاب رسول الله صلى الله عليه وس وخير ص و٠‏ بما يأتي : م وقد جر ينا علي الر أي الاني 


محكة القصضاء الادارى 


يديل 


أو جبه.آلعز بن عيد السلام فى كتاية الآنأت 
أثنا. التفسير العلة الى ذكرها وهى فى عصرنا 
أثبد حاجة إلبا من تلك العصور . 

د ومن حيث إنه والآس على ما سيق ببانه 
فإن موقف المدعى لا يعدو أن يكون قد شارك 
فيه وتزل إلى ميدانه » وأدلل مدلوه بين اإدلاء 
ما لا ترى عليه الحكمة فيه حرجاً مادام قد 
عرض . وجادل وناقش الاراء الخالفة . مما 
ينفسح معه أنجال للقول أنه سلك طريق البحث 
العلى » ولا عليه بعد ذلك إن كان يترك قولا 
ويأخذ بقول . أو يدع رأياً ويستجيب 
إلى دأى . 

د ومن حيث إنه بالنسبة إلى الآمر الثاق 
وهو القراءات فان جماع رأى المدعى فبا أنا 


كانت رخصة وتوسعة عند نزول القرآن لعلة ‏ 


مخصوصة , هى تعسر القراءة على من 'زل علهم 
بلغة وإحدة لاختلاف لستتهم» وتباين لحجاتهم , 
وأن عّان رضى الله عنه لما رأى أن الحاجة 
إلى هذه التوسعة قد زالت أبطل القراءات » 
واقتصر على قراءة واحدة . ثم يأخذ المدعى 
على بعض القراءات اللواترة عدم صبيها 
ومنافاتها للغة العرية كا أنه ينكر كيفيات 
الآداء وهيئاته ويقول إتها ليس لحا أصل ى 
العلم أو الدين 5 ولم يقل بها أحد من السلف 
الصالح . 

« ومن حيث إن الحمكة لا يفوتها أن تنيه 
فى هذا المقام إلى عنف الآساوب الذى عالل به 
المدعى الموضوع والكثير من العبارات الشديدة 
الى جرى ما قلله ,كا أتها تأسف لتلك الخلة 
القاسية التى وجهها إلى القراء » وقد كان حريا 
به أن يعرض لا يعرض فى رفق وهدوء وأن 
يبسط رأيه ويحادل عنه بالحسنى ء لاسما وأته 
يتحدث فى شأن له جلاله ووقارء » ويتصل 


بالق رآن الذى من تعالمه وآدابه لين القول وعفة 
الأساوب وحسن الجادلة . 

« ومن حيث إن ما ذحكره المدعى عن 
القراءات يحافى المصادر الصحيحة والآاقوال 
المعتمدة فى جملته وتفصيله فد ورد عن التى 
صل اله عليه وسل أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فقد روى مسل عن أنى بن كعب أن 
النى صلى ألته عليه وس كان عند أضاة بى غفار 
فأتاه جير يل عليه السلام فقال : . إن الله يأمرك 
أن تقرأ أمتك القرآن على حرف .ء ققال «أسأل 
لله معافاته ومخفرته وأن أمت لا تطيق ذلك » 
ثم أتاه الثانية ققال : إن الله يأمرك أن تقرأ 
أمتك القرآن على حرفينء فقال « أسأل الله 
معافاته ومغفرته وأن أمتى لا تطيق ذلك » ثم 
جاءه الثالثة فقال : ١‏ إن الله يأمرك أن تقرآ 
أمنك القرآن على ثلائة أحرفء فقال : « أسأل 
الله معافاته ومغفرته وأن أمّى لا تطيق ذلك » 
ثم جاءه الرابعة فقال : « إن الله يأمرك أن تقرأ 
آمتك القرآن على سبعة أحرف تأبما حرف 
قرأوا عله فقد أصابوا ء وروى الترمذى عته 
قال : « لق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جبريل ققال : ما جبريل [نى بعثت إلى أمة أهية 
منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية 
والرجل الذى لايقرأ كتاباً قطاء ققال : 
« نا تمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » . 
وروى البخارى ومسل وغيرهها عن عمر رضى 
لله عنه قال : , سمعت هشام بن حك يقرا 
سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول 
الله صل الله عليه وسل أقرأتها فكدت أن أيل 
عليه ثم أمبلته حتى انضرف ثم لببنه برداته 
نت به رسول أقه صلى اقه عليه ول فقلت : 
نارسول الله إقى سمعت هذا يقرا سورة 


الفرقان على غير ما أقرأتنيا ‏ فقال رسول الله 
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صل الله عليه وسل , أرسله . إقرأ فقرأ القراءة 
الى سمعته يقرا فقال رسول اله صل الله عليه 
وسلٍ د هكذا أنذات ء ثم قال لى ١‏ إقرأع 
فت أت هال : مكدا أنزلت إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه, . 
وقد روى هذا الحديث عن جمع كير من 


الصحابة حتى ورد أن عّان رضى الله عنه قال 
م وهو على المثير , أذكر الله رجلا سمع 
النى صل الله عليه وس قال : إن القرآن أتزل 
على سبعة ار شاف كاف » لما قام 
فقاموا حتى لم بحصوا ؛ فشهدوا أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال ١‏ أنزل القرآن عبلسبعة 
أحرف كايا شاف كاف ء فقال عثيان رضى اله 
عنه ووأنا معبم» وإنما كانت التوسعة فى الحروف 
للتخفيف والهوين إذ كان العرب الذين تزل 
القرآن بلسانهم لغاتهم مختلقة ولهجاتهم شى وكان 
يشق على كل ذى لغة أن يتحول إلى غيرها : قال 


الإمام ابن قنيبة فى كتابه مشكل القرآن « لو : 


أراد د كل فريق من هؤلاء أن زول عن لغته 
وها جرى عليه لسانه طفلا وناشياً وكبلا لش 
ذلك عليه وعظمت الحنة فيه ولم يمكنه إلا 
بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع 
للعادة فاراد الله برحمته ولطفه أن تحمل 

متسعاً فى اللغات وتصرفاً فى الحركات كتيسيره 
علهم فى الدين » ؛ ولكن الاباحة المذكورة لم 
تقع بالتثبى بأن يقرأ كل واحد ا فى لغته ؛ 
بل الى راعى فى ذلك السماع من النى صلى الله 
عليه لم ء فالتى صل الله عليه وسم كان 
بقرىء الصحابة القرآن ويستقرتهم إياه هذه 
الأحرف السبعة ونه لاف اللا فى المراد 
بالاحرف السبعة على أقوال كثيرة منها أتها 


السنة الحادية والثلائون 


قصوره نهو برجع إلى بعض نوع واحد من 
أنواع الاختلاف فى الحروف وما أن المراد 
سبع لغات فى القرآن وليس معنى ذلك أن يكون 
فى الحرف الواحد سيعة أوجه ولكن هذه 
االغات السبع متفرقة فى القرآن . وقد رد على 
هذا القول بأنه بتتبع اللغات التى نزل بها القرآن 
وجد أنها تزيد على سبع » كا أن الحلاف فى 
القراءة قد وقح بين عمر بن الخطابٍ وعشام بن 1 
حكم وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة 
واحدةء ومها أن المراد بالآحرف السعة 
معانى كتاب الله تعالى من أمر وتهجى ورعد 
ووعيد . وقصص ومجادلة وأمثال أو من أمر 
| وتمى . وخلال وحرام , ونحكم ومتشا به 
' وأمثال . وقد دقعت هذه الآفوال ممارضتها 
1 للحديث فإن الصحابة الذين اختلفوا وترافموا 
إلى الننى صلىالته عليه وس لم مختلفوا فى تفسير 
القرآن وأحكامه . وإما أختلفوا فى قراءاته ‏ 

كا أن التوسعة الملحوظة فى نزول القرآن , على 
سبعة أحرف لا تتحقق بموجب هذه الآقوال . 

| ويقول ابن الجررى ص +؟ من كتاب افر 
| ف القراءات العثر الجزء الآول ١‏ تتبعت 
| القراء ءات صحيحها وشاذها . وضعيفيا ومتكرها . 
| فإِذا هو برجع اخختلافبا إلى سيعة أوجه من 
| الاختلاف لاتخرج عنها وذلك إما فى الحركات 
| بلا تير فى المعنى والصورة نحو ( البخل ) فقد 
| قرىء بأربعة أوجه . أو فى الحركات تغير ى 
ظ المعتى فقط نحو ء وأدكر بعد أمة. إذ قرى. 
« أمةء أى بعد زمن طويل . وقرىء , أمه م 
أى نسيان وأما فى الحروف بَغيير الممنى 
لا الصورة نحو , هثالك تباو كل نفس 
ما أسلفت . قرىء ( تبلو ) وقرىء ( تلو ) 


سبعة أوجه من المعانى الماقارية ا مختلفة أو عكى ذلك أى بتغير فى الصورة لا المعنى 


نحو أقبل وهل وتعال وقد لوحظ على هذا القول | نحو 


نحو« وزادم فى الخلق بطة . قرأت بالماد: 0 


يحكمة القضاء الادازى 


9 ت بالسين وإما تغيرههما أى فى المعتى 
والصورة نحو , فاسعوا إلى ذكر الله » قرى. 
(فامضوا إلىذكراقه ) , وإما بالتقدم والتأخير 
حرام وجايت كرة الرت الن ١‏ قرىئد 
( وجاءت سكرة الحق بالموت ) وإما فى الزيادة 
والنقصان تحو « ووصى ما ابراهي بنيه » قرىء 
« وأوصى جا.ء ‏ أما نحو اختلاف الاظبار 
والادغام والروم والاثمام ٠‏ والتفخيم . 
والترقيق : والمد . والقصر . والامالة وغير 
ذلك ما يعبر عنه بالأصول . فهذا ليس 
الاختلاف الذى يتتوع فيه اللفظ والحنى , 7 
هذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن 
أن يكون افظا واحداً ولن فرض فيكون من 
الوجه الآول . وقد عبر الامام الزازى عن 
هذه الوجوه بصورة أخرى فقال : ء إن الكلام 
لا مخرج عن سسيعة أوجه فى الاخختلاف : 
( الآول ) اختلاف الامماء من إفراد وثنية 
وجمع وذ كن وتانيك و(الثانى) اختلاف 
تصريف الأفمال من ماض ومضارع وأصس 
و (إاثااك ) اختلاف وجوه الاعراب 


و (الرابع) الاختلاف بالتقص والزيادة 


ع 


1 


إلا حضر أجلى .وقد وقع فى القرآن نسخ حّى 
استفر فى العرضة الاخيرة . دوى وكيع وجماعة 
معه عن الأعمش عن أنى ظبيان قال : ٠‏ قال لى 
عند الله أين عباس أى القرائين تقرأ فقلت 
القراءة الآولى قراءة ة اين أم عيد ( عبد الله بن 
(مسعود فال لى «بل هى الآخرة . » إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على 
جبريل تى كل عام مرة ء فلا كان العام الذى 
قبض فيه صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين» 
من | لخضر ذلك عبد الله قم بما نسخ من ذلك 
وما يدل » ولما أن قيض رسول الله صل الله 
كان القرآن متفرقاً فى صدور الرجال وقد كتب 
منه فى رقاع وفى عسب وف لخاف وظرر وق 
خزفوغير ذلك . فلا استحر القتل بالقراءبوم 
العامة فى خلافة أنى بكر رضى الله عنه أشار عمر 
ابن الخطاب على أى بكر يجمع القرآن روى 
البخارى عن زيد بن ثايت قال: « أرسل إلى أى 
بكر مقتل أهل العامة ع فإذا عبر بن الخطاب 
عنده قال اويل د إن عير أتانى فقال :» إن 
القتل قد استحر بوم الهامة يقراء القرآن وف 


| أختى أن يستحر القشل بالقراء فى المواطن 


فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه , وإى 


و (الخامس) الاختلاف بالتقدم والتأخير لآرى أن تجمع القرآن » فقال أبو بكر فقلت 
و (السادس ) الاختلاف بالإبدال و (السابع) لعمر ١‏ كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول اقه صلى 


اختلاف اللغات أى اللهجات 
تفصيل هذه المسألة القرطى جزء أول ص 4١‏ 
وما بمدها والاتقان للسيوطى الجز الآول 
ص هع وما بعدها ) ثم ان النى صلى اقه عليه 
وس كان يعرض ألقرآن على جيريل فى كل عام 
مرة م عرضه ف العام الذى انتقل فيه إلى الرفيق 
الأعلى مرتين . قالت عائشة وفاطمة رضى الله 
عنهما سمعنا رسول الله صلى عليه وم يقول : 
' د ان جعريل كان يعارضق القرآن فى كل سنة 
مرة وأنه عارضق العام مرتين . ولا أراه 


» داجع ف | الله عليه وسل ء فقال هو , والله خيد‎ ( ٠ 


قم بزل 
يراجعتى حتى شرح الله لذلك صدرى ورأيت 
الذنى رأى عبر . قال زيد وعنده عمر جالس 
لابتكلم . فقال لى أبو بكر إنك رجل شا بعاقل 
ولا تهمك كنت تكتب الوحى لرسول الله 
صل الله عليه وسل ء قتقيع القرآن فأجممه قوالته 
لوكافوق نقل جبل من الجبال ماكان أثقلعل 
ما أمىفى به من جمع القرآن قلت كيف تفعلان 
شيئاً م يفعله رسول اقه صلى اله عليه وسلمْ ء 
قعال أبو بكر , هو واقه خير فل أزلأراجعه 
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حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر | وزند بن ثأبت فى ثىء من القرآن 0 
أنى بكر وعمر ء فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع | بلسان قريش فإنما تزل بلسائهم ء ففعلوا حتى 
والأكتاف والعسب . وصدور الرجال » | إذا نسغوا المحف فق المصاحف » رد 0 
دكات اعادو ١‏ دعكرض ياف ! الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل مصر من 
الأمصار بمصحف ما تسخواء وأص با سوى 
ذلك من الفرآن بل كل حيفة أو مصحف أن 
تحرق ‏ وقد كانت كتابة عمّان للصاحف 
عشاورة الصحابة بما صم وئدت هن القراءات 
عن النى صل الله عليه وس براطراح ماسواها 
فئان رض اله عنه لم يلغ القراءات ويستبق 
ا ا ا 
وذلك أنهم اجتمعوا فى غغزوة أرمينية » فقرأت العرضة الآخيرة وألنى ما عداه ما نسخ ء 
كل طاتنة مما روى لها . فاختلفوا وتنازعوا | وتلك القراءات الاحادءة الى اشتملت علها 
وأظهر يعضهم أكفار بعض . والبراءة منه؛ | مصاحف بعش الصحابة ‏ ذلك أتهم كانوا قد. 
وتلاعنوا فأفزع ذلك حذيفة , فلا قدم المدينة | كتبوا للم مصاحف خاصة حسما معه كل منهم 
دخل على عثّان قبل أن بدخل ببته فقال « أدرك | ورتبوأ الآبات حسما تلقوها » ٠‏ بل منهم من 
هذه الآمة قبل أن تملك ء قل , فياذ! 5ع قال | أضاف إلى مصحفه تأويلا وتفسيراً . جاء فى 
د فىكتاب اه إق أخشثى علهم أن مختلفوا | النثر لابن الجررى جزء ٠‏ ص + ١‏ كتيت 
فىكتابهم يا اختلف الهود والتصارى , لجمع | المصاحف على اللفظ الذى استقر فى العرضة 
عثمان الصحابة » قال م ما ترون فى المصاحف فإن | الاخيرة كاصرحنه غير واحد من أثمة السلف ‏ 
الناس قد اختلفوا فى القراءة . حتى إن الرجل | وجاء فى الاتقان للسيوطى ص .+ ما يأ : 
ليقول قراءق خير من قراءتك وقراءق أفضل | «لم يقصد عثان قصد ألى بكر من جمح نفس 
من قراءتقك . وهمذا شيه بالكفر . قالوا | القرآن بين لوحين وإنما قصد جمعبم على القراءات 
ه ما إلرأى عندك ,ا أمير المؤمنين . قال | الثابتة المعروفة عن النى صلى الله عليه 0 
الرأى عندى أن مجتمع الناس على قراءة أ وإلغا. ما ليس كذلك ٠‏ وأخذم عصحف 
فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من يعدم أشد لا تقدم فيه ولا تأخير . ولا تأويل أثبت مع 
اختلافاً » قالوا « الرأى رأيك با أمير المؤمنين.» | تنزيل ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثيت 
فآرسل عبان إلى حفصة أن أرسل إلينا | رسمه ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول 
بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم تردها إليك » الفساد والشبة . على أن عثان رضى الله عنه 
فأرسلت ما إليه فأمر زيد بن ثابت وعبداقه بن | قد راعى فى كتابءة المصاحف أن تكون عتملة 
الزيير وسعيد بن ألعاءس ؛ وعسد الرحمن بن لثقراءأت ألثابتة جامعة إياها » بل إنه كتب عدة 
الحارث بن هشام فنسخوها فى المماحف » | مصاحف لاحظ فى رسميا وجوه ااقراءات 
وقال عثان ارط القرشيين إذا اختلفتم أتم أت | الختافة جاء فى القرطى الجزء الآول ص وه 


2 ل 
الإسلام » وتفرق الصحابة فى الامصار , وأخذ 


كل متهم يقرىء بما يعرف من الحروف الى 
تزل مها القرآن . اختلف الناس » واشتد الاص 
فى ذلك وعظٍ اختلافهم : وتشيئهم» ووقع بين أهل 
الشام والعرإق ما ذكره حذيفة رضى الله عنه . 


حكة القضاء الادار: 03 


قيل سبعة مصاحف وقيل أربعة وهو الأكار 
ووجه با إلى الأفاق . فوجه اللعراق 
والشام ومصر فاتخذها قراء الأمصار معتمد 
اختياراتهم . ول يخالف أحد منهم مصحفه 
على التحو الذى بلغه ؛ وما وجد بين هؤلاء 
من الاخلاف قى حروف تزيدها يعضهم 
وينقصها بعضهم فذلك لآ ن كلا منهم اعتمد على 
ما بلغه فى مصحفه ورواه إ نكان عمّان ق دكتب 
تلك المواضع فى بعض النسخ ولم يكتها فى يعض 
إغمارا يان كل ذلك ميم وأن القراءة يكل 
متها جائزة » وليس مكنا أو مقبولا أن عثمان 
يبطل القراءات التى ثيقت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحاشاه أن يفعل ولو أنه أراد لما 
وافقه الصحابة بل لما سكتوا وهم من هم:شدة فى 
ألدين واستتاتة فى سبيل الحافظة عليه والذود 
عن ماه وقد ورد أن علياً رضى الله عنه قال 
ديا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو فى 
عثان وقولكم حراق المصاحف فوالته ما حرقبا 
إلا عن ملا منا أصحاب مد صل اله عليه وسلْ » 
وقال « لو كنتت الوالى وقت عثّان لفعلت فى 
المصاحف مثل الذى فعل عثمان » وقد اشتهر فى 
كل عصر جماعة تحفظ القرآن وأقرائه من . 
الصحابة ثم من التابعين , ثم تجرد قوم للقراءة , 
واعتنوا بضيطبها أتم عناءة حّ صاروا فى ذلك 
أئمة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولتصديهم للقراءة 
نسبت إلهم وأشبر هؤلاء مم القراء السبعة 
نافع وابن عأصم وحمزه وعبد الله بن عاص 
وعبد اله بن كثير وأَبو عمرو بن العلاء 
والكساق . يقول القرطى جزء ١‏ ص +ع 
والقراءات المثبورة هى اختارات أولتك 
الآئمة القراء » وذلك أنكل واحد منهم اختار 
قياروى وعم وجبه من القراءاأت ما هو 
الأاحسن عنده والآولى فالتزمه طربقة ورواه 


وفينل 

وأقرأ به » واشتهرعنه وعرف به وتسب إليه » 
فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير » ولم بمنع 
واحد منهم اختار الآخر . ولا أنكره بل 
سوغه » وجوزه » وكل وأحد من هلا المسعة 
روى عنه اختباران أو أكثر وكل يح 0 
وقد أجمع المسلمون فى هذه الأعصار عل الاعتباد 
على ما صح عن هؤلاء الاثمة يما رووه ورأوه 
من القراءأت وكتيوا فى ذلك . مصتفات فاستمر 
الإجاع على الصواب , وحصل ما وعد لله به 
من حفظ الكتاب . ومضت الأاعصار 
والأمصار على قراءة السبع . وا يصللى . 
لآنها ثيقت بالإجماع . . ويقول ايبن الجزررى 
فى الثثر ص ه . ثم ان القراء بعد هؤلاء 
المذكورينكثروا وتفرقوا فى اللاد وانتشروا. 
وخلفهم أم بعد أم عرفت طبقاتهم ؛ واختلفت 
صفاتهم ٠‏ فكان منهم المتقن التلاوة المشبور 
بالرواية والدراية » ومتهم المقتصر على وصمف 
من هذه الاوصاف ٠»‏ وكثر يدهم لذلك 
الاختلاف ٠‏ وق لالضط ء» واتسعالخرق وكأد 
الباطل يتبس بالحق , ققام جباءذة عداء الآمة 
وصناديد الآئمة فبالموا فى الاجتهاد » وبينوا 
الى الراد + وغيوا المرؤف» والقراءات 
وعزوا الوجوه والروايات ٠‏ وميزوا بين 
المشبور والشاذ »: والصحيح والفاذ , 
بأصول أصلوها وأركان قفصولما . . وقد 
روى عن هؤلاء الآئمة راوون » فمن روى 
عن نافع ورش ٠.‏ وعن أبن عاصم حفص 
وعن حمزة خلاد » وعن عبد أقه بن عاص » 
أن زكوان ؛ وعند. ابن كثير الزى 5 
وعن عبرو بن العلاء السوسى , وعن الكساق 
أو الحارث ؛ على أن تعدد القراءات مظبر 
من مظاهر [يجاز القرآن ( قل لتن اجتمعت 
الانى والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن 


م6- 


لوعن 


لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظييراً) 
يقول ابن الجزرى ف النشرالجز- الآول ,اه 
« إن من قوائد اختلاف القراءات وتوعها 
تهاة البلاغة وكال الإمجاز » وغابة الاختصار 
وجال الإيحازء إذكل قراءة عتزلة الآبة إذ 
كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات . ولو 
جعلت دلالة كل لفظ أبة على حدتها 5 ل مخف 
ما كان فى ذلك من التطويل ء» و متها ما فى ذلك 
من عظٍ البرهان وواضح الدلالة » إذ هو مع 
كارة هذا الاختلاف وتنوعه , لم يتطرق إليه 
تضاد . ولا :ناقض . ولا تخالف . بل كله 
يصدق بعضه بعضاً . وببين بعضه بعضأ ويشيد 
بعضه لبعض على تمط واحد وأسلوب واحدء 
وما ذاك إلا آنة بالغة وبرهان قاطع على صدق 
من جاء به صلى الله عليه وسِمْ » ( براجع النشر 
لاءن الجزرى ) . 

« وهن حيث إن ما يقوله المدعى من منافاة 
يعض القرأءات للغة العربة فالا فيه أن كل 
ماصح وثيت من القراءات وجب قبوله » ولم 
يسع أحداً رده » ولزم الإمان به » ولم يعترض 
عليه يقوأعد عرية أو أقيسة نحوية » بل العبرة 
فيه بالتلق , والآخذ عن النى صلى الله عليه وس 
فأئمة القرا. لا تعتمد فى شىء من حروف 
القرآن على الافثى ف اللغة والاقس فالعربية » 
بل على الآثبت فى الاثر , والاصم ف النقل 
والرواءة إذا ثيتت عندم لم بردها قياس عرية . 
ولاا قشو لغة . لآن القراءة سنة متبعة ٠‏ قلزم 
قبولها والمصير إلبا ٠‏ فعن أبو نصر القشيرى 
أن القراءات أل قرأ ا أثمة القراء ثيتت عن 
النى صلى الته عليه وسلم تواترا وإذا ثبت ثى. 
عن النى صلى الله عليه وسل » فن رد ذلك نقد 
استقبح ما قرأ به » وهذا مقام محظور ولا يقلد 
فيه أبمة النحو . وقال السيوطى . كان قوم 
من النتحاة امعد مين يعسون عل عاصم 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والثلاثون 


وحمزة وان عام قراءات بعيدة فى العربية 


وينسبوتهم إلى اللحن » وم عنطئون فى ذلك ٠‏ 
فإن قراءاهم ثاتّة بالأسانيد الموائرة 
الصحيحة ء التى لا يطعن فها . وثيوت ذلك 
دليل على جوازه فى العرية . على أن الحجاج 
على بعض القراءات يقواعد النحو لا وجه له . 
قعلاء النحو إنما استمدوا قواعدمرفما استمدوها 
منه من القرآن بل القرآن أقوى ما يؤخذ 
ه فى استنباطها وتقر برها . فلا يصح أن يقاس 
هو علبا ..يل الواجب أن تقاس هى عليه » 
ولايحتج عليه بماء بل الحجة له علبا . قال 
الفخر الرأزى فى تفسيره جز. م« ص 7و١‏ 
إذا جوزنا إئبات اللغة بشعر مجبول لجواز 
إثباتها بالقرآن العظم أولى . وكثيرآً ما نرى 
التحويين متحير ين فى تقرير الآالفاظ الواردة فى 
القرآن ؛ فإذا استئهدوا فىتقر برها ببيت بحبول 
فرحوا به ء وأنا شديد التعجب منهم فإنهم إذا 
جعاو | ذلكالبيت ايجبول على وفقها د ليلا على صحتها 
فلآن يحعلوا ورود القرآندليلاعلىصحتها أولى» . 

« ومن حيث إنه بالنسبة إلى كيفيات الآداء 
وهيئاته فال رأى عند جلة العلاء أنها منقولة إلينا 
بالتواتر ثقة عن ثقة وإماماً عن إمام إلى النى 
صلى اله عليه وس ٠‏ فبى من أركان القراءة 
الصحيحة . وقد تجرد لحا أثمة القراء » فضبطوا 
نقوها وأحكوا أصولا ( يراجع فى تفصيل 
ذلك كتاب النشر للجزرى ومتجد المقرئين له 
والاتقان للسيوطى ) . 

د ومن حيث إنه ياستعراض ما ذكره 
المدعى فى الوجه الآول من موضوعه وهو أن 
عيّان رضى الله عنه أبطل القراءات وأققتصر 
على قراءة واحدة هى قراءة قريش بين أن 
المدعى قد اقنطف فى هذا المقام عمارات ياءت 
فى كتب بعض الآثمة . ورتب علبا خطأ النتّجة 


حكة القضاء الادارى 


الى يقول ها فهو ينقل عن الامام الطبرى 
الجر. الاول ص م« قوله « إن إمام المسلبين 
وأمير المؤمنين عثّان بن عفان رحة الله عله 
جمع الملبين نظرآ منه لم . و إشفاتاً منه علهم 
ورأفة مله بهم حذار الردة من بعضهم لعد 
الاسلام . والدخول فى الكفر بعد الإعان إذ 
ظبر من نهم بمححتره . وفعصرء التكذيبه 
يبعض الآحرف السبعة التى نزل علبا القرآن » 
مع سباع أصحاب رسول اقه صلى الله عليه 
وسلم من رسول الله صل الله عليه وسلٍْ النهى 
عن التكذيب بثىء منها وإخبارء إياام أن 


الخال 

ضعفت معر قله وكف جاز ترك قراءة 
أقرأحموها رسول اله صلى الله عليه وس وأمرهم 
بقراءتها قبل أن أمره إيام بذلك ,لم يكن أمس 
إيحاب وفرض » و[نما كان أمى إباحة ورخصة» 
وينقل المدعى من السيوطى ف الاتقان الجزء 
الآول ص ٠‏ قوله ه وجمع عثيان كان لما كثر 
الاختلاف فى وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاتهم 
عل بشع تلك اللغات 3 ذلك بستمم ‏ إلى 
ل وفعت واعت درا 


| لسوره واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش 


المراء فبا كفر , » ملم رحمة الله عليه إذ رأى | عتجا يأنه نزل بلغتهم وإن كأن قد وسع فى 
ذلك ظاهراً ينهم 'فى عصره . وحدائة عيدم | أاقراء نه بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة فابتداء 
م ا ا ل 3 إلى ذلك قد انتهت 
وسل آيام عا أمن علبهم معه عظم البلاء فى ١‏ فاقتصر على قراءة واحدة . . وينقل عن الامام 


الدين دمن جلاوة القرآن: عل حفن اص 
وجمعيم على مصحف وأحد أو حرف واحد 


وعزم على كل من كأن عنده مصحف مخالف ١‏ 


المصحف الذى جمعبم عليه أن تحرقه فاستوثقت 
له الآمة على ذلك بالطاعة . ورأت أن فيا فل 
من ذلك الرشد والهداءة » فترّكت القراءة 
بالاحرة ف الستة التى عزم علا إمامها العادل 


الطحاوى قوله , إتما كان ذلك رخصة أن يقرأ 
الناس القرآن على سيع لغات وذلك لما كان 
يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة 
قرش وقراءة رسول أله صلى الله عليه وس 
بالكتاء بط وإتقان الحقظ , 
وهذه الرخصة كانت فى أول الام ء ثم فسنج 
بزوال العذر وتيسر الحفظ وكارة الضبط وعم 
الكتابة , . ثم يدعم المدعى رأنه با قاله عثيان 


فى تركبا طاعة متها له , ونظرآ منها لانفسها» ٠‏ | لكتاب الصحف عند كتابته ٠‏ إذا اختلفم 
ولمن بعدها من سائر أهل ملتها حتى درست من | أن وزيد فا كتيوه بلعة قرش فإبما ؤل 


الآمة معرفتها. وتعفت آثارها . فلا سبيل لاحد 
اليوم إلى القراءة ا . لدثورها وعفو آثارها , 
وتنايع المسلين على رفض القراءة ما من غير 
جحود منها صحتها وصحة ثىء منها . ولكن 
فظرآ مها لآنفسها ولسائر أهل ديهاء فلا قراءة 
اليوم للمسلدمين إلا بالحرف الواحد الذى اختاره 


بلسانهم » - ويسقند المدعى فيا ذكره فى الوجه 
الثانى من الموضوع وهو مناقاة بعض القراءات 
للغة العر ببة إلى ما قاله الز خمشرى من ذلك عند 
تفسيره بعض الآءات فقد نقل المدعى عنه قوله 
عند تفسير قوله لعالل فى سورة الانعام.وكدلك 
زين لكثير من المش وكين قتل أولادم ش ركازيم » 


ثم إمامهم الشفيق ٠‏ الناصح دون م :« وأما قراء ة ان عامس قتل أولادم 


ا 0 


شركاتهم رقع القتل ونصب الأولاد وجر 


ل 


الشركاء على إضافة العتل إلى الشركاء والفصل 
بينهما بغير الظرف فثى- لو كان فى مكان 
الضرورات وهو الشمعر لكان سمجاآ مردودآ 
فكيف بهفى الكلام التتور » فكيف به فى 
القرآن المعجر محسن نظمه وجزالته . والنى 
حله على ذلك » ان رأى فى بعض المصاحف 
شركاتهم مكتوباً بالياء ‏ ولو قرأ يجر الآولاد 
والشركاء » لآن الأولاد شركاؤم اوجد فى ذلك 
مندوحة عن هذا الارتكاب » . 

ويقول المدعى فما يتعلق «الوجه الثالث من 
الموضوع وهو كيفيات الآداء من مد وغن 
وإدغام وإثام وغيرها ما يعرف فى باب 
القراءات بالأصول إنه ليس لما أصل فى الدين » 
ول يقل بها أحد من السلف الصالل ؛ وهو .ورد 
استدلالا عل ذلك ما ذكره ابن خلدون ىق 
مقدمته من أن المتواتر من القراءات هو غير 
الاداء منها كالمد والتسيل لعدم الوقوف على 
كفيته السمع » م يضيف [ليِه من عنده 
ملاحظات وتعليقات . فيصور حركات المد 
والغن والاثمام بأنها حركات باوانية غير 
مفهومة ء ولا معلوهة ٠‏ بل غير لازمة كحركات 
القردة والمهرجين ص 174 ء وينقد السكت 
على بعض الكلات » ويقول إن هذه السكتات 
لا معتى لا إطلاقاً ولعل أصلها أن أحد القراء 
القدما. تنفس بين الكلمتين أو ابتلع ريقه أو 
عاقه عن متابعة القراءة عائق , فقلدوه فى ذلك 
بغير عم ولا فهم ص 1١4‏ 

« ومن حيث إن ما نقله المدعى عن أبن 
جربر الطدرى والطحاوى والسيو على لا يعى 
الفراءات المتوامرة , إعا هو تعلق بالمحروف 
السبعة » فاين جر ير الطبرى مع ما استد رك عليه 
فيا قاله مما سبق ذكر فى ص سم ما يأ قى : 

ه فأما ما كان من اختلاف القراءة من رفع 


العدد التامن ‏ السئة الحادية والثلاثون 


حرف وجره ء ولصبه » وتسكين حرف 
وتحريكة ء ونقل حرف إلى آخر ء فن قول 
النى صلى الله عليه وسل أمرت أن أقرأ القركن 
على سبعة أحرف بعزل . وباء فى الاتقان 
ص .م ١‏ ظن قوم أن القراءات السبع 
الموجودة الآن هى الى أريدت بالحديثك 
وهو خلاف [جماع أهل العل » وراجع النشر 
لاين الجزررى جز أول ص 4ب ١‏ لايحوز أن 
يكون المراد بالأحرف السبغة القراء السبعة لآن 
هؤلاء لم يكونوا عندئذ خلقوا ولا وجدوا ‏ 
كا أن قول عثيان المتقدم لا كن أن يفيد أنه 
أبطلالقراءات الثابتة واقتصر على قراءة واحدة 
لما سيق بانه , ولآن هذه العبارة لا تؤدى إلى 
هذا المعنى » كا أن ف القرآن كلات وحروتاً 
هى خلاف لغة قريش ء وقد قال تعالى ( إنا 
أنذلناه قرآنا عرييا ) ما يدل عل أنه نزل يجميع 
لسان العرب ء وغاية ماورد فى شأن قول عثيان 
هذا أنهم اختلفوا فى كلة ( التابوت ) فى قوله 
تعالى فى سورة البقرة ( وقال لم نبهم إن آية 
ملك أن يأتك التابوت فيه سكينة من ربكم ) 
أيكتبوتا بالتاء المفتوحة أم بالماء فقال زيد 
( التابوه ) وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص 
(التابوت ) فرفع اختلافهم إلى عبان فقال 
اكتبوها بالنا. فإنه نزل بلسان قريش وهذا 
يشير إلى أن الخلاف قام حول الكتابة لاحول 
القراءات . 

د ومن حيث إن ما جاء فى كتا بالكشاف 
الزعخنشرى عن منافاة يعض القراءات الغفئة 
العربية فقد استدرك عليه العلا. وعدوه من 
سقطاته . فقد جاء فى كتاب الاتصاف تمليقاً 
على الكشاف عن تفسير قوله تعالى ( وكذلك 
ذين لكثير من المشركين قتل أولادم شركاؤمم ) 
ما يأق ١  :‏ لقد ركب المصنف ق هذا الفصل 


محكة القضاء الادارى 


من عمياء وتاه فى تهاء ء وأنا أبرأ إلى الله 
وأوى. حلة كتابه وحفظة كلامه مما رمام به » 
فإنه تخيل أن القراء أثمة الوجوه السبعة اختار 
كل منهم حرفا قرأ به اجتهاداً لا نقلا وسماعاً 
ظذلك غلط أن عامر فى قراءته هذه . وأخذ 
يبين أن وجه غلطه رو يته الياء ثابتة فى شركائهم 
فاستدل بذلك على أنه يحرور وتعينعنده نصب 
أولادمم بالقياس إذ لا يضاف المصدر إلى 
أمين معا فقرأه منصوباً . قال المصنف ء 
وكات له مندوحة عن نصيه إلى جره «الاضافة 
وإندال الثركاء منه , وكان ذلك أولى مما 
ارتكبه ( يعنى ابن عامى ) من القصل بين 
المضاف والمضاف [إليه الذى يسمج ف الشعر 
ترى ظن من الزعخثرى أن ابن عامر قرأ 
قراءته هذه رأياً منه وكان الصواب غلافه . 
والفصيح سواه ١‏ ولم يعسم الزيخشرى أن 
همذه القراءة ب 2931 والفصل بين 
المضاف والمضاف إليه .ها يعم ضرورة أن 
النى صلى الله عليه سل قرأها على جيريل 
كا أنزها الته عليه كذلك , ثم تلاها التى صلى 
الله عليه وس على عدد التواتر من الآثمة ولم 
بزل عدد التوائر يتناقلوتها ويقرأون ما خلفاً 
عن سلف إلى أن اتهت إلى ابن عامر فق رأها 
أيضاً يا سمعبا . فبذا معتقد أهل الحق فى جميع 
الوجوه السبعة أنها متوائرة جملة وتفصيلا عن 
أفصح من نطق ,الضاد صلى الته عليه وسمم » 
فاذا عليت العقّدة الصحيحة قلا مبالاة يعدها 
بقول الزمخشرى ولا بقول أمثاله من لحن ابن 
عامر ء فان المتكر عليه [ما أنكر ما ثيت أنه 
راء منه قطعأ وضرورة . ولولا عذر أن 
المنكر ليس من أهل الشأنين أعنى القراءة وعل 
الأصول , ولا بعد من ذوي الفنين المد .كو رين 
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اميل 

لخيف عليه الخروج من ربقة الدين ء وأنه على 
هذا المذر لنى عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد 
على ذلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة قبا 
ما ليس متواتراً . فان هذا القائل لم يثتها بغير 
النقل , وغايته أنة ادعى أن نقلها لا يشترط فيه 
التواترء وأما الزعمشرى فظن أنها تثيت بالرأى 
غير موقوفة على النقل ٠‏ وهذالم يقل به أحد 
من المسلين . وما حله على هذا الخال إلا 
التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة التحوية فظنها 
قطعية حتى برد ما خالفبا ثم إذا تنزل معه على 
أطراد القياس الذى ادعاه مطردا فقراءة اين 
عامر هذه لا تخالقه» ‏ وجاء فى كتاب النشر 
للجررى جزء ؟ ص 4و ما يأ : - ٠‏ والحق 
فى غير ما قاله الزمخشرى ونعوذ القه من قراءة 
القرآن بالرأى والتتبى » وهل بحل لمملم 
القراءة ما بحد فى الكتاءة من غير نقل ء بل » 
الصواب جواز مثل هذا الفصل . وهو الفصل 
بين الممدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول قى 
الفصيح الشائع الذائع اختاراً » ولا مختص 
ذلك بضرورة الشعرء . وجاء فى غرائب القرآن 
ودغائب الفرقان للتتساءورى : , أما قراءة ابن 
عامر تفطأها الزخشرى من جهة الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بغير الظرف . والحق 
عتدى فى هذا المقام أن القرآن حجة على غيرة » 
وليس غيره حجة عليه » والقراءات السبع كلها 
متوائرة فكيف يكن تخطئة بعضها » فاذا ورد 
فى القرآن ا معجز مثل هذا الرتيب زم القول 
بصحته وفصاحته , . ( وراجع أبو حيان فى 
البحر الحيط جزء ؛ ص .7 وتغسير الآلوسى 
جزء بم ص .؟ ) كا أن ما ذكره ابن خلدون 
عن كقات الآداء خالف الرأى المعتمد إذ 
يقول ابن الجزرى ف النشر الجزء الآول 
صفحة + م إن الاعتتاد فى نقل القر أن على حفظ 
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القاوب والصدور . ونا خص الله تعالى تحفظه ثم تأوها على وجه شاذ مردود لم يقل به أحد 
من شاء من أهله أقام له أنمة ثقات تيجردوا له , سواه , وإذ تحدث عن كيفيات الآداء وهيثاته 
ويذلوا أنفسهم ف اتقانه » وتلقوه من النى خلا حديثه من أى نقاش على . بل تتاول 
صلى الته عليه وس حرفا حرق لم ملوأ منه الآمر فى قدر غير يسير من الاستخفاف 
حركة ولا سكوناً ولا إثانآً ولا حذةً ٠‏ | والتحقير » ولاشك أرى هذا فى عمومه 
ولا دخل علهم فى ثىء من ذلك شك ولا ومم» | وبخصوصه لا برق إلى مرتبة البحث العلى » 
وقال ص .+ ٠‏ إن ما ذكره البعض من التفرقة | فيتصل بأسبابه ويحتمى جاه » ذلك أن من أولى 
بين توائر الاختلاف اللفظى دون الآداتى وهم | شرائط البحث العلى الجدير بهذا الاءم الحقيق 
إذ أتهما فى نقلهما واحد . وإذا يت توائر | بالرعاية ولا سما فى أمور الدين الى تقتضتى 
ذلك كان تواتر هذا من باب أولى ؛ إذ اللفظ | يطبيعتها التحرج أن يبسط الياحث مختاف الاراء 
لايقوم إلابه » ولايصح إلا يوجوده» . على فدقة وأمائة وتزاهة » وأن يستظبرها استظباراً 
أن ابن خلدون نفسه يقول فى نفس الموضح | صعيحاً سلما ء ثم يناقثها فى منطق وفهم ٠‏ وعن 
الدى نقل عنه المدعى ان بعض الناس خالف | دراءة ة وعلم . ٠لا‏ بنزوات الفكر وسوات الومم . 
فى تواتر طرق الاداء : وأباه الآ كثر . وقالوا واوفن نيت إلى الا كال وهو 
توارها . ماذكره المدعى تحت عنوان ٠‏ لحن الكتاب فى 
المصحف » وعتوان ٠‏ ماغيره الحجاج فى 
الممحف , قبو أبلغ فى الشطط وأمعن فى 

الا 1 
إن فى المصحف تا » فق سورة طه ( إن 

هذان لساحران) مع أن التاعمة المرية وان 
| هين لساحران ) وفى سورة النساء ٠‏ ( لكن 


« ومن حيث إنه بخلص ما سبق ان المدعى 
فى معالجة موضوع القراءات قد سار على غير 
هدى ووقع فى كثير من التخليط والاضطراب 
بل هو لم يسد حاجة البحث وبرع حرمته فيقوم 
بقسطه وبوق بشرطه , فهو إذ تقل قول الطربرى 
اقتضهه اقتضاباً وأخذ منه ما راقه ٠‏ ورك مالم 
يرقه . ثم تأوله على غير المعنى المقصود . وإذ | الراسخون ف العلم منهم والمؤمئون يؤمنون عا 
نقل قول السيوطى أغفل ماذكره السيوطى | أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 
نفسه بيبانا لمدلوله وتوضيحا لمراده » ولما أن | والمؤتون الركاة ) مع أن القاعدة العريية 
تعرض لبعض القراءات المتوائرة . ساقبا أقوالا | ( والمقيمون الصلاة ) وفى سورة المائدة ( إن 
مرسلة ملقاة على عواهها . وحين أورد قول | الذي نآمنوا والذينهادوا والصايئون والنصارى 
الزعخشرى ٠‏ لم يذكر شيئا من أقوال العلساء | من آمن الله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
إلخالفين لرأءه » بل لم يورد حى القول الذى | فلا خوف علهم ولامم حزنون ) مع أن 
علق به على قول الزمخشرى فى نفس كتاه . | القاعدة العرية ( والصابئين) ‏ وأن عائمة 
وهو تحت بصره يلقاه ما لق قول الزعخشرى » أجابت السائل عن هذا اللحن ١‏ يأنه من عمل 
مم هو حين عرض لكتاءة نان الصحف | الكتاب أخطأوا فى الكتاب . قال الإمام 
أعرض عما زخرت به كتب اللاء فى همذا القغيرى , وهذا الملك ياطل . لآن الذين 
ألشأن » وقنع منها يعض ألفاظ وعيارات . | جمعوا الكتاب كانوا قدوة فى اللغة فلا يظن بهم 


1 
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يديل 


انهم يدرجون فى القرآن مالم ينذل . وجاء فى | رسول اقه صل الله عليه وسل يقول على منيره 


الاتقان جزء أول ص ١ ١#‏ كيف يظن 
بالصحابة أولا أنهم يلحنون فى الكلام فضلا 


عن القرآن وم الفصحاء اللد , ثم كيف يظن ا 


بهم ثاتيا فى القرآن الذى تلقوه عن النى صلى الله 
عليه و ٠5م‏ انزل وحفظوه وضيطوه 
وأتقنوه ؛ ثم كيف يظن بهم ثالث اجتماعهم كلهم 
على الخطأ وكتايته » ثم كيف يظن بهم رابعاً 
عدم تنههم ورجوعهم عنه , ثم كيف يظن أن 
القراءة استمرت على مقتضى هذا الخطأ وهو 
مروى بالتواتر خلفاً عن سلف ما يستحيل عقلا 
وشرعاآ وعادة , » ثم لايرضى المدعى أن بدع 
هذه الرواءة الياطلة قائمة بذاتها بل يعلق عللها 


« أن الخد لله تحمده ونستعيته » كأنه أراد : 

الحد ته . وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتح 
خطيا بنعم (راجع القرطى جزء ١9ص‏ 0١؟)‏ 
وفى قوله تعالى ( والمقيمين الصلاة ) يقول 
الزخشرى فى اللكشاف جزء وص 0م ما يأقى 
« نصب عل المدح لبيأن فضل الصلاة وهو.اب 
وأسع . وقد كسره سييونه على أمدلة وشواهد 
ولا يلنفت إلى ما زعموا من وقوعه تا فى خط 
الممحف . وربما التفت إليه من لم بنظر فى 
الكتاب : ولم يعرف مذاهب العرب وما لحم 
فى النصب على الاختصاص من الافتنان وغى 
عليه أن السا بقين الآوليناندين مثلهم فالتورأة 


بما يفيد رضاءه ما واطمئنانه إلها » بل.مؤيداً | ومثلهم فى الاتجيل , كانوا أبمد همة فى الغيرة 
لها نافيا الشبة عنها فيقول : ١‏ وقد ذهب قوم | على الاسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا 
. إلى جواز مافى المصحف وأن له وجوا ف اللغة | فى كتاب الته ثلة ليسدها من يعدم وخرقاً 
ولكنه محل ياطل 0 وتكلف لاداعى له 2 ١‏ رفوه من يلح عم » وق تفسير قوله تعالى 
ويقول فى موضع آخر أنه تعليل سقبم عقي | « والصايئون ء يقول المفسرون : الرقع مول 
ولوأن المدعى كان منصفاآً يوخ ىالصدق وينشد | على التقديم والتأخير وتقديره , , الذين آمنوا 
الحق ويسلك طرائق البحث العلى الصحيح لما | والذين هادوا والنصارى من أمن بالته واليوم 
وقف عند حد هذه التعليقات الفاسدة والتى | الآأخر وعمل صالخا فلا خوف علييم ولاهم 
ساقها فى تنقص وتهوين . بل اولى وجهه شطر | تحزنون ء « وألصابئون ‏ كذلك . ووجهه أنه 
أقوال العلماء الذين أشيعوا الكلام فى هذه | لما كان الصايئون معظهور ضلالهم وميلهم عن 
الآلفاظ . وأفاضوا فيا احتوته من الاوجه | الآديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم العمل 
الاعرابية » وف المعافى البلاغية المستفادة منها | الصالم كان غيرهم يذل كأولى, راجع البيضاوى 
( داجع الانقان جزء أول ص 86 ) فؤقوله | ص بو ١‏ والكشاف جرء ١ص‏ هوم والقرطى 


تعالى ( إن همذان لساحران ) يمول بعض 
المفسرين اما لغة ببتى الحرث بن كعب إذ انهم 


كانوا يحعلون رفع الائثنين » ونصيه وخفعه | 


بالالف . والقرآن جامع للغات العرب ويقول 
آخرون ( إن ) مني( نتم ) فالعرب تستعمل 
(إن) ممتى (نم أو أجل) عن على بن أ طالب 
رضى اله عنه قال م لا أحصى ك بعت من 


جزء + ص 745 اء ‏ ثم يضيف المدعى إلى 
عائشة أتباقالتفى الآبة التىيىصورة «المو منون» 
ونصها فى المصحف ( والذين يؤتون ماآترا 
وظوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون ) أن 
رسول الله صل الله عليه وس كان يقرأها 
( الذين يأتون ما أتوا ) وكذلك أنزلت ولكن 
المجاء حرف . ول يكتف المدعى بذلك بل 


فال 


يعلق على هذه الرواءة بأن أحدآ من القراء لم 
بورد هذه القراءة مع وثوق روايتها عن عائشة 
رضى الله عتهاوهى من عى من قرما من نزل عليه 
القرآن صلى أتهعليهوسلءفالمدعى برى أنالقراء 
بلا استئتاء يقر أون هذه الآة على غير ما أتزلت» 
وعللغيرما كان يقر أها من أنز لتعليه صلوات الله 
وسلامه عليه . على أن المأثور عن عائشة انها 
قرأت (والذين يؤتون ماآتوا) فقد روى 
الترمنرى عنها قالت : وسألت رسول الله صل الله 
عليه وس عن هذه الآبة (والذين يؤتون ما آتوا 
وقاوهم وجلة) قالت عائشة (أم الذن يشر بون 
انر ويسرقون ) أل ١‏ لا يا بنك الصديق 
ولكهم الذين يصومون ويصاون ويتصدقون 
ومم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الدين 
يسارعون فى الخيرات » م يسوق المدعى 
روأيات عن سعيد بن جبير وإبان بن عثان 
تؤيد ما رواه عن عائشة يل قضيف إليه أنها 


ظ 


العدد ألثامن ‏ ألسئة الحادية والثلاثون 


( أفل يتبين ) فالآمر من جهته أمر تفسير 
لا أمر خطأ فى كتاءة المصحف ء ونسية النعاس 
إلى الكتاب وم يكتبيون ‏ جاء فى تفسير 
القرطى جزء ١١‏ ص 04ب ما يأ : ه وروى 
عن ابن عياس و بعض الناس يقول عن سعيد 
ابن جبير ( حتى تستأنسوا ) خطأ أو وم من 
الكاتب إما هو ( حتى تستأذنوا ) وهذا غير 
صصح عن أبن عباس وغيره فإن مصاحف 
الإسلام كلها قد ثبت فها ( حتى تستأتوا ) 
وصح الإجماع فها من لدن مدة عان فهى التى 
لا يحوز خلافها وإطلاق الخطأ والوم على 
الكاتب فى لفظ أجمع الصحابة عليه قول لايصم 


| عن ابن عباس وقد قال عر وجل ( لايأتيه 


الباطل من بين بده ولا من خلفه تتزيل من 
حكي حيد ) وقال تعالى ( إنا نحن تزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون ) وقد روى عن ابن عباس 
أن فى الكلام تقديا وتأخيراً والمعنى (حتى 


تصور كتاب المصحف بأنهم كتبوه كا أرادو| | تسليوا على أهلبا وتستأنسوا ) وما يننى هذا 
وكا تأنى لم ويستطرد المدعى فينقل عن | القول عن ابن عباس وغيره أن ( تستأنسوا) 
أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى قوله تعال | متمكنة ف الممنى بيئة الوجه فى كلام العرب » 
(حى تستأنسوا وتسدوا) إنما ص خطأ من | ) وراجع تفسير اللبيضأوى ص بم 
الكاتب (حتى تستأذنوا وتسلوا) وأنه قرأ وراجع أو حيان فى البحر ) وجاء فى تفسير 
( أفل يقبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لحدى | الكشاف للزعخشرى جزء ١ص,رم؟‏ - ومعنى 
الثاس جيعا) فقيل إن فى المصحف (أفل يأس) | ( أن[ ييأس ) ( أفم يعلم ) قيل هى لغة فوم من 
فقال إن الكاتب كتبها وهو ناعس وعلق المدعى | النخع وقيل إنما استعمل أليأس بمعنى الع لتضمنه 
على ذلك بآن القراءة المشبورة (حتى تست نسو أ) | معناه ‏ لا ناليائسعنالثى. علم بأنه لايكون, 


و ( أفم يأس) على خلاف رأى ابن عباس » 
ول يقرأ قارىء إطلاقاً ( حتى تستأذنوا) . 
( أف يتبين ) . لو أن المدعى رجع إلى أقوال 
العلئاء لكت نفسه مؤونة هذا النخليط ولع 
أن الرواية المنسوبة إلى ابن عباس مردودة 
وناطلة ٠‏ وان ما روى عنه أنه كان إتفسر 


وندل عليه أن علاً وان عباس وجاعة مو 
الصحاءة والتابسين قرأوا ( أقل يتين ) وهو 
تفسير ( أفل ييأس ) وقيل إنما كتيه الكاتب 
وهو ناعس مستوى السيئات وهذا ونحوه نما 
لايصدق فى كتاب اله الذى لايأتيه الباطل من 
بين بده ولا من خلفه . وكيف مخ مشل هذا 


(تستأنسوا), (تستأذنوا) .( أل يأس) | حى يبق ثابآً بين دفتي المصحف الامام » وكان 


عحكة القضاء الادارى 


متقلباً فى أدى أولتك الآعلام الحتاطين ددن 
الله المهيمنين عليه لايغفاون عن جلائلهودقائقه , 
خصوصاً عن القانون الذى إليه المرجع وانقاعدة 
الى عليبا البناء » وهذه والله فرية ما قها مرنه 
( وراجع فى ذلك أيضاً القرطى جزء ‏ 
ص .مس ) ويتقل المدعى عن ابن عياس أيضا 
أنه قرأ ( ووصى ريك ألا تعبدوا إلا إباه ) » 
وكان يقول إن الواو قد التزقت بالصادء وعن 
الضحاك إنما فى ( ووصى ربك ) . وكذلك 
كانت تقرأ وتكتب .ء فاستمد الكاتب فاحتمل 
الل مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد وقال 
لوكانت ( قضى ) من الرب لم يستطع أحد رد 
قضاء الرب تعالىو لكنها وصية أوصى ما عباده 
ويعلق المدعى على ذلك بأنهم كانوا لاينقطون 
الاحرف » فل يظه رالفرق بين الواو وقدالتصقت 
بالصاد ( ووصى ) وبينالقاف الملتصقة بالضاد 
( وقضى  )‏ ويضيف , أنه يؤيد ماذهب اليه 
أبن عباس وأيده قيه الضحاك قوله تعالى عن 
لوط عليه السلام ( وقضينا إليه ذلك الآعى ان 
دار هو لا مقطوع مصبحين ) . وقد تم ماقضاه 
الله » وقوله تعالى عن سلبان عليه السلام ز فلا 
قضينا عليه الموت ) وقد مات فعلا . وقولهتعالى 


(وقضينا إلى بنى إسرائيل والكتاب لتفسدننى | 


وخلاصة ما يؤيد هذا المذهب قوله تعالى ( إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) بمعنى أنه 
تعالى إذا قضى ألا يعبد الناس إلا إياه وأن 
يحسنوا إلى والدجمكانذلك حا مقضيا بالنسبة 
لسائر انخاطبين , فالمدعى أوردما أورد وعلق 
عا علق تاركا ما قاله العلداء وحوتهبطونالكتب 
رداً عليه وتفتيداً له وهو فى تعليقه وتأبيده 
ينقصه التحرى الذى هو سييل الباحثين » قضد 
استفاض عن ابن عباس أنه قرأ ( وقضى ) : 


ه66١‏ 
والقضاء يستعمل فى اللغة على وجوه : القضاء 
| بحتى الام كقوله تعالى ( وقضى ربك ألا 
تعيدوا إلا إياه ) معناه أمى . والقضاء. عمنى 
الخلق كقوله ( فقضاهن سبع سموات فى يومين) 
يعنى خلقين . والقضاء بمعتى الحكم كقوله تعالى 
( فاقض ما أنت قاض ) يعتىأحك ماأنت تم . 
والقضاء عمنى الفراغ . كقوله ( قضى الآاصس 
| الذى فيه تستفتيان ) أى فرغ منه . ومنه قوله 
| تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم ) وقوله تعالى ( قاذا 
قضيت الصلاة ) والقضاء بمعنى الإرادة كقوله 
تعالى ( إذا قضى أمراً فَإتما يقول له كن فيكون) 
والقضاء معتى العبد كقوله تعالى(وما كنتت 
يحانب الغرلى إذ قضيت ا إلى مومى الآس ) 
( راجع القرطى جزء ٠١‏ ص/60)م يسترسل 
المدعى فينسب إلى ابن عباس إنه قرأ ( ولقد 
أنينا موسى وهرون الفرقان ضياء ) وهى فى 
الصحف ( ولقد أتينا مومى وهرون الفرقان 
| وضياء ) وقرى. أيضا ( مثل نور المؤم: . 
| كشكاة ) وهى فى المصحف ( مثل نور هكشكاة) 
وكان يقول , هى خطأ من الكاتبهو تعالى أعفم 
| من أن يكون نوره مثل نور المشكاة . ثم يعلق 
؛ اللدعى على ذلك بأن أحدآً من القراء لم يقرأ 
(مثل نور انؤمن) كقراءة اينعياس . ولو أنة 
بمعم شطرأقوال العلياء لوجد فيا الشفاء والغناء 
| فقد قال المفسرون فى قوله تعالى ( ولقد 5 تينا 
موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين) 
إن الفرقان هنا هو التصر على الاعداء ديله 
قوله تعالى ( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) 
يعنى يوم در قيكون معنى الآابة » ولقد 1 تينا 
مومى وهرون اننصر والتوراة التى هى الضياء 
والذكر ( القرطى جزء ١١‏ صه»؟ ) وجاء فى 
القرطى جزء ١١‏ ص .0 عنقوله تعالى ( الله 
نوو السموات والارض مثل نو وه كضكاة) 


م ع بهو 


حال العدد الثامن - السئة الحادة والثلاثتون 
وقالت طائفة الضمير فى ( توره ) عائد على القه | قيصلحه ؟ وكيف سعم عثان لكتاب المصحض 
تعالى » وهذا قول اين عباس فى ماذكر الثعلى أ أن بكتبوه هذه الاخطاء ء ثم يوجبه إلى العراق. 
والماوردى والمهدوى والتقدير : , الله هادى | ليكون دستوراً فى القراءة » يقرأ الناس عليه 
أهل السموات والآارض مثل هداه فى قلوب | القرآن , وكيف سكت الصحابة عن ذلك ومضوا 
المؤمتينكشكاة » وجاء فى ص 764 قال ابن | عليه دون نكير وثم من مم يقظة » فى أص 
عباس : ١‏ هذا مثل نورالتهوهداه فقلبالمؤمن | الدين » واستبسالا فى الدفاع عته ؟ ولم اختص 
كا يكاد الزيت الصاى يضىء قبل أنتمه التار. ْ مصحف العراق بذه الأخطاء دون غيره من 
فان مسته النار زاد ضوءه كذلك قلب المؤمن ْ المصاحف ؟ وما بال باق المصاحف التى وجبها 
يكاد يعمل بالهدى قبل أنيأتيه العلل فاذا جاءه ١‏ عثثان إلى الافاق ؟ لو أن المدعى ساءل نفسه كل 
العإزاده هدى على هدى و نو رآعل نور » فأين ذلك وتديره لما أقدم على ما أقدم عليه ولما طلوح 
هذا ما ينسب إلى اين عباس من قوله , مخطأ | ينفسه فى هذا المبوى ٠‏ إلا أنما فرية تحمل فى 
الكاتب فى المصحف , . وهكذا يسوق المدعى | نفسبا دليل اقترائها » ويجمع فى أعطافها كل 
الروايات “باطة ؛ ثم يؤلف بيها ومجمع | باطل منالقول وزور. جاء فيالاتقان ص م١‏ 
أستاتها ويلبس الآمر فى شأنها تليساً ليتخذ الجزء الاول ما يأنى : ه ما يشبد عقل بأن ‏ 
منها قضية مسلة . ل فى الممحف خطأ ولحناً . | عثان وهو [مام الآمة الذى هو إمام الناس 
ظ فى زمنه وقدوتهم ججمعبم على المصحف الذى 
هو الإمام ‏ فيقبين فيه خللاء ويشاهدفى خطته 
زللا , فلا يصلحه كلا واله ما يتوم عليه هذا 
لخر إضاف وعية بولا يقد 1+ أخر الخطأ 
عنه وتأبيده إناه ٠‏ ولو أنه رجع ببصره كرة | فى الكتاب ليصلحه من بعده وسييل الجائين من 
لعز أنه يناقض نفسه بنفسه فبو د يقول ص. ع ظ دالا غل وعد والوتزق قل كه ناء 
« إن عمان رضى اله عنه لما عرض عله قوله | « ومن حيث إنه لا يشفع للدعى فى 
تعالى (لم يتسن ) آثيت بعدها الهاء (لم ينسنم) » | المسلك الذى سلكه أن يكون قد نعل هذه 
يقول فى ص.ه ١‏ أن الحجاج وجد فى مصحف الرواءات الزائفة عل يعض الكتب 
عثيان ( لم يتسن ) فغيرها (ل ينسنه) » . على أن ققد رد علبا العللاء ردودا قاطعة مفحمة » فل 
ما يقوله المدعى فى ذاته متداع متساقط . | يأيه لها أو يشر إليبا »و ليسهذا شيمة الباحثين 
فالأخطاء التى وجدها الحجاج قى مصحف عثيان | الذين ينعدون الحق » ويتذرعون بحرية البحث 
بعضبا حسب قوله لم يقرأ به أحد إطلافاً » | وتوطتة أكتافه , ويلتسون. لأتقسهم 
و بعضها يخالف القراءة المشبورة . فكيف أنيت | المعاذير . 
كتاب المصحف فيه هذه الاخطاء الظامرة . « وهن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون 
وكيف يتقلب المصحف بين أندى الاعلام من زعم المدعى أنه لم يتعرض فب اكتب للدينزعاً 
الصحاءة دون أن يلتفت إلى هذه الآخطاء أحد , | مردودآ » إذ لا جدال فى أن ما تسفر عنسه 
ثم يق الآمر على حاله حتى يحى. الحجاج | أقواله على الوجه اإذي بسطنهامحكة هو تشكيك 


د ومن حيث إنه بحرى على مقتضى هذا 
النظر ما ذكره المدعى تحت عتوان د ماغيره 
الحجاج فى المصف . فقد ساقه رأيا مقرراً 
وقولا مقطوعا به بل علق عليه بما يفيد رضاه 


ضاء محا م الأستتتاف الحدنية 


انول 


المسليين فى كتامهم أساسد ينهم كي أن ماثيره 


معنويا باثارة الخواطر وإهاجة الشعور , 


المدعى من أن التعرض انيز للصادرة هوالذى | ولامشاحة فى أن إذاعة الأقوال المتقدمة فى بلد 


يؤدى إل قيام ثورة أو إذكاء فتنة » وهو غير | 


قاثم فى خصوصة الدعوى . فلا نورة قامت 
بسبب الكتاب المصادر , أو كادت . ولا فتنة 
نشبت أو أوشككت ولا آذن | لاعس بشىء من 
هذا من قريب أو بعيد - ما يثيره المدعى من 
دَإِك لا وجه له ولا غتا. فيه . فليس شرط ٠»‏ 
أن يقع سيب التعرض للدين تكدير للسزالعام 
فعلا » بل يكقى ‏ أن يكون من شأن التعرض 


دينه الرمعى الاسلام ٠‏ وعن أقدس مأبقدسه 


| المسللون وأحفظ ما حفظون عله » من تأنه 
| تكدير الس العام ؛ وعلى هذا الوجه ء يكون 
| مجلس الوزرا. حين قدر هذا التقدير : واتهى 
. إلى هذه التقيجة لم يعد سبيل الحق » ولم يجاوز 


ا 
ا 
ٌ 
ا 
1 


حصول هذا الشتكدبر ‏ أى أن يكور. ٠‏ ممه : 


احيال أن ينشأً عنه . ويترتب عليه ء كا أن 


هذا التكدير لا يازم أن يكون ماديا حدوث : 


شغب ؛ أو حهول هياج ؛ بل يكق أن يكون 


حدود القانون . 
ه ومن حيث إنه لذلك تكون الدعوى على 
( القضية رقم 542٠‏ سنة ؟ ق - رئاسة وعضوية 
حضرات أسماب المزة تمد ساى مازن نك وعمد عقت 
بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الفيط بك وعلى 


و - زو ورب ست ووع 
7 1 بعري 0 ع نكت 
قير 8 كين _. مسي 


( القضاء المدل ( 


1ن 
محكنة استتئاقف مصر 
م أبريل سنة 194417 


مقاصة طعا للمادة لم 04 .راضات . دعوى قرعية . 
شروط قبوها . علة ذفك ‏ تجنب الضرر . 


الميادىء القافونية 
الدعوى الفرعية يرى با إلى طلب المقاصة 
الى أشار إلها القانون ةق المادةهمرعم «٠رافعات‏ 


كانت دعواه الفرعية مقبولة بصرف النظر 
عن قيمة الدن الذى يطالب هه إن كان يزيد 
الدين المطلوب فى الدعوى الاصلية أم 
ينقصه . وبغض النظر أيضأ عن وججدود 
ارتياط بين الدعويين أو عدم وجوده : 

؟ ‏ والعلة فى جواز طلب المقاصة 


| القضائية بدعوى فرعية هى جنب الضرر 


الذى قد يصيب المدعى عليه من أعدار 
المدعى عقب تنفيذ الحم الذى صدر له 
فى دعواه من قبل أن يكون المدعى عليه قد 


ره ١‏ العدد الثامن - ألسنة الحادية والثلائون 


حصل من جيه على حمك فى دعواه الى | له . ثم رفع الدعوى الحالية يطالب بريع 
يرفعبا على خصمه يطريقة أصلية . | العف و »و ط من تاريخ وفاة أخيه 
1 الحاصلة ى .م ديسمير سنة .ة؟ لغاءة سنة 

؟ - إذا دلت ظروف الأحوال على 144 عبارة عن ١+‏ سنة على أساس أن ربع 
أن الدعوى الفرعية لم ترفع على سييل | الفدان فى السئة ٠+‏ جنيه فيكون المجموع 
الكيد و وأن المدعى لم برقع دعواه الأصلية همه جليه وجوه ملم والفوائد يواقع ه بي 
بدين ثابت معلوم المقدار واج الإادا. ؛ سنويا الح . وق 7 أبريل سنة ه146 قضت 


1 0 ” الحكة الابتداية يندب خبير لتقدير الريع فى 
لا يكون له الحق فى أن يطلب حمايته من | جه الاطيان التى ملكا المورث عل اعتبار 
تاجيل الفصل فى دع_واه الذى يستدعبه 


أن ما مله ١ط‏ و1 ءوس من »م ط فى 
النظر فى أصل ومقدار الدن المطلوب فى | هذه التركة وأن الصلم خصه ب م ف و4اط 
الدعوى الفرعنة . أ والخبير باشر مأمور بته وقدم تعريره قعل . 
| وفى 1 يتابر سئة 154 رفع كل من أخويه 
الممكو. ٠‏ ابراهم افتدى رزق اله وملاك افندى رزةالله 
1 | دعوى طليا قبا ؛؛ جنيه و. 0+ ملم ريع 9ف 
«حيث إنه عن الموضوع قبن الدعوى | وب س ما بملكة كل منهما ميرئا عن والدعما 
رفعت اتداءآ من المستاتئف ضد المتأتف | رزق الله عبد املك عن المدة من سنة #مة١‏ إلى 
علهم وآخرين بصحيفة أعلنت فى ٠6‏ أبميل ١‏ آخر سنة بهو وذلك لانه ( أى المسأف ) 
سنة غ144 قال فها ما بوجز فى أن أخاه عياد | كان واضعاً بده على هذين المقدارين فى المدة 
اقندى رزق اله وق تاريخ ٠٠‏ ديسمير سلة | المذكورة 0 أول درجة أصدرت حا 
.و ثم توفى بعده والده رزق انندى | مهيديا آخر بتاريخ.؟ أبريل سنة 1445 بندب 
عبد املك بتاريخ » ديسمير سنة مموى وآنه | الخبير السابق نديه لتحقيق ما إذا كان المدعى 
سبق أن رفع الدعوى 2 م سنة وم كلى | اغتصب الآطيان موضوع الدعوبين الفرعيتين . 
حويف ع د نا + بتلهيت مفكيته لنصييه وق حالة الاغتصاب تقدير صا ريعبا بعد 
الشرعى فى تركة أخيه وقدره مس و وبل | العاف الإدارية والقائونية . 20 
وتأيد هذا الحك استئتافياً وتنفذ بالاستلام | رفع المستأتف الاستتئاف الحالى عن هذا 
شيوعا فى التركتين ٠‏ وأنه رفع بعد ذلك دعوى | الح الآخير مستند فيه إلى أسباب تتحصل 
القسمة رتم 107 اسنة 1عو0 اجوق الفعن | قبا يأ : 
بفرز وتجنيب حصتيه . وفى ١١‏ ديسمير ستة | أولا ‏ أن تركتى الاخ والاب مستقلتان 
0 تم الصلح ببنه وبين ورثة أخيه المرحوم | ا هو ثابتمن حكى الملكية الصادرين ابتدائياً 
عياد على أن يأخذ م ف و عو ط فى نقط | واستنافاً ببثيت ملكيته إلى ١‏ ط 04 س فى 
معينة وتصدق عله من احكة أما نصيبه عن | تركة الآخ وإلى ه ط وج س ف تركة الآب . 
والده فلا تزال دعوى القسمة منظورة بالنسبة ثانياً ‏ أن قبول أى دعوى فرعية يكون 


سانا سسسب سمشم 


قضاء حا م الاستشناف المدنية 


معلقاً على أمرين )١(‏ وجود ارتباط تام بين 
الطلبين الآصلى والفرعى (0) كون الطلب 
الفرعى عا يسبل الحكم فيه بدون الاحالة إلى 
التحقيق أو تحقيق أدلته ععنى أنه لا يمح أن 
يترتب على الطلب الفرعى تأخير الفصل فى 
الدعوى الآصلية ‏ وواضح يحلاء عدم وجود 
ارتباط إطلاقاً . فالدعوى الاصلية هى مطالية 


الحيل 

نفسه فلا يطالب فى هذه الحالة بريعه إطلاقاً 
لآنه وضع بده حسن نية . وأن المستأنف إذا 
طولب بربع نصيب المستأنف علهما الأو لين فى 
هذا القدر فسيستدعى الحال مطالبتهما من جانبه 
بنصببه فى ربع المزل والشوتين . وهذا كله 
يستدعى بحث تركة الوالد وصحة سند الوصية 
وتنفيذها مما لا يمكن بمثه فى الدعوى الآصلية 


بربع نصيبالمستأ نف قى تركة أخيه . والدعو.ان | بعد أن نضجت وأصبحت صالحة الحم 


الفرعيتان مرفوعتان عن حصة المستأنف علبما 


الأولين فى تركة أخرى وهى تركة الوالد ‏ ! 


46 جزقٌ الفشن وتبين من أسياب الحكم 


ولم “رفع الدعويان إلا بعد نضوج الدعوى | الصادر قبا أن أطيان تركة الوالدكانت موضوعا 
الأصلية وصلاحيتها الحم وبعد مرور حوالى | اليد علها من عزيز ميخائيل المستأنف عليه 


ستين من تاريخ رفع الدعوى الاصلية 


1 
ا 
/ 


الثالك نياءة عن الورثة حسما للتراع بيهم 


ومحكة أول درجة أحالت عل الخبير تحقيق ويوذع صاق ألريع عل كل وارث حسب 


الاغتصاب مع أنه يحب أن يكون موضوع 


تصيبه وهذه نقطة هامة لم تلتفت [ لها حكة أول 


دعوى خاصة بالملكية . كا أن الاغتصاب يحي | درجة . 


أن يصدر به حك خاص . 

ثالثاً ‏ ومع ذلك فان الدعويين الفرعيتين 
لا أساس لما لآن الوالد قبل وفاته حرر وصية 
فى ه أغسطس سنة ب9و١‏ خص فها المستأتف 
بهفوهوط ووس من أطيانه البالغ 
قدرها ,وف ووم ط وع ف وخص المستأنف 
علهما الآولين وأخهما عياد بالممزل والشوتين 
كا خص ياق الورثة بعقارات أخرى . ويعد 
الوفاة أجيزت الوصية بوضع اليد فعلا . إلا أنه 
فى سنة /0.وى لم حترم ابراهيم وملاك الوصية 
وباعا نصييما إلى اين أخهما عزيز ميخائيل 
دذق اله المستأنف عليه الثالك واقتسموا جميع 
الآعيان عينآ . وما أن المطالب بريعها هى من 
أسة وو الغاية سنة و١‏ وهى المدة الى 
نفذت فا الوصية فيكون وضع يد الستأنف 
على القدر آنف الذكر له سند شرعن أقره 
أبراهيم وملاك واقٌ الورثة وصادر من المورث 


د وحيث إنه عن السبب الاول فإنه تبين 
من الاطلاع على الاعلام الشرعى الصادر من 
حكة الفشنالشرعية تاريخ ١4‏ يوليوسنة اه 
ومرفق بحافظة المستأئف دثم ه دوسه الحكة 
الابتدائية أن عياد توفى فى .م ديسمير سنة 
.مأو واخصر إرثه الشرعىق والده رزق اله 
اندى عد الملك وزوجته نجه اسطفانوس حتا 
وبنتيه لويزه وفوزيه ثم توفى رزق اقه افندى 
عبد الملك فى ؛ ديسمير سنة 0ه واتحصر إرثه 
الشرعى فى زوجته فردوس يوسف وأولاده 
البلخ وه مرقس واراهم وملاك وقريزه 
وست - 

ه وحيث إن هذا الاعلام ظاهر الدلالة على 
أن عاد توفى قبل والده رزق الله وان هذا 
الآخير كان أحد ورثته شرعا . وما أن ما ورئه 
الوالد فى تركة ولده أصبح ملكا له لآن الميراثت 
سيب من أسباب الملكية المتصرص عنها المادة 


لفل 


العدد التأمن ألسية المادية واثلاثون 


؛) مد فهو يضيف للوارث ملكية المقار 
الموروث 5 يضيفبا أحد المقود الناقلة لللكية 
والحقوق العينية . فالمستأتف بناءاً على ذلك قد 
تلق ملكية الم ف » وط التى يطالب بريعبا عن 
أنه وإن كانت فى أصلا ملكا لاخيه . 

ولقد أصابت الحكة الابتدائة الحقيقة إذ 
قالت ١‏ أنه بوفاة عياد اتهت تركته وأصبحت 
غير قائمة وانديحت فى تركة والده وأصبحت 
أعوال الوالد تركة واحدة ولهذا تكون الآطيان 
المطالب بريعبا فى الدعوى الآصلة والدعوبين 
الفرعيتين من تركة واحدة والارتباط قائم . 
الصادر فى الدعوى ره 
8 سئة 84( كلى بنى سويف والجكر الصادر 
استتنافآ بتأبيده لم يخرجا عن هذه الحقيقة 
وماكان من الميسور بداهة أن خالفاها وإن 
كانا كا يبدو من مطالعتهما قد بينا بناء على 
طلب المستأنف فى صحيفة افتاح تلك الدعوى 
ما خصه بالقيراط فى تركة أخيه ميراثا عن 
والده . 

د وحبث إنه من السيب الثاق فان المادة 
عوم مراقعات تنص على أنه فى حالة ما إذا 
رفع المدعى عله دعوى فرعية فى أثتاء 
الخصومة قتطم الدعوى الفرعية إلى الدعوى 
الأصلية ويح فهما فى آن واحد إذا كان لذلك 
وجه . وعبارة ١‏ إذا كان لذلك وجه ء تعطى 
للحكة الح فى تقدير ظرو ف كل دعوى يقد مها 
المدعى عليه والحكئة حرة فى هذا التقدير 
ولا تتقيد إلا بالمادى. العامة الى من أجلبا 
شرعت الدعاوى الفرعية . ومن هذه الميادىء 
أن دعوى المدعى عليه الفرعية تكون مقبولة 
فى حالة طليه المقاصة القضائية الى أشار [لبا 
القانون فى المادة مم مرافمات الخاصة يتقدير 
قيمة الدعوى لتسين التصاب الجائز استاناقه 


د وحث إنا 


حيث نصت عل أنه ١‏ فى حالة ما إذا أقبست 
دعوى من المدعى عليه على للمدعى فى أثناء 
الخصومة أو دعرى بطلب المقاصة يعتير فى 
التقدير أكير ملغ حصلت المطالية به أمام 
امحكة , . فإذا كان المدعى عله برى فى دعواه 
الفرعية إلى حصول هذه المقاصة كانت دعواه 
مقولة يصرف النظر عن قيمة الدن الذى 
يطالبا به إن كانيريو الدين المطلوب فى الدعوى 
الأصلية أم ينقصه . ويغض النظر آيضأ عن 
وجود ارتاط بين الدعويين أو عدم وجوده 
ومن ثم نكون الدعوى مقيولة عن باب أولى 
إذا وجد الارتباط كا هى الحال فى هذه 
الفضية للاسباب ذات الذححكر المقدم . 
والعلة فى جواز طلب المقاصة القنائية 
دعوى قرعية هى جنب الضرر الذى قد يصيب 
المدعى عليه من إعسار المدعى عقب تنفيدذ الحم 
الذى يصدر له فى دعواه من قل أن يكورن 
المدعى عليه قد حصل من جيته على حكم فى 
دعواه الى برفما على خصمه بطريقة أصلية . 
و وحيث إن المستا نف علهما الآولين دقعا 
دعوى امأف الاصلية يأنه واضع بده على 
نصيبما فى الآطيان المكلفة أصلا اسم والدهيا 
منذ وفاته فى سنة سمهو لغاية سنة 897و١‏ . 
“م رفعا الدعويين الفرعيتين بقيمة ريع هذا 
التصيب عن المدة المذكورة ‏ وبدل ذلك كايبدو 
مع باق ظروف الدعوى أتهما [ا يهدفان إلى 
أنه إن صم جدلا ما ادعاه المستأنف فى دعواه 
الاصلية وكان بدايهما بالريع الذى طلبه فها 
فإنهما من جبة أخرى دايتاء بريع نصيهما 
سايق الذكر وأنه لذلك يكون هتاك محل للمقاصة 
القضائية باعتيار أن هذه المقاصة على لاف 
المقاصة القانونية لا تحصل بقرة القانون و[نما 
تقع حدم القضاء بعد تصفة الدينين وجعليما 


قضاء عام الاسقتناق المدنية ل 
ماين لإجراء المقاصة بينهما . ولا شك ف أن 
مت هاتين الدعويين يستازم معرفة ما إذا كان 
المستآاف واضماً اليد على تصيب انأف ا 
علهما قبا هو مكلف آصلا باسم والدهبا وصفة ٠‏ نوشير سلة /اع 1١94‏ 
وضع بده تمبيدآ الفصل فى طلب إلرامه بالربع. | وكيل . لم يظهر شخصيته لخير . مسثوليته مباشرة 
ولاترى الحكة علا لما زعبه المستأئف ع | قبلهم. 
نما قصدا بالدعويين الفرعيتين تعطيل الفصل ٠‏ المبدأ القانوق 
فى دعواه الأصلية لآن ظروف الاحوال تشعر | إن الوكل الذى يتعامل باسمه دون أن 
اديه الأعر انيما لم رقنا عل سل اكد . بكشف للغير عن صفته الحقيقية تنشغل 
وارواك ع بق وعزلة الاعل “2 | ذمته مباشرة بالحقوق والالتدامات الى 
ثابت فظوم المقدار واب ادا لو ال ارك 2 
حمابته من تأجيل الفصل فدعواه الذى يستدعيه ننشأ عن العقود الى يعقدها ياعه. ويكون 
النظر فى أصل ومقدار ديى المستأتفن علبي | لمن تعامل معه حق مطالبته بتنفيذ ما تعبد 
الأولين . | به( المادة عه مدق ) ولا يغير من حكم 

رشق اشن قاله اسنا هذه المادة أن الوكل رصد هذه العمليات 
ما وضح من وجوب قبول الدعوبين الفرعيتين | فى دفاتر الشركة وأوراقبا لآن أساس 
لاترى الحكة علا لبحث فى هذا السبب لانه | مسئوليته هو عدم كشفه عن صفته للغير 
وئيق الاتصال بموضوعهما النى لم تفصل فيه | وقت التعاقد معه . 


الحكة الابتدائية بعد . 
ام _ 
« وحيث أنه لحذه الاساب وللاساب الى ع 
بن علها الحم المستأنف يكون ذلك الحم فى عله | حيث إنه عن الموضوع فان امسأ نف عليه 
و يتعين تأييده وإلزام المستأنف بالمصاريف ‏ . | دقع هذه الدعوى ابتداء على المستأتف وقال 
| فى صحيفة افتتاحها أنه بعقد تارخه ى | كتوبر 


سنة 148 تعبد المستأ نف يأنيورد له . . وطن 


نان 
حكة استتعاف مصر 


( استئناف مرقس اقندى رؤق الله عبد اللك وحضر 

عنه الأستاذ اسرائيل معوض ضد ابراعيي افندى رزق الله 1 

عبد اللك وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ عزوز | هن الخشب خلال خمسة أشبر من تاريمٌ العقد 

اسكندر رقم ©8772 ستة ++ رئاسة وعضوية حسن | وأستزل منه .م جنها تخصم من من آخر رسالة 
. 1 

تجيب يك واعد اسياعيل فهمى بك واجد كامل بك ا اه 5 ه 

0 عيل فهمى , 05 أ *” | على أن من تخالف ف التسلم يكون مازما يدقع 

غرامة قدرها جيه عن كلطن . وأنالمتأنف 

لم يسلبه إلا عم طنا وقد أنذره المستأتف عليه 

بتاريخ ١+‏ ينابر سنة 14 بأن يقوم. يتسليمه 


نهنا العدد الثامن ‏ المبنة الحادية وَالبُلاثون 
الباق فى مدى الدة الباقية من العقد ولكنه لم | المستآآف عليه . فم فرض أنه كان وكلا 
يفعل وطلب الحك له بالتعويض وقدره ١+7‏ | عن الشركة فى أعبالها الأخرى فإ ن الوكيل 
جنيه وهو يعادل عدد الآطنان التى لم يوردها | التى يتعامل يأسمه هو دون أن يكشف 
المستأنف . للغير عن صفته الحقيقية تنشغل ذمته مباشرة 
لالم يدقع المستأتف الدعوى بثى. وكان | بالحقوق والالتزامات التى تنشأ عن العقود الى 
مقتصرأ على طلي التأجيل قضت محكة الدرجة | يعقدها بأسمه ويكون لمن تعامل معه ححق مطالبته 
الآول عله بطليات المستأنف عليه . فرفم | يتتفيذ ما تعهد به ( المادة مم مدق ) ولايغير 
الاستتئاف الحالى من الحك المذكور ويناه على | من حم هذه المادة أن الوكيل رصد هذه 
أسباب توجز فيا يأقى : العمليات فى دقاتر الشركة و أوراتها لآن أساس 
أولا أنه أى المستأتف تعاقد ف وه | مستوليته هو عدم كشفه عن صفته للفير وقت 
الصفقة بصفته مدر لشركة , عام وإوكل , | التعاقد معه والغير هنا هو المستأنف عليه فن 
التق وضعت تحت الحراسة بسببالق نر عا عمد | ثم قإن المستأنف لا يجديه نفعاً ماقرره فى 
أفندى الوكيل بتهمة اختلاس .عه الف جنيه مذ كرته من أن الخبير المعين حارساً على الشركة 
من حافظة مصر وكان يحب رقع الدغوى فى / لديه أوراق ودقائر تعتمل على هذه العملية . 
مواجية الحارس . ٍ ه وحيث إنه من السبب الثافى فإن القضية 
ثانيآ ‏ أنه حرم من إبداء دفاعه أمام ظ تأجلت مرات عدة أمام محكة أول درجة 
حكة أول درجة بسبب وجود مستنداته تحت ١‏ وكذلك أمام هذه امحكة مئذ نظرها فالتحضير 
بد الحارس . | لآول مرة فى 7١‏ ديسمير سنة 445( ومع ذلك 
ثالثاً ‏ أن الستأنف عليه ممترف يأنه لم | فإن المستأنف لم يتقدم بأى مستند فيبا . ولا هو 
بدفع سوى .كه جنير وأنه أستل م طناً بسعر | أدخل الشركة ضامنة له فى الدعوى . 
هباد>جنيياً فكو نجموع قيمةما وردهالمستأنف 0٠‏ . وحيث إنه عن السبب الثالك فإنه تبين 
من الخثشب بم جنيبآ و .وب ملم فإذ! خصم , للبحكة من مطالمتها لعقد الاتفاق أنه تص فيه 
منه .ه جنيباً يكون فى ذمة المستأنف مبلغ | على أنالمستأنف عليه قد دقع وقت التعاقدميلغ 
١/7‏ جنير و .دم ملم لم يم مدقفعه للآن ٠‏ | خمسين جنيها بموجب شيك على بنك مصر على 
دابعاً ‏ أن الشرط الجزاق الذى حك | أن يكون هذا المبلغ رصيدا تحت يد المستأنف 
عقتضاه مكن المحكة تعديله . | حتى تهابة استلام المسأف عليه لكية الحشب 
ه وحيث إنهعن السب الاو لفان الدمزيدم | المتعاقد علها ويخصم 2 تمن آخر 
ل 1 
من المستأنف عله فى حافظة مستنداته رقم ى | 2" ” 00 
من الملف الاستثتانى تبين أن المستأئف تعاقد أ الأعشاب أولا بأول فورأ وقت الاستلام . 
فيه بأسمه دون ذكر لصفة الوكالة عن الشركة | وقد ترتب على هذا الالترام الاخير أن 
الى يدعى فى الاستتناف أنه تعاقد عنها مع | الستأف عليه إذ اسل مم طناً من المستأنف 


قضاء مما ام الاستثئاف المدنية 1 
فد دفع له ثنها قور استلامها وكان طبيعياً أن | بنى علها الحم المستأنف يكون ذلك الحم فى 
يعتنى المستأنف [إيصالا توريده هذا القدر عله ويتعين تأيده .. 
للستأنف عليه ويقول هذا الآخير فى دقاعه أنه ( استكناف صاحب المصالى ابراهيم قهمى كريم باشا 
أشر على هذا الإيصال ينسديده المُن فاذا كان | وحضر عنه الأستاذ قكرى أغا عن الأستاذ حلي ابراعج 
هذا الدفاع غير جميح لبادر المستأتف بتقدم 
هذا الايصال إلا أنه يفعل ‏ وقفضلا عن 
ذلك فإنه مما يويد ححة دقاع المستأنف عليه أنه 
أنذر المستأف فى وى بتار سنئة 15445 تس 
بتتفيذ المقد ثم رفع عليه هذه الدعوى م 5 
ا 
إ 


ضد تمد اقندى سعيد دروش وحضر عنه الأستاذ 


الفونس الألى عن الأستاذ كامل دسوق رقم ؟؟١‏ 
سنة 554 ق رئاسة وعضوية حسن جيب بك وعبد العزيز 
أتى بك وسلبان ثايت بك متثارين ) -. 


ذلك فإن لاف : يلات المستأنف عليه عكة اتناف مصر 
يشمن الآطتان الى وردها ٠‏ ولم يكن دفاعه فى 
هذا الاستئناف واعتذاره عن عدم قياهه 
بالتزاماته يا يبدو ما أسلفته ا حكة من وقائع 
مؤمساً على عدم دقع اتناف عله عر 
ما أورده إليه من خشب عا بقطع بصحة دفاع 
هذا الآخير من تسددء من آل عم طن 
للسااف. ١‏ مدكية . الأول تتند إلى عقد لم يسجل . الثانية 
تستند الى #قد مسجل 

ه وحيث إنه عن السبب الرابع قإن احكة أ د 7 وعد باليم . حكنه فى ور نسا ونى مصر . 
ترى ما رأته محكة الدرجة الآولى من أن 
التعويض الذى قدره طر الخصومة «العقد فى 
حله خصوصاً وأن أثمان الاخشاب كانت فى المبادىء القانونية 
- وسكي وأن 2 ليس للمحكمة أن 0_0 تقعنى من تلقاء 
الكية التفدِ ا | نفسها بعدم قبول الدعوى دون أنيتمسك 
إنذاره متمسكا بالصفقة . ولما كان اماق أ | بذلك أحدالخصوم ‏ لآن هذا الدقع ليس 
عليه صاحب مصنع كرامى الآهرام ؟إ يبين من ؤ من النظام العام ولا يصح للمحكمة أن تثيره 
عقد الاتفاق فلا بد وأن يكون قد اضطر إلى | من نفسبا . 
شدراء أخشاب أخرى عهله الاسعار التي كانت ١‏ إن عدم قبول الدعوى هو دقع 
أخذة فى الزيادة بسيب الحرب كلا تعطل | موضوعى والحك فيه قضاء فى أصل 
أعمال مصنعه ١‏ الدعوى تستوق به حكة الدرجة الأول 

د وحيث إنه لهذه الآسباب الآخرى التى | كلولايتها . فإذا استؤتفهذا الحم ورأت. 


م فيرار سنة ./114 
١‏ - عدم قبول الدعوى . غير بائز للمحكقة إلا إذا 
طلبه الحصوم . 


ب ل عدم قبول الدعوى . دقم موضوعى - 
ح ل دعوى صحة التعاقد ليست دعوى تثشيت 


سس -. 


ه ل بيع بالعربون . حق كل طرف فى الرجوع 
مع خارة قيمة المريون ‏ 


عدم 


هل 
حكمة الاستئتاف [لغاءه كان علها الفصل ىق 
ا موضوح دون إعادة القضية لحكة الدرجة 
الآولى ولا مكون فى ذلك متصدية 
النوضوع تطبيقاً لليادة .بم مرافمات 
وما بعدها . 

+ - إن دعوى صحة التعاقد ليست 
هى بذاتها دعوى تثييت الملكية إذ الدعوى 
الأول يكون رفعها استناداً إلى عقد لم 
يسجل ‏ أما الثانية فلا ترفع إلا بناء على 
عقد تسجل . 

4 - نصت المادة ١69‏ من القانون 
المدق القرنى على ما معتاه أنه إذا كان 
الوعد بالبيع مقروناً بعربون فلكل من 
المتعاقدين الحق فى نقض ماتم من جيته فان 
هو الذى دفع العربون ضاع عليه عربونه 
وإنكان الطرف الثانى هو الذى قبضه برد 

للآخر ضعفه . 

وقد جرى العرف فى مصر با يتفقمع 
نص المادة الفرنسية المذكورة وسجله القضاء 
فى أحكام كثيرة له . 

ه - إنه وإن كان فى الببع بعربون 
لكل من الطرفين حق ا خيار فى الرجوع 
مع خسارة قيمة العربون إلا أنه لايحوز 
القادى فى ذلك الحق إلى أجل غير عدود 
فإن كان المتعاقدان قد حدداً ميعادا لنقض 
البيع مقابل ترك العربون فلا دوام هذا 
الحق إلا لغاية الآجل المضروب . 


العدد الثامن ‏ الستة الخادية والثلاثون 


الممكو 

دحيث إنه عن الموضوع فانه يتلخص فى أن 
المستأت ف أقام هذه الدعوىابتداء ضدالمستأأتف 
عليا بصحفة أعلنا لها فى يوم ٠١‏ يوليه 
سنة 184 وقال فها أنه عوجب عقد بيع عرق 
مؤرخ 71 سيتمير سنة م144 باعت المستأنف 
علها الآ ولى يضمانة ألثاق له حصة قدرها مور ١‏ 
متراً مى بعا فى منز لينمينيين الصحيفة المذكورة 
وأن هذا البييع نظي تمن قدره .1. إجليه دفع 
منه ١..‏ جنيه وقت تحر بر العقد والباقوقدره 
.+ جنيه أشترط دفعه عند التصديق على عقد 
البيع أمام الكاتب انختص وتعبدت المستأتف 
عليبا الآولى باستحضار مستندات تمليكا إلا 
أنها ماطلت حتى اضطر الىانذارها معالمستأ نف 
عله الثانى تاريخ 15 مارس ستة)و و وأخيراً 
رفع ضدهما مذه الدعوى طالءا الحم يصحة 
التعاقد الحاصل مقتضى العقد المؤرخ؟ سبتمير 
سنة ه144 مع إازام المستأتف علهما بالتسلم 
والمصاريف والنقاذ الح . 

وقد دفع المستأنف عليما الدعوى بأنه 
مشترط ف البند الثالك من العقد أن لكل من 
الطرفين الحق فى الرجوح عن إمام العقد بشرط 
أن يتحمل الجزاء المنصوص عليه فى هذا البند 
وأن المستأف عليها مستعدة تنفيذآ لهذا 
الشرط ارد العربون وقدره ٠..‏ جنيه ‏ أما 
التعويض المشترط وقدره . . ١‏ جنيه أخرىقان 
للمحكة مطلق الحرية فى تقديره على الرنم من 
النص عليه . ولما كانت طليات المستأنف قاصرة 
على إأمام البيع وهر مالا ييه تماقده مع 
المستأئف علبا الاولى لذلك فانهما يطليارن. 
رفض دعوأه . 

وفى بوم .م دبسمير سنة 515 حكدق 


قضاء محا الاستثاف المدئية 


16 


عمكة الدرجة الأولى بعسدم قبول الدعوى | فلا حل إذن مع هذا التوتف للحم بمدم قبول 


وإازام المستأنف بالمصاريف ومبلغ .., قرشا 
مقابل اتعاب احماماة اعتادا على أنه من المتفق 
عليه أن دعوى سممة التعاقد أتماهفى دعوى تثبيت 
ملكية فيجب قبل الفصل قها أن يوفى المشترى 
بما التزم نه وأخص ذلك أداء القن . 


دوا أنالمستأ نف مقر بأنه مدفع بعد مبلخ 


دعوى المستأاقف لتقصيره فى دفع الهن خصوصا 
بعد أن وجه اليبا انذار + مارس سئة +ع وو 
منباً علها بتقديم مستندات القليكو الوقيع على 
العقد الها فى مدى اسبوع من تاريخ الانذار 
ومظبراً لها استعداده لدفع القن ولم ترد عليه . 

ه وحيث [نهلذلك يتعين | لغاء الحكالمستأف 


2 جنيه باق العن وا سد التعاقد | القاضى بعدم قبول الدعوى . 


قد رفصت قبل أواتما ويتعين الحك بعدمقبوها . | 


موحيث إنه بالعاء هذا | 


لحك ينيغى على هذاه 


وقد رفع المستأنف الاستتناف الخال عن | الحكة الفصل فى الموضوع دون إعادة القعنية 


وحيث إنه لا سند لشىء ما ذ كرته محكة 
الدرجة الاولى فى حكببا المستأ ف من القانون 
ولا من أحكام الحاكم واتماهى أموراً استحدثتها 
ابتداعا لا اتباءا : ذلك أنها قضت من تلقاء 
نفسبا بعدم قبول الدعوىدو نأنيتمس كيذلك 
من النظام العام فلا يصمح للحكة أن تثيره من 
نفسبا ب كا أن دعوى صحة التعاقد ليست 
مى بذاتها دعوى تثييت الملكية كا زعيت 
الحكة إذ الدعوى الاولى يمكن رفعبا استتاداً 
إلى عقد لم يسجل - أما الثانية قلا ترة 
إلا يناءآ على عقد مسجل أما قولا أنه 
يجب على المشترى تسديد القن وإلا كانت 
دعواء بصحة التعاقد غير متبولة فردود 
أيضأ لآنه قد تتقل الملكية بعقد اشترط فيه 
إرجاء دفع القن إلى أجل . وقداشترط الطرفان 
فى خصوص هذه الدعوى أن لاحل باق القن 
إلا عند التوقبع على عقد البيع الهانى فى ا محكة 
الختصة . وظاهر مندفع البائمة المسأنف علبا 
الاولى التى أدلت به أمام محكة الدرجة الاول 
أنها متوقفة عن هذا التوقيع لدولا عن البيسع 


محكة الدرجة الآولى ولاتكون فى ذلكمتصدية 
للوضوع تطبيتا للمادة. م مرافعاتومايعدها. 
ذلك بأن عدم قبول|أدعوى هو دفع موضوعى 
يكون الحم فيه قضاء فى أصل الدعوى تستوق 
به حكة الدرجة الاولى كل ولايها . 

و وحيث إن الحكلة ترى فى هذا الصدد أن 
تردد هنأ ما اتفق عليه الطرقان فى البتد الثالك 
من عقد البيسع لمعرفة مدى مالدفاع المستأنتف 
عليبما الذى أدليا به أمام محكمة الدرجة الاولى 
من الصحة . فقد نص فى ذلك التدعلى ١‏ أنهدذا 
الييع لاا رجوع فيه بين الطرفين تبائيا ححيث إذا 
رجع فيه الطرف الاق المشترى ول يقبل دفع 
باق العن وتوقيع عمد البيع الها فيصير قيمة 
العريون المدفوع المائة جنيه حقا مكتسا الى 
البائعة الطرف الاول . ولم يكن للشسترى 
الطرف الثانى حا عطالبتها بأى ثىء من هذا 
المبلغ أو الاعتراض أو الاحتجاج عليبا بأى 
ثى- كا أنه إذا امتنعت البائعة الطرف الآول 
عن توقيع البيع النباق فتكون ملزمة برد الماثة 
جنيه قيمة العر بو نو مثلبامايةجنيه بصغة تعو يض 
فتكون أجفلة مائئين جنيه مصرى للمشترى 
الطرف الاق بون أى تأخير ويدون أى 
عذ ر كأن » . 


و العدد للثأمن السنة الحادية واللاثو ف 


« وحيث انه وإن ذكر فى مستبل هذا اليند | انقضى الميعاد سقط حقهما فى جواز النقض . 
أزالا رجوع فى البح إلا أن الطرفين قاقشنا إن لم بكن نمة مبعاد فيدوم خيارالتقض إما إلى 
الآخر حق الرجوع بشروط معينة هى بذاتها أو دفع المشترى لقبائع أقساعاً من القن وام إلى 
الشروط الىجرى علبا العرف فالبيع يعربون أن يكلف أحد المتعاقدين الآخر تكليفاً رسيا 
وهى : أنه ذا دقع المشترى مبلغاً بصفة عر بون يتنفيذ الاتفاق أو إبداء رغيته فى نقضه مقابل 
كاهو واضح فالبتد المذكور وعدل عن الشراء خسارة العربون حتى لا يبق التعاقد معلقاً إلى 
لا يكون له حق ف المطالية .ذا المبلخ 36 أجل عو هين : 

بائع الاحتفاظ به تويضا له عنا عساه يلحقه « وحيث أنه بمطالعة العقد موضوعالدعوى 
من ألضرر ال رتب على نقض الاتفاق . وإن 
كان البائع هو الذى رغب ف العدول عن البيع 
ونقنه لزمه رد ضعف ألعربون الآنه لو اقتطى 


ظ 
إلزامه على رد مقدار العريون الذى كان أخذه 
ظ 
ظ 
035 
5 


المؤرخ +7 سيتمير سنة م44١‏ تبين أن الطرفين 
لم حددا ميعادآ اللهم إلا ما ذكر فى اليند الرابع 
من أن التوقيع على العقد اللهانى موكول بإعداد 
البائعة ( المستأنف علها الآولى) مستندات 
غليكها دون تحديد لهذا الإعداد . ما اضطر 
الملمتأتف إلى أن يوجه للستأتف علهما 
الأولى بصفتها بائعة والثاق ضامناً لها إنذاراً فى 
+ مارس سنة +146 يكلفهما فيه , بضرورة 
قيامهما فى مدى أسبوع من تاريخ الإنذار 
بالحضور للساحة للتأشير على عقد البيع الها 
والتصديق عليه أمام امحكة وأنه مستعدة لدفع 
باق امن عند التوقيع محيث إذا مضى هذا 
الميعاد ليم المنذر [لهنا بنقاذ ذلك سيضطر 
للالتجاء ٠‏ اذ بطلب الم بصحة التاق الج 
, وحيث أن المستأنف علهما لمبحركا ساكناً 
بعد هذا الإنذار حتى رفع المستأتف هذه 


فقط لما خسر شيا والعدل يقضى بالمساواة 
فى الخسارة . 

ى وحبث انه يدو جلياً أن قصد الطرفين 
هو اتخاذ العربون وسيلة للوصول إلى نقض 
ما حصل الاتفاق عليه أتدائيا وهذا هو المدأ 
الذى قرره القانون الفردى فى المادة .و5١‏ 
مدن الى نصت على ما معناه أنه إذأ كان الوعد 
بالييع مقروناً بعربون فلكل من المتعاقدين الحق 
فى نقض ما ثم من جهته فإن كان هو الذى دقع 
العربون ضاع عليه عريونه وإن كان الطرف 
الثانى هو الذى قبضه برد للآخر ضعقه . 

وقد جرى العرف فى مصر عأ يتفق 
نص المادة الفر نسية المذكورة 0 
فى أحكام كثيرة له حقاي يولليه سئة 544 ما مدل 

د وححيث أنه وإن كان أكل من طرق التعاقد لاتحي فى نقض البيع . وس 
حق الخيار فى الرجوع مع خسارة قيمة العربون | ا ثم يتعين الحم ليستانف بصحة التعاقد المذكور. 
إلا أنه لا بحوز القادى فى ذلك الحق إلى 0 « وحيث أن المستأنف أظهر استعداده فى 
غير دود فإن كان التعاقدان قد حدد! ١‏ صحيفة الاستئتاف لإبداع باق القن على ذمة 
ميعادا لنقض البيع مقا بل برك العربون فلا دوام الدعوى لذلك ترى الحمكة أن يكون كبا 
هذا الحق إلا لغابة الاجل المضروب محيث إذا | للستأ نف .بصحة التعاقد فى.مقا يل دفعه-باق الّن 


ريسن 


وقدره .هو جليه للستأتف علبا الآولى أو | مرافعات .. 


د وحيث إن الستأئف علهما أعلنا وم 
عضرا وبجوز الحم قَْ غيتهما عملا بالمادة 11 


( استئناف عبد الفه اقندى عبد الرحن يدوى وحضر 
عنه الأستاذ حبيب لوندى ضد الست خديجه تمد قبودان 
العتربى وآخر رقم ٠+‏ اسنة 34 ق رئاسة وعضوية 
حسن تجيب بك وعيد العزيز أنى يك واجد اساعيل 
فهمى بك مستشارين ) . 


>1 0 . 0 
ا 22-0 0 
سف يوي مويسم 

( القضاء التجارى ) 


ذن 
حكة استتتاف مصر 
١١‏ يثاير سنة ١90١‏ 
عقد توريد القطن فى الريف . هو عقد وكالة بالبيع 
بالعمولة ولبى عقد رهن حيازة . 
المبدأ القانون 
9١‏ أن العقد الذى يبورد مقتضاه 
أحد التجار فى الريف قطنه نحل من محال 
قها بعد هوعقد وكالة بالببع بالعمولتوليس 
عفد رهن حمازة . 
ولذلك فإن انحل الذى تسم القطن ‏ 
إذاكان مخولا له فى العقد تحديد العن بعد 
انقضاء الاجل الذى احتفظ المورد فيه 
بتحديد القن له أن حصدد المُن بغير 
ماحاجة لانباع الاجراءات المبيئة فى المادة 
+بدمن #انون التجارة . 


« من حيث إن وقائع الدعوى تحصل فى 
أن المستأنف عليه بصفته رفعها ابتداء أمام 
محكة المنيا الابتدائية وتقيدت برمم 7١١‏ سنة 
4 كلى امنيا ضد المستأنف والخواجه 
بسطولى قرح يطلب الزامهما متضامنين يآن 
يدقعا له مبلخ لماجتما دامه ملم والفوائد 
بواقع المائة ممنة سنوباً من 0م بو ليوستة 1145 
لحين السداد والمصاريف والآتعاب حك مشمول 
بالنفاذ المؤقت بلا كفالة . وقال شرحا لدعواه 
المعلنة فى +؟ [بريل سنة .م44١‏ إن هذا المبلغ 
يستحق فى ذمة المستأنف والخواجة بسطولى 
قرح قيمة الباق من عملية توريد أقطان بعد 
خصم مها وقد حصل يعبا بعوافقتهما وقد 
أنذرهما المسأنف عليه تاريخ م؟ مابو سنة 
م44 بالوفاء مع الفوائد المستحقة بواقع الماثة 
سنة ورتم هذا فل يقوما بالوقاء وبتاريخ +#مابو 
سنة ووو قضت عحكة المنيا الاتدائية 
حضوريا بالنسبة للستأئف وغيايا بالفسبة 
للخواجه بسطولى قرح أولا ‏ باعتبار المعاملة 
بين الطرفين وكللة -العمولة . ثانا تمييد؟ 


لسرن 
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وقبل الفصل ف الموضوع بندب مكتب خعراء | دقعات عتلفة بفوائد وشروط حددتها العقود 


المنيا لتصفية الحساب على أساس أن المعاملة بين 
الطر فين وكالة بالعمولةوأداء المأمورية الموضحة 
بأسباب الحكم وأبقت الفصل فى الموضوخ 
والمصاريف وذكر بأسباب الحم أن تكون 
مبمة الخيير الاطلاع على عقدى الاتفاق 
المؤرخين ٠7١‏ أغسطس وب أ كتوبر سنة ١4‏ 
وكافة الآاوراق والايصالات والخطانات 
والفواتير المقدمة مر الطرفين ومأ يقدمه 
الطرفان من الآوراق وكذلك دفاتر الكويا 
المثتة لاصول الخطاءات وكشوف الحساب 
وأوراق بورصة مينا البصل لتحقيق كية القطن 
المسلية من المدعى علهما إلى المدعية ومصاريف 
تخزيها وشحتها وسسرتها وعمولها وتأمينها 
وحليها وغير ذلك ما تقتضه المماملات 
التجارية ومعرفة ما استحق لاحد من الطرفين 
قبل الآخر وما لزمه من مصروفات طبقاً 


لاتفاق الطرفين وللعرف التجارى وما سحب , 2 


علها من نقود وما التزمه كل من الطرفين عنها ! 
وتحقيق تمن ما بيع فى التواريخ المبينة بكشوف | 


المرمة بين الطرفين وأن هذه العقود لا تخرج 
عن كوا عقود رهن تجارى بمقتضاها رهن 
المستأنف أقطاته الى أودعها لدى الشركة ضماناً 
وتأمينا القرض و ملحقاته القانونية فتتص المادة 
جب من ألقانون التجارى على وجوب [تباع 
إجراءات معينة عند يع الثىء المرهون 
وإلا وقح البيع باطلا بطلاناً مطلقا متعلما 
بالنظام العام وها لنص المادة وب من القاون 
التجارى . وأن نص المادة وم المتعلقة بالوكالة 
العمولة صريح فى وجوب إتباع ذات 
الاجراءات الى نصت علها المادة م من 
القانون التجارى سواء كانت العلاقة بين الطرفين 
رهتاً تجارياً أو وكالة بالعمولة الذى زعمه 
المستآتف عليه قد وقع باطلا بطلاناً مطلقاً 
متعلقاً بالنظام العام . 

ثاناً ‏ ليس ف المقود والاوراق الى 
هذا النزاع لفظ وكالة بالممولة أو مجرد 
كلة وكالة ولا يكن أن يتصور عقد وكالة 
العمولة يخاو من هذه الكفمة وعلى المكس فإن 


الحساب المقدمة من المدعية و مذ كرتها وذلك | العقود والمكاتيات المتبادلة بين الطرفين مايقطع 
من واقع أوراق بورصة مينا البصل الى تقدم | بأن التعامل متعلق برهن لجميع إيصالات المبالخ 
له من الطرفين واستخلاص تنيجة ما لكل من | الى سلبيا المستأنف عليه إلى المستأتف ذكر فها 
الطرفين قبل الآخر من عمل الحساب المستوق | أن المبلغ سلفة على القطن كا أن العقود ألزمت 
عنكل ذلك وله فى سبيل أداء المأمودية سماع | المستأنف بفوائد وقد احقستها الشركة بالقمل 
أقوال الطرفين والاطلاع على دفاترهما وسماع | الام الذى لا يكون إلافى الرهن وكذلك 
شبودهما دون حلف العين ولخص ما يقدمانه له | تضمنت الآوراق والعقود الكثير من الالفاظ 
من أوراق ولم يعلن الحكم للآن . | والعبارات التى ترد فى عقود الرهن مثل عيارة 
فاستأنفه المستأنف للأسباب الأتية :2 | أن الآقطان مودعة نظير استلام مبلغ كذا 
أولا ‏ إن المتانف وآخر رهنا يانآ وعبارة أن الآقطان المودعة تعتير ضماناً للمبالغ 
من اقطانهما إلى شركة الاسكندرية لتسارة | المسحوبة ولا يحوز للبدين حق التصرف فيا 
الأقطان قرع ملوى الى يمتلكبا الخواجة ولم إلا بعد سداد المبالغ المطلوية منه وهكذا . 
مستاى المستأنف عليه واقرضا منها مبلغاً على | ثالاً مما يوكد فكرة الرهن أن 


المستأئف عله كتب إلى الستأنف ق وم 


اهن 
المتصوص علها فى المواد ؤم تجارى وما يعدها 


أكتوبر سئة ه144 مخطره بأنه إذا لم يقم | مع الاستهداء بطبيعة التعامل وعلى ضوء العرف 


يسداد حساءة وسحب الأأقطان المودعة فى ظرف 
44 ساعة سيضطر إلى بيع تلك الاقطان ومؤدى 
هذا أن العلاقة بين الطرقين علاقة رهن . 
وكذلك خطاب 9 بوليو سنة 1١54+‏ وقد 


حصلت الشركة على تفويض من المستأتف ببيع | 


الاقطان وهذا التفويض لا يأ فى عقود الوكالة 
بالعمولة إطلاناً . 

رابعاً ‏ قالت محكمة أول درية أن 
المستأف عليه لم يقيض فوائد على معظم المبالغ 
التى سامبا إلى المستأتف والواقع الذى تنطق 
نه الإيصالات وكشوف المحساب على 
عكس ذلك . 

خامساً ‏ بفرض أن المعاملةوكالة بالعمولة 
فان إجماع الفقه والعضاء عل وجوب مراعاة 
الإجراءات الى نصت علها المادة مب؛ من 
القاون اتجارى 


سادساً ‏ مادام أن البيع قد وقع باطلا ظ 


فالواجب عمل الحساب على سعر 6+ أغسطس 
سئة ١45‏ . ولذلك يطلب قبول الاستئناف 
شكلا فى الموضوع بإلغاء الحم المستأنف والح 
ببطلان البيع وتكليف الخير بعمل الحساب 


التجارى السابق فى هذه الاعمال والمستفاد من 
هذا التعاقد أن المستأنف لم يقدم القطن إلى 
المستأنف ضده كجرد مان لقرض أقترضه إلى 
أن يتسنى له أداء القرض قيسترد هذا القطن 
النىقدمهتأم:اً القرضوإنما قدمه بنة التصرف 
الها فيه ذلك التصرف الذنى يم يتحديد العن 
طيقاً لشر وط نصوص التعاقدو بو بدذ لك نصوص 
التعاقد والعرف التجارى الجارى قى مثل هذه 
الاعمال وطبيعة هذا التعامل الذى يقتضى السرعة 
فى التصرف ف بناعة يتقلب علها السعر من آن 
لاخر ولمذا فانحكة أولدرجة قدأصابت 
فيا ذهيت إليه من رفض قبولتفسير المستأتف 
للتعاقد موضوع التراع بأته عقد رهن حيازة 
واعتياره عقد وكالة للبيع بالعمولة طيقاً للمادة 
١م‏ من قانون التجارة وما يعدهاذلك لآن قصد 
التعاقدين من هذه العملية هو توريد قطن إلى 
وكل وقيض مبلخ تحت ساب ببعه وإعطاء 
الوكيل امتيازاً على القطن وكان هذا من صم 
نظام الوكالة بالبيع بالعمولة المبينة أحكامها 
فى القانون فعد عرقت الادة وم تجارى الوكل 
بالعمولة يأنه هو الذى يعمل عملا بإسم نفسه 
أو اسم شركة يأمى الموكل على ذمته فى مقابل 


على أساس السعر الرحمى ليوم 4 أغبطس | أجرة أو عمولة -- وطبعة هذا التعاقد تتفق 
سنة 145 مع إلزام المستأ تف عليه بالمصاريف | وهذا التعريف فهو عقد تلتزم بمقتضاه الشركة 


ومقايل أتعاب امحاماة . | المستأئف ضدها بأرن تعمل يأسمها أو يأسم 
ه وحيث إن الح المستأنف عله للآسباب ! المستأتف وبأسه وعلى ذمته عملا معيناً ٠‏ وهو 


لتئى بنى علها وقد ورد الك على أسياب | بيع أقطانه » فى مقايل أجر يسعى العمولة» 
الاسئتاف عا تؤيده هذه امحكة وتقره يضاف | ولا يغير من طبيعة هذا التعاقد شى دهن + 
إلى ذلك أن واجب المحكة البحث عر:. نية | الحواثىالتى وردت فيه من اعتبارالقطن المودع 
المتعاقدين وعما إذا كانا قد تعاقدا على إنشاء | لدى الشركة المستأنف ضدها ضامناً للبالخ 
رهن تجارى أم قصدأ حالة التوكل بالعمولة ا المقدمة للستأتف واحتتال استرداد هذا القطن 


كمعن 
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وأن الشركة حق الامتتاز عليبا إذ أن بمض | وتدخل فى درون الوكيل المتازة الفوائد 


هذه الحوائى منوه عنها فى مواد قانون التجارة 
المتعلقة بالوكالة للبيع بالعمولة فثلا حقى الامتياز 
للوكيل بالعمولة على البضائع المسلة إله أو 
المودعة عتده وحق حسها مقرران ف المادة هم 
تحارى التى نصت على أن للوكيل بالعمولة حق 
الآمتياز عل اليضائع المرسلة أو المسلة إليه 
أو المودعة عنده . وله أيضاً حق حبسها فيقدم 
على غيره فى استيفا-المبالغ الى أقرضبا أو دقعها 


والعمولة والمصاريف فضلا عن الآصل . 
د وحيث إنه لذلك وللاسباب الواردة فى 

الحم المستأنف يتعين تأيده , . 

( استكناف بترو افندى فرح وحضر عنه الأستاذ 
عمد أبو السعود عن الأستاذ ابراهيم كيرلس ضد الحواجه 
ولم متاق وحضر عنه الأستاذ عمود الدرويش بك 
رقم 41١‏ نجارى سنة 258 ق رثاسة وعضوية 
عمد الملاحظ بك وكيل الممكئة واساعيل زهدى بيك 
وسيد سيد ابراهم بك مستثارين ) . 


811 
يه 22 م 


( القضاء المدل ) 


531 
بحكة بنها الابتداتئية 
يمن قيراير سئة .6ة( 


ام . عقار بالتخصيص ٠.‏ تسحيل . رسوم 


المبدأ القانون 

آلات المصنع تعتير عقاراً بالتخصيص 
إذا ونوا مالك العقار لاستغلال هذا 
العقار . و تعتبر عقارآ بالتخصيص فى البيع 
رار وغير ذلك فبحصل علما 
رسوم عقار عند تسجيل أى تصرف 
خاص با . 


الممكر 


د حيبث إن واقعة الدعوري سيق يانها 


تفصيلا بالحم الصادر من هذه الممكة تاريخ 
1 ينابر سنة .140 وهى تتلخص ق أنالمدى 
أشترى من أخويه حصتهما فى مصنعطوب بعقد 
يبع مسجل وهذه الحصة تشمل أرض المصنع 
ومبانيه والآلات الخاصة بالمصنع . فقَام خلاف 
بين المدعى و مصلحة الشبر العقارى فى هل تعتير 
آلات مصنع الطوب منقولا فيحصل عن 
تسجيلها رسم المنقولات ف 11 أم تعتار 
عقاراً فيحصل عن تسجيلبا رسم العقاره ,م ./. 

د وحيث إن المدعى يرى أن 1 لات المصنع 
| تتير منقولا وحجته فى ذلك أن المواد ,»ع 
من القانون المدق القدم تؤكد اعتبارها منقولا 


وأنها تأخذ حك العقار فىبعض أحوال استئنائية 
وان اعتبارها عقاراً ,التخصيص ليس له سوى 


أثر واحد وهو عدم جواز الحجر علبا متفردة 
عن العقأر . أما فيا عدا ذلك فإن حكبا هو حم 


قضاء انحام الكلية المدنية 


فقن 


د وحيث إن مصلحة الشهر المقارى ترى 
أن آلات المصنع تعتير فى حك العقار من حيث 
رسوم النسجيل وحبتها فى ذلك أن الفقه 
والقضاء فى فرنسا استقرا على إخضاع رسوم 
تسجيل العقارات بااتخصيص لنفس الرسوم الى 
مخضع لها العقار يطبيعته . 

0 وحيث إنه من المتفق عليه فقا وقضاء أن 
آلات المعامل ومبماتها تعتيرعقاراً باتخصيص 
إذ جاء 'المادة الرايعة من ألقانون المدنى القدم 
أن (آلات المعامل ومبماتها إذا كانت ملكا 
مالك تلك المعامل تعتير أموالا ثابتة  )‏ كا 
جاء بالمادة ,م/م من القانون المدنى الخحالى 
( ومع ذلك يعشير عقاراً ,التخصيص المنقول 
الذى يضعه صاحبه فى عقار بملكه رصداً على 
خدمة هذا العقار أو امتغلاله ) . 


« وحيث إن المدعى يستند إلى ما جاء بعجز 
المادة الرابعة من التانون المدق القديم ونصه 
( ممتى أنه لايسوغ الحجر علها منفردة عن 
العقار المتعلقة به ) وذهب إلى أن 5 لات المعامل 
لا تعتير أموالا ثابتة إلا فى حالة الحجر علبا . 
وفيا عدا ذلك فهى منقول . إلا أن الحكة ترى 
أن هذا التفسير الوارد بعجز المادة ع إنما جاء 
على سييل الل لا الحصر ‏ يعزز ذلك أن 
المشرع حين وضع القانون المدنى الحالى حذف 
هذه العبارة عدا ليكون النص صرحا فى أن 
العقار باتخصيص يأخذ حم العقار فى جميع 
الآحوال حتى يزول كل لبس ويرتفع مذا 
الخلاف ف اتفسير . 

« وحيث إنه ما يؤكد هذا النظر ما جاء 
بالاعمال التحضيرية للقانون المدنى الحالى عند 
مناقشة المادة لم منه ‏ وهل بحسن إضافة ير 
المادة الرابعة من القانون المدني القديم أو إيقاء 


النص كا هو - ققيل ما نصه ( أن تانج 
اتخصيص قد تظهر فى البيع والقسمة والوصية 
ولذلك آثرت اللجنة أن تبق النص على حالته 
حتى يكون نطاق هذه التتائج أشمل ) . 

ه وحيث إنه لكل ماتقدم تكون آلات 
مصنع الطوب المبيمة إلى المدعى عقاراً 
بالتخصيص تأخذ حم المقار فى البيع -- ومن 
ثم يحب احقساب رسوم التسجيل عنها رسوم 
تسجبل العقار . ولذا يكون أمر التقديرالمعمارض 
فيه فى محله ويتعين تأيده ورفض المعارضة 


موضوعاً . 


دوحيثك إن م0 خسر الدعوى يار 
بالمصاريف عملا بالمادة بوم مسافمات فيتعين 
إلزام المعارض بالمصاريف » . 


( قضية سعادة اسماعيل بك مختار ضد حضرة صاحب 

ا الدالى وزير العدل رقم /1” سنة ١41545‏ رئاسة وعضوية 

همى تمد غنم بك رئيى الحمكة ومد احد وعبه 
وأنور ابرنهي خُلف القاضيين  )‏ 


ان 

7 مارس سسئة 146٠‏ 
أحكام عرفية . تصرفات السلطة القائمة بها لايجوز 
الطمن علمها طقاً للمرسوم ١١4‏ سنة 1١528‏ مؤدى 
حكمة وضعه تغطية الإجراءات الصادرة عن تلك اللطة 

وعو يسرى على ماسيقه من حوادث . 

الميادىم القانونية 

١إنالمادة‏ الآولىمن المرسوميقانون 
رقم 114 سئة 184 تنص على أنهه لاتسمع 


وى 4ه 


فسن 
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أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطمن 
فى أى إعلان أو :صرف أو أمر أو تدبير 
أو قرار وبوجه عام أى عمل أمرت به أو 
تولته السلطة القائمة على إجراء الاحكام 
العرقية أو مندوبوها عملا باللطة الخولة 
7 بمقتضى نطاق الاحكام العرفية وذلك 
سواء أ كانهذا الطعنمباشرةيطر ي قالمطالية 
بإبطال ثىء مما ذكر . . . . أو كان الطعن 
غير مباشر من طر يق المطالبة بتعويض . . 
الح .. واذن فإنه يمتنع بهذا النص فعموميته 
ألتى ورد ما على انحا كم المدنةوالجنائيةالنظر 
فى أية دعوى يكون الغرض هنها الطعن 
المباشر بالمطاابة بابطال ما تسكون قد أمرت 
به الاطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية 
أو مندوبوها أو الطعنغير المباشر بالمطالبة 
بالتعويض عما يكون قد أمرت به تلك 
السلطة من هذا القببل . 

؟ - ليى من جدل فى أن ما صدر من 
رفءة المدعى عليه الآول من أواصس قبل 
المدعية إنما كان مئه ‏ بقوفاهى - بصفته 
انخولة له [ ان قيامه بتلك السلطة القائمة على 
إجراء الاحكام العرفية , ولا بحدى المدعية 
فى ذلك ما حاولت من توجيه الادعاء إلى 
رفعة المدعى عليه الاول بصفته الشخصية 
لقيام تلك المقيقة السالف ذكرها من ناحية 
ومن ناحبة أخرى لان هذا النص قد جاء 
لحاية مندوتى تلك السلطة إطلاماً ماتيا لما 


يتذرع به المدعون من مثل هذه التوجيبات 
فى التقاضى . 

م« مودى حكمة هذا النص هو 
تغطية كل ما يكون قد صدر عن تلك 
السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية 
وعدم إثارة آثارها إطلانا وبأى صورة 
كانت وذلك رعاية للاعتبارات السياسية 


| أو النظامية التى أوحت بقيام هذه السلطة 


وهئتها قباتغليب الصائل العام . 
ع ويسرى هذا القانون على ماسبقه 
من الحوادث عل ما بيجن من عبارته الى 


الكو 

« من حيث أن المدعية رفعت دعواها تقول 
فبا ما تأدى فى أن رفمة المدعى عليه الأول 
مصطق التحاس نأا كان قد أصدر أمرا عكري 
فى بن يونيه سنة 0144# بغلق المطيعة المماوكة لها 
وقد ظلت هذه المطبعة مغلقة إلى بو ليمسنةع 4و١‏ 
إذ طليت المدعية أن يصرح لما بيع ما ا من 
أدرات خشية ضاعبا أو تلفبا بالصدأ. وقد 
صرح رفعة المدعى عليه الآول لناجرين اثنين 
دخول المطبعة لشراء ما قبا فاستعد هذارن 
التاجران واشيريا ما فى المطبعة بثمن مخس قبته 
( المدعية ) لما رأته من سرقة آلة طباعة كبيرة 
من المطبعة يا سرق مما ستة لاف كتاب من 
تألفبا .كا أن رفعة المدعى عليه الأول قد أمر 
باعتقالا مدة شهرين ونصف ولهذا فبى تطلب 
الحك لحا قبل رقعة دولة الحا كم السكرى بديوان 
رئاسة الوزارة يتعريض قدرته بلغ .16.ه 
(خسونألفآ وماثة وخمسون جنما) على التفصيل 
المبين يعريضة دعواها . 


قضاء إلحام الكلية المدنية 


زول 


وقد قال رقعة المدعى عله الآول أن تلك 
المدعية تقوم بنشر بعض المطبوعات ( نشرة 
معنونة ء مأساة الإسلام فى بلاده » وأخرى 
عنوائها ء حاربة التعلم الحر الإسلاى وحرمان 
فقراء المسلين من الثقافة الى تؤهلهم لدخول 
الجامعة , ) وذلك بغير إذن الرقانة العسكر.ة 
الىكانت هفروضة حيتذاك بسبب نظام الاحكام 
العرفية فطلبت حكدارية البوليس من إدارة 
الآمن العام استصدار أمرعسكرى بيغا المطيعة 


فصدر الآمر بذلك .كا أن:نك المدعية قد قامت ' 


بتوزيع صورة هن خطانب كانت أرسلته ِل 


رفعة المدعى عله الأول ذكرت فيه عنه أموراً , 
غير صحيحة فأمر ياعتقالها مستعملا حقه الذى ١‏ ' 1 7 
: أو قرار وبوجه عام أىعمل أمرت,ه أو تولته 


خوله إياه القانون فى تنفيذ الاحكام العرفة . 

وقد دقع رفعة المدعى عليه الأول يعدم 
قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و بعدم 
ماع الدعوى طيقاً للمرسوم يقانون دثم ١١4‏ 
سنئة م94١‏ وبعدم اختصاص الحا الوطنية 
بنظر الدعوى وقد أسبب طرفا الخصومة 
مذكراتهما فى بيان ما يستئد ليه كل من وجبة 
الرأى 5 

ه وحيث أن هذه احكة ترى أن الدفع 
يعدم سماع الدعوى هو ما يستاهل البد. به إذ 
أنالفصل فيهيغتى عن المساس بالموضوع على غير 
ألدفوع الآخرى الى قد يستازم البحث فها مثل 
ذلك . وهذ! بير أعمية إلى ما صدر من المدعية 
من تنازنها عن مقاضاة الحا م العسكرى ( حضر 
جلسة 10/66/-14) تقصر طلياتها قبل رقعة 
مصطنى التحاس باشا شخصياً ذلك التنازل الذنى 
صدر منها عند [بداء الدفع يعدم سماع الدعوى 
طيقاً للقاتون السالف الذكر إذ أن هذا التنازل 
لا ينيد شيئا من حقيقة الواقع من أن ما تقوله 
المدعية أن رقعة مصطق النحاس باشا قد اتخذه 


قبلبا إنما كان يمقتضى السلطة الخولة له فى قيامه 
حاكا عسكرياً وال بدونها ما كان فى الاستطاعة 
أن ينقد ما أصدره ضدها . وإذن فالوضع 
لا يتغير هذا التعديل اللفظى الذى بدا فى تنازل 
المدعية ولايحدى فيه الرجوع إلىأحكام القانون 
رتم 1١4‏ سنة ه114 الى تشمل الحالين : الام 
العسكرى أو الصفة الشخصية . 

د وحيث إن المادم الأول من ا مرسوم 
يعانون دم 15 سنة ومعةؤ تنص عل أنه 
٠لا‏ تسمع أمام الحاكم المدنية أو الجنائية أية 
دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه 
الطعىثى أى إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير 


| السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية أو 


مندربوها عملا بالسلطة الخولة لم بمقتضى نظام 
الاحكام العرفية وذلك سواء أكان هذا الطعن 
مباشرة بطريق المطالبة بإيطال عى. ا ذكر ... 
أوكان الطعن غير مباشر من طريق المطالية 
يتعويض ... الخ . وإذن فونه بمتنع هذا النس 
فى عموميته التى ورد بها على الحا المدتية 
والجناية النظر فى أبة دعوى يكون الغرض 
منها الطعن المباشر بالمطالية بإيطال ما تكون قد 
أمرت به السلطة القائمة على إجراء الأحكام 
العرقبة أو مندوبوها أو الطعن غير المباشر 
بالمطالبة بالتعويض عنما يكون قد أمرت هه تلك 
التشلطة من هذا الفبيل . : 

ه وحيث إنه ليس من جدل فى أن ما صدر 
من رقعة المدعى عله الآول من أواس قبل 
الدعية إتما كان منه . يقوطًا هى بصفنه 
انخولة له إبان قيامه بلك السلطة القائمة على 
إجراء الأحكام العرفية ولا يحدى المدعية فى 
ذلك ما حاولت من توجيه الادعاء إلى رقعة 


1 
المدعى عليه الأول بصفته الشخصية لقيام تنك 
الحققة السالف ذكرها من ناحية ومن ناحة 
أخرى لآن هذا النص قد جاء لجاية مندوى 
تلك السلطة إطلاقآ مانا لما يتذرع به المدعون 

من مثل هذه التوجببات ف التقاضى . 

د وحيث إنه ليس من ريب أيضاً فى أن 
ما تجدف إله المدعية فى دعواها هو المطالية 
بتعويض عما تقول إنه لحقبا من أضرار جراء 
ما صدر من تلك الوا يغلق المطمعة واعتقالحا 
وتلك فى الطريق غير الباشر الى تدخل فى 
عداد المادة الآولى السالفة الذكر . 


«وحصيث إن هذا الاجاه الذى تجه إليه 


هذه المحكة إنا يتأيد عا بين واخاً من حكة | 


وضع هذا النص ومؤداها تغطية كل ما يكون 
قد صدر من تلك السلطة القائمة على إجراء 
الاحكام العرفية وعدم إثارة آثارها إطلاقاً 
وبأى صورة كانت وذلك رعاءة تلك 
الاعتبار ات السياسية أوالنظامية التى أو حت يقيام 
هذه السلطة وصدور هذا النظام والهدف فها 
تغليب الصالح العام على ماقد يمس الصالم 
الخاص لبعض الآفر اد وتلك هى حكة المرسوم 
بعاون دم 5 لسئة م946١‏ شسابر ما وخاه 
الطارع أمللامي رضم ذلك انكام بايتوعب 
حناية القامين به ٠ن‏ الرجوع علهم بثىء حى 
لاتفل خشية ذلك أيدجم عما تقنضيه الظروف 
العامة من إطلاقيا . 

ه وحيث إنه عن سربان هذا القانون على 
مأ سيقه من حوادث فإن ذلك بين صراحة من 
تلك العبارة الى تصدر لا المرسوم يقائون 
وهى ١‏ بشأن عدم قبول الطعن فى التدابير الى 
أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الاحكام 
العرفية . ما يقهم منه أن المقصرد به هر تلك 
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بقانون . وقد جاء تنظيا تلك الحالات الناشئة 
والمتخلفة عما صدر من السلطة المذكورة ولحاية 
من اموا .ما وأن ذلك لتأيد تلك العبارات 
الواردة فى فص المادة الا ولى من هذا المرسوم 
بقانون بما لا يرك ممالا للشك فى هذا الصدد 
فضلا عن أنه ليس من المقبول عقلا ولا متطقياً 
أن يقتصر ذلك التص على مأ يقع بعد صدوره 
وقد ألغيت الاحكام العرفية . ثم إن أحكام 
عذا المرسوم يقانون قد أريد بها سلب انحا و 
من ولايتها فى نوع معين من الدعاوى فبو 
خاص بتحديد الاختصاص وتلك طيقاً القواعد 
العامة من القوانين ذات الآثر الرجعى . وليس 
يجدى فى ذلك أن تكن المدعية قد رقعت 
دعواها قبل صدوره ما دامت لم يفصل قها 
بعد . وفى هذا السياق لا حل لمناقشة ما تورده 
لشي عن تأعر الفتل و محري ليام عل 
الاعتبار الجدلى البحت بغير أن يكون له أنة 
صلة بأحكام القانون فعضلا ععا يمكن الإشارة 
إله فى هذا الصدد ما يلاحظ فى محاضر الجلسات 
من طلها هى ( المدعة ) التأجيل الكرر 
لللأسباب الختلفة الت كاءت تقدميا . 

د وحيث إنه ما تدم جيعاً يكون الدفع 
بعدم جواز سماع الدعوى طبقاآ للرسوم يقانون ' 
دم 4 سلة م4( فى عله ويتعين قبوله والحكم 
بعدم جواز سماع الدعوى مع إازام المدعية 
عصاريفبا عملا بالمادة باهم مرافعات , . 

( قضية السيدة نيوية موسى ضد حضرة صاحب. 
القام الرفيع مصطق النحاس ياشا بصفته الشخصية 
وار 57 الس ا يا 50 


عبد الرازق ) ٠‏ 


قضاء انحا م الكلية المدنية وي ؟ 


شبادة تصرفات عقارية عن تصرفات المدعى 


5 عليما فى بض أملاكبما (حافظة تمرة ه 

محكة شبين السكوم الابتدائية دوسيه عن المدة لغابة آخر يناير سنة .165 
وأخرى عن تصرفات المدعى عليه الأول عن 

7 نوشير سنة 186٠‏ المدة من أول قبرابر سنة .هو لغاية آخر 

شهر إعار المدين . دعوى [شهاره . شرط قبولها ديسير_سلة .وو حاظة بودونيه) وتدغل 
حلول الدين . فى الدعوى قؤاد افندى أبراهم رزق وطلب 
قبوله خصما ثانا ودفع يعدم قبول الدعورى 

المبدأ القانوق ا لرفعها قبل الاوان وقدم حافظة مستنداته تمرةع 


دوسيه وتضمن ععد هرح نه 
دعوى شبر إعسار المدين لا بحوز ل 0 
إقامتها إلا عند حلول معاد الوفاء بالدين - ا صادر له من المدعى عليه الآول ل بيع + طَّ 
ولا تجوز رفعبا قبل ذلك طبقاً المادة ٠9‏ 
من القانون المدى الجديد. 


ووس مقابل :#1 قدره .ام جتيه و يقبعه 
ما كينة طحين عشتملاتها وأرفق معه ستخر 

| رسمى بأن الباق قى تكليف المدعى عليه الأول 
امكو من سنة ١444‏ للآن وفو+وطوماس وقد 


سر مرحنا اذان الاعرى وكيرت 
الدعوى ولم محضرا ل سي الإفعري لمم ودرات وجيادك الدع 
ب 00 والخصم الثالك دفاعهما التحريرى ثم تنازلت 
ا المدعية عن الطلب الاحتياطى مذ كرتا تمرة .م 

« وحيث إن المدعية طليت الح لها أصلاً | دوسيه واقتصرت على الحك لما بطلب شبر 
شبر إعار المدعى عليهما الآولين وما يثرتب | الاعسار. 
عليه من نتائج قانونية واحتياطياً وضع العشرة « وحيث إن الاعسار قد أدخله المشرع 
قراريط وما علا من ماكينة طحين المبينة | فى القانون المدنى الجديد دون أن يكونلهمقابل 
الوصف والقوة والتحديد والمعمالم بصحيفة | ف التقنين المدق القدم وهو إعسار مدق قد 
الدعوى تأمينآ لدينها وقد علقت الك لا | كفلت أحكامه وشروطه المادة وع؟ مدق 
بطلبها على ما نصت عله المادة ووم مدق | وما بعدها ونصت المادة وم على أنه يجوز أن 
وما بعدها وقدمت تدعما للدعوى سندآ أذناً | يشبر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكى 
مؤرضاً ف الل بلغ 17" جيه لوفاء ديونه المستحقة الآداء ثم تعرضت الموادمن 
وموقعاً عليه من المدعى عليه الآول بصفته | .ه+ إلى 4دم - إلى المحخالات الواجب 
مديتاً وبإمضاء المدعى عليا الثانة بصفتهاضامتة | أتباعها فى احكة وأقلام الكتاب وما لليدين 
متضّامئة للمدين فى إدا «الدين وجاء نه أن تاريخ والدائن من حقوق وما عليه من النزامانتوق 
استحقاقهق | كتوير سئة .وو وأرفقت ,السند | حالة انتهاء الاعسار إلى آخره٠.‏ 
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وحيث إن المدعية ترى أن القانون فى | رقع الدعوى وفقده هذا الشرط يتناف مع 
جانها ولا حق طلب شبر إعسار مديبها طبقا | صرح المادة وعم الى توجب لشبر الإعسار 
للادة وعم مدق لخاول اجل سداد دينها فى | واستحقاق الدين بأنقضاء أجله وحلول ميعاد 
اكتوبر سنة .6و١‏ وأصبح يذلك مستحق | استحقاقه والوفاء به ( براجمع كتاب قواعد 
الاداء ويخالفيا الخصم الثالث بأن أجل الوفاء ١‏ التنقيذ للعشماوى باشنا طبعة سنة 807؟١‏ و نظرية 
لم يحل عند رقع الدعوى بإعلان حيفتهاالمؤرخ ! العقد للدكتور الستبورى باشاجز أول طبعة 
فى ١9‏ نرنيه سلة 6 وأن تاريخ استحماق | سنة ع1 بند كرة باإلاص 8م17 ) . 
الدين والوفاء به هو آخر اكتوير سنة ١ 146٠‏ ووحيث|[نالمدعية أقامتالدعوىضدالمدعى 
وأضاف بأن المدين مل. ولديه هن الأموال . علهما الآولين وأعلتها بها فى 1460/1/1 
ما بين بسداد دين المدعية . قبل أن يكو ندينها مستحق الاداء قتعتيرالدعوى 
قد رفعت قبل أوانها ولا عيرة بقول المدععية 
أن الدين أصبح حالا الآن بعد آخر أكتوير 
لآن المعول عليه فى التقاضى هو وقت إقامة 
الدعوى وإعلاها للخصوم وكان أماهمبا وسائل 
تنفيذ أخرى نصت علبها المادة هم؟ مدنى 
لو رغبت فى ذلك قبل حلول تاريح الوفاء بدينها 
وأما ما تعرضت له المدعية عذ كرتها من أن 
لعلو عدوم نيت الاذرق ملاعل بلط ريفخ النان فرت الاداء 
أكتوير سنة 5 ( براجع المشروع التهيدى عملا بالمادتين ون؟ و #إبام شرجعه فى التفسير 
بلجئة المر اجعةجموعة الاعمال التحضيربة للقأنو . | إلى صدور حك بالإعسار وتص المادة ١06‏ 
الاق روطن ا ارا و م جورا عدل شرج 22503 
واضة لآنه فى هذه الحالة ير الستد بما يعود وحيث إنه لما تقدم بيائه تكون دعوى 
على المدين من نفع بعد مهلة الوفاء لتهاية الشبر | شبر الإعسار قد رقعت قيل أواتها وتعين 
امحدد لاستحقاق الدن . قبول الدفح والح بعدم قبول الدعوى وإازام 
المدعية مصروفاتها مع مقايل الآتعاب للخصم 
| اثثالك عملا بالمادة بووم مراقعات . 


| 
وحيث إن الخلاف ام بين الطرفين ْ 

المتنازعيز على تاريح حاول الدين واستحقاقه . | 
, وحيث إنه ببين للبحكة من مطالعة سند | 

الدين أن تاريخ حاوله هو أكتوير سنة .0و١‏ ْ 
دون ذكر يوم معين فى ذلك الشبر يقوم المدين ' 
فيه بوفا. الدين وخاو السند فى ذلك اليوم فى | 
شبر حلول الدين حمل الآجل يتهى فى اليوم | 


ا 
يوست إن الانة فونه مدق اقترظي | 
لشبر الإعسار أن بكون الددن مستحق الاداء 
وشروطه أنيكون بحن الوجود وحالا ومعلوم ١‏ ( قضية الست عمام عمد خليقة ضد فوزى هود 
المقدار وخاليا من التداع وإن كان سد الدين 1 وسف انتدى وآخرين رقم ؟ 7١‏ سنة ١١60‏ ك 
حسب ظاهر الدعوى وم مقاب المدعى ا ا وغصوية لاجد المريان بك وكيل الحياظا 
علمنا الأولين ععقق الو 0 95 ان الخميد اليد عبد الوهاب واسباعيل حسنى القاضيين) 

مم جود ومعاوم ر 
وخال من النزاع إلا أن أجله لم حل بعد وقت | 


قضاء انحا اللكلةالمدنية بجن+! 
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يردا الابتدائية بتاريخ ه؛ وباو أبريل سئة .ووو طلب فيبينا 


الحك أولا بصحة يضر العرض المؤرخ ا 
مارس وأول أريل سنة .6و المراجع من 
1- شقبة . فى حالة تعفد العقاراءته اللسعة . لاحن أله - 0 8 
با انر روي ران بيع كشع | مصلحة الشير العقادىق. 140-15 برتم00+ 
: 9 م ( ثانا ) أحقيه للاعذ بالشفعة ببمقيراط و١«‏ 
3220| يي اللرضسة لوي والنام شد 
واحد . للمشترى حق إجبار التفيع فى أخذها جا ٠.‏ | مهم د والمعالم بصحيفة الدعوى 
سس تقدير من القط جنيعها بتمن واحد . تين و بمحضر العرض سالتى الذكر. والمبيعقمنالمدعى 
خبير لتقدير من كل قطعة . عليه الكفى الى المدعى عليه الأول مقايل موب 
الميادىء القانونة جنيه المودعة خزانة حكة اخمم فى ١٠١‏ ابريل 
556 44 بومية أو ماعساه بظور من 


م نوفير سنة .1460 


١‏ فى حالة تعدد العقارات المسعة 
وانغفصافا من بعضها عق للشفيع أن يأخذ 
العقارات الى تنوافر شروط الشفعة بالنسية 
لها دون العقارات الأخرى الى لا تتوافر 
فبها شروط الشفعةوالى لايمكن أن يستعمل 
حقه بالنسبة لها فيا لو ببعت مستقلة . 


؟- إِذا كانت العقارات غير متصلة 


الزيادة عند الاطلاع على عد البيع العرفى 
المادر للمدعي عله الاول من المدعى عله 
لثانى مع التسلم وإلزامهما بالمصاريف ومقابل 
الاتعاب حك مثسمول يالنفاذ المعجل بلا كفالة 
وقال شارحا لدعواه أنه تبالغ لله فى 
.مع ه4١‏ أن المدعى عليه الشافى باع إلى 
المدعى عليه الآول أطانا زمام خم وتواحى 
أخرى من بينبا مقدار بم قيراط وم سبم 
ببعضها ولكنيا عخصصة لعمل واحد أو | بزهام أخمم مبينة بصدر العريضة يجحاوره من 
لطريقة استغلال واحمدة بحيث أن استعال | الجبتين البحرية واتقبلية وم نحقهأخذهاءالشفعة 
حق الشفعة بالنسبة لجزء منها يحملبا غير | نظير قيامه القن 1+ جنيه والمفحقات جيعبا 
صالحة بالنسبة للباق فإن للدترى الحق فى | وأنه أبدى رغبته فى ؟؟ مارس مسنة 1١6.‏ 
أجبار الشفيع أن يأعذكل الصفقة . وأول اميل سنة .ووو فى أذ هذا العقار 
٠ 1 -‏ | بالشفعة بموجب إنذار رغبة اشنتمل عبل حضر 

اذا تدر للمببع تمن واحد فإن | عرض اتن +++ جنيه مع جبع الملحقات وما 
قيمة العقار المشفوع فيه يقدر بواسطة | عساه يظبر من الزيادة عند الاطلاع على عقد 


آل خبرة . | الببع العرى وان المدعى عليه وفض الاستلام 
7 | وأودع المبلغ خخرينة اخ فى ه ريل نة. وةئ 


مخلاف رسم الإبداع وسجل انذارالرغبة وعضر 

« حيث إن المدعى عليه الثافيقد أعيد اعلانه | العرض وأعلن محضر الإبداع فى م ابريل سنة 

واعذر فيعتير الحكم حضوريا فى حقه عملا | ١40.‏ وارتكن عل الجوار الثابت فمىاجمة 
المادتين وة وده مرافات ‏ المساحة من الحدن البحرى والقيل 


يقن 

« وححيث إن المدعى قدم تحت مرة 6دوسيه 
حافظة عستندبن أحدهيا صورة محضر الإبداع 
المنودعته بالعريضةوالمؤرخ ه ابريلسئة. و١‏ 
عحكة اميم ومعلن فى لم ابريل سئة 1460٠‏ 
والثانى انذار الرغبة المنوه عنه فى صحيفة 
الذعوى والذى أظبر فيه رغيته لآخق ال م٠‏ 
قيراط ووب سيم بزمام اخمم مقابل امن 0+ 
جنيه وما يظبر من الملحقات وقد رفض المدعى | 
عليه الآول بقوله وتسجل فب ابريلسنة. 60و( 

« وحيث ان المدعى عليه الآول دقع 
بسقوط حق المدعى قى الشفعة لسبيين )١(‏ أن 
المدعى طلب الشفعة يحرأة فطلب خيرها النى 
زيد ثمنه على ١١٠٠‏ جتيه للفدان ورك ياقيبا 
الآقل جودة وأنه مستعدللتناز لعن يموع ماخصه 
فى الصفقة وهو 0 
وأنشريك وقداختص عقدارفدانواحد وأربعة 
أسهم عبلغ .11 جنيه ويقيل اعطاء المدعى 
الصفقة الخاصة بباق القن وهو ...وم جتيه . 
(؟) لأن المدعى لم يعرض المُن الحقيق للاطيان 
الى يطليها وهو ١١١.‏ جنيه للمدإن ودقع 
الدعوى فى الموضوع بأن الاطيان المتسفوع 
فيبا على قطمتين إحداصا .١ط‏ وعغموس 
يتوفر قيبا الجوار وثانيتبما ١١‏ ط وهرس 
لايجحاورها المدعى إلا من جهة واحدة . نذا 
يقدم دليل على توفر الجوار فىأرض تساوى 
فى القيمة نتصف ثمن الارض المبيعة على الآقل 
وقدم تحت مرة ه دوسيهحافظة عتندانهتشمل ١‏ 
عقد البيع وعلى عقد فك رهن .. 

د وحيث [نه بالاطلاع على عقد المشترى 
المؤرخ ١؟‏ / ؟/ .هو( تحد احكة أنه صدر 
مد#1ى. حسن أفندى السيد هايم إلى السيد 
عبد الواحد مد الشريف والشيخ مود مد 


حسن عيد المنم من مقدار وهف ووواط 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والثلاثون 


و .+ س منها م ف و بإب ط و ١و‏ س على عدة 
أحرات زعام لع د ب قا بيط د فتن 
يزمام عريان بتى واصل وهذا البيع مقايل المن 
...0 جنيه مخص الشيخ مود عمد حسن أحد 
المشترين ١‏ ف و ع س بناحية اخمم عبارة عن 
القطعتين الثالثة والرايعة من عقد المشترى 
وخص السيد عبد الواحد الباق وتصدق على 
العقد فى سم و م0 / 0 / .6و( رسعياً 

ه وحيث إن العقد المرفوع عله هذه 
الدعوى قاصر على القطعتين الآولى والثانية من 
عقد المشترى وهما ٠.‏ اط و ١#‏ س محوض 
المماوك تمرة م قطعة نمرة 4 و8١‏ طاو ماس 
بحوض المماوك مرة بن قطعة مرة ه16 وهما من 
القدر الذنى تخصص للسيد عبد الواحد . 

« وحيث إنه ظاهر من عقد المشترى المقدم 
من المدعى عليه الآول السيد عبد الواحد أن 
المدعى تحد كلا من القطمتين فى الحدين البحرى 
والقيلى . ونص فيه على أن الحد القبل هو 
المدعى وشركة مصر الحندسية وهذا التحديد 
نفسه هو الوارد بصحفة الدعوى 

« وحيث إنه لاحمة لما أثاره المدعى عليه 
الأول عن عدم توافر الجوار فى القطعة الثانية 
0 ويبق البحثك الخاص 
بقيمة مساواة ثمن أرض الجار لنصف من 


| الأرض المبيعة على الآقل وذلك لأنه لا يكنى 


الجوار من حدين بل لايد أن تساوى دس 
على 7 ( المادة ل ققرة رابعة 0 
الشفعة القدمم لسسنة 4.١‏ والمادة دده فقرة 
ثالثة منها ) ويجحب التعويل على القيمة وقت 
الشفعة لا على الن الذى حصل به المشترى 
ولاجم مقدار المساحة ( كامل ياشا مىمى ىق 
الملكية والحقوق العينية الطبعة سنة م9١‏ 


قضاء انحا كم الكلية المدنية 0-51 
ص بم وهامشها من الاحكام تحت ؛ و ه ) . | العقارات غير متصلة يبعضها ولكتها مخصصة 
د وحيث إنه فيا يتعلق بالدفع بالسقوط | لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحد حيث 
لتجرئة العقار فالثابت أن الدعوى قاصرة على | أن استعمال حق الشفعة بالنسية لجزء متها يحعلبا 
القطعتين الآوليتين فى عريضنة الدموىالخامتين | غير صالحة بالنسبة للباق كالقطع المتفرقة الى 
بالمدعى عليه الآول والمدعى جار قبا فقط دون | تعد للاتفاع ما يتيج من تحصولم_افى إدارة 
. غيرها ولذلك قصر الدعوى علهما دون غيرهما | وابور لهلاجة القطن أو فاوريقة سحكر حتى 
« وحيث إن قانون الشفعة القدسم نص على لا يرك أجزاء لا تحقق الغرض المقصود من َ 
أنه إذا عينت فى العقد حصة كل منهم مفروزة | الشراء ص ١ه‏ المرجع السابق ودى هلنس 
كان الشفيع المق فى طلبه أخذ المقدار بتتامه | بند هه ى ١‏ قتحى زغلول يأشا ص ١ه‏ 
أو حصة واحدة أو أ كثر مع مراعاة القواعد | بند وجب صم لكامل باشا مرمى شرح القانون 
المقررة اطلب الآخذ بالشفعة م | ٠‏ من دكر بتو الجديد بل لقد قضت بحكة التئّتاف مصر 
عب مارس سنة 14.1 ف الشفعة . وهذا الخيار | فى 111٠/9/4‏ فى حكبا المتشور بالمجموعة 
معطى للشفيع وثبت له هجرد كونه جائزآً لسبب | | الرسية للحأء الآهلة بند بوو؟١‏ بأنه إذا كان 
الآخذ بالشفعة بالبينة العقار بيامه دون | عتد ليع مشتملا على يبع عقارين مستقلين 
وجوب توافر هذا السبب بالنسبة لكل حصة | فليس للشفيع الحق فى الاخذ بالشفعة إلا فى 
من الحصص المطلوب أخذها الشيوع يشرط 3 الجر اجاور له إذ التجزئة موجودة قصلا . 
أن يكون فى ممارسته لهذا الحق تحقيق للغرض | وقد قررت محكةالمنصورة تاريخ ١154/0/1‏ 
المقصود فى الخد بالشفعة وهو رفع ضرر ؤ بند 121 من المرجع السابق بأن فقه الشربعة 
الجوار امحتمل فلا يترك الجاور له ويأخذ غيره يجير التجرثة . 
بل يحب أخذ اجاور له أو كل أجزاء العقار « وحيث إن قانون الشفعة فى القاتون المدقى 
جلة واحدة أو اجاور له 3 و الول © مث | المديد م من مزق ادفةق موادم بل أع 
الباق ولو لم تتوفر فيه شرائط الجوار منجهتين جكيت | به الفقه المصرى والاحكام ( كامل باشا مرسى 
ص .40 داه من الدج السانق ٠‏ 2" | يند مم الحقوق المينبة الجرء الثالك لشرح 
و وحيث إن هذا إذا كان العقاد التتخ | القانون الجديد واللحام التى يهامش ص 0م 
واحدآ . أما إن كآن المبيع عقارات متعددة أيضا ) وقد كان مشروع القانون ينص فى ققرة 
متفصلة عن يعضبا قبجوز للشفيع أن يأخحذ | . 0 8 
8 قيجوز للشفيع أن -- منه على عدم جواز التجرئة لخذفت من المادة 
العقارات التى تتوافر شروط الشفعة بالنسية لها ع0 
الي ا وت 
ر حرىن سوافر فبها سروق 
الشفعة والق لا بمكن أن يستعمل حقه م وحيث أنه من جبة العن فإنه إذا تقدر 
بالنسية لما فيا لو بيعت مستقلة ( ص وم | للمبيع من واحد فإن قيمة العقار المشفوع تقدر 
من المرجع الثمار إله ) أما الال | بواسطة تعين خبراء بنسية القن المقدر لكل 
الى يظهر أن المشترى له حق إجبار الشقيع | الصفقة معمراعاة مساحة العقارالمشفوع وصقعه 
بأغذ كل الصفقة فهى -الة ما إذا كانت | (ص مهع لحكامل باشامرسى طبعة سئة .مم 


٠١م‎ 


دريل 


المدد التأمن ‏ السئة الحادية والثلا نو نَْ 


الملكية والحقوق العينية وبند +س8 ج م له فى | لوقف تتفية الجزاء . سلطة توقيع المقوبة مسروط 


شرح القانون المدتى الخالى  )‏ 

« وحيث أن المدعى عليه الآول دفع بأن 
المدعى لم يعرض القن الحقيق للآطان التى 
يطلا وهو .. ١١‏ جنيه للغدان الواحد . وهذا 
الدفع فى غير عله إذ لا بوجد ف العّد ما يقطع 
وصحة ذلك قضلا عن أن المدعى عله لم مخطر 
المدعى رسيا بمشتملات البيع وشروطه كايو خذ 
من نص المادة .4 من عبارتها ه مرب تاريخ 
الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه الباتع أو 
المشترى ء فى حلة إعلان الرغة وجاءت عبارته 
اللاحقة فى م ١4و‏ وأشارت إلى مشتملات 
الإنذار الرسجى ومنها القن فتعين رفض 
هذا الدفع . 

وبحيث أنه لثلك بتمين قبل الفصل فى 
الموضوع بندب خبير لتحقيق مقدار قيمة عقار 
المدعى اجاور للأارض المشفوع فبانى كل من 
القطعتين موضوع الدعوى فى الوقت الذى 
رفعت فيه دعوى الشفعة مراعياً فى ذلك الصقع 
والجودة وطيقة الارض ونسبة المن الكلى فى 
العقد وكافة الملابسات . وتقدير قيمة ثمن كل 
الظروف السابقة . 

( قضية السيد امد حسن الصريف ضد اليد 
عيد الواحد تمد حسين الشسريف وآخر رقم 76 سنة 
رثاسة وعضوية حضرات القضاه عد الستار 
النشاوى ويدراوى فرط وبحي تمد) ‏ 


لسن 
؟ قبراير ستة ١601‏ 


طلب رد ما خصم من الموظف' ‏ نوقيع جزاء عليه 
لا ملك الحام الوطنية الفصل فيه لأنه طلب مباشر 


2011110 


باقتراف الموظف لتعال تكون جرماً يستآهل عقابه . 
خضوع أسباب قرار الإدارة لرقابة الحاكم . 

ال مبادىء القانونية 

و الآصل فى هذا الصدد أن المادة 
الخامسةعشرة من لاتحة ترتيب احاكم الآهلية 
( المادة مومن القانون رقم ١4‏ سنةو4؟١‏ 
لنظام القضاء ) تحظر على هذه لمحاكم تأوبل 
الآمر الإدارى أو وقف تنفيذه وليس لما 
الحم بتعويض الاضرار النائئفة عن 
إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقواتين 
واللوائح . وأنه فى طلب المدعى رد ما خصم 
من مرتبه لمدة خمة عشرة يوماً ما لا تملك 
هذه الحكة الفصل فيه لانه طلب مباشر 
لوقف تنفيذ هذا الآمر الإدارى الذىقضى 
بخصم مرتبه عن هذه المدة المذكورة . 

؟٠‏ ل أن شلطة توقيع العقوية على 
الموظف إنما هو مشروط بأن يكون قد 
ارتكب أفعالا تكونجر مأستأهل عقابه 
وأن تقدير الرتيس امختص للعقوبه بما براه 
مناسباً لما وقع من الموظف مفروض يأنه 
يقوم على حياطته لظروف ما نسب ذلك 
الموظف وما ثبت وقوعه منه وعلى تعرف 
ملابساته فى جميع نواحيه واستكال مايحب 
توفره من أوضاع فى هذا الشأن فيوقع 
الجراء الذى برى توقعه فى حدود اللطة 
الخولة له قانوتاً . وأن ما يجريه الرئيس 
انختص من :ذلك فى.:تلك الخحدود لا يمكن 


قضاء احا غ الكلية المدئية 


لللحام أن تعقبعليهكا ليس لحا أن تعقب 
على مقدار الجزاء التأدبي الموقع إذ أن 
تناسب هذا الجزاء لما وقع من فعالمنسوية 
للبوظف مما مختص السلطة الإدارية إطلاقاً 
بتقديره . 1 

؟ - فاته وإن كان الآصل أن الإدارة 
لا تلزم ببيان أسبابقرارها إلا إذا أوجب 
القاتون ذلك إلا أنه إذالم تذكر أسباباً 
فطلب متبا ذلك فقدءتها أو إذاكانت أصلا 
قد ذكرت أسباباً لقرارها فإنه على أية حال 
تكون تلك الاسباب خاضعة لرقابة انحام 
لنتبين منه صدور هذا القرار وفق الأوضاع 
القانونية السليمة ويكون هذا القرار سليماً 
إذا ما قام على أسباب قانونية تيرره وأن 
يكون الحهدف فيه جديته ومشروعيته 
ومطابقته لمقتضيات المصلحة العامة فإذا 


ماتبينت المحكمة فيه ذلك لا يوز أنيكون أ 


كا 


إلا محم من مجلس التأديب فكان يحب فيا 


برى ‏ أن تحيله الحكومة ‏ إذ ل يعي أصلا 
يعرسوم ‏ إلى جلس التأديب للحم بفصله ان 
وجد مبرراً لذلك . ويقول هذا المدعى أنه 
أحيل إلى المعاش لانهغير وفدى إذ أنالوزارة 
التى أصدرت هذا القرار كانت برئاسة رقعة 
مصطق التحاس بائما وأن ذلك القرار صدر 
بعد تشكيلبا بأسبوعين . ولآن الاستاذ ابراهم 
فرج مسيحه الذى كان يشغل وقنئذ وظيفغة مدر 
مكتب رقعة المدعى عليه الآول ‏ النحاس 
نأش وهدير المستخد مين كان قد رجا جعل 
صبره الياس رزق الله سكرتيراً لهذا المدعى 
فرفض ثم كان أن أوقع هذا المدعى على هذا 
الصبر جزاء إدارياً مخصم خخسة أيام من مس تبه 
تم نقله المدعى من إدارة تحقيق الشخصية 
فلهذا حقد الاستاذ ابراهم فرج على المدعى 
وتحينفرصة للانتقام منه ولتخلى وظيفة بالدرجة 
الثالثة الى كان ا المدعى ليرق [لما الاستاذ 
ابرامي فرج إذ كأن بالدرجة الرابعة . ويقول 
المدعى أن مت أمرا آخر دعا الوزارة الوقدية 


بحل بحث حى لو كان للادارة جاتب تلك | إلى إحالته إلى المعاش ذلك أنه أثناء الحرب 


المبررات اعتبارات أخرى خاصة . 


اممو 

« من حيث إن المدعى رفع دعواه يقول 
فبا ما يتأدى فى أنه كان مدير لإدارة تحقيق 
الشخصية بوزارة الداخلية حتى أول نوفير سنة 
عات ١‏ َم نكل إلى الدوان العام َلك الوزارة 
وأنه صدر تاريخ م مارس سنة ١4+.‏ قرار 
مجلس الوزراء ياحالته وآخرين غيره ‏ ذكرم 
فى عريضة دعواه ‏ إل المماش . ويقول 
- هذا المدعى ‏ أن القرار الصادر باحالته 
إلى المعائى فى غير عله إذ لا يكن قصل الموظفين 


العالمية الآولى كان ضابط ببوليس الاسكتدرية 
وكانت له بزميل ألمانى الجنسية صداقة وقد حك 
على هذا الآلمانىبالآشغال الشاقة المؤ بدةلارتكاءه 
جرعة سياسية ضد الدولة البريطانية ولهذا ولآن 
تلك الدولة اتهمت حينذاك هذا المدعى بعدم 
التعاون معبا مأ حدا بها إلى اعتقاله ثلاثة أيام 
ولآن الوذارة الوفدية متعاونة مع الدولة 
البريطاية فقد بادرت إلى التخلص منه . ومن 
أجل هذا جيعاً برقع هذه الدعوى الحك له 
مبلغ ؛ه جنيه يقول عنه إنه ( قرق العلاوة 
العادية و...م جنيه ) مع الفرق بين عىتبه 
وصاف المعاش ف المدة الباقية له وهىم سنوات 


تذوكين 


و*؟ أشبر و.؟ نوم و4+! جنيه فرق علاوة 
الترقية و.؟١‏ جنيه فرق العلاوة العادءة 
و.. .” جنية نعويضا له أى مبلغ 17مم جتيه 
ثم انتهى فى طلباته الختامية إلى طلب الحم له 
زلزام الحكومة بأن ترد [ليه مبلغ +م جنيه 
و517؟ ملبم قيمة ما استولت عليه دون وجه 
حق من مرتبه مع تعديل مرتب تقاعده إلى 
ده جنيه ول.وم ملم بدلا من أ جنيه 
وا.مع ملم وبأن تدقع له الحكومة مبلغ 
.و جنليه وامغ؟ ملم صاق فرق 
متب من هو مارس سنة ١4#‏ إلى حين 
بلوغه سحل الستين بتاريح 07/14/ه64١‏ 
وبأن تدفع له الحكومة مبلع ١.6..‏ جنيه 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والثلائون 


هذا المدعى فى إسهاب ذلك التحقيق النى أجوى 
معه وبقول عنه أنه مير وأبير لعلة شخصية 
وحاجة فى نفس الحقق الاستاذ مودعيدالرحن 
ركان من الموظفين المنقولين للوزارة لغير عمل 
وكان برى إل تعييئه بدلا منه ‏ منالمدعى ‏ 
فى وظيفة مدير تحقيق الشخصية كا عرض هذا 
المدعى لنقى مانسب اليه من إتهامات مؤداها 
تسيره على تهم خطيرة لمر ؤوسيه ونس خيره 
المصور وبمض الموظفين فى أعماله الخاصة 
واستغلاله نفوذه فى وظيفته واخفاته تقارير 
أخذت ما الماك واحتفاظه فى مكتبه يأوراق 
فها مسئوليات ضد بعض الموظفين . وحصوله 


على مبلغ عشرين جنها رشوة من العسكرى 


تعويضاً عنا أصانه من أضرار فى سمعته وصحته ١‏ رشوان حسن رشوان لتعيبنه عاهل بصمةوترقيته 
ومركزه الاجتاعى . وقال المدعى عن مبلغ إلى أزنائق وكذلك الرشوة الخاصة يتعيين 
د جنيه وموم ملم أنه قيمة جزاء توقع عليه | العسكرى عبد الفتاح الزيى كاتباً واتهام هذا 
إدارياً تاريخ + سبتميرسنة ومو عقب تحقيق | المدعى بالسفر باستيارات لأعبالهالشخصيةوبأنه 
أجرى إدارياً فى اتهامات نسبت اليه وأجرى ! أخذ هدية منجو من كاتب ضبط الاسماعيلية . 
فبا تحقيقات بناء على شكوى غفل من التوقيع | ورد عبد العزيز اقندى مصطق ميلغ ثلائة 


ولكته يقول أتها مقدمة من عبدالعزيز اقندى | جنهات اليه كان قد دفعها أتعاب خص الدكتور 


مصطق وأمين أفندىعبدالسلامالموظفين بادارة | 
تحقيق الشخصية وأنه .رى أنالقرار هذا الجزاء 
قد صدر من غير الوزر العامل حينذاك . وقد 
أسبب هذا المدعى فى يبان أعباله وما قام به من 
خدمات وندبه للتدريس فى عكاف المماهد كا 
عرض ف تفصيل مطول لا أثار عليه حقد 
النفوس ومنها إرجاءه لعلاوة يستحقبا أمين 
أقتدى عبد السلام ومعارضته لإلفاء نقل 
عبد العزيز افندى مصطق ويقول أنه من 
محاسيب مدير الأمن العام ووكيل الداخلية فى 
ذلك العبد . وكشفه ‏ المدعى ‏ لمساوىء 
وأخطاء لعبدالعرءز مصطقالمذكور. كاستعرض 


جوديلأ يليا وكذلك أخذه يطارخمنعبدالعزيز 
افتدى مصطق يغير أن يدقع ثمنآً لها وأهداه 
هذا الاخير بأرز وسمك واتهامه بالمبيت عند 
مم و وسية وتكليفيع بالانفاق عله . وحصوله 
على هدية مشيك ومسمان وعصافير بغي طالتصارى 
هذا وما اليه عرض له المدعى فى دفاعه المطول 
لينفيه يا عرض لتحامل الحقق و محاولته أهدار 
أدلة براءة هذا المتهم من ذلك الذى نسباليه . 
وقد تولت وزارة رفمة على ماهر باشا الحكم 
فى م١‏ أغسطس سنة 7و١‏ وتوقع عليه الجزاء 
الادارى السالف الإشارة اليه فى + سبتميرسنة 
وو وقد تظل منه ولكن مدير الآمن العام 


قضاء احا الكلية المدنية 


حال دون وصول هذا التظلم ارقعة الوزير 
حيتداك . م كان أن مولت الحم وزارة رقعة 
التحاس باشا فى ع قبرابر سنة 1448 فأحيلمع 
اأخري زل الماش عل ما سيق 2 وريد 
ويقول هذا المدعى أيضأ أن التحقيق مخضع 
ا يي 
عليه من حقائق كا يحب البحث فى الباعك 
ال ل اصدور قرار مجلس الوزراء ياحالته على 
المعاش لشين ما إذا كان صادراً لللصلحة العامة 
أو إرضاء لشبوة التشئى والإتقام واستجابة 
الازءات الحزية . 
وقد أجاب الدفاع عن المدعى علهما ‏ 

وزارق الداخلية والمالية ‏ بأن هذا المدعى | 
قد أحيل إلى المعاش من ه مارس نئة ١541‏ 
بناء على قرار مجلسالوزراء الصادر فى م مارس 
سنة 154 وانه يبدو من ملفاته الخاصة 
( المضمومة ) أن تحقيقاً أجرى معه التهى 
بمجازاته بخص خمسة عشر بوماً من مرتبه كا 
يقول المدعى علهما أنه ثبت قبله ما نسب إليه 
من إتهامات عديدة وقد سبق الإشارة 
إلها ‏ و أن التحقيق أنيت من تلك الاتهامات 
أخذه يطارخ من عبد العزءز افندى مصطق 
و مبينه عند مرؤوسيه وتكليفيم الانفاق عليه 
وأخذه ثلاثة جنهات من عند العزيز افندى 
مصطق كان هذا المدعى قد دقتها لفحص 
الدحكتور جوديل إياه على أن يستردها 
عبد العزيز اتدى من الدككور المذكور . 
ويغقول المدعى علا أن انام العادية ممنوعة 
سس تأويل عمس إدارى أو وقف تنفيسده أو 
إلغائه طبقاً لللادة ١6‏ من لانحة ركيب انحام 


للقوانين واللواتح وأن هذا المدعى قد نسيت 


رسن 
كبير ورئيس مصلحة وهى تمس نزاهته الإدارية 
وان قصله من الخدمة كان لمصلحة عامة ولاسباب 
مسكمدة من ماضيه وأن ق إعادة بعض من 
قصلوا معه إلى الخدمة ما يتدل منه على قيام 
اعتبارات خاصة لهذا المدعى حالت دون إعاديه 
إلى الخدمة وفم) يختص بتوقيع الجراء الإدارى 
فإنه مقتضى الادة الثانية من الدكر يو الصادر فى 
عب مارس سنة .4 مخول لرؤساء المصالح الحم 
الانذار وبقطح الماهية لمدة لاتتجاوز خمسة عشر 
| بوم . ول يكن المدعى معيناً بمرسوم حق يدخل 
! فى الاستثناء الذى نص عله قى المادة العاشرة من 
هذا المرسوم . 


وحيثك إنه بين من استع راض وقائع 


| الدعوى ودفاع طرقها على التحو السالف 


ظ 


الاشار إليه أن التذاع فبا يدور على ما يطليه 
المدعى هن رد مبلغ +؟ جنباآً وموم ملم 


| ويقول أنه قبمة ما استولت عليه المدعى عليا 


: الأولى ‏ وزارة الداخلية 


يدون ونه 
حق هن عرتبه وهو المدعى - يسميه ىق 
بعض مواضع تعويضاً وكذلك طلبه مبلغ 
.٠و(‏ جنيه تعويضاً عما أصانه من أضرار فى 
ععءته و حعته ومركزه الإجباعى وأما طلياه 
الأخيرانمن تعديل مرت بالتقاعد وصرف صافى 
قرق المرتب من ٠‏ مارس سنة ١54‏ ( تارجح 
إحالته إلى المعاش ) إلى حين باوغه سن الستين 


: فى 7/14/ ه44( فإنهما يتبيعان الطلبين 


الآولين حيث يقضى فى هذين الآخيرين على 
ضوء مأ يقضى فى سايقهما . 


ء وحيث .ان عن الجزاء الإدارى الذى 


وقع على المدعى تاريخ > سبتمير سنة ١56‏ 
الآهلية إلا الح بالتعويض عنا يقع غخالفاً ١‏ 


إلبه اتهاماتٍ وشبات تتتائر حولحمتهكوظف | 


فزن الآصل فى هذا الصدد أن المادة الخامسة 
عشرة عن لاتحة ترتيبامحاكم الآهلية (المادة .م١‏ 
من القانون رق ١47‏ سنةوع١‏ لنظام القضاء) 


لين 


تحظر على هذه المحاكم تأويل الآمر الإدارى أو 
وقف تفيذه وليس لحا الح بتعويض الآضرار 
الناشئة عن إجراءات إدارية وقعت مخالفة 
القوانين واللواتح . وانه فى طلب المدعى رد 
مأخصم من مرتيه لمدة خمسةعشر يوما ممالام[لك 
هذه الحكة الفصل فيه لآنه طلب مباشر لوقف 
تنفيذ هذا الآمر الإدارى ألذى قضى مخصم 
مرتبه عن المدة المذكورة . ولكن مع التجاوز 
وبمثسا مع المدعى فى بعض مواضع دقاعه فيا 
بريده من اعتبار رد هذا المبلغ تعويضاً عن 
توقيع هذا الجزاء لخالفته للقانرن ولصدوره 
باطلا إذا لم يصدر من الشخض الذى عنك 
صدورة وهو الوزير العامل وقت توقيعه ولآن 
التحقيق الذى سيقه لم يأمر به الوزير الختص . 
ترى هذه المحكة أن هذا الذى ذكره المدعى 
عن ذلك الجزا. الإدارى لا مخول لها حن رقاءة 
هذا الآمر الإدارى لتعرف مدى ما قد يشويه 
من عيب لعدم مراعاة نصوص القانون أو الخطأ 
فى تطبيقه أو عدم مراعاة قواعد الاختصاص 
أو الإجراءات الفكلة التى تفرضبا القوانين 
أو اتعسف فى استعال الساطة . 


ه وحيث إنه عما يثيره المدعى عن توقيع 
الجزا. الالف الذكر عليه من لا على فإنه 
واضح لآول وهلة أنه لم يكن معيناً فى وظفته 
عرسوم بناء على طلب يجلس الوزراء وبهذا 
يعتير من الموظفين الذن ينطيق علبم حم المادة 
الثانية من دكريتو مم مارس سنة ١4.1‏ الذى 
مخول رئيسه مجازاته بقطع خمسة عشر يوماً من 
مرتبه ولا ريب أن وكيل الوزارة الى يعمل 
المدعى بأحد فروعها يملك حق إصدار هذا 
الآمر أو التصديق عليه ما دام غير متوع منه 
بل هو عنول لهكا أنه له حق الإشراف العام 
وقق التنظم الداخلى الموضوع للك الوزارة 


ا 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والثلاثون 


( المستندان ١و0‏ حافظة المدعى علهما ؟م 
دوسيه ) . وهذا من الناحية الشكلية أما من 
الناحية الموضوعية فليس من ريب فى أن سلطة 
توقيع العقوية على الموظف [ثما هو مشروط 
بأن يكون قد ارتكب أتعالا تكون جرماً 
يسأهل عقانه . وأن تقدير الرئيس الختص 
للعقوبة عا براه مناسباً لما وقع من الموظف 
مفروض بأنه يقوم على حياطته لظر وف ماتسب 
إلى ذلك الموظف وما ثبت وقوعه منه وعلى 
تعرف ملا بساته ىجميع نواحيه واستكال مايحب 
توفره من أوضاع فى هذا الشأن فيوقع الجزاء 
الذى برى توقيعه فى حدود السلطة انخولة له 


| قانوناً . وأن ما يحريه الرئيس الختص من ذلك 


من تلك الحدود لا بمكن للبحام أن تعقب عليه 
كا ليس لها أن تعقب عل مقدار الجزاء التأديى 
الموقع إذ أنه يناسب هذا الجراء لما وقع من 
قعال منسوبة للبوظف ما تختص السلطة الإدارءة 
إطلاقاً فى تقديره . 

« وحيث إنه على ضوء ما تقدم ترى هذه 
امحكمة من مراجعة الآوراق والتقارير الخاصة 
التحتيقات فيا نسب إلى المدعى إنه اعترف 
لسفره باسهارات حكومية ويبيدل سفر إلى 
الاسكندرية أسبوعاً فى شبر أغسطس سنة 
مور وعلل المدى ذلك بأنه كان باذن من 
وكيل الداخلية ويأنه قام خلال ذلك بتفتيس 
ومراقبة أعمال تحقيق الشخصية هناك وهذا 
وحده تصرف معيب لا يبرره ما تعلل به من٠‏ 
تكرار التفتيش أسبوعياً فى هذا الشهر «الذات 
من السنة وكانتالبلدة ( الاسكتدرية ) بالتعيين 
وليس يسوغه الإذن له من أى رئيس كان 
وأما عن تبهمة أخذ المدعى البطارخ ققد شبد 
عوضين رذق كالو بأن عيد العزير مصطى 
افندى استدعاه لمتزله سئة ١‏ وطلب إليه 


قضاء انحاك الكلة المدنية . 


أمام المدير أن يستحضر ثماتى أقات بطارخ فقدم | فقدمتها أو إذا كانت أصلا قد ذكرت أسباياً 
له ج++أفة بطارخ سلها لزوجة عيد العزيز افندى ا لقرارها فانه على أية حال تكون الآسباب 
مصطق ويقول عوضين الو وعلى البلامى | غاضمة لرقابة انحا لتتبين منه صدور هسذا 
بأنهما تعيا ف المطالبة بثمنها كا شبد العسكرى | القرار وقق الأوضاع القانونية السليمة ويكون 
على عطيه بأن على البلامى قدم عدة مرات | هذا القرار سلما إذا ما قام على أسباب قاتوية 
بطارخ كان حتفظ بباهذا العسكرى حتى حملبا | تبرره وأن يكون الحدف فيه جدته ومشوعيته 
عبد العزيز اقندى مصطق عد ذهابه مع المدير ١‏ ومطا بقته لمتتتضيات المصلحةالعامة فاذا ما تبينت 


نكيل 


إلى الفندق وكان هذا الاخير ينزل من الفتدق ١‏ 
بغيرها .م تناول التحقيق هدءة أرذ ونعك 


وصلت لمتزل المدعى . وكذلك أخذ المدعى | 
لبلغ ثلاثة جتيبات من عيد العزيز افندى ١‏ 


مصطئ كان - المدعى ‏ قد دفعها مقايل 
خص الدكتوو جوديل إياه على زم أرنف 
يستردها عبد العزيز افندى من الدكتور 
المذ كور . “م مبيت المدعى عند مرو وسيه 
وتكليفهم الانفق عليه مدة إقامته . وقد شبد 
فها بعض أعضاء لجنئة الصادين بما يؤيدها 
وكذلك اهدائه معان وحلوى . وإن هذه المحكة 
نى من تلك الاوراقوما تضمنته من اتهامات 
سلف الإشارة إليها بأسباب مذا | 
( الملف م حافظة المدعى علهما ) ما لا ينض 
معه دفاعه فيا بما ذكره عنها فى مذ كراته لنفبا 
وح أثرها المبى. بتزاهة رئيس مصلحقما يؤ يد 
سلامة صدور الآمر بالجزاء الذى توقع على 
هذا المدعى إذ الواضح من كل اولك وغيره 
ما حوته تلك الأوراق أن نمت ما بمس النزاهة 
فى كيدها أو فى القليل مالا تخلص معه من 
شوائب الارتياب . ومن ثم فيكون هذا الشطر 
من الدغوى على غير أساس سل . 

« وحيث إنه عن [حالة المدعى إلى المعاش 
فأنه وإن كان الأصل أن الإدارة لا تلزم بيان 
أساب قرارها إلا إذا أوجت القانون ذلك 
إلا أنه إذالم تذكر أسباباً ظلب مباذلك 


احكة فيه ذلك لا يحوز أن بكون محل حث 

حى لو كان للإدارة مانب تلك المررات 

الخاراك أغرئ كاف : 1 
«وحيث إنه بالاطلاع على المذكرةالمرفوعة 


| الى بجلس الوزراء تاريخ ه مارس سنة ١149‏ 


( المستند ١‏ تحافظة المدعى علهما مم دوسيه ) 
يتضم أن رفعة وزير الداخلية حيتذاك يعرض 
على المجلس مايراه من إحالة الموظفينالمذكوربن 
هذه المذكرة ومن نهم المدعى إلى المعاش لعدم 
صلاحيتهم للعمل وما يحوم حول تزأهتهم من 
شهات وبناء على ذلك وافق مجلس الوزراء فى 
ه مارس سنة ١449‏ على ذلك . واذن فثمت 
آسيابا بنى عليبا هذا القرار من إحالة المدعى 
إلى المعاش . وايس من ريب أنتنك الأاسباب 
لو صحت فانها تكون جدية ومشروعة ومتصلة 
بالمصلحة العامة . 

ه وحيث أن هذه الحكة ترى مما تقدم ومن 
الاوراق الخاصة بالاتهاماتااتى نسيت إل المدعى 
أنه يقوم قبله صحة هذا الرأى الذى بنى عليه 
إحالته على امش بغير أن يكون من أثر اطلاقا 
لما يثيره هذا المدعى حول ذلك مما أشار اليه 
عن الاغراض الشخصية أو الشبوة الحزبة الى 
لم تتعد فى سساقبا حد القول منه . وإنما كان قرار 
إحالته إلى المعاش ‏ على ماتراه هذه المحكة من 
وقائع الدعوى وما تضمنته ملفاتها من أوراق 
قد جرى آقديره بروح موضوعية إعيدا 


كلكا 


العدد الثامن - السنة الحادية واكلاثون 


عن البواعث الشخصية وقد توفرت قف هكل 
عناصره اللازمة لإجرائه . وحتى إذا كان نمت 
غير ذلك من أسباب خاصة يحانب مذ فانه 
لايتفت اليا على ماسيق ذكره وإذن فيكون 
هذا الشطر من طلبات المدعى ومايبنى عليه على 
غير أساس وهذا بغير حاجة إلى الإفاضة فحق 


الحكومة فى إحالة الموظف إل المعاش يقرارمن | 


ويلتزم فيه الناقل يتأمين سلامة المساقر 
ووصوله سالا إلى المكان الذى يقصده . 

؟ ب الالنزام يتأمين السلامة يستخلصه 
القاضى تفسيراً لإرادق المتعاقدين المشتركة 
إذ بنتظر المسافر أن يصل سالا إلى المكان 
الذى يقصده . واو أن الناقل لم يتعبد ذلك 


بجلس الوزراء على ما هو عفول لها يحكم المادة | ولوضمنآ لما أقدم المسافر على التعاقد . 


ع! من قاءون عم ديمير سنة 4هم١‏ بغير أن 
تكون مضطرة لتقدبمه يلس تأديب مادامذلك 
فى سبيل المصلحة العامة على ماسلف الاشارةاليه. 

د وححث إله وقد بأن عدم سلامة الدعرى 
فى شقيبا الأصليين السالف ذكرهما فاته بالتالى 
لايكون من محل لما يطليه هذا المدعى من تعديل 
مرتيه على التحو المذكور مذكراته ومن صا 
قرق المرتب من وقت إحالته إلى المعاش لين 
يلوه سن الستين : 

« وحيث إن المدعى وقد خسر الدعوى 
فانه يأزم عمصار يقبأعملا بالمادة ياو سدس أقعات» : 

( قضية الأستاذ إحد قؤاد عبد الجيد ضد حضرة 
رقم 57 سنة 147 15 رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
حسين عامس وأنور وحش وعبد الرعن عمد ) . 


تلان 
١+‏ مارس متة ١960١‏ 

مسئولية السكك الحديدية عن سلامة السائر . 
تعاقدية . قيامها ولو لم يكن من خطأ من مانبها . عدم 

إعقاءها إلا يتبوت القوة القاهرة أو خطأ الصاب . 

المبادىء القانونية 

١‏ - يبرم عد بين المسافر ومتعهد 
الدقل جرد دفع المسافر للأجر المفروض 


ع - وتقوم مسئولية الناقل ولو لم بقع 
خطأ من جانيه ولا يتخلص من المسئولية 
إلا بثبوت القوة القاهرة أو خطأ المصاب . 

امكو 


ه من حيث إن المدعيين رقما دعواها 


| طلبه عوض الله كان فى يوم #7 يوايه اسنة 


1١‏ راكاً قطار السك الحديد من عطلة 
كريرى الليمون قاصدآ بحطة الدمرداش ‏ 
وكانيةف .هذه الحطة قطار بضاعة تملا بأدوات 
حديددية ودباءات تابعة للجيش البر يطاق . 
فندما وصل قطار الركاب الذى نه اينهنا 
( المدعيين ) صدمت إحدى الديايات الحملة 
بقطار البضاعة رأس هذا الابن فى وقفته بحوار 
النافذة فقضت الصدمة على حياته . ويقول 
المدعيان إن تحقيقاً أجرى ببذا المدد ويد 
عوارض وقدما شهادة عنه ‏ > دوسيه ل 
من واقع الجدول .- ولهذا فهما يطلبان الحكّ 
لا بمبلغ آلف وخسيائة جنيه تمويضاً لا عنما لحق 
هما من ضرر يفقدهها و لدهما . وترد المدعى 
علبا ‏ مصلحة السكك الحديدية ‏ بأن 
تحرياتم! دلت على أن ا جنى عليه كان يطل يحسمه 
من ناقذةٍ القطارٍ فاصطدم بحسم صلب كان عملا 


قضاء لهام الكة الدية ا 40ة__ الكلة المدنية 10 

عل إحدى العربات على الخط المقايل وكانت | الحديدية التزمت منه هذه المصلحة بنقله مقايل 
هذه العربة مشحوئة بمسدات حربية فكو نالجنى ماقام به من دقع الآجر المفروض . وفى هذا 
عليه قد تسيب مخطثه فى وقوع الحادث وذلك العقد ‏ ؟ فى كل العقود - تولى العاقدان 
بإخراج جسمه من التافنة مع أن تعلمات | تنظى العلاقات ذما ينهما وتحديد التزامات كل 
ع ا ل منهما . وأن للقضناء أن يسد ما يكون ثمة من 
لتواقق ‏ وأ م يحدث إضمال من عمال نقص عا برى وضعه من وجوه يستلزمبا العقد 
المصلحة وخاصة إذا اوحظ أن هذا القطار ‏ ! لاستكال مضموته . أو أن يحدد ‏ القضاء ‏ 
فى الخط المقابل كان عملا معدات حربية | عا يكون من التزامات أرادها طرف العقد 

ا 

ظ 


للجيش البريطانى يقوم على شحتها وحراستها | ضناً وذلك تمثساً مع مبدأ سلطة الإرادة 
جنود منه فيمتئع يذلك عن عبال الصلحة عغاصوات” 12 ع0 عتممصماسة'*1 06 عمتعمتيم 
الاقراب من هذ! القطار . وأنه إذذكان متالك 
بروز طفيف فى بعض المشحو نات فهذا م السييه 
الاهزازات الشديدة قَْ القطار أثتاء سيره . 


ما يفترض من أن المتعاقدين قد أوليا القانون 
فى شخص القاضى -- ثقتهما فى أن يقوم 
عنهما يفرض ما أغفلاه من التزامات إضافية 
أو يتقرير الكيف الدى ينظمها (المادة هه 
من القانون المدلى الجديد ) فإذا كان هذأ مكذا 
فزن العقد الذى يبرم بين السافر ومتعهد النقل 
يتضمن التزاماً تأمين .سلامة المسافر 
غأسبععه ع0 مماغدصتاطه يستخلصه القاضى 
من تفسير إرادق العاقدين المشتركة كا أن له 
استنباط هذا الاللزام أو وضعه إذالم بذكوه 
المتعاقدان أوكان قد أغفل القانون النص عليه . 
والسئد فى ذلك أن المسافر عندما يتعاقد مع 
متعبد النقل يتظر حا أن يصل سالا إلى المكان 
الذى قصده . وأنه لوآن الناقل لم يتعبد للسافر 
ولو ضهنا بذلك لما أقدم المسافر على التعاقد . 
كا أنه من ناحية أخرى لا مكن تصور أن 
فى النزاع المطروح إنما مو أحكام المستولية | الاقل بلتزم بغير ذلك . وإذا كانت بعض 
التعاقدية تلك المسئو لية الى تندأ عن الإخلال الشرائع المادة هبو من القانون المدى 
با التزم به المتعاقد ما يستقبع وجوب تعرف | الفرنى - تجعل أمينالنقل مسئولا عمايصيب 
البضائع من عطب فالآول أن يكون ذلك فى 
حالة الأشخاص ولا حل اقارنة حاة الائسان 
يغيرها من الآث.ا . وان لليحاك ءا ها من 
سلطة فى تعيين الواجب العانوق فى كل زذاع 


د وحيث إله سين عن أسّع راض الوقائع 
ا ا ل ا 
عوض اله اين المدعين يسبب ارتظام رأسه 
بقطعة حديدءة من مشدحونات القطار المقايل 
للقطار الذى كان به هذا المجنى عليه واتنا ينحصر 
التزاع بين طرق الدعوى فيا أثارته الديى 
علها مصلحة السكة الحديدية ‏ من أن 
ل 0 
بأن طل يحسمه من نافذة العربة التى كان راكياً 
فبا أو أن ليس من إعمال من جانب مصلحة 
السكة الجديدية أو عمامًا لما سيق الإشارة إليه 
ما جاء فى دفاع المدعى علبا . 

ه وحيث أن هذه محكة ترى أن مرد الفصل 


ماهية الالنزام فى حا النزاع العام 
والذى يتطلب' الإاخلال به تطبيق أحكام 
المسئو لية العقدبة . ولس من ريب فى أن ثمة 
عقدا إبرام بين انجتي عليه ومصلحة السكة 


١١ م‎ 


يييطا 


بطرح علها أن تنثى . هذا الالترام من تأمين 0 


سلامةالمسافر وتفر ض وجوده عل متعبد النقل. 


وعل ذلك إن عدم تنفيذ هذا الاللرام يو جب انانف هر لذ أرى” و حول.ه 9 


اتعويض طرقاً لقواعد المسئولية العقدية . 
ولايتحمل المساقر عب. إثيات الخطأ من جانب 
متعبد النقل بل أنه على متعبد النقل لك يتخلص 
من المسئولية أن يثيت أن إصابة المسافر كانت 
نتجة قوة قاهرة أو نط الملماب وتعوم 
مسئولية متعبد النقل ولو لم يكن عخطناً . 

د وحيث إنه على ضوء ما تقدم فإنه يكى 
للمدعيين أن يطالبا باتعويض على أساس أن 
مصلحة السكة الحديد المدعى علا لم تتم بتتفيذ 
ما التزمت به من وصول إننهما مالماً اللحطة 
الى يقصدها . وعلى هذه المصلحة أن تقوم بنى 
المستولية عنها . تأما ما أندت هذه المصلحة 

المدعى عليها 5575 
على أن الجنى عليه كان يطل يسمه من نافذة 
القطار فاصطدم > صلب كأن جملا على إحدى 
عريات القطار الذى كان ,الخط المقايل . فإن 
هذا القول منها لا يكتى لدرء المسئولية عنها 
ولا بض ف رفع ما التزمت به إلا أن تقدم 
الدليل المقنع على ماتدعيه ومع ذلك فإن ليس 
فى طل المسافر من نافدة عرية اأمطار ما يبيح 
دمه هدراً ما دام كانه المعد الوقوف بها . 
كا أن النافذة قد أعدت فيا أعدت له 
الطل منها . وإتما يكون لهذا القول من محل إذا 
كان قد اتخذ المساقر مكانا من العرية لم يكن 
معدا للجاوس فيه أو للوقوف قبالته . ويضاف 
إلى هذا جميعآ ما بين من اأشبادة المقدمة من 
المدعيين ‏ > دوسيه ‏ وموّداها أن هذه 
الحادئة قدت برتم ١م‏ سنة م94١‏ عوارض 
عن وفاة طلبه عوضاته قرج وإصاءة جاد المولى 
أحمد ليلة ,]و ؟ لاصطدا مهما يحم صلب 
بارز من قطار بضاعة أثناء نظرهما من قطار 
الركاب الذى كانا بركانه . وإذن فبنالك عامل 
آخر أدى هوق حقيقنه إلى وقوع الحادثب 


222222222 ببح 
٠.‏ 


العدد الثامن ‏ الستة الحادية والثلاثون 


الصلب «السبارد من قطاز 
الم اوقوع 
الحادث . وكان ألواجب ف أمثال هذه الحالة 
أن بلاحظ بكلدقة سعة المسافة بين قطارالر ب 

مع مايتوقع من [خراج المسافرين لرؤٌ وسوم 
وبين مشحونات القطارات المقابلة . وأن ق 
إصابة جاد المولى أحمد سائق القطار د 
ات المدعبين لدلالة على إباحة انحناء رأس 
ألرااكب لخارج مستوى القطار وإلا او كان 
عظوراً لما كان فعلههذ! السائق أثناء قيامه يعمله 
وهذا السائق أعرف بالط.ريق من غيره من 
الركاب فاو كان يعرف أن فيه بعض الاخطار 
لما انحنى خارج القطار . . وأما السبب اشاق 
الذى تورده المدعى عليها لننى متو ليتهامن عدم 
إهمال المصلحة أو أحد عبالما فان هذا القول 
اخالاع ون سد اتدل زه أن عرد 
ين العاقدءن ا 2 ا 
خرانة الجتوذ للبعدات الحربية لايصلح سبا 
التعلل يعدم امكان توقو عمال المصلحة على القيام 
يم | يبحب عليهم من إبعادكل ما من شأنه إلحاق 
الضرر ,الركاب والعمل على تأمين حياة هؤلاء 
وعدم 

ه وحيث إنه من كل ماتقدم تكون مسئو لية 
المدعى عليبا قائمة وتكون دعوى المدعيين فى 
حلها ويتعين الح لها بما يطليان من تعو يض 
ترى المحكة أن تقديرهما إياه عبلغ الف وخصسمانة 
جنيه [ نما هو تعدر مناسبوفداحة الضررالذى 
زل مهما يفقدك حاة اينبما : 

وحيث إن المدعى عليبا وقد خسرت 
الدعوى فتلزم بمصار يغبا عملة بالمادة ينوم 
مراقعات, . 

( قضية عوس الله فرج طلبه وأخرى ضد مصاحة 
السكة الحديد رقم 55؟ سنة ١51457‏ رثاسة وعضوية 
حضرات القضاة حسينعامي وأثور وحش وعمّان الزبني). 
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أوراق التكليف بالحضور . بطلائيا . زوال ذاك . 

المبادىء القائونة 

١‏ - بطلان أوراق التكليف بالحضور 
الناثىء عن عيب فى الإعلان بزول بحضور 
المعلن إليه . 

5-0 الدقع ببطلان أوراق التكليف 
بالحضور يحب إبداؤه قبل أى دقع آخر 
أو دفاع موضوعى . 


اممو 


د من حيث إن الطاعن أقام هذا الطعن 
بإعلان مؤدخ 1/00/ .965 ضد مصلحة 
الضرائب طلب الحم بقبول الطعن شكلا وف 
الموضوع بإلغاء قرار لجنة التقدير الصادر 
تاريخ ١4/1/.ه١‏ تقدير أرياحه فى المدة من 
حتى (م( ١540/١‏ وق 
السنوات من ١44‏ لغابة 349 و بإبطال كل 
ما ترتب على هذا القرار مع التزام مصلحة 
الضرائب المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
بحم مشمول بالنفاذ المحجل بلا كفالة . وقال 
يان لطمته أخطر يتاريخ 1١0و(‏ بأن لجنة 
التقدير أصدرت قزاراً تاريخ ).هوا 
بتقدير أرراحة عن المدة والستوات سالفةالذكر 


على التوالى يلغ ١اج‏ و..اج د١موج‏ 
و.؛ج وه وماج وما كان هذا التقدير الصادر 
نه قرار اللجنة فى غير مله لاسباب أوردها 
بصحيفة الطعن قانه ببادر إلى الطعن فيه هذه 
الدعرى وقد تحدد لنظرها جلسة ١56٠/8/١١‏ 
وحضر محاى الضرائب عن المطعون ضدها 
وتأجلت القضية لجلسة مم/١1/-140‏ لحضور 
محاى الطاعن وق الجلسة الاخيرة حضر تحاى 
المصلحة أيضا وطلب التأجيل لضم الملف الفردى 
للطاعن فتأجلت الدعوى لجلسة 1101/1/١‏ 
لتقدم هذا الملف ويحلسة 1101/1/١‏ حضر 
يحاى المطعون ضدها ودقع ببطلان صحيفةالطعن 
لاعلانها للأمور الضرائب بدلا من اعلائها 
لإدارة قضايا الحكومة تنفيداً للقانون رتم باه 
سلة .0 لجرت القضية لجلسة اليوم للحم فى 
هذا الدقع . 

« ومن حيث إنه بالرجوع إلىالمادة الآولى 
من القانون به سنة .146 يبين أنها عدلت 
البندين الآول والثالك من المادة ١6‏ مراقمات 
وأوجبت تسليمصورةالأعلان الخاصة بالطعون 
الموجهةللحكومةإلىإدارة قضاياها أو مأمورياتها 
الأقالم حسب الاختصاص الحلى لكل منها 
وجاء المادة ٠4‏ مراقعات أنه يترتب اليطلان 
على عدم مراعاة الإجراءات المتصوص علها 
بالمادة 14 مرافعات وفى بعض مواد أخرىمن 
هذا القانون ذ كرجا تنك المادة . وتصت المادة 
+؟ مرافعات أن هذا البطلان بزول إذا تزل 
عنه من شرعلمصلحة أو إذا رد علىالإجراءات 
ما يدل على أنه اعتبره بحا أو قام بعمل أو 


لحيل العدد الثامن - السنة الحادية والثلائون 
إجراء آخر باعتياره كذلك قبا عدا الحالات | البطلان لمصلحتها على هذا الإجراء بما يدل على 
الى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . أنه اعتيره حا فى هاتين الجلستين وذلك عملا 
بالمادة دم مراقعاتن ‏ هذا قضلا عن أن 
حضور محاى الحكومة ف الجلسة الآولى قد 


د ومن حيث إنه جاء بالمادة ٠غ‏ إعرافعات 
أن بطلان أوراق التكليف بالحضور النائى. 


عن عيب فى الأعلان بزول محضور المعلن إليه | أذال البطلان التى يدفع به لآنه تاثىء عن 
كا جاء بنص المادة 04١‏ مراقعات أن الدقع | عيب فى الاعلان كا سبق الشرح عملا بالمادة 
ببطلان أوراق التكليف بالحضور يحب إبداؤه ١4٠ ١‏ مرافعات . 

قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أى طلب ١ ١‏ ومن حيث إنه فوق ما تقدم فان عدم 


أو دفاع فيها أو فى المطلبالمعارض وإلا سقط 
الحق فيه ويتفرع على ذلك أن هذا الدفع 
لا يعتبر من النظام العام لآنه لو كان معتبرآ 
كذلك لما ؤال البطلان المترتب عليه إذا كان 
ناشئاً عن عيب فى الاعلان يحضور المعلن [ليه 
ولجاز إبداؤه فى أبة حالة اق طم الفعرفا ٠١|‏ . وموعيتت زاف كناكم 


0 
ظ 
دون التقدير يقوة من الدفوع أو الطلبات فيبا برفض هذا الدفع المقدم من المطعون ضدها . 


صورتها لإدارة قضايا الحكومة قبل أى طلب 
أو دفاع فى الجلستين الاو ليتين اللتين تأجلت فهما 
الدعوى يوجب سقوط الحق فى هذا الدفع 
عملا بالمادة ١9‏ مرافعات . 


فى حالة بطلان أوراق التكليف بالحضور يسيب 
آخر خلاف العيوب المنصوص عليبا فى المادة 
.4 مراقعات كالة عدم تسلم صورةالاعلان 
إلى إدارة قضايا الحكومة كما تقضى المادة عو 
مرافعات المعدلة بالقانون دم باه سئة .مو؟و 


ه ومن حيث إنه بالتسبة لموضوع الدعوى 
ف تحصل مرافعة فيه ويتعين تحديد جلسة 
طرف 

( قضية . . . ضد مأمور أول مأمورية ضرائب 
0 نها بصفته ار ستة ١96٠‏ رئاسة وعضوية 
د ا 00 لع ل المحكة 00 ار 
د ومن حيث إنه ثأيت من الاطلاع على القاضيين ) . 
أوراق الدعوى أنبها تأجلت ثلاث مرات وقد 
حضر محاى إدارة قضايا المكومة فى الجلستين 
الآوليتين ولم مدفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم 
اعلانها لإدارة قضايا الحكومة يا يقضى القانون 
وقد طلب الطاعن شخصياً تأجيل الدعوى فى 
الجلسة الآولى لحضور تحاميه ولم يعترض محانى 
الحكومة على ذلك وجاء الأخير ف الجلسة 
الثانية وطلب التأجيل لضم الملف الفردى 
الطاعن وأجيب إلى طلبه ومن ثم يكو نالبطلان 
كا سلف يانه ورد حاى الحكومة التي شرع 


؟ 
يحكة المنصورة الابتدائية 
أول فبراير سنة ١6١‏ 
إعلان الطعن فى قرار لجنة التقدير الى مأمور 
الضرائي واستلامه له وليس إلى أقلام قطايا النكومة . 
ضح 
الميدأ القانونى 
إعلان صميفة الطعن فى قر ار جئة تقدير 
الضرائب إلى مأمور الضرائب واستلام 


قضاء الضرائب 
المعدل لليادحة 1 مرافعات نحن وطلب الحاضر 


هذا المأمور الإعلان يحعل الطعن مقيولا 
وبملع من الدفم ببطلان الصحقة لعدم 
إعلانما إلى المصلحة فى إدارة قضايا الحكومة 
عبلا بالقانون رقم /اه لسئة .مو (3". 


الكو 

م حيث إن الطاعتين رقعا هذه الدعوىضد 
مأمور ضرائب المنصورة . بمريضة أعلناها 
إايه فى 146٠/7/5‏ . وقالا شرحا لها . بأن 
مصلحة الضرائب أعلتهما مخطاب مسجل مؤرخ 
أول بوليوسنة .5و١‏ وصلبما فى + منه يتضمن 
أن لجنة التقدير حددت أرباحهما فى ستى بن ١‏ 
وم44١‏ بالمبالغ الأنية بالترتيب والتوالى وهى 
.م جنيه  ١‏ وي جيه وأن هذا التقدر 
عخالف للحقيقة ولما هو وارد فى دفاترهما الى 
أخملتها اللجنة ولم تعول علها . وطلب إلغاء 
قرار اللجنة الصادر فى 0١‏ / م/ ١40.‏ والح 
ياعتاد دفاترعما وتقدير أرياح المنشأة بمبلخ 
4ن جنيه و . /ا/ مليم عن سنة 1440 و بلغ 
ههه جنيه و.6١‏ ملم عن سنة م194 وتحدد 
لنظر الدعوى جلسة 140٠/٠١ /١4‏ .ومنها 
تأجلت إداريا لجلسة 1460/18/8 ١‏ وم 
حضر المدعى عليه فتأجلت الدعوى بناء على 
طلب الحاضر عن الطاعنين لاعادة إعلانالمدعى 
عليه وباعلانه فى 14/ (401/١‏ أعلن مدير 
مصلحة الضرائب يصفته يقل قعنايا الحكومة 
بالمنصورة لجلسة أول قرار سنة 69و 
وبناء على هذا الاعلان الآخير حضر مندوب 
الحكومة ودفع يعدم جواز نظرالدعوى ارتعها 
بعد الميعاد استناداً إلى القانون بى سسنة ١6٠‏ 


)١(‏ صدر فى القضية رقم 0٠4‏ صسة ١66٠‏ من 
تمى الممكة حَمَ يويد هنا البدأ . 


لهل 


عن الطاعنين رفض الدقع لآن إعلان 
// .ه4١‏ وقع حيحاً قانونا لآن مأمور 
الضراتب قد تسل هذا الاعلان . 

« ومن حيث إن مدار البحث فى هذه 
الدعرى منحصر فى يان ماهية تعديل المادة ١4‏ 
مراقعات بالقانون به سئة ١56.‏ وأثر 
هذا التعديل وبان الحكة منه . وهل مخالفة 
هذا التعديل بجر طلان اعلان و٠‏ هوا 5 
وهل اعلان مصلحة الضرائب فى شخص مأمور 
الضرائب فى مقر وظيفته واستلام المأمور 
للاعلان يعتير اعلانا صميساً أم أنه اعلان بأطل 
عملا بالمواد 4 و ه79 و71 مرافعات . 

« ومن حيث إن الآصل فىاعلان الأوراق 
القضائية أنها تعلن للشخص فى موطنه الآصلى 
وبدجى أن موطن مصالح الحمكومة هو مقر 
مركزها . ولذلك نصت المادة ١6‏ مرافعات على 
أن تسل صور الاعلانات إلى مصالم المكومة 
يكون لمديرى هذه المصالح ‏ إلا أن الشارع 
رأى بعد ذلك لاعتبارات خاصة حرصاً منه على 
صالم تلك الميئات أن يستئنى بعض الآوراق 
القضائية من اعلاتها فى موطها الأصل . ونص 
على أن يكون اعلانها إلى تلك المصالح فى إدارة 
قضايا الحكومة وفروعها بالآقالم حسب 
الاختصاص الحل - ذلك لآن الموقف قد 
بتطلب إتخاذ اجراءات سريعة . مشل دقع 
الاستتناف ف الاحكام التى تصدر فى قضايا 
الضرائب ف الموعد القانوق . وهو خمسة أيام 
من تاريخ أعلانها . ولآن اعلان هذه الاحكام 
إلى مصلحة الضرائب فى موطبا قد يفوت علها 
فرصة استئنافها إذا مارأت رفع هذا الاستتاف 
بسبب ضيق موعد الاستئتاف الذى قد يضيع 


اهن 


مصلحة الضرائب . وقى تعبير اللاتحة التنفيدية 


بين إرسال اعلان المك من مصلحة الضرائب 


إلى إدارة القضايا 5 


فأصدر القانون بى سئة .هو واستتق 
اعلان الدعاوى وصضف الطعون والاحكام 
ونص على أن يكون أعلانها إلى تلك الميئات 
العامة فى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها 
بحسب الاختصاص الحلى ‏ ويق موطنها 
الأصلى - موطاً لياق الأوراق القضائية تعلن 
إلها فيه . 

. ومن حيث [نه يقسين من القانون بام 
سنة .هوو - أن الشارع جمل لصالح 
الحكومة موطنين ‏ موطتاً هو إدارة القضايا 
وفروعها ‏ تعلن إلها فيه الاوراق الثلاثة 
المستثناة وهى إعلان صحف الدعاوى وصحف 
الطعون والآحكام ‏ وموطتاً آخر هو مقر 
تلك الميئات لتعلن إلها فيه باق الاوراق 
القضائية انختلفة . كالتنيهات والحجوز وغير 
ذلك وليس هناك ما ينع من أن يكون 
الشخص الواحد أ كثر من موطن لآن الموطن 
حسما هو معروف ل هو انحل المستمر وهو 
المركز الشرعى المنسوب للشخص الذى يقوم 
فيه باستيفاء ماله وابقاء ما عليه ويعتتر وجوده 
فيه على الدوام . ولو لم يكن حاضراً فيه فى يعض 
الاحان أو أغلبا أو أنه لا يهل ما محصل 
قيه مما تعلق بنفسه وهو الجهة الى ا مقره 
الأصلى (عراقعات أبو هيف بك بند م.ره 
ص .مع طبعة سنة و «وو) . ( الاحكام 
المتشورة بالايجدية القضائية محمد فهمى غاتم 
ققرات وهؤو ١1.‏ ف المرافعات ) . 


د ومن حيث إن مأمور الضرائب الواقع 


لحذا التانون هو مصلحة الضرائْب (مادة .م امن 
اللانحة التنفي ذءة ) فإعلان الآوراق 
القضائية إلى مصلحة الضرائب فى شخص هذا 
المأمور هو اعلان صميح قاتونا طيقا للادة 
4 ممرافعات . وعملا بقانونالضرائب . ومن 
المسل به أن اعلان الاوراق القضائية اليهاعلان 
يتفق والقانون . وقد جرى العمل فعلاعل ذلك 
إلى أن تعدل قص المادة ١4‏ بالقانون 
باه سنة .مو١‏ والى أن أصبح مذاالقانون 
معمولا به من و” مايو سنة .0ه ١‏ تاريخ نشره 
الوقائع الرسعية . 

ومن حيث إن القانون باه المذكور ‏ 
قد نص على اعلان صحف الطعون الى مصلحة 
الضرائب فى ادارة القضايا أو فروعهابالاقالم 
حسب الاختصاص الى . ظ 

« ومن حيث انه لاخلاف بين الطرفين فى 
أن مأمور الضرائب امعان فى ؟/7// 1560 - 
بصحيفة الطعن . هو المأمور الذى يقح فدائرة 
اختصاصه مركز المنشأة موضوع التذاع ‏ 
وقد أعلن يصحفة الدعوى بعد صدورالقانون 
بره سنة .040 بما يقرب من شبرين وتسل 
الاعلان . 

د ومن حيث إن البحث الأن يتقل إلى 
التعرف على مدى صحقهذا| الاعلان أو بطلانه. 

٠‏ ومن حيث |أنالحاضر عن مصلحة الضرائب 
يدقع ببطلان هذا الاعلان استناداً الى تصوص 
المواد 4؟ وه؟ و4؟ مراقمات ‏ ألى رتت 
البطلان عل عنالفة الإجراءات والمواعيدالمبينة 
بالمواد المشار اليبا فى المادة عم ومنبا اثادة ١‏ 


فى دائرة اختصاصه مركز المتأة ‏ هو فى | مرافعات السابن الكلام عنها والى تمدلت 


عرف قانون الضرائب رتم ١6‏ سنةوموه عثلا | بالقانون باه سنة ٠0196٠‏ .. 


فيه اا بنك 
م 


قضاء الضرائب 


ه ومن حيث انه لمعرقة ما إذا كان الحكم 
بالبطلان فى هذه الحالة واجبا بنص القانون 
وانحا م ملزمة بالقضاء فيه يتعين البحث فيا 
إذا كان حك قانون المرافعات فى نقطة من النقط 
متعلقا بالنظام العام أم غير متعلق به يحب 
الرجوع الى نفس النص الوارد فيه الحكم والى 
النصوص الآخرى المرتبطة به _قلامخلو الأعس 
من أحد ثلاثة مواقف . 

الآول - إما أن يكون القانون قد صرح 
بآن النص يتعلق بالنظام العام كالاختصاص 
بالنسبة لتوع القضية ومسائل وظائف انحا م 
على العموم - وإذن لابمكن الاتفاق على 
خلافبا والحكة تلاحظ الامىمنتلقا. نفسبا 
وبلاحظ هنا أن القانون لم ينص فى المادة ١‏ 
أصلية ولا قى المادة .؟ مراقصات ‏ ولا فى 
القانون وى سنة. وه و المعدل لللادة. . أناعلان 
مصلحة الضراءب بصحيفة الطعن فى قرار لجان 
الضرائب . فى غير إدارة القضايا مخالف النظام 
العام بل ولم ينص فى القانون نم سنة .6و١‏ 
المعدل للمادة ٠‏ مراقعات على أن يخا لفة أحكام 
هذا التعديل تحر البطلان . 

الثاق ‏ وأما أن يكون القانون قد صرح 
بأنه فى صالم الشخص وأن الخصوم يحوز لهم 
الاتفاق عل هكسألة عدم الاختصاص الى . 
فانه يحب القسك بها فى بدء القضية وإلا سقط 
حق الخصم فى إبداتها . 

الثالك _- وأما أن يكون القانون ضامناً فى 
الموضوع ‏ وفىهذه الحالة يسمح لجال القانون 
بإبداء آرائهم حسب تقريرمم كل مسالتعلى حدتها 

كسائل البطلان فى كثير من اللاحوالفانالشرع 
أو القاضى يضع نصب عينيه جميع ميادىء 
التفسير والتأويلى القانونية ويسم لنفسهبالتأثر 


يننا 
هده المبادى. حتى يكون حككه مينيا على أساس 
قانوتى متين . وق هذه الأحوال ينفسح أمام 
المفسر اليجال فى تطبيق الممادىء القوبعمة المستتجة 
من الدراسة الناريخية وفى مقارنة الشرائع 
فيسترشد با قضت به الحا م ويستخلص القواعد 
القانو نية الحقيقية من خلالهذه الاحكام . 

( مراقعات أيو هيف يك بند 111 ودع 
صحيفة م.ه وم طبعة سنة ١11‏ ) 


وأن القول يأن الشارع حرص على تبين 
بعض الاجراءات وال مواعيد التى يمستلزم عدم 
مراعاتها البطلان فعددها فى المادة 4؟ مر افعات 
فقال يأنها الاجراءات والمواي د المقررة فى 
المواد رن ئمو ١01501401591١1١‏ 
و4 1 ث ٠١0‏ 15م رارم" ) فاذالم تراعيكون 
العمل باطلا ) مادة م؟ مراقمات ) فانه يحب 
أن لانغار يتعمم لفظالقانون فانه إذا سرى حك 
المادتين غ؟ وهم على كل ماذ كر فى هذه المواد 
لادى ذلك الى الحرج_إذ تنقسم هذهالبيانات 
إلى قسمين_قسم يعتبر جوهر يا فى ذاته لايسغنى 
عنه ‏ وقسم يستغنى عنه بياقالبيانات_فالآول 
هو ما يحر البطلان ‏ والثاق لاحم بالبطلان 
جرد تركه ‏ ولا أدل على ذلك ما أورده 
الشارع فى المادة +؟ مر اقعات ققد نص على أن 
البطلان يزول إذا تزل عنه من شرع لمصلحته 
أو إذا رد على الإجراء ما يدل على أنه اخيره 
ححا أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره 
كذلك فيا عدا الحالات الى يتعلق فيا البطلان 
بالنظام العام كا نص ف المادة وم بأن الإجراء 
يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانهأوإذا 
شابه عيب جوهرى رتب عله ضرر جسم 
وم نص فى المادة ١4.‏ مر|قمات على 
أن بطلان أوراق التكليف بالحمضور الناثىء 
عن عيب فى الاعلان أو فى يبان لحكة أو تاريخ 


14 
الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور 
يزول تحضور المعلن اليه . 

ه ومن حبث إنه يتضمم من هذه التنصوص 
مجتمعة أن الشارح قد قتح أمام القضاء الباب 
لبحث ماهية العيب ‏ هل هو جوهرى ‏ أم 
أنه غير جوهرى ‏ وهل تقب عل العيب ضزر 
جسم . أم لم يقرتب عليه ذلك الضرر وخير 
ضايط للحم بالبطلان هو أن يقتصر البطلان 
على الأوراق أو الأعمال الى تنج من عدم 
مراعاة الأصول الواجية فها ضرر الخصم 
الذى يطعن فيبا . وهذا مدلول قول الفرنسين 
قهة2 .مع ععغمم'م كعتمع وصوق 66تللت1 

أعاقع قمدد ن6اتللسم عق 
ذلك لآن أساس هذا الضايط هو المصلحة 
أو الفائدة ‏ فالم يكن للخصم مصلحة فى دقع 
الضرر الذى لحق به من وراء العمل المدعى 
ببطلانه فلا يقر العاضى اليطلانو إلا كانا 
الذى يتمسك بالبطلانجرد أنالقانون أوجب 
أتباع [جراءات معينة ولم تتبع متعسقاً إذا لميؤد 
عدم اتباعهذه الاجراءات[ ل الإضرار مصلحه 
أو إذا لويكن الطاعن مصلحةشرعيةحققةيا لبطلان 
يقرها القانون . ويكون هذا مطابقا للسدأ 
الاسمى الذنى وضعت من أجله الدعوى لآنها 
ماشرعت إلا لمن كانتله فائدةأو مصنحةيطالب 
ما . ويكون من واجب القاضى أن يصحح 
أسباب البطلان ماإستطاع إلى ذلك سيلا فياص 
بإعادة ألاعلان عند اللزوم ويتمم البيانات 
الناقصة كذ لك ( مرافعات أبو هيف بك ص 
9 بند 7.1١‏ وجارسون ؟ يند وه) . 
وتأيداً لذلك نص تانون المرافمات فى 
المادة الرابعة على عدم قيول أى طلب أو دقع 
لا يكون لصاحمه مصلحة قائمة يقرها القانون . 


المدد التامن - السئة الحادية والثلاثون 


الرايع ‏ القسم المدنى الشرعى ققرة م17) . 

د ومن حيث إن استيدال موطن 6وطن 
آخر فى الاعلان . ما دام أن كلا الموطنين 
ما لنفس الشخص المعلن - لا يعتير عيبا 
جوهرياً بحر البطلان إلا إذا ترتب على هذا 
الاسنيدال ضرر بالشخص المعلن . 

د ومن حيث إن الاعلان المطعون فيه 
بالبطلان . قدأعلن إلى مأمور الضرائب يصفته 
عثلا لمصلحة الضرائب فى 7/4/ ١40.‏ الجلسة 
60001 وقد كان للأمور الضرائب 
الفرصة الكافية جداً لإرسال الاعلان إلى إدارة 
القضايا مع المعاومات والبيانات اللازمة 
للحضور فى الدعوى مجلسة 1460/1١/14‏ 
فل يرتب عليه أى ضرر لمصلحة الضرائب . 
وفضلا عن ذلك فانه لا يفوتنا أن نذكر بأن 
مصلحة الضرائب قد أعلنت فملا بصحيفة 
الدعوى . وهى الأصل وقد عللت بموضوع 
الدعوى . فان جرد إرسال الاعلان إلى إدارة 
القضايا لا بمكن أن بحر البطلان لآن همذه 
الإدارة إن فى إلا موطن للصلحة . ولا بد 
لهذه الإدارة من الرجوع إلى مصلحة الضرائب 
لنستق منها المعلومات والبيانات اللازمة لتحضير 
الدفاع فى الدعوى . وعندئذ تعل المصلحة 
بموضوح النزاع . وقد تحقق لديها هذا العم _من 
الاعلانالمعان لها فى 7/4/-140- ولا يمكن 
أن تنكر المصلحة ذلك الل لآرن مأمور 
الضرائب هو ثلبا . بل هو مصلحة الضرائب 
نفسبا ( مادة ١١‏ من القانون ١6‏ سنة 189 
والمادة م ؟ من اللاتحة التنفيدية لهذا للقانون ) 
وقد نسل الاعلان 5 

د ومن حيث إن استلام مأمور الضرائب 
لاعلان صحيفه الدعوى . هو رضاء منه 


قضاء الضرائب 


بقبول الاعلان. . وباعتبار موطنه مقراً 
للاعلان . ذلك لآن القانون ببن سنة .وو 
لم يشرع إلا لفائدته . فن حقه أن يتنازل 
عله ب قواعة ان هشاات :ولق أراد جاداً 
التمسك يأحكام هذا القانون لامتنع عن استلام 
الاعلان . ولا حرج عليه لآن قانون المرافعات 
بن سنة ١445‏ لم حتم عليه الاستلام . م كان 
قانون المرافعاتالقدحم بحتم على موظق الحكومة 
استلام صور الآوراق المعلنة . وإلا حم علهم 
بالغرامات ( مادة م مراقمات قدعة  )‏ أما 
إنه تسم الاعلان ثم يصمم على عدم مباشرة 
الدعوى حتّى يعلن من جديد فى إدارة القضايا 
وعندئذ تمسك بطلان الاعلان الآول. 
بقصد تفويت معاد الطعن فى قرار لجنة تقدير 
الضرائب على الطاعنين قبو موتما لا تؤيده 
فيه العدالة ‏ إذ يكون عمله هذا فَائاً على 
تدليس -. والتدليس مفسد لميع المعاملات 
( مادةه؟( مدنى ) ويكون متعسفاً ‏ مستعملا 
حقه فى غير ما شرع له - وهو مجرد الاضرار 
بالطاعنين ( مادة م مدق ) ومن ثم يكون سى. 
القصد ‏ والقصد السىء يرد على صاحه . 

« ومن حيث إنه ترتيياً على ما تقدم 
يكون الدفع يبطلان صحيفة الطعن المعلنة 
فى 46-74 لمأمور الضرائب. وبعدم جواز 
نظر الدعوى لرفعها يعد الميعاد . فى غير عله . 
وعلى غير أساس قانونى صحيح ‏ مما بتعين 
معه رقضةه . . 

( قصية ملل عملم للم وحضير عتهما 
الأستاذ السيد معوض الياز ضد مصلحة الضرائب رقم 
0 سنة 1546 رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
عبد الوهاب الطلباوى ورياض فوزى وسالم خليل ) . 
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لذن 
يحكة طتطا الابتدائية 
٠‏ فيراير سنة 6و1 
١‏ ضريية الأرباح العجارية الواردة فى القانون 
رقم ١4‏ لسنة 9؟؟5١‏ . 
ب ضريبة القانون المام . مباشرة . 
- إحالة السائل الى لم يتمق عليها بين الممول 
والصاحة . وجول . 
البادىء القأنونية 
١‏ إن ضرية الآرباح التجارية 
والصناعية المفروضة بالقااون رقم ١4‏ لسنة 
هى ضريبة القانون العام . ولذا عمد 
القاون فى صدر المادة ( )٠‏ إلى تعميم 
المهن والمنشآت والاعمال الخاصة للضرببة . 
وأن المادة مم من القانون المذكور نصت 
فى فقرا السادسة الضريية تسرى عل 
السماسرة وسياسرة الآوراق المالية والوكلاء 
بالعمولة . وبصفة عام كل شخص أو شركة 
أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة 
لشراء أو بيع أى نوع من البضائع أو المواد 
الغذائية أو القبم المالية على اختلاف أتواعها . 
؟- إن ضريية الأدباح التجارية 
والصناعية المفروضة يالقاتون رقم ١4‏ لسنة 
9 هى ضريبة مباشرة تع كنتيجة تالية 
لريح المهنة أو المتشأة أو الحرفة التى ينتج 
منها صاحبا أرباحاً عادية تنتج من أعيال 
مادية وذلك كله حلاف الخدمة الى يؤدبها 


١" - م‎ 


هذ 
الممول لشخص معين أو مجموعة الناس 
أو لهيئة اجتماعية . وكل ما يقدم من منتجات 
تتخذ الصفة المعتوية لا الصغة العادية . 

م« استقر رأى قضاء هذه الحكة 
على أن قانون الضرائب رقم 14 لسنة 18 
صريح فى أن مأمورية الضرائب تحيل إلى 
لجان التقدير جميع المسائل الى لم يتم الاتفاق 
علها بين المصلحة والممول 
التحميم قصده الشارع ليشمل المنازعات 
على التقدبر على أساس الربط وعلى المسائل 
القاتونية . وأن لنة التقدير مختصة قانوتاً 
بالنظر فى الخلافات بين الممول والمصلحة 
حى لو تطورت إلى خلافات قانونية حول 
طبيعة التعاقد الذى تر بط الضريبة على أساسه 
فإذاما أصدرت اللجتة قراراً بشأتها فقرارها 
له حجته ما دامت لْثة التقدير إلى أصدرته 
غير ممنوعة أصلا من الفصل فى نوع التزاع 
ما دام أن القانون صريح فى اختصاصها . 


الممير 

حيث إن واقمة الدعوى تتحصل قبا 
قدرته مصلحة الضرائب من أن الطاعن يعمل 
سمساراً لتوريد يذرة القطن بالعمولة وأنه 
بذلك مول خاضح اضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية المنصوص علما فى الكتاب الثاق من 
القانون دم 4 سنة م١‏ والمعدل بالقانون 
رتم +14 لسنة .45؟ وقما قدره الطاعن من 
أنه ليس بسمسار ولا وكل بالعمولة وإتما هو 
مندوب لثركة أقطان كفر الزيات خاضع 
لضريية كسب العمل لا ضرببة الآرباح التجارية 


. وأن هذا 


العدد الثامن - السنة الحادية والثلاثون 


« وحيثك إن مأمورية الضرائب قدرت 
أرباح الطاعن فى الستوات من +4 447 إلى 
7 / م6١‏ بالمبالغ الاتية على التوالى . 

ومعبا جليه ٠.‏ لإا جليه 1١4. ٠‏ جليه 2 
مم ؟١‏ جنيه » ١١٠١‏ جليه ‏ م/1] جنيه 
وأعلته ما على العوذجين و١‏ و .؟ ضرائب 
فلا لم يقبلبا أحيل التزاع إلى اللجنة إلا أن اللجنة 
حددت أرياحه عن هذه السئوات بنفس المبالخ 
التى قدرتها مأمورية الضرائب والسابق 
الإشارة إلها . 

, وحيث إن المأمورية أخطرت الطاعن 
يقزار اللجنة مخطاب موصى عليه مع عملم 
الوصول بتاريخ 1441/5/14 قطعن فيه هذه 
ألدعوى بعر يضتها المعلتة ق8؟/4]؟:؟ة١‏ 
أى ف الميعاد . 

د وحيث إن الطاعن أسس طعنه على أمور 
ثلاث الآول عمل المعارض والضريبة الواجب 
محاسبته عنها والثانى خطأ لجنة التقدير ف احتساب 
الضريبة والثالك مصروفات الممول والخطأ 
بشأتها وطلب لذلك أصلاً بطلان قرار اللجنة 
واعتباره كأن م يكن واحتياطيا ‏ إلغاء القرار 
ومن باب الاحتياط الكلى تعيين خبير لتقدير 
إرادات الممول ومصروقات المقيقية مع إلزام 
المعارض ضدها بالمصاريف . 

د وحيث إنه بالنسة للآمر الآول فيقول 
الطاعن أنه يعمل مندواً لشركة أقطان 
كفر الزيات الى تشتغل بعصر البذرة واستخراج 
الزيوت وانه اتداء عن موسم 1444/44 
عيته الشركة موظفاً داخل الكادر واستند فى 
ذلك إلى خطاب الشركة المؤربخ ١؟‏ /1141/4 
المقدم منه بأوراق الدعوى وقد ردت عليه 
المصلحة فى ذلك بأن ياخذ نظير كل أردب ميلا 
من المال وانه تحمل من جانسه وعلل نفقته 


قنداء الضرائب ١ ٠‏ 0 أشن 

الخاصة كافة المصاريف وان عمله عاضع لضريبة | السمسرة كا إنه بالرجوع إلى مذكرة المأمورية 
الإرباح التجارية والصناعية يركها الاءتبان | ص ١‏ من حافظة مستنداتها إن للطاعن كثير 
والمضارية . من الموظفين فى مناطق متعددة بل وقد اعترف 

وحيث إن ضريبية الارباح التجارية فى مذكرته هو فى باب المصروفات بأن له 
والصتاعية المفروضة بالقانون دم 4 زيزة | موظفين بل ومكاتب متعددة لحسابه وطلب 
وجو فى ضريبة القانون العام وإنط عمد | أذلك خصم المصروفات المتعلقة بؤلاء الموظفين 
القانون فى صدر المادة .م إلى تعمم إلى | وهذه المكاتب . 
والمشآت والأعمال الخاضعة الضريبة . " وحيث [نه قضلا عن ذلك قإن المأمورية 

د وحيث إن المادة مم من القانون المذكور | سيق لما أن حاسبت الطاعن عن أرباحه فى 
نصت فى ققرتها السادسة على أن الضريبة تسرى | الستوات و"م؟١‏ إلى ١449‏ على أساس أنه 
على السماسرة وسماسرة الآوراق المالية والوكلا. | خاضع اضريبة الآرباح التجارية والصناعية 
بالعمولة وبصفة عامة كل شخص أو شركة أو | وأخطرته بقرار اللجنة التقديرٍ الصادر بتاريخ 
وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء | لم مابو سئة 4و١‏ ويظهر من ثنانا أوراق 
أو يبع أى فرع من البضائع أو الموإد الغذائية | الدعوى أن الطاعن ارتضى ذلك ولم يطعن على 
أو القم المالية على اختلاف أنواعبا وذلك فى | القرار المذكور فى ثىء . 
الكتاب الثانى منه وتحت عنوان ١‏ الضر ببة على 
الآرراح التجارية والصناعية ‏ . 


م وححيث إن ضربة الأرباح التجارءة 
وألصناعية المفروضة بالقانون رتم ١‏ لسنة ١0‏ 

ه وحيث إن السمسار كل شخص تكون | هى ضريبة مباشرة تقع كنتيجة تالية تريح المبنة 
مبمته تقريب ما بين البائع والمشترى دون أن | أو المشأة أو الحرفة الى يتج منها صاحبا 
يازم بثىء وبعبارة أخرى يقرب أشخاص | أرباحاً مادية تنتج عن أعمال مادية وذلك كله 
متباعدين لكى يتعاقدوا سوياً كبايع ومشتر | مخلاف الخدمة الى يؤدما الممول لشخص معين 
أو مؤمن ومستآمن دون أن مثل أحدآ مقابل | أو مجموعة الناس أو ايئة الاجتماعية كل مايقدم 
أجراً أو عمولة . من منتجات تخذ الصفة المعنوية لا الصغة 


505 المادة. 
« وحيث إن الطاعن مقر فى هذه الدعوى 1 


ا 

يأنه سمسار وإن كان إلى ما قبل مسئة ,47/6 » د وحيث إنه تفريعاً على ذلك استقر رأى 
يتعامل مع شتى الشركات إلا أنه بعد السنة | الفقه والقضاء على أن صاحب الخدمة المعنوية 
المذكورة قصر مماملته عل مشركة آقطان كفر | إذا أنشأ عملا مادياً مع عصارة فنه أو ثقافته 
الزيات. ما أنه فى سنة 1444/64 اشتغل ) أو تضكيره فى شكل مادى تتداول تلك المنتجات 
موظفاً با . من خدماته فنقلها من بده إلى بد غيره بقصد 
« وحيث إن الطاعن معترف ف المرفق رم | المضاربة والمراحة بعد تهيئة المكان والالات 
من الملف. الفردى فق انه يتقاضى عمولة نظير | والآدوات والمال فلا شك أنه يصبح عاضعاً 
ره البذرة وإن له مكتب بزاول .ه أعمال | لضريية الآرباح التجارية والصناعية . 


١١ 
وحيث إنه واضح من ظروف هذه‎ 
الدعوى وباقرار الطاعن أن له محلا بل عحلات‎ 
فى جهات متعددة وأن له مرى المال الذن‎ 
يستخدمهم فى اداء تلك المهمة ما يسمح بالقول‎ 
بأنه يؤدى عملا مادياً مبنياً ومؤمساً على نظام‎ 
اقتصادى مالى برح منه ومخارب فيه وله من‎ 
الآدوات والألات والهال ما يساعده على تنفيذ‎ 
العمل المعهود به إليه » على ذلك لا ترى احكة‎ 
مندوحة من اعتئار الطاعن عاضعاً أضريبة‎ 
الأرباح التجاريةوالصناععة ويتعين لذلك رفض‎ 
. الطعن يطلان قرار اللجنة‎ 

. وحيث إن الطاعن فرع على الآمر 
الآول المذكور من الآمور الى يطعن ما على 
قرار اللجنة يأنه إذا قام نزاع قانوى بين 
المأمورية والممول كان ازاماً أن يقضى فى هذا 
النزاع مداءة ذى بدء من القضاء لا من اللجنة 
الى تصبح بقيام هذا النزاع العانوق غير مختصة 
بالفصل فيه . 

وحيث إن قناء هذه المحكة قد جرى 
واستقر على أن قانون الضرائب دم ١6‏ 
لسنة 1516 صريح فى أن مأمورية الضرائب 
تحبل إلى لجان التقدير جميع المسائل الى لم يتم 
الاتفاق علا بين المصلحة والممول وان هذا 
التعمم قصده الشارع ليشمل المنازءات على 
التقدر على أساس الر بطو على المسائل القانونية 
وأن لجنة التقدير مختصة تانوناً بالنظر فى 
الخلانفات بين الممول والمصاحة حتى لو تطورت 
الى خلافات قانونية حول طبيعية التعاقد الذى 
تربط الضريبة على أساسه فإذا ما أصدرت 
اللجنة قرارها بشأنها تقرارها له حجته 
ما دامت لجنة التقدير التى أصدرته غير منوعة 
أصلا من الفصل فى نوع التراع مادام أن 
القانون صريح فى اختصاصها وتعين لذلك 


المده'الثامن -. السنة المادية والثلائون 


د وحيث إنه فى الآمرين الثانى والآخير 
من الآمور الى نعى يا الطاعر. . تقدرات 
المأمورية واللجنة الخاصين ما يدعيه من غطأ 
تقدير لجنة التقدير فى احتساب الضريبة وتقدير 
المصروفات الخاصة بالعال الذى يستعين م 
فى مباشرة عبله وإنثساء مكاتب لم فى جهات 
متعددة فردود على ذلك بأن المأمورية ومن 
ورأتها اللجنة قد راعى كل مهما عند التقدير 
كيات الذرة الى قام الطاعن يتوريدها لشركة 
أقطان كفر الزيات وققاً لما باء مخطابات الشركة 
خاصاً ذلك ووفقاً لما استخرجته المأمورءة 
واللجتة من إقرارات الطاعن ومستنداته ‏ 
3 أنهلم يعتر ض عل هذه الكيات يأى اعتراض 
ولم ينازع فها ولا فى مقدار عبولتها وكذلك 
الخال بالنسبة للصاريف _ هذا فضلا عن أن 
الطاعن معتر ف أنه لا بمسك دفاتر نظامية وانه 
ليس ديه متها إلا دقتر أذونات وزارة المأللة 
ودقتر البوالص الى تتطلما العملية كأ قدر يأنه 
لاحتفظ بالمستندات الخاصة بمصاريفه ( براجع 
فى ذلك الفوذجين ١+‏ وص م١‏ و78 حافظة 
المدعى علما ) . 

د وحيث إنه بخاص من كل هذا الذى سبق 
أنه من حيث الموضوع فانه لا خلاف بين 
الطاعنو بين المصلحة على عمولة الآردب فى كل 
سنة من ستى الخلاف ولا على كيات البذرة الى 
وردها الطاعن للشركة ‏ أما منجهة المصاريف 
فان تقدير المأمورية لحا جاه مناسياً . 

وحيث إنه بماسيق لا ترى الحكة علا 
لندب خبير كا ترى احكة رقض الطعن وتا بيد 
قرار اللجنة المطعون فيه لان الطاعن وهو 
المكلف قانوناً باثبات ما خالف قرار اللجنة لم 
يتم من جانيه بائيات هذا المكس كا وان القرار 


قضاء الضرائب 


؟ ‏ إن ميعاد الطعن فى قرار لجئة 


المطعون فيه سلم فى ذاته وقائم على دعام 
سليمة . 


د وحيث عن المصاريف فيللزم ما الطاعن 
الذى خسر الدعوى عملا بنص المادتين .وم 
وببوم مرافعات . 

. وحيث عن النفاذ فلا ترى المحكة محلا 
لمناقشته فى الحم مادام الحم مشمولا بالتفاذ 
نص القانون , . 

( قضية . . . وحضر عنه الأستاذ بوسف فهمى 
ضد معلحة ضرائب طنطا رقم 857 سنة 1١5145‏ 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة تمد حسن شلى وتمود 
رفمت وعبد الخالق رجب ) . 

انض 
محكة طنط الايتدائية ' 
٠‏ قبراير سنة ١960١‏ 

| - إعلان المول بتفدير الاجتة مخطاب موصى 
عليه . صميح . 

ب -- قوة تاعرة . توقف سريان مواعيد الطعن 
التى تبدأ من اليوم التالى لزوال القوة القاعرة . 

< - القانون رقم ١5457‏ لسنة ١560‏ . ليس له 
أثر رجعى . 

د - إعلان الدعوى إلى غير أقلام القضايا . ياطل ‏ 

المبادىم القانونية 

-١‏ يصحت الادة عون من القانون رقم 
5 لستة 08و على أن تقوم مصلحة 
الضرائب بإعلان الممول بتقدر اللجمة 
بخطاب موصى عليه مع عل الوصول . 
الآثار المترتية على الاعلان الذى يتم على 
بد محوضل . 


لطل 
التقدير ليس مدة تقادم توقف سبي القوة 
القاهرة وتستأتف سرياتها بعد زوالا 
بمواعيد جديدة . وإتما هو ميعاد من مواعيد 
الاجراءات بمتد إلى اليوم التالى فقط لوال 
هذه القوة القاهرة . 

(56٠ سنة‎ ١4 إن القانون رقم‎ - ٠ 
لم يأت يحديد ولم ينص على أن له أثرً رجمياً‎ 
وأن القوانين المتعلقة بالحقوق لا تنيحب‎ 
على الماضى إلا إذا كان ذلك بنص صريح‎ 
1 فها الآم الذى ل حصل‎ 

؟- إن القانون رقم ٠ه‏ لسئة 196٠.‏ 
صدر بتعديل اليندين الأول والثالك من 
المادة ١6‏ من قانون المرافمات على الوجه 
الأقى:- 

ما يتعلق بالدولة للوزراء ومديرى 
المصالم اختصة والحافظين والمديرين ‏ فيا 
عدا صحف الدعاوى وحف الطعورلى. 
والأحكام قنلم الصور إلى إدارة قضايا 
الحكومة أو مأمورياتها بالآقالي حسب 
الاختصاص الحلى لكل منها أو إلى قم 
قضايا الأوقاف فما مختص بوزارة الاوقاف 
الج ... وعلى هذا يكون باطلا إعلان 
الدعوى إذا لم يعلن إعلاناً صحيحاً وق لما 
يِقَضى به القانرن آف الذكر . 
اممو 


د حيث إن الطاعن مول حاضع لضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية المنصوص علها 


166 
فى الكتاب الثاى من القانون رتم ؛١‏ لسنة 
١6‏ المعدل بالقاقون رتم +1 لسنة. 1.8 . 
م وحيث إنه قام خلاف بين الطاعن وبين 
مصلحة الضرائبفيا يتعلق ياقراراته عن أر باحه 
فى ستوات التراع وبين تقديرات المأمورية 
وتقدير اللجنة الآمر التى اضطره إلى رقع 
هذه الدعوى طالاً فى صحيفتها قبول الطعن 
شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة المطعون 
فيه مع إإزامالمطعون ضدهبالمصاريفوالآتعاب 
والتفاذ . 
ه وحيث إنه تبين من الاطلاع على أوراق 
الدعوى أن قرار لجنة التقدير أعلن للطاعرن. 


العدد الثأمن ‏ ألسنة الحادية والثلاثون 


الحدد لكل منها وبمقولة أن الطاعن تدارك هذا 
الخطأ الذى وقع فيه فأعلن صحيفة دعواه إلى 
مأمورية قضايا الحكومة إلا أن هذا الاعلان 
الآخير قد وصل بعد الميعاد المنصوص عليه فى 
المادة عه ق سنة ١.9‏ التى أوجبت رفعالطعن 
فى ظرف خمسة عشر بوماً من تاريخ إعلانه 
بقرار اللجنة خطاب موصى عليه مع عم 
الوصول وأن الطاعن قد طعن عل قرار اللجئة 
بعريضة دعواء الثانية العلنة لقم قضاياالحكومة 
بطنطا فى ١560101١‏ أى بعد مضى أكثر 
من ١6‏ يوما من استلام الطاعن للاخطار يقرار 
اللجنة . 


يخطاب موصى عليه مع عل الوصول يناريخ 21 « وحيث إن الطاعن قد رد على هذا الدفع 


4 . 
« وحيث إنه تيين من الأطلاع على صحيفة 


الأعرى أما أعلات زل مدي تسلت السدرات | ْ ً 
د ١1‏ عواة السفر الخاص وهو الصادر حت رثم 
| وه"؛ وئايت منهسفر الطاعن فعلا إلى الاقطار 


| الحجازءة بالتاريخ المذ كور وأنه قام للعودة 
« وحيث إن المطعون ضده لم حضر بالجلسة | لحجازية باتارح كور وانه نام للعود 


٠ 1516١ بتارعح . «و/‎ 


ما يالى : 
)١‏ أنه قد سافر إلىالأقطار الحجازية بتاريخ 
أول سبتمير سئة ١60٠‏ وقدم لتدايل علىذلك 


| 1 ن جدة تاريخ ٠ 156٠/1٠/07‏ 
المذ كورة قطلب الطاعن تأجل القضية - 5 له 9 دع 0 / 156 


شكل الدعوى وقد قام قعلا بإءعادة إعلان 
دلسمير سئة .ةا . 


ٍ ]| 
وحيث إن المطعون ضده مثل قالدعوى | 8 


بالنسية للاعلان الآخير ودفمها بعدم قبول 
الدعوى شكلا ترقعها بعد الميعاد متجاهلا 
الاعلان الآول الذى أعلن فى شخص مدير 
الضرائب تاريخ .ع/6./4؟١‏ ليطلانه ححجة 
أنه وقع عخالفاً لنص القانون بره سنة .5و١‏ 
الذنى أوجب أن تسل صور الدعاوى وصحف 
الطعون والاحكام إلى إدارة قضايا الحكومة 
أو مأمورياتها بالآقاليم حسب الاختصاص 


؟) انه كانس يضآفالفترةمن ١40٠/11/١‏ 


إلب؟ منه وقدم للتدليل على ذلك شبادة من 
| طبيب يدعى فتحى حاد بمصر القدعة يقول فيها 


ن الطاعن كان مر يضا بنزلة قولونيةحادة وكان 
تحت علاجه فى هذه المدة . 

م) انه قبل سفره إلى الا“قطار الحجازية 
قد أغلق له كا أرسل قبل سفره خطايا إلى 
مكتب بريد زقتى مخطره قيه بالسفر وصذر 
المكتب من تسلم أى خطاب وارد له لكائن 
من كآن . 

؛) أن عامل البريد عندما أراد إعلان 
الطاعن بالخطاب الموصي عليه مع عل الوصول 


قضاء الضرائب 
النى تحمل قرار اللجنة وجد ا حل مغلواً ولكن 


عيدة زقى لخصومة ببنه وبين الطاعن ذكر 
لعامل البريد عندما أراد إعلانه بالخطاب أن 
من يدعى عبد العزيز الكفراوى هو وكيل 
الطالب وطلب أن يل الخطا ب !ليه فذهب إليه 
عامل العريد وسابه [ليه مبذه الصفة فاستليه . 

ه) أن مستم الخطاب - عبد العزير 
الكفراوى ‏ كانعاملا بمحل الطاعن و لكته 
أخلى طرفه قبل سفره للاقطار الحجازية وأنه 
لم يكن فى يوم من الا"يام وكيل الطاعن . 

1 ) أن قرار اللجنة وقع باطلا لعدمإعلانه 
مصحوياً بالا"سباب كا هو الخال فى المستقيل . 
ب ) أن التكليف الا"ول على قرض بطلانه 
فانه يقطع مواعيد الطعن . 

م) أن تجرد حضور المدعى عليه يزيل 
البطلان وققاً لنص المادة ١4.‏ مرافعات . 

) أن الدقع بالبطلان يحب إبداؤه قبل 
ماعساأهة من الدفوع وإلا سقط الحق فيه 
المادة 4١‏ مرافعات) . 

ه وحيث إنه عن الاوجه الخنسة الآو لاق 
ذ كرها الطاعن بخصوص الإعلان وطريقة 
تسليمه فثابت أن القانون رتم ١‏ لسنة م١‏ 
قد نص ى المادة 0114 على أن تقوم مصلحة 
الضرائب بإعلان الممول بتقدير الفجنة وذاك 
يخطاب موصى عليه مع عل الوصول كا نص ىق 
المادة دو على أن يكون ذا الاعلان بالخطاب 
الموصى عليه مع عل الوصولقوة الإعلان الذى 
يتم عادة بالطرق القانونية ورتب عليه نفس 
الآثار التى رتها القانون على الاعلان النى 
حصل بالطريق القانوفى وبذلك يكون قانون 
الضرائب قد خرج عن القواعد ا ألوقة 
للإعلانات : 


ل 

« وحيث إن الأصل ف إعلان الآوراق 
التى تعلن على أيدى الحضرين أن تسل لنفس 
الخصم أو نحله فانم يحد ا نحضرالشخص المطلوب 
إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسم الورقة إلى 
وكله أو غادمه أو لمن اكرنعا كا عه مق 
أقاريه أو أصباره ناذا لم يمد منهم أحدآ ِ 
امتتع من وجده عند انسل الصورة وف 1 
يسايبا على حسب الأحوال إلى عدير القسم 7 
البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذىيقع موطن 
الشخص ف دائرته . 

د وحيث إن القانون عند ماقرر بأن 
الإعلان الحاصل للسمول ف منشأتهالتجارية كاف 
لترتيبجميع التتائج القانونية سواء استله الممول 
شخصيا أو أحد موظفيه أوعبالهالذين يستغلون 
معه وو ل يكن أحدمم وككلا عنه افقرض فى 
ذلك كله وصول الإعلان إلى الممول أو وكله 
الرسمى . 

ه وحيث إنه بالنسة لما ذكره الطاعن 
من إنه أرسل قبيل سفره خطايا إلى مصلحة 
البريد يحذرها فيه من تسلم خطاباته إلى الغير 
فان هذا علىحته لايؤئر ى الدعوى بتى- 
مادام القانون رتم ١6‏ لسنة +15 قد قرر فى 
المادةَ من منه على أن تقوم مصلحة الضرائب 
بزعلان الممول بتقدير اللجنة وذلك مخطاب 
موصى عله مع عم الوصول وترتب على إرسال 
هذا الخطاب وإعلانه نفس الاثار المترتبة تبة على 
الاعلان الذى يم على يد عضر وبذالك لايصح 
للطاعن أن يعطل عملا من أعمال القانون بفعله 
هو ,الذات لآن ذلك فضلا عن أنه ينيو عن 
روح التشريع وغرض المشرعق المانوز ن المشار 
إليه فانه قد يضع المصلحة أمام استحالة مادءة 
فى تنفيذ الاجراءات المنصوص عليبا قانونا . 

ه وحيث إنه للقول الاص بسفر الطاعن 


ان 
إلى الاقطار الحجازية وعودته منبا فى أوائل 
شبر ديسمير سلة .٠م146‏ ومرضه من المدة 
المذكورة حتى 1ب ديسمير سلة .6و( قانه 
بالرجوع إلى الشبادة المرضية المقدمة منالطاعن 
ينين منبا أنها صادرة من الدكتور فتحى حاد 
ومغره مصر ألقدبمة ومعنى هذا إن صح هذه 
الشبادة وكانت موضع تقد بو أن ألطاعن و بلده 
زفى قد سافر إلى مصر القدعة مقر الطبيب 
المذكور وعرض نفسه عليه والشخص الذى 
تمكنه حالته على السفر من زقى إلى مصر يكون 
فى مقدوره لا حالة رفع الطعن . هذا مع 
ملاحظة أن الحجاج عند عودتهم يوضعونتحت 
مراقبة صحية دقيقة فى سا كزمم وكان مفتش 
صحة يلده أولى بتحربر هذه الشبادة المرضية له 
دون غيره هذا فضلا عن أن المرض المدعى به 
لم يصل من الجسامة والخطورة إلى درجة القوة 
القاهرة التى تحول دون تمكين المستأنف من 
القيام بعمل الطعن فى الميعاد المقرر قانونا . 

ه وحيث إن ميعاد الطمن فى قرار لجنة 
التقدير ليس مدة تضادم توقف يسبب القوة 
القاهرة وتستأ نف سرياتها بعد زواها بمواعيد 
جديدة و[بنا هو ميعاد من مواعيد الإجراءات 
عند إلى اليوم التالى فقط لروال هذه القوة 
المأهرة . 

د وححيث إن الذى حصل فق هذه الدعوى 
الذات هو أن الخطاب الوص عليه مع عل 
الوصول عند ما استيه عبدالمزيز الكفراوى 
والطاعن لاشكر أنه أحد عمال منشأته إلى 
يوم سفره للحج قد قام المذكور بتوصيله 
بالذات إلى حضرةالاستاذ رياض افندى أيوالسعد 
الحائى ووكل الطاعن القانوق الذى قام هو 
بدوره برفع الطعن ف الميعاد وفقط هو أعلن 
عريضته إلى مأمور الضرائب عيت تحر دون 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والثلاثون 
| قم القعناءا على غير ما أوجبه القانون بو لسنة 


6و و بذلك يار كل دفاع للطاعن من هذه 
التاحية لآن مثار ذلك كله عند ما حصل تقصير 
عن استم الإعلان عن توصيله إلى صاحبه أو 
من يقوم مقامه مثل الوكيل الرسعى . 

ه وحيث انه بالنسية للادعاء الخاص 
يبطلان قرار اللجنة لعدم إعلانه ممحوياً 
بالاسياب كا هو الحال ف المستقيل يجعل حقه 
ف الطعن فى هذا القرار تائاً إلى حين إعلاته 
بالآسباب قول لا سند له من القانون لآن كل 
مأمهم الممول معرقته حتى يطعن فيه هو ما اتهى 
إليه القرار . أما أسانيده والتعقيب علبا فلا 
زالت أمامه المدة الكافية وكذلك أمام الميئة 
القضائية فضلا عن أنه لم يكن يجهل ما يثار 
يشأنها أمام اللجنة ‏ 5 أن القانون فى مادتيه 
ع؟وموعهة الخاصتين يذلك والمذكرات التفسيربة 
وتعلقات اللجتة المالمة وكذلك المتاقشات 
البرلمانية كلها خلو من حقوق وجوب استعال 
الإخطار بقرار اللجنة على الآسباب الى ترتكن 
علها وعلى هذا استقر القضاء من جميع درجاته . 

د وحيث أن الارتكان إلى المستقيل وإلى 
ما جاء بالقانون رتم ١4+‏ لسنة ١40.‏ فإن 
القانون ١4+‏ لسئة ١565.‏ م يأت بجحديد كا أنه 
لم ينص على أن له أثر رجعى ينسحب إلى الماضى 
وأنه لا مكن انسحاب القوانين المتعلقة بالحقوق 
إلى الماضى إلا إذا كان ذلك ينص صريح فبا 
الآم الذى لم تحصل تحال . 

د وحيث انه بالنسبة لاق أوجه دفاع 
الطاعن فردود علبا بأن المادة السابعة من 
قاثون المرافمات غصت يأن الخصوم أو وكلائهم 
مم الذين يقومون يتو جيه الإجراءات وتقدم 
أوراقبا للحضرين لإعلانها أو تنفيدها وأن 
المادة ١١‏ مرافعات نصت عل طرق إعلان 


قضاء الضرائب 1 
الشخص الطبيعى كا بيفت المادة ١6‏ ما يقبع فى | صحيفة الدعوى إذا تبين لللحكة بطلانما وذلك 
تسلم صور الإعلانات إلى الحيئات العامة | من تلقاء نفسها . 
والخاصة وقد حرص الثشارع على تين هذه « وحيث أن إعلان صحيفة الدعوى الآول 
الإعراءات ومواعدها ورتب على عخالفتا | وقع باطلا لعدم إعلانه إعلانا صحيحا وققا لما 
5 مراعاتها أن تكون باطلة ( المادة 4؟ | ياء به القائون رتم باه سنة 6 وأصبح فى 
مافعات ) . حمز العدم أو بعبارة أخرى ولد ميتا . 

د وحيث أن القانون رق به لسئة ١46٠‏ 
صدر بتعديل البندين الآول والثالك من المادة 
١:‏ من تاتون المراقعات على الوجه الآنى : 
(1) ما يتعلق بالدولة للوزراء ومديرى المصالح 
الختصة والمحافظين والمديرين فما عدا صحف ْ 
الدعاوى وف الطعون وال حكام قنس[الصور | 
إلى إدارة قضايا الحكومة 0 عومى لمع عل الوصول + 
بالأقالم بحسب الاختصاص الحلى اكل منها | « وحيتث إن المطعون ضده عند مأ حضر 
أو إلى قسم قضايا الاوقاف فيا يتعلق ؤذارة | بالجلسة الآخيرة فانما حضر على أثر وصول 
4 قاف . (م) ما يتعلق بالأشخاص العامة | الإعلان الآخير إليه وستده فى الحضور أن 

نب عنبها قانونآً فيا عدا صحف الدءاوى | الإعلان الآول ناطل بطلاناً تقضى به الحكمة 
رسف القوو راسك ققسل الصورة إلى | من تلقا. نفسها وإنه يذلك لم يعد له أثر فى 
إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقالم ظ الدعوى وليس أمامه سوى الإعلان الآخير 
حسب الاختصاص الحلى اكل منها . الذى جاءه بعد الميعاد المنموص عليه ف المادة 
«وحيشانه قد نص عل أن ينشرهذا القانون | ؛ه وعل ذلك يكون الدقع بمدم قبول الدعورى 
فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين رار ا الم ب بر 
الدولة تاريخ + شعيان سنة و١١‏ (؟ مابو و وحيث إن الدفع بعدم قيول الدعوى هو 
سنة .16 ) وقد نشر القانون فعلا فى الجريدة [ من النظام العام وققاً لنص المادة ١69‏ 
الرعية تاريخ و؟ مايو سنة 1١66.‏ . 3 ويصح إبداؤه ف أبة حالة تكون 


دوحيث إن إعلان الدعوى الثاق وإن كان 
قد جا صميحاً من حيث طريقة الإعلان والشكل 
إلا أنه جاء بعد الميعاد المنصوص عله فى المادة 
4ه ق ١4‏ لسنة ومو وهو خمصة عثر بوم 
من تاريخ إعلان الطاعن بقرار اللجنة مخطاب 


د وحيث أن هذا التعديل الخادى بالفعرتين علها الدعوى حى ولو فى الاستتناف . 
الأولى والثالثة من المادة الرابعة عثر حك له مويق ويك نادم اناك 
قانون المرافعات اصادر يه القانون به سنة 
يشمله البطلان المنصوص عليه ق المادة 
1 مس افعات للآن قوانين المرافعات من طبيعتها 
أن تستند إلى المأضى . 


الذى خسر الدعوى عملا بنص المادتين -ه6؟ 
ولاه" مرافعات , ٠‏ 

( قضية . . - وحضر عنه الأساتذة تخد حانين 
الخول وأكور تهمى وفوزى ياد وحيدر حلمى الأعصر 
ضد معلحة الضرائب بعت حمر رقم 713 سنة 56 
بالحيئة السابقة  )‏ 


د وحيثك ل من المادة 1 


١#» م‎ 
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08 
روس نسم 0 


(قضاء الججح) 


لكان 
محكة مصر الابتدائية 
5 فبراير سنة 1545 
تغرد . عود . شروطة . 
المبادىء القانونية 
١‏ - حالة العود المنصوص عليها فى 
الفقرة الثانية من المادة م من القانون رة 
يه لسنة 46( لا تكون إلا فى حالة سبق 
الحم على امتهم طبقاً لللرسوم بقانون 
الحالى المذكور لا القانون السابق دقم 14 
لسنة ,ووو الذى ألغى به بالمادة ١+‏ من 
المرسوم يقانون الحالى. 
- فى حالة قيام قانون خاص لاير جع 
إلى أحكام القانو ن العام إلا ذما فات القانون 
الخاص من أحكام ولا يصح إهدار القانون 
الخاص لآعمال القانون العام . 


لمرو 

د حيث إن منى الاستتناف هو أن الهم 
يعتير عائدأ وينطيق عل الفقرة اكّنية للمادة 
الثانية من المرسوم بقاتون دم مواسلة ووول 
لسبق الحم عليه للتثرد تاريخ بمإع ه4١‏ 
فى الجئحة جوم اجمالية سنة مو . 0 ٠‏ 


«وحيث إن الدعرى رقت على المهم بأنه 


فى ١٠/8/م4و!‏ دائرة قسى اب الشعرية وجد 
متشردا بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة 
لتعيش ‏ وذلك تطبيقاً للفقرة الأولى للمادة 
ألثانة من المرسوم رق مرو سنة ١94.‏ المطبق 
وقضى الحكم الابتدانى الغيالى بالإدانة على هذا 
الآأساس . 


د وحيث إن ما قضى به المكم يح لآن 
حالة العود المتصوص علها فى الفقرة الثانية 
لا تكون إلافى حألة سبق الحكم عل الهم 
طيقاً للرسوم بقانون الحالى لا القانون السابق 
دق 76 سنة مو( الذى ألتى العمل به بالمادة 
9 من المرسوم بقانون الحالى » وحككة ذلك 
أن القاعدة الآساسية فى القوانين الجنائية 
الموضوععية هى العقاب على الجرام يمقنضى 
القانون المعمول به وقت ارتكاها وعدم 
سريانه على ما وقع متها قبل صدوره ( مادة م 
عقودات . ؟ من لانحة ترتيب الحا كم الوطنية » + 
من الدستور ) وفضلا عن ذلك فقد ألغت 
الفغرة الثانية للادة ١١‏ من المرسوم بقانون 
الحالى جميع إنذارات التثرد والامتاه والىق 
كانت تعتير طلقا تلقا.ون ع لسئة مو أساساً 
للإدانة ؛ وطالما إن هذا الأساس قد ألنى فته 
من المنطن المعتاد ما ترتب عليه ملئاً أيضأء 
وترتياً على ذلك تكون السابقة الى تقول ا 
النباية غير قائمة ولا تحب على المهم . 

ه وحيث إنه من ناحرة أخرى لا يعتى 
المتهم عائدآ طيقاً لفانون العقوءات للآنه من 
المقرر قانونا أنه فى للة قيام قانون. عاص 


قناء الحا الكلية ( قضاء الجنح ) 


ه46 


لا برجع إلى أحكام القانون العام إلا قبا فات الجريمة مستمرة أما إن ثم واتهى بدون 


القانون الخاص من أحكام ولا يصح إهدار 
القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن ذلك 
فيه مثافاة صريحة الغرض الذى من أجله وضع 
القانون الخاص ( نقض ١١‏ مونيه سنة 19411 
جموعة القواعد القانونة جزء !١ص‏ ول؛ ) 
وقد نص المرسوم بقانون الحالى على عقو بة 
غاصة وضع لما حداً أدتى وحداً أعلى فى حالة 
العود فلا يستقم مع هذا الآخذ ,القانون فى 
وقت واحد لآن العقوءة فى كل منها متلفة عن 
الآخرى . 

« وحيث [نه فضلا عما تقدم فإنه فى حألة 
الثنك يحب تفسير القانوف لمصلحة التهم 
( الموسوعة الجنائية لجندى بك عيذ الملك جزء 
ه ص ووه ) » ومن ثم فلا حل لاعتبار المهم 
عائدا ويتعين لمذا والاسباب الأخرى باتها 
تأبيد الحم المستأف » . 

( قضية النياية ضد سيد زيدان خليفة رقم 5٠.85‏ 
س مصر سنة ١948‏ رئاسة وعضوية حضرات القشاة 
تود فهمى وعمد وعيه وبثاره الريس وحضور حضرة 
الأستاذ اد فهمى وكيل النابة ) . 


م 
نوفير سنة ١946٠‏ 


جرعة مستمرة أو وقتبة . -ميار اللفرقة . 
إرادة الحالى . 


تدحل 


المبدأ القانوق 

المبرة ىق اعتيار الجرعة مستمرة أم 
وقتية بتدخل إرادة الجاتى فى الفعل المعاقب 
عليه فإن كان متتابماً ومتجدداً كانت 


تدخل جديد من جانب امهم والجرية وقتية 
بغض النظر عن الآثار المتخلفةعن الجر عة . 


اممو 

« من حيث إن واقعة الدعوى تتلخص فيا 
أبلغ به الدكتور بانوب حنا المفقش بصحة يندر 
سوهاج من أن المهم أجرى تعديلا فى أوضاع 
محل ملجأ الابتام للأقباط قبل موائقة الادارة 
الصحية على ذلك مقدماً وأن أوضاع الجأ 
مرخص لا برقم .وم1 بتار ١1و15 ٠‏ 

وإنه يسوال الدكتور المذكور أمام حكة 
أول درجة وأمام هذه الحكة عرلل. عدى 
التعديلات التى أجراها المهم بالملجأ قرر بأن 
الملجأ مرخص له عن دور واحد ولكن المنهم 
دوراً ثانا أضاقه لللجأ بدون ترخيص : 

٠‏ وحيث إن الدفاع عن المهم دفع يسقوط 
الدعوى العمومية على أساس أن بناء الدور 
الثانى قوق الملجأ قد تم فى سنة هو( ودلل 
على همذا بشبادة رسمية من سجلات مصلحة 
الآموال المقررة تدل على أن الملك القائم به 
الملجاً عبارة غن دورين وأن الدور الثاقى به 
عشرة حجرات ومتافع والملك جيعه وارد 
مستحدثات سنة .6و ؤ ربط 1449 . 

. وحيث إنه يَوَْخد من هذا المستخرج 
الرسمى المقدم أن الدور الثانى تم بناءه على 
أسوأ الفروضسنة. ١44‏ إن لم يكن قيل ذلك . 

د وحيث إن هذه المكة حلسة بام ديسمس 
سنة,ه ع4 و ناقشت مفتش الصحة فذلك وعبا إذا 
كان الكثشف الرىعى ينطيق على الدور الثاق 
وانه ربط عليه عوايد سنة 1441/144٠‏ وأن 
تقدير العواهد كان على أساس الدور الثانى الذدى 


!1 
حررتعنه الخالفة فأجاب بالإيجاب . 


المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية ا 


ى الالفات ولكن بحكة أول درجة ذهيت 
الى أن استعال هذا الجز. من اليناء يعتير جرعة 
مستمرة وقضت باداتة المهم . 

د وحيث إنهذه الجريمة ليست من الجراتم 
المستمرة وإتما هى جرعة وقتية كا ذهيت إلى 
ذلك محكة النقض فى ؛ ومارس .م١‏ فى حكببا 
المشور عجلة المحاماة سنة موه العدد الآول 
دم و ص ول لآن الجرعة تمت ممجرد [تمام 
البناء ولا أهمية لما بحدث اليتاء من أثر لآن 
إداد ة الجنى عليه فى المبانى اتهت بمجرد اتمامه . 
وقد قررت محكة النقض فى حكبا المشار إلله 
بأن التفصيل ف لبي بين الجريمة الوقتيةو الجر يمة 
المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون 
فآن كانت الجرعة تتم وتتهى عجرد الفعل كانت 
وقتية . أما أن استمرت الخحالة الجنائية هدة 
من الزمن فتكون الجريمة طوال هد 
وأن الميرة فى الاستمرار هى تدخل إرادة 
الجانى فى الفعل المعاقب عله تدخلا متايماآً 
متجددأ . وقد كانت الواقعة الى صدر قبا حكم 
النقض أن المتهم أقام بناء مدون ترخيص وخارجا 
عن خط التنظيم فقالت حكة التقِض بأن الفعل 
الميئد أى المهم يثون قد تم واتهى من ججهته 
باجراء هذا البناء ما لا مكن معه تصور حصول 
تدحل جديد من جانيه فى همذا الفعل ذاته 
ولا يؤار فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجرعة 
من آثار مخف وتستمر إذ لا تقيد بأثر الفعل 
فى تكييفه قانوءا فاذا كانت امحكة قد اعتعرت 
الجرعة هستمرة فان 


[ 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والثلاثون 


| العيرة فى الاستمرار بالتدخل المستجد والمتتابع 
« وحيث إن الدعوى العمومية لم ترفع إلا | المقصود من المهم ( محاماة س ؟ ص 47#  )‏ 
فى ستة 47و أى بعد مضى النّة الشهور ' 


د وحيث إنه لذلك ولآن إتمام اليناء قد 
مضى عليه أ كثر من ستة ُهور كا سلف القول 
قيكون حم حكة أول درجة فى غير محله 
وتعين إلغاءء , . 

( قضية النيابة د مخائل صليب رقم 1946 
سنة ١9854‏ رثاسة حضرات القضاة عبد الستار خليقة 
والبدراوى قريد ويحي عمد و<مور ضرة الأستاذ 
سعيد رفاعى وكيل النيابة ) . 

٠ 
يحكة بنها الابتدائية‎ 
١ دلسمير سلة‎ ٠ 

١‏ س قبض . القبش على شخس يمجرد الاشنباه أو 
للا بدا عليه من ارتباك . تفتيش باطل . 

ب - قيمة اعتراف المنهم للحقق إثر تفتيشه تفتيشاً 
باطلا . طالما أن الاعتراف صدر فى الزمان واللكان 
الميادىء القانوتية 


١‏ - إذا ارتاب رجل البوليس فى أمى 
المهم لما بدا عليه من ارتباك ثم اقتاده إلى 
مركر البوليس حيث أجرى تفتيشه قبل 
[دخاله غرفة الحجز وعثر معه على مخدر فإن 
القبض عليه وقع باطلا ويالتالى يكون 
تفتيشه قد وقع ياطلا . 

؟ - إذا صد. اعتراف المهم بإحرازه 
المادة المخدرة أثر تفتيشه محقق غير الذى 
تولى إجراءه فإنه لا يصم الاعتياد على هذا 
الاعتراف كدليل مستقل عن التفتيش إذا 


الحم يكون قد اخطأ فى | صدر فى الزمان والمكان د 


القانون وسيق لحكة النقض أن قررت بأن | التفتيش . 


قضاء انحام الكلية ( قضاء الجنح ) 


. لكر 

د حيث إن الدفاع عن المهم دقع ببطلان 
القيض الذى وقع عليه وماتلاء من الاجراءات . 

ه وحيث إنه استبان من الاطلاع على 
الأوراق أن كال الدين اقدى عبد المتجل 
كونستابل مباحث مركز الخانكة ضبط المتهم فى 
مقهى ببلدة كفر أبو صير من بين عدة أشخاص 
كانوا يلعبون الورق فها لا بدا عليه من 
الارتباك إثر وله جمح تبرعات منهم فى رفقة 
عبده أفندى رزق الله اسح قومئدان اسعاف 
مركر الخانكة وسأله عن إعه وحرقته قأجابه 
هما ولما طلب إليه أطلاعه على بطاقة تحقيق 
الشخصية لم يقدمبا له فاقتاده إلى ديوان نقطة 
المرج مذكرة نصها ١‏ أثتاء مرورى 'اليوم 
بناحية كفر أبو صير التايعة لناحية البركة قد 
أجريت ضبط شخص يدعى مود وداد سكران 
بنوع الاشتباه ورا يكون هارياً من أحكام 
فالرجا عمل حض رتحرى له , حيث أجرى تفتيشه 
قبل إدعاله عرفة السجن .هذه النقطة وعتر معه 
على المادة انخدرة وقد تولى عيده أفتدى 
رذق الله قومندان الاسعاف أمام محكة أول 
درجة تفسير حالة الارتناك الى كان علبا الهم 
عند ضبطه ققرر أن الهم وقف ووضع يده 
عللى صدره وأمسك يحيبه . 

« وححيث إن المادة هاج أجازت لأمورى 
الضبطية القضائية حق القيض على المهم فى 
الآحوال الآنبة : () إذا شوهد الجانى متلباً 
بالسرقة (م) إذا وجدت قرائن أحوال تدل 
على وقوع جناءة منه أو على الشروع فى ار تكاب 
جناية () أو عبل و قرع جنحة سرقة أو نصب 
أو تعدى شديد (4) إذا لم يكن للبتهم حل معين 
معروف ف القطر المصرى كا خولت لم المادة 


رحدل 
م؟ ج حق القبض ولو فى غير حالة اتليس على 
الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البو ليس 
إذا وجدت أوجه قوية ندعوا إلى الاشتاه قى 
أتهم ارتكبوا جناية أو جنحة وتحققدت الثسبة 
على الهمين بعد تفتيش منازلم وتتطيق أحكام 
هذه المادة على الأشخاص الذين صدر [لهم 
إنذار البوليس أو الموضوعين تحت مراقبة 
البوليس عملا بنص امادتين >؟ » وم منالقائون 
رت وراسنة 08و( 

د وحبث إن حالات اتلس قد أوردها 
القانون على سيل الحصر ف المأدة .م ج وم يكن 
امتهم بطبيعة الحال فحالة من من هذه الحالات 


| وإذا شوهد المهم مرتبكا حسما قرر رجل 
ا البوليس ووضع يده على صدره وأمسك يحيبه 


حسما قرر قومندان الاسعاف فارئاب رجل 
البوليس فى أمره واقناده إلى ديوان التقطة فان 
هذا الممهم لا يصح أن يقال عنه أنه كان وقت 
القيض عليه فى حالة تلبس كا أر:. ما بدا منه 
لاير تفع إلى درجة مظاهر خارجية . من شأتا 
فى حد ذاتها أن تثىء عن وقوع فعل مكون 
الجرعة دون النظر ما يؤدى إليه التحقيق الذى 
يعمل قها مادام رجل البو ليس ل يتبين وقائذ 
مايحمله المتهم ولم يحاول هذا الآخير أن بتخلى 
عن حيازته ( نقض ١441/19/80‏ بموعة 
القواعد القانونية محمود عمر ج ١‏ ص وم 
نقض آخر .7 / 4 / 1447 جموعة القواعد 
القانونية لمحمود عمر جم ص ه46 ) . 

« وحيث إنه إذا مائيت أن المهم لم يكن 
فى حالة من حالات التلبس فاته يتعين ألبحك 
تأدىء ذى بدء عما إذا كان متاك قرائن أحوال 
وجبت عند ضيطه تدل على وقوع جناءة منه 
أو على شروع فى ارتكابها أو على وقوع جنحة 


سرقة أو نصب أو تعدى شُديد . 


014 

ه وحيث إنه وإن كان تقدير الدلائل هو 

من حق مأمور الضبطية القضائية يرجع فيه إلى 
نفسه إلا أن هذا المق يتير بشرط هو أن 
يكون ما ارتكن علبا منها يؤدى فعلا إلى حجة 
الاتجام ولا شك أن ما بدا من المهم عند ضبطه 
غير كاف وحده لتوافر هذه الدلائل ولم يكن 
رجل البو ليس قد هدته تحرباتة من قبل إلى 
توافرها بل لم يكن يدور نخلده عند ما تولى 
القيض عل المهم أنه وقعت منه جريمة من 


الجرائم سالفة البيان ولا أدل على ذلك عا أثيته ١‏ 


فى مذكرته سالفة الذكر من أنه ضبط المهم 
ينوع الاشتباه وربما يكون هارباً من أحكام ما 
يشير إل أنه قد قبض على المهم مجرد الاشتباه 
وبجرد الظن إذ الاشتباء لابرق إلى درجة 
القرائن القوية الى تقتج القيض . 


ش 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والثلائون 


نتحه الساعة 4+ مساء بنفس اليوم فاعترف له 
هو الآخر باحرازه هذه المادة . 

و وحيث إن اعتراف المهم فى محضر ضيط 
الواقية حسما سلف يانه وقد أنكر اتصاله 
بالمادة الخدرة فى محضر استجواب التياية وق 
جلسات الام لا يصح الاعتاد عليه كدليل 
مستقل عن التفتيش دم أنه صدر من امتهم 
نحقق آخر غير الذى تولى تفتيشه إِذ كان هذا 
الاعتراف ننيجة ضحية لتفتيش ومحاة امتهم 
بضبط المادة الخدرة معه وكان فى ظرق الزمان 
والمكان اللذين حصل فيما التفتيش وكان الهم 
فى حالة نفسية لا يستطيع قبا أن مختار سوى 
الإقرار ( تقض و١‏ مارس سئة ١4#‏ الحاماة 
لسنة موص 19). 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين إلغاء الحم 


هد وحيث إنه متى ثبت ذلك ولم يكن | | المستألف وقيول الدفع بيطلان القبض والتفتيش 


المنهم قد صدر إليه إنذار البوليس أو وضع 
تحت مراقة اليولس فإن القيض الذى وقع 
عليه نم يكن فى حالة من الخالات التى أجاز قها 
القانرن مأهور الضبطة القضائية حق القبض 
ومن ثم تم يكون مذا القبض قد وقع باطلا 
وبالتالى يكون تفتيش المهم قد وقع باطلا هو 
الآخر إذ القانون يقضى 
الإجراء الباطل ياطل . 
ه وحيث إنه يبين م نالاطلاع عل الآددا اق 
أن الصول ابراهم عمد حشيش تولى تفتيش 
الهم وأثيت فى حضر تحه فى الساعة + مساء 
قل إدخاله غرفة الحجر بديوان نقطة المرج 
فمثر معه على المادة التخدرة وبسؤاله إناه شفاهة 
عن مصدرها أعترف له باحرازها فمعرضه على 
معاون البوليس الذى تولى سوؤاله فى عضرا 


لأذكل مابى على | 


والقضاء براءة الهم من التهمة المستدة إله 
عملا ينص المأدتين م1 ء الاج ٠‏ 


«ووحيث إن المادة اع أوجيت الحم 
عصادرة الجواهر الفدرة المضوطة ق هذه 
الحالة» . 


( قضية النيابة ضد تخود داود سكران رقم ؟5 ١١١‏ 
جتح س سنة - ١16‏ رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
حد وحبه وأثور خف وأديب قصبجى وحضور الأستاذ 
عاصم المراغى وكيل النياية ) . 


قضاء الحام الكلية ( قضاء الجن ) 


١ 
حكمة أسيوط الابتدائية‎ 


؟هه١ فبراير سنة‎ ٠6 
أسلحة.‎ ١ 
. ب - احراز وحبازة فى قاثون الخدرات‎ 
. 15145 حكنها فى قانون الأساحة رتم ىه لسنة‎ 
الرخصة . شخصية للفرخص له . حكنها ىق‎ - 
. القانون‎ 


تفى 


د الاحراز . أحوال العقاب فيه 
م ل القمد الجاثى لدى الحرز . علمه يأن 

ما محرزه سلاعا . 

المادىء القانونة 

١‏ - فرق المشرع بين أمرين الحبازة 
دوتعوءقومم والاحرأز مهن:ممهءل وهو فى 
هذا قد نحا نفس التحو الذى اتحه إليه 
المشرع عند إصدار العانون رقم ١‏ سنة 
الخاص بالايجار فى اتخدرات . 

؟ إن المشرح عندما أصدر قاتون 
السلاح الجديد رقم ,ره لسنة 1449 أقنضى 
خطوات المشرع عند وضع القانون ١؟‏ 
لسنة م45١‏ إذ فضى على العقاب على الحيازة 
والإحراز بالخالفة لاحكام القانون بل أنه 
شدد فى العبارة إذ جعل الإحراز معاقب 
عليه سواء بالذات أو بالواسطة أو بعير 
ترخيص قطعاً لكل لبس ومئعأ لكل شبية . 

؟ - الرخصة شخصية للبرخص له 
وقد روعيت هذه الشخصية أكثر من مرة 
ققد أعق القاى ن أعتاماآ معيئين بالذات 
من الحصول على التزخيص يبحمل السلاح 


احدل 
جعل من حق وزير الداخلية أن يرفض 
أو يسحب بقرار مسبب الترخيص ثم جر بمة 
احراز الأسلحة ال لا تطاق رصاصاً :إلى 
درجة الجناية بالنسبة إلى أشخاص حددتهم 
الفنقرات الخنة الآولى من المادة السادسة . 

م - يحب العقاب على الإحراز بض 
النظر عما إذا كان طارثاً أو غير طارىء 
بالذات أو بالواسطة . 

ه - القصد الجناق لدىالحرز هوعليه 
بأن ما يحرزه سلاحاً . 


مويو 

« من حيث إن المثهم لم يحضر بالجلسة دغم 
اعلانه قانونأ ويحوز الحم فى غيبته عملا ,المادة 
7 تحقيق جنايات . 

د وحيث إن استئناف الثياءة قد حصل فى 
الميعاد فبو مقيول شكلا . 

د وحيث إن النيابة اتهمت المهم لآنه فى 
40.٠4‏ بدائرة مركر أسيوط أولا : 
أحرز بندقية بخرطوش بغير ترخيص . ثانا : 
أحرز ذخيرة سلاح نارى بغير رخيص ل 
وطلبت عقايه بالمواد ؟ سه ١|‏ و١1-؟‏ 
من القاتون ره لسنة 144 . 

ه وحيث إن الوقائع المستفادةمن الآوراق 
أن الكو نستابل يوسف ابراهيم اسحق كان يمر 
بدائرة حراسته على جسر الترعة الاءراهيمية 
حوالى الساعة . +رب مساء يوم الحادث نشاهد 
امتهم بحمل بندقية وذغيرتها وما سأله عنها 
أخمرء أما مرخصة ياسم عد المسعلى جامد 
الذى ذهب لقضاء أمس قضيط الهم والبندقة: 


لكل 


والذخيرة ‏ ويعد عودته قايلةعبدالمعطى حامد 
وأخبره أنه ذهب لقضاء حاجة وسمل المهم 
البندقية لحراستها ديا يعود وعرض الرخصة 
ثم ستل المهم فقرر مثل هذه الآقوال ويان 
من التقرير الطى الشرعى ص لاحية البندقية 
والطلقات للاستمال وأن البندقية من النوع 
الذى يطلق الخرطوش ‏ وقدقضت حككةأول 
درجة ببراءة المهم استناداً إلى أنالمشرع عندما 
أصدر تاتون السلاح الجديد لم يلؤم المرخص له 
أن يلازم السلاح ملازمة تامة ذلك لآن المادة 
الثالثة من هذا القانون نصت على أنه فى حالة 
التازل عن السلاح المرخص بهبالبيع أو بغيره 
من التصرفات الناقلة لللكية لاحد الأفراد 


العدد الثامن ‏ الستة الحادية والثلاون 


نصت على الاتى : يحظر بغير ترخيص من 
وزير الداخلية أو من يتيبه عنه احراز الاسلحة 
النارية يحميح أنواعها أو حيازتها أو الاتيجار 
ا أو صتعبا أو أستيرادها وكذلك الاسلحة 
البيضاء المبينة,الجدول )١(‏ الملحق هذا القاون . 
ثم نصت المادة الثانية عل أنه يسرى مفعول 
الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة وبحوز 
يحد يده . ونصت المادة الخامسة على عدمجواز 
احراز أو حيازة الذغائر الي تستعمل فى 
الأسلحة إلا لمن كان مرخساً له باحراز السلاح 
وحيازته وكانت متعلقة بالاسلحة المرخص مما . 
ثم نصت المادة التاسعة على عقاب كل منوجد 
حائزاً أو بحرزاً بالذات أو ,الواسطة أو بغير 


أو أحد تجار الاسلحة المرخص لم يحب على | ترخيص سلاحاً ناريا . ونصت المادة العاشرة 
الممنازل والمتازل إليه ابلاغ ذلك للديرية أو | على عقاب من تحرز ذغائر مما يستعمل فى 
الحافظة التى سللت الترخيص خلال شهر من | الاسلحة النارية بالخالفة لأحكامالمادة الخامسة . 


تاريخ التصرف وأنه قد أباح المشرع التنازل 
عن ملكية السلاح للغير وجعل ميعاد الاخطار 
حصوله خلال شبر من التنازل فلا يقال بعد 
هذا أن المشرع يازم من الجأته ضرورة قضاء 
حاجة أن مخطر الإدارة يتسليم السلاح لآخر 
فمرة وجيزة وأن ا مشرع ل تناول هذه الحالة 
بالذات لآنما أمى مفروغ منه ولا يلزم القانون 
المرخص له بأية إجراء ‏ ولما كانت يد الهم 
على السلاح المضبوط عارضة وحيازته له كانت 
تبابة عن شخص آخر مرخص له تحمل السلاح 
والذخيرة ومن ثم فأركان الجرعة غير متوافرة 
وبالتالى يتعين براءة امهم . 

د وحيث إن النيابة استأنفت هذا | 
اسقنادا لضبطه محر زا السلاحوالذخيرة وبالتالى 
فالتهمة ثابتة قبله . 

د وحيث إن الذى يظبر من مراجعة نص 
المادة الآولى من القانون ,ره لسنة بوعوو أنها 


ا 
| د وحيث إنه ظاهر من مطايقة هذه المواد 


أن القاتون يمه لسنة و4.ه؛ عاقب على الأقمال 
الائية التى ترتكب بالخالفة لاحكامه . أولا : 
حيازةالأسلحة الناريةيجميع أنواعها أو إحرازها 
بالذات أو بالواسطة أو بغير ترخيص . ثاتاً : 
استيرادها أو صتعبا أو الاتجار ها . ثالا : 
احراز ذعائر ما يستعمل فى الا"سلحة النارية 
الخالفة لا"حكام المادة الخامسة . 

د وحيثإنه ظاهر أنالمشرع فرق بين أمس بن 
السازة دوتعععدوون والاح راز ومنممهة 
وهو ف هذا قد نحا نفس النحو الذى اتجه إليه 
امشرع عند إصدار القانون رتم ١‏ لسنة م٠5١‏ 
الخاص بالاجار فى النخدرات فقد نصت المادة 
هم ب عل الا : ( يكون قد حاز أوأحرز 
أو اشترى جواهر عخدرة مالم يثبت أنه بحوز 
هذه الجواهر بموجبتذ كرة رخصة أو نذكرة 
طببة أو بموجب أى نص من نصوص هذا 


قضاء انحاكم الكلية ( قضاء الجبح ) ققل 
القاتون ) كي نصت المادة +م على عقاب كل | إذ جعل الإحراز يعاقب عليه سواء بالذات 
شخص حوز أو نحرز أو يشترى بقصدالتعاطى | أو بالواسطة أو يغير ترخيص قطعاً لكل لبس 
أو الاستمال الشخصى جواهر مخدرة  .‏ وقد | ومنعاً كل شببة ذلك لآن المستفاد من أحكام 
تبت م#كة النقض واستقرت فى قضائبا إلى أن | هذا القائون أن الرخصة شخصية للرخص .له 
الحيازة معناها وضع اليد على الجوهر المحدر | وقد روعيت هذه الشخصية أكثر من مرة فقد 
عل سبل الملك والاختصماص 120 أعنى العاون أشخاصاً معيلين بالذات ( المواد 
ولا يشترط فبا الاستلاء المادى بل يكون | ؛ و ب7) من الحصول على الترخيص تحمل 
الشخص حائزاً ولو كان الحرز للجوهر الخدر | السلاح كم جعل من حق وزير الداخلية أن 


شخصاً آخر ناتاعنه وأن الاحراز ممقامع»ء برفض أو يسحب بقرار مسيب الترخيص 9 


فعناه بجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر الخدر | رفع جرة [حراز الآسلحة التى لاتطلق رصاصاً 
لآأى باعث كان كفظه على ذمة صاحه أو نقله | إلى درجة الجناءة بالنسبة إلى أشخاص حددتهم 
للجبة التى بريدها أو تسليمه لمن أراد أو اخفاته | الفقرات الخسة الآولى من المادة السادسة . كل 
عن أعين الرقيا. أو السعى فى اتلافه حتى | هذه النصوصقد روعيت فها شخصية المرخص 
لا يضبطإلىغير ذلكمنالبواعث - والاحراز | له تحمل السلاح سواء أبيح له هذا أو رخص 
مطلقاً معاقب عليه بلا شرط ولا قيد فبنطيق 
على الزوجة الت تحرز مادة مخدرة بقصد إخفاء 
جريمة زوجها إذ لافرق أن يكون الاحراز 
طارئاً أو غير طارىء طويل الأمد أو قصيره . 
وقد انتهت بحكة النقض إلى أن التصد 
الجناق فى جرعة احراز الخدرات يتحقق بجرد 
عل الحرز بآن المادة مخدرة فكلا وجد احراز 
مادى وثيت عل انحرز أن المادة من المواد 
الخدرة ققد استوقت الجر بمةأركانها وحقالعقاب | إلا وهو عل الحرز بآن ما صحمله سلاحا . 
( حم النقض ف القضية وم سنة مغ قضائية | , وحيث أنه لابمكن الاعتداد بالمادة الثائثة 
الجرء الثاق من يمو عةأحكام النقض رتم با0١)‏ ا من القانون تبرير وجبة نظر حكلة أول درجة 
هذا هو ما استقر عليه قضاءحكة النقض تفسيراً | ذلك لان اتنازل عن السلاح أمر وتسلييه 
لمعنى الجيازة ومعنى الاحراز وتحديداً للقصد | أ آخر فإذاكان التنازل قد حصل محل يتجر 
الجناقى فى جرعة الاحراز . | بالسلاح فهو فى غير حاجة إلى ترخيص بل يك 
ولاشك أن المشرع عندما أصدر قانون | الاخطار بالتتازل أما إذا حمل لشخص غير 
السلاح رتم مه أسنة ه)4ة! قد أقتق خطوات م رخص له تحمله فيجب أن حصل على العرخيص 
المشرع عند وضع القائون ١م‏ لسنة مب( | قبل الحأزة . 
إذ قضى على العقاب على الحبازة والإحراز 1 «١‏ وحيث انه يظبر أكل هذا الجرعة قد 
بالخالفة لاحكام القانون بل انه شدد ف العيارة | توافرت أركانها بالنسية للتهم إذ ضبط بحرا 


له به من وزير الداخلية أو من ناحية رفع 
الجرعة إلى درجة الجناية قإذا بانت الحمكة من 
إصدار هذا القانون وبان صراحة من نصوصه 
وجوب العقاب على الإحراز بغض النظر عما 
إذا كان طارثاً أو غير طارى. بالذات أو 
بالواسطة لوجب العقاب فى كل -الة حصل فبا 
الاحراز بالخالفة لأحكامالقانون,م و لسنة64١‏ 
وبشرط أن بتواقر فى الحرز القصد الجناق 


مد وو 


1 
لللاح والطلقات المضبوطة وهوعالم يأنها سلاح 
وطلقات ومن ثم ققد توافر القصد الجناق لديه 
ويتعين لهذا إلغاء الحم المتأأف وعقاب المهم 
علا بالمواد ١‏ هو وز - 1١-51٠١‏ 

من القانون بره لسنة 1444 . 
. وحيث أن الجرعتين اللتين ارتكهما 


العدد الثأمن - الستة الحاذية واثلائون 


المهم قد حمسلا لغرض واحد وعرتيطتان مام 
الارتباط ما يتعين معه تطيى المادة لغاال 
وعقاب الهم طبغاً للجرعة التى عتويها أشد, . 

( قضية النياية ضد طه رضوان حمر رقم 475 جنح 
س ستة ١961١‏ رثاسة وعصوية حضرات القضاة 
بطرس زغلول واد اسماعيل الوكيل وتمدصادق اوسف 
وحضور حضرة الأستاذ مصطن مختار عضو النيابة  )‏ 


32 
1 تس ارلا 


ره 
محكة طنطا الابتدائية 
4 دلسمير سلة 193٠‏ 
جدك . منم من التأجير . حوازه ‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كانموجوداً بالمكان المؤجر جدك 
جعله معد للتجارة أو للصناعة ودعت 
ضرورة الأحوال إلى بيع الجدك المذ كور 
جاز للمحكمة مع وجود المنع من التاجير 
إبقاء الإيحار لمشترى الجدك بعد النظر فى 
التأمينات الى يقدميا ذلك المشترى مالم 
حصل للالك من إبقائه ضرر حقيق . 
52 


ه حيث إن المدعيين يصفتهما رفعا هذه 
الدعوى ضد المدعى عليما طالبين الك بإخلاء 


العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بعريضة 
الدعوى مع [لزامبما بالمصاريف ومقايل أتعاب 
الحاماة حكم مشمول بالنفاذ المؤقت ويلا كفالة 
وقالا شرحاً لدعواهما أنه موجب عند إيجار 
مؤرخ و«إع/؛؟و١‏ أجر الوقف دكاكين 
للخواجه نيقولا كانيناس وظل ينتفع ما إلى 
أن أخطر جهة الوقف مخطاب مؤرخ 77 ينابر 
سنةب؛ ١4‏ بانقضاء إجارته وطلب صرى التأمين 
المدفوع منه لجهة الوقف وفى هذا اليوم تقدم 
ابراهم انتدى عد الله راغا امتتجار العين 
المذ كررة فتم التعاقد بينه وبين الوقف وق م١٠‏ 
ينارسنة 4و إتقدم المدعىعليما بطلب يرغيان 
فيه استتجار العين المذكورة فرفض الوقف ذلك 
لسيب تأجيره العين لإداهم أفتدى عبد أله 
فنفذ المدعى علهما مشيتتهما بأن بقيا فى العين 
بطريق الغصب وليس للستأجر الأصلى أن 
يؤجر لما العين من الباطن . 

د وحيث إن المدعى عليييا دنا الدعوى 
بأنهما اشتريا السيدلية من الخوايه نقولا 


قضاء الاجار أت 


كائيناس با فبا من أرقف ودواليب وأدوات 
و أدوية والإسم التجارى وأن لما الحق فى المقاء 
المين موضوع التزاع طبقاً للدادة بم من 
القانون المدنى الوطنى الى تنص عل أنه إذاكان 
موجودآ بالمكان المؤجر جدكا جعله معدا 
لتجارة أو للصناءة ودعت ضرورة الأاحوال 
إلى بسع الجدك المذ كور جاز للبحكة مع وجود 
الدع من التأجير إبقاء الإيحار لمشترى الجدك 
بعد النظر فى التأمينات الى يقدمها ذلك المشترى 
ما لم يحصل للبالك من [بقائه ضرر حقيق : 

د وحيث إن المدعى علهما قررا أن سيب 
ببع الصيدلية لها هو أن البائع كان مريضاً 
ولا يستطيع إدارة الصيد لية وقرر المدعيان أن 
البائع كان ف صحة جيدة . : 

د وحيث إنه بتاريخ :///هم4ه دحك يديا 
بإحالة الدعوى إل التحقيق ليئيت المدعى علهما 
بكاقة طرق الإثيات القانونية أن ضرورة 
الآحو ال هى التى دعت الخؤاجه كاتيناس لبيع 
الصيد لية لما و للمدعيين النتى بنفس الطرق . 

« وحيث إن التحقيق قد تم وثايت هن 
الإطلاع عليه أن المدعى عليما استثهدا بكل 
ْ الدكتور ابراهيم قرج والدكتور ابراهم طه 
حسيب والخواجه [مانويل مالياس والخواجه 
اسكندر أناجيفوا ستراس والخواجه وسيل 
خريستودولو وأنهم جمعاً قرروا أن الخواجه 
نقولا كأتيئناس كان مريضاً وأن مرطه اشتد 
عليه وأن الأطباء تصحوه بالراحة الثامة وعدم 
' مزاولة عمله خاصة و أن قانون الصيد ليات يقضى 
بغلق الصيدلية إذا غاب عنها مدير ها لآأى سيب 
من الأسياب ولو المرض لمدة أ كثر من خمسة 
عشر بوماً كا. قرر ذلك الدكتور ابراهم له 
حسيب مفتش الصيدليات . 
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« وحيث إن المدعيين استشهدوا يكل من 
الدكتور يمد أحمد الشاى والخواجه روقئيل 
أرمانوس ومعحد أفندى زى هواره وقد قرر 
الآولين منهما بما يطابق أقوال بود المدعى 
علهما وقرر الاخير منهما عدم معرفته سبب 

بع الخواجه نقولا كانيناس للصيدلية . 

د وحيث إنه ثايت كا يتضح من أقوال 
تهود المدعىعلببما وال تأيدت بأقوال شاهدين 
من هود المدعيين لآن الثالك من بود المدعين 
قرر عدم معرقته سبب بيع الصيدلية ٠.‏ إن 
الخواجه نقولا كاتيناس كان مريضاً وإن مرضه 
اشتد عليه لدرجة أن جميع الآطياء الذين كانوا 
يعالجونه نصحوه بالراحة التامة وعدم مزاولة 
عله إطلاقاً . 

« وحيث إنه ثابت من الإطلاع على قانون 
الصيدليات رمم ؛١‏ لسنة 0و١‏ فى المادة 
السابعة عشر منه على أنه فى حالة ترك مدير 
الصيدلية إدارتها وجب تعيين مدير آخر فى 
ميعاد لا يتجاوز ثمانية أام على الاكثر 
والا وجب إغلاق الصيدلية . 

1 د وحث إل نما تعدم يانه يتضح بجلاء 
أن ضرورة الاحوال فى الى دعت الخواجه 
نق ولا كاتيناس إلى يبع الصيد لية للدعى علهما . 

د وحيث إن المادة بدم من القائون المدق 
القديم الذى حصل التعامل تحت ظله قضت يأنه 
إذاكان موجودا بالمكان المؤجر جدك جمله 
معد للتجارة أوالصتاعة ودع تضر ورةالاحوال 
إلى يع الجدك المذكور جازلنحكة مع وجود 
المنع من التأجير إبقاء الإيجار لمشترى الجدك 
بعد النظر فى التأمينات التى يقدمبا ذلك المشترى 
مالم يحصل للمألك من إبقائه ضرر حقيق ‏ 


« وحيث إنه ثابتكاسيق شرح أن المستأجر 


لقنل 
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الخواجه نقولا كاتيناس نظراً لضرورة ظروف 
أحو اله أضطر لبيع الجمدك اللوجود بالمكان 
المؤجر موضوع هذه الدعوى . 

١‏ د وحيث إن المدعى علبهما قررا بمذكرتهما 
أنهما يدفعان الإجار لليدعبين وفضلا عن ذلك 
فانهما قاما يدقع مصاريف هذه الدعوى الحالية 
وقدما إيصالات السداد . 

ه وحيث إن المدعيين قررا باستلاههما هذه 
المبالغ قائلين أن ذلك لايسقط حقبما فى طلبهما 
الإخلاء . 

و وحيث إنه لم يبت الحكمة وجود ضرد 
لحق المدعيين أو جبة الوقف من بقاء المدعى 
عليبا بالعين المؤجرة فضلا عن أنه يستفاد من 
إسسلام المدعيين لمصاريف الدعوى والإمار 
على قبونها الوضع الحالى ويقاء المدعى علييما 
يالعين موضوع الدعوى وزيادة على ذلك فان 
من بدعى ابراهم افندى عبد التهلامكن و لايعقل 
بقاءه للآن مدون تأجير عين أخرى من سنة 
44 الى الآن . 

د وحيث إنه طبقاً لنص المادة بم من 
القانون المدفى القديم كا يبين يحب على المدعمى 
الذى كان مدفوعالجهة الوق منالخواجه نقولا 
كاتيناس والذى طلب الآاخير صرقه من جهة 
الوقف تاريخ بم ينابر سنة ١407‏ وذلك إذا 
ماطلبته جهة الوقف . 

, وحيث إته لكل ماسيق يانه مكوندحوى 
المدعيين على غير أساس ومن ثُم يتعين رفسما . 

د وحيث إنه بالنسة المصاريف فانه حم 
ها على من يحم ضده فى الدعوى طبقاً لنص 
المادتين دوم وييروم م اقمات . . 

( قضية عنتر يك المنشاوى وآخر يصفتهما ضد جورج 
حلى وآلغر رقم 5ه /اسنة ١944‏ كلى رئاسة وعضوية 
حضغرات القضاة عد حسن شلى وتخود معمطق رخمت 
وعبد الخالق رجب ) . 


محكة مصر الابتدائية 
الدائرة الحادية عشر 
نه 
0 ينار سئة 6١‏ 
أتر المنازّعة فى الإعجار 
المبدأ القانوق 
إذا كان طلب الإخلاء ميثاه تاخير 
المستأجر عن الوفاء بالآجرة المستحقة . 
فانه يكون غير مقبول إذا قام نزاع جدى 
بشأن استحقاق كامل الآجرة أو بعضها 
بسبب عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة 
اتتفاعاً كاملا استمالا لحقه المنصوص عليه 
فى المادة مده مدفى أو إذاكان التذاع مرده 
إلى الترميات الى أجراها المستأجر ومطالبته 
مخصم قيمتها من الآجرة المستحقة استناداً 
إلى ما قررته الفقرة الثانية من المادة مده 
مدق . 
( قضية زكية عمد السيسى ضد سيد التعبى 
رقم ١54:4‏ سنة ٠ه‏ كلى مصر رثاسة وعشوية 
حضرات القاة توفيق عبد المسبح وتمد صادق الرشيدى 
وعد عبد الحفيظ ) 
1 
١‏ يثأير سئة 14601 
المقصود بالضرورة فى الإخلاه م المكنى 
المدأ القانوق 
لا يبح القانون رقم ١١‏ سنة ١440‏ 
طلب الإخلاء فى مادته الثالثة إلا إذا كانت 


قضاء الايحارات 


146 


ضرورة قائمة لدى المؤجر تلجته اشغل 
المكان تفسه أو بأحد أولاده . وظاهر 
من روح هذا القاتون ومن المذكرةالتفسيرية 
الملحقة.به أن المقصود بالأشغال فى هذا 
المقام هو السكنى بمعنى أنه إذا كان المقصود 
بطلب الإخلاء إنشاء مكتب تجارى أو 
عيادة طبية أو ماشكلبما فانمثلهذا الطلب 
يكون مجافياً اروح القانون ولمأ قصده 
المشرع منقصر طلب الإخلاء علىالحالات 
الى يضطر فيا المؤجر لهذا الطلبلحاجة إلى 
( قضية الدكتور نبيل الياس وآخرين ضد السيدة 
لفون خاط رقم "8٠١‏ سنة ٠ه‏ كلى مصر باليكة 
السابقة ) . 
ل 
١‏ يناير سنة ١561‏ 
الزواج الثانى ليس ضرورة تببح الإخلاء . أحوال 
استثناية . ْ 
المبدأ القانوق 
إنه إن صح اعتبار الزواج الأول فى 
منزلة الضرورة الملجئة فى حك المادة الثالثة 
من القانون رقم ١١١‏ سسنة 1350 لليالك 
الذى يديت حاجته لايجار مسكن يأويه 
وعر وسه ل تحث عليهدجميعالشرائعالسماوية 
وتتطلبه مصلحة ا جتمع . فإن وجه النظر 
هذا بتغير بالفسبة للزواج الثاى . إذ أن 
الشريعة الاسلامية السمحاء وإن كانت قد 
أجاذت التزوج بأكثر من وحدة تمشياً مع 
أصول وقواعد هذا الدين الحثيف القائمة 
على التيسير على المؤمنين ورفع الحرج عنهم 


إلا أن مثل هذا الزواج المزدوجليسفرضاً 
بل هو مجرد رخصة . وقد قبد الكتاب 
ألكر م استعالها بشرط العدل بين الزروجات 
ونبى عنها عند خشية الجور . فبو والخحالة 
هذه فى منزلة الحلال المسكروه أو الرخصة 
البغيضة . فثل هذا الزواج لايعتير ضرورة 
إلا إذا قام الدليل على أن الباعث عليه إِنما 
كان لأمورلم يكن فى الامكان تلاقبا أو 
الصبر علها . 
ؤ 


( قصية على سحاته عابد ضد عبد الننى تمد التجدى 
رقم 5هه” سنة ٠ه‏ كلى مصر بالحيثة الساقة ) . 


0 
8 فبراير سنة 19401 
ليس للمالك الجديد المطالية بزيادة الأجرة عقولة 
وجود غبن . 
الميدأ القانونى 
لايحوز انونا للمالك الجديد للمقار 
المطالبة بزيادة القيمة الإيحارية التعاقدية 
بمقولة أنما لا تتفق مع أجر المثل . وذلك 
لآن القانون رقم ١؟٠‏ سنة 1440 عندما 
قرر أولا فى مادته الرابعة بأن لا يحوز أن 
تيد الآاجرة المتفق علبا فى عقود الإيحار 
على أجرة شبر ابريل سئة ١44١‏ لذلك 
الشب ركان .هدف إلى الحد من جشع الملاك 
ْ ومنعبهم من استغلال الازمة الشديدة الحائلة 
فى المساكن والحاجة الملحة إلهافى إرهاق 
المستأجرن بزيادة فئات الإبحار عن القيمة 
الى كانت نافذة فى شبر ابريل سئة 1441 . 


ادل العدد الثامن ‏ السنة الحادية والثلاثئون 
يون الا و 
مول حو تق الجر مع سنأ جره عل | شد سوا ةو ولد 
فته قد تقل عن أجر الثل . م قرر القانون 3 
المذكور ثانا فى مادته الثانية عشرة أن فد 
الأحكام الى تضمنها قسرى فى حق المالك | 8 فبراير سنة هوا 
الجديد للعقار وأولم يكن لسئد الاار أ لا علك امالك المشتاع الانغراد بطلب الاخلاء . 
تاريخ ثايت بوجه رمعى سايق على تاريخ المبدأ القانوق 
البيع . ناذا كان امالك السابق للعقاد قد | من المبادى. المقررة فى هذه المكة أن 
ارتضى قيمة محدودة كقابل لايحار جزء من | المالك على الشيوع لا بملك الاتفراد بطلب 
إخلاء مستأجر لين شائعة بينه وبين 
آخرين . وذلك لأآن الملكية ليست غالصة 
لهذا الشريك المشتاع ولآن حق كل شريك 
فى الملك متعلق بكل جزء من جزئيات 
العقار . فالم تحصل بين الشركاء قسمة مبايأة 
أو مالم تصدر موافقة اجماعية من الشركاء 
ذلا يكون طلب الاخلاء مقبولا . 

| 


( قضية تود عزت وآخرين ضد محمد أنور 
عبد العال رقم ١544‏ سنة ٠٠‏ كلى بالحيئة الساقة ) . 


هذا العقار فليس لخلف هذا اليائع المنازعة 
فى هذه الفئة الابجارية . 

على أن القانون العام من جهة أخرى 
لا يعترف فى أحكامه بنظرية الغين فى 
قيمة ايحار الآعان المؤجرة إلا إذا كانت 
هذه الاعيان وقفاً وكان التين فاحشاً ولم 
يكن المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له 
ولاية التصرف فى الوقف ( المادة وم> 
مدل ). 


( قضية الأستاذ عبد السكريم يك رءوف ضد 


يلقل 


لي 
. . . 
يه ص ع عرس مس ١ج‏ سا ُ 


ليك 
محكة بنى سويف الابتدائية 
4 نوفير سئة 1460٠‏ 
-١‏ اختصاس . حرمان الدان منه بالنسية لقار 
التو ٠‏ | 
ب ل صيفة تنفيذية . لا يجوز وضعبا على الأحكام 
الغير القابلة للتنفقد . 
جح س ا2تصاس . ليس من الاجراءات التضئلية 
الى يجوز اتاذها عقتضى 0-95 
المبادىء القانونية 
٠‏ رأى المشرع فى القانون المدى 
الجديد أن يضيق نطاق حق اختصاص 
الدان بعقارات مدينه ولذلك حرم الدان 
من أخذ اختصاص على غقار له تركه 
مديئه بعد دوته وذلك لآن حقوق الدائنين 
الآخرين متملقة بالتركة يا قصره على الدائن 
الذى يكون بيده حكر واجب التنفيذ سواء 
فى ذلك كان الك نبائياً أو مشمولابالتفاذ 
المؤقت - فالآ حكام النيابية القابلة لللعارضة 
والا-كام الحضورية القابلة للإستتناف 
لايحوز الآن أن اختصاص مما ولا يكى 
أن تسكون مجرد مذيلة بالصيغة التنفيذية . 
٠‏ لايحوز لقم الكتاب أن يضع 
الصيغة التنفيقية على الآحكام الغير قابلة 
للتنفيذ لآن قانون المرافمات الجديد ألئى 
نظرية. القدرمة. الى كانت نين التنفيذ 


بالاحكام الغيابية كى تسرى بشأنها مواعيد 


المعارضة ‏ ولا يصح له أن يسم صورة 
تنفيذية فى الحكم إلا إذا كان الحكم جائزاً 
تتفيده . 1 

+« - الأآمر ياختصاصالداتن يعقارات 
مديئة ليس من قبميل الإجراءات التحفظة 
الصرقة الى جوز اتذاذها بمقتضى أى 
ولوكان قابلا للطعن عليه طبقاً لنص المادة 
0 مرافعات جديد بل هو حق تترتب عليه 
حقوق مدنية خطيرة مثل حق تقبع العين 
والآفضلية فى اقتضاء الدين فى تنبا لا يحوز 
ترتيبه إلا بناءاً على حكم واجب التتفيذ 
طبقاً لللادة مم.١‏ مدق جديد ‏ خصوصاً 
وإن نص هذه المادة نص خاص بحق 
الاختصاص أما نص المادة 616 مراقمات 
فهو نص عام - والتص الخاص هو الآوى 
بالاتباع قها وضع من أجله . 


الاو 

د حيث إن النظل طلب إلقاء الاختصاص 
الترقع ضده عل العقارات الموضحة بعريضة 
النظم واعتباره كان لم يكن وإلغاء كافة ما رتب 
عليه من إجراءات وتسجبلات إل آخر طلياته 
وارئكن ف ذلك على القول يأن المظلمْ ضده 
استصدر أمى الاختصاص بناء على الحكم 
دم <م؟ سنة 1445 مدق كلى ببىسويف الغهر 
قايل التتفيذ لمدم شموله بالتفاذ فضلا عن أنه لم 
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يعلن له ولاازال باب الطعن فيه بطريق 
الاستتناف مفتوحاً وقال بأن القانون المدقى 
الجديد لا يجيز أخذ الاختصاص مقتضى أمثال 
هذأ لدم 5 اشترط أن يكون الحم واجب 
التنفيذ وقابلا له طيقاً لنص المادة 0م. و مدق . 
ضده طلب رؤض هذا 
الحم بتأييد الامر استناداً على أنه لا يشترط 
فى الحم أن يكون واجب التتفيذ بل يكنى أن 
يل ,الصيغة التنفيذءة ولوكان قابلا للمعارضة 
أو الاستتتاف وسواء أكأن اتدائاً أو اتبائاً 
وارتكن فى ذلك على رأى للاستاذ كامل ياشا 
مرمى فى كتابه شرح القانون المدنى الجديد 
كتاب الموجز ف التأميتات العينة والشخصية 


لحف نال 


« وحيث إن نص المأدة وم. ١‏ مد فى جديد 
صريح ف أن يكون الحم التى يؤخذ به 
الاختصاص واجب التنفيذ وقد جاء هذا النص 
عل خلاف ححَ المادة موه مدلى قدم الى كانت 
تنص على جواز أخذ الاختصاص بأى حك 
سواء كان حضوريا أو غيايبا إتدائياً أو إتهاياً 
فبل يؤخذ من ذلك أن المشرع أراد أن يقيد 
نطاق حق الاختصاص ورأى قصره على 
الاحكام الواجبة التنفيذ دونغيرها منالاحكام 
التى لا عكن تنفي ذها لقايليتها للطمن بطريق 
المعارضة أو الاستتناف أم أن المشرع أراد 
أن يبق نطاق هذا الحق كا كان الحال فى القانون 
القديموأنه لم يقصد باشتراطه أن يكون واجب 
النفيذ إلا بحرد تذيله بالصيغة التنفيذية كم 
يذهب المنظم ضده الوقوف على قصد الشارع 
يحب الرجوع إلى الاعمال التحضيرية للقانون 
المدنى الجديد والاطلاع على ما قبل فى هذا 
الصدد عند نحثه أمام الجبة النشريعية الى 
أصدرته 05 


« وحيث إنه بالرجوع إلى تلك الاعمال 


ظ 


السنة الحادية والثلائون 


يتضح من المناقئة الفقهية التى جرت شأن هذه 
المادة أن المشرع أراد بالتص الجديد تضييق 
نطاق حق الاختصاص وقصره على حالات خاصة 
يل أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ اقترح 
الغاءه تهائياً لانه غير مبنى على أساس قانوق 
صحيح لانه مين الدائن الذى أسرع الى 
الحصول على حم يدينه ويعطيه حق التقبع 
والاقضلية على الدائنين الثشابتة حقوقهم قبل 
صدور الحم معأن استصدار الاحكام لامخضع 
إل إرادة الدائنين ولا إلى إرادة المدشين بل 
هو خاضع لسلطة اهام وقد لا يكون للدائن 
أى ذنب فى تأخير صدور واققح أن 
يكون الاختصاص الذى يأخذه أى دان فى 
صالم الدائتين الاخرين على غرار ما ذهب إليه 
القانون فى الدعوى البوليسية ‏ واتهى الرأى 
إلى الابقاء على هذا الحق لما فى إلغائه من ضرر 
قد مدفع بالدائنين إلى الاسراع ف التنفيذ ضد 
مدينهم مع تضييق نطاقه بقدر المستطاع لتفادى 
أضراره بالنسة للدائنين الآخرين خرم الدائن 
من أخذ اختصاص عل عقار فى التركة بعد 
موت المدين لتعلق حقوق الدائنين الاخرين 
بالتركة ( 46١٠/؟‏ مدق ) واقترح وضع نص 
خاص يدم جواز أخذ اختصاص ف حالة 
إعسار المدين لانه فى إباحة هذا الحق خطر 
كير على بقية الدائنين ( براجع جموعة الاعمال 
التحضيربة العا نو نالمدنى الجن السابع ص«6١)‏ 
ومنضمن هذه القيود الىرأى الشارع ضرورة 
النص علبا أن يكون الحم واجب التتفيد حتى 
يقتصر حق الاختصاص عل الدائن الذى يكون 
بيده حكم قابل للتنفيذ ويذلك لا يكون هناك 
يجال لتفاضل الدائتين فيا بيهم »جرد المنادرة 
إلى رفع الدعوى بل تكون الافضلية معقودة 
للدائن النى علك التنفيذ قملا ( تراجع الاعمال 


القعناء المستسجل 1 
التحمنيربة سالفة الذحكر ص .1 ) ولذلك | لذلك كان وضع الصيغة التنفيذية عليه بمعرفة قل 
قررت لجنة القانون المدى حذف عبارة سواء | الكتاب خطأ ولا أماس له ومن ثم فلا يحوز 
كان الحم حضورياً أو نايا التى كانت واردة | الاحتجاج به علاوة على ذلك فإنه لا حل 
فى مشروع المادة العهيدى ووضعت بدطا عبارة للاجتهاد مع صراحة النص وظبورقصد المشرع 
واجب التنفيذ . ويتنحجلاً منذلك أنالمشرع فى ضرورة أن يكون الحم واجب التتفيذ . 
تعمد هذا التعديل ولا يصح بعد ذلك الول | ه وحيث أنه لا عل القول بأن أخذ 
بأنه يكتى أن بذيل الحكم بالصسيخة الانفيدية | الاختصاص هو من قبيل الاجراءات التحفظية 
ليكون قابلا التنفيذ ذلك لآن وضع الميغة | التى يجوز (تخاذها مقتضى كافة الاحكام ولو 
التنفيذية هو عمل إدارى يقوم به قل الكتاب | كانت ما لا يحوز تنفيذه لقابليتها للطعن طبقاً 
فلا يمكن أن تغير هذه الصيغة من قيمة الأحكام | لنص المادة و+ع مراقعات جديد للآنه قول فى 
فى ذاتها ولقد كانت توضع على الأحكام جيعها | غير له لآن حق الاختصاص ليس من قبيل 


حتى الغيابية فى ظل قانون المراقعات القدم 
وذلك لانهكان من الممكن تنفيذها حتى ولو لم 
ديج تجائية لان القانون المذكور كأن يقضى 
بضرورة تنفيذ الأحكام الغيايية حى تسرى 
مواعيد المارضة قبا ( تراجع المادة 
وموم والادة .مم مرائعات قدم ) أما تاتون 


المرافعات الجديد فقد الغى مذء النظرية وأخد ١‏ 
بنظرية أخرى هى أن مواعيد المعارضة تسرى | 


عجرد الاعلان دون حاجة إلى إجراء التنفيذ 
( تراجع الماده حمم مرافعات جديد ) وقد 
نص ف المادة بوم مراقعات جدد عل أنه 
لا قسم صورة الحك التنفيذية إلا إذا كان الحم 
جائزا تنفيذه ومن ثم لا بحوز تذييل الاحكام 
القابلة للطعن فها سواء بطريق الممارضة أو 
الاستئناف بالصيغةالتنفيذية لآن القائون اشترط 
أن يكون الحكم جائرا تنفيذه فإذا لم يكن جائراً 
تنفيذه فلا مكن وضع الصيغة التنفيذية عليه . 
ه وحيث أن الحم الذى بيد المتظل ضده 
لم يعلن ولا زال ياب الطعن فيه بطريق 
الاستثياف مفتوحا بل ان طلب النفاذ قد رقض 


الاجراءات التحفظة الصرفة بل هو حق تترتب 
عله حقوق مدنية خطيرة مثل حق إلعين 
والآفضلة فى اقتضاء الدين فضلا عن أن حكم 
المادة :4 مراقعات حكم عام أما حم المادة 
ممء ١‏ مدلى جديد فبو حكم خاص ذه الخالة 
ولذلك قبو أولى بالاتباع . 

, وحيث انه لما تقدم يكون النظل فى مله 
المظم ضده بالمصار يف طيعا للسادة بع 
مراقعات . 

« وحيث ان النفاذ لا حل للنص عليه لآنه 
واجب قانونا طيما للادة ١/41‏ مرافعات 
جديد . . 

( قضية تظل طه افندى حسمن حسن حمر وحضر عته 
الأستاذ عوض الله حنا غرياوى ضد الشيخ جابر بدوى 
المنقى وحضر عنه الأستاذ يس نصر معارك رقم م8١٠‏ 


ستة ٠ه‏ كلى رئاسة حضرة ابراعم أحد حبيب بك 


رئين اللحكة ) . 


ساليل 


ل 


0 
محكمة الخانكه الجزئية 
١‏ هارس سنة ١46١‏ 
١‏ لإثيات عالة . خبير . طلب تدبه لمعرفة حالة 
اللدعى عله التطيمية طيقاً لقاتون العمد ‏ 
ب ل عدم اختصاص القضاء المستعجل ‏ 
ح - محكة القفاء الادارى . ليست فرعا من 
القغاء الدنى . 
ىد شروط العمدية . 
الطعن فها . 
المبادىء القانونة 


رسم لها القانون طرق 


-١‏ دعوى مستعجلة بندب خبير 
لاستكتاب عمدة لعرفة حالته التعليمية 
لآنه ما يقول المدعى أى لا بعرف القراءة 
والكتابة وهى شرط من الشروط الواجب 
توافرها فى العمدة وفقَا لنص المادة م« من 
قانون العمد والمشايخ رقم ١4١‏ سنة 144 . 
عدم [ختصاص المحككة ينظر الدعوى . 

؟ - القضاء المستعجل نوع من القضاء 
المدى ويتقيد فى اختصاصه باختصاص 
القضاء المدنى ‏ وطالما أن القضاء المدنى غير 
مختص بنظر الدعوى فلا اختصاص للقضاء 
المستعجل . 

+ - محكة القضاء الإدارى ليست 
فرعاً من القضاء المدنى . ومئع الشارع 
للقضاء المدق من تأويل أو وقف تنفذ 
الام الإدارى يترتب عليه متعه من [نيات 
تواقر أو عدم توافر شروط الآص 
الإداري وهل هو مطابق للقانون أم لإ 


اي خخ ايتاذ ذأ أت تا اتا امام 2051111 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والثلاثون 


طالما أن الغرض من ذلك هو رفع دعوى 
منعت احم المدنية من نظرها ‏ لا ارفع 
دعوى من الدعاوى المنصوص عليبا فى 
المادة م1/١5؟‏ و؟ من قانون نظام 
القضاء ‏ وهى دعوى إلغاء الاصس 
الادارى . 


: درسم الشارع طريق الطعن فى 
توافر الشروط الواجب توافرها فى العمدة 
فى قانون العمد والمشايخ والقرار الوزارى 
الصادر بتتفيذه . وهو إجراء تحقيق إدارى 
يعرض على المدير يسمع فيه أقوال العمدة 
لعرضه على لجنة الشياخات وهو الطريق 
الواجب عل المدعى اتخاذه . ولا اختصاص 
للقضاء المدى والقضاء المستعجل فرع منه 
فى ذلك . 


امكو 

دحيث إن المدعى أقام هذه الدعرى 
بعريضة أعلنت للدعى عليه فى ١+‏ قبراير سنة 
وطلب فيها الحم بصفة مستعجلة بندب 
خمير كاتب يتولى امتحان المدعى عليه ىقواعد 
القراءة والكتابة وبيان مدىصلاحيتهللعمودية 
من عدمه وذلك باستكتايه ثم باستقراءه ما هو 
مكتوب فى أى كتاب وتقديم تقريره للحكة 
بما براه إثياا لحالة المدعى عليه التعليمية . هذا 
مع قبول المدعى أن تقوم المحكة تقسما بهذا 
الامتحان إثاتاً تلك الحالة فى حضر الجلسة . 
معبا [ازام من ترى المكة إلزامه ععصروقات 
الدعوى . ومعها مول الحكم بالتفاذ المعجل 
بغير كفالة وبالنسخة الآصلية وقال رحا 
لدعواء أن اللدعي عليه رشح نقسه لعمودبة 


القضاء المستعجل 


كفر فاروق وقد انتخبته لجنة الشباخات عمدة 
على البلدة فى 1/1/-150 وأن إجراءات 
هذا التعمين وقعت باطلة للاسباب الى سييدا 
أمام محكة القضاء الإدارى وقال المدعى إنه 
هو أيضاً رشم نفسه عبدة على البلدة . ولما 
كان العمدة وهو المدعى عليه لا توافر فيه 
شرط من الشروط الواجب توافرها فى العمدة 
المنصوص عليبا فى المادة م ق ١64١‏ سنة 1540 
الخاص بالعمد والمشايخ وهو شرط أن يكون 
ملآ بالقراءة وانكتابة لآن المدعى عليه أى 
لا يعرف القراءة والكتاءة وهو بسييل تعليبا . 
فقد اضطرالمدعى إلى رفعهذه الدعوىلاتداب 
خمير كتالى لاثبات حالة العمدة التعليمية . 

د وحيث إن المدعى قال فى مذاكرته على 
لسان حاميه أن المادة + فى فقرتا الرابعة من 


قفل 

لائيات حالة امل المسكن و ندب طبيب لإثيات 
إ[صابات شخص وقد نص الشارعفالمادة 0 
مىأقصات على جواز الرجوع الحضرة قاضى 
الآأمور المستعجلة لإثيات شبادة شخص تمل 
عرض شبادته على القضاء الموضوعى وقال أن 
هذه الامثلة لاتختلف عن حالة هذهالدعوى تق 
ولو كان القضاء الذى ينظر دعوى الموضوع 
هو غير القضاء المدى كالقضاء الشرعى أوالقضاء 
الجنائى وقال أن الاختصاص امحل ثابت لنحكة 
الخانكة الجرئية بصفتهاقضا. مستعجلاعملا بالمادة 
++ مراقعات . وقال أيضا أن الفصل فى هذه 
الدعوى لابمس أصل الموضوع ورد عل القول 
بعدم إمكان التنفيذ بأنه لايؤثر فى مسائل 
الاختصاص وضرب الامثلة على جواز إئيات 
حالة الشخص التعليمية يأ الحكة ياستمرار 


القانون؛ ١4‏ سنة ن47 ١‏ الخاص بالعمد وامشايخ | 0 الا سا د 
نصح على وجوب أن يكون العمدة ملا بالقراءة | واستكتاب انحكمة للتهمين المقدمين بمخالفة 


والكتابة ولما كان أل.عى عليه الذى عينعمدة 
غيرمل بالقراءةوالكتابة فبو أى المدعى بسييل 
رقع دعوى أمام القضاء الإدارى لابطال 
تعيينالمدعى عليهعمدة . وقال أن هذه الدعوى 
اثبات حالته ومصلحة المدعى ظاهرة قيبا لآنه 
رشح نفسه العمودية 4 ويكق وقتآً للمادة »ع 
مراقعات قيام المصلحة المتحملة والغرض من 
دقع الدعوى الاستّئاق لحق مخثى زوال 
دليله عند التراع فيه أما صفة الاستعجال فبى 
ثاة لآن المدعى عليه الآن يتعل قر اءة والكتابة 
ويخى المدعى من مرور الزمن أن ينيع عليه 
دليل الجهل إذا ما نعل الممدة القراءة والكتاءة 
ويخثى أيضا ضياعهذا الدليل إذا لم يثبته الآن 
واتظر حتى تفصل محكة القضاء الإدارى فيه 
وضرب أمثلة على ذلك كندب الطبيب الكشف 
على شخص ولخص قواه العقلية وتدب طبيب 


قانون مكالخة الآمية واستكتاب القضاء الإذارى 
تفسها لللطعون فى صمة انتخاهم لتقف على مدى 
مع رقتهم ألقراءة والكتانءة وقال إن القضاء 
الإدارى لايوجد به قضاء مستعجل إلا قالخالة 
المنصوص عليها فى المأدة ووق؟١‏ وسنة 1514 
الخاص بإنشاء مجلس الدولة . أنه يحوز لرئيس 
مجلس الدولة أن يأمى يوقف تنفيذ أمن إدارى 
إذا رأى أن تائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . 
وليس له اختصاص مستعجل فى دعاوى إثيات 
الخالة . وقال إن القضاء الإدارى فرع من 
القضاء المدتى وانحا م المدنية هى صاحية الولاءة 
العامة وختم مذكرته يأنه لايصح أن مختلف إثنان 
فى اختصاص النحكة المستعجلة المدنية فى الفصل 
ف هذه الخصومة . 

« وحيث إن المدعى عليه لم يحضر ولم يدقع 
الدعرى بثيء . 


يَففل 

ه وحسث إن المحكة لاحتلف مع الدفاع 
فيا ذكره خاصا بالمصلحة والاكتفاء بأزن. 
يَكون لللدعى مصلحة حتملة . ولا تختلف معه 
فيا قرره خاصا بصفة الاستعجال والامثلة ان 
ضرا على ذلك وعدم المساس بأصل الحق 
عاصة بالآمثلة التى ضرما لا بموضوع هذه 
الدعوى . ولا تختلف معه أيضا ف أن إمكان 
أو عدم إمكان التنفيذ لايؤثر على الاختصاص . 
وأن للحكة أن تأمر بالاستكتاب فى حالة 
الطعن باالتزوير أما مثل استكتاب الحكة لللتهمين 
بالتخلف عن التوجه لمكاتب مكاغة الآامة مى 
غير محله لآن القانون أوجب عليهم التوجه حتى 
هابة الدراسة أو بلوغ ( السن ) وموضوع 
هذا اليحت لا ل له الان وتقرره فى مثل 
الشبادة أيضا . 

د وحيث أن ما قاله المدعى من أن القضّاء 
الإدارى فرع من القضاء المدقى فبو عين الخطأ 
الذى لا يتفق فيه اثنان ولم يفله أحد من شراح 
العانون الادارى ولا من شراح القانون المدنى 
وليان ذلك تقول المحكة إن للدولة سلطات 
ثلاث : سلطة قضائية وسلطة تتقيذبة وسلطة 
تشريعية وقد نص الدستور على مبدأ الفصل 
بين السلطات فلا يحوز لاحدأها أن تتعرض 
للاخرى والذى م انمحكة بانه هو نص المادة 
ل من لانحة ترتيب الحم الاهلية القدعة 
الملةءة من منعبا الحا؟ الأهلية من تأويل أوتفسير 
أو وقف تتفيذ الآوامر الإدارية وقد حلت 
تحلبا المادء م١‏ من قانون نظام القضاء رم ١507‏ 
سنة 144 إذ نصت على منع انحا من تأويل 
أو وقف تنفيذ الآ الإدارى أيضا وأراد 
المشرع أن يسير على مط النظام الفر نسى فأنشاً 
مجلس الدولة بالقانون ١١٠‏ سنة ١45‏ لكى 
يكون له وحده_ دو نالقناء المدتي حت التعرضص 


العدد الثامن - الستة الحادية والثلاثون 


للاوامر الإدار:ةيل وله [لغائها ووقف تنفيقها 
فالقضاءالإدارى إذآ يا هوظاه رمن اجعه ‏ يحلس 
الدوئة ‏ ليس قضاء مدنيا حال من الأحوال 
وإن شكل من مستشارين وسميت فروعه مجازاً 
با حا كحكة القضاء الإدارى . 

د وحيث انه ما هم الحكمة بحشه بعد ذلك 
هو ولاءة القضاء المدق للفصل فى هذه الدعوى 
هل هى قائمة أم ممنوع من نظرها . 

« وحيث إن تعيين الموظفين ‏ ولا شك 
فى أن العمدة موظف عمودى ‏ من الا"وامر 
الإدارية ( الدكتور ممد حامد فيمى المرافعات 
المدنية والتجارية ص .و طبعة )1١14 ٠‏ - 

, وحيث إن أعمال الإدارة قسمبا الشراح 
( مد على رشدى بك قضاء الا'مور المستعجئة 
ص عو ء ص 74( طبعة سنة ونور أى 
قسمين )١(‏ عمل خاص بالادارة عل عاعة 
ممتاوعع وهو عمل يوؤدية الموظف العبوبى 
يصفته عثلا الشخصية المدنية للاشخاص المعلوية 
الإدارءة (؟) عم لالسلطة ‏ 6عتمعسة'3 .عاعة 
وهذا الا "خير [ما فردى 1201010161 وهو 
الذى يؤديه الموظف الإدارى اشابع السلطة 
العامة تتفيذاً لاختصاصاته المقررة وإما عام 
أدمعدوع وهو الذى يوديه الموظف الإدارى 
بصفته عضواً فى السلطة التتفيذية لغرض عم 
المجموع . وقال قبايتعلق بالاختصاص أن الحكٌ 
فى إلغاء عمل السلطة من اختصاص القضاء 
الإدارى والحم فى التتائج المترتبة على عمل 
خاص بالإدارة للبحاكم الإداربةأيضاً إذا كانعاما 
وللحا ؟ المدنية إذا كان غاصا . وولابة تفسير 
العمل الإدارىي للقضاء الإدارى والجزاءات 
المثرتبة على مخالفة القانون فى المسائل الإدارية 
التي تدخل فى باب الجرام للقعناء الجتاثي . 


القضاء المستعجل 


يفذل 


, وحيث [إنه لاشك فى أن تعيين العممد | الصحة لاتتخا بالعمد وإثيات وجودها أو عدم 


عمل من أعال السلطة العامة اغيج" 206 
ادطمغع لان لبنة التساعات ومن بعدها معالى 
وزير الداخلية يؤديان هذا العمل بصفتهم أعضاء 
فى السلطة التنفيذية لغرض مم المجموع فولاءة 
تأويل هذا الامر وولاءة تفسيرةوو لاءة ليحك 
فى شروط صحته وإئيات تواقر هذه الشروط 
أو عدم تواقرها توطيةلإلغائه أو رفض [لغائه 
منوطة مجلس الدولةوحدهأى القضاءالادارى 
ولا اختصاص للبحكة المدنيةوالقضاء المستعجل 
قرع متها فى هذا الشأن . 

د وحيث إنه من المقرر فقا وقضاءاً أن 
قاضى الامور المستعجلة يتقيد عند اختصاصه 
والح من أى إجراء مؤقت سواء قصد منه 
إثات حالة ممينة أو غير ذلك بنفس القيود 
والأوضاع الى تحد مناختصاص حكةالموضوع 
التى يتفرع منها ( عمد على راتب باشا قضاء 
الامور المستعجلة ص ١07‏ ؟ بند 014 ) وذلك 
لآن اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالفصل 
مؤقتآ حدود ,اختصاص لمحكة المدنية الى يتفرع 
منها وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة بأن قضاء 
الامور المستعجلة لا علك من الساطة أكثر مما 
للحكة المدية ذاتما ( مد على رشدى بك 
ص 709 وما يعدهاأ د هبو قضاء الآعور 
المستعجلة ) . 

« وحيث إن الحا كالمد نيقوالقضاءالمستعجل 
فرع منها لاتختص بتأويل الاعمال الإدارية 
وتفسيرها لآن التفسير هو تحديدالمعنى وقديكون 
التفسير مقيداً أو مضا لحقيقة ماهو مقصود 
يالعمل الإدارى فيصببح وسيلة للتحايل على وقف 
تنفيذه أو تمطيله ( الدكتور تخد حامد فبعى 
صإه المرجم السابق ) . 

د وحيث إنه لاشك فى أن حث روط 


ظ 


وجودها هو من اختصاص لنة الشياعات ومن 
بعدها معالى وزير الداخلية المادتين؟ ؛ ١١‏ من 
قانون العمد ‏ ولا معقب عليبا فى ذلك إلا 
حكة القضاء الادارى فليا وحدها ‏ دون 
القضاء المدى ‏ البحث والحيق فى مدى 
«طابقة الامر الادارى للقانون . 

و وحيث إنه لاشك أيضا فى اختصاص 
القضاء المدق وها لليادة مو ال و2م من 
قانون نظام القضاء فى الفصل ‏ دون تأويل 
الام الادارى أو إيقاف تنفيذه فال منازعات 
المدنية والتجاربة الى تقع بي نالآفراد و الحكومة 
بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص 
فيها القانون على غير ذلك وفدعاوى المسئو لية. 
المدنية المرفوعة على الحمكومة بسب بإجراءات 
إدارية وقعت عخالفة للقوانين واللوائح وى كل 
المسائل الاخرى الى خولها القانون حق النظر 
فيها اما إثبات دليل ‏ دليل الجبلالذى يقول 
به المدعى لا لرقعه! دعوى تعويض أو أى 
دعوى من الدعاوى المنصوص عليبا فى المادة 
من قانون نظام القعضاء ولكن لرفعها دعوى 
الغاء الآمر الادارى فبو من اختصاص القضاء 
الادارى دون غيره بل ومنعت امام المدنية 
مه بالنص الصر لان فيه تفسير شر وط صحة 
الآ م_الادارى ول بقل أحد |نالقضاء المستعجل 
قرع من القضاء الادارى يحقق له الدعاوى الى 
تنظر أمامه قبل طرحبا عليه . 

د وحيث إن شراح القانون الادارى 
(مذكرات الدكتورحد عيد اقه العرق يك طبعة 
سنة وم( فى بعض موضوعاتالقانون الإدارى 
ص"س. وما بعدها) فسروا معتى تأوي لأ تفسير 
الآمر الإدارى المحظور على انحا كم يأن البحثك 
فى موضوع الآمر الادارى أو مناقشة أسبابه 


كفل 
أى أن خص الآءر الادارى قخصآاً قضائاً 


ومناقشة أسبابه وبواعثه للتحفق من مطابفتها 
للقانون يعتبر تأويلا حظوراً وقد أخدت بهذا 
الرأى أحكام كثيرة 5 

د وحيث إنه يسقبين يحلاء من البحث الذى 
قدمته الحكة أن دعوى إئيات الخالة المرفوعة 
سس المدعي توطئّة لإلغاء الامى الإداري 
لا ارفع دعوى من الدعاوى المتصوص 
علبا فى المادة م1 من قانون نظام القضاء 
لا ولاية للمحام المدنية فى الفصل فها وبالتالى 
لا ولاءة للقضاء المستعجل وهو فرع من القضاء 
المدنى فى الفصل فها . 

وحيث إن الحكة استكالا لهذا البحث فى 
هذه الدعوى تقول إن المادة عم من قانون 
العمد ثم 0 سنة ١9407‏ نصت على أنه إذا 
نقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط 
المنصوص عليا فى هذا القانون أو أصيح ظاهر 
العجر عن أداء واجباته أصدر المدر قرارا 
بإحالته إلى لجنة الشياغات النظر فى فصله . 
وقضت المادة م؟ من القرار الوزارى بتنفيذ 
انون العمد والمشايخ على أنه إذا ظبر أن 


العدد الثامن ‏ الستة الحادية واثثلائون 
العمدة أو الشيخ قد فقد شرطا من الشروط 


الواجب توافرها فيه طبقا لنص المادة ٠‏ من 
القاثون بعد تحقيق فى هذا الشأن تسمع فيه 
أقواله أصدر المدير قراراً بإحالته إلى لجنة 
الشياخات فى أول جلسة تسقدها ألنظر فى قصله . 
ومفبوم من ذلك بداهة أن الشارع رسم طريق 
الطعن الذى يحب أن يسلكه المدعى وهو طريق 
بعيد كل البعد عن اختصاص الحاكم المدنة . 

د وحيث انه متى استبان انه لاولالءة 
للقضاء المدق والقضاء المستعجل فرع منه فى 
الفصل فى توافر أو عدم توافر شروط العمد.ة 
توطئة لرفع دعوى الإلفاء أمام محكة القضاء 
الإدارى يتعين الحم بعدم اختصاص المحكمة 
بنظر الدعوى لان هذا الاختصاص من النظام 
العام ولليحكة بل علها أن تقضى به من تلقاء 
نفسها هق - 

د وحيث أن المصاريف 2 ا على من 
خسر الدعوى وهو المدعى عملا بالمادة بووم؟ 
مرافعات, . 


( قضية سلامه عمد عطيه ضد اسماعيل تمدى عبامى 


!| رقم؟” سنة 661اركاسة حضرة القاضى طه دنانه) . 


ا 


(القضاء المدنى) 
0-7 المبدأ القانونى 
محكمة طوخ الجزئية إن قاضى الاشكال لايستطيع أن يأمر 


أكتوير سنة م94( 


إشكال فى تنفيذ . حم مشمول بالتفاذ . طلب إيقاف 


تنفيذ» لسبب كان قائما عند صدوره غير جائز . 


بايقاف تنفيذ حم مشمول بالنقاذ لسبب لم 
يستجد بعد صدوره بل كان قائاً عدد نظر 
الدعوى وكان الآحرى بالمستشكل أن 


قضاء 3-0 قضاء انحا الجرئية اديه 1400 ئة المدنية 


يدقمها هذا السبب إبان نظرها أو أن 
يستأتف الح الصادر فيا بعدئذ . 


الميو 

د حيث إن المستشكل رقع هذا الإشكال 
بعريضة مؤرخة 00//ه114 يقول قبا أن 
المستشدكل ضده استصدر ضده الحكم رتم ١.‏ 
سنة ه144 كلى مصر يقضى بصحة ونفأذ عقد 
البيع العرفى المؤرخ 7١‏ يونيه سنة 1466 
والمتضمن ببع لاه أفدنة وكسور مو ضة 
بالعريضة وتليسا له مع إازام المستشكل 
الصاريف وشعلت الحم بالتفاذ المعجل 
ويلا كفالة . وأن المستشكل ضده أظهر رغبته 
فى تنفيد العقد فيا مختص بالتسلم والمصاريف 
وآنه رقع استتناقآً عن هذا | كان محددآ 
له جاسة 111 أمام حكة استتناف 
مصر الوطشية وتأجل لجلسة مقبلة وأنه لذلك 
يطلب الحم بإيقاف تنفيذ الحكم رتم ١.‏ 
اا ل ا 
الباق له فى ذمة المستشكل ضده من التمُن .. مج 

« وحيث إن المستشكل ضده دقع يعدم 
اختصاص الحمكة لآن السييل الوحيد للستشكل 
هو رفع استئناف . 

ه وحيث إن المستشكل لم يوضح أكثر ما 
تقدم عن الدفع الذى أيداء ول يقدم مذكرة 
يبوجهة نظره إلا أن الثابت أن الإشكال رقع 
ل ل ا 
فى التنفيذ وعجرد إعلان الحك فقط تهيداً 
تنفيذه وا المذكور يتشسمل أعباناً موجودة 
طائرة الحكة والمستشكل ضده عم فى دائرة 
الحكة لذلك يكون الدفع فى غير عله ويتعين 
رفضه واختصاص احكة بنظر الإشكال . 


« وحيث إن المستدكل قم إشكاله إلى 


0-0-0-0 


46 . 
[يقاف التنفيذ بالنسية لقسبليم الأطيان المبيعة من 
المستشكل للستشكل ضده وإلى إيقاف التتفيذ 

بالنسة لللصاريف . 

د وحيث إته عن إيقاف التنفيذ بالنسة 
للقسلم فن الميادى. المقررة أن الحكم المشمول 
بالنفاذ لايستطيع قاضى الأشكال إيقاف تنفيذه 
| لسيت م يبيد بن صدوزه: بل كان قثا عيذ 
نظر الدعوى . إذ حي الي 
له فى ذمة المستشكل ضدء من تمن المبيع .. 
0 
هذا القول وإن كان وجماً إلا أن محله قاضى 
الموضوع الذى قضى بالتسليم فكان الآولى 
بالمستشكل أن طقع هذا الدفاع أمامه أما وقد 
| حككت الحكة يحك مشمول بالنفاذ فليس أماعه 
سوى الاستئناف وإلا كانت الاحكام عبثاً فى 
عيث يصدرها قاض يحكم مشمول بالتقاذ 
ويوقف تنفيذها قاض آخر دون أن يستجد 
جديد لذا يكون هذا الشطر من الإشكال فى غير 
حله و يتعين رفقضه . 

د وحيث إنه بالتسبة اطلب إيقاف التنفيذ 
فيا مختص بالمصاريف قالرأى المعول عليه أن 
لفارت لبك وا من الحمك فلا يشملها 
النفاذ النى يشمل الحم خصوصاً وأن مذء 
المصاريف غير مقدرة قضائاً فى المك . اذا 
د ٠‏ 
سنة م04 مستأنف لم يفصل فيه 

د وحيث إن فيا عخص مماريف هذا 
الإشكال فإنه لم ينبت بصفة قاطعة أن المستشكل 
ضدة أراد تتفيذ ١‏ بالنسة لصاريف 
الدعوى لذا يتعين إازام المستشكل بمصاريف 
الإشكال » . 

( قضية إشكال ابراهم دسوق حلاوه افندى ضد 
اد احد مومى رقم -1؟١‏ سلة ١546‏ رئاسة 
حضرة القاضى عمد وعية ) . 


.4 العدد الثامن - السسئة الحادية والثلائون 


5 « وحيث إنه بالرجوع إلى العقد السادر 

محكة طوخ الجزثية من المدعية لقاصرى ا عل المؤرخ 

6 تنح أنه عقد مستوف تلبيع 

٠‏ أكتوبر سنة 1940 أركانه القانونية إذ احتوى على المتعاقدين وعلى 

بيع . عقد بيع يستر حبة . القرابة من موانم الرجوع | العين المبيعة وعلى امن ونص قبا مختص بالق 

فى الهية . ما نصه تحت ثانيا من عقد البيع ( أن هذا البيع 

البدأ القانوق 0 1 البائعة 
إذا ذع اباتع بان كه اليم ادر خرن تار نيا + : 

منه لولدى إبنه يستر عقد هبة قن قرابته , وحيث إنه أذلك يكون عقد البيع الصادر 

لللشتريين هذه تمنعه من الرجوع فى هذه | من المدعية قد استوفى ش كله القانوق سواء 

الحية . قيضت المدعية القن فعلا أو لم تقيض لآنه فى 

حالة ثبوت عدم قيض القن يعتير العقد هبة 

امكو مستورة فى صورة عقد البيع وهذه لا انستازم 


د حيث إن المدعية رفعت هذه الدعوى | شكلا خاصا خلاف شكل عقد البيع وهو 
ضد المدعى علها بعريضة قالت فها إنها جدة | مستوف ف العقد موضوع الدعوى . 
لقاصرى المدعى علها اذلك تبرعت لها بقطعة | . وحيث إنه على فرض أن العقد الصادر 
أرض مساحتبا بط وذلك موجبعقد تاريخه | من المدعية لقاصرى المدعى عليا هو عقد هبة 
6ع تحرر العقد فى صورة بيع ولم مستورة فى صورة عقد ببع فان قرابة المدعية 
تقيض المدعية لذلك تنآ وأنها احتفظت لنفسها | يقاصرى المدعى علا مانعة من موانع الرجوع 
يح الاتتفاع مدى الحاة إلا أن المدعى علا | فى الهية لآن المدعيةجدة لآ بالقاصرين المشتربن 
رفعت الدعوى +؟ه سنة ١5465‏ مدنى طوخ ؤ فلا بحوز للمدعية والحالة هذه الرجوع فى الحبة 
وحصلت على حكم بصحة توقيع المدعية على | الصادرة متها اولدى ابا لذا تكون دعوى 
عقد البيع المشار إليه تمهيدآ لتسجيله نذلك تادر ْ المدعية على غير أساس ما يتعين رفضهما 35 
المدعية برفع هذه الدعوى طالية الحكم 0 


( قضية الست نبوية السيد اد عبد الله ضد 


و 1 ا ست ابوها يحيرى السيد بصفتها رقم ١451‏ سسمنة 
المتوقعة على العين المبينة و[لزام المدعى عليبا اإالطكة السابقة ) . 
المصاريف والتفاذ . 


, وححيث إن المدعة ارتكتت فى طلي 
بطلان العقد بعدم قيضها تمن المييع لآن قاصرى ِ 
المدعى علها لا مال نا . 


قضاء انحا كم الجرئية المدنية لهذ 


1 | المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 
5 الم قدره و جنيه عما ناله من ضرر يسيب البؤزوير 
8 أبريل سنة 1147 | التى ارتكيه المدعى عليه وحك عليه بسيبه 


دعوى ‏ إغقال الحكة الفصل فى أحد طلباتها . | جتان بالهرية > 
نح ود «وحيث إنه بالاطلاع عل القضية رقم ٠71‏ 
المبدأ القانوق سنة ومو( الوايلى تبين أن المدعى طلب الحكم 
له عبلغ ٠٠‏ جنيه وقوائده بواقع م سمويا 
من تارجم المطالية الرسمية لغابة السداد . إلا أن 
المحكة حين الحم بامبلغ أغفت الحم بالفوائد. 
م وحيث إن مدارالحث هو معرقة ما إذا 
كان جائاً أن ترقع دعوى جديدة بالطلب التى 
لم تفصل فيه المحكة أم أن ذلك غير جائز 


لا يحوز رفع دعوى جديدة بالطليات 
الى أغفلت المحكة الفصل فبا ذلك لآن 
القانون قد رسم طريقاً صريحاً فى ذلك 
وهو طريق الطعن بالفاس إعادة النظر 
إذا كان الحكم تبائياً . 


ا مكو وبحم رفع الالفاس عملا بالمادة ويم مراقعات 
٠‏ حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى ضد فقرة أوللى. 1 
المدعى عليه بعريضة قال قبا أنه يتاريخ ب رار | «٠‏ وحيث إن المحكة تأخذ بالرأى القائل 


يامتناع رفع دعوى جديدة بالطليات الى لم 


سلة 41! رقع المدعى دعوى تم 71وإسلة 
تفصل فيها المحكة لآن القانون رسم طريقا 


ظ 

الوايل طلب فيبا إلزام المدعىعليه بدفع 
مبلغ ١.‏ جنيه وقوائده بواقع بوي سئويا من | صرحا استثتائيا وهو طريق الطمن بالاتماس 
تاريخ رفع الدعوى للسداد بناء على سند . فقدم ظ إذا كان الحكم نبائيا إذ جاء بالمادة ببممر اقمات 
المدعى علية إيصالا موقا عليه من المدعى يفيد | ققرة أولى ( أنه يحوز لللاخصام القاس إعادة 
النظر إذا لم عَم فى إحدى الطليات المقدمة 
للحكة ) . وهذا النص صري فى أنه لا طريق 
من مخطئه التوقيق فى الفصل فى ججيسح طلياته 
إلا بالقاس إعادة النظر ( راجع جارسونه 

ْ ص ١ع‏ وما بعدها ) . 
د وحيث إن التياس إعادة النظر لايغقيل [لا 
بعد استيفا.. طرق الطعن العادية أو قوات 


استلامه ١‏ جليه وبذيله عبارة منسوب توقيسع 
احلة الست رومه ينى ختمباعليه يفيد استلامها 
جنيه فطعن المدعى علىهذه العيارةالمنسوب 
صدورها من المحيلة بالتزوير فقضت المحكة 
برد ويطلان هذه الخالصة بالنسية لمبلغ ال ١١‏ 
جنيه حم نهاتى فرك المدعى الدعوى الآصلية 
لحكت له حكمة الوايل بالزام المدعى عليه يدقع 
مبلغ م١‏ جنيه وهو قيمة السند بعد خصم ال ١‏ مواعيدها فانه يكون واضحا أنالقانون لم برسم 
جنيه وأغفلت المحكة الحك بالفوائدفرفعالمدعى | سوى طريقا واحداً فى القضية المطروحة وهو 
الدعوى الخحالية يطلب فيها الحم بفوائد المبلغ الئاس إعادة النظر ان كانت مواعيده لم تنته بعد 


م- ع١‏ 


١14 
اذلك يكون التجاء المدعى لرفع دعوى جديدة‎ 
بطلب الفوائد الى سبق أن طليها فى القضية رتم‎ 
سنة ومو الوايلى ولم تفصلقيباالمحكة‎ 
. فى غير محله ويتعين رفض طلبه‎ 
تعويض المدعى عن النزوير فهو فى محله إذ‎ 
١١ ثايت أن المدعى عليه زور اتخغالمة عبلغ‎ 
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المدعى عليه لارتكابه هاتين الجر تين والمحكة 
تقدر التعويض للندعى عبلغ ١١‏ جنيبات . 

٠‏ وحيث ان التفاذ فى غير عحله اعدم المبرر 
له فيتعين رفضه » ٠.‏ 

( قضية حنى افندى مخلة ضد عبد الفتاح اعد سالم 
رقم 86 ستة ١942‏ (للمكة الايقة ) . 


كاذك 


( قضاء الجنح ) 


رد 
محكمة طوخ الجزئية 
دلسمير سلة 194460 
الجنحة المباشرة . الضرر شروطه . 
البدأ القانوق 
إن الضرر المسوغ لرفع الدعوى المدنية 
بطريق الجدحة المباشرة يحب أن يتوفر فيه 
ثلاثة شروط ( الأول ) أن يكون الضرر 
شخصياً ( الثانى ) أن يكون الضرر مباشراً 
( الثالث ) أن يكون الضرر محتقا . قاذا 
لم تتوافر هذه الشروط تكون الدعوى 
العمومية غير مقبولة لتحريكبا من غير 
ذى صقة . 
]7 


'. حيث أن المدعى رفع هذه الدعوى 


طربق الجنحة المباشرة ضد المهمين يطلب فها 
الحم بإلزامهم بأن يدقعوا له قرشاً واحداً على 
سييل التعويض المدى وحاكتهم جتائيا بالمادة 
ولمع بالقسية للتهم الأول وببذه المادة على 
المادتين .؛ » دع بالنسبة لباق المتهمين لآنهم 
منذ حوالى خمسة أشبر سابقة على رفع هذه 
الدعوى ارتكب الآول تزويراً فى بحرر هو 
عقد يبع ابتداقى نسب صدوره زوداً إلى الست 
عن فج النور لصالم المتهمة الثانية وقد اشترك 
باق المتهمين مع الممهم الآول فى ارتكاب هذه 
الجرعة يطريق التحريض والاتفاق فوقصت 
الجريمة ينا على هذا التحريض والاتقاق ل 
وقد قال المدعى المدق رحا لدعواه أنه اشترى 
من المهم ألثالك ى ط و .+ س عا يرثه عن 
والدته يمن فج النور بعقد عرف تارضخه ,ب أغسطس 
سنة 1447 كا اشترى من المتهم ألرا بع باط وس 
ما برئه عن والدته يمن فج النور يعقد عرق 
آخر تأريخه ١141/1١/80‏ وقد أراد التهمون 
ضياع حق المدعى المدتى فى هذين المقدين 


قضاء انحاكم الجرئية ( قضاء الجتم) ' 


فزوروا عقد بيع نسبوا صدوره إلى عن فج 
النور ببيع ١‏ ط للمتهمة ألثانية وهى زوجة 
الهم اثثالك وأعطوا لهذا العقد تاريخا صوريا 
سابعا على وفاة من فجالنور يرجع إلىسنةم 1517 
وذئك بقصد الاضرار محقوق المدعى المدق 
وقد حصلت المهمة الثانيةعلى حم بصحة التعاقد 
على العقد المذكور ضد ورثة عر فج النور 
فى القضية رتم ١7.١‏ سنة ١47‏ طوخ مدق 
لذلك رفع المدعى المدنى هذه الجتحة المباشرة ضد 
المتهمين بالطلبات السابق ذكرها وحجته فى ذلك 
أن ضرراً أصابه من جراء هذا التزوير لذلك 
يرفع دعواه بطريق الجنحة المباشرة . 

« وحيث أنه باستعراض هذه الوقائع 
وما جاء بالتحفقيقات والقضايا المضمومة تبين 
أن عقداً نسب صدوره إلى يمن فج النور برجع 
تارضه إلى أول ينابر سنة م145 ببيع .+ ط 
إلى المتهمة الثانية وقد رفعت هذه بموجب هذا 
العقد القضية رقم 11.١‏ سنة 1548 مدق طوخ 
ضد ورثة عن فج النور بصحة ونفاذ العقد 
المذكور فتدخل أمام امحكة المدنية يأول جلسة 
المدعى بالحق المدتى يطلب فها قبوله خصما ثالثا 
فى الدعوى ليطلب رفض الدعوى لآنه اشترى 
هذه الآطيان من المتهمين الثالك والرابع وها 
من ورثة من فج النور بعقدين أخذ بهما حكين 
يصحتهما إلا أن الحكة رقضت قبوله خصما ثالثا 
لعدم تقديمه ما يفيد ما تقدم وحكت بصحة 
ونفاذ عقد البيع المؤرخ أول ينابر سنة .م149 
والمتضمن بع مورئة المدعى عليم بمن فج النور 
للمدعية . ؟ ط كا أن المدعى بالحق المدنى رقع 
القضية رتم ١4‏ سئة م» طوخ ضد المهم الثالك 
واخوته يطلب ١‏ بصحة ونفاذ عقد البيع 
الصادر له من المتهم اثالث بتار يخ ١47/0,‏ 
والمتضمن بيع المهم الثالك له مط و .اس 


1 
ما برئه عن والدته يمن فج النور وقد حلم 
يطلباته غيايا فعارض المهم الثالك لسقوط 
الحك الغيلى حك يطلان الحك الغينى 
واعتبارء كأن لم يكن فرقع المدعى المدق القضية 
دتم 101 سنة ١4‏ طوخ ضد المهم الثالك 
واخوته بطلاته السابقة 4 له ها . كي أن 
المدعى بالحق المدنى رفع القضية دم ٠١‏ 
سنة ١54+‏ طوخ ضد المهم الرايع وإخوته 
يطلب يبا الحم بصحة ونفاذ عقد البيع 
الصادر له من المتهم الرابع تاريخ 841/1١/87‏ 
والمتضمن بيع المتيم الرابع له ب ط و ١‏ س 
مايرئه عن والدته يمن قح النور وقد حكر غيايا 

بطلباته فعارض الهم الرايع لسقوط !| 
الغيابى خم ببطلان الحم المذكور واعتاره 
كأنلم يكن فرفع المدعى المدقى القضية رتم ١١٠‏ 
سنة جع4١‏ ضد المتهم الرابع واخوته بطلياته 

السابقة لحك له بها . 

« وحيث ان المدعى المدتى رقع الدعوى 
الحالة طريق الجتحة الماشرة لآن المقد 
المشسوب صدوره إلى يمن فج النور بتاريخ أول 
ينار سنة م47١‏ هو عقد مترور وقال إن هذا 
التزوير ألحق به ضررآً لذا جاز له رفع هذه 
الدعوى بطريق الجنحة المباشرة . 

د وحيث أن المبمة الثانية دقعت يعدم 
جواز نظر الدعوى المدنية و بالتالى العمومية 
لسابقة الحم فى صحة العقد فى القضية ١7.١‏ 
سنة عه مدق طوخ إذ قضى قببا بصحة ونقاذ 
عقد البيع الصادر من يمن فج النور بتاريخ أول 
ينار سنة م147 والتضمن بيع .م ط إلا أنه 


برد على ذلك يأن هذا الح لم يصدر فى مواجهة 
المدعى بالق المدتى لآانه طلب قبوله خصما ثالثا 


فى هذه الدعوى فرفض طليه فلا يكون لهذا 
الحم حجية ضد المدعى بال حق ا مدنى ولذا يحوز 


1 
له أن يطعن عل العقد المنوب صدوره إلى 
يمن فيج النور بكافة الطرق القانونة . 
« وحيث أن المكة لاحظت من تلقاء نفسبا 
وها الحق فى ذلك أن الؤزوير إن صح 
حصوله فاجنى عليه الآول هو يمن فج النور 
وورثبا وان المدعى بالحق المدنى وإن كان قد 
ناله ضرر إلا أن هذا الضرر وقع عليه بطريقة 
غير مباشرة وما هو متفق عله فقها وقضاء أن 
الضرر المسوغ ارفع الدعوى المدنة بطريق 
الجنحة المباشرة بحب أن يتوفر فيه ثلاثة شروط: 
أولا ‏ أن بكون الضرر شخصيا ‏ ثانيا ‏ 
أن يكون الضرر مباشراآ ‏ ثالنا ‏ أن يكون 
الضرر محققا ‏ والعلة فى تقد الادعاء مدنا 
بطريق الجتحة المباشرة ذه القيود ان الآصل | 
أن تحرك الدعوى التمواسة معرقة النياية . 
وق هذه الدعوى المرفوعة من المدعى بالحق 1 
المدفى فإن الضرر قد لحق يمن فج النور وورئتيا. | 
أما المدعى بالق المدنى فلا يمت بصلة قريبة أو | 


سس -سلاسس اانا متسس .سس شسسشياتة 
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بعيدة يمن فج النور وأنه وإن أصابه ضرر 
فلس هذا الضرر شخصى وكذلك فإن هذا 
الضرر غير مباائر لآن الضرر المباشر فى التزوير 
بقع على امنى عليه أو ورثئته أما من عداهما 
فيكون الضرر غير مباشر وأيعنا فإن الضرر 
الذى لحق المدعى بالحق المدقى لم يكن تحققا لانه 
كان فى مقدوره تلافى هذا ااضرر لو أنه سارع 
وجل الاحكام الصادرة له بصحة ونفاذ العقدين 
الصادرين له من المتهمين الثالث والرابع وكان 
تسجيله أسبق من تسجيل المتبمة الثانية لدلك 
لا يكون شروط الضرر المسوغة لرقع الدعوى 
المدنية غير متوفرة وبالتالى تكون الدعوى 
العمو مية غير مقيولة لآنها حركت ممن لاحق له . 

( قضية النيابة وآخر مدع مداق صد ابراهم مد 
عبده شريف وآخرين رقم 444 سنة ١544‏ رئاسة 


حضرة القاضى عمد وعبه وحضور الأستاذ حافظ هريدى 
وكيل النيابة ) . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية فيفل 


قوأعد 
تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية 
فى قانون المرافمات الجديد 
للد كتور رمرى سيف 


أستاذ قانون المرافعات بكلية المقوق محامعة فاروق الآول 


من قواعد الحبس النائىء عن الحجز . ومحصلها أن الحيس كلى نسى . والحوالة إذا صاحبت 
حجزاً . إما أن تكون سابقة على الحجز . أو لاحقة له . أو متوسطة بين حجرين أو أ كثر . 


؟/اا - )١(‏ الحواءة قيل الحكيز : إذا استوفت الحوالة شروط الاحتجاج ما على الغير 
قبل إيقاع الحجز ترتب علها نقل الدين انحا من ملك امحجوز عليه إلى ملك امال فلا يكون 
الحجز من أثر إلا على ما تبق من الدين بعد الحوالة إن تبق منه ثى. . 


/1؟ - (0) الحوادة بعر لجز : إذالم تستوف الحوالة شروط الاحتجاج بها على الغهر 
إلا يعد إيقاع الحجز فلا تحتج ها على الحاجز باعتبارها تصرفا ناقلا لملكية الدين المحال . إذ 
يترتب على الحبس الناثثىء عن الحجز مع المحجوز عليه من التصرف ف الدين امحجوذ عثل الحوالة 
أو غيرها من التصرفات . ولما كان لللحال له أن يرجع على انحيل فهو يعتير دائناً له » وبهذا 
الوصف يكون له أن يحجر على أمواله بما فها الدين الحجوز , وقد رأى المشرع أن يعتير الحوالة 
فى هذه الحالة » بماية حجز ثان بغير حاجة إلى اتخاذ إجراءات حجز ما للد , لآن استيقاء 
الحوالة لشروط الاحتجاج ما على الغير يغنى عن [تخاذ إجراءات الحجز . إذ يترتب عليه منع 
احال عليه ( انحجوز لديه ) من الوفاء لللحيل ( الحجوز عليه ) وهو الغرض الباشر من حجر 
ما للدين00؟ . وبهذا أخذ القانون المصرى فنص ف المادة 1/14 من القانون المدنى الجديد على 
اعتبار الحوالة المستوفية لشروط الاحتجاج ا على الغير بعد الحجر يثاية حجز آخر . ونص 


"٠ تنقذ الحوالة على الخير فى القاقون المصرى بقبول المدين قبولا تابت التارع رسيا أو بإعلاته بها م‎ )١( 
, ) من القانون الدني‎ 
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القانون المصرى مستق مما جرى عليه القعناء ى فرنسا من اعتبار حال له فى هذه الحالة مثابة 
حاجزن ثان 20 , 


- (م) الوا بن جز يى : صورة هذه الحالة أنتستوق الحوالة شروط الاحتجاج 
ا على الغير بمد حجر أول وقيل حجز ثان . تعتير الحوالة عثابة حجز بالنسبة للحاجز الأول 
ولكتها تنفذ ياعتبارها حوالة بالنسبة للحاجز الثانى , ولمعرفة ما يأخذه الحاجز الآول وأنحال له 
والحاجز الثاق » تطبيقاً للقواعد المتقدمة ٠‏ نص القانون المدنى فى المادة مم2" منه على أن 
الدين يقسم بين الحاجز المتقدم وانحال له والماجز التأخر قسمة غرماء عل أن بوْخدذ من حصة 
الحاجز التأخر ما يستكل هه احال له قيمة الحوالة . 

ا - مال : أوقع محد حجزاً بدين قدره ١١.‏ جنيه على دين لمدينه على فى ذمة بكر 
قدره ..م جنيه , ثم أحال على إلى خالد جز. من الدين قدره ٠.٠.‏ جنيه وبعد الحوالة أوقع 
زيد حجزاً بدين قدره ..؟ جنيه فتكون الحصص كالاى : 

1 


حل ع لا وت ل ل موسحي ود ويا + 
جز قبل الحو ...لل .."” ١.١.‏ جد..ة ه جنها 
حصة خالد المحال إليه اعتباره حاجز؟ 52051١١‏ ب .ى جنيها . 
٠هة‏ 


ةوبن ع ري 7ك يوسا 
3 155 2 
ثم يؤخذ من نصيب زيد ما يككل قيمة الحوالة قتكون الحصص النهائية كالاقى : 
حصة عمد ٠ه‏ جتما » وحصة خالد .. جليه (.ه-ل.ى)ء. وحصة زيد 7 جتمبا 
(.لل.ة). 


ومقتضى القواعد التقدمة أنه إذا تعدد الحاجزون بعد الحوالة أخذ من حصة كل منهم 
ركل بقدر حصته ) ما يككل قيمة الحوالة - 


بكر قدره . .م جنيه , . ثم أحال على جزء منه قدرء ٠.١‏ جنيه إلى خالد , بعد الحوالة أوقع 
زيد حجرآ مدين قدره .. جيه وأوقع عمر حجراً آخر دين قداره 000 جنيه فتكون 


المخصص كالاق : 


)0( راجم كيش ص ١45‏ 5 

(؟) ورد عنا النص فى القانون الدتى الجديد وهو مأخوذ من فانون الرانمات القدم ( م © 9+ هاه ؟ ؛ م) 
وقد استغنى بنص القانون الدى الجديد عن إيراد تس مائل في قاتون للراقمات الجديد ب راجع الادة 15 من 
مشعروع قانون المرافضات المقدم من المكومة لبرئان ٠‏ 


قواعد تنفيذ الأحكام والمقود الرسمية بيذ 


حخصة ا ح .و جنبها . 


ااا 1د كد وهنا (اكارساهرا ) 


"٠ 
جسه‎ ١ 90 حصهة زاك سل ويل‎ 
1 2 
220 حصة عبر بس‎ 
37 


“م يؤخذ من حصة كل من زيد وعمر ما يكل قيمة الحوالة فتكون الآنصبة الهائية كالانى : 
حصة همد ب .م جنها . 


- 


حصة خالد ( حال له ) .ى ل .ى حت ١٠١١‏ جنيه 5 


حصة زبد ١٠١.‏ سدان؟ جب ويا جنيه . 


حصة عس ١.6.‏ دملا سس ون جنيه . 
ويلاحظ على نص المادة 0م من القانون المدنى المتقدم ذكره ما يأتى : 


اذاف ( أولا ) إن تقسيم الدين المحجوز بين الحاجز قبل الحوالة وبين ا حال له بنسبة 
قيمة دين الحاجز وقيمة الحوالة ومفروض فيه أن حال له قد دفع ثمنآ للحوالة معادلا للدين حال 
أما إذا كان قد دفع ثمنآ أقل من ذلك قإنه براحم الحاجز قيل الحوالة بقدر ما دقع من ان 
والفوائد والمصروفات أى بالقدر الذى يحوز له الرجوع به على امحيل : إذ القاعدة فى القانون 
المصرى أن انحيل لا يضمن إلا رد ما استولى عليه مع المصروفات والفوائد (م ١٠س‏ من القانون 
المدق ) , ولآن انال له إنما بزاحم الحاجز قبل الحوالة على اعتبار أنه دائن لللحيل ( الحجوز 
عليه ) ماله من حق فى الرجوع عليه ,الضيان . هذا ,النسبة للحاجز قبل ا حوالة » أما بالنسبة 
للحاجز بعدها فإن للمحال له أن يستكل من نصيبه قيمة الموالة أيا كان القدر اذى دقعه الحال له 
فشرائها » لأنقيمة ا حو الة قد خرجت من ملك أمحيل ( امحجوز عليه ) قبل إ[يقاع الحجر الثانى20© . 

94 - ( ثانياً ) على الرغم من أن الحل الذى أخد به المشرع المصرى خير من غيره من 
الحلول التى قبل ما فى هذا الصدد" , إلا أنه بعيبه أن الحجز بعد الحوالة إذا كان لا يضر 
بانحال له فإنه يغيده على حساب الحاجز قبل الحوالة ولذلك تيل محكة النقض الفرنسية . تفادياً 
هذا النقد , فى أحكامبا الآخيرة إلى القول أن الحجز الحاصل بعد الحوالة حجر ياطل لانه حصل 


60 راجم تمد حامد فيمى هام صفحن 511 2 1:01:24 . 
20( راجم في بان هذه الحلول التعددة حلاسون - 4 بد ©؟9١١1‏ 9115596 , 


ل العدد الثامن ‏ السنة الحادية والثلاثون 


عل مال انتقل من ملك ا محجوز عليه إلى ملك محال له وهذا البطلان يحوز للتحال له أن يتمسك به 
كا يحوز أيضا اكل ذى مصلحة . قيجوز للحاجز الآول أن يتمسك بهء ويتهى هذا الرأى إلى 
القول يأن القدر الذنى حصلت حوالته من الدين الحجوز يقسم بين الحاجر قبل الحوالة وبين 
الحال له فقط(© 2‏ 


به/ام؟ ‏ ( ث0 ) إن نص القاقون المصرى على أن المحال له الدين بعد الحجز يزاحم 
الحاجر كاجز ثان على اعتار أن المحال بالدين قد أصبح دائناً لللحيل (امحجوز عليه) بعد الحجز , 
قاطع فى أن دائنى الحجوز عليه الذين نشأت ديوتهم بمقتضى تصرفات أجراها امحجوز عليه يعد 
الحجزر بحوز لم أن يزاحوا الحاجز وأن يشاركوه فى اقتنام الدين الحجوز . 


- الحرمى أثر الجر : تقدم القول بأنه يترتب على الحجر حيس المال الحجوز كله 
وعدم قصره على جزء منه مساو لدين الحاجز . يا تقدم القول بأن أساسهذه القاعدة ما تقتضيه 
رعاءة مصلحة الحاجز , ولكن ليس يخاف مافى الاخذ ببذه القاعدة من ضرر يصيب الحجوز 
عليه إذا كان المال الحجوز أكير قيمة من دين الحاجز , ولهذا عمل المشرع على الحد من أثر 
الحبس مع ضيان مصلحة الحاجز بعدم تعريضه لم احمة حاجزين آخرين . وذلك بوسيلتين » اقتيس 
إحداهما من قانون المرافعات المصرى القدم والآخرى من القانون الفرنى . 


5 -الوسك الرولى : نصت علما المادةومى من قأنو نالمرافعات وتتلخص ف إبداع 
مبلغ مساو لدين الاجر فى خزينة امحكة مع تخصيصهللوفا. بدين الحاجز عند الإقرار له ييوته » 
وجذا برتفع قيد الحجر عن الحجوز لديه » فيجوز لللحجوز عليه أن يتس من المال الحجوز 9© 
وزوال قيد الحجز عن الحجوز لديه مشروط بالشروط الانية : 


)١(‏ أن يحصل إيداع مبلخ مساو لدين الماجد . ومن المسلم أن الإيداع بحوذ أن يقوم ب» 
احجوز عليه أو امحجوز لديه . 


(م) أن حصل تحصيص البلخ المودع للوفاء يدين الحاجز , فإذا حصل إبداع بغير تخصيص 
فلا يترتب عليه الاثر المحقدم فيكون الحجوز لديه مسئولا عن تسل المال الذى وقع عليه الحجز 
لللحجوز عليه » كا أن المبلغ المودع لا يكون عخصصاً للحاجز فيشترك فيه كل دائن آخر يوقع 
الحجر عله9» . 


)10( راجمع كيش بند 6 و١‏ ؛ و<-ك بحكلة التقض الفرنسية فى 55 يولله سنة ١١41‏ سيرى 
١-9‏ نمه . 

() أخذ السرع ء فى القانون الجديد ء هذه الوسيلة للحد من أثر الحبى عن قانون الراقمات القديم سب 
راجم الادة 1458م 1446 م. 

(؟) راجم أبو عيف بند 4ه 4 صفحة 504 وراجم استثناف مختلط فى ؟ فبراير سنة ١4517‏ بجلة التعريم 
والقضاء سبنة 5 صفجة ١46‏ ء وفي ١١‏ ديسمير سنة ١856©‏ جل التعريم والقضاء سنة م صفحة 58 . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية 1 


ولكن من الذى يحوز له التخصص أهو الحجوز عليه وحده أم يجوز ذلك أيناً لللحجوز لديه ؟ 

هذه مسألة حل خلاف بين شراح القائون المصرى . فن قائل إن صاحب الصفة فى التخصيص 
هو الحجوز عليه لآنه هو صاحب الدين ؛ والتخصيص بثابة تحويل إلى الدائن فهو تصرف فى 
الدين لاعلم إلا صاجيه() ‏ 

ومن قائل إن التخصيص م يحوز من الحجوز عليه يحوز أيضآ من الحجوز لديه على اعتبار 
أن الإيداع مع التخصيص وقاء للحاجز معلق على شرط ثيوت دينه , والوفاء يصح من غير 
المدين بإرادة المدين أو رغ إرادته ( م بوم من القانون المدق) 9" . 

ويبدو لنا أن نص القاثون أميل إلى تأبيد الرأى الثانى إذ ليس فيه ما يفيد منع التخصيص 
الذى يعوم نه امحجوز لديه ٠‏ قإن نصه عام وعبارته تفيد أن من يصح منه الإيداع يصمح منه 
التخصيص(2 . والإيداع والتخصيص مائز سواء أكان الحجز على دن فى ذمة الغير أو على 
منقولات فى حيازته بشرط أن يكون الخصص مبلغاً مساوياً لدين الحاجز » واذلك لايحوز 
تخصيص جزء من المنقوللات الحجوزة تحت بد الغير مالم يكن ذلك برضاء الدائن الحاجز وقبوله 
رفع الحجز عن الباق لآن المنقولات قد مختلف على قيمتها وعلى كفايتها للوفاء بدين الحاجر”*». 

م - الوسير التائَ : نصت عليها المأدة .٠ه‏ من قأنون المرافعات الجديد » وتلخص 
فى أن الحجوز عليه أن يلجأ إلى القضاء المستعجل فى أبة حالة تكون علها الإجراءات ؛ أى سواء 
كانت دعوى صمة الحجز قد رمت أو لم تكن قد رفءت : بطلب تقدير مبلغ بودع خزانة الحكة 
على ذمة الوفاء للحاجز فيترتب على تنفيذ هذا الحكم انتهاء أثر الحجز بالنسبة إلى انحجوز لديه 
بحيث يكون له أن يسل المال الحجوز إلى الحجوز عليه . 


هذه الوسيلة مستحدثة فى قانون المرافءات الجديد فليس لا نظير فى القانون القدس2*؟ , وقد 


للق راجم أبو هيف بند 44ه . واسكناف مختلط فى ه أيربل ستة م58١‏ محلة التغريم والقضاء سنة 
4غ صفحة 050١‏ . 

6 راجم تمد حامد قبمى صفحة 1؟؟ هامش * . 

(؟) مادة 0ه « إذا أودع فى خزانة انمسكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخد ص لاوفاء صلوب 
الحاجز .... زال قيد الحجز عن الحجوز فديه » وواضح من النس التخدم أنه يرتب زوال قيد المجز على الإيداع 
والتخصيص بغير محديد لشخص من يقوم بكل منهما . قارن كذلك نس المادة +؟ 4 ه/ ه هع م من القاتون القدم . 

0( راجم عمد حامد فهمى صفحة 9؟؟ هامش ١‏ . 

(5) وإن كانت محكنة الاستكتاف الختلطة قضت فى بعض أحكامبا يجواز الالتجاء إلى القضاء التمجل ليقضى 
بالإذن للمحجوز عليه بقبض ما يزيد من الدين الحجوز عليه على ميلغ محدده القاضى ويأمر بإبداعه وتخصيصه 
للحاجز » ولكن عذه الأحكام مخالف الاتهاه الثالب فى القضاء الختاط ولعل الحسكنة تأئرت فى هذه الأحكام يما 
بدا لها من عدم التناسب الواضح بين الدين الحجوز عليه وبين الدين الحجوز من أجله مما حلها على الاعتقاد يأن 
توقيع الحجز كان على سبيل الكيد للمحجوز عليه - راجم استئناف مختلط فى ١‏ يناير سنة 11-4 يجلة 
التعسريم والقشاء سينة ١١‏ صفحة ١م‏ وفي ١5‏ مارس سنة ١5181‏ بجلة التعريم والقضاء سنة ++ صفحة 5١‏ 


م - لآا١‏ 


١‏ العدد الثامن _ السنة الحادية والثلاثون 


أخذها المشرع المصرى عن التشريع الفرنى ‏ وقد أدخلت هذه الوسيلة فى التشريع الفرشى 
بقانون ١‏ يوليه سسئة ١4.4‏ الذى استجاب به المشرع القر نسى لدواعى الحاجة إلى الحد من أثر 
الحيس دفعاً لما يصيب الحجوز عليه من تعطيل مال كير له من أجل دين صغير القيمة(١)‏ 5 


ومن المقرر فى فرنسا أن الدعوى إلى القضاء المستعجل برفعها المدينالحجوز عليه على الحاجز 
وانحجوز لديه وأنه لايجحوز للحاجز أن برفع الدعوى يطلب تخصيصه يحز. من الحجوز عليه , 
فإن نظام الإيداع والتخصيص نظام وضع لتحقيق مصلحة الحجوز عليه ولذلك فالالتجاء إليه أن 
اختيارى له2» . يا أنه من المقرر أن لقاضى الأآمور المستعجلة كامل السلطة فى تحديد المبلغ الذى 
يودع وبخصص مراعياً فى ذلك ما قد يكون من نزاع حول دين الحاجز ومقداره ؛ ويسار 
المحجوز عليه الظاهر وغير ذلك من الاعتبارات . وغنى عن البيان أن هذا التقدير تقدير مؤقت 
لا يؤثر فى أصل الحق المتنازع عليه بين الحاحز وامحجوز عليه والذنى تفصل فيه محكة الموضوع . 


مبم»؟ - وينبنى على أن لقاضى الآمور المستعجلة كامل السلطة فى تحديد ما مخصص من 
المال اجوز عليه للوفاء دين الحاجز , أنه يحوز الالتجاء إلى القضاء المستعجل لتخصيص جوء 
من المتقولات الحجوزة تحت بد الغير فى حالة ما إذا كان الحجز عل أعيان منقولة » وإذا كان نص 
القانون يفهم منه أن ما خصص للوفاء بدين الحاجز هو مبلغ من النقود يودع فى خزانة امحكة , 
قلآن هذه عى الحالة الغالية فى حجز ما للدين ولكن ليس ما بمنع من تطبيق هذا النظام من باب 
القياس فى حالة ما إذا وقع الحجر على أعيان منقولة وأريد تخصيص يعضبا للوقاء بدين الحاجز (؟) 
على أنه لاشبهة عتدنا فى جواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل . إذا كان الحجز موقعاً على أعيان 
منقولة . بطلب تقدير مبلغ من النقود يقوم احجوز عليه بإيداعه خرانة الحكة على ذمة الوفاء 
للحاجز ورفع قيد الحجز عن انحجوز ديه . 


)١(‏ أضاف الشرع الفرنى بالقانون الصادر فى ١9‏ يوليه سنة 1601 نصالا يرج فى مضمونه عن نص 
المادة ٠ه‏ من قانون الرافعات المصرى الجديد ولا يختلف عنه إلا فى النص على أن المبلغ النى يخصص الوفاء 
بدين الحاجز يودع فى صندوق الودائم بالمكئة أو لدى شخس آخر يعين لهذا الغرض ء وفى النس صراحة على أن 
الحاجز يكون له على المبلغ المودع اءتياز ينفرد به دون غيره ؟#ناءد» 11656ة:م وقد قصد بهذا التعريع فى 
القانون الفرنسى أن يسد النقص فيا جرى عليه العمل قبل صدوره من وسائل كانت تفتقر إلى الأساس التشريعى 
الذى تستند إليه -- راجم فى تفصيل الوسائل التى جرى بها العمل قبل صدور هذا التسريم ونيا وجه إليها من 
تقد وف ببيان النظام الذى قرره قانون سنة 15087 ء جلاسون جزء + بند 0-5157 5؟١١‏ وكيش بند 
ورسالة داليو280طاع”2 فى ماعية وتطبيقات ظام الإيداع والتخصيص فى حجر ما للمدين أدى الغير . 
521516-21 عل عمغتأقمر مع عاأوعممة ومتاماءء221'! ع0 دمتاف لومم اء عنو نامز ععطولطا 

.1932 ونموط رعمقطا 

ورسالة ليفلون 1»802 فى الحد من أئر ححز ما للمدين أدى الغير . 

1933 كتروط رعفقطا ,أغده-ء أذتهد5 ها م06 ابرعنوع مسدماديقت مآ 
(؟) راجع جلاسون جزء 4 بند ١١6‏ وكيش صفحة ١140‏ , 


في راجم جلاسون جزْء ؛ صفحة 5١١‏ , 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسعية يعد 
5 - ويترتب على إتباع أى من الوسيلتين الآثران الاتيان : 


(0) تخصيص المبلغ المودع للوفاء بمطلوب الحاجز , عند بوت دينه بالإقرار أو بالحكم به 
عند المتازعة فيه » حيث لا ءز أحمه فيه غيره من الدائنين الحاجزبن بعد الإيداع من احمة تؤثر فى 
حقوقه . ويحصل التخصيص ف الوسيلة الأولى بتقرير من الحجوز عليه أو من الحجوز لديه عند 
من برى جوازه منه » وصحصل التخصيص ف الوسيلة الثانية حك القاضى الذى يقدرالمبلغ الواجب 
[يداعه على أن يكون ذلك من وقت تنفيذ الحك بالإيداع فعلا . 


(0) زوال أثر الحجز بالنسبة لليحجوز ديه ححيث يكون لالحجوز عليه أن يستوى ماله من 
الحجوذ لديه » ويتم ذلك فى الوسيلة الآولى بالإيداع والتخصيص فإن حصل إبداع بغير 
تخصيص قلا يترتب الثثر المتقدم . وبتم ى الرسملة الثانية بتنفيذ حك القاضى بإيداع المبلغ 
الذى قدره . 


وخ - ولكل من الوسيلتين مرأياها . فالوسيئة الآولى تمتاز بأن زوال قيد الحجز قما 
تم يغير التجاء إلى القضاء , وإتما يتم بالاتفاق بين الحجوز عليه والنحجوز لديه . وإتما يعيها أنها 
تقتسنى [يداع مبلغ مساو لدين الحاجز وقد بكون دينه منازعاً فيه نزاعاً جدياً على جزء كير منه 
بحيث رتب على إيداع ميل مساو لدين الماجز تعطيل مبلغ كير لللحجوز عليه إلى أن يفصل 
فى هذا التزاع , كا أن رفع آثر الحجر قعلا وتسلم المال المحجوز لللحجوز عليه يقتضى من 
استعداد الحجوز لديه وزلا أضطر أمحجوز عليه إلى الالتجاء إلى القضاء يحم له برقع 
الحجر 9) . 


وتمتاز الوسيلة الثاتية بآن المبلغ الذى يودع لايشترط أن يكون مساوياً لدين [.لاجز وإنما 
القاضى أن يقرر مايحب [يداعه مراعيآ التزاع المثار فى نيوت دين الحاجز أو فى مقداره »كا 
تمتاز بآن الاستفادة فها من زوال قيد الحجز لاتتوقف على حسن استعداد الحجوز لديه , إن 
حكم القاضى بالامداع والتخصيص مازم للحجوز إدمه بالوفاء للمحجوز عليه . وإنما يعيب هذه 
الوسيلة أنها تقتضى الالتجاء إلى القضاء فلا يمكن الاتفاع ما بغير الالتجاء إليه . 


واضح مما تدم أن المشرع بالجمع بين الوسيلتين آراد أن حقق المزايا المترتبة على كل متهما . 
3 أنه ليس فى المع بيهما تعارض أو اذدواج» فلمحجوز عليه أن يسلك أى الوسيلتين خدار 
حسب تقديره لمبلغ التزاع يينه وبين الحاجز فى ثبوت دينه أو فى مقداره ومبلغ أمله فى النجاح 
فى سعيه لدى القاضى فى تقدير المبلغ الواجب إبداعه بأقل من مطلوب الحاجز . ولقدر استعداد 


)١(‏ ينص القانون الجديد صراحة على حواز الالتجاء إلى القضاء الستعجل فى هذه الخالة للاذن للمحجوز عليه 
فض دينه من 'الحجوز إوريه ل راجم الادة عبأه / 13 » وما تقدم انه عنق الكلام على الالتجاء الستعدل 


ارفم الحجز . 
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الحجوز لديه للتعاون معه على التخلص من أثر الحجز وتصفية العلاقة يينهما بغير حاجة للإلتجاء 
إلى القضاء (0) _ 


1» - مرى الحسس : بينت مدى الحس النائىء عن حجز ماللدين لدى الغير المادتان 
موه ء مجع من قانون المرافعات الجديد 0 , المادة م#.ى وضعت القاعدة العامة لما يشمله 
الحبى الناثىء عن حجر ما للبدين لدى الغير » والمادة «+م استثنت من القاعدة المتقدمة استئتاء 
خاصاً بالديون الت يشملبا الحبس فى حالة ما إذا كان الجر بصيغة عامة . 


/م»؟ - ويتضح من نص المادتين المتقدمتين أن المجز إذا كان على منقولات لللدين فى 
حيازة الغير فإن اليس لايشمل إلا مايكون من هذه المتقولات ماوكا للبدين وقت الحجز ء أما 
ما يكون قد خرج من ملكه بتصرف ناقل اللكية قبل الحجز فلا يشمله الحيس . 

كا أن المنقولات الت نكون قد آلت ملكتها للندين بعد الحجز لايثملبا الحبس وهذا الشرط 
واضح من نص المادة مه على أن للدائن أن يحجز « مايكور, . للمدين من أعران متقولة . 

كذلك يشترط أن نكون هذه المنقولات فى يد الحجوز لديه وقت الحجز . فإن كانت قد 
خرجت من به قبل الحجز , أو كانت قد دخلت فى ححيازته بعد الحجز فالحبس لايشملبا . وهذا 
الشرط واضح من نص المادة ٠ه‏ أن للدائن ان يحجز ما يكون للمدين من أعيارن متقولة 
فى يم المسر . 

ي8»؟ - أما إذا كان الحجر على ديونف للدين فى ذمة الغير فان مدى الحيس 

)١(‏ إذاكان الحجر على دين معين بعينه ققط فان الحبس لايشمل إلا هذا الدين ويستفاد من 
نص المادة معن آنه يحب أن يكون الدين قد نشاً بسيبه وقت الحجر حى يشمله الحبس .ء قان كان 
سيب الدين قد نشأ بعد الحجز فالحبس لايشمله . ومذا النص أخذ المشرع ف القانون الجديد ما 
استقر عله رأى الفقه والقضاء فى فرنسا © . وحمم بذلك الخلاف الذى قام فى القانون القديم 
حول تفسير المادتين ١٠١‏ ه | ١7ن؛‏ م » وم؛ ه / لوهم © , وقى هذا المعتى تقول المذكرة 


. راجم الذكرة الغسيرية للقانون‎ )١( 

(؟) مادة 4ه « يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن محجز ما يكون للدينه لدى الثير من 
امبالغ أو الديون ولو كانت موّجلة أو «علقة على شرط وما يكون له من الأعيان النقولة فى يد الفير » . مادة 7ه 
« الحجز يتناول كل دين يندأ للمدين فى ذمة الحجوز إديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقما على دين 
نه نقط 6 . 

(؟) راجم جلاسون جزء 4 بند ١١١١‏ صفحة 374 , وكيش بد .0313١‏ 

(4:) راحم نس الادتين 4٠١‏ عم ١11عم‏ , 403 هم ١691م‏ وتخد حامد فهمى بند 51١‏ . 


قواعد تنفيد الأحكام والعقود الرسمية 5-5 


اتفسيربة للقانون « إن الحجر لاحو إلا على دين قد تمأ بأساس, ‏ أى بسهسر ‏ وقت الحجر 
وتم بذلك تكوينه ولوكان مؤجلا أوكان غير مستقر فى الدمة لقيام النزاع عليه ولتمليقه 
على شرط موقف أو حادث احتّالى حت » وتقول المذكرة التفسيرءة لمشروع لجنة سنة 1144 إن 
المشروع رأى ف المادة م.؛ «١‏ وجوب أن يكون حل الحجز دينا نشأ سه قبل توقيع الحجر 
ولو كان استحقاق الوفا. مضاءة إلى أجل أو ملعتا على شرط . 20 . وينبتى على 
ما تقدم مايأق : 


() أنه إذا كان الحجر على دين معين بعينه فقط فان الحبس لايشسمله إذا كان سببه قد نش 
بعد الحجر ولو قبل التقرير عا فى الذمة » فان نص المادة مه على أن ١‏ الحجز يتشاول كل دبن 
ينشأ للدين فى زمة الحجوز لديه إلى وقت التقرير مما فى ذمته, لايطبق على حالة ما إذاكان 
الحجز عل دين بعينه فقط فقد استثتى المشرع ء بقوله فى آخر المادة عده ١‏ مالم يكن ( الحجز ) 
موقعا على دين بعينه فقط » , هذه الحالة من حكم المادة مده لتطيق علبا القاعدة العامة الواردة 
فى المادة مه والتى تقتضى أن يكون سبي الدين قد نشأ قبل توقبع الحجز . 


(م) أن الدين إذاكان سبه قد تشأ قبل الحجز فأن الحبى يشمله سواء كان الدين حالا أو 
مؤجلا ء وسواء كان الدن قد استقر فى ذمة المحجوز لديه وقت الحجز أو استقرؤذمته بعدالحجر 
يا إذا كان معلقا على شرط موقف تحقق بعد الحجز . ونص المادة عه صريح فى ذلك 9 . 


والحبس إذ يتناول الدين يشمل توابعه كالفوائد . كا يشمل ماحل منه دوريا بعد الحجر 
كأقساط الآجرة والماهية الى تحل بعد الحجز , ولكنلاعنع هذا المدين من حقه فى فسخ الايجار, 
أو حقه فى إنهاء عقد العمل المنثىء لدين المامية أو الاجر 29 . 


ويقصد يسيب الدين الذى يحب أن يكون قائما وقت الحجز الواقعة ألقانونية أو التصرف 
المنثىء للدين كعقد البيع بالنسبة لدين القن . وعقد التأمين بالنسية إدين التأمين » وعقد العمل 
بالنسبة لدين الماهية أو الآجر . 


9؟ - (ب) إذاكان الحجز عاما أى بعبارة عامة شاملة لكل ما يكون فى ذمة امحجوز 
لديه فى الحال وف المستقيل . فقتضى القاعدة العامة الواردة فى المادة 4ه أن يشمل الحجزجميع 
الديون الى مكون قد نشأت يأسياما قبل الحجز ولو استقرت فى ذمة المحجوز لديه بعدالحجزء 


)١(‏ الادة م٠‏ : من مرو ع لجنة سنة 4 154 تقابل الادة 4 ه من فانون المراقمات الجديد » راجم 
اللذاكرة التضيرية لشروع طنة سنة ١545‏ سفحة 4١‏ - 

(؟) تنس الادة 4ه على أنه ه مجوز لكل دائن .....ء. أن يحجز ما يكون لدينه لدى الغير من 
البالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط » . 

زفق راجم أبو هيف بند 8ه وعتصر كيش بند 1١-‏ ومطول جلاسون جره 4 بند ٠ ١0١5‏ 
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ولكنه لايشمل الديون الت تنشأ أسباها بعد الحجر . وإنما خرج القانون فى هذه الحالة على 
مقنضى القاعدة العامة فنص فق المادة «>ه عل أن الحجر يشمل فضلا عن الديون التمَاثمة وقت 
الحجز .كل دين جديد ينشأ فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت تقريره عا فى ذمته » وقد قبل فى 
تر ير هذا الاستثناء إن الغرض منه « استبعاد الشذوذ المآرتب على أن يكون المحجوة أديه قد 
أصبح عدينا بالفعل يوم التقرير با قى الذمة وأن لامتد الحجز إلى هذا الدينتوقيرآ للإجراءات 
الى يتطفها توقيع حجر ثان 02١١‏ . على أنه ما لا نزاع فيه أن الحجز لايشمل الديون الى تنشأ بعد 
تقرير المحجوز لديه ما فى الذمة ‏ حداً قاصلا لمأ يشمله الحجز من ديون المحجوز عليه ذمة 
المحجوز لديه . وهذا النص وضع المشرع حدآ الخلاف الذى قام فى ظل القانون القديم حول 
تفسير الشطر الآخير من المادة ول ه/ زوع م مله 9 , 


مسئولية الححوز لديه الجنائية 

.ية؟ - من القواعد ذات الشأن التى استحدثها قانون المرافعات الجديد مانص عليه 
فى المادة +ببه من أن المحجوز أديه يعاقب « بالعقوبة المنصوص عليبا فى المادة ١غ‏ من 
قانون العقوبات إذا يد اف وسيم والسئرات وكيرها مى التقو/دت المحجوز علها تحت بده 
إضراراً بالحاجز , والفكرة الى يقوم عليبا هذا النص أن منقولات المحجوز عليه الى لدى 
المدين إذا ها وقع عليبا الحجز أصبحت تحت يد القضاء فلا يحوز له ردها للحجوز عليه أو 
التصرف فيها وإلا كان منتهكا لحرمة الحجز وحقت عليه عقوبة التبديد . وبشترط لتطبيق النص 
التقدم الشروط الآنية : 

)١(‏ أن يكون الحجر على منقولات أو أسهم أو سندات » فيخرج من نطاق النص حالة 
ما إذا كان الحجز على دين للسحجوز عليه فى ذمة امحجوز لديه وقام هذا الآخير بوفائه لللحجوز 
عليه أو يمر عن الواء عند مطالبته به ولو كان ذلك بعد الحجزء فإن جزاء الوفاء لللحجوز 
عليه بعد الحجر اعتبار هذا الوفاء باءئلا فى حق الحاجز ومطالبة النحجوز لديه بالوفاء مرة ثانية 
للحاجز , أما جزاء !تعجر عن إلوفاء عند مطالية الحجوز لديه به قبو جراز التنفيذ على أمواله . 
ولا شبةفى سلامة هذ! الاستنتاج فإن أصل |ائدة ديام من القانون الجديد هو المادة ١ع‏ من 
مشروع لجنة -منة ع إلتى كانت تنص على للتزام الحجوز اديه , من تاريخ إعلان الحجز بكل 
ما يفرضه القاتون على المودع عنده من التزامات بالنسية إلى المنقولات والقم الى تكون فى بده 
أو للبالغ الى تكون مستحقة فى ذمته » «2© » قل يشأ واضعو القانون الجديد إإزام الحجوز يديه 


(1) راجم الادة 55 4 من مششروع جنة 4 ١34‏ والذكرة الغسيرية لهذا ا معروع صنحة 2١‏ . 

0( راحم استثناف مختلط فى 9 ديسمير سنة ١591‏ مجلة التعريم والقضاء سنة ٠‏ صفحة 59م وق ه 
يونيه سنة ١555‏ علة التعريم والقضاء سنة ١؛‏ صفحة 48 . 

(*) نس الادة 411 من معروع لطخنة ستة 4 5 15 مستق من قانون المرافعات الإيطالى من المأدة 45* 
ونصبا عائل عاما نس الادة 4١١‏ من مشروع سنة ١51414‏ . 
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بواجبات المودع لديه وما يقبع هذه الواجيات من التعرض أعقوية خيانة الآمانة إذاكان الحجوز 
جرد دين فى ذمته20 ء ولذلك عدل النص على النحو الذى ماء ى المادة كله ليخرج من حكه 
حالة ما إذا كان المحجوز ديا فى ذهة الحجوز لديه » ودقعه امحجوز لدنه للمحجوز عليه أو يز 
عن الوقاء به . 1 

() أن ينبت سبق تسل الآشياء الحجوزة للحجوز عليه بدليل ما تثبت به عقود الائيان 
حتى لا >ك عليه بعقوية التديد على أساس دليل غير يقيتى9؟ , ولكن لا يازم أن يثيت 
ذلك بتقرير الحجوز لديه 9 . 

(م) يحب أن حصل التبديد بعد الحجز حتى يكونحاصلا إضرارآ بالحاجز ء فالتبديد الحاصل 
قبل الحجز لا يتصور أن يكون إضراراً بالحاجز ‏ وإنما قد يكون إضراراً بامحجوز عليه » وتص 
المادة به إتما يعاقب على التبديد الحاصل إضراراً بالحاجر . 


( يبع ) 


. 55145 راجم محضر الجلسة الخامسة والثلائين من محاضر جلات لخنة سنة‎ )١( 

(؟) راجم عحضر الملسة الخامسة والثلاتين السابق الإشارة إليه . 

(؟) أراد البعش أن يمل مستولية المحجوز اديه الجنائية مترتبة على أساس التقرير بما فى الذمة » ولكن لم 
يوّخْذ مهنا الرأى وقيل فى الرد عليه إته يكنى أن ينبت تسلم الأشاء للمحجوز لديه بدليل مما تثبت به عقود 
الاتيان - راجع محضر الجلسة الخامسة والثلائين السابق الإشارة إليه - 
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ل811 
( قضاء الجبح ) 
1.3 | ل 


محكة مصر الابتدائية وحيث إن النيابة العامة نسيت إلى المتهم 
0 | انه فى يوم ء مارس سنة ١447‏ بدائرة قم 
' الوايل تسبب من غير قصد ولا تعمد فى قل 
تدخل خصوم أو مسكول بالحقوق المدنية . غير ا حى عمد نصر وكان ذلك ناشئا عن [هماله وعدم 


حائز بعد إعادة القضة من التقض لنظرها من جديد > . إوتاطه وعدم مراعأة اللواتح بأن قاد سيارة 
نظر القضية محالئها من حيث الخصوم والموضوع . : زٍ 


با قير أبر سئة 1م5١‏ 


بسرعة ورعونة ول بحتط حينء.وره منسيارة 

المدأ القانوق ١‏ أخرى فهدىء من سرعته وكانت فر امل السيارة 
إنطبيعة الطمن بطر يقالنقض و أحكام, : غيرسليمة فصدم الجنىعليه وأحدث»هالإصابات 
المبينة يتقرير الصفة التشرمحية والىأودت بحياته 


جز ارائة الآكائري كه سر |22 3 
واجر جح جصل حم ادر ' وطلبت معاقبته طيقا للادة م8 ع . 


الدعوى لآول مرة بعد إحالتها من محكة . 
النتقض إلى محكة الموضوع لإعادة الفمل ٠ ٠.‏ وحيث أن امد سلبان عثيان قررانانجنى 
فا ننه اكت 1. عع عبس 2 . عليه كان راكيا فى سيارته الى يقودها وطلب 
فباجيدا لين خخ بان تاها 10114 30 .بن رو .فنا أرقف سارت نال .ينها ون 
حيث الموضوع والخصوم ( تقض 5 إوانية | الشارع عدوا وف هذا الوق كان المهم يقود 
سنة مب (الحاماة السئة 4؟ العددانالخامس | سارة فى نفس الاتجاه فأدركته وصدمته وكان 
والسادس ص ) ومن ثم فلا يحوز تدخمل | الجن عليه على بعد ثلاثة أمتار من سيارة المتهم 
المدعى بالحق المدنى لأاول مرة أمام الى | قيل أن تدرقة وذكر “مسد توفيق أبو خطوة 
افتدى أن انجى عليه نزل من السيارة القادمة 

الجنائية بعد إحالة القضية من محكة النقض | من القامرة ومس أمامها يسير الطريق مسرعا 
مادام لم يكن مثلا فى الدعوى من قبل ؟ا | ليلحى بأخرى قادمة من سراى القبة قصدمته 
لايسمم لآى كان أن يتدخل فى الدعوى, | سسارة المتهسم وقال أن امتهم كان يقود سيارته 
فاللقضية تنظر حالتها الى كانت عليبا قبل بسرعة .ى .4 كيلومتر فى الساعة ولا بذ كر 
١ 1‏ 1 أنه استعمل جباز التننبيه وانحرف الى اليسار 
التقض » من حيث الخصوم وال موضوع ١‏ قصدم سيارة رياض عد القادر جمجوم افتدى 
ولا بحوز قبول خصوم جدد فى الدعوى | وكانت المسافة قريبة بين الى عليه وسيارة 
ومن ثم بتعين رفض طلب التدخل 2٠‏ | المهم ما لامكنه مغاداة الحادث كا شبد رياض 


قضّاء الحا مم الكلية( قضاء لجنم ) ل 
جمجوم افتدى انه كان يقود سيارته متجها الى | سحب القر المعدنية إلى أن يتم إصلاحها وأنه 
شارع الملة نازلى ووقفضعسسيارة أتوبيس:زل | بعد اطلاعه عل التحقيقات وأقوالالشبود تبين 
منها اجنى عليه وعير الطريق مسرعا وفى هذه | أن الخطأ مشترك بين الجنى عليه والمهم فاجنى 
الآننا كانت سيارة قيادة امتهم قاد دمة بسرعة | عليه أخطأ فى عبوره الطريق بسرعة والمهمكان 
لآن الطريق خالى أمامما على بعد أربعة أمتار | يسير مسرعا ولولا سرعة السيارة لآمكن تفادى 
تقريبا فصدمه صدمة شديدة طوحت به إعيداً | الحادث لآ تبين من تقرير الصفة التشربحية أن 
واستمر المتهم فى سيره منحرف الى اليسار حتى ! اصايات الجنى عليه رضية احتكا كية من الجائز 
صدم فى سيارته وأحدث به تافآ وشيد | حصوها من مصادمة سيارة والوفاة تأت عن 
عبد العزيز مصطق السيى انه كان واقفاً باب | كسور احجمة وتزيف على سطح المح وكر 
منزل مخدومه اجاور كان الحادث ورأىالجى | يعظمتى الساق الآيير وما صحه من تزيف 

3 عليه يعبر الطر بق قصدمه المهم بالسارة ال ىكان وصدمة عصيية . 
يقودها بسرعة زائدة وم يكن يستعمل: جهاف | ... ونيى إن افد للق عله الالرناة ند 
الحه ورخدم سيارة أخرى وأن الى عليهظي ١‏ نصر التجوى افندى أدعى مدئيا قبل المتهم بلغ 


أمام سيارة المتهم على بعد ستة أمتار ولوكان أ 9 جيه عل س بل التعويض المؤقت وقدم 
هناك قرامل بسيارة المتهم لآمكنهتفادى الحادث | 


شبادة من كلية الزراعة مؤرخة «؟ مارس سنة 
١147‏ تفيد أن الجى عليه كان من ضمن طلية كلية 
الزراعة ومنح مجانية التفوق فى الستتى الشاية 


|| 

آ' ْ 

وقد تين من المعاينة أنالحادشوقع بشارع ا 
الملك وأن الجى عليه تزل من سيارة أتويس 
وعبر الشارع وفى هذه الاثناء قدم الهم يود | والثالثة لتبوغه وكان درجة جيد جيداً يا قدم 
سيارة نقل فقصدم امجنى عليه ووجدت آثار شبادة ميلاده ويتضح منها أنه من موالد 
فرامل على بعد عشرة أمتار من 0 الحادثك م دلمسرسة ووو - وقدا ادئئ ززياض هوم 
وصدم سيارة أخرىماوكةلرياض أفتدى جوم | افندى يلخ ,١‏ جنيه عل سيل التعويض المؤقت 
ووجدت بعد ذلك شظايا زجاج على يعد تمة | ضد امتهم وقدم فاتورتين الآولى مؤرخة 
ديسمير سنة ١445‏ من حسنسلمان وتتضمن 
إصلاح فى سيارته بلغ ١6١‏ جنيه مصرى 
والثانية مؤ رخة بن مارسسنة ب4ة! منمحلات 
إخوان مقار بتصليح سيارته بلغ ١م‏ جنيه 
و.+؛ مليا وقد شبد سعيد بك الببلاوى فى 
محضر الجلسة أن المجتى عليه عب رالشارع لجأة من 
أمام سيارة الاتوييس وتصادف مرود المهم 
بسيارته فى هذا الوقت قصدمته وكان عبل بعد 
خمسة أو سنة أمتار من المجى عليه وقت عبوره 
الشارع وكان لا مكنه مقاداته ولوكانت القرامل 
سليمة كا شبد يذلك أيضا محمد افندى توقيق 


مثر من الرصيف الآيمن وقرر رياض افندى 
جمجوم أن الإتلاف الذى حدث بسارته هو 
كسرالز جاج الامامى والفا نوس الاماى واع و جاج 
فى حقيبة السيارة وطاسات العجل ا لق مبشمة 
وتغيير فى صوت الموتور ودهان سيارته . 

« وحيث إنه تبين من تقريرحضرة المبندس 
الفتى المؤرخ ه مارس سنة 407( أنه قام 
يفحص السيارة التى كان يقودها امهم وتبين أن 
الف رامل ا ضعيفة حيث أن فرملة اليدلاتؤدى 
العمل على الوجه المطلوب وفرملة القدم تؤثر 
على العجلة اليسرى الخلفية أكثر من العنى وقد 
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11 
وأضاف أن المتهمكان يسير يس رعقما بين. ه .+ 
كيلو متر فى الساعة والمصرح به هغ كيلومتر فى 
شارع الملك فقط وقد أنكر امهم ما نسب أليه 
وذكر أن الجنى عليه أخطأً عبرر الطريق من 
أمام سارة التو بس وكان بحب أن يعبر من 
خلفبا وانه استعمل جهاز التنبيه والفرامل ولم 
بمكنه مفاداة الحادث لظبور انجنى عليه أمامه 

خأ على بعد ثلائة خطوات فقط . 

, وحيث إن عكة أول درية كت | 
ببراءة امتهم ورفض الدعويين المدتيتين وإلزام 
راقعبها بالمصاريف على أساس أن المهم لم ظ 
يخطى . وأن الذى أخطأ هو الجنى عليه بظهوره | 
خجاة أمام سياة الهم وليس هناك رابطة سبية | 
بين وقوع الحادث هذه الصفة وبين قيادة المهم 
سيارته بسرعة مهما بلغت . 

وقد استأنفت الناءة وللمدعيين بالحق 
المدنى هذا الحم وجاء فى أسباب استئتاف ١‏ 
النيابة أن الهم أخطأ بقيادته سيارة ضعفت 
فراملها وما تبين من أقوال عبد العزيز مصطق ظ 
السيبى أن الهم كان يسير بسرعة زائدة | 
وكانت السافة ببنه وبين الجتى عليه سبعة أمنار أ 
تقرياً كانت تمكته من تفادى الحادث لو كان 
يسير بسرعة عادية وطليت معاقبته طبقا للمادة 
المطلوية مو رع . 

ه وحيث إن محكة ثاقى درجة قضت 
حضورياً بَاريخ 1448/1١/1‏ بقبول 
الاستتنافات شكلا وف الموضوع بإلغاء الحم 
الستأنف والحك أولا حيس المهم ثلاثة شبور 
مع الشغل وثانياً بالزامه بأن يدفع إلى مد 
افندى نصر التجوى المدعى بالحق المدق مبلغ 
١‏ جنيه على سيبل التعويض المؤقت وإإزامه 
بأن يدفع إلى رياض افندى جمجوم مبلغ 
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؟ جنيه على سيل التعويض المؤقت وإلزامه 
المصاريف المدنية الاستئنافية عن الدرجتين 
وقد طعن المهم فى هذا الحم بطريق التقض 
وبتى الطعن على أن المحكة اعتمدت فى إداته 
على المعايتة ولكتها لم تفهمها على حقيقتها يآ 
هى مدونة بالأوراق ومحكة أول درجة 
استدعت الحقق الذى أجراها واستوضحته 
حفيقة الواقع فها ولكن الحكة الاستتناقة لم 
تأخذ بأقواله ولم ترد عليه وتحكم يقيول الطعن 
شكلا وى الموضوع بتقض الحك المطعون فيه 
وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتحم 
فبا دائرة استئنافية أخرى . 

د وحيث إن مدير شركة تور نيكروفت 
طلب دخوله خصيا منضما إلى المهم على اعتيار 
أنه هو المسئول عن الحقوق المدنية لدرء 
ما عساء أن يحك نه مستقيلا عليه . 

« وحيث إنه يبين من أقوال عبد العزيز 
مصطق السيسى أن الهم كان يقود السيارة 
بسرعة زائدة ولم يستعمل جهاز التنبيه كا شبد 
مد توفيق أبو خطوه افندى وهو ضابط 
بوليس أنه شبد الحادث وأن الهم كان يسير 
بسرعة ما بين .ىه .+ ك فى الساعة مع 
أن المصرح به بسرعة مع ك م فقط كا تبين من 
تقرير حضرة المهندس الفنى الذى عاين السيارة 
أن الفرامل ضعيفة وقرملة اليد تؤدى العمل 
على الوجه المطلوب وفرملة القدم تؤثر على 
العجلة الخلفية اليسرى أكثر من العنى وحب 
القر فعلا لإصلاحها وقرر فى تمايته أنه لولا 
سرعة المسارة لامكن تفادى الحادث ؟]| قرر 
حضرة المهندس الفنى فى عحضر جلسة محكة 
أول درجة ( لو كانت الفرامل الخلفية سليمة 
وظبر الجنى عليه لجأة لامكته تفادى الحادث 
ولا بمكنه ذلك إذا كان يسير بسرعة .هكم 
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فى الساعة) . كا شبد محرر الحضر فى محضر | وجدى. من سير السيارة حى يمكنه تلاق 
الجلسة أنه قام بعمل المعايئة وأن الهم استعمل ما بمكن أن ينجم عن ذلك وقد قرر أنه شاهد 
الفرامل عيل والدليل على ذلك أنما كانت على | المنى عليه على بعد ثلاث خطوات وشبد بعض 
بلة واحدة فقط كا تبين من الاثار وأن الهم | الثهود أنه ظبر أمام السيارة على بعد سبعة 
استعمل الفرامل مع الاتنحراف إلى اليسار وأن | أمتار والبعض ذكرآن المسافة أربعة أمتار فن 
ذلك ثابت من الرسم الكروى وعلى بعد | كل ذلك يبين يحلاء أن المتهم أخطأ وترتب على 
مشرة أمار من السارة الأعري قن 00 الحادث أما عيور الجتى عليه 
الهم وتتبين هذه انحكة من المعاينة أن الفرامل | الطريق بسرعة فلا يحب ذلك مسثولية الهم 
كانت ضصفة وغير مضبوطة بدليل ظبور | فى عدم مراعاته إجراء ما يازم من طريق وقاءة 
آثار فرامل يخلة واحدة فقط وإنه كان يسير | اجهور بل إن المستولية تفع على الحهم كاملة 
بسرعة غير عادية لآنه اتحرف إلى اليسار وصدم | ويتبين من ذلك رابطة السببية بين خطأ المتهم 
امجنى عليه وظل سائرآ بسيارته حتى صدم سيارة | وقتل الجنى عليه وأن بين الخطأ المرتكب 
المدعى بالحق المدق الثاق . والضرر الواقع رابطة سيبية مباشرة تحققت 
وحيث إنه يبين ما تقدم أن المتهم ا 
لقيادته سيارة نقل بها فرامل ضعيفة مخالفاً د وحيث إنه لما تقدم ترى المحكمة أن التهمة 
ذلك شروط الآمن والتانة التى يحب ثابتة قبل المهم ويتعين بذلك إلغاء الحم 
استيفاؤها فى سيارات النقل وسيره يسيارة هذه المستأنئف والحم عليه بالعقوية عملا بالمادة 
الكيفية بسرعة زائدة عن المسموح به قانوناآً ملاع . 
إذ قر بعس الشهود آنه كان يميه بسرعة | ه وحيث إنه بالنسة للدعويين المدنيتين 
٠‏ 5م فى الساعة والبعض الآخر قرر 2 | فإنه بين ها تقدم أن الهم أخطأ وترقب على 
يسير بسرعة ما بين .؛ أو .م5 ف الساعة . | هذا الخطأ وقوع الحادث وقتل ابن المدعى 
وذحكر البءض أن السرعة كانت كييرة جداً | المدتى الآول وإتلاف بعض أجزاء سيارة 
حيث أن السيارة صدمت الجنى عليه بشدة | المدعى المدنى فبتعين بذلك تعويض كل منهما 
وطوحت به لمدة إثئنين وثلاثين مترأ مع ما أصاهما من ضرر أما عن مبلغ التعويض 
أقصى سرعة مصرح بها فى الطريق 0 الذى يطليه المدعى الآول عمد تصر الدين 
فى الساعة ( م .مم من لاتحة السيارات ) ولم النجوى افندى وهو ١م‏ جنيه بصفة مؤقتة 
أ 


يستعمل جباز التنبيه 5 قرر يذلك بعض هود نه فى عله لما ناله من ضر عادى وأدى بسبب 
الحادث ولو كان استعمله وخصوصاً وهو بر | ققد إبنه فيتعين لذلك الحكم بالزام الهم أن 


بحوارسيارةأخرى لكان من الممكن سباع الجنى | يدفع له مبلغ ١١‏ جنيه على سييل التعويض 
عليه له فضلا عن أنه لم يتخد الحيطةاللاز مة وكان المؤقت أما عن مبلغ التعويض الذى يطالب 
يقود السيارة برعونة وعدم نحرز وكان بمرحوار | نه المدعى الثاتى رياض جحجوم افتندى م جنيه 


سيارة أخرى واقفة ومقيلا على تقاطع شارح بصفة موقتة فقد نين من أقوال الشبود والمعاينة 
الك بشارع أنى تمام فكان يحب أن يحتاط حدوث تلف سيارته وقد قدم فاتورتين الآولى 


لفل 
بلغ ١4١‏ جنيه وترى احكة استبعادها لآن 
تارخها ب/41/1: ١‏ أى قبل وقوع الحادث 
فى ١1407//4‏ أما الفاتورة الثانية فبى مؤرخة 
44/0 بعد الحادث وترى امحكة نظراً 
لا لحقه من ضرر مادى وأدى بيب هذا 
الاتلاف الحم له بطلياته وهو مبلغ د عله 
على سبيل التعودش الموقت مع إلزام المهع 
عصاريف الدعويين المدنتين علا بالمادة بنومم 
مرافعات . 

هو وحيث إنه بالنسية اطلب مدير شركة 
الثور نيكروفت الى يعمل ما الهم يتدخله خصما 
منضما الى الهم على اعتبار أنه مستول بصفته 
عن الحقوق المدنة لدرء ما عساه أن يطالب به 
مستقبلا فبو طلب فى غير مله لآن القضية قبل 
النقض فيها وأعيدت محكة مصر لتحك فيبأ من 
جد بد دائرة استئثاقة أخرى وم يطلي التدخل 
إلابعد إعادة القضية من النقض و أن طبيعة الطعن 
بطريق النقض واحكامه واجراءاته لاتسمح 
بتدخل خصم آخر فى الدعوى لآول مرة بعد 
إحالتها من محكة النقض إلى محكة ال موضوع 
لإعادة الفصل فيبا بعد نقض الحم وانما تنظرها 
يحالتها من حيث الموضوع والخصوم . وقد 
أصدرت محكة النقض حكا فى + يونيه م4١‏ 
هذا الصدد ( إن طبيعة النقض وأحكامه ى 
واجراءاته لانسمم بالقوليجوازتدخلالمدعى 
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بالحق المدنى لآول مرة تىالدعوى الجنائية بعد 
إحالتها من محكة النقض إلى حككة الموضوع لإعأدة 
ألفصل قيبا بعد نقض الحكم وإذن فنالخطأ أن 
شل الحم تى الدعوى المدنية عند إعادة نظر 
الدعوى الجنائية ) ) نقض لماكل قضائية 
جلسة ١4‏ يونيه سنة م044 الجزء الساييع رثم 
1+ ص 0. + ) ويفيم من ذلك أنه لأيحوز 
تدخل المدعى بالحق المدىلاول مرة أمام انحا م 
الجناتية بعد إحالة القعنية من بحكة النقض أى 
لايسمحلآاى كان أن يتدخلف الدعوى يعداحالتها 
من حكة النقض مادام لم يكن عثلا فى الدعوى من 
قبل , فالقضية تنظر تحالتها الى كانت عليرا قبل 
النقض من حيث الخصوم والموضوعولا يقبل 
خصوم جدد فى الدعوى ويتحين ذلك رفض 
الطلب أما عن الطلب المقدم منالوكيل عن 11تهم 
يطلب قتم ياب المرافعة لإبداء دقاعه عن امتهم مع 
أنه غائماً فبوف غير عله لآنالتهمة المسندة إلى المهم 
تستو جب عقو بة الحبس فيجب أن حضر بنفسه 
طيقا للادة 0+١‏ تحقيق جنايات وترى الحكة 
أن هذا الطلب فى غير مله ويتعين رفضه , . 

( قضية النيابة العمومية وآخرين مدعين بحق مدق 
ضد البير كوتسيرج رقم 45 17* سنة ١945‏ اس رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة حين عاص وأنور وحش 
وعبد الرعن طحيمة وحضور حضرة الأستاذ ابراحيم 
حدى وكيل الثيابة ) . 
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« 
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الصادر ف مواد التشرد والاشتباه 


لحضرة الاستاذ احمد رفعت خفاجى 
وكيل نيابة ميت غمر 


دراسة قتهية تارتخية لللادتين مو ب من المرسوم بقانون 
ارتم مه لسنة ه4و١‏ الصادر فى ع[ كتوبر سنة ه6٠‏ 
والخاص بالمتشردين والمشتبه قهم ‏ 


من الميادىء المقررة فى فقه قانون تحقيق الجنايات أن طرق الطعن فى الاحكام الصادرة قى 
المواد الجنائية إما طرق طعن عادية وهى المعارضة والاستتناف وإما طرق طعن غير عأدية وهى 
النقض والقاس إعادة النظر . فالمعارضة هى وسيلة يتمكن بموجبا من صدر الحم فى غيبته أن 
يعارض فيه ى يتمكن من إلغائه أو تعديله وحكتها أن الحكوم عليه لم يبد أى دفاع أمام امحكة . 
أما الاستئتاف فهو وسيلة يتمكن بموجما من صدر عليه حكم فى دعوى أن يطرح هذه الدعوى 
أمام حكمة ثاق درجة ليبدى أمامها ما يعن له من دفاع لعله يتوصل إلى إلغاء الحكم أو تعديله 
وحكتها تفادى ما قد يع فيه قاضى محكة أول درجة من خطأ . 


إلا أن المشرع خلص بطريق العم أن فت باب المعارضة والاستنتاف على مصراعيه قد يؤدى 
إلى عرقلة التقاضى والإضرار بالصال العام فوفق بين مصلحة الخصوم الى تمضى بوجوب تمكينهم 
من إبداء دفاعهم أو إعادة النظر فى الاحكام لتدارك ما قد يقع ةما من خطأ أو ما اشتمل عليها 
من إجحاف أو نقص وبين المصلحة العامة الى تحتم وجوب إحترام الأحكام الصادرة ووجوب 
تنفيذها يسرعة ‏ لايقل أثرها من حيث الردع لخد من حرية الآفراد فى المعارضة والاستتتاقف 
قنص على اعتبار بعض الاحكام تهائية ونم 36 غير قابلة للطعن . فلقد جاء فى تقرير المستشار 
القضانى سنة .. وو أنه يحب تصيد حق المعارضة وعدم تطبيقه كقاعدة عاعة فى الاحكام الجناتية 
كا جاء فى تقرير السير جون سكوت المستشار القضائى سنة 4م أن احكوم علهم يسرفون فى 
حق الاستئتاف و يعين تقييده . ولقد قيد المشرع المصرى حت الاستئناف فعلا لخرمه فى مواد 
الجتانات وبعض الجن وانتخالفات . 


لل العدد الثامن - النة الحادية والثلانون 

ولقد صدر المرسوم يقانون رقم .مه سنة ه44١‏ فى مواد التشرد والاشقباه وفى ذهن المشرع 
المصرى هذا الاتجاه الحديث ف الطعن فى الاحكام فاعتير أحكام الإنذار فى مواد القشرد 
والاشتباه غير قابلة للطعن ‏ فنص ف المادة الثانية على أنه يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة 
البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات ثم جاء فى المادة الثالثة وذكر أنه 
يجوز للقاضى بدلا من توقيع هذه العقوية السابقة أن يصدر كا غير قايل للطعن بإنذار المتشرد 
بأن بغير أحوال معيشته التى تيجعله فى حالة تشرد .كا اعتير هذا القانون أحكام الإنذار الصادرة 
فى مواد الاشتياه غير قابلة للطعن أيضاً فبعد أن نص على عقوبة المشتبه فيه بوضعه تحت مرأقبة 
البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين ف المادة السادسة جاء فى المادة 
السابعة وأجاز للقاضى بدلا من توقيع هذه القعوءة أن يصدر حكا غير قايل للطعن بإنذار المشقبه 
فيه بأن يسلك ساوكا مستقما . 


ولعل هناك سيباً تاريخياً دفع المشرع المصرى أيضاً فى هذا المرسوم بقاتون إلى اعتبار هذه 
الاحكام غير قابلة الطعن فإذا ما رجعنا إلى ماكان عليه التشريع قبل صدور هذا المرسوم بقاتون 
وجدنا أنه يحوز للبوليس أن يصدر أمرآ بإنذار المتشرد بأن يغير أحوال معيشته وبإنذار المشتبه 
فيه يأن يسلك ساوكا مستقما كا قرر وسيلة للطعن فى هذه الآاواى الصادرة من جهة البو ليس 
فصدر قانون يشأن الإجراءات الخاصة ,الطعن ف الإنذار الذى يسله البو ليس للتشردن والمشتبه 
فهم تطبيقا للتشريع وهو القاون رتم م لسنة «ب«:؟ لجعل جهة الاختصاص للطعن فى هذه 
الاوامى هى النياءة العمومية وفعلا صدر منشور من سعادة النائب العام رتم و؛ لسنة .و٠(‏ 
بشأن هذه الإجراءات ويذلك يمكن أن يستفاد مما تقدم أن النيابة العمومية هى التى تفصل فى هذه 
الطعون وقد اعتير قرارها نبهائيا غير قابل للطعن . و لما صدر المرسوم بقانون رمٍ مه لسنة ١١46‏ 
جعل النيابة تقدم المتهمين إلى احكة للحم علهم فى مواد القشرد والاشتباه فإذا ما حكم بإنذاريم 
فأصيح الحم غير قابل الطعن ولاشك أن فى هذا التشريع الجديد ضمانا أ كثر للتهمين من 
التشريع القديم . ولكن هذا الضيان محدود قليس من حق الهم أن يتتادى فيه ويتمكن من الطعن 
فى هذه الاحكام بالمعارضة أو الاستئتاف . 


ولا حتج على التشريع الجديد بأنه يفوت على المهمين مأ تمتعون به من حق مقدس 5206 
هو حق الدفاع مومه؛ؤق ع3 ؛زهءة إذ أن المشرع أراد مانا للمصلحة العامة ألا يقلل أثر 
الحكم هن حيث الردع وما أحكام الإنذار فى الحقيقة إلا إجراء من إجراءات الآمن 
دوه عل عسدوئم يقررهأ المشرع صانة للامن والنظام 0" تلحق تلك الأحكام بالمحكو م6 
علهم أى ضرر مادى بحسوس فلا تازمهم أن يكونوا فى محال معينة ليلا أو أن يستأذنون نهار 
للذهاب إلى جهة معينة كا هو الحال فى المراقية فلا يترتب على عنالفة ذلك أدنى جزاء ممغعدهه 
ف الإنذار إلا تنه مناه مروروو للمتهم بأن يغير أحوال معيشته إذا كان منشردآ أو بآن سلك 
سلوكا مستقما إذا كان مشتها فيه نإذا لم برتدع من هذا التبيه والإنذار ولم يغير أحوال معيشته 
الى يجعله في حالة نشرد أوم يسلك ساوكا مستقما الذي جعله مشتها فيه وجاوز حدود ذلك 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والثلائثون 01 
وارتكب جراتم معتديا على الاشخاص والاموال فيعتيره المشرع مرتكبا لجرمة عوده النشرد 
أو الاشتياه فيعاقبه بالحكم بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أتهر ولا تزيد عن 
خمس سئوات تطبيما لنص المواد 1 كن كول و ب/؟- ولد حدد المشرع مدة الإنذار 
جعلها لا تتجاوز ثلاث ستوات ترك المشرع للمحكوم عليه قبا أن يعمل على تهذيب نفسه وأن 
يغير أحوال معيشته فإن مضت بسلام فلا ضير عليه من الإنذار وإن ارتكب خلالها جرعة 
ما يؤاخذ من أجلها فتكون حالة التشرد والاشتباه قد تأندت عنده وعاد إليبا فيصدر عليه حم 
بالمراقبة ولا ياومن إلا نفسه . 


من كل مأ تقدم يمكن أن ستفاد بحلا أن الاحكام الصادرة بالإنذار ف مواد التشرد والاشتاء 
غير قابلة للطعن سواء بالمعارضة أو الاستئناف فبى أحكام نهائية المرجع الآول والآخير فيبا 
إلى قرار حكمة أول درجة ؟ 


١‏ العدد الثامن - السئة الحادية والثلانون 


ا ا 
هه 2 ّ_ صا ما هتف تب 


قانون رم /ام لسنة ٠ه.ة١‏ 


عنح غير المصربين من تملك الأراضى الزراعية فى المملكة المصرءة 


نحن فاروق الآول ملك عصر 
قرر مجلس الشيوخ وبجلس النواب القانون الاق نصه . وقد صدقنا عليه وأصدر ناه : 


مادم ؟ 6# مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الاول والثانية من الاص دم > سنة 154٠‏ 
الذى استمر العمل به عقتضى المرسوم بقانون رتم ١١١‏ لسنة معة؟ ؛ بشأن ملك العقارات ى د 
أقسام الحدود : يحظر على غير المصريين سواء أ كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين اكتساب 
ملكية الآراضى الزراعية والآراضى القايلة للزراعة والآراضى الصحراوية بالمملعة المصريءة 
ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كا يثشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع . 


مادة و استثناء من حك المأدة السابقة يحوز لغير المصرى اكتساب ملكية الآراضى 
الزراعية فى الاحوال الانية : 

. إذا الت إليه بطريق الارث أو الوصية من أجنى‎ )١( 

(ب) إذكانت موقوفة وآلت إليه بسبب اتتاء الوقف أو الرجوع فيه . 


(ج) إذا كان غير المصرى له حت امتياز البائع ورسا عليه مزاد الارض الى له علها هذا 
الحق بالتطبيق للادة 4 من قانون المرافعات 8 


( د ) إذا كان غير المصرى شركة مساعمة تقوم بالأعمال المصرفية وكانت هرتهنة ورسا عليبا 
مزاد الآرض المرهونة بالتطبيق للنادة ع من قانون المرافعات . 


(ه) إذا كان غير المصرى دائنا مرتهنا قبل العمل بهذا القانون ورسا عليه مزاد الارض 
المرهونة ,التطبيق لللادة 4+ من قانون المراقعات . 


( و) الأراضى الداخلة فى تطاق المدن الحددة عرسوم . 


مادة يكون باطلا كل تصرف يصدر لغير المصرى عفالفة لاحكام هذا القانون . 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والثلاثون 1١‏ 
وحوز لكل ذى شأن والنياءة العامة طلب هذا البطلان , وعلى الحكة أن تقضى نه هر. 1 
مادة ع يلغى كل نص مخالف أحكام هذا اثقانون . 
مادة م - على وذوى العدل والحربية والبحرية كل منهما فيا بخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسية . 
نأس بأن بيصم هذا القانون خاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسعية وينفذ كقانون من 
قرانين الدولة .> 
صدر يقصر ألقية فى م« جمادى الثانية ستة ١١ ( ١7.‏ مارس سئة 166١‏ ) 
فاروق 
بأ حضرة صاحب الجلالة 
وزير الحربية والبحرية وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 


١4 -- م‎ 


0 بجلة ألحاماة 


العدد الثامن فهرست السنة الحادءة والثلاثون _ 


)00( حكة القضاء الإدارى 


ا و11 وا ينابر 1944 موظف دائم . تعريفه . هو الذى يحرى على راتبه حكم 
| الاستقطاع إن كان يتناول راتبا . شرط ذلك لآطعن فى القرارات 

النهائية السلطات التأديبية . ققرة م من المادة من قانون انقّاء 

مجلس الدولة . 

با.1] هه «١ ٠١‏ كادر العال . أداء أمتحان عند دخول الخدمة . لاخول اعتبار 

ظ المدعى صائماً دقيقاً طبقاً لكادر الهال . 1 


الالكأو.طل| ١‏ ١ه‏ اه ١‏ - عمدية . كشف الترشيح . قرار [دارى فى موضوعه . 
ْ خصائص القرار الادارى . نبائية هذا القرار . اختصاص المحكة 
يطلب إلغ نه . فقرة > من المادة ع من قانون انشاء مجلس الدولة . 
©« طليات قالدعوى . تضمن الطلبات الاصلية ققعموم معناها . 
الطعن فى كشف المرشحين خا لفته للقانون . توضيم تلك الطلبات 
أو تعديلها بطنب إلغا. الكشف المذكور وبالغاء قرار اللجنة 
باعتباره مبرتيا عليه . جواز ذلك طبعًا للادة عوو؟ من قانون 
المرافعات . قبول الدعوى . 
عبس امسوم م «١ ٠١‏ موظف . تصحيح أقدميته بقرأر من المألية لانطباق حاشه 
على قرار مجلس الوزراء الصادر فى ع؟ من قبراير سنة م144 . 
ترقية زملاء له تنسيقا قبل صدور قرار التصحيح ولعد صدور 
قرار مجلس الوزراء . عدم مساس ذلك تحقوقه الى قررها يحلس 
الوزراء . قرار المالية لابعدو أن يكون مقرراً الحق . التحدى 
بمساس ذلك تحقوق الموظفيز المرقين . لايتفت إليه ‏ 


:ل 16( د هاه تنسيق . ترقية غير الجامعى إلى الدرجة الثالثة . جوازه طيقا 
دآ للدادة الثالثة من قواعد التنسيق . إجاز”ا الترقية من أعلل درجة 
فى الكادر الفنى المتوسط إلى الكأادر الفنىالعالى ومن أعل درجة 
فالكادر الكتانى إلى الكادرالادارى فى حدود النسية المقررةلترقية 
بالاختيار للكفاءة الممتازة . 
ممم دلطل| ١‏ ١ه‏ اه موظف . وظينتان من طبيعة واحدة . مام بقسم القضايا 


ع لدم 
العدد الثامن فهرست السئة الحادية والللاتون 


0 00 


إ ووظيفة رئيس بقل الموائد . ليستا كذلك . قرار نقل محام 
| إلى هذه الوظيفة . خالتته للقانون . انطواؤه على ديل فى 
ا الوظفة . الغاؤه . 
[14/1514 يناير 11445 تنسيق . توزيع درجاته بين الاقدمية والكفاية . درجة غير 
| قابلة للتجزنة بطبيعتها . جي انكر اصالم صا حبالنصيب الآ كبر 
فى الواحد الصحيح . 
با .7.1137 ناير 19148 ١‏ ميعاد الستين يوما . خاص بطلبات [أماء القرارات 
: الادارية مجاوزة حدود الساطة دون غيرها . منازعة فى راتب . 
عدم تقيدها يه . تقيدها فقط يعاد سقوط الحق . ب قواعد 
الانصاف . تسعيرها الشبادات . عدم اختصاصها بلاج طائفة 
دون أخرى . عساكر البوليس . سرياتها علييم م قواعد 
الانصاف . تنفيذها بعد قصل المدعى . العيرة تاريخ سريان هذه 
القواعد وهو .؟ من يناير سنة 1544 


وى 130١|‏ إهء يناير و04] 2 ١سعمدة‏ . تعيبنه. أحكامدكر يتوسنة هوم . لجن ةالشياعات . 

رأما غير تبان فى التعيين إلا بعد تصديق وزير الداخلية . لاضير 

ا على اللجنة فى تكويز رأما أن تعتبر صوت المدعى وأخيه صوتا 

ظ واحداً ينبئان عن مصلحة واحدة أو أن تستأنس برأى مفتش 

الدائرة التى تمك جميع الزمام . +« عمدة . رقض الوذارة 

التصديق على انتخابه وإعادة الاوراق إللجنة الشياعاتلاتخاب 

غيره . مادة ٠‏ من دكريتو سئة 6و١‏ . لايمنع من إيقائهقكشف 

الرشيج ٠‏ إعادة تعيين اللجنة له . تصديق الوزارة على هذا القرار 
الاخير . لاغبار عليه 


0غ 


3/5 |18 دم يناير وعو و تنسيق . ترقية بالامتاز للكفاية الممتازة . تقوم بطبيعتها على 
5 6< |المفاضلة وتخطلى الأقدم وترقية الأحدث إن كان أجدر وأصلح . 
ظ استقلال الإدارة بتقديره . شرطه . خلوه من عيب إساءة 

استعال السلطة . 


ى؟ دوم رإبم يناير وووو|1 كدر الهال. الموظفون الذين على درجات بالميزانية سواء 


ل مجلة الحاماة 


المدد الثأمن فهرست السنة الحادية والثلاثون 
رقم | 0 


بالسلك الكتانى أو بكادر الخدمة الخارجين عن اليئّة غي رالصتاع . 
د عدم انتفاعهم به . 
أم؟ |17 ياب شاير 0 شخصية معنوءة . دستور . القانون رتم ه66١1‏ لسئة ١١64‏ 
| بنظام الجا لس البلدية والقروية . اعترافهما للمدن والقرى بشخصية 
| معنوية . استقلالما عن شخصية الحكومة المركزية . تثيل مجلس 
| ' البلدى أو القروى, لهذه الشخصية . نتائح ذلك . استقلال كل مديئة 
ا 
| 


ا 

ْ أو قرية عاليتبا وموظفييا . الدعوى على اجلن لا على وذير 
|0 | | الصحة . الإشراف الإدارى . عدم تأثيره فى الشخصية الاعتبارية 
|[ | وف اللسثولية . 

03١ ١ ٠ |‏ معاش . متازعة فيه بعد قيده . فوات ستة أشهر على القيد . 

ٍْ . عدم قبول الدعوى . دعوى أمام أنحاكم ل 

ْ | فى الخدمة . رفع دعوى المنازعة فى الميعاد خلال بك اقيق 
ا وى ا اا م ل د 21 
| من سلة أشبر 
٠ [|‏ - هصادرة . المادة .؛ من قانون المطبوعات . حتق يملس 
ْ الوزداء فى منع المطبوعات التى تعرض الآديان تعرضاً من شأنه 
| قكد ير الم من التداول . خخضع لرقابة المحام . ؟ ل التعرض 
| للآديان الذى يجين المصادرة . مشرط تكدير الل . لا يشترط أن 
| تحصلالتكدر بالفعل » يل يك احتيال حصوله ماديا كان أو معنوياً. 


(0) قضاء ام الاستثئاف ( القضاء المدى) 


ذل مدا امايو .هوا 


أ 

ا 

| | 
:8 ا أمابميل يعور | مقاصة طيقاً لنادة مم مرافعات . دعوى قرعة . شروط 

| قبولها . علة ذلك تجنب الضرر . 

وكيل ‏ لم يظبر شخصيته للغير ‏ مسو ليته مباشرة فعله . 
ودام اير م14 | ١‏ - عدم قبول الدعوى . غير جائز للحكة إلا إذا طلبه 
ا | الخصوم .  »‏ عدم قبول |إدعوى . دفع موضوعى . 
 # | ْ‏ دعوى ححة التعاقد ليست دعوى تثيت ملكية . الآوللى 
ْ | تسستد إلى عقد لم يسيل . الثانية تسستتد إلى عقد مسجل . 


مل؟ أأدكلاء؟ نوشر 4و١‏ 


1 


بجحلة المحاماة 50 


العدد الثامن فهرمست السئة الحادية والثلاثون 
د | ااا ل ش 
سما دع ان نس الحم 


3 وعد بالبيع . حككه فى قرتسا وفى مصر . و عاسم 
بالعريون . حق كل طرف فى الرجوع مع خسارة قيمة العر بون . 


)0 قناء محام الاسكتاق ) القضاء التجارى ) 


وليس عقد رهن حيازة . 


ظ (4) قضاء انحاك الكلية ( القضاء المدنى ) 

م أء بص را ؟ فرايرء 6و١‏ آلات المصنع . عقار التخصيص . تسجيل . رسوم عار . 
84 الا ألالمارس مهو( أحكام عرفية . تصرفات السلطة القائمة بها . لايحوز الطعن 
ا علبا طبقاً للرسوم ١14‏ سنة ه144 . مؤدى حكة وضعه قغطية 
ظ الإجراءات الصادرة عن تلك السلطة وهو يسرى على ماسبقه 
ظ من حوادث . 

ا 


ظ 


هبام راعام نوضر .60و( شب رأعسارالمدين . دعوى إشباره . شرط قبولا . حاو ل الدين . 


ينقللد نوفير .م ١‏ شفعة . فى حالة تعدد العقارات المبيعة . للشفيسع حق 
1 طلب الجزء المتوافر لشروط الشفعة . + - العقارات المبيعة 
| ! إذاكانت مخصمة لعمل واحد . للشترى حق إجبار الشفيع ى 
|0 أ أخذما جيعا . م تقدير ثمن القطح جرعبا يثمن وأحد , تعيين 
4 أبراير ه14 طلب رد ماخصم من الموظف . توقيع جزاء عليه لاتملك 
) امام الوطنية الفصل فيه لآنه طلب مباشر نوقف تنفيد الجراء . 
سلطة توقيع العقوبة مشر وط باقترافالموظف لفعال تكو نجرماً 
يستأهل عقابه . خضوع أسباب قرار الإدارة ترقاءة انحا كم . 

مسعولة السكك الحديدية عن سلامة المساقر . تعاقدية . 
قيامها ولو ل يكن من خطأ من جانما . عدم إعفنائها إلا يبوت 
القوة القاهرة أو خطأ المصاب . 


ك5 


لضن 


نظا لكين 


| 
| 
ا 
وخا و6 مادس 1ه 


1 يلة الحاماة 


المدد الثامن فهرست 0 الس الحادية والثلاترن” 


اس سب 0 ملخص الآحكام 
1 ا و 0 


| © قضاء الضرائب 


44 أوى؟! ؟؟ يناير 1ه أوراق التكليف بالحضور . بطلاتها . زوال ذلك . 


١ 140 50‏ قبداير 11101 إعلان الطعن فى قرار لجنة التقدير إلى مأمور الضرائب 


ظ واستلامه له وليس إلى أقلام قضايا الحكومة . صحيح . 


ك9 أه4ة؟ لا ؟ فرايرره؟1 ١‏ ضريبة الآرباح التجارية الواردة فى القانون رتم ١4‏ 


ْ لسنة 6 . ؟ - ضر يبةالقانو العام . مباشرة . م« [إحالة 

0 المسائل التى لم يتفق علها بين الممول والمصلحة . وجوفى . 

اوم كز ٠‏ مه ١ ٠١‏ إعلان الممول بتقدير اللجنة مخطاب موصى عليه . 

ّْ صحيح . ؟ - قوة قاهرة . توقف سربان مواعيد الطعن .الى 
بدأ من,اليوم:لتالى لزروال القوة القاهرة . + القانون دتم 

| 165 لسنة .0و١‏ . .ليس له أثر رجعى. ؛ ‏ إعلان الدعوى 
إلى غير أقلام القضاءا . ياطل . 


(<) قضاء انحام الكلية ( قضاء الجدح ) 


١14١| 4‏ اناير 4و١‏ تشرد . عود . شروطه . 


1105 نوقيد  ]150.‏ جرعة مستمرة أو وقثية . معيار التفرقة . تدخ ل إرادة الجاق . 


٠‏ دلسمير .وه ١‏ - قبض . القبض على شخص جرد الاشتباه أو لما بدا 
ْ عليه من ارتباك . تفتيش باطل ؟ ‏ قيمة اعتراف المتهم للمحقق 
ْ | أثر تفتيشه تفتيشاً باطلا . طالما أن الاعتراف صدر ف الزمان 
١‏ ,وإلكان لذن حصل فيما التفتيش . باطل . 7000 


0 اها برها ١‏ - أسلحة . [حراز . وحيازة فى قانون الدرات . :فس ٌْ 

لاا : حكها فى قائون الأسلحة رم مه لمئة وعووو . + الرخصة . 

شيخصية للمرخص له . حكبا فى القانون ٠.‏ م الإحراز . 

ظ أحوال العقاب فيه . » - القصد الجنائى لدى الحرز . عليه بأن 
ْ اروم لاط .00000 ظ 


جل الحاماة 5 
اعد الثامن . . ...._. قهرت السئة الحادية واكلاتون, 
رم ابه لسحيفة| تاريخ تلع الم ظ ملخص الاحكام 


714406 قداير 190١‏ تدخل خصو أو مسئول بالحترق الدلية '. غير نبا بند 
| إعادة القضية من النقض لنظْرمًا من جديد . نظر القضية تحالتها 
من حيث الخصوم والموضوع . 


4114317( ديسمير .وو| جذك . منع من التأجير . جواذه . 
4 54 ينابر امول أثر المتازعة فى الإيجار . 
4 0007 يناير ينا المقصود «الضرورة فى الإخلاء هى السكتى . 


٠‏ أ16 لالم يناير دمو ' الزواج الثانى ليس ضرورة تبيح الإخلاء . أحوال 
استتاية . 


سصصب لسخسلاصا سسما 


ا 
اماما اا ليس الالك الجدمد المظالية بزبادة الاجرة عقولة وجود غهن . 
6 0 لامك المالك المشتاع الانفراد بطلب الإخلاء . 
ش | | م6 نقتا المستعجل 

: إِ 
٠‏ صمة تنفيدائة ل الغير القايلة 
ْ التنفيذ م - اختصاص . ليس من الإجراءات التحفظية التى 
ا يحوز أتخاذها مقنضى حكم . 
! 
و.؛ أ م4 وأوو مارسوووو| -١‏ إثيات حالة . خبير . طلب ندىه لمعرفة حالة المدعى عليه 
| التعليميةطبقاً لقانونالممد. + عدماختصاصالقضاء المستعجل ‏ 
ا م محكة القضاء الإدارى . ليست فرعا من القضاء المدتى . 
ا 
ا 


55 ا نوفير .5و١‏ 


| 
0 ع شروط العمدية . دسم لحا القاتون طرق الطعن فيها . 
| () قضاء اناكم الجرئية ( القضاء المدنى ) 


٠‏ م دامر أكتويره 14 إشكال فى تنفيذ . حكم مشمول بالنفاذ . طلب إيقاف تنفيذه 
| لسبب كن قائاً عند صدوره . غير جالق . 


مه ١‏ يجحلة المحاماة 


العدد الثامن قهرست السنة الحادية والثلاثون 
م سينا تارع | نلخص الأاحكا 
الحم بقة] فارج لحم ملخص مم 
١1149.+أكتوبره4؛و|‏ بسع . عقد بيع يسنر هبة . القراءة من موائع الرجوع 
فى المية ٠ ٠‏ 
149 أه/أبريل1/144 دعوى . [تفال الحكة الفصل فى أحد طلياتها . لا مخول 
رفع دعوى جديدة . 
)٠١( |‏ قضاء امحاكم الجرئية ( قضاء الجنح ) 
| 
1498/4 ؟! ديسمير مو الجنحة المباشرة . الضرر . شروطه . 
1 [ بحث فى قانون المرافعات الجديد للدكتور رمزى سيف 
١55‏ عدم جواز الطعن فى حم الانذار الصادر فى مواد التشرد 
| والاشتاء لخضرة الاستاد أحمد رقعت خفاجى وكل ناية 
| | ميت غص . 
ا 
أهءى| | قانون دتم “© لسنة ١.401‏ بمنح غير المصريين من تملك 
000 


ْ الأراضى الزراعية فى المملكة المصرية . 


م . 
2 

5 0 سمس : 4 
. وض ساسج 2 حصيو 


سرشاماء لامي 


ألسنة الحادية والثلاثور. 
التاسع ريه 1481 


روى ف الأثر « إن الله يناديم لماج وأسماء بانج يوم القيامة فأحستوا الأسماء » 
وحديث شر يف » 


اك 


جميع الخارات سواء أكاذت غاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة يحلة الحاماة وتحريرها بدار القاءة بشارع الملىع رقم أه6 فصر 


يجن الخمضاة 


رمش عنرى وبشربلاء ' 


شارع ضرع سعد بالقاهرة 


:متجيجهان 
نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأيحاث والقوانين الآنية : 

١7‏ حكا صادراً من حكة القضاء الإدارى 

و كا صادراً من قضاء حكة النقض المدنية 


أحكام صادرة من قضاء حا م الاستتناف ( القضاء المدى ) 
١‏ حكين صادرين من قضاء الحا كم الكلية ) القضاء المدى ) 
٠‏ كين صادرين من قضاء الحاكم الكلية (القضاء التجارى ) 
أحكام صادرة من قضاء الضرائب : 
5 أحكام صادرة من قضاء انحا م الكلية ( قضاء الجنح ) 
5 أحكام صادرة من القضاء المستعجل 

حكين صادرين من قضاء اتحام الجرئة ( القضاء المدنى ) 
56 حكا صادراً من قضاء امحام الجرئية | ٠‏ (:قضاء الجنح ) 


09 بحا فى قانون المرافعات الجديد للدكتور رمزى سيف . 

١‏ فانون رقم مه لسنة وهوو بالاسماء التجارية 

١‏ قائرن رقمناه لسنة ١40١‏ بانشاء بنك مركرى للدولة 

١‏ تقانون رقم لسئة ١0و‏ فى شأن المعات 

0١‏ تاتون رقم باه لسئة ١40١‏ باستمرار العمل ببعض أحكام القانرن رقم .0 لسنة 
6 برفع الأحكام العرفية فى جميع أنحاء المملكة المصرية فما عدا محافظى 
سينا والبحر الا حمر » وبعدم قبول الطعن ف التدابير الى أصدرتها السلطة 
القائمة على إجراء الاحكام العرفية . وبإحالة الجرام العسكرية إلى انحام 
العادية . وبأحكام أخرى 

٠١‏ تانونرقم مه لسنة وهو يشأن مكاغة الدعارة 


لجئة تحرير المجملة 
عبر المجير عبر الحى, لك - داعي ما عسى عير الجواو - سلجار, الهانى 
أكمز سارة 


اسرد الاسم 
السم” ا حار والمؤثورر 


0. 60 

م 7 

0 ْ 
صق 


المحاماه 


ابا 


2 


١9و0١‎ 


52 


لسر لوا 


نل 
أول قبرار سئة 4عهة! 

مأذون . ترغيب الأهالى . طلب الوزارة إل الديرية 
اجرا َُ 0 أحد رجال الإدارة :إاطة ة الديرية 

ا 

إذا طليت الوزارة إلى المدبرية إجراء 
ترغيب للآهالى بواسطة أحد رجال الإدارة 
لاستجلاء موقفهم وتعرف حقيقة رغبتهم 
فى تعيين مأذون وكان ما هدفت إليه الوزارة 
ذا القرار إنا هو كشف الحقيقة فى موقف 
الأمالى بعد أن زكوا المدعى بمحاضر 
الترشيح “م عادوا فعدلوا عن هذا الترشيح 
وبعد أن عهدت إل اللجتة القيام يذلك 
فأبدت أنها غير مستطيءة تقصى رغيتهم 
وأعلنت مع ذلك استساكها بقرار سابق 
لها باختيار المدعى مآذوة . فالقرارالمذكور 
لا يعتير قراراً تنفيذياً بل هو لا يعدو أن 
يكون إجراء تحضيرياً اتخذته الوزارة بغية 
الوقوف على جلية الآ واستظبار حقيقة 


| والملابسات قرارها الها فى الموضوع . 


( القضية رقم 8ه سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 


١‏ حقرات أماب المزّة خحمد ساى بازن بك وتقود صابر 


الخارى بك وعمد عبد الملام يك وعبد الرعئ الجيرى 
بك وسيد على الدمراوى بك الستشارن  )‏ 


الى 
> فبراير سنة 1446 
عقد اشتراك فى التليقون . إصدار مماحة التليقونات 


أمرها بفسخ عقود الاشتراك ونزع التليفونات من 


أماكتها . عدم استتادها إلى سلعها الإدارية بل إلى 
حقها الستمد مر ن العقد ٠‏ تصرفها هنا لا يشير قراراً 
إدارياً يجوز الطمن فيه أمام هذه الحكة أو المطالية 


يتعويض عله . عو تصرف مدتى صادر من الحسكومة 
تاعتيارها شخساً معنوياً . عدم احتصاص يحكة القماء 
الإدارى . 


المدأ القانون 

إذا كانت المصلحة عندما أصدرت 
أمرها بفسخ عقود الاشتاك ونزع 
التليفو نات من أما كنها لم تستئد فى إصدار 
ذلك الآمر إلى سلطتها الإدار بة بل إلى حقنها 
المستمد من عمد الاشتراك المبرم بينها وبين 
المدعى فهى إذ تصرفت على هذا الوجه 
لايءتبر تصرفها قرارأ إدارياً مما بحوز الطمن 


الخال لنتخذ على ضرء جميع الظروف | قبه أو المطالبة بالتعويض عنه أمام هذه 


لال 


احكة بل يعتبر من قبيل التصرفات المدنية | صدور حم بإلنائه . سقوط المقوبة الحكوم بها وزوال 


التى تباشرها الحكومة باعتارها شخصاً 


كل ما يترتب عليه من ققدان للاأهلية أو حرمان من 
المقوق . سواء أ كان مقرراً فى قانون المقوبات أمغيره . 


معدويا والى لاتختص هذه الحكمة بالنظر يها . | هو عتاية رد اعتبار . وقوعه حت بقوة القانون . كشف 


( القضية رقم ٠١»‏ سنة ”ا ق رثاسة وعضوية 
حضرات أسماب المزة عمد على راتب بك وعبده حرم 
بك ويمد عفت بك المتشارن ) . 


/7 
م قبراير سنة ١945‏ 


١‏ - لخنة الطعون . لنة إدارية . وظفتها - مادة 
5 من القانون رقم ١41١‏ لنة ١19417‏ . قراراتها 
إدارية . خضوعها لرقابة الممكمة . النس على كونها 
نهائية . هو المقتضى لاختصاس المحكدة . 

ب ب عمدة ‏ الأشخاس الذن لحم حق اختياره . 
اللدئان ؟ و8 من القانون رقم ١4١‏ للنة ١9410‏ . 


ج ل عمدة . تروط اختاره . أهلة الاتخاب 
العام . شروط اختيار الشيخ . 
د - عحمدة . شيخ . المادة ؟ من القابون رقم 


أسنة ١519‏ . الشسروط الواردة فيها مقصور 
حكنها على هن يعين عمدة أو شيخاً . 
له ل اتحات 


5 الوائم منه وشوده 
الأخذ مها والعزام حدودها . عدم القياس أو الإضافة 
إلبها . مادة 4 من القانون رقم ١44‏ لمسنة م+5١‏ . 
جرعة خيانة الأمانة . مادة ١‏ 4 عقويات . عدم جواز 
قياس الجرعة المتصوص عليها فى المادة 8؟ عقويات 
عليها . 

و - جرعة تبديد . اعتبارها حكناً ماساً باللزاهة 
والعرف . 

ز -- وقف التنفيذ . تثهوله للعقوبات التبعية أو 
للآثار الجائية المترتبة على الحم . مبداً جديد استحدئه 
قانون العقويات الصادر ستة 1519 . محكوم عليه مم 
وقف التتفيد وكان الوقف شاملا للعقوبات التبعية أو 
للا تار الجنائية القرتبة على الحم . استماله حقه فى 
الانتغاب أو الترشيح إذا كان 11ل يط اغا منة 
أو مؤتراً فيه . ْ 


ج - وقف النفيذ . مضي خس سنوات دون 


. وجو | 


إدارية تخضع أرقابة حكة القَضاء الإدارى 


الرشحين #عمدية . جواز إدراج اسم المحكوم عليه هم 
وقف التتفيذ فى هذا الكشف إذا مضى 5 كثر من 
خس سنوات من صيرورة الحمكم تهائيا . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن اللجنة المنوطة بنظر 'لطعون 
هى بمقتضى تشكيلها لجنة إدارية تتولى وظيفة 
إدارة تتحصل كا نصت المادة التاأسعة من 
القانون رقم ١4١‏ للسنة 1940 فى لخص 
الطلبات المقدمة من أعمل قد إمه فى كشف 
المرشحين للعمدية أو الشياخة أو من لم 
حق اختيار العمدة ويطلب قبده فيه أو تمن 
قيد أسعه بالكشف ويطلب حذف إمم هر 
قيد فيه بغير حق وتبلغ قراراتها المركز 
لتصحيح السكشف على .قتضاها إضافة أو 
حذفا . فقّراراتها علىهذا الوجه هى قرارات 


ولا يؤثر فى هذا النظر أن ينص القانون على 
أن هذه القرارات تصدر من اللجنة بصفة 
نهائية لآن مدلول هذا التص هو انغلاق 
باب التظل الإدارى فى وجه هذه القرارات 
فبنفتح باب النظل القضانى وهو بذاته 
المقتضى لاختصاص بحكة القضاء الإدارى 
لا المانع منه مادام شرط هذا الاختصاص 
أن يكون القرار الذى يطعن فيه أمامبا نهائاً. 


؟ ‏ إن الاشخاص الذن م حق 


ا اختيار العمدة هم حسما جاء فى المادة السابعة 


يحكة القضاء الادارى كفل 
من القاتون رقم 0١‏ لنة ١.97‏ فريقان أما تلك التى نصت علبا المادة 7 مر ل 
الآول ويقع لزوما تحت حم المادة الثالثة | القانون المذكور فلا تعتبر بحسب طبيعتها 
منه » ومم المرشحون للعمدية والأشخاص | وماهيتها القانونية خيانة أمانة وإن سوى 
الجائز ترشيحهم للشياخة ومشايخ البلد الذين | القانون بينهما فى العقاب ا انه لا مراء فى 
يكونون قائمين فى وظائفهم عند إجراء ْ أن الح بالعقوبة ى يوق أثزه بحب أن 
الاختيار . والثاى ويششمل الاشخاص الذين | كوة تبان . 
و « - لانزاع فى أن الحم فى جرية 
وفما عدا هذا التصاب لم رد ذكر لا يحي | التبديد يعتبر حك ماسآ بالنزاهة والشرف 
أن يشترط فيهم . هينات بن [علدل بواعت 
-- لا بقسق أن يشترط القانون فبمن | الآمانة وعبث بالئقة وخروج علل مقتضى 
يختارون الشيخ شروطاً ويستازم ف فهم أهلية | الذمة . 
الانتخاب العام ثم يجعل الحق فى اختيار | نحت دوقنع القن 4 اشايلة 
العمدة مطلقاً لكل من يدفع ضريبة لاتق ل | للعقوبات التبعية أو للآثار الجنائية المقرتبة 


عن ثلاثة جنهات دون أى شرط أو قد ! ١‏ على الحم ميدأ جديد استحدثه قانون 
آنا كآن وجنهة وهراده : 


المقوبات ' عند تعديله فى سئة 5107| وخصت 

 :‏ المستفاد من نص المادة الثالثة من : عله المادة هه مثه . وقد جاء فى المذكرة 
القانون رقم 14١‏ لسنة ١9407‏ وباستظهار ' الإيضاحية للقانون تبباناً له مايأق ٠‏ يجوز 
الشروط الواردة قبا واستخلا ص العلة فى حمل إيقاف التتفيذ شاملا لآبة عقرية تبعية 
هذه الشروط أن حككها مقصور على من كراقبة البولس والحرمان من حق 
يعين عمدة أو شيخاً . الاتتخاب كا يحوز أن يشمل جميع الآثار 

مم إن مواقع حق الا نتخاب وقيوده : ٍ الجبائية المترتية عا لى الحم كاعتبار الحم 
يحب الاخذ 5 والعزام حدودها بدقة فلا ' سابقة فى العود , © وى على تطبيق هذا 
يقاسعلها أو يضاف[ لها . وإذ نصت المادة | المبدأ أن الحك الذى يوقف تتفيذه ويكون 
الرابعة من المَائون دق م1 لستة وروا 6 |وقف التتفيذ فيه شاملا للعقويات التيعية 
على أن من بين هذه ألموا: نع الحم بعقوبة | أو لآثار الجنائية المترتبة على الحم لايحرم 
ىَّ جرعة حاتة أمانة فائما يتصرف هنذا | المحسكوم عليه . ٠مالم‏ يلغ وقف التدفيد يمآ 
المانع إلى الجرنة الموضمة أركانها والمبينة ١‏ لتاشروض اتن امقر نالكه د لامر 
شروطها فى المادة ١‏ من قانون العقوباتء | حقه فى الانتخاب أو حقه فى الترشيح إذا 


يفل 
كان الحم بطبيعته مافعاً منه أو مؤثراً فيهء 
ومن ثم لا يكون الحكان اللذان قضيا على 
المدعى سئة ١446‏ بالعقوبة ووقف التتفيذ 
مع جعله شاملا جميع الاثار الجنائية المقرتبة 


على العقوية ولمالم يصدر حك بإلْعَائه . مافعآً ' 


من إدراج إسمه فى كشف ال مرشحين لوظيفة 
العمدية . 

م - إن مضى الخس السنين دون أن 
بالغاء وقف التتفيذ سقط 
العقوبة النحكوم بها ويزيل كل ما يقرتب 
عليها من فقدان للأهلية أو حرمان من 
الحقوق سواء فى ذلك ماهو مقرو فى قانون 
العقوبات كعقوية تبعية أو ما هو منصوص 
عليه فى قوانين عاصة فهو بمثابة رد اعتبار 
يع حنا بقوة القاترن . ومن ثم يكون 
الحكم الذى قضى علٍ المدعى الأول فى مايو 
سئة +114 بالحيس شهراً مع الشغل ووقف 
التتفيذ وأصبح نايا يعدم رفع استثئاف 
عنه لا تمنع من إدراج امه فى كشف 
المرتحين للعمدية لمضى أكثر من خمس 
ممنوات مند أن صار نبائياً حتى تاريخ خلو 
الوظيفة فى ٠.‏ من نوفير سثة 1941 ولم 
يصدر حك بإلغاء وقف التنفيذ النصوص 
عليه فيه . 


الصدر جح 


الوقائع 

أقام المدعون هذه الدعرى والوا فيا إنه 
فى ١4‏ من ديسمير سئة 14407 حررت اللجنة 
القروية بناحية دلجا مركر دبرمواس مديرية 


العدد التاسع السئة الادءة والثلائون 
أسوط كشفاً بأسياء ا مرتحي للعمدية ومن لم 


حق اختار الممدة للناحة المذكورة وقد 
أدرجت فيه أساومم عدا الأخير متهم ثم 
قدمت طليات حذف أمياء من أدرجوا فى 
الكشف كا قدم المدعى الآخير طلباً بقيد اعه 
فيه وعرضت هذه الطلنات عل اللجنة الخختصة 
بنظر الطعون فى مدرية أسيوط فقررت فى 
٠‏ من فبراير سنة م6١‏ حذف أمياء من 
أدرجوا ورفض قيد من لم بدرج ويقول 
المدعون إن القرارات الت أصدرتها اللجنة بنيت 
على أسباب يعضبا غير ميم وبعضبا لا يتفق 
مع أحكام القاتون فبالنسبة إلى المدعى الآول 
وهو أحمد عبد الميد أبو المكارم حذفت اللجنة 
اعه من الكشف لصدور أحكام جتائية عليه 


| من أجل تبديد أشياء محجوز علها فى القضاا 
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دم سنة م عو لء رقم باس سنة 113 ء 
رتم 195 4 سنة مب .وا ركم ١91ل‏ ستة 486( 
جنح استئناف أسيوط مع أن القضية الآولى 
لا علاقة له ما والمهم فها شخص آخر والقضية 
الثانية حك فبا 7 (.ته أما القضيتان الاخيرتان 
فقد حم يما يوقف تنفيذ المقوية مع النص 
على أن يكون الوقف شاملا جميع الاثار الجنائية 
والعقوءات التبعية ما يحل هذه اللا حكام كأنها 
لم تكن بالنسبة إلى حقوقه جيعها وقضلا عن 
ذلك فقد سبق فى سنة ع١‏ أن اتخذت المديرية 
من هذه الاحكام سند لعدم إدراج اسعه فى 
كشف المرشحين للعمدية ولما أن تظل إلى 
الوزادة لم تقبل هذه الوجهة من النظر وأمرت 
بإدراج أحمه وبالنسية إلى المدعى الثاى وهو 
على ممد عون حذفت اللجنة امه من الكشف 
لصدور أحكام جنائية عليه من أجل تبديد 
أشياء عحجوز علها فى القضاءا رتم +74 سنة 
جنم استتناف أسيوط ورقى ,مإ سنة 


حك القضاء الادارى 


5ل 2 و7 سلة 47و( جنم جم :دي واس ١‏ جل ريعة ارط متنى ل اتقدم ألن دعر 
ودتم ه1١‏ سنة 047 جنم استتناف أسيوط 
مع انه قضى فى القضية الآولل بوقف تفيدذ 
الحك مع جعل الوقف شاملا جميع الآثار 
والمقوبات المترتبة عليه وبالنسة إلى القضايا 
الآخرى ل يتم الفصل فنها بعد . وعن المدعى 
الثألك وهو زهرى محند عون حذفت اللنة 
اععه من الكشف على أساس أنه متهم فى 
القضيتين رقى م7 » #باى سنة 1145 جتح 
ديرمواس بتبديد أشيا. حجوز علها وهاتان 
القضيتان لم يفصل قهما بعد . وعن المدعى 
ا أمعه 
من الكشف للحكم عليه من أجل تبديد 
أشياء حجوز علها فى القضية دقم. 4 سنة 
1 جشح أستتتاف أسيوط المقيدة 
0 جنح ديرمواس مع أن 
الابتدائى صدر بوقف التنفيذ ا 
د . وعن المدعى الخامر 
وهو الشيخ عبد الحافظ مرزوقمنصور حذفت 
الينة امعه من الكشف دون أن تبين لذلك 
سيا فى حين أن جميع الشروط الى نص عليها 
قاتون العمد الجديد متوافرة فيه . وعن المدعى 
الأخير وهو الشيخ عبد التواب حسن على 
جادالرب رفضت |اللجتة قده فالكشف لصدور 
حك عليه فى القضية رق برهم سنة ١448‏ جنح 
استتناف أسيوط من أجل تبدد أشياء محجوز 
عليها ووجود سوابق له مع أن الحك المذكوو 
صدر فى ب من فبراير سنة ١548‏ غيايا مع 
وقف النفيذ مده حمس سئوات وقد انقضت 
السنوات الخس المذكورة فضلا عن سقوط 
الحكم لكونه غياباً وقد مضت على صدوره 
لذت حنوات أنا النواق للرعونة فب نس 


مس و ا لم ل 
عل ريشه وعلى مقتعنى ما تقدم طلب المدعون 
الحم باضافة [ سم الآول منيم إلى كشف 
المرشحين المسكة وأمياء الأفين إلى كشف 
الناخبين الذين لهم حق اختيار العمدة والاص 
بصفة مستعجلة بوقف إجراءات الترشيح إل 
أن يتم الفصل فى الدعوى مع إلزام المدعىعلييم 
بالمصروقات ومقابل أتعاب احاماة . وقد أودع 
المدعون سك رتيربة المحكة فى ع من مارس ستة 
4 صحفة الدعوى والمذكرة الشارحة 
وحافظة المستندات وأعلتت هذه الأوراق إلى 
المدعى علبهم فى ممن مارس سنةىم4 وق »من 
مارس سنة ممع ١‏ قدم المدعون طلبا إلمرئيس 
مجلس بوقف اجراءات الترشيح العمدءة حتى 
بتم الفصل فى الدعوى فعين رئيس انجس جلسة 
. 1 لنظر هذا الطلبوفيها 
أضاق المدعو نطلا تقصيرالمواعيد وقد أرجىء 
النظر فى الطلبين إلى جلسة ١‏ من مارس سنة 
4 ونيا قرر المدعون تناز لمم عن طلب 
وقف الإج_اءات | كتفاء بطل ب تقصيرالمواعيد 
فأصدر رئيس الجلس قراراً يائيات تنازل 
المدعين عن طلب وقف الإجراءات و تقصير 
المواعيد . ثم ندب حضرة صاحب المزة مد 
ساى مازن بك المستشار بال مكة اوضع تقرير 
0 طلبا فى ١١‏ من 
ابريل سنة معو ١‏ منحبم أجلا لتقدم مذكرة 
ومستندات فأصدر قراراً فى م؛ من أبريل سنة 
م44 بالترخيص فىإبداع مذكراتومستندات 
فى الأجال المعينة لذلك وبعد وضع التقرير 
عين لنظر الدعوى جلسة ١6‏ عن و نيه سنة 
مول ثم أجلت إلى جلسة ٠>‏ من١‏ كتو برسنة 
م مع الترخيص للطرفين فى إبداع مذكرات 
وا 0 ودع 0 مذكرة 


اختصاص الحكة بتنظلر الدعوى وطليوا فى | الكشف عل مقتضاها إضافة أو حذظ فقراراتها 
الموضوع الحم برفضهاوق الجلسة الاخيرة عمت | على هذا الوجه هى قرارات إذافة ضع ركان 
انحكة ملاحظات الطرفين على الوجه المدون | محمكة القضاء الإدارى ولا يؤثر ى هذا النظر 
با لحضر فطلب المدعون الحم بر فض الدفع بعدم | أن ينص القانون على أن هذه القرارات تصدر 
الاختصاص وف الموضوع بإلغاء القرارات | من اللجنة بصفة نهائية ء لآن مدلول هذا النص 
الصادرة من لجنة الطعون وص المدعى علييم على | هو انثلاق باب التظل الإدارى فى وجه هذه 
دقاعهم فى الدقح والموضوع ثم أرجأت الحكة | القرارات فيتفتم باب التظٍ القضاتى وهو بذاته 
النطق بالحكم إلى جلسة مم من نوفيرسئة ,مع | المقتضى لاختصاص محكة القضاء الإدارى 
مع الترخيص لاطرفين فى تقدمم 3ك أ فق ا لا المانع منه 7 ما دام شرط هذ الاختصاص 
الجلسة المذكورة قررت امحكة قتح باب المراقعة | أن يكون القرآر الذى يطعن فيه أمامها ناا . 
لجلسة ١4‏ من ديسمير سنة ١94/,‏ لضم ملفات ه ومن حيث إه لذلك يكون الدقع فى غير 
لقضايا المنوهعنها بالقرار وهنها إلى جلسةهبمن | عله متعيناً رقضه . 

ينايرسنةو4 لتنفيذ القرار السابق ثم أرجأت 
الحكة الحكم فى الدعوى الى جلسة اليوم . 


امكو 


عن الموضوع : 

« ومن حيث إن الذى مخاص من ماف 
المادة المقدم من المدعى علهم أن المدعى الأول 
وهو احمد عبد اميد ابو المكارم أدرج امه فى 
كشف المرشحين اعمدية ناحية دلجا فقدم طلب 


عن الدفع بعدم الاختصاص : 


ه من حيث إن المدعى علهم دقعوا الدعوى 
بعدم اختصاص امحكة بنظرها استناداً إلى أن 


اللجنة المنوطة ينظر الطعون إنما هى تباشر تملها 


/ 

| 
| يحذف اسمه من الكثف . وقد عرض هذا 
| الطلب على جتن ةالطعون عديرية أسيوط فقررت 
| فى ١6‏ من ينابر سنة معو حذف امه ل تبين 
يصفتها سلطة حم وقراراتها فى هذا الشأن ا من التحفيق أنه حك عليه فى جرام تسديد ىَّ 
نهانية لا تقبل التعقيب حسما يستفاد من المادة ظ القضية رتم 7044 لسنة ١54١‏ جنح ديروط 
لناسعة من القائون رقم 14١‏ لسئة 4و وهى بالحجس شهر بن مع الشغل وكفالة مقدارهاً 
هذه الماية تخرج عن ولاءة محكلة القضاء خمسة جنهات ٠‏ وق القضية ثم ٠‏ لسنة 
الإدارى . 84 جنم مستأنفة بالحيس شبرآً مع الشغل 
ووقف التنفيذ وف العضية دم 0-7 السلة 
14 جنح مستأنفة «الحيس شهرين مع الشغل 
وفى القضية رتم 5م١1‏ لسنة .١564١‏ جتح 
اأطليات المقدمة تمن أهمل لذااهاق كنب مستأنفة بالحيس خمسة عثر يوماً مع الشغل 
المر شحين للعمدية أو الشياخة أو من م حق | ووقف التفيد » وف القعنية رثم 5 لسنة 
اختيار العمدة » ويطلب قيده فيه أو من قد | ١46+‏ جنح مستأنفة بالحيس شهرين مع الشغل 
اجمه بالكشف ويطلب حذف | مم من قيد فيه ا ووقف التفيذ ٠‏ وأن المدعى الثاى وهو على 


بغير حق وتبلغ قراراتها لرور لجل | عترود أدرج امه فى كشف من لم حق 


د ومن حيث إن اللجنة المشار إلها عقتضى 
تشكيلها لجنة إدارية تولى وظيفةإدارية تتحصل 
3 نصت المادة التاسعة المذكورة ف خص 


محكة القضاء الادارى 1 
اختيار العمدة ققدم طلب محذف اسمه من | التحقيق أنه حكم عليه فى جر مة تبديد فى القعنية 
الكشئف ؛ وقد عرض هذا الطلب على لجنة | رتم ٠١٠١‏ لسنة م44١‏ بالحيس خمسة عشر بوماً 
الطعون فقررت فى ١6‏ من ينأو مسنة م4ة؟ ا مع الشفل ووقف التنفيذ ‏ وأن المدعى 
حذف أبمه لما تبين من التحقيق أنه حكم عليه | السادس وهو عبد التواب:حسن على جاد ألرب 
فى جرائم تبديد القضية رقرباب لسنة +؛04 | أهمل قيد اسمه فى كشف من لم حت اختيار 
جنيم دبرمواس بالحيس شهراً معالشغل ووقف ا العمدة فقدم طلياً بقيد أسمه وقد عرض هذا 
التتفيذ وف القعنية رتم مم1 لسنة 44و | الطلب على لجنة الطمون فقررت فى 4 من يتاير 
جنح ديرمواس بالحيس ثلاثة أشهر مع الشغل | سنة 4و1 رفضه لها قبين عن التحقيق أنه حكم 
ووقف التنفيذ و القضية رقي و ؟ لسنة 1١49‏ | عليه فى جر مه عرقه فق العنيه رق 700 أسنة 
جنمص ديرمواس بالحيس شيراً مع الشغل وكفالة | ١59‏ بالحيس شرا مع الشغل والنقاذ ها حكم 
مقدارها جتبان ‏ وأن المدعى الثالك وهو | عله فى قضايا أخرى . 
زهرى تمد عون أدرج فى كشف من ثم حق ْ « ومن حيث إنه بالنسة إلى المدعى الأول 
اختيار العمدة فقدم طلب بحذف أسمه ممت | فإن الثابت من أوراق الدعوى أن القضية دتم 
الكشف وقد عرض هذا الطلب على لجنة | ,و0 لسنة ١44١‏ جتح مستأنفة حك عليه 
الطعون فقررت فى ٠١‏ من ينابر سنة 1444 | فيها لتبديد غياياً ,الحيس خسة عشر يوما مع 
حذف إسمه لما تبين من التحقيق أنه حك عليه الشغل ووقف التنفيذ وقد رفع معارضة فى 
فى جرام تبديد ف القضية رقم بجيو لسنة باع4١‏ | الحك قضى فيبا بالإلغاء والبراءة ٠‏ وأن القعنية 
جنح ديرهواس الحيس شبراً معالشغل وكفالة | رتم ب.م لسنة ج4#و١‏ جنح مستأئفة كم عليه 
مقدارها جنهان وف القضية رقم ماب لسنة | فييا لتبديد غيابياً بالحبس تبرين مع الشغلوقد 
044 جنم ديرمواس بالحيس شير مع النغل | رفع معارضة فى الكم قضى فيها بالإلقا. 
ووقف التنفيد ‏ وأن المدعى الرأبع وهو | والبراءة » وأن القضية رتم (91١١‏ لسنة ١848‏ 
امد جمد عون أدرج فى كشف من لهم حق | جنح مستأنفة حك عليه قبا لتبديد +1 من 
اختيار العمدة فقدم طلب تحذف احمه وقد | (كتوير سنة م4١(‏ بالحبس هرا مع الشغل 
عرض هذا الطلب على لجنة الطعون فقررت فى | ووقف التنفيذ مع جعل وقف التنفيذ شاملا 
ومن ينابر سنة بم وحدذف إسمه لما تبينمن | يع الآثار الجنائية المترتية على العقوية » وأن 
التحقيق أنه حك عليه فى جرعة نبديد فى القضية | القعضية رتم 4145 لسئة 1947 جنح مستأنقة 
رقم ؟..٠١‏ أسلة 6و١‏ جنم مستأنفة بلحس ِ 
شبرين مع الشغل ووقف التتفيذ ‏ وأن 
المدعى الخامس وهو عمد الحافظ مرزوق 
متصور أدرج فى كشف من لحم حق اختيار 
العمدة فقدم طلب محذف أسمه وقد عرض 
هذا الطلب على لجنة الطمون ققررت فى ١١‏ من 
يناي سئة مع حذف أسمه لما تبين مفب 


حم عليه فيبا لتبديد فى 17 من يونيه اسلة 
هو بالحس شبراً مع الشغل ووقف التنفيذ 
مع جعل وقف التنفيذ املا جيع الاثار 
الجنائية المترقبة على العقوبة . أما عن القضية رتم 
ع وهم أسنة ١441‏ جنح ديروط فيقول المدعى 
إنه لا شأن له ما بل هى تتعلق بشخص آخر 
يسمىعئاندر ى وقدم للتدليل على ذلك صورة 


مدل العدد التاسع 2-2 السئة الحادية والثلاثون 


من الحم الذى صدر ف المعارضة المرفوعة من وقضى ف المعارضة «الإلغاء والبراءة أن 
الشخص المذ كور حاملا هذا الرتم » ويقول | القضية رثم قم ,7 لسنة 4 جنم دبرمواس 
المدعى علهم إنها خاصة بالمدعى وآخر وقد صدر قضى عليه فيبا بالحيس برا مع الشغل ووقف 
قبا الحك من محكة ديروط غياياً بالمسثهرين | التنفيذ وقد رفع استتانا عن الك قضى فيه 
مع الشغل وكفالة خمسة جشبات م رفعت بالزلتاء والبراءة . 

معارضة عن الم من كل من التهميد قضى فيا ف | , ومن حيث إنه بالفسبة إلى المدعى الرايع 
79 من مأبو سلة 1467 بالحيسشبرا مع الشغل 
ووقف التنفيذ وأصيح الم اوداك حا 
يستفاد من الكتاب ب الذى بعثت به نياةديروط 
إلى مركز ديروط فى جم من فبراير سنة .م44١‏ 
والمودع ملف المادة » وقد رأتالحكة اتجلاء 
للحقيقة تكليف المدعى علهم إبداع ملف القضية 
لذ كورة فل يودع لإرساله الى المستغنى . 

د ومن حيث إنه بالنسبة إلى المدعى الثاى 
فإن الثابت من أوراق الدعوى أن القضية رتم 
ما لسنة ١541‏ ديرمواس قضى عليه 
قيبا لتبديد «الحجس شبر شبر؟ مع الشغل ووقف 
التنفيذ وقد رفع استتتافاً عن الحم قضى قيه 
بالالغاء والبراءة وأن القضية دم و لسنة 
١47‏ جنح دبرمواس قضى عليه فيبا لتبديد 
غياياً بالميس شبرين معالشغل وكفالة مقدارها 
جنهان وقد رقع معارضة فى الحم قطى فيبيبا 
بالإلغاء والراءة» وأن القضية رتم ١7‏ 


قإن الثايت من أوراق الدعوى وملف دعوى 
الجنحة رقم ١..+‏ لسنة 45؟١‏ المودع أن 
هذه الدعوى لا تعلق به » بل المهم فها 
شخص آخر . 

د ومن حيث إنه بالنسية إلى المدعى الخامس 
فإن الثابت من أوراق الدعوى أن القضية 
رتم ٠١6١‏ لسئة ١4#‏ جنح مستأنفة قضى عليه 
فها بالحبس خمسة عشر بوماً مع الشغل ووقف 
التنفيذ لديده أشياء حجوزاً علها إدارياً لصالح 
الحكومة حالة كونه حارساً ومالكا . 

د ومن حيث إنه بالنسبة إلى المدعى السادس 
فإن الثابت من أوراق الدعوى أنه حم عليه 
لتبديد فى القضية 6 لسنة 1649 جتح 
مستأنفة,المبس شهراً مع الشغل ووقف التنفيذ . 
وفى القضية رتم 0414 لسنة ١64١‏ جنح 
مستأئفة بالحبس خمسة عشر بوماً مع الشغل 


لسنة +944 جنم ديرمواسقضى عليه فها,الحبس | ووقف التنفيذ » وف القضيتين رقى 499 
ثلاثة أشهر مع الشغل ووقف التنفيذ لعدم قيامه | لسنة ١44١‏ و ١باه؛‏ لسنة ١4١‏ جتح ديروط 
بتوريد نصيب المكومة من القمح عن زراعة | بالحبس خسة عشر يوماً مع الشغل والنفاذ 


سسسنس اا سح ح م ص ِييحححَ ل ل لسسساللملسبلللسللشسشسطلغل بلطل بي يدب ب لل طب ب ب ب يه سس 


سئة 144 وقد رقع استئنافاً عن الحكلما وأصبم الحكان تهائيين ٠‏ أما عن القعنية تم 
يفصل فيه . وملام لسنة 194 جنم ديروط أل ذكرت 

« ومن حيث إنه بالنسبة إلى المدعى الثالك اللجنة فى قرارها أنه حك عليه قبا لسرقة بالحيس 
فان الثايت من أوراق الدعوى أن القعنية رت شبراً مع الشغل والنفاذ فيقول المدعى إنبا 
بم لسّة باع و جنح 7 قضى عليه | لاتتعلق به بلهى خاصةبشخص آخر يشترك معه 
فيبا تبديد غيايا الحبس شهر شهراً مع الشفل | فالاسمءويقول المدعى علهم إنها عاصة به دون 
وكفالة مقدارها جنيبان وقد عارض 3 الحم عد وقارات الحكة استجلاء للحقيقة تكليف 


محكة القضاء الادارى 


عله 


المدعى علهم إبداع ملف القعضنية المذكورة فل 
يودع لإرساله إلى المستغتى . 

د ومن حيث إته للفصل فى الدعوى على 
عدى ما تقدم يقتضى أولا بيان القاعدة القى 
بحرى على مقتضاها تقصى حالة كل من المدعين 
وتقرير حكها ولاشبة فى أن المدعى الآول 
باعتياره أحد المرشحين للعمدية ينطيق عليه 
نص المادة الثالثة من القانون دم 49 سئة 
كول ء أما بانى المدعين فبم من لم حق اختيار 
العمدة . 

. ومن حيث إن الاشخاص الذين لم حق 
اختيار العمدة هم حسيا جاء فى المادة السابعة من 
القانون المذكور قريقان الآول وبعع لزوماً 

المادة الثالثة مئه . وثم المرشحون 
للعمدية والأشخاص الجائز ترشيحهم للشياخة 
ومشايخ البلد الذين يكونون قاتمين فى وظائفهم 
عند إجراء الاختار والثاى ويشمل الاشخاص 
الذين يدفعون ضريية لا تقل عن ثلائة جنهات 
وفيا عدا هذا التصاب لم برد ذكر للا بحب أن 
يشترط فهم . 

د ومن حيث إنه بالرجوع إلى الأعبال 
التحضيرية للقانون رتم ١6١‏ لسنة 1540 
والمناقشات الى دارت حوله فى مجلسى البرلمان 
يبين أن الفقرة الآخيرة من المادة السابعة من 
القانون وهى الى تضيف إلى من لم حق اختيار 
العمدة الاشخاص الذين مدقعون ضريبة لاتقل 
عن ثلاثة جنهات قد وضعت بناء على اقتراح 
من مجلس الشيوخ باعتبار أن هؤلاء ذوو مصالح 
فى القرية تبرر مشاركتهم فى اختيار العمدة وقد 
جرى البحث وقتتذ فى التصاب المالى الواجب 
توافره والذى بحسل مناطأ لقيام هذه المصالح 
دون أن يتجه النظر إلى غير ذلك من شروط . 

« ومن حيث إنه لاتخلو الحال فى شأنهم 


من أحد أمور ثلاثة : الآول ألا يعترط فهم 
شروط خلا فش رط التصاب الما ى المنصوص علنه» 
والثانى أن تنواقر قهم الشروط المقررة فى المادة 
الثالثة من القانون معدلة بهذا التصاب اكالى » 
والثالك أن ينزلوا منزلة الناخبين الشيخ فيكت 
ف شأنهم_بتوافر الشتروط المتصوص علما فى 
انون الاتخاب العام طيعًا للادة اثثانية من 
القانون مضافاً إلها النصاب المالى المذكور . 

د ومن حيث إنه عن الآم الآول فردود» 
إذ لا ينسق أن يشرط القانون فيمن مختارون 
الشيخ شروطا أ ويستلزم فهم أهية الاتخاب 
العام ثم يمل الحق فى اختيار العمدة مطلقاً لكل 
من يدفع ضريبة لا تقل عن ثلائة جنهات دون 
أى شرط أو قيد آخر أن وعهة ودرادة. 
وعن الآمر الثانى فردود كذلك »ء إذ المستفاد 
من نص المادة الثالثة المذكورة . وباستظهار 
الشروط الواردة قها واستخلاص العلة فى هذه 
الشر وط أن حكها مقصور على من يعين عمدة 
أوكيها : 

ه ومن حيث إنه لا معدى بعد ذلك عن 
تطبيق الآمر الثالك فى شأتهم وإنزال حكه 
علوم وأن شترط فهم عدا التصاب المالى 
المقرر الشروط المنصوص علها فى قانون 
الاتخاب العام وأن تجحرى تبعاً لذلك بالنسية 
إلهم الأسباب المانعة أو الواقفة لمق الاتخاب 
حسيا جاء فى المواد ؛ وه و4 من القانون 
دم م6١‏ لسنة 6و1 . 

د ومن حيث إن موانع ىس[ الإتخاب 
وقوده يحب الاخذ بها والتزام حدودها بدقة. 
فلا يقاس علبا أو يضاف اليبا » وإذ نصت 
المادة الرائعة من القانون رتم ١44‏ لسنة مموووء 
على أن من بين هذه الموانح الحكم بعقوية فى 
جريمة خيانة أمانة فإما ينصرف هذا المافم إلى 


م 


١‏ العمدد التاسع السئة الحادية والثلاثون 


الجرعة الموضحة أركاتها والمبينة شروطها فالمادة ١‏ | حك المادة الرابعة من قانون الاتخاب إلا أن 
من قانون العقوبات . أما تلك الى نصت | الثابت من أوراق الدعوى أنه اتهم فى جريمتى 
عليبا انادة +«ع7 من العانون المذكور فلاتعتر | خياءة أمانة فى سنة 41 وقضى عليه قهما 
بحسب طبيعتها وماهيتها القاتونية خيائة أمانة | بالحبس والتفاذ وأصبح المكان نهائيين وتعين 
وإن سوى القانون ينهما فى 0 ظ لذلك رفض الدعوى. ى بالقنية إليه . 

لامراء فى أن الحم بالعقوية كك يوق أثره ا د ومن حيث إنه عن المدعى الآول يقتضى 
بحب أن يكون تهائياً . 1 ١‏ الى أمرن الآول ما إذاكان ١‏ 

دوعن حيت إنه يطبيق ااقواعذ سالفة جرمة التيديد يعتيرحكا ماس بالتزاهة والشرف 


الذكر على المدعين عدا الآول هنهم يبين أن | فى مدلول المادة الثالثة من القا نون رتم ١6١‏ لسنة 
الاحكام الى استتدت ليبا لجنة الطعونق حذف | ١547‏ والثانى أثر وقفالتنفيذ فال حم الصادر 
[سم المدعى يبين أن الآحكام الى استندت الها | بالعقوية إذا كان الوقف شاملا ليع الاثار 
لجنة الطعون فى حذف إسم المدعى الثاتى مر | الجنائية المترتبة عليها أوكان مجرداً وانقضت 
كشف من لم حق اختار العمدة لم نكن نهائية الستوات الخنس الى يكون ااوقف لمدتها . 
وقد اتهى الطعن ى يعضرا بالإلغاء والبراءة» كا د ومن حيث إنه لا نزاع فى أن الحم فق 
أن الجربمة التى حوك من أجلها فى القضية الاخرى ْ | جرعة التبديد يعتير حكا ماساً بالزاهة والشرف 
لا تعتير مانعة من حق الانتخاب ‏ و أن الاحكام | المايصم به صاحيه من إخلال بواجب الآمانة 
الى استندت| ليها اللجنة فى حذ فإسم المدعى الثالك ْ وعيث بالثقة وخروج عن مفتضى الذمة . 
من الكشف لم تكن تهانية وقد اتهى الطعن | , ومن حيث إنه بالنسيه لاس الثاقى فإن 
فيبا بالإلفا.ء والبراءة وأن الحم الذى | جعل وقف التنفيد شاملا للعقويات التبعية أو 
استندت إليه اللجنة فى حذف إسم المدعى | للآثار الجنائية المترتبة على الحم مدأ جديد 
الرابع من الكشف لايتعلق به فلا أثر له عليه | |.رتحدئه قانون العقويات عند تعديله فى سنة 
وأن الحكم الذى استندت إليه اللجنة فى حدذف | يم., ونصت عليه افادة وى منه وقد ياء فى 
إسم المدعى الخامس وإنكان تهائيا إلاأنالجرعة | المذكرة الإيضاحة للقانون تبياتاً له ما يأتى : 
أل قضى فيبا ليست خبانة أمانة كا سبق ق البيان  ٠‏ بحوز جعل إيقاف التنفيذ شاملا لآنة عقوبة 
د ومن حيث إنه لذلك تكون القرارات | تبعة كراقبة البوليس والحرمان من حق 
الصادرة من لجنة الطعون بالنسية إلى هؤلا | الاتخاب كا يجوز أن يشمل جميع الاثار 
المدعين مخالفة للقانون حقيقة بالإلغا. . الجنائية المترتية على الحكم كاعتبار المكم سابقة 
ه ومن حيت إنه بالنسية إلىالمدعى السادس | فى العود , . 
فإنه وإن كان ملف القضية رتم مم لسنة ١‏ وومن حيث إنه ينبنى على تطبيق هذا 
و9 جتح دبروط المقول بأنه قضى عليه فيا | المبدأ أن الح الذى يوقف تنفيذه ويكون 
بالحيس شبراً مع الشغل والنفاذ لسرقة لم يودع | وقف التنفيذ فيه شاملا للمقوبات التبعية أو 
للتحقق من أنه هو بذاته الذى أدين فبا وان الاثار الجنائة المرتبة عل الحم لا بحرم 
التاريخ النى أصبح فيه حكم الإدانة تهائا لإنغاذ | النحكوم عليه مالم يلغ وقف التنفيذ طبقاً للنادة 


حكة القضاء الادار. 03 


الحمفل 


مه من قانون العقوبات , من مباشرة حقه فى 
الاتخاب أو حقه فى الترشيم إذا كان | 


بطبيعته مانم منه أومؤئراً فيه ومن ثم لايكون | 


الحكان اللذان قضياعلٍ المدعى الا ولسنة ه46١‏ 
بالعقوبة ووقف التنفيذ مع جعله شاملا جميسع 
الأثار الجنائية المترتبة على العقوية ولما يصدر 

بالغائه مانعا من إدراج امه فى كشف 
ا مرشحين لوظيقة العمدءة . 

د وحيث إنه بالنسبة[ ىا حمكم 
فه التنضذ إيقافا بحرداً فقد نصت المادة +م من 
قانون العقو بات على أن الامى بإيقاف التنفيد 
سنين تبتدىء من اليوم الذنى 
بصبح فيه الحك نهائياً ويحوذ الغاؤه عحكم ثم 
نصت المادة وم على أنه إذا انقضت مدة 
الإيقاف ولم يصدر فى خلالها حك بإلغاته قلا 
عكن تنفيذ المقرية الحمكوم مجاهي بلع 
ما كأن لم يكن . 

و ومن حيث إنه يؤخذ من هذه النلصوص 
أن مضى الس السنين دون أن يصدر حكم 
بإلغاء وقف التنفيذ يسقط العقوية انمحكوم بها 
وبزيل كل مايترتب علها من فقدان للآهلية أو 
حرمان من الحقوق سواء فى ذلك ماهو مقرر 
فى قانون العقو بات كعقوبة تبعية أو ما هو 
منعوص عليه فى قوانين خاصة قبو عثابة رد 
اعتبار يقع حت بقوة القانون ومن ثم يكون 
الحكم الذى قضى عل المدعى الآول فى مابو 
سنة م« 44و بالحبس شبرآ مع الشغل ووقف 

التفدذ التنفيذ وأصبم نائياً بعدم رفع استتئاف عنه 
لامتع من إدراج إحعد فى كشف ا مرشحين 
للعمدية لمضى أكثر من خمس ستوات منذ أن 
صار تبائيا حتى تاريخ خلو الوظيفة فى .م من 
نوفير سنة نع ولم يصدر حك بإلغاء وقف 
التنقيذ المتصوص عليه فيه . 


الذنى يوقف 


ٍْ 


« ومن حيث إنه لذلك يكونالقرارالصاذر 
من جنة الطعون بالفسة [إىالمدعى الآول مخالقاً 
للقانرن حقيقا كذلك بالإلقاء , . 
( الفقية رقم 14” سئة * ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب المزة عمد ساى مازن يك وتمود صابر 
العقارى بك وعمد عبد السلام يك وعبد اليد الهاى 
بك وعبد الرعن البرى بك الستشارين ) . 
14 
و فيرآاير سنة ١449‏ 
موظف . مادة ١81١‏ من القانون المالى . عدم انطباقها 
على من ينقطم عن العمل دون إذن وقوم بإدارة 
صسدور قرار من الوزير باعتار الوظف 
مستمفياً . قرار ياطل . المرد لحاس الوزراء . 


المبدأ القانون 

لاوجه لنطبيق حكم المأدة مو من 
القانون المالى على الموظف الذى يقوم بإدارة 

جريدة مئقطعاً عن العمل بدون إذن - 
إذا ظل يتقاضى مرتبه ويوقع على كشوف 
صرف المرتبات وصدور قرار من 
الوزير بفصله من الخدمة لاعتباره مستمفاً 
يعتبر باطلا إذ مرد الآمر فى هذا الشأن إلى 
مجلس الوزراء إن كان لفصله وجه . 


الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى حسيا يستفاد من 
صحيفتها ومذ كرات الطرفين فيبا ومستتداتهما 
وملف خدمة المدعى فى أنه حصل على ثمادة 
الليسانس ف العوانين المصرية فى سنة 1١84‏ 
والتحق عر اقةالنوكوالشر كات العقاربة بوزارة 
المالية فم من ديسميرستة و١‏ ثم نقل معاوتا 
للتيابة ١1‏ من مابو سنة 1441 وعين مساعداً 


٠. حريدة‎ 


010 العدد التاسع السة الحادية والثلاثون 
للنياءة فى ١١‏ من مابو ستة ١447‏ فوكلا للنياية | وظيفته ثم رخصت الوزارة له فى أجازة لمدة 
من الدرجة الثالثه فى م من سيتمير ستة 14# | شبرين من أول أغسطس سنة ١44+‏ إلى نهاية 
ففتثاً للضبط محافظة القنال فى الدرجة الرابعة | سبتمير سنة ١545‏ وفى ١١‏ من ستمير سنة 
فى أول سبتمير سلة ١544‏ ومئح فى هذه 944 بعث مبدير المطبوعات إلى الوزارة 
الوظيفة مرتبآ قدره مم جنه فى الشهر اعتارآ | بذ كرة ثانية بأن المدعى لا بزال يعمل جريدة 
من أول اكتوبر سنة 0446 وتنفيذآ للرسوم | البلاغ ويقوم همات صحفية وأرفق بالمذ كرة 
بقانون دتم ١44‏ لسئة ...و الخاص باإلغاء | أعداداً من بعض الصحف للدلالة على ذلك 
الاسثناءات ردت حالته إلى الدرجة اللسادسة | فأشر دولة صدق باشا على هذه المذكرة فى ١١‏ 
عرتب قدره عشرون جنيها من م من سبتمير | من سيتمير سئة 1841 يفصله من الخدمة يعد 
سنة ١4#‏ ونقل إلى الديوان العام بوزارة اتباء أجازته بغرار من مجلس الوزراء وأن 
الداخلية فى ٠7.‏ من نوفير سنة غ56١‏ ثم ندب / تعد مذ كرة بذلك وفى م من احكتوبر سنة 
للعمل مصلحة الضرائب فى ٠١‏ من ينابر سئة | ١44+‏ قدمت وزارةالداخلية إلىبجلس الوزراء 
هو وألغى نديه من ١‏ من مابو سنة م4١‏ | مذ كرة بطلب الموافقة على فصل المدعى من 
وألمق بإدارة المطبوءات اعتباراً من أول | الخدمة لآنه يعمل فى جريدة البلاغ بصفة 
أغسطس سنة 1446 وفىهمن بو ليو سنة -114 ظ مستمرة ويتدخل فى تنظيم سياستها عخالفاً بدذلك 
بعث مدير المطبوءات بمذكرة إلى وزارة | أحكام المادة ١:‏ فصل م من القانون المالى . 
الداخلية بأن المدعى منذ صدور الآمر ينقلهإلى | وقد أرجأ مجلس الوزراء النظرفى هذه المذ كرة 
الإدارة لم حضر إليها إلا مرات معدودة و ا قبعث مسدابر المطبوعات إلى وزارة الداخلة 
يتسل فيها أى عمل بالرغم من لفت نظره إلى | بذ كرة ثالثة فى ء من قبراير سنة1440 أوضح 
ذلك غير مرة وأن الإدارة عللت أنه يعمل فى | فيها أن المدعى منقطع عن الحضور متذ أن نقل 
جريدة البلاغ باعتباره أحد أحاما وأن اسه | إلى إدارة المطبوعات وأنه يعمل فى جريدة 
يظبر على أعدادها باعتيارهمديرها وهذا الوضع | البلاغ وقد عرض الآمر على وزير الداخلية 
الشاذ يتناى مع النفظ والقوانين المالية وقد أشر | حيمذاك دولة النقراثى داشا فأشر فى م من 
وكيل الوزارةعلى هذه المذكرة باستصدار قرار أبريل سنة 4ة١‏ على الاوراق بفصلهلا نقطاعه 


بفصله ثم أعدت مذكرة لتقدعها إلى بحلس | عن العمل مدة طويلة بدون إذن فضلا عن 
الوزراء بالموافقة على الفصل ولكن دولةصدق | اشتغاله يعمل خاص وهو إدارته لاحدى 
باشا وزير الداخلية حينذاك رأى التحرى عن | الصحف وتنفيذآ لذلك بعث مدير المستخدمين 
إدادته لجر بدة البلاغ وتدخله فى توجيه سياستها | فى وزارة الداخلية إلى السكرتير المالى ما كتاباً 
وقد أشى المدعى عند الاتصال به فى هذا | فى ه من أبريل سئة ١40‏ يستفسر فيه عما إذا 
كلإن فصل المدعى يكون رار وزارى أو 
بقرار من مجلس الوزراء وهل يكون من أول 
١اكتوير‏ سنة ١4+‏ التاريخ التالى لمدة شورى 
الآجلزة التى رخص له فيا ولم يعد يمدها إلى 


الشأن أنه سيرفع اسمه من الجريدة فأشر دولة 
صدق باشا على الاوراق فى ه من سيتمر سنة 
بأنه لا يكنى رفع أسمه من صدر الجريدة 
ذفان كأن لا بزال يعمل به وجب فصله من 


محكة التضاء الادارى 


العمل وماذا يقبع فى المدة من أول اكوير 
سئة 45و( حتى أبريل سنة 1447 فأجاب 
السكرتير المالى عن هذا الاستفسار فى يم من 
أبريل سنة نع بأنه ما دام قد رخص للدعى 
فى أجازة مدة شهرين من أول أغسطس سنة 
وم يعد للعمل يعد التهاء أجازته ول يبين 
الأسباب الموجية لتأخيره فى ميعاد الخسة عثشر 
يوما التالية لانتهاء أجازته فطيقاً لاحكام الفقرة 


الثانة من المادة ١م‏ فصل م قسم ومن القانون | 
المالى يعتبر مستعفياً وشطب اعه من جدول ' 


المستخدمين من التاريخ التالى لاتهاء أجازته 


ويكون ذلك بقرار من وزير الداخلية وعلى ؛ 
مقتضى ذلك أصدر دولة النقراثئى باثا فى ه أ 


من أبريل سنة 14497 قرارأ بفصل المدعى من 
الخدمة اعتباراً من أول ١كتور‏ سئة 5ع و١‏ 


فى ٠١‏ من أبريل سنة 0447 ونشر فى الاواس 
العمومية لوزارة الداخلية فى عم منه فأقام هذه 
الدعوى يطلب فيا الحم ) أولا ) ب لغاءالقرار 
الصادر من وزير الداخلية فى ه من أبريل سنة 
4و1 بفصله من الخدمة مخالفته لاقاتون . 
زثانا ) بإلزام وزارة الداخلية يأن تدفع إليه 
مبلغ عشرين جذها شبرباً اعتباراً من أول مابو 
سنه 1447 إلى أن يتم [لغاء قرار الفصل وذلك 
تعويضا له عن فصله من الخدمة بغير حى 
إلزام الوزارة بالمصروفات ومقا بل تعاب الحاماة. 

أودع المدعى سكر تيرية احكمة فى ب من مابو 
سنة ١4407‏ صحيفة الدعوى والمذكرة الشارحة 
وحافظة المستتدات وقد أعلنت هذه الآوراق 
إلى المدعى علبا فى ١؟‏ منه فقدمت مذحكرة 
يدفاعبا مع هلف خدمة المدعى فى ١١‏ من 
يونيه سنة/0 ١4‏ وطلبت المكر برض الدعوى 
مع إلرام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب 


سا 


ذل 


احاماة . وفى هم من يونه سنة 14407 قدم 


المدعى ردآً ولم برد المدعى عللها الرد.. وقد 
ندب حضرة صاحب العزة مد ساى مازن بك 
المستشار بالمحكة لوضع التقرير فى الدعوى 
وبعد وضعه عين لنظرها جلسة ١٠7‏ من قبراير 
سنة بم عه ١‏ وفها سمعت الحكة ملاحظات 
الطرفين على الوجه المدون با نحضر وأرجأت 
النطق باحك إلى جلسة عم من مارس مسدنة 
44و ثم قررت الحكة فقتس باب المرافصة 
لجلسة م9١‏ من أبريل سنة مع 14 لتودع المدعى 
علها ما قد يكون لدها من كشوف حور 
الموظفين بإدارة المطبوعات عن المدة من أول 
أكترير سنة ١6+‏ وغيرها من الاوراق الى 
الى تقول إنها تدل على اتقطاع المدعى عن عمله 


. بعد اتهاء الآجازة التى رخص له فها . وى 
أن المدعىكان موظفاً بالدرجةالسادسة وموظفو 


الجلة المذكورة آبدى الحاضر عن المدعى علها 


الدرجة السادسة لا يوقعون كشوف الحضور 
والانصراف وقدم حافظة بمستندات اشتمل على 
مكاتنات مرسلة من المدعى بصفته مديراً الجريدة 
ابلاغ إلى إدارة المطبوءات فى شئون تعلق 
بالجربدة . وقال المدعى إنه وإن كان طلب تى 
صحيفة الدعوى الحك له بالمرتب كتعويض 
إلا أنه يترك هذا الطلب محتفظاً يحقنه فى طلب 
التعوبض مستقلا وتقصير طلباته الأن على 
إلغاء العرار ويسد سماع ملاحظات الطرفين 
على هذا الوجه أرجآت ا حكة التطق بالحكم 
إلى جلسة ع من مايو سئة م44١‏ مع الترخيص 
للطرفين فى إيداع مذ كرات تكيلية ومنها إلى 
جلسة و؟ من مايو سنة م144 ثم إلى جلسة 
١٠‏ من يونيه سنة م14 ثم إلى جللة +١‏ من 
يونه سنة مع ١‏ وإلى جلسة و١‏ من يونيه 
سنة م144 وفى هذه الجلسة قررت الحكة قتح 


مُفذنل 


العدد التاسع 5-5 الستة الحادءة والثلاثون 


باب المراقعة لجلة ؟١‏ من! كتوير سنة مع ٠‏ | من الخدمة ابتداء من التاريخ الذى اتقضت فيه 


لناقشة الاستاذ مد عبد اقه عنان فما جاء ١‏ إجازته لاعشاره مستعفياً عملا 


بالمذكرات المقدمة منه فى شأن المدعى وقت أن 
كأن فى إدارة المطبوعات وبعد إعام المناقنة ى 
الجلة المذكورة قررت الحكة ااتأججيل لجلة 
77 من نوفيرسنةم غ14 مع الترخرص للطرفين 
فى إيداع مذكرات تكيلية وتأجلت الدعوى 
لجلسة م؟ من نوقير سنة مع ١‏ لعدم موافقة 
الحيئة وفى الجلسة المذكورة قررت الحكة تأجيل 
النتطق بالحكم إلى جلسة ,ومن يتايرستة»ع4١‏ 
ومنها إلى جلسة اليوم . 


مويو 

ومن حيث إن المدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه مخالفته للمانون ذلك أنه بنى على 
انقطاعه عن عبله منذ أول أ كتويرستة ١6‏ 
تاريخ اتباء الاجازة التى رخص له فبا حتى 
التاريخ الذى صدر فيه القرار يبنا الأوراق 
الرسمية اشهد بغير ذلك فد صرف له راتيه 
كاملا طيلة هذه المدة وماكان ذلك لتم على 
مقتضى القوانين واللوائح إلا بمد أن يوقع 


أمضى فى العمل المدة الى صرف له عنها الراتب 


حزيبة لكونه أحد أحعاب صحيفة البلاغ التى ها 
متحى سيامى مخالف منحى الوزارة مما أضفتبا 
عليه ودعاها إلى التتكيل به . 

« ومن حيث إن المدعى عليبا تحيب عن 
الدعوى أن المدعى مه أن التحق بادارة 


المادة أم١‏ 
| من القانون المالى ولا وجه لما تحدى به من 
أنه استمر يقيضراتيه حتىتاريخ فصله ىابريل 
سنةن4 ١‏ وأن كشوف صرف المرتبات تحمل 
الدليل على أنه أدى عله ذلك أن العيرة بواقع 
الام فى هذا الشأن وقد قرر رؤساؤه فى 
مذكرات رسمية أنه لم يتم يأى عمل منذ أن 
نل إلىإدارة المطبوعات بل ل" بعد بعد انقضاء 
إجازنه تل عله فيا . 

« ومن حيث إنالثايت م نأوراق الدعوى 
أن المدعى ظل يتقاضى راتبه حتى أول أبريل 
سنة 14407 ويوقع بإمضائه كشوف صرف 
المرتبات كا أن هذه الكشوف تحمل إقرارات 
موقعة من الموظف الخدص بأن المرتبات والمدد 
المطلوب الصرف عنبا جميعها صحيحة . 

ه ومن حيث إن ما تثيره المدعى علها من 


جدال حول هذه الكشوف والتوقيعات الى 


٠‏ تحملها والدلالة المستفادة منها لاتعتد المحكة به إذ 
. يتطوى علل إهدار لقيبة الآوراق الرسمية 


وإضعاة ف الثقة ها دلا ترى المكة ى أقوان 


1 ويقدح فى دلالتها خصوصاً وأن المستفاد من 
كا أن الباعث الحفيق على هذا القرار اعتبارأت ‏ 


المطبوعات لم يتم فيها بأىعمل لانصرافه بالكلية | 


إلى صحيفة البلاغ وأنه قد منح إجازة ملة 


المذكرات الى بعث ها مدير المطبوعات ! 
وزارة الداخلية فى هذا الشأن أن مثار الشكوى 
من المدعى هو تمصيره ق واجاته لاتصرافه 
إلى العمل فى حيفة البلاغ وقيامه عبمات حفية 
حالة كونه موظفاً فد جاء فى المذكرة المؤرخة 
و من يوليه ستة :و١‏ أن الإدارة علمت 
أنه يعمل فى جريدة البلاغ ياعتباره أحد 
أصحاما وأن اسه يظهر على أعدادها باعتياره 


شبرين من أول أغسطس سنة 0145 ولى يمد | مديرها وهذا الوضع الشاذ يقناق مع النظم 


محكمة القضاء الادارى 


١‏ عن ستتمير سلة 144 وكان المدعى وقد 
فى الاجازة الى رخص له قها . أنه لا ءزال 
يعمل فى جريدة البلاغ ويصف نفسه بأنه مدير 
الجريدة ويؤدى مبمات صحفية وأرفقت 
بالمذكرة أعداد من الصحف للدلالة على ذلك ثم 
جاء فى المذكرة المؤرخة فى ع من قهراير سنة 
أنه منقطع عن الحضور إلى إدارة 
المطبوءعات منذ أن نقل إلها وأنه يعمل فى 
جريدة البلاغ وهمذا المعنى ذاته هو الذى 


استخلصه الوزراء الذين قل مت [لهم هده ! 


المذكرات ثقد أشر دولة صدق بأشآا ردو 


الداخلية على المذكرة الآولى عند ماقدمت إليه | ىا 


ينه إذا كان المدعى لا بزال يعمل فى الجريدة 
بحب فصله من وظيفته وأشر على المذكرة الثانية : 
يفصله بعد اتهاء أجازته بقرار من بجاس 
قدمتها إلى س الوزراء م من أ كتوير 
سنة 1145 0 من الخدمة لادارته جريدة 
البلاغ والعمل فها وتدخله فى تنظ سياستها . 
كا أن هذا هو الذى استخلصه دولة التقرائى 


باشا من المذكرة الى قدا مت إليه والى بنأء علها 0 


اتخذ القرار المطعون فيه إذ أشر علها بفصل 
المدعىي من الخدمة لانقطاعه عن العمل مدة 
طويلة دون حادس لجال جمل خاص ! 


هو إدارته إحدى الصحف 


هومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم لم 
يكن ثمة وجه لتطبيق غم اله وير من القانون 
المالى على حالة المدمى وصدور قرار من الوزير 
بفصله من الخدمة لاعتباره مستعفياً بل مر 
الآس فى هذا الشأن إلى مجلس الوزراء إن كان 
لفصله وجه ومن ثم ثم تكون المادة المذكورة قد 
أععلت فى محال تمير يجالما ويكون القرار 
المطعون فيه قد وقع باطلا حقيقاً بالإ لغاء 


ظ الدعوى, . 


عع ١‏ 
دلا بحل بعد ذلك لبحث الوجه الاخر فى 


( القضية رقم /ا٠؟‏ سنة ١‏ قى رئاسة وعضوية 
حضرات أسحاب العزة السيد على السيد يك وتمد ساى 
مازن بك وعيده محرم يك وحيقى ابراعيم سمرى يك 
| وعبد الجيد التهانى بك المستشارين ) . 
ال 


ة فيرابر سئة ١449‏ 


0 تقيق ء. ترقية . التفرقة بين الترقية بالاختار 
| لكفاءة الممتازة وبين الى ثم بالأقدمية لأطلقة متاط 
ّْ كل . ترخس الإدارة فى الأول بلا معقب من المحسكلة 
مام تنطو على إساءة استعال اللطة . خضوع الثانية 
0000 
| استقر قضاء هذه المحكة علل أنه تحب 
التفرقة بين الترقية التى تتم تنسيقاً بالاختيار 
لكفاية الممتازة وتلك التى نجرى على 
أساس الأاقدمة المطلقة إذ المناط فى الآول 
ّْ هو المفاضلة بين الصالحين للترقية لاختيار 


الوزراء 
بل أعنات 0 الداخلية بالفعل مذاكرة 5 


ا الاملم منهم ولو كان هو الأاحدث فى 
| رتيب الاقدمية وأن هذه المفاضلة متروك 

| تقدرها للإدارة تترخص قبا بما لا معقب 

علها من هذه الحمكة باعتبار ذلك من 
| تاجات قرارها مادا م لا ينطوى عل 
إساءة استعال السطلة ا الثانى 
هو ترتيب الاقدية إلا إذا انعدمت 
الدلاحية للترقه فيجوز ترك صاحب الدور 
لمسوغ جدى والترقية على هذا الآساس 


(1) عثل هذا البداً حي من هذه الدائرة فى القضيين 
رقى 4؟؟ »2 584٠‏ لسنة ؟ القمائية بالجلة ذتها . 


ذل 
ذلك تقدير ميرر الترك : 


( القضية رقم 5١١‏ سنة ؟ ق بالحيئة السايقة ) . 


ره 
ة فبراير سئة 1548 
تنسيق . توزيم درجاته . سلاح الطيران اللكى . 

جمله وحدة واحدة دون توزيم الدرجات بين أقامه . 
لا وجه لاعتراض المدعى . تقرير ذلك متروك لتقدير 
الوزارة . المادة الأول من قواعد التنسيق . 

البدأ القانوى 

إذا اسقيان للمحكمة من جداول التنسيق 
أن سلاح الطيران الملى جعل وحدة 
واحدة دون توزيع الدرجات بين أقسامه ؛ 
فلا وجه إذن للدعى فى التحدى باجراء 
مثل هذا التوزيع مادام ذلك مبروكا لتقدير 
الوزارة حسما تراه طبقاً للمادة الآولى من 
قواعد التنسيق » وهى لمتر وجها للتوزيع 
وآثرت جعل السلاح بجميع أقسامه وحدة 
واحدة . 


( القضية رقم ١٠١‏ سنة ؟ ق باليثة السايقة ) . 


1١ 
١544 ه فبراير سنة‎ 


تتسيق . ونع درحانه . الادة الأول من قواعد 
الننسيق . قرار مجلس الوزراء فى 4* من يوليه ستة 
940 .هو لوزيم الدرءات على أقسام الوزارة 
وفروعها على أساس التسب المددية لموظنى كل قسم أو 
فرع أو قل . لاعبرة بأهمية الوظائف ومئكولتها . 
جزاءات بلة وأغلبها قديم . لا تحول دون الترقية 
على أساس الأقدمية الطاقة ‏ عخالفة ذلك . إلغاء القرار . 
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العدد التاسع ‏ السئة الحادية والثلاثون ' 


البدأ القانوق 

استقر قضاء هذه ا محكمة على أن المقصود 
بالمادة الآولى من قواعد التنسيق حسما 
ضطها قرار مجلس الوزراء الصادر فى و؟ 
من يوليه مسئة 1441 هو توزيع الدرجات 
على أقسام الوزارة وفروعها على أساس 
الذسب العددية لموظق كل قسم أو فرع أو قم 
لا بحسب أهمية الوظائف ومسئوليتها كا أنه 
لا اعتداد بالجزاءات الموقمة على بعض 
المدعين بعد إذ استبان للمحكمة أنها جزاءات 
بسيطة وأغلها قديم وبهذه المثابة لا مكن 
أن تحول دون ترقيتهم على أساس الأقدمية 
المطلقة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه 
إذ ترك المدعين فى الترقبة إلى الدرجة 
السادسة فى دورثم بالتطبيق لةواعد التفسيق 
قد جاء مخالفاً للقانون فيتعين إلغاؤه فى هذا 
اومن 


( القضية رقم 48م؟ سنة »اق بالهيعة السابقة ) . 


بفة 
5 فيراير سسنة ١44‏ 

١‏ ميعاد البتين بوما . بدأ ابه من إعلان 
القرار أو نشره بالشكل القانوتى أو الملم اليقيى عحتويانه 
لا العم الفلنى أو الافترافى ‏ 

ب ل معافاة من الرسوم تقدم الطاب خلال 
معاد الطعن . حفظه له من اقوط . 

الميادىء القانونية 
أ - 1 واجة مساب ميعاد السّين 
يوم مادام لم حصل إعلان القرار أو نشره 


حكة القشاء الادارى ه/اء ١‏ 
بالشكل القانونى الذى من شأنه سر يان ذلك | تستجب لشكواه بل أممنت فى غبنه إذ أصدرت 
الميعاد فى حق المدعى كا لم نت عليه فعله | فى و من نوفير سنة 40؟١‏ قرادا برقي كلمن 
بالقرار وعتوياته عل] بي دج ] | عبد المثعم بيجت أفتدى وامد مصطقالجوهرى 

5702522007707 | إتدى ال طفيكن عر لد رفص وجا رمن 
ْ ْ أفندى واحد التهائى حسين أفتدى الموظفين 
المذكور . ْ يحمرك الاسكندرة إلردرجة ملاحظ ف الدرجة 

؟اإذا قدم المدعى طلباً خلال ميعاد ا الناسعة الكاملة وأبلغ هذا القرار للتنفيذ فى ١١‏ 
الطعن لاعفائه من رسوم دعوى يطلب ! | نوفير سئة 1540 . ويقول المدعى إنه أحق 
إلغاء القرار المطعون فبه فإن من شأن مثل ' ا 0 0 


هلأ الطلي حفظ المعاد من السقوط "م ؛ ا ل 


جرى على ذلك قضاء بجلس الدولة ألفر نى . إٍ | الفضة ق بونه سنة 4197ؤوا ثم الى الدرجة 
59 التاسعة الكاءلة بالقرار المطعون فيه متخطين 

الوقائع المدعى ندون وجه حق ولذلك قبو يطل بإلغاء 

أقام الدعى هذه الدعوى يصحيفتها المودءة | القرار المذكور وأحقيته للترقية إلىهذه الدرجة 

مع المذكرة الشارحة وحافظة بمستئداته فى يوم مع منحه راتها وقدره ستة جنيمات شبرياً 
وم من قبراءرسنة ,م4١‏ قائلا إنه التحق تخدمة , 


والمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة وقد قدم 
مصلحة الخارك المصرءة ياليومية السابرة فى بب؛ ١‏ يذلك طلا إلى لجنة المساعدة القضائية ١1‏ من 
من مارسسئة 1481 ثم عين باليومة المستدعة 


ديسمير سنة 1460 وقبل يجحلسة م١‏ نوفير سنة 
بم( وبعد أن أعلنت الآوراق المذكورة إلى 
الحكومة فى م من مارس سنة ١944#.‏ أودعت 
فى مم من يو نيه مذكرة بدفاعبا وحافظة با ماف 
خدمة المدعى ‏ طالة رفض الدعوى مع إلزام 
المدعى بالمصروفات ومقايل أتعاب اماماة 
لد ا أنه غير 


فى أول فيراير سنة ه90١‏ راتب شبرى قدره 
+ جنيبات و ٠.‏ ملم بوظيفة كاقب قباق 
اعتبارآ من أول يناءرسنة ١٠5+‏ ثم منج علاوة 
قدرها .وم ملما فى ابريل سنة م147 وأخرى 
فى ايديل سنة 1 وأصيح راتبه ع جنيبات 
شبريا وظل يتقاضى هذا الراتب الضييل رء 
أهمية العمل الذى يقوم به إلى أن طبقت عليه | حا صلعلى أى مؤهل درامى وأنه إما رق إلى 
قواعد المنسين فى سنة ١4+‏ فز راتبه حمسين | الدرجة التاسعة الكاملة الشخصية ( +« -جنيه) 
قرشا ثم منح علاوتان أخريان قدر كل منهما ظ من أول يوليه سنةع44١‏ طيعا لقواعدإنصافه 
خسون قرشا فاتهى راتبه إلى ه جنجاتو. ٠.‏ 00 فأصبح راتبه 


0 


ملي فقط فى مدة سبع وعشرين عأما وكآن يتابع ع جنهات و. .و ملم من هذا التاريخ ثم منح 
الشكوى من حالنه طالءاً ترقيه إلىدرجة ملاحظ | العلاوة الوحيدة اعتبارأ منأول مايوسئة) 154 
أسوة يمن كانوا أقل منه وتخطوه وقد ذكر أسماء | ثم علاوة دورية فبلغ راتبه ه جتيه و. ملم 
بعضبسم فى صحيفة الدعوى ولسكن المصلحة لم أول هايو سنة ١467‏ وأن ترتيبه 1١8‏ قى 


سان 


اذل 
من الدرجة الشخصة إلى الدرجة الآصلية 


النقل 
فى حدود سدس الخلوات وفنا لتعليات وذارة 
ا لمالية وذكرت أن مستخدم الدرجة التاسعة 
الشخصية يعامل من جميع التواحى سواء من 
حيث الزيادات فى الراتب أوالإجازات معاملة 
المرق إلى الدرجةالتاسعة الآصلية والفرقالوحيد 
هو الخصم براتبالمستخدم من الدرجة الشخصية 
على الدرجة الى كان ا قبل الترقية وهى فىحالة 
المدعى الدرجة الثالثة خدمة سابرة وأن هذه 
أوضاع خاصة بربط الميزانية إلى أنتسوىحالته 
ينقله إلى الدرجة الأصلة و أن المادة الرايعة من 
كتاب لمالية الدورى رم ف + 7ه ب#الصادر 
فى أول مايوسنة +4.وو الخاص بقو اعد المنسسيين 
وكذلك الفقرة ب من البند الرابع من كتاب 
المالية الدورى رقم ف04/؟ م.م الصادر 
فى فبراير سنة ١446‏ الخاص يقواعد الإنصاف 
يقضيان بتخصيص سدس مايخلو من وظائف 
كل درجة لتسوية حالة الموجودين فيبا بصفة 
شخصية ينقلمم إلى الدرجة الآأصلة وبأن يمهذا 
النقل حسب ترتيب الاقدمة المطلقة ولما كان 
ترتيب المدعى ١١6‏ فانه لما يصل إلله دور 
التقل إلى الدرجة الآاصلة وأن الاشخاص 
المطعون فى ترقيتهم قد رقوا إلى الدرجة الأصلية 
ترقية عادية طبقا للقواعد المعتادة فى غير حدود 
السدس المقرر لتسوية الحالات الشخصية 
وننهت الحكومةإلى أن أقدميةالمدعىفى الدرجة 
التاسعة تحسب له من أول بوليه سنة مع ١.‏ أما 
أقدمية هو لاء فلا تحسب لم إلا من تاريخ القرار 
الوزارى ترقيتهم وأن مؤدى هذا أنه يسبقهم 
عند تدر الاستحقاق إلى الدرجة الثامنة على 
أساس الأقدمية وذلك مع فرض يقائه بالدرجة 
التاسعة الشخصية ين النظر فى مثل هذه الترقية 
غرد المدعى عذكرة أودعها فى ١.‏ من ابريل 


العدد التاسع ألسنة الحادية والثلاثون 


سنة مع( أصر فبا على طلباته مشيراً إلى أن 


الحكومة سالبت بأسيقيته فى الأقدمية قبل 
المطعون فى ترقيتهم فيكون هو أولى إذن بالترقية 
إلى الدرجة التاسعة الآصلية قبلهم ولآن الاخذ 
بتفسير الحكومة سوف يترتب عليه تقيجة 
ضارة به إذ من مقتضاءجواز ترقية من أحدث 
منه خدمة إلى الدرجة التاسعة الاصلة ويقاوه 
فى الدرجة الشخصيةمتتظراً حلول دوره عقتضى 
السدس حسما تقول الوزارة كا أن المطمون فى 
ترقيتهم منحوا لقب ملاحظ وهذا له مغزاء 
من التاحية الآدبية يرا أنه لو رق إلى الدرجة 
الاصلة لرفع راتبه إلى ستة جنهات بدلا من 
إخمسة جنهات ونصف وبعد وضع التقرير فى 
| الدعرى عين لنظزها جلسة و١‏ من دسمير 
سئة بم4 ١»‏ وقها معت ملاحظات الطرفين على 
الوجه المبين بالحضر ودفع حاى الحكومة يعدم 
قبول الدعوى ترقعها يعد الميعاد ثم حجزرت 
| القضية الحم لجلة اليوم . 


المعو 

| عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

د من حيث إن مبنى هذا الدقع أن القرآر 
المطعون فيه بعد إذ صدر فى ٠‏ من نوفير سئة 


| با.ود أبلغ إلى المصلحة الى يتبعها المدعى 


لتنفيذه فى م7 منه ولا بد أن يكون قد عم نه 
فى هذا التاريخ ولكنه لم برفع الدعوى بإبداع 
حيفتها سكرتيرءة هذه المحكة إلا فى و؟ من 
قبرابر سنة م4١‏ أى بعد قوات الميعاد الحدد 
ارفعها . | 

« ومن حيث إنه لا وجه لساب هذا الميعاد 
من يوم 9م من نوقير سنة م44١‏ مادام لم 
يحصل إعلان الفرار أو نشره ,الشكل القانوق 


حكة القضاء الادارى وفذل 
النى من شأته سريان ذلك الممعاد فىحق المدعى | تكون الدعوى على غير أساس سلممن القانون 
كا لم يثيتعامهقعلا بالقرار وعحتوباته علا يقينآ 
لاظناً ولا افتراضياً فى تاريخ انقضى بعده 
المبعاد المذ كور على أنهلا جدال فى أن المدعى ظ 
| 
ٍ 


( القضية رقم ٠1‏ سنة * اق الحيثة السابقة ) . 


قدم طلياً فى ١‏ من ديسمير سنة ١440‏ أى فى 
خلاله لاعفائه من رموم دعوى يطلب إلغاء 
القرار المطعون فيه ومن شأن مثل هذا الطلب | 
حيط اكناد يق السترل اعد ى عل ذلك أ 
قضاء مجلس الدولة الفرنى ولكل ما تقدم يكون 
الدفع فى غير له متعينآ رقضه . 


وه 
ه ثيرأير مسئة 1549 
١‏ - معاد انستين نوما . بدء حسابه . من إعلان 
القرار أو نشره بطر يق و ممى 3 عدم اسنفادج العلم من 
التهر ياحدى اخرائد . 

ب ب ميعاد انستين دوما . السلم بالقرار الذى يقوم 
مقام الإعلان أو النشر . هو العم المقيق تعرهة. 
العلم النى أو الافتراضى لا يعول عليه 

سس تنسيق . وزيم درباته . للادة الأولى من 
قواعد التنسيق . قرار مجلس الوزراء فى *٠‏ من بوليه 
سنة 1541 . هو بوزيم الدربات النقة على أقسام 
الوزارة وفروعها عنى أساس النب العددية لموظقى 


ف - عن الموضوع : 

و ومن حيث إنه قد استبان لليحكة من 
الأوراق أنه رق إلى الدرجة التاسعة الكاملة 
الشخصية ( م + ج ) من أول يوليه سنة 
م46 طبقاً لقواعد إنصاف المفسيين ابى تقضى 


بتخصيص سدس ما مخلو من الدرجات الآصلية | مسئوليتها . 
7 1 الميادىء القَانو ننة 


ترتيهم فى الأقدمية وأنه لما كان ترتيب المدعى 
فبيا ١5‏ فاته لم يحل دوره فى النقل إلى الدرجة | ٠ 2١‏ إن ميعاد الستين يوماً لايبدأ فى 
الأصلية وأمأ الأشخاص المطعون فى ترقيتهمفقد | السريان طبقاً لنص القانون إلا من تاريخ 
رقوا إلى الدرجة الآصلية ترقية عادية فى غير ٍ إعلان القرار المطعون فيه لصاحب الشأن 
حدود السيدس المقرر لتنسوة حالات ذ 5 
- ددى | 7 0 2( لا ك للتحد 
الدرجات الشخصية ولكن هذه لا تعدو أن | * م 7 1 1 
تكون أوضاعاً خاصة بربط الميزانية لا أثر لها و0 6 ا ون لخر 
فى أقدمية المدعى أو فى ترقبته مستقبلا أوفى | بأحدى الجرائد إذ نا يعدو ذلك أن يكون 
العلاوات المستخة له . فتحسب أقدمتهف | من قبيل الاتنتاج والافتراض . 
الدرجة التاسعة الكاملة من أول و ليه سنة ,156 0 يا جرى قضاء هذه اكد عل أن 
تاريخ منحه الدرجسة العخمية بي د عست | العم الذى يقوم مقام الإعلان أو النشر هو 
أقدمية المطعون فيهم إلا منأول مايوسنةم ١4‏ ل , 
: 0 | العلم الحقيق الذى يسمح لصاحب السأن 
تاريح القرار المادر بترقيتهم فيتير المدعى | 2 8 ا 06 
والحالة هذه سابقاً لم فى الدرجة التاسعة الكاملة | بمعرقة مؤدى القرار ومحتوياته علا ,فين 


عند النظر فى الترقية إلى الدرجة الثامنة ومنثم | لا ظنياً ولا افتراضياً كا يحب أن ينيت 


م 0 


1١ 14‏ 
حصول مثل هذا العم فى تاريخ معين يمكن 
حساب المعاد مئه . 
» - ثيت قضاء هذه الحكة على أن 
المقصود بالتوزيع طبقاآً للسادة الأول من 
قواعد التفميق حسيا ضيطها قرار يجلس 
الوزراء الصادر فى .؟ من يوليه سنة باع ة ١‏ 
هو توزيع الدرجات المنسقة على أقسام 
الوزارة وفروعبا على أساس النسب العددية 
لموظى هذه الأقسام والفروع لا يحسب 
أهمية الوظائف أو مسو لياتها . 


( القضية رقم وغ سنة ؟ ق لالمكة اللساقة ) . 


1 
٠‏ قيراير سئة 14544 
ظف . اتهاء أمازته . عدم العودة فى بحر 


خحسة عهر نوما من اتهائها . عدم إبدائه أسابا لغايه . 
اعتباره مستعفياً . مادة ٠١‏ من ذكريتو 58 من ابريل 
سنة ١898‏ . إبداؤه أسبانا لغيابه أو اتقطاعه عن 
العمل بنير إجازة . عدم انطباق النص ‏ 

المبدأ القانون 

إن المادة ١+‏ من دكر يتو .و؟ من ابريل 
ستة 1486 إذ نصت على أن الموظف الذى 
لم يبين الأسباب الموجية لتأخيره فى ميعاد 
النسة عشر يوماً التالية لاتتهاء مدة إجازته 
يعتير مستعفاً وهذا الاستعفاء يستفاد 
من عام إبدائه أسبابأ لغيابه فى المدة 
المذكورة - إلا أن هذا الافتراض لا يكن 
أن يستفاد من حالة الموظف الذى يبدى 
أسباباً لغيابه مهما طالت مدة غيايه بعد 
اتقضاء إجازته ولا من حالة الموظف الذى 


العدد التاسع - السنة الحادية والثلائون 


لمكو 


ه من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء 
القرارالوزارى الصادر بفصله من خدمة وزارة 
الصحة والبلغ إليه فى ؟ من مأبو سنة ١40‏ 
وبنى دعواه على أنه بعد أن تخرج ف كلية الطب 
عام .19 التحق بوظيفة طبيب عستشفيات 
وذادة الصحة ثم تدرج فى الوظئف إلى أن 
أصبح الطبيب الآول لمستشق الاسماعيلية وفى 
4 من ديسمير سئة 114 صدر قرار بنقله 
إلى مثل وظيفته عستشق زاوية التاعورة » 
فرأى فى ذلك إجحاناً محقه . جاه الوزارة 
بامتناعه عن تنفيذ أمى التقل وبأنه سيستمر فى 
إدارة المستثمق إلى أن يساله لخلفه وللوزارة 
أن تفعل ما يبدو لما بعد ذلك مع احتفاظه 
بكافة حقوقه . فأنذرته مصلحة الطب العلاجى 
التابع لا مخطاب مؤرخ من بنأيرستة ١9417‏ 
يأنه إن ل ينغذ أس النقل وينقطع عن العمل 
بعد وصول خلفه بمقدار ٠6‏ بوماً متالية فإن 
الوزارة ستعيره مستقيلا من خدمتها وذلك 
وفقأ للادة وم؟ من الفصل الثانى من قانون 
المصلحة المالية الذى يقضى بأن من يتقطع عن 
العمل ولا يبدى أعذارآ مقبولة خلال النسة 
عشر يوم الآولى من انقطاعه يعشير مستقيلا 
من عمله ‏ وقد أجاب المدعى على هذا التحذير 
مخطاب مؤرخ ١١‏ من بناير سنة 1440 ينكر 
فيه على الوزارة حقها فى اعتباره مستقيلا لآنه 
أس لا يتفق مع نيته ويطلب إحاته إلى بجلس 
التأديب لمحاكته ‏ وقد انقطع المدعى عن 
عمله عند ظهر يوم و من ينابر سنة ١54‏ 
وظل أمره مملقاً لم يبت فيه دنم إبداء التصح 
له بتنفيذ أمس النقل وتفهيمه بإعادة النظر فى أ 


ممكة القضاء الإدار ى باع 1 


نقله » وأخيرا صدر القرار الوزارى المطمون ١‏ [حالة نفسه على يجلس التأديب لما كته عن هذا 
فبه وهو المؤرخ .+ من أريل سنة نع و١‏ ٍْ الامناع الذى كان يقصد نه ولاشك إ كراء 
بفصله من الخدمة اعتباراً من ١١‏ من ينابر | المصلحة على إحالته على جلس التأديب . 
سنة 14697 بسبب انقطاعه عن العمل واعتباره 0 ., ومن حيث إن المادة ١+‏ من الدكرتو 
بذلك مستقيلا . وهو ينعى على القرار المطعون أ الصادر فى ابريل سنة ووم تقضى بأنالموظظف 
فيه مخالفة القانون لآنه فصل من غير الطريق ! الذى لايعود إلى عمله عند اتتهاء مدة إجازته 
التأدبى . | حرم من كل ماهيته أبتداء من يوم الإنقطاع مع 
د ومن حيث إن الحكومة تطلب رفض | أحقية المصلحة فى معاقبته بالجراءاتالتأديبية التى 
الدعوى على أساس أن المادة .م١‏ من قانون | يستحقها على ذلك , فالتص هنا برتب على عدم 
المصلحة المالية ما هى إلا نص المادة ١‏ من | العودة إلى العمل بعد الإجازة الحرمان مر 
دكريتو و من أبريل سنة م١‏ التى تنص ١‏ المرتب مع المعاقبة التأدبية . 
مادته الأولى على أنه ( لا يحوز لآى موظف 2٠١‏ , ومن حيث إن المادة تسسطرد بعد ذلك 
أو مستخدم أن يتغيب عن حل إقامته بسبب ‏ إلى القول بأن هذا الموظف إذا لم بي الأسباب 
لا علاقة له بأعمال وظيفته أو أن ينقطع عنها الموجبة لتأخيره فى معاد الخسة عشر ءرما التالية 
إلا إذا استحصل على أجازة مقدما ) وأنه على | لاتها. مدة إجازته يعر مستعفياً ويشطب إسعه 
أساس هذا النص أورد المشرع نص المأدة ١6‏ | من جدول المستخدمين . نما قد أتتيافتراض 
من الدكريتو التى تقضى بأن ( كل موظف ١‏ قانونى يقطع بآن هذا الموظف يعدير مستعفياً 
أو مستخدم لا يعود إلى عمله عند انتهاء مدة ' وهذا الاستعفاء يستفاد من عدم إبدائه أسبايا 
أجلزته حرم من مافيته بكاملها من يوم انقطاعه ظ لغياءه فى حر النسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة 
وهذا لا بمنع من معاقبته بالجزاءات التأديبية | إبازته » لكن هذا الافقراضلاككن أنيستفاد 
الى يستحقها على ذلك . وإذا لم يبين الأسباب [ من حالة الموظف الذى يبدى أسبايا لغيايه مهما 
ا 
ِْ 
ظ 


ب حملت سوبو لس وا 


الموجبة لتأخيره فى ميعاد الخسة عشر يوماً | طالت مدة غيابه بعد انقضاء إجازته والمصلحة 
أتالية لاتهبا.ء مدة إجازته فيعتير «ستقيلا وشأنها فى معاقبته ؛ ومن باب أولى لايستفاد 
ويشطب أععه من جدول المستخدمين ) . من حالة الموظف الذى يتقطععن أعمال وظيفته 
وقالت إته لا يصح تفسير حكم الفقرة بغير إجازة خصوصا إذا عرفت أسياي|تقطاعه . 
الآخيرة من المادة م١‏ منفصلا عن با قالتصوص ه ومن حيث إن المدعى لم حص ل على إجازة 
وبحب تطبيقها باعتبارها كلا لا بتجرأ . | وقد نادى بعصانه عن تتفيذ أمى التقل وطلب 
,ومن حيث إنه قد اسقبان للمحكة عا تقدم أن محاكم أمام يحلس التأديب مع عليه يأنالمئة 
أن المدعى لم يتقطع بإجازة وما انقطع بسيب | | التأديية تملك بجازاته بالفصل والعقو يا تالتبعية 
استاعه عن تنفيذ أ النقل من مستشئ | فلا تمكن والحالة هذه معاملته بالفقرة الآخيرة 
الامماعيلية إلى مستشق زاوءة الناعورة وكان | عن المادة ١#‏ المدونة فى ققرة ١/اوق161‏ من 
انقطاعه نقيجة لهذا الامتناع , وكان من الطبيعى | المجموعة المعروقة بإسم القاتون المالى . 
آلا يطلب التصري منه باجازة وهو الذى يطلب ٠‏ , ومن حيث إنة يتضح ا تقدم أن القرار 


144 
( القصية رقم +4 ستة " ق رثئاسة وعضوية 
حضرات أصعاب المزة عمد على رائب يك وعد البابل 
بك وعمد عبد السلام بك وعيد الجيد النهاى بك وسيد 
على الدمراوى يك المستشارين ) . 


هو 
٠‏ فيراير سنة 11144 

. صفة ف, الدعوى  محلس مديرية . مقاضأنه‎ ١ 
عدم جواز اختصام وزّير الداخلية وحده . الجلس‎ 
وحدة إدارية مستقلة عن الدولة . لله حق التقاضى ولك‎ 
. الأموال باه . الختصاص السلطة المركزية بالنسبة إليه‎ 
لا يتعدى الإشراف والرقاءة على أعماله وتصرفاته فى إدارة‎ 
. المرادق الخحلية . مداء‎ 


ب دعوى . قيامها على تعديل عركز قانوق عام 
المدتى مترتب على قرار إدارى بنقله إنى حرجة بالتطبيق 
لأحكام كادر سنة 765059 . تعتير منمية على إلناء عدا 
القرار . عدم قبول الدعوى لسيق القرار على قاثون 
مجلس الدولة . 

المبادىء العانونيه 

و لا اعتداد بما يقوله المدعى من 
جواز اختصام وزير الداخلية وحده 
بوصفه رئيساً للسلطة الادارية المركزية 
المشرفة على تصرفات مجالس المديريات , 
(أولا ) لآن هذه الجالس وحدات إدارية 
مستقلة عن الدولة لها وجود وكيان مستقل 
فى نظر القانون وهى إن كانت تتمتع يحزء 
من سلطة الحسكم إلا أن لكل واحدة منيا 
حق التقاضى وتملك الأموال باععها خاصة . 
(ثانآ ) لآن اختصاص السلطة المركزية 
بالنسية إلى همذ الوحدات لا يتعدى 
الإشراف والرقاية على أعمال هذه الهيئات 


ساس !0غ 


المدد اثناسع - السنة الحادية واثلائون 


وتصرفاتها فى إدارة المرافق انحلية فى حدود 
أحكام قانون مجالس المديريات بما لا.هدر 
معه كاتها واستقلانها . 


”0“ إذا كانت الدعوى تقوم على 


5 كر قانوقى عام لللدعى ترتب على 
القرار الإدارى الصادر بثقله إلى الدرجة 
من (60- ١!‏ ) جثيه بالتطبيق لاحكام 
كادر سنة ١95‏ فهى منصبة فى الواقع على 
إلغاء هذا القرار الصادر قبل العمل بقانون 
مجلس الدولة ما لامجوز قبوله 5 استقر 
عليه قضاء هذه الحكة . 

( القضية رقم ٠7١٠٠١‏ ستة * ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصماب المزة تمد على رائب بك وعينه حرم 
بك وعمد عفت يك التشارين ) . 


1 
٠‏ فبراير سنة 19459 

” قيول الدعوى . منازعة ف الراتب . قفرة‎ - ١ 
من الادة غ من قانون إنشاء مجلس الدولة . شرط‎ 
قبولما . عدم المساس بقرارات نمت قبل العمل بالقاتون‎ 
اللذكور أو يمد العمل به ولم يمن فبها فى اليعاد‎ 
. القرر‎ 

ب ب بلس مديرية . الفرحة من ه جتيه إلى 
8 جيه . كادر تلك الجالى سنة 15*9١‏ - تمتير 
معادلة الدرجة السابعة . قرار مجلس الوزراء سنة ١5151١‏ 
الخاس بالممادلات . 

ب مجلس مديرءة . قرار فردى من الاجنة 
الاستشارية أو وزر الداخلية . لا يمدل من القواعد 
المامة بعأن الممادلات . 


المبادىء القانونية 
١‏ إن قضاء هذه المحكة قد استقر 


)١(‏ بمتل هذا المبداً حك من هذه الدائرة فى الجلسة 
ذالها فى الفضية رقم 55٠8‏ لسنة ؟ القصائية . 


حكة القاء الادارى 


154١ 


على أنه يشترط فى قبول دعاوى المتازعة فى 


الرانب ألا يستوجب الفصل فها المساس | 


بكيان قرارات إدارية تمت قبل العمل 
بقانون إنشاء يجلس الدولة أو بعد العمل به 
إذا لى يطعن فيها فى المدة المقررة لذلك لآن 
مثل هذه القرارات تظل منتجة آثارها 
ما دامت لم تلغ طبقاً للقانون . 

؟ - وضع أحد موظق حالس 
المديريات فى الدرجة (4-م١‏ جيه ) 
بالتطبيق لآحكام كادر مجالس المديريات 
الصادر فى سئة 1461 , يعتير طبقَاً لقرار 
حلس الوزراء الصادر بالمعادلات : معادلا 
للدرجة السابعة . 1 

م لا اعتداد بما يقوله المدعى من 
أن قرار اللجنة الاستشارية مجالس 
المديريات الصادر فى مسألة إحدى الموظفات 
يعتير بعد تصديق وزير الداخلية عليه فى 


قرار صادر من جلس الوزراء معدل 
ان 


إلى الدرجة الحسكومة المعادلة للدرجة من 
(م- 7١‏ جنيه ) الى علاوتها جنيه ونصف 
جنيه كل سنتين لا اعتداد بذك لآن هذا 


القرار فردى صدر لنسوية مسألة الموظفة | 


المذكورة للاعتيارات الخاصة بها والمينة 
بصدر المذكرة الى أقرتها اللجئة الاستشارية 
فوزير الداخلية » ولا يترتب عليه والخالة 
هذه تعديل ف القواعد العامة التى أقرها 
مجلس الوزراء بشآن المعادلات يحوز أن 


يستفيد مئه المدعى . 


( اأقصية رقم 5519 سنة ” ق بالحئة السابقة ) . 


/ 
٠‏ فبراير سنة 1415 

-١‏ فول الاعوى . طلب إلقاء قرار إدارى 
لسيب من أسباب مجاوزة حدود السلطة . حق استحدته 
قاتون حلى الدولة . عدم سريانه على القرارات الإدارية 
السايقة على القانون . 

ب - بجلس مديرة . قرار صادر من رئيس 
الجلس يوضم المدى فى الارجة من »م ب ٠١‏ جنيه . 
قرار إدارى وليس من الأوامي التتفيذية ٠.‏ خصاتص 
القرار الإدارى . صدور كادر سنة ١97١‏ لابرتب 


أنة حالة فانونية للموظفين . هذه الالة تنشأ نتبجة 
القرارات الإدارية الى تصدرها الجهات الختصة فى شأن 
عؤّلاء الموظفين . 


جٍ - ظل إدارى . متى يترتب عليه وقف سريان 
ميعاد طلي الإلناء . إذا كان عن قرار إدارى لاحق 
العمل يقانون إنشاء مجلس الدولة . 
المبادىء القاثوننة 
و ١”‏ إنقضاء هذه انحكمة قداستقر 
على أن طلب إلغاءالقر ارا تالإدارية لسبب 
من أسباب مجاوزة حدود السلطة هو حق 
استحدثه قانون مجلس الدولة لا ينعطف 
| أره على القرارات الادارية السابقة على 
| صدور هذا القانون . 
| + لايوثر فى ماضة المرار الإدارى 
الصادر من رئيس مجلس المديرية بوضع 
المدعى فى الدرجة من ع ٠١‏ جتيه أنه 
(1) عثل هذا المبدأ حكنت هذه الدائرة فى القضيتين 
رقم 49 لنة ؟ القعائية 2 ورقم ٠٠١‏ لسنة * 
القضائية بالجلسة ذاتها . 


كل 
صدر تطبيقاً لأحكام لانحة عامة صدرت 
بشأنموظق مجالسالمديريات (كادر1981). 
ذلك أن كل القرارات الادارية الفردية 
تصهر من الجهات الختصة تنفيذاً للقوانين 
أو اللوائح . والقول بغير ذلك وباعتبارمئل 
هذا القرار من الأوامر التنفيذية الى لاترق 
إلى مرتبة القرارات الادارية والى يجوز 
لجهات القضاء الختلفة عدم الاعتداد با 5 
هو قول مخالف للقانون ولطببعة القرار 
الإدارى ‏ ذلك أن من أثم خصائص 
القرار الإدارى الموضوعية أنه ينثىء حالة 
قانونية جديدة أو يعد لأو ينهى حالة قانونية 
سابقة على صدوره . وأنيجرد صدو ركادر 
سنة 161 لا يترتب عليه أية حالة قانونية 
للبوظفين المعينين به بل إن هذه الحالة 

شأ نتيجة للقرارات الإدارية الى تصدرها 
الجهات الختصة فى شأن «هؤلاء الموظفين 
بالتطبيق لاحكام الكادر المذ كور : 

م - التظلدات التى يترتب عليها وقف ! 
نراق متنا طلنات الالقاء عتصورة عر ظ 
تلك الى تحصل عن القرارات الإدارية | 
اللاحقة على العمل بقانون مجلس الدولة . 


( القضية رقم 8 ٠؟‏ سنة ؟ ق بالحئة السابقة ) . 


ل 
٠‏ فيراير سنة 1449 


ل معاش . شم مدة إلى ستى الخدمة المحسوية ! 
فيه . الأئر القانوتى آذاك . اعتارها مدة خدمة حققية . ؛ 
هو افتراض قافوتي علك مجلى الوزراء . افقراض أن ببق . 


العدد التأسع السئة الحادية والثلاثون 


الوظف براتبه خلال السنين الضافين إلى مدة خدمته 
فيه . وتسوية العا على أساس امتوسط للذكور . 

ب - قرار يترقية . قوات ..ماد الطمن فيه . 
اكتسايه حصانة من الطعن بالإلفاء . 
الادارة فى سحبه . تصبح الترقية حقاً مكتسيا . 


الميادىء القانونية 

ذو الاآثر القاتوفى لقرار بلس 
الوزراء الصادر بإضافة سنتين إلى سبىخدمة 
المدعى الحسوبة فى المعاش هو اعتبارها مدة 
خدمة حقيقية ومبنى هذا الاعتبار افقراض 
قيام الموظف بعمله أثناء ال نتين المذ كورتين 
وقيضه اراتبه عنهما وهو افتراض قانون 
ملك مجلس الوزراء بما له من سلطة منج 
معاشات أو مكافات استثنائية وبحب مراعاته 
عند حساب متوسط الماهية فى السنتين 
الآخيرتين بأن يفترض أن يبق الموظف 
براتبه خلال السفتين المضافتين إلى مدة 


| خدمته فيه ويسوى معاشه على أمساس 


| المتوسط المذ كور . 


؟ ‏ لال لا تثيره السكومة بشأن 
صحة قرار ترقبة المدعى بعد أن فاتتمواعيد 


| الطعن فى القرار المذكور واكتسبٍ حصانة 
تعصمه منالطعن فيه بالإلغاء وسقط ماكان 
| للجهة الإدارية من حق حبه وأصبحت 
الترقية حق مكتسب للدعى لا يجوز 
| المنساس به . 


( القضية رقم 4ه سنة ؟ ق بالمئة الاهة ) . 


هه القضاء الادارى 


53 
٠5‏ فيراير سئة ١1:4‏ 
١‏ - عمدة . قرار لخنة الشيانات باختباره . مادة 
٠‏ من القاتون رقم ١51‏ لستة ١4419‏ اهس قراراً 
هائياً . اوجوب اعياده ٠ن‏ وزير الداخلة , 

ب عمدة. كشوف المرشحين والناخين . 
تقديم طعن بعد ميعاد عرضها البين بإلادة 4 من القاتون 
رقم ١41‏ لستة 15419 . الادعاء بأن الطلب قدم إلى 
المأمور فى المعاد فأثر بتارغ لاحق لإسقاط الحق فى 
الطعن . لا يعول عليه . محله . دعوى نروير بطريقها 
القااولى . 

المبادىء القانونة 


1 - على حسب حكم المبادة ١(زمن‏ 
القانون رقم ١4١‏ لسنة ١940‏ يرقع قرار 
لجمة التساخات باختيار العمدة إلى وزير 
الداخلية لاعتماده وعلى هذا الوضع يكون 
قرار لجنة الشياغات المطعون فيه باختبار 
الخمم الثالك عمدة ليس قراراً تهائياً . 


٠+‏ إذا كان المستفاد من ملف المادة 
المودع من المد أن كثشوف المر شين ١‏ *, 
لودع من ل ' الى اصدرته بصفة نهائية جاز فيه ألطعن 
. 5غ 0 وبالرجوع إلى المادة 19 من لانحة ابرع 
سئة 144107 وقدمت الطعون فيا 18" والجور ان صدر القرار المطمون فهء 
ش ٠‏ ' القاضى بإعادة المسقة القهدمبا المدعى ؛ فى 
4 أى بعد الميماد المنصوص عله فى : 7 َ 2 


والتاخبين قد عرضت فى ١4‏ هن ديمير 
ديسمير سئة /1441 و 12064 من يثاير سنة 


المادة الثامئة من المَانون قلا اعتداد بما يقوله 
المدعون من أنهم قدموا طلباتهم إلى مأمور 
المركر فى ١؟‏ من ديسمبر سئة 1941 أى 
خلال الميعاد فأشر علها باعتبار تاريخ 
التقد.م ١‏ من ديسمبر سئة 1140 3 


ول 
يسقط حقهم فى الطعن , لا اعتداد يذلك 
لآن للتاريخ الذى أشر به المأمور على هذه 
الطلبات حجية لا تندقع جرد الجادلة فه 
أو التشكبك فى صحته بل هذه دعوى تزوير 
صرفة لم تجر على وجهها أو تتخذ طريقها 
القانونى فلا تقيم امحكة لها وزنا . 

( القضية رقم 8+ سنة » ق رياسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة تمد ساى مازن يك وتمود صابر 


العقارى بك وعمد عبد الام بك وعيد الرعن اليرى 
بك ومسيد على الومراوى بك الستشارين ) ٠.‏ 


ره 
٠6‏ فبراير سنة 15459 
قرار إدارى . مهالى . العبرة فى نهاثيته عوضوعه . 
مادة 14 من لاحة الترع والجسور ‏ قرار صاحر طيقا 


لأحكاءها . ساطة الجهة الإدارية هنا تهائية . 


جوار 


المبدأ القانوق 
العيرة فى نائية القرار الإدارى 
يموضوعه ثما دام القرار قد صدر من الجهة 


ظلها وبالتطبيق لا حكامها يبين أنالسلطةالى 


التى ناطت بها إصدارها سلطة نهائية . 


( القضية رقم +٠‏ سنة ؟ ق بالفكة الاهة ) . 
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لفرة: 
5 فبراير سئة ١449‏ 

١‏ - ميماد رقم اعوى . مق يبدأ سريانه . من 
تاريخ النعر أو الإعلان أو المل الحقيق الذى يقوم مقامه . 

ب ل تفسيق ٠.‏ مرقية . درحات متخلفة عن تمديل 
الترقيات يح قواعد التفسيق . اعتارها درجات تثسيق . 
الكتاب الدورى رقم ف عب بوملا ١ا.‏ 

- تفسيق . أقدمية . الرقية عادية فى الفترة من 
4/١‏ إل ١٠+/7/7ئ5اء‏ وترقية بطريق 
التنسيق . تطبيق قواعد التنسيق لتعيين الأقدمية . عدم 
تطبيق أحكام الكتاب الدورى رقم ١0/1/9869‏ 


الخاس بتر قدب الأقدمية ق الظروف العادية 5 


الميادىءم القاتونئة 


العدد التاسع - السئة الحادية والثلاثون 


هذه امحكة العلم الحقيق بالقرار ومحتوياته 
الذى يقوم مقام الإعلان . 

؟ ‏ الدرجات المتخلفة عن تعديل 
الترقبات حم قواعد التفسيق تعتبر درجات 
تنسبق وذلك وفقَأً لتصوص اللكتاب 
الدورى رقم فى ”ا د ا . 

واب 90 كان التزاع فى دائرة أقدمية 
المرقين ترقبة عادية فى الفترة من أول مابو 
ستة 1945 إلى .© من يوليه ستة /1441 
والمرقين بطريق التنسيق فيتعين تطبيق 
قواعده الخاصة دون الالتجاء إلى تطبيق 


١‏ - التاريخ الذى يعتبر مبدأ لسريان التكتاب اممو ردم 0/1/4 المؤرخ 


معاد رفع الدعوى هو على مقتضى المادة ! 


! فى أول أبريل سنة ١449‏ الخاص بترتيب 


م" من قانون إنشاء مجلس الدولة , ٠‏ تاريخ ؤ الأقدمية فى الظروف العادية . 


النشر أو الإعلان وحسما جرى عليه قضاء ! 


( القضية رقم ل41 4 سنة ؟ ق بلهيثئة السابقة ) . 


١‏ سس 2١١‏ د ره اعتو زر زعرءه 
1 
و 582 امم احجسكت ينو 1 


فة | الكنيسة والإشراف عل النواحى المالية 
٠‏ نوشر سلة ٠هة!‏ | والإدارية وتحصيل الإرادات وصرف 


5 8 8 | 

! سس سيب طعن هتعلق بالنظام العام . عدم الختصاص إ المصاريف الضرورية ودهم المرتيات وإبداع 
الحاكم بالنظر فى مسألة مى ءن الشؤون الديفية البحتة . ْ الباق خزانة المحكة على ذمة الفصل فى 
0 أمام محكنة التقض ولو لى يسبق ا الدعوى الموضوعية 0 إذ هذه كلها أمور 
عرضه , ضوع . | 9 

أدءة : 010 

ب حراسة على كتيسة . تجوز دون مساس | مدنية ليس فها ما يمس العبادات من قريب 
بالسلطان الروحى لنبطة الرئيس الدينى للطائفة إذا كان 
التزاع مقصوراً على وضم اليد وحقوق الإدارة فها يتعلق 1 
عنقولات الكنيسة وأثاثاتها وتحصيل الاشتراكات | 721 
والتبرعات إذ فى كلها أمور مدنية ليس فيها ءا يمس | 
العمادات . ا 


أو لعيد. 


من حيث إن واقعة الدعوى كا أئيها 
المبادىء القانونية | الحم الطمون فيه تحصل فى أن المطمون 
0 | عليه الول رقعها إلى قضاء الآمور المستعجلة 

-١‏ إذا كان سبب الطعن متعلق | يطلب فها تبين حفرس قضاق عل متقولات 
بالنظام العام هو عدم اختصاص أنحا م | وإبرادات كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل 
بالنظر فى مسألة هى من الشؤون الدينية | على أن تكون مأموريته استلام أموال 
البحتة كان هذا السبب جائر الماع الاول | ومنقولات الكنيسة والإشراف على التواحى 
5 ا 7 ع من | المالية والإدارية وتحصيل الإيرادات من 
00 0 أشيراكات وتبرعات وغيرها ودفع المصاريف 
عل قله اموشوع. الضرودية والرتبات وإيداع الباق غزانة 
؟-إذا كان الازاع مقصوراً على ْ المحكة على ذمة الفصل فى الدعوى الموضوعية . 
وضم اليد وحقوق الإدارة فيا يتعلق | فدفها الطاعن بأن الكنائس 7 من الأموال 
ل ا ل العامة ومن ثم لا ولابة للحا فى نظر دعوى 
رت وات د وتحصيل الحراسة اله بأحكام المادة ٠٠‏ من لاتحة 
الاشر اكات والتبرعات فاه عو زات هون ترتيب الحا الآهلية فر قضت لحكة هذا الدقع 
مساس بالسلطان الروحى لغبطة الرئيس | روسسة قضاءها فى ذلك على أن الكثائى 
الدينى للطائفة ‏ تعيين حارس تكون | لاتعتير من الآموال العامة وقضت ف الموضوحع 
مأموربته استلام أموال ومنقولات | بتعيين المطعون عليه الثانى حارساً لآداء المأمورءة 


١144‏ العدد التأسع م السنة الحادية والثلاثون 


لمبينة بأسباب حكها قطعن فيه الطاعن بالتقض . | ج ديد لم يسيق عرضه على محكة الموضوع 
ون عوك إروجب الل كسا فى إن ِ فلا تجوز إثارته لآول مرة أمام حكة النقض 
الحم إذ قضى برفض الدفع يعدم اختصاص | فحل نحث ذلك يلون عند نظرموضوع الطعن . 
قضاء الأمور المستعجلة بتعيين حارس قضاق ٠ ١‏ ومن حيث إنه ببين من تقرير الطعن أن 
على أموال الكنيسة غالف القانون فى شأن | الطاعن يؤسس دفعه بعدم ولاية انحا بنظر 
متعلق بالنظام العام وذلك بتعرضه للفصل فى | الدعوى عل أن موضوعها دينى صرف لا تمتد 
تزاع ليست له صفة مالية ولا يعتير مسألة مدنية | إليه ولابة المحام وأن الشأن فى ذلك من 
بل هو متعلق يتاحية دينية بحتة هى من شئُون | اختعاص غطة البطريرك ( الطاعن ) دون 
العبادات ومن ثم يكون قد خالف نص المادة ٠١‏ | سواه وفق أحكام خط كاخانة والخط المابوق 
من لانحة ترتيب انحا كم الى تقصر اختصاص | الى تعترف بالحرية الدينية وسلطان البطاركة 
الحم المدنية عل المنازعات المدنية دون الديتية. | وحقبم فى إدارة الكنائى حسيا بروته نانم 
« ومن حيث إن المطعون عله الأول دقح ا لطوائفيم كا أن التشريعات النظمة 
يعدم قبول الطعن استناداً إلى أن الك | لاختصاصات الجالس الملية ومتها الآمى العالى 
المطعون فيه وهو صادر من محكة ابتدائية ميئة | الصادر فى ١6‏ من مابو سئة م١‏ والمعدل 
استتنافية لا يحوز الطعن فيه إلا لخطأ فى القانون | بالقاثون رتم لسنة م١‏ بثسأن' طائفة 
فى ذات مسألة الاختصاص وققا للفقرة الثانية | الأرئوذكى تؤكد هذا الحق. 
من المادة العاشرة من قانون إنشاء محكة | « ومن حيث إنه لما كان بين من سيب 
النتقض ‏ وإنه لما كان أساس الدفع بعدم | الطعن أنه مقام على سبب تعلق بالنظام العام 
اختصاص أنحام المشار ليه فى سيب الطعن | هو عدم إختصاص انحام بالنظر فى مسألة هى 
يغار الأساس الذى كان مطروحا على محكمة | من الشئون الدينية البحتة كان هذا السبب جائز 
الموضوع فإنه يعتير سيأ جديدآ لايحوزالتحدى | المماع لآول مرة أمام محكمة النقض وو لم 
نه لأول مرة أمام محكة النقض ولا برد على يسبق عرضه على محكة الموضوع . 
هذا بأن سبب الطعن متعلق بالنظام العام إذ | , ومن حيث إنه فى خصوص ما يرتئكن 
مناط ذلك أن يكون هذا السبب محل محث إليه الطاعن فى سيب طعنه ققد قال الحم : 
وقضاء محكة الموضوع - الم الدى لم بحصل « .. إن غبطة الخصم الثالث ( الطاعن ) دقع 
فق كاف سراحل الاراع: . الدعوى موضوعاً بأنه يشترط فى طالب 
ه ومن حيث إن هذا الدقع مرود بأن | الحراسة أن يكون له حق يوازى حق خصمه 
الحم صدر فى دقع يعدم الاختصاص مؤسس | على العين موضوع النزاع وليس الستأتف 
على المادة ٠6‏ من لانحة تر قدب انحاكم ما يجمل (المطعون عليه الآول) أى حقوق على الكنيسة 
الطعن فيه جائزاً وفقاً لنص الفقرة الثانية من | فى حين أن غيطة اليطريرك هو صاحب الحق 
المادة العاشرة من قانون إنشا. محكة النقض . | المطلق على الكنائس مقنضى الفرمانات والخطوط 
أما كون السبب الذى بى عليه الدفع بمدم | الحابونية والآوام العالية وأن يكون هناك 
الاختصاص الوارد فى تقرير الطعن هو سيب نزاع جدى وخطر على حقوق طالب الحراسة 


قضاء حكة النقض المدئة ذا 
ومتازعة المستأتف ( المطعون عليه الآول ) | للطائفة ‏ استلام أموال ومنقولات الكتيسة 
عارية عن الجدية كا أن الخطرمنتف لتعين ناظر | والإشراف على النواحى ال ىالية والإدارية 
من قبل غبطة اليطريرك يعوم بادارة الكنيسة وتحصصل الإبرادات من اشراكات وتترعات 
ويقدم حسابا عنها اغيطته مشفوعا المستندات وغيرها وصرف المصاريف الضرورية ودفع 
المؤيدة له , 2 ثم قال : « وحيث إنه لاجدال من المرتبات وإبداع الباق خزاءة امحكة على ذمة 
لاحي الأخرى أناللجنة المؤلفةفسنة0]؟1 | الفصل فى الدعوىالموضوعية » ويقبين من هذا 
ى التى قامت شترى الارض وبناء الكنيسة النى قرره الحم أن الزاع بين طرف الخصومة 
عليا من :21 مرال الى كانت يدها من “د | كان مقصوراً على وضع اليد وحقوق الادارة 
المشتركين والمتبرعين وأنما ظلت تقوم بإدادة | فيا تعلق منقولات اللكنيسة وأئكتا وتحصيل 
الكنيسة فى حدود الاغراض الى ألفت من | الاشتراكات 5 وهى كلها أو 
أجلها حتى دب النزاع بنهما  .‏ ثم قال عن مدية ليس قها ما بمس العبادات من قريب 
ل , م 0 | أو بعيد ع الطعن على غير أساس 
اي ل 
طبقاً للقائون رقم و؛ لسنة ه54١‏ وأصبحت | | 50 052 
لها الشخصية المعنوية , قال , وإن الذى يبدو ْ عر 1 
من تلك الوتا: لع دون يناس الوضوام ندا عه الأسكاذ دلق عرق حدم جد قول ء 
ل لك الى لك إن ا ل د | وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ عوض شبيب رقمهة 
: ستة ١5‏ ق رئاسة وعضوية حضرات احاب المزه 
وأن من حقها لذلك الاستمرار فى مزأولة عملها | جر حلمى بك وكيل الحمكنة وعبد العزيز محد يك 
منإدارة الكنيسة وتحصيل الإيرادات ومباشرة | وعبد الععلى خيال بك وسلبان ثابت بك وعد تجيب 
وجوه صرفها ‏ فإذا كان غبطة الخصم الثالث احد يك مستثارين وحضور حضرة الآستاذ حدن 
الطاعن ) والمستأنف عليم الثالك والرابع | عبد النفار بك رئيس النيابة ) . 
والخامس ( المطعون علهم من الثالك ا م 
الخاس ( قد تعرضوا للجمعية وازعوها 0 
هذا الحق ووضع الناظر المعين من قبل غبطة | ينار سنة ١561‏ 
البطريرك يده على منقولات وأثاثات الكئيسة | .رظن . إلة إلى للماشى . ذكر سيب الفصل فى 
وأخذ فى تحصيل الاشترا كات وااتبرعات | الفرار يخضمه لرقابة الحا . تأسيس الإسالة إلى الماش 
بإيصالات الجعية فإن من حت المعية أن تلجأ | على مقاربته سن التقاعد . بطلاته . 
إلى القضاء المستعيجل طالية تعيعن حارس تضاك | المبادىء القانوتية 
على المال المتنازع عليه إلى أن يمضى ف البزاع ١‏ 0 ٍ 
المطروح علىيحكةالموضوع ويكون هذا القعنا. | ١‏ ذكر سبب فصل الموظف من 
إجابتها إلى طلها لجدية المتازعة الى تبنى علها | وظفته فى القرار القاضى به من شأنه أن 
اجمعية طلها ولتحقق الخطر والضرر عل حقوتها بخضع هذا القرار لرقابة انحام لتبين مدى 
فى الإدادة وضع اليد , إلى أن قال فى صدد | عينه من الوجهة الواقعية ومطابقتها لقاتون . 
تحديد مأمورية المارس «١‏ تحكون ‏ دو 1 
مساس بالسلطان الروحى لغيطة الرئيس الدينى 1 ؟ ‏ تمع باطلة إحالة الموظف إلى 


١ خا‎ 


المعاش قبل بلوغه سن التقاعد لا أسبب غير 
يحرد مقاربته هذه المن ‏ 

م إذا كان الثابت أنه قد ذكر فى 
قرار الإحالة إلى المعاش السيب الذى بنيت 
عليه هذه الاحالة وهو إلغاء وظيقته , وإن 
ما أسس عليه الطاعن دعواه أن هذا اليب 
غير صحيح لان وظيفته ل تلغ وأن السيب 
الذى رر به فصله هو أنه أمضى مدة طويلة 
فى الخدمة وقارب سن الإحالة إلى المعاش , 
وكان الح المطعون فيه خلواً من ححث هذا 
الدفاع الجوهرى .. ذلك اعتهادا على ماقررته 


الحكومة عن فصل موظفها على حالة سوء ' 


استعال الحق . يكون الك قد أخطأ فى 
تطبيق القانون 5 شابه القصور . 


الممكر 
د من -يث إن ما ينعاه الطاعن على | 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانونا شاه 
القصور : ووجه الخطأ هو أن الحكة ذهيتإل 
أن حت الحكومة فى فصل موظفها هو من 
حقوقها المطلقة البى تباشرها بلا معقب عليما 
وذلك مالم تكن قد أساءت استعال هذا الحق 
فعندئق تجوز مساءلتبا ‏ مع أن هناك أ<والا 
أخرى قد لا يساء فيها استعال الحق ومع ذلك 
يكون قرار الفصل قبها مآ وموجاً لمسئولية 
الحكومة » ا إذا كان قَائاً على مقدمات تخا لف 
الواقع أو كان السبب الذىذكر فيدغير صحيح » 
كا هو الحال فى الدعوى ‏ ذلك أن من ضمن 
ما أسس عليه الطاعن طعنه فى قرار قصله من 
وظيفته هو أن السبب الذى ذكر فى قرارإحالته 
إلى المعاش وهو إلغاء الوظيفة الى كان يشغلها 


ل مسي ماس لبسسسصسس مه 


الوحيد لفصله هو عل ماجاء بتقرير مراقب 
مجلس النواب فى ذلكالوقت ‏ أنه قارب سن 
الإحالة الى الماش , وهو سبب مخالف القانون 
الذى حدد سن التقاعد . أما وجه القصور فهو 
أنه قد ترتب على الميدا الخاطى الذى اعتمدت 
عليه احكمة أن أغفلت محث الآدلة التى استند 
الها الطاعن فى دعواه والتى رددتماحكة الدرجة 
الآولى ا كتفاء منها بالقول بسلامة قرارالفصل 
من الغرض الشخصى ‏ مع أن انتفاء هذه 
الشائبة عنه ليس معناه خلوه من أى عيب آخر 
قد يغشاه وييطله . 

د ومن حيث إنه يبين من الح المطعون 
فيه أن السبب الآساسى الذى أقي عليه يتحصل 
فى أن حت الحكومة فى الاستغناء عن موظفهما 
إذا مادعت اليه مصلحة الدولة العايا هو من 
حقوقها المطلقة التى تباشرها بلا معقب علا 
وذلك مالم تكن قد أساءت استعال هذا الحق 
وأنه لادليل فى وقائع الدعوى على أن قصل 
الطاعن من وظيفته كان لغرض شخصى . 

د ومن حيث إنه لما كان ذ كر سبب فصل 
الموظف من وظيفته فى القرار القاضى به من ٠‏ 
شأنه أن مخضع هذا القرار لرقاية نماكم لتبين 
مدى صحته من الوجهة الواقعية ومطابقتها 
للقاتون ‏ وكانت تمع باطلة إحالة الموظف إنى 
المعاش قبل بلوغه السنالمقررة للتقاعد لالسيب 
غير جرد مقارته هذه السن ‏ وكان الثايت 
بالأوراق أنه قد ذكر فى قرار إحالة الطاعن إلى 
المدش السيب الذى بنيت عليه هذه الإحالة 
وهو إلغاء وظيفته : وان ما أسس عليه الطاعن 
دعواه أن هذا السبب غير صحيم لآن وظيفته 
لم تلغ وإتما بقيت على حافها وشغلت يموظف 
آخر وأن السبب الذى برر نه فصله بالذات هو 
أنه أمضى مدة طويلة فى الخدمة وقارب سن 
الإحالة إلى المعاش وأصبح الفرق بين راتبه 
ومعاشه ضئيلا وكان الحك المطعون فيه خاو 


غير صحيح لآن وظيفه لم تلغ ٠‏ وأن الممرر | من بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى أخذ به 


قضاء محكة النقض المدنية 84 | 


الحك الإبتدائيرأقام طيه قضاءء مساءلة المطعون | والسابع طالباً إلزام الأول يدقع مبلغ :بيه جنيه 
علهما عن فصل ألطاعن من وظيفته قبل بلوغه ْ و4140 ملى وتثيت. الحجز التحفظى الموقع فى 
سن التقاعد وهو محث لازم للفصلق الدعوىء | * من ١‏ كتوبر سنة ب«غة 1 تحت يد الآخيرين 
وذلك اعتتادآ على ماقررته احكة خطأ منقصر | لمديونة المطعون عليه الآول له فى هذا المبلغ 
نطاق مسئولة الحكومة عن فصل موظفيبا على | بمقتضى ورقة محاسبة تارضها أول ديسمير سنة 
حالة سوء استعال الحق ‏ لما كان ذل ككذلك | ١44+‏ وقد طلب باق المطمون عليهم التدخل 
يكون اليك المطعون فيه قد أخط أ فى تطبيق ْ فى الدعوى لآنه فى يناير سنة 1440 رسا على 
القانون م شابه القصور , ومن ثم يتعين نقضه | المطعون عليه الأول مزاد توريد ..غ طن من 
بغير حاجة إلى بحث باق أسياب الطعن .2 | خشب الوقود لمصلحة التنظم ودقع إلها قيمة 
( طعن رّى ابراهي افندى وضر عنه الأساذ | التأمين عن هذه الصفقة وقدره م١‏ جنيه 
الفونى الألنى ضد مملى النواب وآخر وحضر عنهما | و ..؟ ملم كا رسأ عليه أيضا عطاء توريد 
وو كران ع .+ع طناً من خشب الوقود اوزارة الدفاع 
شه ود للد دم 5 د ات - دفع عتها فى * من مابو سنة 1.47 تأميناً قدره 
ود تهيب أحد بك ومصطق فأخل .بك مستغارين ٠م‏ جنيه ومعم ملم وقد رغبت الطعون 
وحضور حضرة الأستاذ رياض لونا بك رئيس البابة ) . | علا الرابعة برساطة شقيقها ووكلبا المطعون 
5 | عليه الثالك فى الاشتراك مع المطعون عليه 

| الاول فى تنفيذ هاتين العمليتين خرر بذلك عقد 

5 ينابر سنة 4601| | فى وم من مايو سنة ١407‏ وأئيت تارخه فى > 

شركة نوصية . بطلانها لعدم النعر عنها . يتبع فى ! من يونيه سئة ١44‏ اتفق فيه على أن يكون 
نسوية حقوق الشركاء فى الأجمال الى حصلت قبل ! رأس مال هذه الشركة .. من جنيه تدقع منه 


الطدده في للعارطة الى عن بكااتيا... | السيدةعائشةميلغ. . . ,جيه والباقيقومالمطعون 
المبدآ القانون | عليه الآول بدفعه بعد خصم التأمين المدفوع 

: ل .202000 | هته والتزم المطعون عليه الثانى بالاشراف على 

الرغم من بطلان شركة التوصية لعدم تنفيذ هاتين العملتين لقاء ٠”.‏ بر من الآرياح 


النشر عنبها فإبه يقبع فى تسوية حقوق الشركاء | ونص ف البند الثالك من عقد الاتفاق على أن 
فى الاعمال التى حصلت قبل اليطلان قص | ينل المطعون عليه الآولتمائياً إلى البنك الاهل 
المشارطة التى يحم ببطلائها طيقاً للمادة .م ظ ولاحمى المطعون علهما الثانى والشالث عن 
ْ جيع المبالغ المستحفة أو الى نستحق له هن 

| مصلحة التنظيم ووزارة الدفاع يا نص فى البند 
امكو | الرابع على أن يمتح الاعتتاد باسمى المطعون 

د من حيث إن واقعة الدعوى تحصل . على | علهما الثانى والئاك يصفته وأن لها وحدهسما 

ما يبين من الحك المطعون فيه . فى أن الطاعن | حق الصرف » وى 9س من مايو سنة 1149 
أقامها على المطمون عليهم الآول والسادس | حرر إقرار مستقل عن هذا التتازل أعلق لكل 


تجارى 5 


الال 


من المطعون عليما السادس والسايع اللذين ِ أ اول قد حمق و متو بوه 
نفذاه بايداع ؛ المبلغ البنك الأهى ىمو +؟ من ْ وقد ترتب على هذا الحطأى الإستاد فضا 


سبتمير سمنة 440 وفى +7 من أ كتويرسنة1140 
وقع الطاعن الحجز السابق الإشارة إليه ٠‏ 
ورقضت محكة أول درجة قبول الاخصام | 


الثوالث استناداً إلى اعتبار الشركة شركة توصية ' 
وأن المطعون علبها الخامسة هىالشريكة الموصية ؛ 


وهذا النوع من الشركات مخضع لما تخضع له ١‏ 
شركات التضامن من إجراءا تالإثبار الواردة 
فى المادتين م؛ وه من فانون اتجاره و ورتب | 
على عدم تنفيذ ذلك اعتبارها باطلة ومن ثم 
قضت بالمبلغ وتثبيت الحجز التحفظى . فاستأنف 


المطعون علهم الثانى والثالث والرابعة والخامسة 


الحم فقضى استنافياً بإلغاء. المك الابتدائى 
وقبول التدخل وبطلان الحجز استناداً إلى أن 
الابتداق إذ اعتير الشركة باطلة لعدم 


الإشبار قد أغفل تطبيق المادة .م من قانون ظ 


التجارة التى تنص على أن يقبع فى تسوية حقوق 
الشركاء فى الاءعمال التى حصلت قيل طلب 
البطلان نص المشارطة الى قضى ببطلاتم! فقرر 
ااطاعن طعته بطريق النقض فى هذا الحم . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
ينعى الطاعن بالآول ما على الحكر ع لفته 
الثابت بأوراق الدعوى إذ أقام قضاءه على 
أساس أن سند الدين لاح التنازل الصادر 


والثالث والسابق الإشارة إليهواستدل بالعبارة 
الآنية فى الحكم , ومع أن هذا التنازل قد أعلن 
إلى مصلحة التكم ووذارة الدفاع وكل ذ 


ام سطلان الجر . 


« ومن حيث إن هذا السبب مردود 2 
| العبارة المشار إلبا قد أوردها | 
بسيل سرد حجج المستأنفين ول يقم قضأ 1 
| ما يتعاه عليه الطاعن وإتما أقامه على 1 
ثيوت تاريخ التنازل الصادر من المطعون عليه 
الآول لللطعون علبما الثانى والثالك فى + من 
يونيه سنة ١440‏ على تاريخ الحجز الذى أوقعه 
الطاعن فى ب من | كتو بر سنة 08 تنفيذاً لسند 
دينه وعلى هذا الاساس قضى ببطلان الحجر . 

د ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم 
فى السبب الثانى القصور فى التسيب إذ اعتمد 
على التنازل الصادر من المطعون عليه الأول إلى 
المطعون علهما الثاى والثالك فى هذا ألذىقضى 
نه دون أن يبين السبب الحقيق هذا التنازل 
وق المتتازل إلهما ولو قد فعل ليأن له أن 
التنازل إنما صدر إلى مديرى الشركة ويسبها 
ول يصدر هما بصفتهما الشخصيقوا كان الآمى 


| كذلك وكانت هذه الشركة باطلة بطلانا مطلقاً 


لعدم تسجيلها وعدم النشر عنها فانه يستنبعذلك 
ألا يكون للشركة مال منفصل عن مال الشركاء 
ومن ثم يكون الحجز الموقع من الطاعن تحت 


من المطمون عليه الآول للمطعون عليبما الئاق . 


٠‏ ومن حيث إن الحك لم يكن فى حاجة إلى 
بيان سيب هذا التنازل وصقةه المتنازل إليما 
| لآن ذلك لم يكن حل خلف بين أطراف الدعوى 
ك | ول يكن له أى أثر فى قضائه أما تحدى الطاعن 


قد تم قبل تاريخ الستدالقاض بمديوية المستأتف | بأن التنازل وقد صدر للشركة ويسيبا فانهيعتتر 
عليه الثاق ر المطعون عليه الأول ) » وذلك فى | صادراً لغير ذى صفة بسبب بطلانها لعدم القشر 
حين أن سند الدين الصادر من المطعون عليه | عنها فقد رد عليه الحكر استناداً إلى المادة به 
الآول الطاعن تارضه أول ديسمير سنة ١545‏ | تجارى التى تنص على أن يقبع فى تسوبة حقوق 


الشركاء فى الأعمال التى حصلحقبلالبطلان نص أ 
المشارطة الى يحكم ببطلاتها وهذا الدذى قرره | 
' 9 الحا 
المكم حي فى القانون إذ البطلان فى هذه | 
الحالة [نما هو من قبيل حل الشركة قبل أن بحين ١‏ 
معاد اتهائها . وعل ذلك يعين رفض هذا | 
0 ظ 


دوهن حيث لي 1 بالسبب | 
الشركة شركة ان أنها فى الواقع شرك 

ا ا 
ويتهى عملها بانتهاء هذا الغرض كا أنه ليى لما 


وجود إلا بين الشركاء ولا شخصية معنوية ها . 


كات الاب للح يت 


« وهن حيث إنه لا مصلحة للطاعن فى هذا 
الذى يثيره هذا السبب إذ سواء أكانت الشركة ! 
شركة توصية أم عحاصة ققطع النزاع هو فى 
أسبقية نزول مدين الطاعن المطعون عليه 
الأول - عن مالهلدى المطمون علهما السادس | 
والسايع إلى المطمون علهما الثاق والثالك وقد | 
نفذ هذ! التنازل نعلا بإيداع المال المتنازل عنه | 
البنك الأهل على ذمة المتنازل لهاقبل توفيع الطاعن | 
الحجز سالف الذكر ومن ثم يكون حجزه قد | 
وقع باطلا إذ لم يصادف محلا يرد عليه 0 

و ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعر على | 
غير أساس متعين الرفض » . 1 
( ملعن الأستاذ سيد حسين عيسى وحضر عنه | 
وكير 0 
وآخرين وحضر عن الثانى واثالت والرابعة والخامسة 
الأستاذ سن صنى نائياً عن الأستاذ جلال ابراهيم | 
رقم © ستة ١9‏ ق رئاسة وعضوية حضرات أصماب ْ 
العزة احد حلمى يك وكيل الحسكنة وعبد العزيز مد بيك | 
وعبد المعلى خيال بك وعيد اليد وشاحى يك وسلبان / 
ثابت بك مستشارين وحضور حضرة الأستاذ ران | 
لوقا يك رئيس النيابة ) , 


1551 
0 
؛ ينار سنة ١5١‏ 
١‏ - شاهد ‏ قرابته لبست سيب للرد . إلا أن 


لقاضى الموصوع أن يأخذ با يسامئن إليه من الأدلة وأن 
يطر ح ما عذاه يلا ديعب عله 


يدج رض ل لخم . تناقض . قصور الى 
التسبيب خطاق الإسناد . لا جوز التحدى مها ىق 


اطع ن على مكح صادر فى دعوى وضم بد من محالم 
الابجدائية فى إستعناف الأحكام الحزئية . 


الميادىء القانونبة 

٠‏ - وإن كان صححاً أن القانون لم 
يجعل القرانة سبباً ارد الشاهد إلا أنه من 
المقرر كذلك أن لقاضى ا موضوع أن يأخذ 


| بما يطمئّن إليه من الآدلة وأن يطرح ماعداه 


وأنه لا معقب عليه فى ذلك . 
؟ لا يجحوز التحدى بالغموض 
والتناقض وقصور التسبيب وخطأ الإستاد 
فى الطعن على حك صادر فى دعوى وضع 
بد إذ تقضى المادة ٠١‏ من المرسوم شانون 
بإشاء مكة النقض بأن الطعن بطريق 
النقض فى الاحكاء الصادرة من اجام 
الابتدائية فى قضايا إستتناف أحكام انحا م 
الجزئية فى مواد وضع اليد لا يحوز إلا إذا 
كانت الا حكام المطعون فها مبنية على خالفة 
ادن دعا ق تطبقه أوفى تأويله . 


ا ميو 


« من حيث إن ن الطعن بنى على نسعة أسباب » 


! حاصل الاول منها ' خطأ ا حم فىتطبيق القاتون 
| على واقعة الدعرى إذ أطرح شهادة شبود 


ست 


يتل 
موضوع النزاع بسبب قراتهم له ء فى حين أن 
القانون لايسقط شهادة شاهد يسبب القراءة . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
وإن كان صحيحاً أن القانون لم مجعل القراية 
سباً ارد الشاهد , إلا أنه من المقر ركذلك أن 
لقاضى الموضوع آن يأخذ بما يطمثّن اليه من 
الآدلة وأن يطرح ماعداه . وأنه لامعقب عليه 
فى ذلك - والحك المطعون فيه لم يطرح شهادة 
شهود الطاعن يرد قراتهم له وإنما أطرحها . 


على ماصرح به بسبب ماأثارته هذه ألقرابة من | 
شك فى صدق أقواههم ؛ وبسبب ما توافر فى | 
الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعون | 


عليه . 


دوهن حيث إن حاصل الج ارال د 
خطأ الحم فى تطبيق المانون إذ ذهب إلى أن 
صرف الطاعن مياه أرضه بواسطة قنطرة تحتاز 
ه الملال ء لايعتير استعالا توافر فيه شرائط 
وضع اليد القانونية منظبور واستمرار وهدوء 
ونبة القلك . نى حين أن الثايت هو عكس ذلك . 
وأنه ليس ثمة مايمنع من توافر شروط وضعأليد 
فى الطريقة الى كان يستعملها الطاعن فى صرف 
مياه أرضه . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بما 


أورده الحم من ١م‏ أن الخبير أت أن العنطرة 


مهدومة من زمن يعيد  »‏ إذ ذلك لا يكون- 


الحكم قد خالف القانون فى تقريره عدم توافر 
شرائط وضع اليد القانونية فيا ادعاه الطاعن 
من استعاله الملال بالطريقة المشار اليبا . 

ه ومن حيث إن حاصل الشق اشاق من 
السبب السابع خطأ الم فى تطبيق القانون إذ 
أعتير ١ه‏ على فرض صحة واقعة الاحكام , أن 


العدد التأسع السنة الحادية والثلاثون 


الحكم عليه , مع أنه لم توجه أليه بمين قضائية 
بالمعنى القاتوقى . 

د ومن حيث إن هذا السيب مردود يأن 
الحكم لم يعتبر ما وقع من الطاعن نكولا عن 
بمين بالمعنى القانوق , وإتما استخلص من مسلكه 
قرينة على ه أن وضع يده المزعوم على أحسن 
فروضه ليس خاليا من النزاع كايشترط القانون 
ف دعاوى اليد . 

ه ومئ حيث إن حاصل الاسباب الشاق 
والثالك والخامس والسادس والشق الآولمن 
السبب السابع والثامن والتاسع هو على النوالى 
رض الحكم وتناقضه وقصوره ف النسيب 
| وخطؤه فى الاسناد إذ أخد با قرره الخبير من 
| أن امون عليه يستعمل الملا لق .رى أرضة: 
مع أن ذلك لم يحصل منه إلا بعد تعديهعلى حت 
الطاعن ‏ وإذ أخذ بتقرير الخبير مع أندسبق 
لللحكة أن فصلت فى ذلك قولا أن المسألة 
تعود إلى تحقيق وضع اليد وإذ ذهب إلىأنه 
نبت من التحقيقات الى أجراها البو ليس والنياءة 


| فى الشكوى الادارية أن المطعون عليه هو الذى 


روى أطيانه من الملال ‏ فى حين أن هذا غير 
صحيم لآن العاينة والتحقيقات ياءت على 
خلاى ذلك وإذ ذهب إل أنالمطعونعله 
شكا من أن الطاعن أزال البرايخ التى تسير قيبا 
لماه من ترعة الرشيدية إلى المروى قبل انتقال 
الخبير للعاينة » مع أن هذا غي رصحيح ‏ وإذ 
ذهب إلى أن الطرفين احتكا إلى الشيخ هتيدى 
فى فض الخصومة بينهما مع أن ذلك لم يحصل 
وإذ اتخذ من عدم رقع الطاعن استتنافه إلا 
بعد أ كثر من سنة قريئنة على عدم شعوره 
بالتعرض له فى وضع يده ء مع أنهذه المسألة 
قد حسمت ف الحمكم القيدى ‏ وإذ ذهيت 


قضاء محكة التقض المدنة ماوع ١‏ 

إلى أن الشبادة المقدمة من الطاعنوالصادرة له | القانون فيا قرره من تملك المشترءات اللا 
من تفتيش رى الم إلقافت تارجح ٠١‏ نوقير حك فسخ عقدهن للثمار استتادا إلى حسن. 
سنة ١84‏ لم تكن خاصة بالارض المتنازع على 
وضع اليد عليها مع إنها خاصة بها . 

« ومن حيث إن هذه الآسياب جيءاً غير | 
مقيولة . لآن مايعيبه الطاعن .با على الحكم من 
غغوض وتناقض وقصور ف التسيب وخطأ و , 
الاسناد ليس ما يجوز التحدى هه فى الطعن على | إليه من الكن . تمادام أنه لم يقم هو بالنزامه 
حكم صادر فى دعوى وضع يد .يا هو الخال | بالرد كان له. أن متتعن عن التسليم وأن 
فى الاعوى » إِذ تقضى المادة ٠١‏ من المرسوم | عبن المين ولكن ذئك لا يترتب عليه 
فأن ." نشضاء ة ادم أم نأا 5 0 : ا - 
بقانون يانشا عه القطووالا بزاع بإرالمان الحق فى تملكبن ثمار المبيع ند أن شت 
بطريق النقض فى الاحكام الصادرة من الحا م 0 ش 
الابتدائية فى قضايا استتناف أحكاء الماك | من حق مالك العين يحم الفسخ . وإذا صح 
الجزئية فى مواد وضع اليد لايحوز إلا إذا كانت | لحن التحدى يقأعدة « واضع اليد حسن النية 
الاحكام المطعون فيبا مبنية على عخالفة القانون | يتملك القّرة » فى ملك الثار التى استو لين 


نيتبن وحقهن فى حيس العين المبيعة . ذلك 
أن حق المطعون علبن فى حس العين 
مستمد من أن التزامهن بتسليمها يعد الح 


فسخ البيع يعَابله التؤام البائع برد ما دفعته 


أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله 5 ْ عليهأ قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدى 
هومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن | لا يكون له حل بالنسبة إلى القار الى جنيت 
على غير أساس متعين الرفض ٠ ٠‏ | بعد رقعها من جانين واستنادهن فى طلب 


( طمن القيخ ابريهم جمد المسااق وحضر عله | وى . اماك ار إل 
الأستاذ حسين حسى نائيا عن الأستاذ ار | الفسخ إل استحقاق العين المبيعة للغير . 


عبد الفتاح محوه وحضر عنه الأستاذ عمر عمر بك رقم | 


ًِ دل اء- ْ مجر 
سئة ١5‏ ق اللئة الابقة ) . : 2 
2 أ ومن حيث إن واقعة الدعوى على ما ببين 


من الحك المطعون فيه تحصل فى أنه بتاريح 
أ (١‏ من أبريل سنة 7م11 باع الطاعن. [نى, 
الله ما دئعه م١‏ المن ملك المشترى الو 2 ا السيدتين أهينه وزيب أحمد خليل المطعون 
ا 
عقده لثيّار استناداً إلى حسن نيته وحقه تى حبس المين | علهما الآاولين نصف قطعة ارض مقام علها 


؟ ينابر سئة ١9801‏ 


بيع . فسخه . حق الشترى فى حيس العين حتى وى 


ا 
اللبيعة . لخطأ فى تطبيق القانون . ْ باق متزل مضافاً إليها نصف الحارة يثمن قدره 
المبدأ القانوى ال ات وو 


5 | على آجال ثم باع النصف الآخير المقام عليه 
إنه وإن كان الحكم قد أصاب فبا قرده | المماتى المدكورة مضافا إليه تصف الحارة إلى 
من حق الحبس لللشتريات حتى يو إلبن | السيدة صفيه عبده المتلعون علما الثالثة بنفس 


ما دفمنه من المُن إلا أنه أخطأ فى تطبيق | السعر ودفعت من القن وم جنيه وإلياق قسط على 


ل 
آجال » ثم أقامت أميته امد خليل وزينب|احمد 
خليل الدعوى رتم ١081‏ سنة .144 بليس 
وطليتا إلرام الطاعن بأن يدفع إلبما مبلغ 
+١ؤ‏ جيه مقدار المن المدفوع متيمأ والفوائد 
بواقع هبز سنوياً ابتدا. من الطلب الر>مى 
الحاصل فى + من أبريل سنة ١46.‏ لغاءة الوفاء 
و.؟ جنيه على سبيل التعويض استنادآ إلى أن 
الطاعن باع العين لخر بن بعاوا عقدمء لكت 
امحكة فى .م من مابو سنة. ١44‏ بإلزام الطاعن 
بأن يدفع إلهما ١١‏ جنبه وفوائده براقع 
وب سنويآً من تريخ المطالبة الرسمية الحاصلة 


فى > من أبريل سنة . .و روحت الوفاء و. م جتيه ١‏ 


على سبيل التعويض » ثم أقامت صفيه عده 
الدعوى رتم عم سنة مغو مدق الأزيكية 
بصحيقة أعلتها فى ب من أبريل سنة 1546 
إلى الطاعن وآخرين وطليت أصل لمكم بصحة 


ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى ١١‏ من أبريل سنة | 


و١‏ واحتياطاً يفسخه وبإلزام الطاعن بأن 
يدفع إليبا مه جنيه مقدار ما دفنه من 
أدل القن و.؟ جنيه على سبيل التعويض ء 
فقضت الحكة فى ,م من يناير سنة 1441 يفس 
عقد البيع و بإلزام الطاعن بأنيدفع إلى المطعون 
علمبا الآخيرة 1/7 مياه والمصرووات م أقام 
الطاعن الدعوى رق +. ؛ سئة ه14 مدفكلى 
مصر على المطعون عليين زيتب وأمينه وصفه 
وطلب الحم بإلزامين بأن يدفسن: إليه 
متضامئات 
الارض مشتراهن بواقع ؛ جنيه شبرياً ابتداء 
من أول أبريل سنة بم لغائة آخر سبتمير 
سلة 1١9845‏ وحم ابتدائياً برقض الدعوى » 
فاستأنف الطاعن الم وقضت عكةالاستتئناف 
فى ١؟‏ عن قبرابر سئة ١448‏ مكها المطعون 
فيه بالعاء »الحم الابتداق فيا قضى به مفب 


مبلغ +مع جنيه قيمة انتفاعهن 


مع ا لصيس الللسبسسسسست 


العدد التاسع مه السنة الحادية والثلاثون 


رقض الدعوى قبل المطعون علييم! الآول 
والثانية وبالزامهما بأن يدفعا بطريق التضامن 
إلى الطاعن ١‏ جنيه مقابل ريع نصف قطعة 
الارض موضوع النزاع عن المدة من م؟ من 
مارس سنة ١449‏ [لى. ؟ من قبراير سنة 144 


وثانياً بتأيد الح الإبتدا فياقضى به بالنسبة 
للطعون عليبا الثالثة . فقَرر الطاعن الطعن فيه 


بطريق النقض . 


و ومن حيث إن الطعن بنى على سيب وإحد 
يتحصلفى أن الحمكم المطعون فيه إذ قضى بتملك 
المطعون عليين ثمار المبيع استناداآً إلى القول بأن 
للبائع قانوناً حق حبس العين حتى بوفى باق 
إلقْن وهو فى وضع يده حسن النة فلا يطالب 
بار العين فى فترة حبس المين كذلك المشترى 


| الذى يفسخ عقد الببع الصادر له يكون له حق 


( 


3 : حيس العين احكوم بفسخ البيع الصادر عنبا 
حتى يوفى القن الابق له دفعه وهو فى وضع 
يده حسن النية فلا يطالب بالقار ‏ إذ قضى 
يذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن 
حق البائع فى الحبس منشؤه أنه مالك للمين 
المبيعة وأنه إنما التزم بتسليمها مقابل التزامات 
الشترى . فاذا أمتتع المشترى عن الوفاء بالتزامه 
حت لليائع أن بمستع عن الوفاء بالتزامه وليس 
هذا حال المشترى الذى فسخ عقده إذ ينقلب 
حق ملكيته إلى مبلغ من المال فلا يكون له حق 
فى حيس العين ‏ ولو سل جدلا وكان له هذا 
الحق ‏ فإنه وقد تقرر الفسخ إعادة الملكية 
للبائع فان أحسن فرض للشترى هو اعتباره 
نينا لا بحق له أن يستغل من المين أكثر من 
الفوائد المسموح ا قانونآ ومتى كان قد حكم له 
فعلا بالتعو يض فانه لا يحوز لها لمع بي نالتعويض 
وبين مقايل الاتفاع الذى هو من حمق المالك 
البائع أصلا . 


قضاء حكة النقض المدنية 


د ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أسس 
قضاءه بأحقية المطعون عليين الثلاث فى ثمار 
العين موضوحالعقد على . أنالمسا نف (الطاعن) 
وإن كان على حق فى مطالية المستأتف عليين 
الثلاث ( المطعون عليين ) برد 
م ا منه ق أبريل سنةوم؟١‏ 


واضع اليد يحسن نية يتملك الثرة وأنه من أ 
المقرر قانوتاً أن البائع له الحق فى حبس العين 


1456 
هذا اتحدى لا يكون له محل بالنسبة إلى الثمار 
الى جنيت بعد رفعها من جانبين واستنادهن فى 
| طلب الفسخ إلى استحقاق العين المبيعة الغير 
| ولا بحول دون رد هذه الثار لمالك العين ثبوت 
المق لحن فى حبسبا لآن هذا الحق إتما قرر لمن 
ضماناً لوفاء . البائع ما قضى عليه بدفعه [ليين . 
نتيجة فسخ خ البيع وليى من شأن مذا الحق 
| تمليك المشتريات ثمار المبيع بل يحب عليين 
تقدم حساب عنها لللالك ومن ثم يتعين نقض 


حتى بوفى مبلغ الفن ‏ وهو فى وضع يده على | الحكم فى هذا الخصوص . 


العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمراتالعين ٍْ 
المبيمة فى فترات حبسبا وكذلك المشترى الذى ١‏ 


بض عقد البيخ 
العين احكوم بفسخ ابيع الصادر فيها حتى يوق 
القن السايق له دفضه ‏ وهو فى وضع يده 
حسن النية قلا يطالب بثمرات العسين فى فترة 


ه ومن حيث [نه وإن كان الحكم 


إليبن مادفنه من المُن إلا أنه أخطا فى تطبيق 
القاتون فيا قررء من تملك المشتريات اللالى حم 
بفسخ عقدهن لثيار استناداً إلى حسن نيبكل. 
وحقهن فى حيس العين المبيعة . ذلك أن حق 
المطمون عليين فى حيس العين مستمد من أن 
التزامهن يتسليميا بعد المكر بفسخ البيع يقابله 
لتزام البائع ( الطاعن ) برد ما دفسنه إليه من 
العن , فا دام أنه لم يتم هو بالتزامه بالرد كان 
لمن أن متنعن عن التسليم وأن تحيسن العين 
ولكن ذلك لا يترتب عليه الحق فتملكين ثمار 
المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين يحكم 
الفسخ وإذا صم لمن التحدى يقاعدة ه واضع 
اليد حسن النية يتملك الثرة فى تملك الثمار الى 
استو لين عليها قبل رفع دعوى الفسخ ذارن. 


الضاواى تاعمد لها حق ين" 
| اد حلمى بك وكيل المحمكية وعبد الخيد وشاحى بك 


فم قرره من حق الحبس للشيريات حتى يوق فى 


( طعن عمد بك سعيد عطيه وحضر عته الأستاذ 
!| عمد حسمن ضد الست زينب امد خليل وأخرتين رقم 4١‏ 
سنة ١5‏ ق رئاسة وعضوية حضرات أححاب العزة 


وسليان ثابت بك وعمد جيب احند يك ومصطنى قال 
بك مستشارن وحضور حضرة الأستاذ رياض أونا بك 
رئيس الناية ) . 


يخنة 
١١‏ بير سنة ١461‏ 

عقد اشتراك مياه . النس قيه على ايرام المشترك 
عراقية الواسير الى تستمد المياه من المواسير 00 
وعليه صياتها وحفظها يننى الجلس القروى من أ 
مكولية ‏ ولا تعارض بين ذلك وبين ا 
الشترك من أن يمس العداد أو المواسير لأن هذا يجرد 
تنظم لحق المعترك فى الراقبة . 

المبدأ القانوق 

إذا كان البند الثأمن من عقد الاشتراك 
صرحا فى أن المشترك ملزم بمراقبة المواسير 
الى تستمد المياه من المواسير العمومية 
وعليه صياتها وحفظبا بحالة جيدة « وهو 
المستول وحده عنها وعن جميع الأضرار 
الى تحصل بسيبا » فإن هذا النص واضح فى 


1 
إعفاء المجلس القروى من أنة مسثولية 
ولاعل لإهداره حجة تعارضه مع البعد 
التاسع الذى يحظر عل المشترك أن يمس 
العداد أو المواسير الكائنة بينه وبين المواسير 
العمومية أو البريزة لآى سب كان » إذ 
القول بقيام هذا التعارض غير مستساغ لآن 
البند التاسع إنما ينظم بداعى المصلحة العامة 
حق المشترك فى المراقبة . 
و 
٠‏ من حيث إنالسيبين الأول والثاقوالوجه 


الأول من السبب إلثألك :تحصل فى أن الحكم 
المطعون فيه إذ قضى يزلزام الطأعن بأن يعوض 


المملعون علهم عنا أصاب متزلمم من تصدع ' 


نقيجة تسرب المياه من ال ماسورة الفرعية الى 


العسدك الميأه من المواسير العامة 5 غسر البندن ا 


اأثامن والتاسع من عقد الاثتراك الميرم بين | 
الطاعن ومورث المطعو نعلهم ,تفسيراً لاتحتمله | 
غبارتهما إذ الحظر الذى نرمى على المشترك فى | 
الكشف عل المواسير دون وساطة اجلس إنا 


قرر ضماناً لعدم العبث بالمواسير العامة وخشية 


بشكة المياه فنص على أن للشترك الكشف على 
المواسير متى شاء وإنما بهال من المجلس لم هذه 
الدرابة م أن الحكم قضى عمساءلة الطاعن 
دون أن يبين نوع الخطأ الدىارتكبه وىهذا 
تقرير لمسئولية ييه قبل الطاعن لايقرها 
القانون ١‏ 

د ومن حيث إنه يبين من مراجعة أوراق 
الطعن أن مورث المطعون علهم تعاقد مع 
الطاعن على مد منرله بالمياه عقتضى عقد اشتراك 


العدد التاسع - السنة الحادية والثلائون 


منه على أن ١‏ المواسير اللازمة توصيل المياء 
من المواسير العمومية إلى العداد فى حل المشترك 


| تعمل معرفة اليجلس على حساب المشترك . .. 


وهو المكلف عراقبتها وصياتها وحفظهبا حالة 
جيدة وهو المستول وحده عتها وعن يسع 
الآضرار الى تحصل بسبها إلا أنه يحب على 
المشترك كلا رغب الكشف على هذه المواسير 
أن يطلب ذلك من امجلس ويؤيد ذلك كتاءة 
حتى يحرى الجاس ذلك ويقوم بالتصليحات 
اللازمة إذا إقتضى الخال على مصاريف المشترك. 
ونص البند التاسع على أنه م بمنوع قطعيا على 
المشترك أن مس العداد أوالمواسير الكائنة بين 


| العداد والمواسير العمومية أو البرءزة لأاىسيب 


كان وإذا أخلالمشترك ذا الشرط كان للمجلس 
فسخ العقد حالا ومصادرة التأمين يدو نالإخلال 
بكانة الاجر اءات الاخرى» وقد قضت محكة 
أول درجة يزارام الطاعن أن بعوض مورث 
المطعون علهم عنا أصاب مزلم من تصدع 
ننيجة تسرب المياه من الماسورة الفرعية الى كد 
المأزل بالماه وذلك لما ثبت لما من أن سبب 
تسرب المياه هو كسر شرخى بالحدس يسبب خطأ 
وقع فيه عامل الطاعن عند تركبسه وذلك أخذاً 


| مما قرره الخسير الذى ندب فى دعوى إثبات 
أن يأق المشترك بعال ليست لهم دراية فنية | ] 


الحالة : ولكن الح المطعون فيه ل يتم مستولية 
الطاعن على هذا الوجه من الخطأ بل على وجه 
آخر إذ رأى أن لا أهمية تقحيص سبب تسرب 


| الميام أهو خطأ العامل وقتت ركيب الحبس كاقرر 


خبير دعوى إثئيات الخالة آم كير فى نفس 
الماسورةكا ترر الخير الذى ندبته محكة 
الاستئناف - قولا بأن مسئولية الطاعن قائمة 
لآنه هو المستئول عن حفظ ورقابة المواسير وأنه 
لاعيرة بما نص عله المند الثامن من عقد الاشتراك 


| ذلك لآن البند التاسع من العقد يحرم على المشترك 


حرر فى ١174/7/6١‏ ونص فق اليند الثامن | أن بمس العداد أو المواسير . 


قضاء حكة النقض المدنية 1ك 
ومن سف إن اله اناس من عند | ليدأ القانون 

الاشتراك صري فى أن المشترك ملزم بمراقية 0 1000000 
المواسين آل تتم امنا مق المراسيرالصمومة إذا كان الحك المطعون فيه قد استند 
وعليه صيانتها وحفظها حالةجيدة , وهوالم.ئول | فى تقريره تحر الطاعن عن إئبات دعواه إلى 
وحده عنبا وعنجميعالاضرارالىتحصل يسيباء | جملة قرا منها مااستخلصه من أقوال 
وهو نص واضح فى إعفاء الطاعن وه أية الشبود الذن سمعهم الخبير - وكان الطاعن 
مسئواية ولا حل لإهداره بحجة لمادضه مع | لم يوجه لدى محكة الموضوع طعا إلى 
المند التاسع إذ القول بقيام هذا التعارض غير | ١‏ ” 

6 ظّ 7 الس لذ ا ام هد لاخر باذ نمه 
مستساغ لآن البند التاسع ها ينظم بداعى | يوب الى ااجراء بير بأذل من 
المصلحة العامة حو المشبّرك ف المراقة ) وه | الممكئة وفقأ للنادة بم؟؟ مراقعات قدم فإن 
سئة 146٠‏ فى الطعن رتم 0للسنة م١‏ قضائية. | أساس . 

ا 
ه ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم | 
المطعون فيه إذ أهدر السند الثامن.من عقد | الو 
الاشتراك قد أخطأ فى تطبيق قانون العقد ‏ | د من حيث إن واقعنة الدعوى ؛ حسما 
كا عاره القصور إذلم يبين وجه الخطا الذى | يبين من الحك المطعون فيه ء تحصل فى أن 
ارتكبه الطاعن ؛ والذى لاتقوم مستوليته إلا | الطاعن أقامها ى ٠و‏ من ديسمير اسلة 41و( 
بإثياته . | على المطعون علهما أمام محكةالقاهرة الابتدائية 
ه ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض المكم ْ طن فرك نلك إلى ايه ا ا 
المبي الالفة . | ملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسية 
2٠ ْ ١‏ | لليلكية. وفى »من مارسسنة غ46١‏ أصدرت 
(حن جمس كروى سنو وخر عنه سند | اميكة امن كورة حكا تمهيدياً بندبخبير زراعى 
توفيق عطبه ضد ورثة المرحوم اليد حمر عانوس رقم | 5 11 8 8 8 9 
6 سنة ١6‏ ق رئاسة وعضوية حضرات أسعاب | موظف للاتقال إلى الارض موضوع التراع 
العزة امد حلمى بك وكيل الحتكنة وعيد المزيز تخديك ْ وتطبيق مستندات المكومة علها وما يقدمه 
وعيد المعطى خيال بك وتحمد تيب اد يك ومصطق | إليه المدعى من مسئندات لمعرفة من الملك ها 
ناضل بك مستشارين وحضور حضرة الأستاذ عمد | وأذنت له فى تحقيق وضع اليد عليها وسيبه 
زعفرانى سالم بك رئيس النيابة ) . 


ومدته ويعد أن باشر الخبير مأموريته وأودع 
تقزيره قضت محكة أول درجة برفض الدعوى 
4 مؤسسة قضاءها على ما ثيت لها من تقربر الخبير 

١‏ ينابر سنة ١946١‏ | من مجز الطاعن عن إثسات دعواه فاستأنفت 

شهود . استناد الم العلمون قبه على أقوالهم الى ظ لوا ا ب 1 
أعلوا بها أمام الخبير . جائز . أستتافه وتايد الحم الابنداثى فطعن ق هذا 


لمةع ١‏ العدد التأسع 


- الستة الحادية والثلائون 


ا 0 


الحم بطريق النقض . | 

« ومن حيث إن ألطعن ينعلى سنب واحد | 
اصله أن الحك المطعون فيه إذ قضى يتأيد | 
الح الاتداق الصادر برفض دعوى الطاعن | 
أخدآ بأسباه قد عاره بطلان 0 
الحكة الابتدائية ينت تقريرها يحز الطاعن عن 
إئبات دعواء على أقوال شبود | 0 
تحلفوا عيناً قبل تأدية ب شهادتهم أمام الخمير 
تخالفت بذلك المادتين سوموو. م من قانون 
المراقمات ز القدم ) . 


ا 
أ 
| 
ا 

هومن حيث إن الحكر أقام قضاءه رفض ظ 
دعوى الطاعن على مأ قرره الير فى تعر بره 
التراع أن معظمها بور لم يستصلم وتدل حالته 
على أنه ل تسق زراعته لارتفاع منسوبه عن 
الارض امجاورة لهمن الجهتين الشرقية والغربية 
أن الطاعن إعا ضع يكلم عل مساحة لا نديد 
على فدانين اقعينفى الجزء البحرى من الأآرض 
وبقوم بزراعتهما خفية من سنوات قليلة ؛ وعلى 


أنه لم يشبد أحد من الشهود الذين سمعهم الخبير 


ودون أقوالم فى محضر أعماله بوضع يد الطاعن 
المدة الطويلة المكسية للللكية سوى بوسف 
عع خلف وشبادته لا تطمئن [لها امحكة لآن 
أبنه معزوج بابنة ا وعل أن هذا الآخير 


الم يطعن على التحقيق الذى أجراه الخبير . 


د وهن حيتث إنه لمأ كان الحم قد استند 
فى تقريره مجر الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة 
قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين 
ععيم الخبير وكان الطاعن لم يوجه لدى بحكة 
الموضوع طعناً إلى التحقيق الذى أجراه هذا 
الخبير ياذن من ا محكة وققاً للادة ممم من 
قانون المراقمات ( القديم ) فان ما يتاه على 


| متعين الرقض » . 


( طمن عبد الرحيم منصور عزام وحضر عنه الأستاذ 
أ الييب سعد نائياً عن الأستاذ عبد اليد خليل درع ضد 


| وزارة المالية وأخرى وحضر عنهما الأستاذ توفيق عطيه 


رقم 7١‏ سنة 19 ق باليثة السابقة ) . 


إغأزة: 
١‏ يناير سنة ١960١‏ 
-١‏ إثات الينة ٠‏ جائز فى الوقائم المادية . 
ب - قراية . اعتبارها مانم أدنى . مسألة واقعية 
تستقل بتقديرها محكمة الوضوع . 
الميادىم القانونية 
١‏ - إقامة المطعون عليه مع مورث 
الطاعنتين ففروكية واحدة ومشاركته فريع 
الآطيان من الوقائع المادية التى لا سبيل 
لإباتها إلا بالبينة . 
؟ ‏ اعتبار صلة القراية بين أطراف 
الخصومة من الموانع الآدية الى تحول دون 
الحصول على دليل كتاق هو هن الآمور 
الواقعية الى تستقل بتقديرها محكة الموضوع 
بلا معقب علبا من ححكة النقض . 


امير 

« من حيث إن واقعة الدعوى م يستفاد 
من الحم المطعون فيه تتحصل فى أن الطاعتين 
أقامتاها على المطعون عليه لدى محكة الفيوم 
الابتدائية تطلبان فيا القعضاء لما بقيمة الريع فى 
تركة مورثهما عن المدة منسنة ١449‏ حتىتهاءة 
سنة بع 96 فقدفعها ا مطعون عليه بأنه وقد 
كان أرشد عانته بعد وفاة أخيه الأ كار مورث 


ككل 
الطاعتتين وهو والد الآولى منهما وزوج الثانية بنع المطمون عليه من الحصول على سند كتانى 
كان يتولى بالاشتراك مع زوج الآولى إدارة من الطاعنتين يفيد براءة ذمته من الريع ‏ فى 


الاطيان المطالب بريعها . وكان يسل الطاعتتين | حين أن المطعون عليه كان بدعى أنه سل هذا 
نصيهما عينآً فكل محصول ول يكن بأخذعلهما | الريح إلى وكيلبما زوج الطاعنة الآولى لا إلهما 
حرراً بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما | إذ قضت بذلك أخطأت ذلك أنها اتخذت من 
والى تعتر مانعا أدياً من الحصول على دليل | قيام هذأ المانع بين المطعون عليه والطاعتتين 
كتابي ‏ وطلب إحالة الدعوى على التحقيق ا نكأة لإجازة إثيات هذا التسلم بالبينة بالنسبة 
لإئيات هذا التسلم . إلا أن حكة أول درجة | إلى الوكيل مع أنها لم تقل بقيام هذا المانع بين 
لم تحبه إلى هذا الطلب ‏ ونديت خميراً لتقدير | هذا الوكل والمطعون عليه ول تورد ثمة دليل 
الريع . فاستأنف فأخ ات محكة الاستتتاف | عليه . 

بوجبة نظره وألغت الحم الابتدائى وأعادت أ 


الدعوى إلى محكمة أول درجة السير فها على | 


الوجه المسين بأسباب حكبا ققررت الطاعتان 
الطعن فى هذا الحم بطر يق التقض ء 
د ومن حيث إن سبى الطعن يتحصلان فى 


أن الح المطعون فيه إذ قضى بحواز إئيات ٠‏ 


تسل الطاعنتين نصيهما فى الريع بأى طريق من 
طرق إلائبات با فيبا البينة ‏ قد شابه القصور 


فى التسيب يم أخطأ فى تطبيق القانون ‏ وآنة ؛ 
القصور أن الحم فم دقاع المطعون عليه على ' 
غير حميفته ‏ واستخلص منه ما لا تحتمله , 
عبارته ‏ ذلك أن جوهر هذا الدفاع كان فى ' 


كافة ماحل الخصومة يركز أن زوج الطاعنة 
الآولل كان يشترك معه فى إدارة الأطان وأنه 


كان يقس نصيب الطاعتتين فى الحاصلات عيئ ' 


إلا أن حكة الاستتناف فهمت هذا الدفاع 


على أن , هناك روكية واشترا كا فى الريالتائج , ا 
مما تعتير معه الوقائع المدعى ها وقائّح مادية | 


لاسبيل لإثياتها إلا باليينة ‏ وهذا الفبء 


الخاطىء الذى أقام عليه الحم قضاءه لاسند له : 


ف أوداق الدعوى عا يجمله معيياً ‏ أما وجه 
الخطأ فى القانون فهو أن انحكة إذ قضت يحواز 


« ومن حيث إن الحم قال ١‏ إن ماذهب 
| اليه المستأئف ( المطعون عليه ) من وجوده مع 
| مورث المستأتف علييما ( الطاعنتين ) فيروكية 
| واحدة حي وفاته وفى استمرارهما معاً فى هذه 
ْ الروكية ومشاركته فى ريع الآطيان مكان 
مورهما هذا الاصس فى ذاته واقعة مادية لاسيل 
لإثباتها إلا بالبينة ولامكن تكليف المستأتف 
: ( المطعون عليه ) أن يقدم دليلا كتابياً علها 
لانما لاتحصل بعقّد وهذه الواقعة يحب التثيت 
من قبل التفكير فى تعيين خبير إذ لو صحت 
واقعة وضع يد المستأنف علهما ( الطاعنتين ) 
أو وكيليما الذى يحوز أن نكون وكالته ضمنية 
لآغنت المحكة عن تعيين خبير علاوة على أن 
| علاقة القرابة التى بين التم ( المطعون عليه) 
وينت أخيه المتوق والدها تجعله فى مقام أيها 
خصوصاً إذا كانت تقبو فكنفه كايدعى وتسودهما 
المودة وطيب المعاملة الامرالذى ترى معه هذه 
امحكة وجود مايبرر عدم حصول المستأتف 
( المطعون عليه ) على مخالصة تبرى. ذمته من 
المطالية بنصيهما فى ربع الأطيان وبالتالى تيح 
| له إثيات هذه البراءة بسهادة الشهود » وين 
من ذلك أن محكة الاستكناف أقامت قضاءها 
| بحواز التحقيق باليينة على أساسين الآول أن 


م د ١‏ 


م العدد التاسع - السئة الحادية والثلاثون 

المسائل المطلوبإثياتها بالبينة تعتيرمادية والثاى | بها إجراء عملية هذا التحويل قضاء يحب 
أن صلة القراءة بين أطراف الخصومة تعتيرمن | يحك طبيعة الحال أن تكون دائرة ينهم ثم 

كتانبى ‏ ولماكان الأسا سالدانىالذى بتى عليه ؛ ا اا قاد 
الحكم قضاءه يجواز الإثبات بالبينة من الامور أ جميما فى جبيع مراحل ضى كا 0 
معقب عليبا من حكة النقض و يستقي به الحكم | ؟ك لا كانت المادة وو من قاتون 
وحده الما كان ذلك كان الطعن برمته عل, | الشفعة ( القديم , تقضى بأنه إذا بع العقار 
غير أساس متعين الرفض » . لعدة أشخاص مشاءا بينهم فلا تيحوز الشفعة 
ل( طمن لولو بجلرس اسحق وأخرى وحم ع6 | إلافيه بتامه -- وهذا يفيد بداهة أن الشفيع 
الأستاذ عوض تجيب ضد أمين افندى اسحق هرون رقم | 3 0 ١‏ 2 م و 
+ه سنة ١9‏ ق بافيئة انابقة ) . | إذا رغب فى استعال حقه فى أخذ كل العقار 
' المبيع بالشفعة وجب عليه أن يوجه الدعوى 

م | 00 

م ينابر سنة ١960١‏ ! فى مواجهة جميع أطرافها ‏ لما كان ذلك 

ٍ 
1 : 5595 .. | إجراءات الشفعة إلى المشترى الثاقى بحجة أن 
فواحت 5 شراء حد المشترين ا ريه فى | : 8 ١‏ 7 
ل | إدعاله فى العقد الثانى كان إجراء صوريا 
ْ 
ا 


1١‏ شفعة . وجوب اختصام الائمين والشترين 


قد يه انقاط تق فى العقنمة 6 وكات 
١‏ - يترتب على الاخذ اا اه القلاعن قد دقع يعدم كبول الطعن بالضودي» 
تي ١‏ : َ عه لي د 5 
الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشترى وا 1 
إلى ما بين البائع والشفيع فتزول صلة اليا لم يرد على هذا الدفع ول يعم له وزنا فى 
المشترى قي لكل منهها من الج ل | قضاته لللطمون عليه الأول بالشفعة » وكان 
شاكرى من 1 / 
الآخر بموجب عقد البيع لنكون ري طمن بصودة شراء الابن يستوجب أن 
تلك الحقوق بالشفيع فبى عملية قانونية ْ بوجه [ليه الدعوى به حى يصح الاحتجاج 
تدور ولاد بين أطراف ثلاثة كل مد قبله بالحك الصادر فيها مما كان يتعين معه 
58 | على محكة الاستتئاف ليستقم قضاؤها وقف 
طرف حقيق ضرورى فبا حى يمكن فانوم | ,| . 0 3 / 
حصول هذا “التحويل الواقع فى حقوتهم الفصل فى دعوى الشفعة حتى ستصدر 
علا نه لعز : 3 )١(‏ بنفس العتى حك الحمكة النقش المدنية فى * 
الثلاثة د بعضهم على بعض ولا يتصور إلاقيبل ْ٠‏ ل 0 - اي 
ثلاتهم جمعاً . لفل وال ل ل 0 
م ايد 0 “ | السنة الحادية والثلائين رقم 14لا ص 455 . 


المادىء القانونة 


المطعون ضده الآول حكما نهائياً فى مواجهة 
جميع أطراف الدعوى ومنهم الابن بصورية 
عقده ‏ لما كان ذلك فإن الك للمطعون 
ضده الآول بالشفعة فىكلالمبيع على أساس 
صورية شراء الابن يكون باطلا بطلانا 


المتكو 

د من حيث إن واقعة الدعورى ‏ "ا 
المطعون فيه والآوراةالمقدمة 
والتى كانت تحت نظر بحكلة الموضوع ل 
تتحصل فى أن الطاعن اشترى بعقد اتدانٌ من 
المطعون عذها الثانية فى ٠.‏ من ديسمير سنه 
+144 أرضاً معدة للبناء وى 7١‏ من الشهر 
المذكور قدم الطاعن والائعة إله طلا إلى 
مأمورية الشهر العقارى بشبين الكوم لاتضاذ 
الإجراءات انقانو نية تمهيداً لشبر التصرف وقد 
أضيف إل الطلب امم ابن الطاعن ( أحمد ) 
بوصفه مشترياً مع أيبه وفى ب منه حر ر العقد 
التهاق من البائعة إلى الطاعن وولده أحد وجل 
فى و؟ منه وق ؛ من ينار سنة 1447 أعلن 
المطعون عليهالآول بوصفهجاراً رغنته إلىالطاعن 
والمطعون علبا فى أخذ العقار المبيع بالشفعة 
فرد عليه الطاعن فى بن منه باعلان عبلى د حضر 
متكراً عليه حقه لعدم إظهاره الرغبة فى ظرف 
خصة عشر بوما من وقت عله بالبيع متها اليه 
خير تسجيل العقد الباق . وفى + منه أقام 
المطعون عليه الأول دعوى الشفعة عل الطاعن 


والبائعة فقضت حكة أول درجة بأحقّية 


يستفاد من ١‏ 


م م و 1 


١-ها‏ 
استتنافه ومذكراته أن دعوى الشفعة غير مقبولة 
لآنا لم توجه إلى ابنه المشترى معه مع أن البيع 
مشاع يينهما وقدم عمد البيح المثبت لهذا الدفاع . 
فادعى الشفيع صورية شراء الابن . فرد عليه 
الطاعن بعدم جواز الطعن بالصورية فى عقد 
شخص غير ماثل فى الخصومة ٠‏ فقضت محكة 
الاسكناف تأييد الحك المستأنف مؤسسة 
قضاءها فى هذا الخصرص عل أن , إدخال 
الاءن فى العقد المسجل كشتر ثان لم يقصد به إلا 
التحايل لمنع الاخذ ,الشفعة م قطعن فيه الطاعن 

النقض . 

ه ومن حيث إن ما يتعام الطاعن على الحكم 
أنه إذ قضى بالشفعة لللطعون عليه الآول دون 
أن يوجه الدعوى بها إلى المشترى الثانى مع أن 
عقد البيع سيبا صادر للطاعن وابنه ومسجل 
قبل أن يبدى الشفيع رغبته فها وقبل تسجيل 
إنذار الرغبة بحجة أن [دخال المشترى الثاق 
( الاين ) لم يقصد به إلا الاحتيال انع الاخذ 
بالشفعة أخطأ فى القانون م شايه القصور ذلك 
لآن دفاع الطاعن قام على أن دعوى الشفعة 
لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فها 
مترددة بين الشفيع والبائع والمشترى أو 
المشترين عند تعدده عملا بالمأدتين ١١‏ مو ١4‏ 
من قانون الشفعة ( القدم ) وما كان يحوز 
للمحكة قبول الدفع من الشفيع بصورية عقد 
المشترى الثانى إلا بعد استفاء الاجراءات 
الشكلية الى أوجبا القانون لصحة انعقاد الخصومة 
فى دعوى الشفعة وذلك بادخال المشترى الثاق 
فى الدعوى فضلا عن أن الطاعن دقع يعدم 
جواز قبول الطعن بصورية عقد ثشراء ابه فى 


المطمون عليه الآول فى أذ قطمة الآرض | غير مواجهة هذا الابن إلا أن الحكم لم يتم وزناً 
الطاعن هذا الحك وكان ما استند إليه فى صحيفة | قبوله من أثر فى مصير الدعوى . 


١ 

« ومن حيث إنه يترتب عيل الاخذ بالشفعة 

مويل الحقوق والالتزامات ما بين البائح 
والمشترى إلى ما بين البائع والشفيع فزولصلة 
البائع بالمشترى فما لكل منهما من الحقوق على 
الآخر وجب عقد البيع 'تكون صله فى تلك 
الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور 
ولايد بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيق 
ضرورى قبا حتى بمكن قانوتاً حصول هذا 
التحويل الواقع فى حقوقهم الثلائة بعضهم على 
بعض ولايتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعا ودعوى 
الشفعة والمقصود ما إجراء عملية هذا التحويل 


قضاء يحب يحكم طبيعة الخال أن مكون دائرة ! 


ينهم ه الثلاثة كذلك . ومن ثم بتحتم اختصامهم 
جيعاً فى جميع مراحل التقاضى كا جرى به قضاء 
هذه المحكة وإلا كانت غير مقبوئة ‏ ولماكانت 
الماده ١‏ من قانون الشفعة ز القدم ( تقطى بأنه 
إذا بيع العقار لعدة أشخاص نفاعا ينهم 
فلا بحوز الشفعة إلا فيه يامه ‏ وهذا يفيد 


نداهة أن الشفيع إذا رغب فى استمال حقه فى ! 
اخف كل العقار المبيع بالشفعة وجب عله أن . 


بوجه الدعوى ما إلى جصيع المشترين حى ثم 
عملية التحويل فى مواجرة جميع أطرافها . ولا 
كان ذلك وكان المطعون عليه الآول لم بوجه 
إجراءات الشفعة إلى المشترى الثانى حجة أن 
إدخاله فى العقد الثانى كان إجراءاً صورياً قصد 
به إسعاط حمه فى الشفعة ٠‏ وكان الطاعن قد 


دقع بعدم قبول الطعن بالصورية فى شراء الابن 


الدفع ولم يتم له وزناً فى قضائه تلطعون عليه 


الأول بالشفعة . وكان الطعن بصورية شراء 
الاءن يستوجب أن توجه إليه الدعوى به حتى 
يتعين معه على محكة الاستتناف لكى يستقم 
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| قتضاؤها وقف الفصل فى دعوى الشفعة حتى 
يستصدر المطعون عليه الآول حكا غائياً فى 
امراجة جع اكرات الدعوى ومتهم الابن 
! بصورية عمقده . لما كان ذلك وكان ١‏ 
المطعون فيه قد قضى بصورية شراء الابن فى 
غير مواجبته وأسس عل ذلك قضاءه للنطعون 
عليه الآول بالشفعة فى كل المبيع فإن قضاءه 
يكون باطلا بطلانا يستوجب نقعنه بغير حاجة 
إلى حث يقية أسباب الطعن , . 

( طمن صالح عمد ابراهيم الايارى افندى وحضر 
عنه الأستاذ عبد الفتاح السيد بك ضد الدكتور 
عبد العزيز اليد عيى وأخرى رقم ” سنة ١9‏ ق 
| بلحيئة الابقة ) . 


غ١‎ 


ا ينايبر سنة ١940١‏ 


بيع . صورية . اذا استخلصت محكقة الموضشوع 
استخلاصاً سائعاً من أقوال التسهود والمستندات المقدمة 
| فى الدعوى جدية البيع ودفع الممن وأن الببم منجز كان 
حكها حيحاً . 
المدأ القانون 

| إذا أئيت الحك بأدلة سائفة أن 
: العن المسمى ىَّ العقّد الصادر من مورث 
| طرف الصومة إلى زوجته هو تمن جدى 
هو فى حقيقته ببع منجز لم يكن يعوزه بعد 
الرد على كل ما تمسك به الطاعنون لآن فما 
إ أورده من أدلة ما يفيد أنه لبد قَّ الحجج 
أل يتمسك بها الطاعنون ما يغير وجه الرأى 
فى الدعوى . وليس هذا الذى يتمسكون 
به إلا جدلا موضوعاً لا تحوز إثارته أمام 
حكة النقض . 


قضاء حكة ألم لمقضر . المدنية 0-6 
7 الابتدائ , فقررت اللطعون علها الطعن فى هذا 
| | الحكم بطريق النقض ء وفى 0؟ من مارس سئة 
ه من حيث إن وأقعة الدعوى كا ببين من | + ه؛ حكت محكة التقض بنقضصه وإحالة 
الحم اللابون فه تمل ل (ع لضن تدم الدعوى على محكة استئناف الاسكندرية الحم 
رسمى مؤرخ فى +1 من مأبو سنة 7و1 باع فبا من جديد فقضت حكها المطعون فيه بالغاء 
النور عاق مورت اللرم ل 0 2000 -- 
امرحوم عيبى السرجاق مورث الطرقين نعف الح الاتداق ورفض دعوى المستأئف علهم 
ميزل [لالمطعون علها زوجته “م أوقف التصف ل : 5 ١‏ 
3 : | (الطاعنين ) فقرروا طعتهم الحالى فيه . 

م : 
الطأنون وق أولاد للورك روز [ري ١‏ :ل وص نيت إن الطعن في عل -ة اصاب 
العو 13د ترد كا يي مق لاد اسن الددب لاز انعا" 
بالاو لبي ا 1 ا 

:. 0 0 أن الحم المطعون فيه إذ قضى بن نية التبرع عن 
كلى مصر على المطعون علها وطليو 2 | عقد بيع نصف انول المطعون قه وبالتانى انه 
ملكيتهم إلى ؟ م١‏ ط من + ط شائعة فى ١‏ 


0 إذ قضى ذلك خالف الثابت فى 
نمف المتزل المذكور وبطلان عفد البيع الأوراق وعاره قصور ف التسسيب » ذلك أنه 


واستندوا فى ذلك إلى أن حقيقة العقد وصية | فى سبيل الاستدلال على مقدرة المطعون علما 
وأن الباعث للبورث على إصداره هو حصول | عل دفع القن المسمىف العقد قرر أنها كانت تملك 
زاع بنه وبين الطاعنين سابق على البيع نصف مزل كائن بكامب سيزار : نبا باعته فى 
واستدلوا على أن العقد وصية بإعسار الروجة أول أ كتوير سنة 8م4١‏ واستولت على من 
وعدم قدرتها على دفع القن المسمى فى العد | حصتها ومقداره . .+ جتيه وأن هذا المبلغ ا 
ومقداره ..ه جنيه وخسه لآنالمازلمكونمن | بفضل ادغارها حتى اشترت نه منزلا بزاوية 
خمس طبقات بكل طبقة شقتان واستمرار وضع الرجباى ثم جددت بنا. هذا المتزل ثم باعشه 
بد البائع على العقار حتى وفاته فى ه من بوليه | بوكالة زوجها .كان تمن هذا امازل هو مقابل 
سنة ,044 قدقعت المطعون علما الدعوى بأن | ثمن نصف المنزل موضوع النزاع ومقداره 
العقد صحيح ناجز وأتها قامت بدفع القن وأن ..ة جنيه ‏ وهذا التقرير عشتملاته ينقضه 
المورث إتما كان وكيلا عنها فى إدارة المازل . | أن المطعون علها قدمت سنداً إذئاً شت أن 
فقضت محكة أول درجة فى ه؟ من مارس سئة | من حصتها ى منزل كامب سيزار استدانه منها 
+44 بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت | زوجها مورث الطرفين ويق ديئآ فى ذمته حتى 
الطاعنون صورية عقد البيع ولتق لاتوت [ وفته ما يتعارض مع تقرير الحم أن نمن هذه 
علها ذلك واستشهد الطرفان هود سمعت ! الحصة زاد حتى اثترت به منزل زاوبةالرجباق 
أقوالم . ثم قضت محكئة أول درجة بيت | | ومع ذلك فين السئد المذكور حقيقت ه وصية 
ملكة الطاعنين إلى القدر المطلوب وبطلان ! : وكذلك ثمن نصف منزل كامب سيزار شأتهما 
عقد البيع ‏ فاستأنفت المطعون علها الحكم | شأن التصرف المطمون فيه أما وجه القصور 
وعحكة الاسئئاف حكت ف ؟! من دلسمار نهر أن الحم أغفل المستتدات العد بدة اثى قد مها 
سنة 1١444‏ برفض الاسئاف وتأيد الحم | الطاعنون وال تثبت أن المورث اشترى: مول 
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الرجبانى ماله وكان يتصرف فيه تصرف الملاك | القيراطين الباقبين كذلك إلى المعلم على مرسى 


واستخرج رخصة بنائه باسمه . 


و ومن ححث إن هذا النعى مردود بما ورد 
فى الحكم المطعون فيه وهو , أنه قا مختص 
بالركن الآول وهو ركنالتترع فتمسك المستأنفة 
( المطعون علها ) بأنها أدت القن حقيقة إلى 
البائع وتستدل على ذلك ماقدمته من مسقندات 
وعاشهد به شبودها و بالرجوع إلىتلكالمستندات 
فإنه يبين منها أن المستأنفة وعى بلاشك معسرة 
حى تاريخ زواجها من زوجها المذكورسيق أن 
اشترت فى ؛؟ من نوفيرستة0, 9 هى وإلست 
نبوبه ابنة المورث منزلاكاتاً بجهة كامب سيزار 


عمد السروجى يعقدتاريخهم | كتو برسنة ١986‏ 
وبثمن قدره و* جتيه وتقرر المستأنفة أن 
رأس مالا قد ازداد بعد مشترى وبناء هذا 
المأزل ثمرة ما تقدم وما تأخر من ادغعارها 
وما تكون قد جمعته من مساعدات زوجها لما 
فى مصاريف اليناء وهى هيات أموال منقولة 
متعددة تمت بالقيض وتتفذت حال صحته 
وأصبحت جزءاً لا يتجرأ من رأس مالها. 

وحيت إنه ظاهر هن الظروف المعقدمة ومن 
أوراق الدعوى أن المستأنفة تملكت هذأ 
المنزل أ أتها باعته وهى مالكة له دون سواها 


و اح تي اكل مهما النصف فم بول هداعا يدل على أن مالا قد تما وازداد عن 
سنة مب«و١‏ وباعت ذلك التصف ,م اذى قل متتس ضفنة إل أخرى.. 
جنه فأ من الثايث أن لدها مالا | وحيث إن المورث راء 
متوفرا بعقدار هذا البلغ عل أقل تقدير وتقول | قطعة أرض بيلغ + جنير مصريا وشرع فى 
إنما كانت قد ادخرته بحسن تد بير هأ فى حاتها ا إقامة متزل جديد علييا وبعد أن أم بناء طيقتين 


عادت ىَّ 


المنزلية أو جاءها بأية طريقة . 
لا نزاع فى ملكية المستأتفة لهذا الال . 

أما والمستأنفة قد باعت ملكها هذا واشترت 
متزلا آخر هو المازل دتم 71 تنظم بحارة زاوية 
الرجباق وتقول إنها نشطت لإنشائه من جديد 
ولاشك فى أن نمق نصف منزل كامب سيزار 
قد وغل« هده المنيقة الخد يا :وخر 
بال جوع إلى مستندات المستأ نفة يبين أنها باعت 
بوكالة زوجبا المورث نصف هذا المازل تاريخ 


٠٠‏ جليه 


.. وحيث أنه 


وححث إنه 


9 مايو سنة ١948+‏ يثمن قدره 


إلى كل من محمد افندى وصى والست لبيبه | 


تود عل المنياوى وقد قيض المورث هذا 
القن من يد المشترين ل أنها باعت ٠١‏ ط 
أخرى هن ذلك المنزل بتوكيل المورث أيضاً 
فى ه يوليو سنة 7م9١‏ بثمن قدره ولا 
جنيه إلى عمد اأقدى عوض ثم باعت 


فيه حسب اضطر لإيقاف اليناء ما تقول 
المستائفة حيث قد أعوزه المال فلم ._ أمامه مالا 
أقرب إله مرد#. مال زوجته الى اظبرت 
استعدادها لمعاوته فى إعام باق طيقات الازل 
الخنس بأن باعت منزها الكائن بزاوية الرجباق 
عل الوجه المتهدم وأن المورث هو الذى قبض 
هذا القن بوكالته عنها وأتم منزله من تمنه » من 
ذلك يبين أن الحمكر ائبت أن المطعون عليها 
صارت من اليسار محيث استطاعت [إقراض 
زوجها المبلغ الذى اعتبر فم بعد تنآ لنصف 
المتزل موضوع التزاع واستند فى هذا التقرير 
إلى المستندات المقدمة فى الدعوى وليس فنما 
قرره ما يناقض دلاتها ‏ أما القول بأن ثمن 
حصة المطعون عليبا فى متزل كامب سيزار ظل 
متجمداً بوصفه ديتاً فى ذمة المورث استناداً إلى 


سند الدين المقدم من المطعون علبها فبو دفاع 


قضاء حكة النقض المدنية 
موضوعى لى يكون صحيحاً بحب أن بيت أن 57 


قيمة السند تعادل قيمة تمن حصتها فى منزل كامب 
سيزار وأن المطعون علها لم تستول على قيمته 
حى تاريخ وفاة زوجها وكلا الى بن غير 
صحيح لآن تمن حصتها فى متزل كامب سيزار 
هو غ السند هو ثلامائة جنيه 
ولآنها مقرة بأنها استولت على قيمة السند وأنما 
نما قدمته للاستدلال به على أنه كان لدما مال 
أقرضته لزوجها ومن ثم لا يكون فما قرره 
الحم ما مخالف الثابت فى الاوراق . 


ججليه وام 


« ومن حيث إن السيب الثانى يتحصل 2 


أن الحك المطعون فيه استند فى ننى التسلط من ١‏ 
جانب المطعون عليبا على إرادة المورث حتى 
استصدرت منه العقد المطعون فيه إلى واقعة | 
لا أساس خافنى الآوراق إذ قرر أن حكة | 
الدرجة الآولى أحالت الدعوى على التحقيق 
لإئيات أن العقد صدر تحت تأثير المطعون عليبا 
وأن التحقيق لم يسفر عن إثيات حصول هذا 
التتسلط . مع أن الحكم التهيدى لم يكلف 
الطاعنين شيئا ما ذ كره الحكر المطعون تيه , 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
غير منتج ذلك أو لا لآنه بفرض القسلم بأن 
الح القهيدى لم بحل الدعوى على التحقيق 
هذا السبب فان الذى كان يقع عليه عبء - 
هد سدم الطاعنون وما قاله | 
أنهم بحر وا عنهذا الإثبات .وثايآان الك 
قرر أن القسك بهذا الدفاع إنما حله فى عقود 
التبرع ولا نعى على الحكم فى هذا التقرير وقد 
ننى الح عن العقد نية اتبرع . 

« ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحمكم عاره تناقض وقصور ف التسبيب فى 
عدة مواضع الآول أنه يننا يقرر أن اللطعون 
عليها كانت معسرة إذ به يقرر فى الوقت ذاته 


١6 


أنما اشترت نصف متزل كامب سيزار من ماها. 
والثاقى أنه نا يصف مفكرة المورث يأن ها 
وقائع غير مرتبة وأوضاءاً غير منتظمة وأنها 
| تتطوى على أخطاء عادية إذ به يستيرها سندآ 
كتاياً بدر شبادة الشبود آما القصور فق 
| ناحيتين الآولى أن الحكم وقد أخذ بأقوال 
المورث واعتيرها دليلا على صحة العقد فاته الرد 
ا على ما دفع به الطاعتون بأن أقوال المورث 
لا تكن أن تعتير دليلا علييم إذ هى لا تعدو 
فى حجيتها إقراره فى عقد البيسع عبض امن . 
والثانية أن الحكم أغفل الرد على ما تمسك به 
| الطاعنون بأن المفكرة ما حررت بقصد ستر 
التصرف المطعون قيه . 


٠‏ ومن حث إن هذا السبب يجميع وجوهه 
مردود أولا يأن العول بأن المطعون عليهبا 
كانت معسرة قبل زواجها لا ينق أن يكون قد 
توافر لدما امال بعد ذلك من هبات زوجها أو 
من أى مصدر آخر. وقد بين الحكم يياناً كافياً فى 
أسيابه سألفة الذك ر كيف توافرت لدى المطعون 
عليها المبالغ التتى اشترت ا نصف المازل 
موضوع العقد المطعون فه. ومردود ثانا 
يأن عبء إئبات عدم صحة ما ورد فى العقد 
وما ورد ف المفكرة تأيدآ له إنما بقع على عاتق 
الطاعنين فاذا اعتمد الحكم إقرار المورث 
| الثابت فى العقد المؤيد باقراره فى المفكرة لعجز 
| الطاعنين عن إثبات حدم صحته فلا يصح النعى 
عليه بالقصور . 

و ومنحيث إن السبب الرايع والشى الثااى 
من السبب الآول يتحصلان أن الحكم أخطأ فى 
القاتون من ثلاثة أوجه : رالآول) إذ اعتيرأنحق 
الوارث فى الطمنفى تصرف مورثهيتشأمن تاريخ 
التصرف لا من تاريخ الوفاة و ( اأثانى )إذ اعتير 
أقرل المطعون عليها وحدها دللا على الطاعنين . 
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و(الثالث) إذ اعتير ما أثبته المورث فى المفكرة 
دليلا متم 4 به على الطاعنين بصفتهم ورثة وفاته 
أتهم يترون بالنسبة إلى التصرف المطعون قيه 
فى حكم الغير . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا 
بأن الحكم المطعون فيه قال فى هذا الخصوص 
بأنه ٠‏ ولو قرض أنها ( المطعون علها ) لم تبع 
نصف ذلك الازل ( منز لكا ميسيزار ) فىعام 
ه؟ور وظلت مال< له إلى أن توق المورث 
فى سنة ١469‏ أعنى بعد مشتراها بنحو عشرين 
عاماً لكان ملكها بمتأى عن اى طعن جدى من 
جاتب المستأ نف عليهم ( الطاعنين ) ولا مساغ 
للطعن عليه بعد انقضاء هذه السئين الطويلة » 
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وقال فى موضع آخر عن منزل الرجياق إنه ٠‏ 
تحت تأثير المطعون علبها ووصل به الام إلى 


« ولو أن المستأنفة قد استقت هذا المأزل دون 
أن تديعه حتى مات زوجها لبقيت مالكة له للآن 


وما قيل عن تملكبا منزل كامب سعزار وببعه , 
. ضغط الحاجة الشديدة التى حملته على يبع أثاث 


يقال مثله عن تملكبا مزل حارةزاوية الرجباق » . 


وهذا الدى قرره الحكم يفيد أنه او طعن ! 
الطاعنون علىهذ ين التصر فين بعد ماتيين للحكة ! 


من ظر وفهما من أنهما صدرا ناج زينفان طعنهم 
يكون غير جدى ‏ وليس معناه أن حق 
الخصوم قد سقط فى الطعن بالتقادم أو أن 
احكة رأت أن حت الوارث فالطعنىتصرف 


مورت ينأ من تأريخ التصرف لا من تاريخ ِْ 
الوفاةكا ذهب الطاعنون ومردود ثاناً بأن ١‏ 


ا محكمة ) تعتمد على يجرد أقوا 
يل اعتمدتها مؤيدة بالمستندات الى تعززهاوالق 
أشارت اليا فى أسباب الحكم . ومردود ثاثا 
بأن الآصل فى إقرارات المورث أا لعثير | 
صحيحة و مازمة لورثنه حتى يقيموا الدليل على 


ل المطعون عليها ؛ 


العدد التاسع السثة الحادية والثلاثون 


هذا أن مجرد طعنهم فيا يك لإهدارحجية هذه 
الإقرارات بل بحب لذلك أن يقيموا الدليل 
على عدم صحتبها بأى طريق من طرق الإئيات . 
د ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل 
فى أن الحم مسخ خ الواقع وعاره خطأ ف الإستاد 
ا ل عي و ول 
النسلط الى أن كل ما قدمه الطاعتون' من الآدلة 
هو فصل ابراعي أحد الطاعتين من عمله عند 
المورث ومقاضاته له وحصول الطاعنين على 
ضد المورث باستلام المؤل الموروث هم عن 
والدتهم وأن هذه الآدلة لاتبلغ درجة الجسامة 
التى تستعدى الوالد على أولاده ‏ وفى هذا 
مسخ لاواقع ذلك ( أولا ) لآن فصل ابراهم 


كان ننيجة للحرب التى شنها المورث على الطاعنين 


أن أبلغ النياية ضد ولده ابراهم بسرقة ١١+‏ 
جنيه ولم دفع ابراهي هذا الىمقاضاة والده إلا 


منزله ‏ وقد فات الحكم ذلك ول يقدر هذه 
اروف - ورثان' ) لآن الحكماجتزأ بعض 
الآدلة ولم يشر إلى باق الآدلة التى قدمما 
الطاعنون إثاتا لتسلط المطعون عليبا على إرادة 
زوجبا ومنها احتياج ابنة المورث الى ١م‏ جنيه 
لتجبيز ابتها فأقرضها هذا المبلغ يفائدة قدر قد 

و يز وحول السئد الطبونعليا الى لم تحرج 
عن عمل بروتستو ضدها مع أنها كانت السبب 
فى نعمتها بترسطبا فى زواجبا من المورث ‏ 
١‏ وفى ذلك كله قصور وسيم للوقائع أما الخطأ 
| فى الإسناد فى الحكم ركن إضافة التصرف إلى 
ما بعد الموت ححجة أن لمكم الابتدائى قال إن 
ماقدمه الطاعنون من أدلة ومسندا تو إنكانت 


عدم صحتها وإذا كان القانون قد أعق الطاعنين تفيد أن المورث كان يبدعى ملكية المؤل 
نى هذا الصدد من الإثبات الكتاى فليس معتى | موضوع التزاع بعد صدور التصرف المطعرن 
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فيه لكنها لاتقطع فى أنه حصل على ريعه لنفسه 
ووجه الخطأ هو أن مائقله الك المطعون 
فيه عن الحم الاتداتى إعا جاء ٠‏ فى الحم التهيدى 
الصادر باحالة الدعوى على التحميق وأن الحم 
الاتداق قطع بعد التحقيق فى أن المورث هو 
الذى كان يتولى إدارة المنزل واستغلاله بعد 
صدور التصرف منه ‏ وأما قاد الاستدلال أ 
فلآن الحم إذ ننى ركن إضافة التصر فإلىما بعد ١‏ 
الموت استند إلى أن مظاهر الملكية الى كان | 
المورث يبدو فها آمام الكافة وجهات الحكومة ' 
إنفها كان تدى طائفة من الناس لايعتها من ! 
هو امالك . 


ٌ 
|| 
ومن حيث إنهذا السبب يجميع وجوهه | 
مردود أولا يأن الحكملم يكن فى حاجة إلى 
بحث دقاع الطاعنين الخاص بأدلة التسلط على 
إرادة المورث بعد أن نقى نة التبرع فى العقد 
وقرر أن هذا الدفاع لايكونله حل إلا فعقود 
التبرع ولم ينع الطاعنون عليه الخطأ فى القانون 
فى هذا التقرير ‏ ومردود ثانيا بأن الحم بعد 
أن نقل العيارة المشار اليبا من الحم التمبيدى 
قرر فى موضع آخر , أن ألحكة لاترى مأذهيت 
اليه محكمة أول درجة من الاخذ بشبادة الشبود 
ف هذا الصدد , فاذا لوحظ أن الحم الاتدائى 
م يقرر أن حقيقة العقود وصية إلا بشناء على 
أقوال الشبود ‏ ورأى الح المطعون فيه 
لاسياب سائغة عدم الاخذ ما يكون ماذكره 
الحكم فى هذا الشأن هو تغرير موضوعى لاخطأ 
فيه فى الإستاد ‏ ومردود أخيراً بأن | 
قال فى صدد تقريرءه از العمد م إذا كان 
الاتفاق بين المشترى والبائع على استبقاء العين 
تحت يد البائع لايحمل ذلك ابييع وصية فن باب 
أولى لامكن اعتبار عقد مشترى المستأ نفة وصية 
إذ لم ينبت من المستئدات المقدمة ومن شهادة 


ال--5-غ20 


كلا 
الشهو د أن المورث قد استبق إدارة جميعالمتزل 
لنفسه مع استغلاله دون أن يقبين على وج هقاطع 
فيا ذكرته الحكة المذكورة ( الاتدائية ) من أن 
| الورت قد استولى على هذا الريع لفبسه دون 


| مشيراها وفوقكل ذلك أن الورك كر قد 


تظاهر ملكة كل المتزل قبل طائفة أو مصالح 
لاجمبم من المالك الحقيق فلا يفيد ذلك ادعاء 
الملكية قبل المستأنفة أما بالنسبة لمن يعنييم 
حقيقة تصرفه فقد جعلبم على عل بأنه باع الها 


' بيعآ منجزآ بعوض وذلك يتسجيل عقد البيع , 
| وليس فى هذا الذى قرره الحكم قساد فى 
١‏ الاستدلال . 


« ومن حيث إن السيب السادس تحصل 
فىأن الحم عاره قصور ف التسبيب إذ ذهب إلى 
أن المطعون علبها دقعت مقابلا لتصف المتزل 
موضوح النزاع ما حصلته من بيع تصف مزل 
كامب سيزار وميزل الرجياق وأغفل واقعة 
عدم قيامها بيناء منزل الرجياق وأن ملكيتها له 
بعد بنائه كانت بناء على إقرار من زوجها 
علكيتها له كا أغفل واقعة أخرى هى إقرار 
المورث ذاته فى حجة الوقف بأن بناء المتزل 
موضوع التزاع أقامه من ماله . وقال الحم 
إن خلافاً ثار حول وكالة المورث عن المطعون 
عليبا فى ببِع منزل الرجباق مع أنخلااً فذلك 
0 وإا الخلا ف كان فيا ادعته المطعون 
علبا أن ظبور المورث عظبر المالك للترل 
موضوع النزاع بعد حصول التصرف [إثا كان 
أساسه الوكالة عنها وقد أغفل الحم الفمل فى 
هذا الادعاء مع أن أنعدام الوكالة يقطع فى قيام 
ركن الإضافة إلى ما بعد الموت ثم إن الحم قرر 
أن الطاعنين لم بطعنوا على ملكية المطعون عليبا 
لمنزل الرجباى مع أنهم طعنوا على كاقةتصرفات 


ماح بهو 


م١6١‏ العدد التاسع - السئة الحادية والثلاثون 
المودث كا أغفل نقطة حاتم ة ذكرها الحم | التقارير المقدمة من خبير الخطوط بمصلحة 


الابتداق وى أنه لو صح إدعاء المطعون عليبا | الطب الشرعى وهى تقارير باطلة لآن الخبير 
بأنها أقرضت المورث من نصف متزل الرجبافى | ,,. 9 


ليبنى .ه المتزل موضوع التزاع وقد كان هذا 
القرض سابقاً التصرف بسنة كاملة لاخذت 
بقيمته ستداً خصوصاً وقد كانت المعاملة برهما 
بالكتاية ك يت من السند الإذى الذى قدمته 
والذى يفيد مديونية المورث لا بلغ ..م 

دومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم إذ أثبت بأدلة سائغة أن القن المسمى فى 
العقد هو تمن جدى دفع من مال المطعمون. 
علها وأن التصرف هو فى حقيقته بيع منجز 
يكن يعوزه بعد الرد على كل ما تمس كبه 
الطاعنون من حجج لآن فيا أورده من أدلة 
ما يفيد أنهلم بر فى الحجج التى يتمسك بها 
الطاعنون ما يغير وجه الرأىفى الدعوى وليس 
هذا الذى يتمسكون به فى هذا السبب إلا جدلا 
موضوعياً لا تيحوز إثارته أمام هذه احكة . 

ه ومن حيث إنه ذلك يكون الطعن على 
غير أساس متعين الرفضء . 

( طعن الصاغ يوب عيسى السرجانى افندى وآخرين 
وحضر عنهم الأستاذ سابا حبشى باشا ضد السيدة شفيقه 
عطية عيكل وحضر عنها الأستاذ زكل عربى رقم 4؟ 
سنة 19 ق بالحيئة الاقه ) . 


57 
يتأبر سنة ١01‏ 


تقرير بير . الدفم ببطلانه لعدم مباشرته #لية 
المضاهاة أمام القاضى المعين للتحقيق . لا يجوز إثارته 
لأول هرة أمام محكنة النقض . 


المبدأ القانوى 
إِذا كان وجه الطعن أنالحم استتد إلى 


| المذكور لم يباشر عملية الضاهاة أمام القاضى 
المعين للتحقيق وبحضوركاتب المحكة وفمآ 
للنادة ب+؟ مرافعات ( قديم ) كا لم بحر 
المضاهاة على بصمة ختم المطعون عليه 
الموقعة على وثيقة زواجه مع أن الحم 
التهيدى الآول الصادر من محكة أول درجة 
أشار إلى هذه الوثيقة ضمن أوراق المضاهاة 
| وأندى المطعون عليه استعداده لتقدمها 
| ولكنه لم يفعل . فإن هذا السبب غير مقبول 
| لآن الطاعن لم يدقع لدى ممكنة اللوضوع 
بيطلان تقارير الخيير المشار اليها استناداً 
إلى الاوجه المبيئة فى سبب طعئه فلا يجرذ 
له إئارة هذا الدفع لآول مرة أمام محكة 
النقض لعدم تعلقه بالتظام العام . 


مويو 

د من حيث إن الطعن بنى على سبعة أسباب 
حاصل الأول منها أن الحم المطعون فيه عاره 
بطلان جوهرى ذلك أنه إذ قضى فى دعوى 
التزوير المقامة من المطعون عليه برد وبطلان 
العقد المؤرخ فى .+7 من سيتمير سنة ١54٠‏ 
المتضمن بيعه للطاعن ١‏ ف و«١ط‏ ومس 
استند إلى التقارير المقدمة من خبير الخطوط 
مصلحة الطب الشرعى وهى تقارير باطلة لآن 
الخبير المذكور لم يباشر عملية المضاهاة أمام 
القاضى المعين للتحقيق وبحضور كاتب الحكة 
وفقاً للبادة ب+؟ من قانون المراقعات ( القدمم ) 
كا لم يحر المضاهاة على بصمة ختم المطعون عليه 
الموقعة على وثيقة زواجه مع أن الحك المهيدى 
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الأول المادرمن حكةأو لدرجةفى١//‏ 4و١‏ | أن وكيل هذا الآخير قرر فى الشكوى الإدار.ة 
آشار إلى هذه الوئيقة ضر أوراق المضاهاة رتم 14 سنة 9446 ديروط الى كانت مضموعة 
وأندى المطعون عليه استعداده لتقديمها و لكنه | لأوراق الدعوى والمقدمة صورتها الرحعية إلى 
لم يفعل . هذه الحكة ١‏ أن المشكو فيه ( الطاعن ) غش 

و ومن حيث إن هذا السيب غيرمقبول لآن | موكلى فى يوم التوكيل ووقع عل العقد يا يقول 
تقارير البير المشار إلا استنادآ إلى الأوجه | إلا فى هذا اليوم » وبذلك يكون الحم قد قضى 
الميئة فى سبب طمنه فلا يحوز له إثارة هذا | على خلاف ما هو ثابت بالآوراق . 
الدفع لآول مرة أمام هذه امحكة لعدم تعاقه 
بالنظام العام . 

د ومن حيث إن حاصل السبي الثاى هو أن 
الحم إذ قضى برد ووبطلان العقد استند فى أسيايه ' 
إلى عمز الطاعن عن إثيات دفاعه يوجود عدة 
أ 1 د د[ الاح 5 
اخام الطون تنيع ان كل 18 2 مين إنابك. 11 ران ص عع 
اهن فى عر جبلمة 1١‏ عن دمابو سلة 155 00 ٠‏ حركث أن حاصا السبب الرأ 
أمام امحكة الابتدائية بآن حتمه الاو اع | ل لضن حلت لل ل راي ل 

07 717 كي | أن احم فأل إن ما يقطع فى نزوير 'أحقد أن 
واصطئع خا آخر بدله وبذلك يكون الحم قد 0 . 0 
7 6 ا . الطاعى استاجر عر امطعون عنه نفس أأعين 
قضى على خلاف الثابت من إقرار خصمه . . 9 5 ّ 
١‏ | موضوع العتد لمدة سنة بعد اريخ البيع المزعوم 

و ومن حيث إن هذا السيب مردود بأن ! فى حين أن الطاعن تمسك فى دقاعه لدى حكة 
الحم بعد أن قرر أنه ليم أى دليل حامم : الموضوع بأن العين المؤجرة هى لاف العين 
يؤيد هذا الداع , قال , ويفرض النسلم جدلا ! المبيعة له بدليل اختلاف حدودهما ولم تلق بحكمة 
بصحة هذا القول فإن هذا لا منع من أن العقد الاستئناف ,الا لهذا الدفاع مع أنه جوهرى . 
المطعون فيه والمشيوب صدورهة مرن المدعى دومن حيث إن | الابتداق المؤيد 
( المطعون عليه ) هو غير صميح لعجز الماعى ١‏ للاسبايه بالمكر المطمون فيه بعد أن ردد دفاع 
عليه ( الطاعن ) عن إثيات توقيع المدعى على . الطاع- ف هذا |4 2 

3 أت ترايع الى كلى . الطاعن فى هذا الخصوص قرر أنه غير متقبول 
يؤسس قضاءه على ننى تعدد أختام المطعون عليه ! هذه ا حكة . ومن ثم يكون هذا السبب مرقوضا. 
لحب بل الامداعل اقراض أن 1.4 كدت ٠١‏ . .ين عي إن بعاضل اليب الحاسن هن 
ختم . ومن ثم يكون هذا السبب غير منتج . أن الحكم أخذ على الطاعن أنه لم يعرف اسم 

« ومن حيث إن حاصل السبب الثالك هو | كاتبالعقد معأن الطاعن ذكر امه ف التحقيقات 
أن الحم استند فى قضائه بتدوير العقد إلى أن | وإتما قال إن الذى استحضره هو المطمون عليه 
الختم الموقع به عليه ليس تم المطعون عليه مع للآنه مى بلده . 


د ومن حيث أن هذا السبب مردود 9 
ما قرره وكيل المطعون عليه فى الشكوى المشار 
إلا عن كيفية حصول التزوير إماجاء على سيل 
الظن ا يستفاد من عبارته وذلك قبل أن يتحمق 
من أن الختم الموقع به على العقد ليس خم موكله 
ومن ثم يكون النعى على الحم بأنه قضى على 


1٠ 


« ومن حيث إن ما يسيبه الطاعن على الحم 
فى هذا السبب غير ميمح لآن ما قرره الحكم فى 
هذا الصدد هو , أنه لم يعرف للآرن. بطر يقة 
حاسمة اسم كاتب العقد . ولم يقل الحمكر إن الطاعن 
لم يذ كر أحمه . 

« ومن حيث إن حاصل السبب السادس 
هو أن المك استند ىق قضائه إلى ما قرره 
الشاهد عبد السيد عبد اليد فى عضر خص 
الشكوى الإدارية سالفة الذكر من أنه لا بيعل 
عن عقد البيع شيئاً وأنه لم يكن حاضراً وقت 
تحريره مع أن هذا الشاهد قرر فاليوم التالى فى 
نفس الحضر أن ما سيق أن ذكره كان عن 
واقعة أخرى وأرن. العقد يم وأنه كان 
حاضراً وقت تحر بره ووقعه بإمضائهوقدعولت 
احكة على أقواله الأول ول تلق يالا لاقواله 
الآخيرة وق هذا مسح لشباديه . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود أن 
المحكة بعد أن أوردت أقوال الشاهد المذ كور 
فى مراحل التحقيق الختلفة اطمأنت إل أقواله 


الاولى وحدها ول تعتد بعدوله التالى عها ولا | 


تريب عليبا إذ فى صدقت الشاهد فى بعض 
أقواله دون البعض الآخر لآن هذا ما تتتاوله 
ساطها قى تقسدير الآدلة وليس فيا فعلته مسخ 
لأقوالالشاهدلاتما أوردتجيع أقوالهوأشارت 
إلى ما قها من تناقض ثم عولت على ما صدقته 
مها . 

ه ومن حيث إن حاصل السبب السايع هو 
أن الحك عزا إلى الشاهد صديق عبد الباق أنه 
قررف التحقيق أن الطاعن فقير واستتج من 
شبادته ته أن الطاعن لم يكن علكدفع من الاطيان 
موضوع العقد مع أن الصحيح هو أن همذا 
الشاهد قرر أن المطعون عليه هو الفقي رلاالطاعن 
وبذلك يكون الحكم قد مسيع شبادته . 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


د ومن حيث إن هذ! السيب مردود أن 
ما استخلصه الحكم من أقوال الشاهد سالف 
الذكر هو استخلاص سائغ يؤدى إلى سياق 
عبارته . 

« ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن الطعن على 

( طعن الشيخ شحات ايد ستان وحضر عنه الأستاذ 
مدر حكمٍ بك ند مل خله عبد الال عبد وب 


وحضر عنه الأستاذ احد فهمى رقعت نائياً عن الأستاذ 
اعد مختار رقم لالاسنة ١9‏ ق االهكة الساهة ) . 
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بنى عليها الحكم الابتداتى . جائز إذا لم تتضمن عريضة 
الاستئناف جديداً . وجوب تقديم صورة رسمية من 
عريضة الاستثناف لاثبات العكس وإلا كان الطعن غير 
مقبول - 

المبادىء القانو نية 

١‏ - إذا كانت الأسباب الى بنى عليها 
الحم الابتدانى قد تضمنت بيانأ كافياً لوقائع 
الدعو ى وكان من شأن هذه الاسباب أن 
تؤدى إلى التتيجة التى اتتهى إليها الحم , كان 
لحكة الاستتناف إذ هى تؤيد الحم 
الابتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى 
بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب الى 
أقبم علها متى كانت تك لله وكان دفاع 
من | المستأتفين أمامها لا يخرج فى جوهره عنه 
أمام امحكة الابتدائية . 


إ 
تيب . إلة محكمة الاستكناف على الآسياب الى 
| 


؟ - إذالم يقدم الطاعنون صورة 
رسعية من صحيفة استتناقهم لتأييد ما يدعون 


قضاء عحكة النقض المدنية 


من أنهم استندوا فها إلى أسباب جديدة لم 
يسيبق عرضها على حكة الدرجة الآولى فانه 
يعبر حجة غبر منقوضة ماقالته محكة 
الاستتاف من أنجم لم بثير وا فى استكنافهم 
جد بدآ بسوغ العدول عن الحم الاتداق, 
ويكون التعى على الحك المطعون فيه 
بالقصور على غير أساس . 


ا ميو 

د من حيث إن الطعن بتى على سيين : 
حاصل أولما أن الحم المطعون فِه مشوب 
القصور ذلك أن الحكة استندت فيه الىالإحالة 
عل الاساب ألتى بى علمها الحم الإتداققولا 
منها يأنه قد تكفل ببيان وقائع الدعرى وبآن 
اللاعنين م يأنوا فى استتافهم يديد يوخ 
العدول عنه مع أنهم ضمئو| صحيقة استتتافهم 
أسبايا جديدة لم تعرض عل بحكئة الدرجة الآونى 
ويينوا فيا خطأ ما قضت به » وكان على حكة 
الاستتنا ق أن تعنى بتفصيلها و مناقشتها » ولكنها 
أشارت اليبا إشارة جملة , كا أنها لم تبين وقائع 
الدعوى بالتفصيل الكافى رغ تشعيا وتناوها 
عدة قضاءا سايقة . 

د ومن حيث إنه بين من الحكم المطعون 
فيه أن المحكة استندتفيه إلى أن الحكم الابتدائى 
قد تكفل بيان وقائع الدعرى وأنه حك ضيح 
لصحة أسيابه وآن الآسباب الى فصليا الطاعنون 
فى صحيفة استئنافهم لاقن فرج عما أثاروه أمام 
محكة الدرجة الآولى وأنهم لم يأتوا فيبا يجديد 
يسوغ العدول عن الحكم الابتداق . 

ومن حيث إنه يبين من امك الابتداق 
أنه أقم على أسباب حاصلبا أن الطاعنين أسسوا 


دعوام عل أن المطعون علها الأول كانت فى 


آله 

سنة و4 أتئأت الدورين الرابع والخامس 
يلها اجاور لمت لهم وحملتهما على الحا ئطالمعترك 
بينهما يا أحدئتقى سنة م0١‏ تغييرات مزلا 
وأعادت بناء الدورين المذكورن » وذلك كله 
بطر بقة غير فنة زادت من الثقل على الخائط 
المشترك ونتجتعنها شروخ فيه وفى باق أجزاء 
منزلهم » قرقعوأ عليبا دعوى إثيات الحالة دتم 
م م جر المنيا سنة معو روقدر الخبيرالذى 
ندب فيها قيمة مايلزم لإصلاحالتلف بلغ خمسة 
جنيباتثم رفعوا عليبا الدعوى رتم4 !1 جزق 
| امنيا سنة 54# وقضى لمم فيبا بلغ ١‏ جنيه 
زيد الى «يلغ .م جنيه بالحكم الصادر فى 


ا | الاستتتاف رتم 11 المنيا سسنة ١6‏ وأنه نظراً 


لتزايد الضرر واستفحاله مما جعل منزلم آيلا 
السقوط واضطرم الى إخلائه رقموا دعوى 
إئيات الخالة رقم م4١‏ جرف المنيا مسة 146 


ا وقدر الخبير الذى ندب فبا تكاليف الاصلاح 


عبلغ ممه جنيه +١.‏ ملم وأجرة المتدل 
مبلغ ++ جتها سنويا وأنهم لذلكطليوا الحم 
لون طب مساح لع )1لا 
منه . .م جنيه قيمة مايازملحدم الحائط المعترك 
٠‏ جنه أجرة المزل عن 
المدة من مابو سنة م14 الى أبريل سنة 1545 
و.يم جنيه قيممة ما تكيدوه من مصروقات 


وإعادة بثائه و لم. 


الدعوى السابقة ‏ وأنه وإن كان ثبت قى 
الدعوى السابقة رقم ١70:‏ سنة 1447 جرق 
المنيا أن المطمون عليبا الأولى لم تقبع الآصول 
الفنية إلا أنه قد روعى فى الحكم الصادر فيبا 
أن يكون مبلغ ال .+ جنيه المقضى به للطاعنين 
تعو ينا شاملا ميع الأضرار التىحدئت دم 
وكاف لنفقات إصلاحبا ولكنهم قمدوا عن 

تنغيد هذا المكم وعن قبض البلخ المشار ال - 
للإستعانة به فى عمل الإصلاح الواجب 
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والمفروض القيام به فوراً درءاً لكل خطر أو | ماقالته حكمة الاستتناف من أنهم لم يثيدو' فى 


ضرر ستقبل - وأنه تين من الآاوراق أنهم 


استئنافهم جديدآ يسوغ الع دول عن الحكم 


ل يعملوا على رعاءة المصلحة المشتركة ينهم وبين | الابتداثى ‏ لما كان ذاك يكون النعى على الحكم 


الطعو عالبا الآولى وإنما اتجهوا إنى | 


محاوئة الكسب المادى منها ومن المطعرن 
عليهما الاخيرين برقعيم هذه الدعوى دون 
أن يتوموا بثىء من الاصلاح ق وقت لم 
يكن إجراؤه يكلفهم كثيرأ » و أنه تبينمن حضر 
اتقال المحكة أن تلفاً جد.داً لم حدث متزل 
الطاعنين زيادة عما ثبت فى الدعوى السابقة يج 
اعترف أحدم بأنه لاتوجد به شروخ غير الى 
عوينت من قبل : وأنه تبين كذلك أن العروق 
الخاصة يسقف الدور الرابع من منز لالمطعون 
علبا الآولى لم تكن ملة على الحائط المتشترك 
وأنه ليس به دور خامس كا بدعون وأتهيسم 
يسكتون فى الدور الثالك من منزلهم تاركين 
أجزاءهالاخرىغالية : وآنالمطعونعلهاالاول 
لاتسأل عن ضرر حدث لم أو كسب يفوتهم 
مى كان ناجم عن فعلهم و حدم و تقصيرم فى حق 
أنفسهم » وأنهلذلك كله لاايكو نون حقين ف طلباتهم 1 

« وهن حيث إنه لما كانت الأ سيا بالق بنى 
علها الحكم الابتدا قد تضمتت يانا كاقياً 
اوفائع الدعوى 3 يستفاد من أوراق الطعن 2 
وكان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى 
النتيجة الى اتبى الها الحكم فيا قضى به من 
رفض دعوى الطاعنين وكانحكة الاستئناف 
إذ مى تيد الحكم الابتداق أن: تجي ل على ماجاء 
فيه سوا. فى يان وتائع الدعوى أو ف الآسباب 


نبت يس جع حت عاد 


المطعون فيه بالقصور على غير أساس . 

د ومن حيث إن حاصل السببالثاق م وأن 
الحكم فصل ف التذاع القاءم بين الطاعنين 
والمطعون عليبا الآولى على خلاف ما قضى به 
الحكم السايق صدوره بينم أنفسهم ف الاستئناف 
رق +4 المنيا سنة 44# والذىحاز قوة الام 
المقضى ‏ ذلك أن هذا ألحكم قد قرر مسئو لية 
المطعون علا الآولى عن الآضرار التى حدثت 
بفسلها عنزل الطاعتين والحائط المشترك خاء 
الحكم المطعون فيه ونق هذه المسئولية عنها . 

ومن حيث إنه لما كان الحكم السايق 
صدوره فى الاستئناف رتم + المنيا سنة ١160‏ 
لم يقرر مسئولية المطعون عليبا الآولى إلا عن 
التلف الذى حدث عنزل الطاعنين والجائط 
المشيرك فى ذاك الوقت ‏ وكانأسا سس الدعوى 
الحخالية ادعاء الطاعنين بتزايد التلف المذكور 
واستفحاله » وكان مما اعتمدعليهالحكم الابتدائى 
المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم بوت حصول 
تلف جديد أوشروخ غيرالتى عوينت مزقبل . 
لماكان ذلك تكون الدعوى الخالية مختلفة فى 
موضوعبا عن الدعوى السابقة ويكون السبب 
التاق غير صحيح . 

ه ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ومن ثم تعين رفضه , . 


( طعن غانى اسحق افندى وآخرين وحضر علهم 


| الأستاة أبادير حكيم بك نائياً عن الأستاة راغب حنا 
| ضد السيدة ليزه برسوم سعيد وآخرين وحضر عن 
الأولى الأستاذ عبد العزيز عبده نائيا عن الأستاذ عياد 
سلامه وحضر عن الثاتى والثالك الأستاذ توفيق عطيه 
رقم ١5‏ سنة 15 ق رئاسة وعضوية حضرات أسماب 
1 : 90000 المزة أ" 9 َ العزيز مخد 

0 ح. | يك وعيد العطى خيال بك وعبد اليد وشاحى يك 
إلى أسياب جديدة لم يسبق عرضها على محكة 


0 0 2 8 ومصطق فاضل بك وحضور حضرة الأستاذ وه 
الدرجة الأول , ما يعتير معه حجة غير منقوضة | الفاضى بك رئيس النياية ) . 


التق أقم علها متى كانت تكن لهي هى الخال 
فى الدعوى وكان دفاع المستأ نفين أمامهالاخرج 
فى جوهره عنه أمام الحكة الابتدائية 3 وكان | 


الطاعئون لم يقدموا صورة رعية من صحيفة 


قضاء حكة النقض المدنية ١‏ 


55 لمدة ستة أشهر ابتداء من أول نوفيرستة ١4‏ 
ا لغانة .م من أبريل سنة 1١14#‏ بأجرة شهرءة 


مقدارها ؟؟ جنيه وى ب7ؤ منمارسسنة؟ 154 


١‏ عقد مطيوع معد لتأجير النازل - لا ماتم | ترقت العامة فأقامت الطاعنة الآولى المستأجرة 
من استماله قى تأجير مائمة مق كان ليس فى أسسكامة غرقت العاعة عنة الأول المستأجر 


ما يقنافى مع طبيعتها . واينها الطاعن الثانى الدعوى رتم 09ل سلة 
ب - تزيد فى الأسباب .. لا يؤثر القصور قيه 6 كلى مصر على المطعون عليا 'وطليا 
الصلاءة دم الحك بإلزامها يأن تدقع إلهما مبلغ م71 جنيه 


| و4.0 ملم قيمة التلف الماصل للآثات الذى 
| كان بالعائمة »وميلخ . ه جنيه قيمة تل ف أشياء 
و كون العقد من العقود المطبوعة | أخرى موضحة الصحيفة واستندا إلى التحقيق 
المعدة أصلا لتأجير المنازل لا يمنم من الذنى أجرى عقب غرق العامة الحضر رتم 
استعاله فى تأجير عائمة متى كان ليس فى | ووعم سنة معو( إدارى امباية وإلى تقرير 
أحكامه مايتنافى مع طبيعتها ولم يدع الطاعنان | الخبير المدس ريو ندو انطونيوس الذى عين 
خيرأ اتفاق الطرفين فى دعوى إثيات الحالة 

دتم 111١‏ سنة م44١‏ مستعجل مصر و[إلى 
تقرير الخبير المثمن توفيق حزان الذى ندب فى 
- إذاكان الحم بعد أن أثيت إمال دعوى إثيات الحالة دتم 140١1‏ سنة م56١‏ 
الطاعنة فى تلافى الخطر قبل وقوعه رغم | مستعجل مصر . ودفعت المطعون علبا الدعوى 
علمها به وعدم إخبارها المالكة به لم يكن بأن غرق العائمة إنما كان بسيب خطأ الطاعنين 
مد فى باغ إل التضدى لتقارين الخراء واستندت إلى تقرير استشارى للخبير الاستاذ 
1 حمسن حسين فبمى - واممكة الابتدائية بعد 

, أن نديت الخبير الأساذ مد على حسين مدير 
كان تزيداأ لا يؤثر القصور فيه -- برض | إدارة الطبيعيات للاطلاع على أوراق القضية 


المبادىء القائوشة 


أن من بين أحكام هذا العقد "مالا يسوغ 


وروده على عائة . 


عن سبب غرق العامة . فتحدثه عنها إما 


ثبوته ‏ على سلامة الحم . وتقربرى الخبير رعوندو انطونيوس والاستاذ 
حسن حسين قهمى وبحاضر أعباحها وإيداء رأبه 
ير : 


قبا وبعد مناقشة الخيراء بجحلسة وم من يناير 

و هن حيث إن واقعة الدعوى كا ستفاد | سنة 1447 حكنت فى 7إ؟ من مأرسسنة 11497 

من الك المطعون قبه وباق أوراق الطعمن" | أولا باانسية للتعويض المطالب به عن تف 
المقدمة إلى هذه الحكة والتى كانت تحت نظر | الآثاث بإلزام المدعى علها ( المطمون علها ) 
محكة الموضوع تتحصل فى أنه فى + من سبتمير | بأن تدفع إلى المدعيين ( الطاعنين) م0 جنيه 
سئة 8449 أجرتالمطمون علبا السيدةجلفدان ! و..؟ ملي والمصروقات المناسبةو بالنسية لمبلغ 
صالح إلى الطاعنة الآولى السيدة فريده حيثى | ١4.‏ جنيه المطالب به كتعويض عن ققدالساعة 
مفتاح العائمة , سعاد ء بقصد أستمالها للسكتى | والدبلة والمفرشين بإحالة الدعوى عل التحقيق . 


م16 
فاستأنف الطرفان ومحمكة الاستتاف قضت 
يحكها الصادر فى م؟ من مابو سنة مه 
المطعون تبه بالغاء | 
دعوى الطاعنين فقررا طعنما الحالى فه . 

ه ومن حيث إن الطعن . بى على سببين 
يتحصل اولح فى أن الحم المطعون فيه إذ قضى 
يأن مسئولية المطعون عليبا عن اتج غرق 
العامة لا تعدو كونها مائو لة تعاقدءة ناشئة عن 
عقد الايحار وأن البند الخامس عر من المقد 
جاء صرعاً فى هدمها ‏ إذ قضى بذلك ‏ 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القاتون من وجهين 
الآول أنه أقام قضاءه على تفسير غير صميح 
للبند الخامس عشر من عقد الاجحار إذ ظاهر 
أن هذا العقد من العقود المطبوعة لإيجار 
الآملاك المبنية اللعدة للسكنى وم يعد لتأجير 
عائمة ظهر أن ما عباً خفياً وغللا أساسياً فى 
تركبيبا قضلا عما ثيت من عمل اباسة ما أثناء 
قام الإجارة أضعفت من قوة احّالها لجهل من 
قاموا يعملها فلا يمكن تحلل المالكة من مسئولية 
أصيلة بالاستناد إلى مثلهذا النص الذى لايصح 
تطبيقه إلا فى الاحوال العادءة وفى الصورة الى 
لا تحمل ألمال*المتولية فها عن عيب طارى. 
فى انحل المؤجر لا عيب أصلى أو خ فيه مما 
يفوت عل المستأجر إدرا كه . والوجه الثانى 
أنه أهمل بحث المستولية التقصيرية الناشئة عن 
إعمال تايع المالكة وهو رئيس العائمة المنوط 
به ملاحظتها والقيام بواجب الكشف علها 
والمبادرة إلى التنيه إلى أى خطر وهذا الإهمال 
تفع مستوليته على المالكة . 


ه ومن حيث إنهذ! السيب يوجهيه عردود 


التسأأف ورفض 


أولا بأن كون العقد من العتود المطبوعة المعدة | 


أصلا لتأجسير المناذل لا بمنع من استماله فى 


العدد التاسع 3-5 السنة الحادية والثلاثون 


مع طبيعتها ولم يدع الطاعنان أن من بين أحكام 
هذا العمد ما لا يسوغ وروده على عائمة وقد 
جاء فى أسباب الحكم المطعون فيه عن البند 
الخامس عشر من العقد أنه ه يلزم المستأجرة 
بأن تخطر المالكة بالاصلاحات التى قد تراها 
ضرورية فآن لم تقم بها المالكة كان للستأجرة 
حت الالتجاء إلى القضاء لتحقيق الآمر والثايت 
من الاطلاععلى أوراق الشكوى الإدارية أنهقبل 
الحادثة بأسوع شعرت المستأجرة بأن العائمة 
بدأت تمل ملا ينذر الخطر ضر تخطر 
المالكة وزعمت أنها أخطرت والدها 
وا كتفت ذلك فى حين أن و الدها لس طرنا 
فى العقد وكانت تستطيع المستأجرة إزاء هذا 
الخطر الذى ددت لا بوادره أن تلجأ إلىالقضاء 
المستعجل ليندب خبيرا يقوم بالمعانة بصفة 
مستعجلة وبوصى ما يحب اتباعه تفادياً للخطر 
قبل وقوعه ولكن المستأجرة رنم ما التزمت 
ه فى العقد لم تفعل شيئا من ذلك و بقيت فى 
العائمة حى وقع الحادث موضوعالدعوى فليس 
لها بعد هذا أن تلق تمسو لية الحادث على غيرها, . 
وجاء فى موضع آخر من الحكم , والظاهر أن 
المؤجرة اطامئناناً إلىالرخصة المعطاة لها بصلاحة 
العامة للاستعال مدة خمس سئوات تدأ من 
١6‏ ستتمير سنة 1161 وتتهى فى ١6‏ ستمير 
سنة ١44‏ أرادت من باحيتها أن تؤمن نفسها 
قبل أنة مسئولية قد تنشأ بسيب عيوب قد 
تكون تائمة بالعائمة فاش عرطت عدم #ملها 
وقبلت منها المستأجرة ذلك ... إل » ومن ذلك 
بين أن الحكة باعمالها اليند المشار إليه فى صدد 
نف المستولية عن المال6 لم تخرج عر:#. ظاهر 
نصوصه ألتى لا تتنافى مع الاحكام العامة لمقد 


الابجار أيأكان موضوعه . ومردود انا بأن 


تأجير عائمة متى كان ليس فى أحكامه ما يقناى | الحم إذ استند ضمن ما استند إليه فى قضائه إلى 
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أن المستأجرة (الطاعنة الآولى ) شعرت بالخلل | هو الذى يتولى قيض الآجرة وملاحظة أعمال 
المنذر يقرب ترق العائمة ولم تتخذ ما كان يحب | ابته الى كانت بالاسكندرية كشف عل العائمة 
علها من الإجراءات للافاته ول تخير الالكة | وشتان بين الرغبة فى إجراء الاصلاحات العادءة 
للتفادى منه وإلى أنه لم يتم دليل على عل المالك وبين قول الحكم إن الطاعنة كانت تمل بالخطر 
(المطمون عله ) بالخلل قبل وقوع الكارثة فانه ورك أ إجراء و عاة . وتحصل الوجه 
يكون قد أقام قضا 3 فى نق المسئو لية التغصيرئة الثافى فى أن الحكم عاره قصور ف التسبيب إذ 
عن المالكة على أسباب تكن مله ولا يكون فى | أخذ بتقرر الخبير الاستشارى الاستاة حسن 
حاجة بعد إلى حث وجه المسئولية المؤسس على | حسين فهمى والخبير الاستاذ مد على حسين 
همال تابعها! وهو رئيس العائمة المنوط به | الذى ندته محكة الدرجة الاول مستنداً إلى أن 
ملاحظتها لآ نكل ما كان يطلب من هذا الآخير | الخبير الآخير قدم تقر رآ انض فى جموعه إلى 
هو [بلاغ المالك بالخلل لإصلاحه فى الوقت ! تقرير الخبير الاستشارى واقتصر على نقفل 
المناسب وهوما كشفته نفس المستأجرة وأهملت | فقرات من هذا التقرير وأغفل الرد على ماتبين 
ملافاته . من المناقشة التتى حصلت مع الخبراء أمام الحكة 
٠‏ ومن حيث إن اسبب الثئى. يبعصل فى / الابتدائية وما أرزء الحكم الابتداق مف 
أن الحم عاره بطلان جو هرى هن أر بعة وجوه عيوب أساسية فى هذا 0 ول يعن بالرد على 
بتحصل الوجه الآول منها فى أن الك لت إل | ألمجج واليانات الواردة فى تقرير ريم وندو 
البند الخامس عشر ممن. عقد الابجار على أنه انطونيوس كالم يعن بالود على أسباب الحكم 
بلؤم المستأجرة بأن تخي المالكة بالاصلاحات | الابتداق. ويتحصل الوجه الثالك فى أن الحكم 
الى تراها ضرورية فان لم تتم عا المالكة كان ظ عاره قصور فى التسبيب إذ لم يرد على أسياب 
الستاجرة ع الالياء إن لقم إن | انتثاف الطاطئة نوم بسن يتحيا. وتحصل 
وأخذ بدفاع المطمون علبها بأن الطاعنة الأول أ الوجه الرايح فى أن الحكم أغفل التواحى 
50 بأن العامة بدأت عل قل الحادت ١‏ القانونية للدعوى فلم برد على دفاع الطاعنين 
بأسبوح وأخطرت والد امعلمون عليها قكانت | فيا يتعلق يصحة تطبيق البتد الخاصىس عشر من 
تستطيع إزاء الخطر الذى بدت برادر, أن تلب] | عقد الايجار وى 0 الول المضيرة 
إلى القاضى المسعجل لى يأر عا يعي إئخى | الى نسباها إلى تابع المؤجرة مع إنه إهمال 
تفادياً من الخطر قبل وقوعه وق هذا خطأ فى ا نأل نه الاك . 
لاد لآن ما استد ليه الم قي مانت | « ومن حيث إن هذا السبب يجميع وجوهه 
من تحقيق الشكوى الادارءة من أن الطاعنة | مردود أولا بأنه يبين من الاطلاع على الصورة 
الأول لم تشمر مخطر ينذر بسوء الماقية إذ جاء الرسية للتحقيقات التى استخلص منا الحكم 


عل لساتها ما يدل على أن غرق العائمة كار | المطعون فيه أن الطاعنة الآولى أحست بالخطر 
مفاجأة لها ولابنها الطاعن الثانى و أتها لا ترف | قل وقوعه وأهملت تلافيه أن الطاعنة بعد أن 
أن العائمة ناقصة فتاطيس. أو غيرها . وكل | سردت كفية وقوع الحادئة سئلت عن سبب 
ما هنالك أنها اتصلت بوالد الملمون علها وكان | غر ةالعائمة فأجايتبأنا اتصلت يصاحب العوامة 


معدم 


لفل 


من أسبوع وهو صالح بك ليكشف علها فأجاها | وسليان ثابت بك وعد تجيب اد يك ومصطلنى فال 


بأن مدة الاجارة اتهت وطلب مما إخلاء 
العامة ورفض إجراء أى إصلاح يا وقال إته 
لا يبالى بغرقها فسكتت . ثم سئلت عما إذا 
كانت تعرف "م برميلا تنقص من العائمة ؟ 
فأجايت بأنا لا تعرف ولكن العامة كانت 
غاطسققليلا وسلت لاذا لمتبلغ المالك أو البو ليس 
بأن العائمة غاطسة فأجابت أتها لاتعرف شيئًا من 
ذلك وأتها أخطرت المالك. ومن هذه التحقيقات 
يبين أن ما أورده الحكم من أن الطاعنة شعرت 
بالخطرقبل وقوع الحادث ينح و أسبوع وأهملت 
ملافاته لا بخالف ما هو ثابت من أقوال نفس 
الطاعنة رمن ثم يكون تعييب الحكم بالوطأ فى 
الإسناد غير صحييح ومردود ثانيا بأن الحكم 
بعد أن أثيت [همال الطاعنة فى تلافى الخطر قبل 
وقوعه رغ علها به وعدم إخيارها المالكة به 
لم يكن بعد فى حاجة إلى التصدى لتقارير الخبراء 
عن سيب غرةالعائمة فتحدثه عنها نما كان بز بدأ 
لا يؤثر القصور فيه بفرض ثبوته ‏ على 
سلامة الحكم . ومردود ثالثاً بان ما ورد 
فى الوجه الثالك مهم إذ ل تبين الطاعنة فى 
تفرير الطعن أسباب الاستئئاف الى تزيم أن 
الحكم لم يرد علها مح وجوب هذا الييان الذى 
لا تغنى عنه الاشارة المجملة . ومردود أخيرآ 
بأن ما أورده الحكم مما سبقت الاشارة اليه 
كاف فى ننفى المسئو لية التعاقدية والتعصيرية 
عن المطعون علبها . 


ون ات [ء لفق يكز الطين 0 


غير أساس ويتعين رفضه , . 

( طعن الست فريده حيعى مفتاح وآخر وحضر 
عنهما الأستاة راغب اسكتدر يك ضد المت حلفدان 
هاتم صالم وحضر عنها الأستاذ على أيوب يك رقم ١٠1‏ 
سئة ١4‏ ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المزة 
اعد حللى بك وكيل الممككة وعبد الميد وشاحي يك 


اا ا 


بك مستعارن وحضور حضرة الأستاة عباس حلمى 
سلطان بك رئيس التياية ) ٠‏ 
ه20 
0؟ يناير سنة ١901‏ 

ححر للفه . لا ينعطف على الاضى إلا إِذَا توافرت 
عناصر الاحتال على الفانون يأن كان من تعاقد مم 
الحجور عليه يلم بما أخذ من إجراءات لتوقيم الحجر 
عليه ومع ذلك تواطأً معه غشاً بغية الحصول على المين 
بثمن يخس - 

المبدأ القانوق 

الأصل أن الحجر للسفه لا يتعطف 
على الماضى . ولكن إذا كان المشترى يعلم 
عند التعاقد بما اتخذ من إجراءات لتوقيع 
فقد تواطأ معه غشاً بغبة الحصول على العين 
المبيعة بثمن بخس فان فى ذلك ما يفيد 
عناصر الاحتيال على القانون ما يبطل 
العقّد 9© , 


الممير 

د من حيث إن الطعن بنى على سببين ينعى 
الطاعن فى أولا على الحك المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القانون إذ جعل لقرار انجلس الحسى 
الصادر فى . ؟منستمير سنة 14# بالحجر على 
أى ضيف ابراه الناحل للسفه أثر ينسحب على 
الماضى ورتب على ذلك [بطال عقدالبيعالصادر 


(1) مهذا العنى قفنت محكنة النقض فى حكلها النشور 
هذه الجاة الستة الثالئة عسرة رقم ٠4؟‏ ص 55" . 
راجع أيضاً حم محكمة استكئناف مصر فى 7 نوفير ستة 
١5"‏ النشور بالجلة المنة الثامنة عثيرة رقم ١841١‏ 
ص 94197 . 
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نهنأل الطاطن ق عو من اط ريسة عو ٠‏ ٍ الى سلما واستند إلى شبادتهما فى اعتبار أن 
والثابت التاريخ فى 9 من سيتمير سنة ©1668 .| ١‏ الطاعن كان عالما حالة سقه البائع فى حين أن 
قبل تاريخ توقيع الحجر مع أن الرأى الراجح ١‏ 5 الآستاذ عزت الت الحاى وهو شاهد العقد 
فى الشريعة الاسلامية الواجية التطبيق فى هذه | | قرد أنه لم يكن يعرف الطاعن وأن أبا ضيف 
الحالة هو الدى تال به بو يوشف من أنالبقه أ المحجور عليه لم يكن سفيبا وم يتبين 
ليس يثىء ٠‏ يحسوس ولا يستدل عليه إلا بالغن ا حاته إلا بعد شبور من كتابة العقد 3 
فى التصرفات ولا تظبره إلا المعاملات لاف | 10 
حالات الجنون والمغر والعنته الك 7 أمور 0 2 3 ولا عاب 
و ا 29 على الحكم الآخير الخطأ فيا استخلمه مم 
بقضاء القاضى 1 شبادة الشبود وأنه مسخ أقوال الاستاذ عرت 
, ومن حيث إن الحكم أبطل عقد البيع | الخطيب انحاى إذ عر إليه أنه قال إن البا: 
سالف الذكر تأمسساً على ٠‏ أن الطاعن أقدم على ان سروه ار الصرفيو اذ روهت البيع 
الشراء طمعا فى الحصول على الأعطليان المبيعة مع أنه قال عكس ذلك ثم ذ كرالحكم المطعون 
من شخص سفيه فى وقت كان يعم بأن أجراءات فيه حصل شبادة الشبود من واقع عضر التحقيق 
الحجر عليه سائرة فى طريقها بغية الحمول | واستخلص منا ما اتهى به إلى ٠‏ أنه وإن كانت 
عليهابثمن مخس فهو والحالة كذلك سىء النية ». شبادة الاستاذ عزت الخطبب ليست صرحة ى 
وييين من هذا الذى أقام عليه الحكم تمناء, | أن حبيب كان يعم بأن أبا ضيف كان ظاهر 
أنه لم يعطف قرار الحجر الى الماخى م يعول الإقلاس مطرودا ص بلدته ومنبوذآ من أهله 
الطاعن و إنما أقامه على أنه كان بعل عند التعاقد | لسوء تصرقه وتيذيره كا أوردهالحكم المستأنف 
ا اتخذ من إجراءات لتوقيع الحجر السفه على | فى أسبايه فان ذلك الحكم سليم وسديد حتى مع 
من تعاقد معه ومع ذلك فقد تواطأ معه غشاً استعاد هذه الواقعة من حياته » وسين من 
بغية الحصول على العين المبيعة بثمن مخس وفى | ذلك جميعآ أن الحكم لم يقم وزناً تى قضائه 
هذا الذى قرره الحم ما يفيد توافر عناصر | لشبادة الآستاذ عزت الخطيب كا ينين مرن 
الاحتيال على القاتون مما سطل العقد ومن ثم | الاطلاع على عضر التحقيق المقدمة صورته 
يتعين رفض هذا السبب . ْ ٠‏ | الرسمية إلى هذه الحكة أن ما استخلصهمن أقوال 
ه ومن حيث إن السبب الثاى بنى على أن | ياقى الشبود هو استخلاص سائغ فلا حل التعى 
الحم مشوب بالقصور فى التسبيب ومسخأقوال عله ,المت أو اله اليه عزن عا 
ش ا يه بالمسخ و القصور ومن ثم يتعين رفض 
ام حم حدون هذا السيب . 
حد شبود المطعون عليه ليل على الطاعن . -.- 5 5 
باجراءات طلب الحجر على اليأ: 00 د ومن حيث إنه لا تقدم يكون الطعن على 
الحسى مع آنه ليس فى شبادة هذ الشاهط مابدل | غير أساس متعين الرفض » . 
على ذلك كا أن أقوال الشاهد متصور سلامه 
تدل على أن الطاعن ل كن يرف غننا عن الأستاذ عند أمين عامر ثائياً عن الأستاذ عياد أبو الخير 
ضد ممود اده اتاحل يصفته وآخرين وحضر عن 
أقى ضيف إلا لما اتصل به بمصروقد اعتير الحكم | | الأول الأستاذ حسين تدا حستى رقم ١9‏ ستة لم1 
ما استخلصه الحكم الاتداق منشبادة شأهدى | ى بلهرئة السابقة ) . 


( طعن حبيب اقتندى لوا عبد اللك وحضر عته 


لماه ١‏ العدد التاسع ‏ السئة الحادية والثلائون 


أيه 2 | فى ذلك متساوية ومادام الآأم كذلك 

محكة استثتاف مصر | وجب تفضيل واضع اليد طبقاأ للقاعدة 
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١ إجارة . تفد تأحر واضم الد شر عقد‎ )١ 
ف ا نت ع ولا حل للاعتراض على هذا‎ 0 


(ب) مستأجر. عتده مسجل كا . بفشل على | بأنه ليس لليستأجر الجديد أن يقيم على 
الستأجر واضم اليد . العا الات 0 [ل: 
(ج) حكدة تفضيل المستأجر واضم اليد . هو أنه جر السابق دعوى بطلب م لعين 
مدعى عله فى دعوى للزاعة من التأجر الجديد . المؤجرة لانكل ماله هو أن دفع دعوآه 
المبادىء القانونية على المالك مباشرة لا حل ذلك لآانه لايحوز 

و - فى حالة تعدد المستجربن يفمدل | فى حالة تزاحم المستأجرين حر مان أحدمم من 

ّ حق مقاضاة اتج رالاخر لإثبات أسبقية 


الممستأجر واضع البد ولو كان عقده غير 
أجازته يشرط إدغال المؤجر فى هصمذه 


لأبت التاريخ على من يضع بده وكان عقده 
ثابت التاريخ . | الدعوى . 


و سل ماعل الي 
واضع اليد إلا مى كارن عقده مسجلا ! 


' 0 2 و حيثإنه عن الموضوع فأن هذه الدعوى 
نسجيلا حقيقيا قبل وضع اليد إلا “صما : أقيمت ابتداء من عطيات هاتم ابراهم عثمان 


ارات الى | الغنيمى عن نفسها وبصفتها وصية على أخواما 

؟ ‏ والحكة فى أن المشرع يفضل | (المستاتف علها الآولى ) ضد مود بك 
واضم اليد على صاحب العقد ذى التاريخ عبد الرحن المستأنف عليه الث وعيد المع 
الثابيت هى أن المستأجر الذى وضع بو | مناصير وسلطان بشير عثان المستأ نفين بصحيفة 
لمكن إخر اعد مل الفين 800 نشي مدع أعلنتها لم فى مم وو؟ يناي سنة ١44‏ وقالت 


ْ فيبا مابوجز فى أن والدتها المرحومة السيدة 
عليه فى دعوى المستأجر المزاحم له ولا يكن | ناءلمة هائم صالم رضا توفيت فى م« ينابر سئة 


هذا الاخسير طلب تفضيله عليه لآنهما | م4( وتركت ما بورث عنها ١‏ ف و11 ط 
الاثتان دائتان عاديان لليؤجر وحقوقهما | و مم س يناحية البليدة مركز العاط .ثم توفى 


قضاء محاكم الاستئناف المدنية 


والدها المرحوم ابراهيم بك عثان الغنيمى قم 
سبتميرسنة 1447 ويذلك أصبحت يصفتها ترث 
فى الاطيان المذكورة مامقداره موف ولوط 
و1١‏ س وكانت هذه الاطبان مؤجرة من 
أبراهيم يك عثان الغنيمى زوج المورثة وحال 
حياتم)ا ‏ إلى المستأنف الأولومن بدعىعيود 
بشير عنسنة ١447‏ بعقدتتهى عدته فى [أكتوبر 
سئة !وو ولمدوقاة المورئة استصدر 
المذكوران عقداً من ابراهم بك عثيان الغنيمى 
لمدة ثلاث سنوات تتبى فى ا كتوير سنةومع؟١‏ 
كا استصدر المستآنف الآول وحده عقدآ 
تاريخ .؟ ابريل سنة 45 من أبراهم بك 
المذكور لمدة ثلاث ستوات أخرى تدأ فىأول 
| كتو بر سنة 1446 وتنتهى فى أول ستمير سنة 
444 عن الاطيان جميعبا . وبعد وقاة ابرا 

بك اتفقت المستأنف علبا الآولى معالمستأتف 
الأول وعبود بشير عل تأجير الا طيانلما وتحرر 
فعلا عقد إبجار ينم مدة سنتينمن أول اكتوبر 
سنة 1645 تاريخ انتهاء عقدالمستأجرينالصادر ١‏ | 
فى حال حياة المورثة حتى أول| كتو برسنة ١١6‏ 


الآمس الذى يفيد تشازل المستأتف الآول عن أ 


166 
للتجديد واشترط فى هذا العقد بأن يقوم 
المستأتف الثانى بتسليم الأرض المؤجرة غالية 
من الررراعة دون تنيه أو إنذار ولالم مل 
اضطر المستأنف عليه الثانى ( المستأجر الاصل ) 
أن برفع ضده دعوى مستعجطة قيدت تحت عرة 
منة 460و( مستعجل مصر طلب فيها 
الإخلاء والقسلم فتدخل فيبا المستأأف الآول 
خصيا ثالنآ متكا بعقد الايجار الصادر له من 
ابراهيم بك لمدة تلاثسنوات من أول | كتو بر 
سنة 146 حتى أوسيتميرسنة مم4١‏ وثايت 
التاريخ قى م | كتو بر سنة 5 ققضتاللحكة 
لعد أن عدل رافع الدعوى طلياته تعيين 
المستأنف الثانى وهو المستأجر منالباطن حارساً 
| على الآطيان جميعبا حتى ينتبى النزاع رضاء أو 

قضاء وذلك فى م١ ١‏ كتوير سنة م4١‏ . 
دوعا أن العقد الذى يتمسك به المستأنف 
| الآول قد تم التفاس فيه بالعقد الصادر له من 
المستأ تف علها الآولى لذلك طلبت هذه الاخيرة 
إلغاته فيا بختص بحصتا والح بأفضلية 


والمؤرخ ه ينام سنة ١4#‏ الحرر عن المدة 


١ 
عقد الايحار الصادر منها للستآتف عليه الثاق‎ | 
ٌ 
| 
| 


أنعسك بالعقدينالابقالاثارة الهما الصادرين | من 1146/٠١/0‏ حتى .خ/4/ه144 والجدد 
من ابراهي بك واللذين تتهى مدتهما فى أول | للدة ستتين نتهيان فى ./ 5/؛ةز - وأجاب 
اكتوير سنة ./6.( وأنه فى نهابة عقد | سلطان بشير عبان المتأنف الثانى على الدعوى 
السنتين أى فى أول ١‏ كتوبر ستة ١444‏ أجر | أمام محكة الدرجة الآولى يأنه لى استأجر 
المستأنف عليبا الآولى حصتها وقدرها هو ف ١‏ الآرض من المستأنف عليه الثانى لمدة سنة تتهى 
و١‏ ط وو س للستانف ع قا . فى سبتمير سنة م194 زرعها بصفته مستأجرآ 
تارضه ه ينايرسنة 447و دة سنة واحدة تتبى | وكان يشرك معه عمه عبد المعطى مناصير 
| المستأتف الآاول ودفع المستأنف الآول 
الدعرى بأن العقد الصادر له من المورث له 
تابي هذا القدر الى المستأ ن فالثانى بعقدتار مخه 3 الافضلة لآنه بعد أن أتهت سنةوع 1 الزراعة 
نوفير سنة 44# لمدة السنة الآولى التى | استمر واضعاً بده طيقاً للمقد المذكور فضلا عن 
تتهى في آخخر ستمير سنة و4( غير قابلة | أنه ثابت التاريخ . 


8 


فى ع موس 0 وتحدد لمدة ستتين 
تفتييان فى أول ١‏ كتوبرسنةب7ع4 ووقام المستأجر 


10 العدد التاسع - السنة الحادية والثلاثون 


وفى يوم 4م توفير سئة ١.43‏ أصدرت | الصادر إلى هذا الآخير لابراهم بك عثهارن 
حكة الدرجة الآولى حكها باجاءة المدعية إلى | العغنيمى . وه والعقد الذى ينتهى فى سنة ,م4١‏ . 
طلباتها قائلة مايتلخص ف . أن العيرة فى المفاضلة | وبا أن عقد المستأنف عليه الثانى الصادر له من 
بين عقود إيحار عن عقار واحد هى تفضيل عقد | المستأنف علا الآولى قد تيحدد لمدة ستتين يتتهيان 
واضح اليد اللهم إلا إذا كان هذا الغير قد جل | ى سنة باع ه؟ وهو واضع اليد على الآطيان عن 
سند إيجحاره . أما ما تج , نه المستأتف الآول | طريقالمستأن ف ألكافى الذى استأجرمن باطنهفعقده 
من أن عقده الذى ينتهى فى سنة م4١‏ مفضل هذ| مفضل إذن على العقد الصادر من ابراهم 
على غيره من العقود إذ أثيت تارخه فى م١‏ | بك إلى المستنف الآول غير المسجل قبل وضع 
أكتوبرسنة 0447 فلا يغير من مركزه بين باق | اليد وى هذا تحقيق لنص المادة 6م مدق 
العقود إذ لا عيرة بالاسبقية فى إثبات التاريخ 
أمام حقوق شخصية لمستأجرين متنازعين قرار 
المفاضلة بينهم وصاحب الحق الشخصى إنما هو 
دائن معتاد لا ناز عن غيره من الدائنين 
ولو كان سبق فى التارجم . 
دوعا أنه ميشر ف العقد الصادرمن المستأنف 
علها الآول للمستأتف الآول إلى العقد الذنى 
كان صادراً إليه من المرحوم ابراهيم بك كا أن 
المستأتف الآول م يبين السبب الذى دعاء إلى 
التعاقد مع الورثة فى أطيان سيق له أن تعاقد 
علها مع المرحوم ابراه بك بصفته وكيلا عنهم 
وعن نفس المدة فانه لا مناص إزاء ذلك من 
اعتار الطرفين قد اتفقا على أن تنحل القوة 
الملزمة لعقد المورث وأن نحل حلها اتفاق جديد ثانا إذا كان التفاسخ حصل عن عقد 
بين الطرقين . المدة الأولى ضناً بواقعة التأجير من المستأنف 
|| علبا الا ولىعن مدة متدخلةزمناً فى المدة الآولى . 
فماذا يسسفاد التنازل الضمنى أيضاً عن المدة 
علبا الآولى استأجر المستأتف عليه الثانى نصيبا ؤ لثانية موضوع الدعوى . وإذا كان الأمى حل 
ق الأطان سه و ا ع ا ا ١‏ قاع كلذ سح انراض الا “رضاء الطرلين 
المسأتف الثانى الذى وضع بده علها هذه الصفة ظ باستمرار عقد اادة الثانية موضوع الدعوى 


ه وحيث إن المستا نفين رفعا عن ذلك | 
الامتثئاف الحالى لأسباب تتلخص قما يأ : 

أولآات أن النقذ الصادن مق" العافت 
علها الأول للستأنف الآول عن ؟؛ ‏ 4ع 
وتدخل زمناً فى العقد الصادر من المورث كان 
صادراً لمستأجرين . أما العقد الثانى الصادر إليه 
من المرحوم ابراه بك عن المدة من همع -م/: 
فبو صادر له وحده فالحالتان تختلفان والتنازل 
عن عقد المدة الأول لا ينسحب بداهة للتنازل 
عن عقد المدة الثانية لا تصرعاً ولا ضنآً 
لاختلاف الطرف المستأجر فى كل مدة من 
المدتين . 


2 0 ع 55 ب حل 


و وعا أنه بعد انتهاء الستين وهى مدة عمّد 
إيحار المستأتف الآول الصادر له من المستأنف 


وظل واضعاً اليد 0-0 2 ١‏ وإلالشمل الاتفاق إلغاء العقد صراحة وكتابة. 
أنذره المؤجر له لإخلائها وتسليمها إليه امتتع 
عن ذلك بحجة أن له حقاً فى البقاء وهو مشاركته 
للستأنف الآول فى زراعتها استناداً إلى العقد 


ثالثاً ‏ إن المتأنف الآول وقد استعان 
بالمستأتف الثانى بالمزارعة معه في مقدار كير 
لا يستطيع زراعته بمفرده تنفيذا للمقد فيه . 


شْ قضاء محا م الاستتناف المدنية ما 
هو استمراره لوضع يد الستأتف الثاق مسقط نط اق قولا أو فرضأ آخر » ومؤدىذلك واضح وهو 
للنفاضلة الى جاءت ا محكمة الدرجة الآولى | أنه ما دام أن المستأتف الأول لم يعلل تعاقده 
5 ا إذا لوح أن المقد موضوع الدحوى هو | مع مع المستأنف عليبا على إيجار الارض عن ستتى 
عن وب؟ فدانا وكسور حتاج هذا التعاون 14441 الزراعيتين مع أنه كان متعاقدآ 
رابعا ‏ إف عل المستأنف علما الأولى | عن هذه المدة ذاتها مع والدها المرحوم ابراهم 
يعقدى مورئها ومدتهبا ثابت من خطواتها فى | بك بصفته وكلا عنها . قانه لا معدى حيال هذا 
التأجير للستأنف عليه الثانى فى غير مواعد | التجهيل فى التعليل من الاعتقاد بأن الطر فين قد 
الابجار المعتادة ولأانه أخ شقيق لحضرة زوجبا | | اتفقا ضمنا على أن العقود الصادرة مى ل 
فالقرينة تقوم بداهة وقانونا ضد المستأنف علبا | المرحوم ابراهي بك تكون عدعة الآثر وتحل 
لاعكس . محلها عقود جديدة كلا رنما ى إنشاء علاقة 
موحت اهدو م هله اسان ومن الإجارة بنهما ‏ وقد ظهر أثر هذا الاتفاق 
وقائع الدعوى آنفة الذكر أن التزاع يدور د فى نهابة سنة ١446‏ الوراعية فان امسا نف عليبا 
حول مسأأتين : الاولى فى هل حصل تفاسخ | الأول أجرت الآرض فق ذلكالوقت للستأتف 
عن العقد الذى يتمسك به المستأنف الآ | عليه الثانى حمود يك عبد الرحمن ا 

الصادر له من ابراهم بك عثّان الغنيمى عن ! 00 يعر ض المستأنف على هذ 
إيحار السنوات الرراعية الثلاث من سنةم,., ؛ التأجير مع أن عقد الايجار الصادر ل 
41 إلى سنة ١94107‏ ل م94( وثابت أ المرحوم أبراهيم يك يشمل إيجحار سنة 140 
التاريخ فى م١‏ اكتوبر سنة +54 . والثانية | المذكورة ‏ وهذا هو المسلك الذى كان 
فى المفاضلة بين هذا المقد والعقد الصادر عن | | ينغى على المستأتف الآول اتباعه فى ستى 
د الأرض من السسائف غليجا الأول ا الإبجار التالية يصرف النظر عن أن التعاقد عن 
للمتا ف عله الاق :اق سنة و وول الززاعة ١‏ السنوات الثلاث التالية كان يورقة منفصلة لآن 
املق" 2 بده لمق يه واب | نة المتعاقدين المستفادة من" الظروف آنقة 
الرراعيتين . الذكر انصرقت ؟! أسلفت الحكة إلى اتخلال 
فو المقود الصادرة من المرحوم أبراهيم يل 


ه وحيث إنه عن المسألة الآأون فان بحكة 5 3 
إحلال عم َ غما 5 َ 
الدرجة الآوللى كانت عتّة إذ لاحظت , أن وإحلال عقود جديدة مملها كلا ريا فى الإجار 
| عن مدة مقبلة . 


الستأتف الآول لم سين السبب الذى دعاء إلى ١‏ 
التعاقد مع الورئة عن أطيان سبق أن 08 و وضيك! إن النتاض الأول للق 
عليبا مع المرحوم ابراه بك بصفته وكيلا | مذ كرته الشارحة بان التعليل المتشود ققال 
عنهم وعن نفس المدة ما لا مناص إزاء هذا ما موّداه ١‏ إن من يدعىعبود بشير كان يشاركه 
التجهيل من القول بأن الطرقينالمتعاقدين أخيراً | فى عقد الإحار الصادر من ابراهيم يك عن سنى 
رأيا بالتراضى بينهما أن تتحلالقوة الملزمة لعقد | 144 و444١‏ وه44١‏ الزراعية وكانت له 
المورث المرحوم إبراهي بك وأن بحل لها | مصلحة فى التخلص من شريك المذدكور فنا 
تعاقد جديد بين #الطرفين إذ لا تحتمل المسألة | وجد الفرصة سانحة بأن يستأجر لشخمه فقط 


فد 
أاغى العقد الذى يشاركه فيه آخر ما دام الوضع 
لا يتغير فبو التى يستأجر وحده الح ..ء 
وهذا القول يدل على أن الباعث له على التعاقد 
مع المستأنف عليها الآولى عن سنت ١448‏ 
و444١‏ الزراعيتين دون سك بالعقد السايق 
إبرامه مع ابراهي يك عن هذين الستتين كان 
رغبة فى التخلص من شريكه عبود بشير وظاهر 
أن حل قبو لهذا التعليل ان يكون عقد الإيحار 
الحرر من المستأف علها الآول عن ستّىق 
444114 صادر إليهدون شر يكه المذ كور. 
إلا أنه يتبين من الاطلاع عليه أنه صادر لما 
معا فلا بحل إذن لقبول هذا التعليل . 

« وحيث إنه عن المسألة الثانية فانهيالفقرض 
جدلا أن عقد الإيجار الذىيتمسكبه المستأتف 


الآول لا يزال قأئما لم يتفق طرفاه على فسخه. . 


فاته يتعين المفاضلة بينه وبين العقد الصادر من 
المستأتف عليها الأولى للثاق وهى مسالة تمت 
إلى المصادر القانونية أ كثر مما ترتد إلى أسباب 
واقعية . 

د وحيث إن اللمادة ووم مدق تنص على 
أنه , فى حالة تعدد المستأجرين لعقار واحد فى 
آن واحد يقدم من وضع يده أولا ولكنإذا 
جل أحد مستأجرى العقار سند إيجاره قبل 
وضع يدغيره عليه أو قبل انتهاء الإ>ار المجدد 
فهو الذى له الاولوية . 

« وحيث إن هذا النص صري فى تفضيل 
واضع اليد فى حالة ما إذا كان عقده ليسثابت 
اتاريخ على من لم يضع بده وكان عقده ا بت 
لتاريخ . وأنه لا يفضل مستأجر آخر على 
واضع اليد إلا متى كان عقده مسجلا تسجيلا 
حقيقياً لا بحردكونه حائزا لاريم ثابت . 
وذلك قبل وضع اليد . وحكمة التئريع فى ذلك 
ظاهره فان المشرع يفضل واضصع اليد على 


العدد التاسع السئة الحادية والثلائون 
صاحب العقد ذى الناريخ الثابت لآن المستأجر 


الذى وضع يده لا يمكن إخراجهمن العين لآانه 
يعتبر مدعى عليه فى دعوى المسّا"ج را مز احمله. 
ولا بمكن لهذا الآخير طلب تفضيله عليه لآتهما 
الاثنان دائتان عاديان للؤجر وحقوقبما فى 
ذلك متساوءة وما دام الآ كذلك وجب 
تفضيل وأضع اليد طبقاً للقاعدة المشبورة . 

ولاحل للاعتراض على هذا بأنه ليس 
للمستأجر الجديد أن يقبي على المستا'جر السابق 
دعوى يطلب تساي العين المؤجرة بل يحب أن 
يرفع دعواه على المالك مباشرة . لا محل لهذا 
الاعتراض لانه لا يحوز فى حالة تزاحم 
المستأجرين حرمان أحدمم من حق مقاضاة 
المستأجر الآخر لإثبات أسبقية إجارته يشرط 
إدخال المؤجر فى هذه الدعوى . 

د وحيث إنه بين من الوقائع المذكورة آنآ 
أن مود يك عيد الرحمن المستأنف عليه الثاق 
بعد أن استأجر الآأرض هن المستأنف عليها 
الآول اسنة م44١‏ الزراعية تيمددت فى تهايتها 
لستتى -144 ون؛4! الزراعيتين وأنه أجرها 
من باطنه للمستأنف الثاقى عنالسنة الأآولىوفى 
سئة م1446 ثم رفع عليه الدعوىالمستعجلة الى 
اتتبت بتعيين المستأتف المذكور عارساً على 
الآرضالمؤجرة بتاريخ م١‏ اكتو برسنة م54١‏ 
ومعى ذلك أن مود بك عيد ألرحمن كان يضع 
يده على الارض بواسطة المستأتف الثانى لغاءة 
سنة ه44١‏ الزراعية الى انتهت فى آخر سبتمير 
سنة ١546‏ وأن الارض ظلت فى حيازة مود 
يك بعد ذلك ننيجة لتجديد الإجارة عن السثين 
التاليتين إلى أن استليبا الحارس الذى تعين فى 
يوم م١‏ اكتوير سنة م14١‏ . والذى يتضح 
من ذلك أن المستأنف الآول إذ بيدأت إجارته 
التى يتمسك ما فى أول |كتوبر سنة 148 


قضاء محا الاستئئاف المدنية 
كانت الآرض المؤجرة له قىوضع بد مستأجر 


آخر لما وهو مود يك عبد الرحمن المستأنف 


عليه الثاتى وقد كانت إجانءات المستأنف الثانى ! 


ما تقدم حيث قرر إنه زرع الآرض فى سنة 


م4 بصفته مستأجراً خا من المستأتف عليه ١‏ 


الثانى أى أن وضع بده كان بطريق الإنانة من 
المستأنف عله المذكور . وي يده آيضاً الانذار 
المرقق تحافظة المستا'نف الآولرة, ؛ بالدعوى 
المستعجلة رتم 077 سئة م1446 مصر وموجه 


منه للمستأ تف عليها الآولى وأخريات ويعرض 


فيه عليين 10 جنيها باق التأمين المشترط فى | 
عقد الاجارالذى تمسك ه فىالدعوىالحالة ١‏ 


ليتمكن من وضع يده والانتفاعيالعينالمؤجرة . 
وهذا لا شك اعتراف مه بأنه ل يكن واضعاً 
يده على الارض بصفته مستا'جراً وأنه لم يكن 
ليتمكن من وضع يده إلا إذا قبلت المستأنف 
عليبا وأخواتها المبلغ المعروض ولكتهرن. 
م يقبلنه . 

« وحيث إنه لذلك وأخداً بالمبادئءالقانونية 
السابقة يكون مود يك عيد الرحمن المستأتف 
عليه الثااى هو الواضع اليد على الاطيان فيكون 
عقده مفضلا عل العقد الصادر من مورث 


المستأتف علبا الآولى نياءة عتبا الذى لم يكن ! 


مسجلا قبل وضع بد مود بك وفى هذا تحقيق 


لنص المادة مجم مدق قالت محكة الدرجة ! 


الأول بحق . 


د وحيث إنه لهذه الآسباب وللاسباب | 


الاخرى التى استند الها الحكم المستأتف يكون 
ذلك الح فى عله ويتعين تا' يده ». 


( استكتاقف عبد المعطى مناصير وآخر وحضر عنهما 
الأستاذ مصطنى رحب ضد الست عطيات عاتم ابراهم 


عيّان الننبسى عن قسها وبصنتها وآخر وحضر عن 


اوفنل 
الأولى الأستاذ حسن حسى رقم 4١1ه‏ سنة 54 قًِ 


رئاسة وعضوية حسن تجيب بك وعبد العزيز أنسى بك 
واحد اسماعيل بك مستشارين ) . 
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نوفير سنة ١46.‏ 
مادة 1 من قانون الرسوم القضائية رقم 6٠‏ 
لسئة ١1544‏ . انطباقه على دعوى المراسة اطلاقاً 
سواء أرقعت تبعية أم أصلية . 
المبدأ القانوق 
نص الشارع فى الفعرة الثالثة من المادة 
| السالفة الذكر ( المادة السابعة من القانون 
| الرقم .و لسنة 444 الخاص بالرسوم 
ْ القضائية ) على أنه إذا اجتمعت فى الدعوى 
الواحدة طلبات معاومة القيمة وأخرى 
محبولة القيمة أخذ الرسم على كل منبما وهذا 
النص مطلق فينطيق على دعوى الحراسة 
سوام أرفمت مستقلة أم بالتبعية لاخرى 
وسواء استعجل نظرها أو قدمت ليفصل 
نيا على مبل . 


0 


|| «حيث إن وقائعالنزاع وأسبابالاستثتاف 


| قد فصلت فى صدر هذا الحكم . 

١‏ وحيث إن السيب الثاى من أسباب 
| الاستثتاف يدور على أن الحكم المستأف 
| ياطل لآن مسودته حسما هو ثابت منها مخط 
| وتوقيح حضرة رئيس نحكة أودعت فى 4/15 
سنة .10 فى حين أن الحكم صدر ق ١+‏ منه 
ولذلك يكون باطلا بيد أن هذا الزعم لا يتفق 


عد 


غدل 

مع الواقع إذ أن مسودة الحم موقع علبا من 
أعضاء الدائرة عا فى اليوم السادس عثر من 
ابريل سنة .وو وهو يوم صدور الحكم 
وقد أدرك المتأتفان خطأ هذا الزعم فأغفلا 
فى المذكرة المقدمة منهما فى ١4‏ نوفيرسنة ١56.‏ 
طلب البطلان واقتصرا عل المط لبة يالغاء الحكم 
المستأتف وإلغاء قائمة الرسوم المعارض قها مع 
:إلزامالمستأ نف عليه بالمصاريف وأ تعاب الحاماة 
عن الدرجتين . 

وأصرا على ذلك ى دتاعهما يحلسة .؟ 
نرفس سنة .148 ولم يشيرا إطلاتا إلى طلب 
البطلان . 

« وحيث إن الحكم المستأنف قد تكفل | 
فى أسبابه بالرد على ما ورد فى السببين الآول 
والثالك من أسباب الاستثئاف وتأخذ هذه 
امحكة بأسباب ذلك الحكم وقد بنى على أن 
طلي الحراسة يستحق رمما خاصا لآانه مستقل 
عن طلب الملكية ولآنه يجهل القيمة بننا طلب 
الملكية معاومبا وتقر هذه الحكة ذلك وتضيف 
إله أن الفقرة الآولى من المادة السابعة من 
القانون الرقيم .4 لسنةع ١4.‏ الخاص بالرسوم 
القضائية تقضى بأنه إذا اشتملت الدعوى 
الواحدة على طلات متعددة معاومة القيمة 
ناشئة عن سند واحد قدر الرسم ياعتبار جموع 
الطليات ناذاكانت ناشئة عن سئدات عخلفة 
قدر الرسم بأعتار كل سند على حدة وما دام 
أن الستد فى هذا الصدد هو السيب أو العمل 
القانوتق أساس التداعى فطلب الملكية وطلب 
الحراسة المقدمين فى الدعوى الاصلية مختلفان 
سندآ فالمستأتفان يرتكنان فى أولها إلى حق 
الارث وف ثانهما إلى منازعة المدعى علبا لا 
نزاعا يتضمخ خطراً على حقبما ومن اليدهى أن 
حق الارث لا يستقبع حت قام تزاع حوله 
وماكل نزاع يمبعث خطر على حقرق بعض 


المتنازعين وأسباب التراع قد لا تتصل يحق 
الارث ذاته وإتماتتند إلى أفعال قانونيةأخرى 
لا شأن لها بدا الحق . أما الخطر فلا يمكن أن 
يتولد من حق الارث ولابد وأن ينشأ من 
عوامل أخرى لا تمت هذا الحق سبب ولذا 
احتاط الشارع ونص فالفقرة الثالثة من المادة 
السالفة الذكر على أنه إذا اجتمعت فق الدعوى 
الواحدة طلبات معاومة القيمة وأخرى مجبولة 
القيمة أخذ الرسم على كل منهما وهذا النص 
مطلق قيتطية ع عرج رأ زا ٠‏ أرفعت 
مستقلة أم بالتبعية لأاخرى وسواء استعجل 
| نظرما أو قدمت فصل قبا على مبل . 

. وحيث إنه مخاص ما تقدم أن الحمسكم 
| المسأنف فى له وتعين تأبيده 6©. 

( اسكناف عزيز جرجس افندى وآخر وحضر 
الثاتى عن نفه وعن الأول ضد قل كتاب محكئة الفيوم 
الابتدائية رقم 7٠١‏ سنة 59 ق رئاسة وعضوية صادق 
العجيزى يك وتخد عبد الله العدى يك واد الجارم 


بك مستشارين ) 
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م نوشير سنئة .146 


حازة اللورث . اتقالها الى الورئة بصفامها وقودها 


دون أى حد من عيرَاتها ٠‏ تمكملتها واستمرارها 
بواطة الورئة 5 

الميدأ القانوق 

اليد لنى تنتقل للورئة هى عى بذاتها 


حميازة المورث وهو والورثة نكرتون 
شخصية قانونية واحدة بالنسبة لوضع اليد . 
مويو 

د حيث إن الحكم المستأنف فى عله للآسباب 


قضاء محا م الاستتتاف المدنية 


الواردة 4 والى تقرها هذه احكة وتأخذ مما 


1١6 


الرقم ١١١6‏ سنة م19 مدق جزفى بنى سويف 


وتضيف إلا أن المتأتف طنطن فى السيب 
الآول من أسباب الاستتتاف ببقاء الاطيان 
المتتاذع علا فى تكليف أحد عمد حسن والد 
مورت عنيه البائعة له واشتق المستأنف من 


وقدمت معة عقد بيع آخر صادراً أيضاً ىَ 


| أغسطس سنة مم4١‏ من أحد لاخيه مصطق 


عن نفس القدر الوارد بالعقد الأول وقد 
لعمدت ندا شعيان عدم تقدم مذا العقد ق 


ذلك دللا على الملكية بيد أن النكليف لايقطع | النزاع الحالى وسالت الآول للستأنف فقدمه 


فها ولا أهمية له إذ استندت إلى وضع اليد المدة 
الطويلة وقد نيت بشهادة الشهود إثباتاً ونفياً 
أن الاطيان المتتازع علبها كانت فى بد مصطق 
عد حسن وكان تحتازها باعتباره المالك الظاهر 
لما وبعد وفاته حل محله ورئته ومنهم المستأتف 


واستند اليه ولعدم تقدم العقد الصادر لممطق 
لعذر تحقيق بوم صدوره ولم بذكرعنهق ا حافظة 


ظ المقدمة فى القضية السابقة إلا أنه صادر فى 


أغسطس سنة 99# أى فى نفس الشب را حر فيه 
| العقد الاول ولا بد أن عقدشراء مصطلاحق 


علها الثالئة ندا شعبان مد البائعة للستأتف | لعقد البيع الصادر منه لآخيه أحد أى أن 
علهما الآولين ولا عبرة ,التزاع الذى نشب ١‏ مصطق بعد أن باع الآطيانلاحد بالمقدا مسجل 
بين هؤلا- الورثة . واستتبع انتقال الاطيان ! عاد فاستردها بالعقد الثانى . إلاأنهلم يسجلهواولم 
من بد يعضهم إلى بد البعض الآخر . فتناوب | يكن عقد شراء مصطق لاحقاً ما قضت محكة 
الورئة وضع اليد إن قضاء أو رضاء ٌْ بنى سويف الجرئية لندا بنصيبا فى الآطيان 
لايؤثر فى احتساب المدة وحيازة ندا نصيها ١‏ الواردة بالعقدين ولولا ذلك أيضاً لما اسستزلت 
الميداث تنفيذأ للحكم الصادر فى القضية الرقيمة | هذه الاطيان من تركة أحمد فى * فبراير سنة 
4 سنة بمو مدق بنى سويف الجزئية ِ 1 ثم أضيفت لتركة مصطقى عند حصرها 
واحتازها القدر الذى رسا مزاده عليها بالحكم إٍ! فى ١١‏ ا كتوير سئة م8١‏ : 
الصادر بتاريخ م١‏ مارس سنة .144 فى القضية ! « وحيث إن المستأ تفده يأيضأً فى السيب 
الرقيمة .م٠‏ سنة . ١564‏ مدق بنى سويف الجرئية | الول من أسباب الاستئناف [كى أن الدفع 
لايفطعان المدة ووضع بد ندا متعم وضع ند | ,الصوريةكان يمكن قبوله من المستأنف علهما 
من سيقهأ من الورية . ووضع بد مورتهم من الآولين فى حالة واحدة وهوأن يكو نالشترءان 
قبلبم لآن اليد التى تتقل للورئة فى هى بذاتها | قد اشتريا من مالك واحد وأن يكون أحدهما 
حيازة المورث وهو والورثة يكونون شخصية | لم يسجل والثانى جل . قللخروج من التفاضل 
قانونية واحدة بالنسبة لوضع اليد . | بين العقدين يكون للمشترى الغير المسج ل كدائن 
د وحيث إن عقد البيح الصادر من مصطق | لنفس البائع الحق نى الطعن بالصورية إلا أن 
مد حسن لآاخيه أحمد فى أغسطس سنة 96ة؛ ا هذا المذهب خاطىء إذ أن هذا الطعن يقيل من 
( دون تحديد اليوم ) هو الملة فى يقا. التكليف | كل من كانت له مصلحة فى إئبات الصورية من 
لاحمد لآنه يبل فى ٠‏ ديسمير ممنة 1175 ولذأ ٍِ غير المتعاقدين . 
نقل التكليف لأححمد وظل باحمه . وهذا العقد | .وحيث ن المستأاف تازع فى السيب 
سيق أن قدمته ند| شعبان حد فى قضية الملكية ا الثانى فى صورة عقد شرائه إلا أن هذ هالصورءة 


هك 
قد ثيقت بالآدئة الواردة ,الح الستأنف 
وتأدت هذه الآدلة يأن ندا شعيان مد نكلت 
عن تقدم عقد شراء مورثها مع أنها استندت 
اليه قضية الميراثوتايدت أيضاً بأن المستأف 
قد أجر الآطان الى اشتراها هذا العقد 
فى 0؟ ا كتوبر ممئة ١4+‏ لشاهده حسن على 
خطاب لسنتين تنتهيان فى اكتوير سنة .م154 
بعقد أثيت تارضه فى م راير ستة ٠84‏ . 
مع أن حسن على خطاب هذا كان قد استأجر 
تلك الاطيان الذات فى ان لا من ندا 
شعيان لنفس المدة الواردة بالعقد الآول . 
وهذا ندل على تواطوؤ المستأنف والمستأف 
عليبا الثالثة . وعلى صورية عقد ششراء أوهما . 

ه وحيث إنه لذلك بتعين تأييد الحكم 
المتأئف. . 


العدد التاسع السنة الحادية والثلاثون 


من قبول الدعوى وإنما يتعلق بموضوع 
الحق المطالب به قها . 

؟ لا حتاج الحلول ارضاء المدين 
خلانا للحوالة . | 

م« المادة +5 من قانون المراقعات 
القدم ماكانت تجيز التكليف بالهين الجاسمة 
من باب الاحتياط وقد رفع هذا النص عمد 
من قانون المرافمات الجديد و نص 
الشارع فى المواد الخاصة بالهين الجاععة فى 
القانون المدن الجديد على هذا الحظركا أنه 
أغفل المادة مببم من القانون القديم الى 
كانت تقضى بأن التكليف يالهين يؤخذ منها 
أن طالها ترك حقه فيا عداها من جميع 


( اسكئاف على افندى مغيب شعان وحضر عنه أوجه الثبوت وبذلك أصبح توجيه الهين 
الأستاذ جيريل شحاته عن الأستاذ أمين خلقه ضد | من يأب الاحتّياط جائزاً : 


عبد الله عمد على أبو السعد وآخرين رقم ١١5‏ سنة | 


5 ق بالحيثة السافّة ) . 
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. تقيل الدعوى ولو كان الدين غير قابل التحويل‎ - ١ 

ب - لا يحتاج الحلول لرضاء للدين كا هو الحال 
ف الحوالة . 

ج - يجوز توجيه البين الماسمة احتياطياً ٠‏ وى 
كل نزاع مهما يكن نوعه أو قيمته ولو كان ضد 
ما هو ثابت كتاية 5 

د س عيب أن تكون الهين اسة التزاع . 

الماد القانونئة 


١‏ - عدم قابلية الدين للتحويل لا يمنع 


م - يحوز توجيه الهين الحاسمة بشأن 


| أ نياع مدنى شأنها فى ذلك شأن الاقرار 


ويتفرع من ذلك جواز توجبه الهين فى أية 
حالة كانت علبها الدعوى وف أية دعوى 
ولو كاتنت قيمة المدعى به تحاوز تنصاب 
الاثبات بلبينة ولو قصد مها نقض الثابت 
باسكتابة أو ادعاء الاضافة الله . 

ه ‏ يحب لقبول الهين أن تحسم 
التواع . 

ا ممو. 


د حيث إن موضوع ,الأزاع وأسباب 
الإستتناف قد فصلت في صدر هذا الحم وبين 


فضاء محا كم الاستثئاف المدنية ينكل 
مها أن المستأف طلب فى صيفة الاستئتاف ا 
رفض دعوى المستأنف عله الآول ومن باب | هى الالة التى يظهر ما الإنسان أمام القضا 
الاحتاط توجه الهين الجاعة قبل المستأنف | وأصحاب الصفة فى الدعوى مم مالك الق 
عليه الآول والأربعة الآخيرات من المستأنف | المتنازع فه ووكله الشرعى أو الاختارى 
علمهم يصيتها المبيئة فى الوقائع ومن ذكل عن | | ودائنوه وينتقل الحق من صاحيه لورثته ويقوم 
تأديتبا يقض بإلغاء الحم ورفض الدعوى | هؤلاء. مقام مورثمم فيا له من الحقوق 
بشأن نصيبه إلا أنه عاد فى مذكرته الختامية | والدعاوى وتخلص من هذا وذاك أن امأف 
وأصر على الدفع الى كان قد أبداه فى محكة | عليه الآاول قد توافرت له الصفة وتحققت 
الدرجة الآولى بعدم قبول دعوى المستأنف | مصلحته فى الدعوى . أما الدقح بعدم قابلية 
عليه الآول فما زاد عن نصيبه بالميراثف الدين ا ع ا 
المطالب به تأسيساً على أن هذا الدين غير قابل | تعلق بموضوح المق طالب ب قيا وقد أصابت 
للتحويل فليس للستاتف عله الآول قله اعد الدرجة الآولى فى الرد عله قظاهر من 
شخصية ماشرة فى المطالبة بنصيب أغوته | مطالعة الاقرار المادر من المستأنف علبهن 
المستأنف علين الآربعة الآخيرات وليست | الآربعة الاخوات فى 21210011 
له صفة فى المطالبة هذا التصيب وعلى هذا | نصيين فى الدين من أخبن المتأف عليه 
الأساس يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فيا الآول وأحللته حلبن فى المطالبة ولا محتاج 
زاد عن نصيب المستأنف عليه الأول فى سند | الحلول لرضاء المدين طبقآ لتصريح نص المادتين 
الاين قائماً على أساس سلم من القانون ويكون | . دوء ودومن القانون المأنى . 
لحك الاتداق إذ قنى برفته قد قتى يغ | , وحيث إن المسأتف علبن من الثالثة 
حم الوضع القانوق السلم ولذلك تالمستائف للأخيرة قد كمعن الخصومة فى جميع 
يتم الحم بهذا الدقع وإن كان لم يطلب | راسلا أما المستأتف عله الأول تاعترض فى 
ذلك فى صميفة الاستتناف لآنه أثاره أمام محكة 
5 2 0 مذكرته المقدمة منه المؤرخة ق ْ١ه/‏ 6و 
أول درجة ولآن تحقيق الاخصام والحقوق على المين اللوجهة (ليه وإلى الستااف علي 
اتى بدعون بها متوط بالنمحكة حتى وأو لم اه | المذكورات لآن المستأتف قد وجهبا وهى كين 
أحد من الخصوم أبة منازعة بشأنا . حاعة بعد أن ناقش الموضوع فى السبب الأول 
« ومن حيث إن المصلحة التى تبرر قبول | من أسباب الاستتتاف فكأنه وجهبا على سييل 
الدعوى فى الفائدة التى يجنا رافعها مها فما ْ | الاحتياط وهذا غير جائز قانوناً هذا زيادة على 
لو قضى له يطلياته فبا والستأنقف عله الأول | أنه بمين كيدية خصوصاً وهى موجهة إلى 
رفع الدعوى مطالناً دين ثابت بسند صادر | السأاف عله الآول الذى تحمل بيده ستدآ 
من المستأتف وهو يستفيد حا لو حك له | مكتوبآ هذا الدين ولا يصح إثيات عكس 
هذا ألدن كله أو بعضه وقد أخدت الحكة | ما ثيت بالكتابة بطريق آخر ولو كانت ينآ 
بوجهة نظرء وقضت له يكامل الميلغ الذى طلبه كا أتبا موجهة إلى المستأئف علبن الأربعة 
لصلحته فى الدعوى عققة أما الصفة فبى إمكان الأخيرات وهن سيدات مقيات يحبات متفرقة 


“0ككت” 


يفل 


العدد التاسع الستة الحادية والثلاثون 


وقد انتهت علاقتهن ببذأ الدين بطريق إحلال | إليه بحجة أنه يجهل سندا كتاياً بالدين فلا يصح 
أخين المستأتف عله الآاول محلون فى قيمة | إثيات عكس ما ثبت بالكتابة بطريق آخر ولو 


حصتهن بعد [قرارهن بقيضه وأضاففى مذكرته 
التامية , أن هذه الفين موجية يصيغة غير 
قانونية وهى اللف على الع بأن المورث لم 


معروف قانوناً من أن الوارث لا تحلف الهين | 


عن الع بالسداد بل على عدم العلل بذلك . 

د وحمث إنالمادة + منقانو نالمرافعات 
القديم ما كانت تجيز التكليف من با بالاحتياط 
بالعين الجاعة لآن التكليف يتلك الءين يفيد 
ترك ما عداها من أوجه الثبوت للادة المراد 
الاستحلاف علها وقد جاء بالمذ كرة التفسيرءة 
لقاتون المرافعات الجديد أن هذا النص قدرفع 
عدا لآنه يقرر حا موضوعياً مله القانون 
المدنى ولم ينص الشارع فى المواد الخاصة بالعين 
الحاعة ( من 4٠١‏ إلى 4١4‏ من القانون المدنى 
الجديد ) على هذا الحظر كا أنه يقرر إغفال 
المادة ممم من القانتون القدم الى كانت مضى 
بأن التكليف بالعين يؤخد منه أن طاليبا ترك 
حقه فيا عداها من جميع أوجه الشبوت وجاء 
فى المذ كرة الايضاحيةأن ال#ينشرعت للاسعاف 


كان عينا فقد نصك الفعرة الثانة من المأدة؟ 4١‏ 

من القانون المدفى على جواز توجيه المين 
ْ الجامعة فى أية حالة كانت عليها الدعوى وجاء 
| بالمذكرة الايضاحة أنه بالنسبة لتطاق تطبيق 
البين فالآصل فيها جواز توجيبها بشأنأى نزاع 
| مدق شأنها فى ذلك ثشأن الاقرار لآن العين 
والاقرار يعتيران من قبيل طرق الإثبات غير 
| العادية الى يقصد منها سد نقص الدليل عند 
اتتفائه ويتفرع من ذلك أنه يحوز توجيه العين 
فى آنة حالة كانت عليبا الدعوى وفى أيةدعوى 
ولوكانت قيمة المدعى به تيحاوز نصابالإثيات 
البيئة ولو قصد بها نقض الثابت بالكتاءة أو 
أدعاء الإضافة إليه . 

, وحيث إن الستأنف عليه المذ كور ممق 
فى الاعتراض على توجيه المين إليه يصيعة العلم 
ويتعين تعديل هذه الصيغةبأنهلا يعم يأن مورئه 
استلم من المستأتف أى مبلغ من قيمة السند 
ا أساس الدعوى . 

و وحيث إن المحكة لاا ترى محلا لتوجيه 


بالدليل عند تخلفه فليس ثمة وجه لإبراد مثل العين للستأف عليين من الثالثة للآخيرة لآن 
هذ النص وبذلك أئيت الشارع للقاضى حق | صلهن بالدين المطلوب الاستحلاف عليه قد 
الترخيص بالعين كتدبير وقاقى واو أنه حرمه | انقطعت لخلفين أو نكون لاحم الاذاع 


من سلطة ق الرقابة متى حلفت العين الحاحة أ 


حتى تمكون حجة قاطعة فى الإثيات فللقاضى أن 
يقدر ما إذا كانت نمة عل الترخيص بتوجيه 
الفين وما للاحوال من ناحية ووفقاً لصفات 
الأشخاص هن ناحية أخرى وهذا الترخيص 
مستقل عن التثبت من توافر شروط قبول 
ا مين وبخلص من ذلك أن الاعتراض عيبل توجيه 
انين من باب الاحتياط غير سديد . 

د وحيث إن المستأتف عليه الآول لا حل 
له أن يتنصل من حلف العين الحاحمة الموجهة 


| القاكم شضاتنه والذى أصبيح حصوراً بين 
اماف والمستائنف عليه الآول : 
ظ « وحيث إنه بناء على ما سلف ترى المحكة 
توججه الهين الجاعة للستااتف عليه الآول 
بالصيخة المبيئة بمنطوق هذا الحم - 
( استثناف الشيخ عبد التواب تخد منصور وحضر 
عنه الأستاذان تمد حسن وعمد يده ضد الشيخ عمد 
حسن عبد الله وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ 
أنيس ابراهم وعن أثثاني الأستاذ اسرائيل معوض رقم 
!570 سنة 55 ق بالحثة الساقة ) , 


ضاء الحا الكلية المدية ذه 


2-0-2 
يم ات ى 
20 


القضاء المدق ) 


مع 


وأناعزطن تعتبر مككلة لمنطوق الحم وتحوز 
قوة الثىء المقضى 5 

داسمير سئة 116٠‏ ظ 72 
١‏ - استكتاف . تصابه . نظام عام . ا 


د دي افر اللنشانع. . دهن حيث إن المستأنفين رفعا الدعوى 


دج بل اغلان لج على افرولة 0 ١‏ سلة 114 مدق قليوب المستائف حكها 
1 طلبا قها الحم بتثبيت ملكتهما إلى ؟ س ؟ ط 
المبادىء القانونية | موضحة بالصحيفة وإلغاء التسجيلات المتوتعة 


١ك-‏ للحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها | علبا يناء على طلب المستأتف عليه الثاى وكف 

بعدم جواز الاستثتاف لدلة النصاب لان | المتازعة مع المصاريف والأآتماب والتفاذ وقالا 
5 النظام العا 1 شرحاً للدعوى إن المرحومة ستهم على امباق 
د هد 0 9 : 
| مورثة المستأنفين والمستأتف علهم عدا الثاق 

توفيت سنة 1990 وتركت ما بورث عنها شرعاً 
أمام محكنة أول درجة حجة عليه فى قيمة | ه. س وو ط مخصكل ولد فى هذا القدر 
الدعوى ونصاب الاستئئاف . ؛ ط و 01 س وص كل بنت , ط و واس 
عه إو بلك كف انارق القند أن الستأتف عليه الآول وهو أحد أرلادها 

. 0 ى 202003 | قصرف بالبيع فى + ط و م١‏ س بزبادة عن 
النسجيلات من قبيل الملحمّات الى لا تدخل نصييه الشرعى بما قدره ب ط و ؛ س فيكون 
فى حساب تقدير الدعوى لمعرفة نصاب | الييع باطلا بالنبة لهذا القدر وهو يدخل فا 
الاستتئاف . بيع أخيراً إلى المستأنف عليه الثانفى فكت عحكة 
أول درجة بندب خبيد لبيان تركة ستهم على 
امبانى وزوجيا مصطق سيف وبان ورثتهما 


ومقدار ما بره كل منهم وما تصرف فيه . 


؟ ل قيام المستأنف بتقدير الدعوى 


4 س يشترط فى قبول الاستتاف 
استنادا الى المادة ؟ه, مرافعات قديعة أن 
وا موضوع والصفة والسيب أى أن تكون 
الدعوى الثانية فى نفس الدعوى الآول . 

ه - إن الاسباب الجوهرية :ننه 


و بعد أن قام الخبير بالمأمورية وقدم تقر بره 
قضت محكة أول درجة برفض الدعوى . 
فاستأنف المستأنفان هذا الحمك طالبين إلغاءء 
والحم طلباتهما أمام محكة أولدرجة مستندين 
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1 المدد التاسع - الستة الحادية والثلاثون 
فى ذلك إلى الأسباب الموضحة بصحفة صادراً من المستأنفين شخصاً طالما إنهما لم 
استتتاقهما . | يعترعنا عند نظر الدعوى على ثىء مما جاء ها 
المستأنقا أمام محكة | 
و ومن حمث إن الحكة لاحظت أنالدعوى ا 0 و 0 
قدرت ميلغ ٠م‏ جنبها وذلك ععرقة وكيل 200 0-0 
اماف اه م محكة أول حرجة يا هو وأضح 1 0 


ا 0 ؤ الحكم بما جاء با ين طلات فتكرن هذه 
الآول ,الدقع بعدم جواز الاستكتاف لقلة العريضة بمحتوياتها ملزمة لها . 
الايد ١ش‏ د ومن حيث إنه عن الآمر الثاى من أن 


« ومن حيث إن المتأنفين ردا عل هذا | التقدير لم يؤخذ به لآن الدعزى غير مقدرة 
الدفع بالأمور الآتة :( أولا) إن هذا التقدر القيمة فالواقع أن الدعوى عكن تقديرها بقيمة 
ا | الآطيان المطلوب الحمكم بتثبيت ملكيتها أما 
الوارد بهامش العريضة غير موقع عليه منهما | 221 ا 
ولا من وكيلهما ولكنه يتوقبع كاتب عمومى ' ماسار عليه قم الكتاب فى تحصيل الرسوم فهو 
ارتجل التقدير . ( الثاتى ) إن هذا التقدير لم يو خذ وشأنه طيقا للائحة الرسوم ولا يؤر ذلك على 
به لآن الدعوى غير مقدرة القيمة . ( الثالك ) | المحكة ولا مطلق الحرية فى أن تعتير الدعرى 
إن المستأنف عليه لم يدقع الدفع على أ.رامى إن | مقدرة القيمة بقيمة الآطيان موضوع الدعوى . 
الدعوى غير مقدرة القيمة . ( الرابع ) إن فى 1 . ومن حيث إنه عن الآمر الثالك من أن 

ا 


الدعرى طليات عديدة أخرى غير مقدرة القيمة | المستأنف عليه لم يدقع بهذا الدفع فان من المقرر 
كطلب كف المنازعة وطلب بمو النسجيلات . | فقبا وقضاء أن القواعد القاضية يحواز أو عدم 
( الخامس ) إن عمد البيح المطاوب بطلانه | جواز الاستئناف هى من النظام العام فيا بخص 
المادر من المستأنف عله الآول للستأتف | المكة وهى مقيدة فيه بنصوص القوانين 
عليه الثانى قدر فيه القيراط الواحد بمبلغ | ( المراقعات لآنى هيف بك ص 7م دم 111017 
٠‏ جنمأ فتكون قيمة ال م ط و وس موضوع | وما بعدها) ولا يقبل اتفاق الخصوم على 
الدعوى أ كثر من .واج. (٠‏ السادس ) إن استتناف حك غير قابل للاستتناف . 

الحم المستأنف جاء على خلاف حم سابق قَ 


ن حيث إنه عن الآمر الرايع من أن 
2 7 1 د رومن حبك إنه عن ا مر يع من ال 
القضية رتم 407 سنة ١540‏ مدق قليوب . 5 


بالدعوى طلبات أخرى غير مقدرة القيءة 

ه ومن حيث إنه عن الآمر الأول الذى | كطلب كف المنازعة وطلب إلغاء التسجيلات 
رد به المستأنفان على الدفع يعدم جواز | فردود عليه بأن المادة .م من قانون المرافمات 
الاستتناف وهو أن التقدير الوارد بالعريضة | القدم الدى رقع فى ظله هذا الاستتناف قصت 
غير موقع عليه منهما ولا من وكلبما ولكنه | فى فقرتما الآولى بأن ( تقدر الدعاوى باعتبار 
بتوقيع كاتب عموى فانه بفرض صحة ذلك | قيمة الطلب ولا يضاف إلى هذه القيمة عند 
فإ نكل ما.جاء بالعريضة من صلب وهامش يعتير | التقدير ... الملحقات ) وأن طل بكف المنازعة 


قضاء انحاكم الكلية المدنية 


وطلب إلغا. التسجيلات ليسا بطليات مستقلة 


فيل 


٠‏ ومن حيث إن هذا الذى يقوله المأ نفان 


بل هما فى حكم الملحقات وإنه وإن لم تذكر | استناداً إلى المادة ووم من قانون المرافمات 
المادة المذكورة الملحقات بطريق الخصر إلا أنه ' 


يتضح من عباراتها أن الطلب الملحق هو الذى 
يقوم حتها يقيام الطلب الآصلى وينعدم بانعدامه 


( مرجع القضاء قم المراقعات ص 6٠.‏ رقم | 
عاب ) ولذلك فالعيرة ى هذه الدعوى قيمة ا 


الطلب الاأصلى وهو قيمة ال ؟ ط و وس 
المطاوب الحكم بتثييت الملكية لها . 


د ومن حيث إنه عن الآمر الخامس من أن 


م يطلبا طلباً كبذا بل كل ماطلباه هو الحكم 
بتثييت ملكيتهما ال ,و ط واس وكف المنازعة 
وشطب التسجيلات الموقعة علبا . فإن هذأ 
الطلب ( شطب النسجيلات ) يعتبر من الماحقات 
الى تقوم بقيام الطلب الأصلى ويتعدم انعدامه 
لأن لا مكن الحم يشطب التسجيلات إلا إذا 
ثبتت ملكية المستأنفين إلى ال ؟ ط و؟ س إذا 


يعتير مثل هذا الطلب من الملحقات الى لاتضاف !| 


إلى قيمة الطلب الأصل عند تقدر الدعوى . 


ه ومن حيث إنه عن الاعى الآاخير من أن 
الحم امأف جاء على خلاف حك سابق فى 
القضية بع سنة بن 4ه و مدق قليوب فبالر جوع 


الآول وحده ضد الستأنف علهما الأول 
والثانى فقط يطلب الحم بتثييت ملكيته إنى 
؟ ط و ١‏ س وإلغاء التسجيلات التى توقمت 
عليا وكف المتازعة مع المصاريف والآتعاب 
والنفاذ . وقد قضى فى تلك الدعوى بعدم قبولها 
لعدم رقعها من جميع الورئة المشتركين معه فى 
ملكية القدر المرفوع يثمأنه الدعوى . 


القدم الى رفع فى ظله هذا الاستتئاف يشترط 
فيه أن يكون المكان متحدين فى الأشخاص 
والموضوع والصفة والسيب أى أن تكون 
الدعوى الثانية فى نفى الدعوى الآولى 
( مرافعات أبو هيف بك ص بيرم رتم 1114 
58 ومرجع القضاء للراقعات ص 7790 رقم 


: مهىم وما بعدها ) ولذلك اشرطت يعض 


امحاكم لقبول الاستئناف المنصوص عليه فى 
المادة ووم مراقعات أن كون ذو الشأن قد 


: 0 تمسك أمام المحكة الثانية بالحكم الذى سيق 
الواحد عبلغ هم ج فإنه فضلا عن أن المأ نفين أ صدوره لصلحته فن لم يفعل عد متنازلا عنه 


وسقط حقه فى الاستتناف ( أسيوط استكنافى 
١8‏ كور وطنطا فى نوقير سنة 8و١‏ 
مشار إلهما عرجع القضاء للراتقمات 
ص 7904 ) ويشترط كذلك لجواز استتتاف 
حك صدر على خلاف حكم سابق مهما كان 
المقدار المدعى به أن يكون الحم أكانى قطعياً . 

و ومن حيث إنه يتطبيق هذه القواعد على 
الدعوى الخحالية يحد أن الحكين غير متحدين 
فى الأشخاص إذ أن الدعوى بجع سنة 1140 
مدق قليوب رقعت من المستائف وحده ضد 


المستأنف علهما الآول والثانى فقطفى حين أن 


١‏ | الدعوى المستأنفة رقعت من المستأنفين معا 
إلى هذه القضية تبين أنها رقعت من المستأتف | ضد المستأنف علهما وضد اثنين آخرين وكذلك 


من حيث الموضوع إذ كان يطلب الستأئف 
الأول وهذه فى الدعوى الأآولى تثبيت ملكية 
ال ب ط و و س ينما يطلب فى الدعوى الخالية 
الحم له ولآخته المستأنفة الثانية لنفس القدر 
كا أن الدعوى الآولى رقم 47 سنة ١449‏ 
مدنى قليوب قصضى فها يعدم القبول ارقا من 
وارث واحد با الدعوى الحالية حكم فها 


مر 


غدل 


بالرفض وأن الحكم فى الدعوى الآولى يعدم 
القبول لا يعتير حامما للخصومة . 

ه ومن حيث إن ما أثاره المستأنفان 
عد كرتا من أنه بحوز الاخذ بالمادة وموم 
مراقعات الخاصة ( يحواز رفع الاستئئاف عن ! 
حكم تهاقق دادر على خلاف حم سايق حبى | 
ولو كان الحسكم السابق لم يقض ف نصه ,الشق ظ 
موضوع الدعوى القائمة إتما أنيت لذلك فى أ 
أسبابه الى تدخل فى الاسباب الجوهرية ) : 
واستند المستأنفان إلى المك الصادر فى هذا | 
المعنى من محكمة مصر الكلية فى إم/م/ .0و١‏ أ 
انحاماة السئة الحادية عشرة ص م>! فانه فضلا 
عن أن بعض انحا كر اشترطت أن يكون الرجوع | 
إلى منطوق الحكم لا أسبابه ( مرجع القضاء | 
ص .05 ) قفإنه بالرجوع إلى الحكم | 
سالف الذكر بين أن المحكة اشترطت أن يكون 
موضوع الدعوى قد بت فيه فى أسباب | 
ع دخل ق الأتببات الجوهربة ( ككتامط ْ 
5اناءو زطه ) ) البى توز قانونا 3 قوة الثىء احكوم ! 
فيه ومن المعاوم أن الاسباب الجوهرية مكلة 
لنطوق الحك لآتها تحوز قوة الثىء المقضى 
فإذا مارجعنا إلى الدعوى 407 سنة ١540‏ 
مدفى قليوب نجد أن الحككة بحثتالملكية بطريق 
عارضة إلا أنها انتهت فى حكها إلى القضاء بعدم 
قبول الدعوى فهل تعتير أسباب 2-6 
بحث الملكية فى مثلهذا الحك أسباباً جوهرية؟ 3 

ظ 
ا 


ماهى الصلة بين حث الملكة والقضاء يعدم 
قبول الدعوى ؟ الواقع إن هذه الاسباب 
لاتعتير أسبايآ جوهرية لآتها لانتتج ما وصلت 
إليه احكة فى قضائها بعدم قبول الدعوى وقد 
جاء هذا منها تزداً . 

ه ومن حيث إنه لما تقدم ولآن المستأنفين ! 


قدرا دعواهما أمام امحكة الجرئية بميلغ .مج أ 


العدد التاسع السنة الحادية والثلاثون 


فكون الحكم المادر فى الدعوى غير قابل 
للاستتناف عملا ينص المادة معم من قانون 
المراقعات العديم الدتى رفح قَْ ظله هذا 
الاستكتاف ومن مر تعين تعين قول الدفع المقدم 
من المستأتف عليه الأول والحكم بعدم جواز 
| الاستئتاف لقلة التصاب القانوق . 

د ومن حيث إن من سر الدعوى يلزم 
أ عصاريفها عملا بالمادة بوم مرافعات فيعين 
إلزام امسأ نفين ‏ بالمصاريف ويدخل فى ذلك 
| أتعاب الحاماة , . 


( قضية تمد مصطق سيف وأخرى ضد حسن مصطى 


| سيف وآخرين رقم 585 سنة 1545 س رئاسة 


وعضوية اد احد عوض بك رثئيى الممكنة وعخحد 
وعبه وأنور خلف القاضيين ) . 


5غظظ 


١ة.ه١ أبريل سنة‎ ٠ 

-١‏ القانون رقم ١لا‏ لسنة ١545‏ . خلو 
نصوصه من تعييته المحمكة الختصة بالفصل ف المازعات 
الاشثة عن الوصية سريان أحكامه على جيم المصريين 
| مع اختلاف أدياتهم . 

ب - مختس الحا المدنية بالفصل فى مسائل 
الأحوال الشخصية للاجانب . ويقتصر هذا الاختصاس 
لاسرع لون ثيل اا ال 

+ - للمجلس الى أن يقصل فى حة الوصية 
وللمحام الدنية حق الرقاية على ما إذا طيق قانون 
الجلس تطبيقاً صميحاً . ولا أن تفصل فيا يترتب على 
هذه الوصية من 'آثار قانونية ‏ 

د سد عدم ليل الوضية لاارب مله مل 


المبادىء القانونة 


و - إن مواد القانون رقم ١/ا‏ سئة 
اد جا قد خلت من الاشارة إطلاا الى 


قضاء الحاكم الكلية المدئية ١‏ 
الاختصاص أو من تعيين امحكمة الى تفصل ! هى عن أهلة الموصى أو صبغة الوصية 
فى المسائل والمازعات ال تنشأ عن الوصية | أو القدر الموصى به وما الى ذلك جميعاً . 
ما يستتبع ‏ بداهة ‏ أن يكون الرجوع فى ٠‏ + يختص الجلس الاتحبلى بالفصل 
أمر الاختصاص الى قواعد وأحكام | فى صمة الوصية الصادرة من الانجيل شكلا 
القوانين التى عنيت شأنه فها . وأن هذا | وموضوعا ما دام قد اتبع هذا الجلس 
القانون ( رقم (7 سنة 1943 ) هو القانون | النصوص القانونية المعمول بها فى الكنائس 
العام للوصية » بمعتى أن أحكامه تسرى على | المعروفة رسمياً بصفة كتائس انميلية . واذا 
جميع المصريين كيفها كانت دياتهم بلا فرق ! ما أصدر هذا الجلس حككه بصحة الوصية 
بين المسلبين والمسيحيين والهود . ولكنه | فى حدود اختصاصه وطيقاً للقانون الكنسى 
لا بمنم حق الفصل فى منازعات الوصية من | فان حكمه يكون صميحاً . 
حيث هى حكة كانت عحرومة منه ولا ينزع | ه ‏ وإئما للبحام المدتية يماما من 
اختصاصاً من أخرى كان جخولا لها - 2 | ولاية عامة أن تتحقق ما إذا كانت الجهة الى 

؟ - تختص الحا المدنية بالنسبة الى | أصدرت مثل هذا الحكم مختصة قاتوناً 
غير المصريين بالفصل ف المنازعات والمسائل | بالفصل فيه وأن ما صدر منها كان مطابقاً 
المتعلقة بالأحوال الشخصية . أى أنه فى | للأوضاع القاترنية السارية يشأنه . 
مواد الاحوال الشخصية يقتصر اختصاص - للحا المدنية أن تفصل فما 
هذه الحام بنظرها بالنسبة إلى غير المصربين | يتعلق بالأثر الذى يرتيه القانون لما يصدر 
( المادة ٠٠‏ من قانون نظام القضاء دتم 140 | عن الموصى من تصرف يتصل بالق العييى 
سئة 144 ) أما المصريون قان المادة ١6‏ | الذى هو من صمي النظام العام . 
من هذا القانون قد قصرت اختصاص | ”7 - إن عدم تسجيل الوصية لا يؤثر 
انحاكم المدنية فما يمختص بأو الهم الشخصية فى شىء عل التصرف ف ذانه ولا فى إنشائه 
على ما هو من قبيل الولاية على المال ٠‏ | وإنما وجوبه يقتصر على ما يقرتب عليه من 
فلا تختص هذه أنحا مم فيا عدا هذه الولاية كثار . إلا أنه إذا ل يتم تسجيل الوصية 
من مواد الاحوال الشخصية إلا بما يرد فى على ما أراده الشارع فى المادة و من القاتون 
شأنه نص خاص . رتم 1١١4‏ ستة 1و( انه لا يمكن الحم 

؟ لا تختص احا المدنية بنظر | بما يطلب من تثبيت الملكية إذ أن ذلك 
التزاع الذى يقوم على مة الوصية أو عدم | يفوت علٍ الشارع ما قصده من تعليق نقل 
حتها أو ما يتعلق بأصل الوصية من حيث | الملكبة فى العين الموصى بها على التسجبل . 


0 المدد التاسع - السنة الحادية والثلاثون: 


77 برجوع الموصية عن الوصية بأ يورده المدعمى 
ش عليه من بيعها بعض أملاكها لا يعتير رجوعا 

من حيث إن المدعى بصفته رفع هذه | منبافى وصيتها ويأته لم يثبت هذا المدعى مابدعيه 
الدعوى يقول قبا إن المرحومة ألست منه | من تيماوز الوصية عن ثلث ما تملكه الموصسية 
عالى قد أوصت للكنيسة الاتجيلية بينى سويف | وانه لاحل لتطبيق حك المادة التاسعة من قانون 
بأربعة أفدنة ا تملكه بزمام رزقة المشارقه | الشبر العقارى . 
وذلك بموجب الوصية المؤرخة ١١‏ ا « وحيث إنه بين من الاطلاع على الوصية 
.1 ومسجلة بسجلات اتجلس الى الاتحيى | الصادرة من المرحومة منه غالى ( المستند دتم ١‏ 
العام بنمرة م5 بتاريخ م1 في ايد سنة 14410 : | افظة المدعى رقم ع دوسيه ) أنها بتاريخ ٠١‏ 
ويقول المدعى إن الموصية قد بوقيت تاريخ رار سنة بعة١‏ وقد ذكرت فبا الموصة أنما 
6 ابريل سنة ١4‏ عن المدعى عليه ومو تملك جرف و روط و يرس موضحة بالوصية . 
وارثما الوحيد الذى لم يتم بتنفيد الوصية وذا | وأتها توصى بأربعة أفدنة من هذا الذى تمتلكه 
فإنه ‏ المدعى ‏ يطلب الحكم بصحة ونفاذ | للكتية الانحلية ببنى سويف . وقد وقعت 
الوصية السالفة الذكر وبتثبيت ملكية الكنيسة | بامضاتم! . وأن هذه الوصية تسجلت يسجلات 
الإنجيلية بينى سويف القدر الموصى به والمبين | مجلس الى الانجحلى العام بتاريخ ,م١‏ قبرابر ستة 
بعريضة الدعوى والوس» المذكورة ١449‏ بنمرة بمو .كا يبين من الاطلاع على 
وبالمصاريف والاتعاب وشمول الحم بالنفاذ | الصورة الرسمية من حك امجلس اللى الاتجيل 
المعجل . | (المستند مرة ١‏ حافظة المدعى تمرة ,م دوسيه ) 

وقد دقع المدعىعليه بأنه يتك رهذه الوصية | إنه صدر حك هذا اجلس تارعُح ١م‏ ديسمير 
ولايعر قف عناشيناًولذلكفإنه ‏ علىمابرى ‏ | سنة و1 بصحة واعتاد وصية المرحومة 
يطلب الك يعدم جواز ماع الدعوى طبقا | الست منه غالى . 
للفقرة الثالثة منالمادة الثانية من القانون رتم١0‏ | ه وحيث إن الفصل ف التزاع المطروح إتما 
سنة ١844‏ أل تقضى يعدم جوازماع الدعوى ا يستلزم فى حققته تعرف ماههة هذا | 
عند الإنكار إلا إذا وجدت أوراق رسية أو | الذى صدر مر1 الجلس الى الانجلى يصحة 
أوراق مكتوية جميعها مخط المتوى وعليامضاؤء | الوصية وتحديد اختصاص الحم المدنية فى هذا 
أ وكانت ورقة الوصية مصدقاً على توقيع الوصى الصدد وفيا يطلليه المدعى من طليات وما بمكن 
علها .يا يدفع المدعى بأن الموصية قد رجعت | [جأبته إليه منها وتعرف مدى ما يثيره المدعى 
عن الوصية وأنها أزيد من ثلك مالحا وأن تلك عليه من تلك الدقوع التى أبداها . 
الوصية غير مسجلة طبقاً لللادة التاسعة مر 2٠١‏ . وحيث إنه بالرجوع إلى أحكام القائون 
قاتون الشبر العقارى رتم 1١4‏ سنة +146 . | رقم 1 سنة +144 يقبين أنه نص فى المسادة 
ورد المدعى على ذلك عا مؤداه أن امجنس | الآولى من مواد إصداره على أنه يعمل فى 
ا ملى الاحلى قد أصدر حكا يحلسة م ديسمير | المسائل والمنازعات المتعلقة الوصية بالأحكام 
سنة و؛.وؤ بصحة واعتتاد الوصية . وأن القول | المرافقة لهذا القانون . وقد جاء بعد ذلك فى 


قضاء امحام الكلية المدنية 


أحكامه تعريف الوصية وركتها وشراتطها 
وما يشترط لصحتها وأحكام الرجوع قها 


١ واه‎ 


وفى جميع الجراتم إلا ما استئتى بنص خاص . 
كذلك تختص امام المدنية بالنسبة إلى غير 


وقبوما أو ردها وما يشترط ف الموصى له | المصربين بالفصل فى المتازعات والمسائل امتعلقة 


والموصى به وأنواع الوصايا وأحكامبا . وإن 
أول ما يستأهل ملاحظه أن جميع مواد هذا 


بالأحوالالشخصية ( المادة مو من هذا القانون) 
أى إنه فى مواد الأحوال الخصية يقتصر 


القانون فيا تناولته من تفصيل أحكام الوصية | اختصاص هذه انحا بنظرها بالنسية إلى غير 
قد خلت من الإشارة إطلاقا إلى الاختصاص | المصربين . أما المصريون فان المادة الخامسة 


أو من تعيين امحكة الى تفصل فى المائل 
والمناذعات الى تنشأ عن الوصية ما يستنبع 


الاختصاص إلى قواعد وأحكام القوانين الى 
عنيت يشأنه فها. وإذن فانهذا الا نون دتما 
سنة ١44‏ هو القانون العام للوصية ععنى أن 
أحكامه وحده تسرى عللى جميع المصريين كنها 
كانت دياتهم بلا فرق بين المسلين والمسيحيين 


عشرة من هذا القانون قد قصرت اختصاص 
اجام المدنية فيا مختص بأحواهم الشخصية على 


الحام فيا عدا هذه الولاءة من مواد الأاحوال 
الشخصية إلا بما برد فى شأنه نض خاص . وقد 
نص ف المادة الثالثة عشرة على أن تشضعل 
الاحوال الشخصية المنازعات والمسائل 
المتعلقة بالمواريث و الوصاباوغيرهامنالتصرفات 


يبدإأهمة ‏ أن يكون الرجوع ف أعس ظ ماهو من قبيل الولاءة على المال فلا تختص هذه 
ا 
| 


والهود . ولكن هذا القانون لاعنح ح قالفصل 
فى منازعات الوصية من حيث هى لمحمكة كانت 
حرومة منه ولاينزع اختصاصا من أخرى كان 
عخولا لما . وليس يؤثر فى هذا الصدد ما جاء 
بالقانون المدنى الجديد فى المادة هله وما بعدها 
) المادة عه منالقانون المدق القدم و مابعدها). 

« وحيث إته إذا كان ذلك كذلك فانه 
بالرجوع إلى نص المادة ١+‏ من لانحة ترتيب 
انحا كم الآملية يقبين أنها قررت صراحة أنليس 
لهذه الحا م من اختصاص ف نظر مسائل الهية 
والوصية والمواريث وغيرها عايتعلق ,الأحوال 
الشخصية . وقد سار تجيع الفرمانات الصادرة 
فى هذا الصدد على اعتيار الوصية حالة من 
أحوال الشخصية . وقد سار الشارع المصرى 
ف قانون نظام القضاء رتم 107 سنة 1144 
الذى عمل به من ١.‏ اكتوير سئة 1546 ل 
على اختصاص هذه احاكم _الوطنية ‏ بالفصل 
5 بع المتازعيات وني المواد المدنية والتجارئة 


المضافة إلى ما بعد الموت . وعلى هذا فان الحاكم 
المدنية لاتقتص بنظر التذاع الذى يقوم على صمة 
الوصية أو عدم صحتبها أوماتعلنق يأصل الوصية 
من حيث هى عن أهلية الموصى أوصيغة الوصية 
أو القدر الموصى بهوما إلى ذلك جيعاً . إن 
التزاع الذى يعقوم على ذلك ليس مناختصاص 
اناكم الوطنية نظره . 

د وحيث إنه قد صدر أعصس عال فى أول 
مارس سئة +. وو يثسأن الانجيليين الوطتيين 
ينص فى المادة الرابعة منه على تشكيل يحلس 
عموى لطائفة الانجيليين الوطنيين وينص فالمادة 
7 منه ومايعدهاعل ماختص بنظره هذا مجلس 
العموى وقد جاء فى المادة وم منه اختصاص 
هذا انجلس بنظر عواد الاحوال الشخصية 
مايؤخذ منه أنه بدخل فى اختصاص هذا امجلس 
حق الفصل صحة الوصية الصادرة من الاجيل 
شكلا وموضوعا مادام قد اتسع هذا مجلس 
التصوص القانونية المعمول بها فى الكنائى 


0 


المعروفة رسيا يصفة كنائس ايلية . وأنه إذا 
ما أصدر مذ امجلس حكا بصحة الوصة فى 
حدود اختصاصه وطيقاً للقانون الكنسى فان 
حكه يكون صحيساً . وإنما للحاك المدنية بما | 
لما من ولاية عامة مة أن تتحقق مما إذا كانت الجهة | 
لتى أصدرت مثل هذا الحكيم عقصة قانوناً | 
بالفصل قبه وأن ل 
القانونية السارءة بشأنه | 
, وحيث إنه على ضوء تام فك ما | 
الحكة ترى أن المجلس 1 الى الايجلل الذى أصدر 
فى 7١‏ ديسمير سنة 144 يصحة الوصية 
موضوع النزاع ‏ قد انعقد وأصدرحكه 
طيفاً لأحكام النظام الذى قرره الشارع له فى أ 
هذا الصدد وليى يعيب هذا الحكم ما يورده ش 
المدعى عليه من قصره فى أسبابه أو ما إلى ذلك 
مادامت الاوضاع الكش _كلة قد روعيت فى 
ا ره المحكة 
الوعية أو ود اللي ملذ ان ف عونا 
من دفوع . . هذا يكون دفع المدعى عليه يعدم 
جواز مماع الدعوى 1 يبين به من دفاع هو فى ظ 
حقيقته موضوعى إتما لاحل له أمام هذه الحكة | 
إذكان له أن يبديه أمام الجهة الختصة . | 
وأن عاتشظ و هذه إخحكة قَْ البزاع المطروح ظ 
حالا لايتعلق بالوصية من حيث فى ولكنه | 
ينصب على ماترتب عليبا من حق عينى . ا 
ه وحيث إنه لما تقدم ولآنه قداصدر حك أ 
سلم من جهة مختصة بصحة الوصية موطوع 
التذاع فإن ماييق بعد ذلك ف التراع 
المطروح فيا يطليه المدعى من ححة وتفاذ 
الوصية إعا هو مقصود به ذلك الحق ق العيق 
وما يتصل به من تزاع عن انتقاله وهو من صمبم 
النظام العام إذ تعلق بالآثر الدى برتبه القانون 
ل يصدر عن الموصى من تصرف ‏ قضى من 
الجهة اختصة بصحة تصرفه ‏ يتصل فى وضعه 


العدد التاسع -_- السئة الحادية والثلاثون 


الذى اتهى إليه بأمور عينية يحب الرجوحع 
قبا إلى القانون المدنى وبدخل الفصل فها ى 
اختصاص الحا م المدنية عل هد ينا 
ولآن المدعى بريد فى أحد شطرى دعواه الحم 
له وصحة ونقاذ ألوصية 7ك موضوعخ البراع 
ليتمكن من تسجيل الحم الذى يصدر بذلك 
| فيكون له حجيته على الغير ما يتعين معه إجابته 
! إلما يطلب فى هذا الشطر من دعواه . 

ه وححيث أنه عن طلب المديع ليت 
| ملكيته إلى القدر الموصى به فإنه وإن كان 
التسجيل ليس يشرط الإنشاء لإنشاء التصرف 
و(ثما هو شرط لترتيب آثاره أممنى أن عدم 
تسجيل الوصية لا يؤثر فى ثىء على التصرف ى 
ذاته ولافى إنشائه وإتما وجوبه يعتصر عللى 
مايترتب عليه من آثار إلا أنه إذا لم بت 
تسجيل الوصية على ما أراده الشارع فى المادة 
التاسعة من قانون الشهر العقارى ‏ رتم ١١4‏ 
: | سنة 5و و فإنه لا يمكن | بما يطلب فى 
هذا الصدد من تثبيت الملكية إذ أن ذلك يفرت 
على الشارع ما قصده من تعليق نقل الملكية فى 
العين الموصى ما على التسجل . وهذا فإن هذا 
الشطر من الدعوى -. الخاص يطلب تثييت 
الملكة فى العين موضوع النزاع ‏ [نما هو 
ساي لآوانه وما كأن من محل لطليه إلا يد 
سيبل الح الصادر يصحة ونفاذ الوصية 
وعند قيام منازعة فما يترتب عليه من آثار . 
| وإذن فإنه يتعين عدم قبول الذعوى فى هذا 
الشطر منها لرفعه قبل الآوان ‏ 

ه وحيث إن المدعى عليه وقد خس رالدعوى 
فه) حك به فإنه يلزم بالمصاريف الماسبة عملا 
بالمادة كنا مرافعات مع شمول الحكم ‏ فيا 
قشى به . بالتفاذ المنجل وبلا كفالة طبقاآً 
فعرة الثانة من المادة .م مرائعات ». 


( قضية الفى بولس مرقس يصفته ضد عزيز اقندى ٠‏ 
غالى رقم ©9١١4‏ سنة 44 كلى مصر رئاسة وعصوية 
حضرات القضاأة حسيتعامر وأنور وحسن وعّان الزننى )- 


قضاء الحام الكلية التجارية 


6 
انا تو فير سنة -0.ة١ا‏ 

]| ل عدم الاعتداد بالاتفاق العقود ين مصر 
وفسطين المؤرخ فى ١١‏ ناير سنة ١585‏ لتغير 
الأروف . 

ب ل يجب فى تنفيذ الأحكام الأجنية توافر 
الشروط المقروة قانوثاً بالمواد من 5١‏ الى 4517 
قانوناً ‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن الاتفاق المورخ فى ؟١‏ يناير 
سنة ١4‏ يشأن تبادل تنفيذ الأحكام بين 
هصر وفلسطين قد أصبح لا يعتد به وذلك 
لما أحاط فلسطين من ظروف وملابسات 
اتتهت الى تحزتة أراضها فقسم منها اعتدى 
عليه اليود ووضعوا أيديهم عليه دون سند 
من القانون أو العدالة وآخر فى حوزة 
المليع الآردنية الحاشمة وما جاور مهصر 
فائه تحت إدارة مصرية كل هذا لا يدع 
مجالا تلشك فى أن حالة فلسطين إبان التعاقد 
معبا فى ؟١‏ يناير سنة ١979‏ تختلف كل 
الاختلاف عنها حالياً . 

؟ - إن طلب استصدار الآمر يتتفية 


الحم الصادر من انحكمة المركزية لنايلس 


9 


١ اماه‎ 


| لامكن إجابته لعدم توافر الشروط التى 


يحب توافرها فى شأن تنفيذ الاحكام 
الأجدبة وال فصلبا قانون المراقعات بالمواد 
من ١4؛‏ الى بو لخاو الك المطالب به 
من الصيغة التنفيقية هذا الى خلوه من 
الدليل على صيرورته نائرأ وحائرآ لقوة 


| الثىء المقضى فيه ومن صمة تمثيل الخصوم 
مرافعات وإلا كان طلي . استصدار الأمر غير جائز | أمام الجهة أل أصدرته تمشلا محا وكذا 


عخالفته لقواعد النظام العام فى مصر لقضائه 
بفائدة بواقع ه بز وهى تزيد على الحد 
الأعلى لسعر الفائدة المقرر قانوتاً بالقطر 
المصرى وألى حددها الشارع بواقع ٠‏ 7 


| طبقاً للنادة ب,؟ من القانون المدق . 


و 0 

من حيث إن موضوع الدعوى يتحصل 
فى أن المدعى ١‏ بنك الامة العريبة » استصدر 
حكاً من حكة نايلس تاريخ ١40.1‏ ضد 
المدعى عليه قضى بإلزام الاخير بأن مدفع له 
مبلغ . . بإجنيه فلسطينى مع الرسوم والمصاريف 
المقدرة بلغ ع جنيها و..ه ملم والفائدة 
القانونية بواقع وي/: من تارحُح ١542/9/11‏ 
حى تام السداد وتيت الحجز التحفظىوه بجتبها 
فلسطينا أتعابآً للحاماة ‏ وقد طلب المدعى 
من حضرة رئيس محمكة بورسعيد الابتدائية 
إصدار الآمر يتنفيذ الحم سااف الذحكر 


١4 


العدد التاسع ألسئة الحادية والثلاون 


مستنداً فى ذلك إلى الاتفاق الحاصل بين مصر | أنة دولة من دول العالم وى مقدمة الدول 
وفلسطين والمعقود بتاريخ ٠40./1/1؟١‏ الخاص : 


بتبادل تنفيذ الأحكام والذى أجاز للخصم الذى 
يريد تنفيذ حم ف القطر المصرى صادر من 
حكة فلسطينة أن يستصدر فى خلال سنة من 
تاريخ الحم أمراً بتنفيذه من رئيس المحكة 
الابتدائية الكائن فى دائرتا الجهة الواجب 
التتفيذ فبا » ويتصدر هذا الآمرفى صيغة 
الآوامر التى تحرر على عرائض الخصوم عملا 
بالمادة الثالثة من المرسوم الرقم 1479/1/07 
وقد أرفق المدعى بعر يضةطلبه صورة من الحم 
الصادر اصالحه ضد المدعى عليه من المحكة 
المركرمة بنابلس بتاريخ 1500/9/1 . 


الذكر ذا الحضم 


٠‏ مصر . طب ا للسياسةالمصرية 


. التى رسمت عندءد. الحرب بفلسطيز والتق أعلتت 
وقتتذومؤداها أن الدول العرية التى اشتركت 


فى هذه الحرب ضد إسرائيل لا تدخل فلسطين 
غازية أو فاتحة أو بقصد ضم أى جزء منها إلى 
أراضها بل فكين سلطة الفلسطينيين الاصليين 
فى دولتهم والقضاء عل العصاءات اليودية . 
وهذا فان فلسطين ععناها الذى كان معروةا 
وقت أتفاقة سلة لم بعل لما وجود. 
وبذا تكون السلطة التى تعاقدت معها مصر على 
تادل تنفيذ الاحكام قد زالت عن نايلس تحاول 


. سلطة أخرى حلها وتصبح الاتفاقية سالفة 


وحيث إن حضرة قاضى الآمور الوقثية ! ١‏ 
٠‏ هذا إلى ان الحم المقدم فى الدعءوى صصدر 
. باسم صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين » 


الحكة بعد اطلاعه على الطلب سالف الذكر 
وعلى المواد ١وؤوو؟و؛-‏ +و؛ من قانتورنف. 
المرافعات أمر باحالته إلى هذه الدائرة الفصل 


كه . 


المعقودة بين مصر و فلسطين فى ينابر سئة 9و١‏ 
قد سقهت وفقدت آثارها لآن فلسطين كانت 
موضهرعة تحت الاتداب البريطاق الذى اتهى 
أمره فى 1448/0/١6‏ وذلك عغادرة السلطات 
البريطانية يجحميع أشكالها من هدنية أو حرية 
للأراضى الفلسطينة ثم وقعت الحرب الفلسطينية 
المعروقة واتهت مدنة بين 0 ات المتحارية 
وانتهى الحال واقياً لا قانو نيا بتقسم أراضيبا 
بين سلطات متعددة إذ أصبح الجر المناخم 
للحدود المصريءة حى غرة تحت إدارة مصرية . 
وفى جزء منها اسرائيل وأن الجزءالمتاخم لمملكة 
شرق الآردن قد ضمته المملكة الآخيرة لها 
وتشتمق على منطقةنا يلس وهذا الضملم تعترفيه 


الذكر لا قيام لما عملا بأحكام القانون الدولى , 


أ ولما كانت سلطة جلاته عن هذا الجزء فى 


' ساطة غير شرعية ومن ثم يكون الطلب آنف 


« وححيث [نالمدعى عليه طل ب رقض الطلب ش الذكر عخا لفاً للنظام العام الدولى لصدوره من 
المعروض وقال مرا لدفاعه إن الاتفاقية ؛ حكة غير تائمة قانوناً .هذا إلى أن الحم المطالب 


يتنفيذه خال من الصيغة التنفيذية وكذا من 
الدليل على أنه نان وليس يصدده معارضة 
أو استئتاف لم يفصل تبهما بعدء هذا فضِلا عن 
عغالفة لحك المذكور للنظام العام فى عصر 
لآن الفائدة! محكوم ما هى و ب: فى حين أن 
سعر الفائدة ب بر: وقد اعتير القاتون المدق 
أن كل زيادة عن سعر الفائدة الاخيرة عخالف 
للنظام العام . 

د وحيث إن ما احاط فلسطين من ظروف 
وملابسات اتتهت إلى تحرئة أراضيها فقسم منها 
اعتدى عليهاليبود ووضعوا أيدم عليهدون سند 
من القانون أو العدالة » وآخخر فى حوزةالمملكة 
الاردنة الحاشمية . وما جاور مصر فانه تمت 


قضاء احا كم الكلية التجارية 


إدارة مصرة . كل هذا لا يدع يالا نلشك فى | 
أن حألة فلسطين [بانالتعاقد معيا فى 1174/1/1١‏ 
تختلف كل الاختلاف عنه حالاً ما ترى معه : 
انحكة أن الاتفاق الحاصل بشأن تبادل تنفيذ 
الاحكام بين مصر وفلسطين الحاصل مابرخ ‏ 
قد أصيح لا يعتد به . 
5 
بتتفيذه أنه قد صدر متوجا باسم جلالة الملك ' 


د وحيث إله ثبت من مراجعة | 


عد الله ملك رق الآردن : أى أنه صدر من ! 
احكة سالفة الذكر وليس بينها وبين مصرأتفاق 
خاص يشأن تبادل تنفيذ الأحكام ومن ثُميكون : 
استناد المدعى فى طلب استصدار الآمر يتنفيذ ! 
الحم الشار إلله استنادأ إلى أحكام الاتفاق : 
المؤرخ 1459/1/19 والمععود بين مصر 
وفلسطين هو استناد لا موضع له . 

ه وحيث إنه قضلا عما تقدم فان الشروط 
الواجب تواقرها فى شأن تنفيذ الا حكام 
والأوامر والسندات الاجنبية !لتى فصلبا قانون ٠‏ 
المراقعات بالمواد من 44١‏ إن لو ؛ غير متوائرة - 
فيالطلب المعروض إذ أن الحمك المطالب يقتفيذه : 
خال من الصيغة التنفيدية ومن الدليل على أنه : 
أصبح نهائياً وحائزا لقوة الثى 
ومن ثيل الخصوم أمام الجهة الى أصدر تهمثيلا 
ححا . هذا إلى غالفته لقواعد النظام العام 
فى مصر إذ قضى بإلزام المدعى عليه يفائدة بواقع ١‏ 


القضى فيه . 


ودع فى حين أن المادة ب«؟ عن القانون امدتى : 
ال مصرى لا تجيز زيادة سعر الفائدة عن بن ز: ! 
ومن هذا كله يتضح بحلا أن طلب استصدار ٍْ 
الآمر بتنفيق الحكرم سالف. الد كلا يمكن إجابته ؛ 
تعارضه والعانون نا يعدن معه الحكم رفض أ 
الطلب مع إلزام المدعى عصروفات الدعوى ! 


جدية وكان يلج 


اذل 
عملا بأحكام المادة بوم مراقعات » . 


( قضية ينك الأمة العربية ضد امد داود أ بو اسباعيل 
رثم ”> كلى مجارى سنة ١1586٠‏ رئاسة وعصوية 


. حضرات اسكتدر بك فوزى رئيس الممكة وعلاء الدين 
٠‏ العطار وأنور حجازى القاضيين ) . 


مع 
31> فيرابر سئة ١986١‏ 


| سل معارضة فى قرار اللجنة المركية ‏ 
على القرار من ل يكن طرفاً فى الخصومة . 


الاعتراض 
جاثر وغير 


: مقيد يعاد ما دام الحق لم يسقط فى الدة . 


ب ل وقف تتفيذ قرار الاجنة المركية . جاتر 
للمحكئة المرفو ع الها الاعتراض . 


الميادىء القانوننة 

١‏ - الاعتراض على الحم من لم يكن 
طرفاً فى الخصومة ليس طعناً فى الحكم من 
الحكوم عليه ؛ بل الغرض منه هو جرد 
رفع الضرر الذى يصيب المعترض من حم 
لا حجة له عليه ولا عتد أثره إليه قانونا . 
ومن ثم فالمق فيه باق مادام لم سقط يمضى 
المدة طبقاً للادة مومع مرافعات ٠.‏ 

٠‏ يجوزلا بحككة عند نظر المعارضةفى 
قرار اللجئة اجمركية أن تقضى بوقف تنفيذ 
القرار وقفاً شاملا جميع آثاره مى كانت 


: الأسباب الى نيت علها المعارضة أسباياً 


عن تنفيذ القرار أضرار 


) قدلا يمكن تداركبا . وذلك عملا بالمادة 


ره 
دمن حيث إن وقائع الدعوى تخلص فى 
أن المدعى عليه الآول ( سيد افتدىسمود على ) 


١1 م--‎ 


ال 
تقدم بتاريخ | ؛/ م4١‏ إلى جمرك القاهرة 
بشيادة المادر دم 1.0 لتصدير .م١‏ 
كيلوجراما من قطح السيارات إلى السودان 
وصفت ف الشهادة بأنها لوازم سيارات اتجليزية 
موضوعة داخل ++ طردا وفى نفس اليوم 
أسيفق مدير جمرك القاهرة إذنا يتصدبرها 
على أن يلاحظ أن نكون مصنوعة ,اتجلترا 
وعصانعها وبالكشف على هذه الطرود ععرفة 
مثمن أجخرك تبين أن بعض قطع الغيار قد 


اللجنة الخركة بالقاهرة تاريخ م/ ١548/17‏ 
وأصدرت ضد المدعى عليه الأول قرارآ غيايآً 
عمصادرة اليضاعة لآن المرسوم بقانون يمه لسنة 
فعاو ١‏ يحظر تصدير البضائع والحاصلات 
الموضحة بالجدول الملحق به والقرارات التالية 
له إلا بإذن من وزير المالية . وقد رتب على 
مخالفته الجزا. المنصوص عليه فى المادتين عب 
وه؟ من اللانحة الركية . ولآن التصريح 
الصادر لللدعى عليه الآول من مدير جمر كمصر 
إما كان فى حدود ما ملك التصريح بتصديره 
وهى البضائع المستوردة من بلاد العملة السهلة 
على عكس ما تبين من الكشف على يضاعة 
المعارض من أن المكتوب علبا آنا مصتوعة 
فى كندا ‏ وأقام المدعى عليه الآول معارضة 
فى ذلك القرار ( وهى القضية روم سئة م414١‏ 
تجارى كلى مصر المضمومة ) بمقولة إن بيده 
تصربحين صادرين له بتاريخى 07 ١0‏ فبراير 
سنة م4 بتصدير اليضاعة المصادرة إلى 
السودان ولكنه لم يقدمبما إلى الجرك لإباحة 
تصديرها بعد ذلك دون حاجة إلى تصريح 
خاص وارتكن ف دفاعه عل القرار الوزارى 
+ لسنة م؛؟؛ الصادر ق م١‏ مارس سنة 


الا مم 0000020 اك 


لتصدير بصدد الشحن إلى السودان ثم أضاف 


المدعى عليه الأول عند نظر معارضته أن 
اليضاعة المصادرة هى من مخلفات: اليش 
البريطاق وقد ثبت علبا العلامة الخاصة ولهذا 
لا تعد من البضائع المستوردة بدليل أن المراقبة 
العامة للتصدير حين رأت فى آخر مابو سنة 
4 تقييد [باحة الشحن إلى السودان ذكرت 
فى رأس كشف القيود الى رأت الآخد ما أنه 
عن الأصناف الى لايصرح بشحتها إلى السودان 
سواء كانت مستوردة من الخارج بعملة صعية 
أو سهلة أو من مخلفات الجيش مما يقطع فى 
إخراجها هذه الخلفات عن طائقة البضائع 
المستوردة من الخارج بعملة صعبة أو سهلة كج 
أنه ورد ذحكر قطع غيار السيارات ضمن 
الاصناف الى قدت إباحة تصديرها واستند 
المدعى عليه الآول أيضاً إلى استارة دم 
5 ك م قدمبا وهى صادرة من جمرك القاهرة 
يعن خبر إلى جمرك السودان فى 1149/11/15 
عن شحن صندوقين من محل بستى حنا وأثبت 
جمرك القاهرة أن جنسية اليضاعة ( أى جهمة 
إنتاجها ) , مخلفات الجيش البريطانى » عا ينى. 
عن اعتمارهاهذه الخلفات بضاعة غير مستوردة . 

ولآن الدفاع عن ججرك القاهرة أنكر على 
المدعى عليه الأول ما استند إليه فى معارضته 
رأت امحكة فى حكها الصادر بجلسة ١6‏ ينار 
سنة .ووو ندب الخيير المحاسب يمد على 
الغلاوى أتندى للاتتقال إلى جمرك القاهرة 
ومس اقبة التصدبر والاستي راد والجهاتالحكومية 
الختصة لعاينة اليضاعة موضوع النزاع وييان 
مصدرها وما إذا كانت مستوردة أم غير ذلك 
وهل كان استيرادها بعملة صعبة أم لا ويان 


| ما إذاكان قد صدر قرأر بإعفاء شحتها وأمثالما 
4 معلى بان صادر من المراقة العامة | إلى السودان دون الحصول على ترخيص من 


قضاء انحا م الكلية التجارية 6١‏ 


وزي المالة . وما بدأ الخبير مبائرة عله ! إذن ذا ااتصدير فاتفق المدعى معه على أن يقوم 
بدعوة طرف الخصومة للحضور إلى مكتبه حتى , بتصدير هذه البضاعة إلى السودان بأسمه وقام 
ذهب إله المدعي عليه الآول وقرر أنه يتنازل ‏ المدعى بادغاها إلى امرك ولكتها ضطت فى 
عن المعارضة المرفوعة منه وأبلغ الخبير ذلك | أول مابو سنة ,مع يحمرك القاهرة ول يتقدم 
إلى الحكة انتى نظرت الدعوى يحلسة + مارس : المدعى عليه الأول إلى اللجنة الخركية لإبدا 
سئة ١96.‏ فل عضر المدعى عليه الآول إٍ دفاعه لخحصل منه المدعى على توكيل ليحضر به 
( المعارض ) وحضر وكيل شاكر يستى يطلب : أمام تلك اللجنة وقد مثل أمامبا فعلا مستنداً 
قبول تدخله خمما ثالثآ فى الدعوى ‏ وهو | إلى توكيل صادر إليه فى 1948/97/10 مفب 
ما كانت المحكة قد أرجأت الفصل قيه ‏ تأسيساً | المدعى عليه الآول ولكنها رفضته متمسكة 
على أنه مالك البضاعة موضوع التزاع . ثم بضرورة حضور المدعى علبه الآول شخصيا ثم 
قضت المحكة مجلسة عب مارس سئة .ىو ! أصدرت قرارها ضده غياياً في 1148/7/98 
ويضف المدعى أنه إزاء امناع المدعى عليه 


بقبول تنازل المعارض عن معارضته وأازهته 
مصروثاتها وبعدم قبول تدخل شاكر بستى فى 
الدعوى ‏ واستندت لحكة فى قنائها إلى أنها 
إذ تنظر الطعن ( بالمعارضة ) تكون عثابة هيثة : 
استكنافية على #ذوذ فى هذه الحالة لجواز 
استئناف أحكامبا ومن ثم فلا يجوز التدخل 
إلا من يطلب الانضيام إلى أحد الخصوم أو يمن 
يحوز له الاعتراض +!, الثم على صردة طلب 
عارض بطر يق التبع تدعوى أخرى قاعة عملا 
بالمواد ١(؛‏ . .مع وما يدها من. قابءن 
المرافعات . وطالما أن المعارضة قد انعدمقيامها 
التتازل عنها فيتعين لذلك عدم قبول تدخل | المدعى أن يثبتملكته للبضاعة اللصادرة وكان 
الخصم الثالث ١‏ و بغير مساس بحقه فيا قد يرى ' إعماله الجسم سيا فى بقاء الحكم الصادر من 
اتفاذء من إجراء فى اعتراضه عل الحكم | اللجنة الخركية بمصادرة البضاعة , ثم [تتبى 
المعأرض قه, . | المدعى إلى طلب الحكم : 

وقد أقام المدعى شاكر بستى الدعوى 2 ١ل‏ لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من 
الراهنة بعر بيضّة أعلنت فى ب : .+ أعيل سنة ٍ للجنة اجخركية بالقاهرة بتاديخ بم؟ بوليه سنة 
6 يقول فيبا تمه ان و باس | م 4؛ور والقاضى ممصادرة +” طردأ من لوازم 


الأول عن الدفاع عن حقوقه وجه إليه الآخير 


إنذاراً رسماً ف/م/4١‏ ينبه عليه فيه بتوكيل 
حام لرفع المعارضة فى قرار اللجنة امركية . 
فرفع المدعى عليه الآول المعارضة إلتى سبق ذكر 
وقائعها والتى انتهت بصدور الحكم بجلسة عم 
مارس .منة . م9١‏ وهو مادعترض عليه المدعى 
لآن تنفيذه يلحق به ضرراً باافا إذ الضاعة 
الممصى عصادرتا عاوثة له بإقرار المدعى عليه 
إلاول الذى أقدم على :صرف كبدى سافر 
بتنازله عن معارضته فنوت ذلك الفرصة على 


ذه ملام م هن عه ١‏ لس هل لخه بلعم مام تامام عم سحام سسا عد سيم مساح .اسمس 


تفصيله من وقائع الدعوى (رورسئة م.ووؤ - ْ | الكادات ع ا 
أنه يشتغل بتجارة أدوات السيارات وقد باعه | الآول بشبادة الصادر 7.. . 
الجيش الب يطانى كية منها رب فى تصديرهاإلى | # - وبأحقيته إلى هذه البضاعة والإفراج 


السودان وعم أن المدعى عليه الأو لحصل على | عنها وتسليمها إليه . مع إإزام المدعى علييما 


001 عا د ديا والثلاثون 


المصروقات والأتعاب وشمول الحكم بالتفاذ أ ظ | الدعوى فيه وإما هو يعترض بباعلية عيبلا ينص 
المحل وا كغاة ومع عنظ حتة ن الربجوع | المادة .مع رإنشات رحن المادة جوع 
لحقته ا إهماله | فاته | الاعتر| ١‏ باق له ما دا سعط 
2 ع وتصر | 1 لحك , ق له مادام لم 

الؤدية بدعوى على حدة . | حمه بمضى المدة . 


وقدم المدعى دللا على سمة دعواه | والاعتراض على ٠‏ الحكم من لم يكن طرفاً 
المستندات التى ضمنها الحافظة رقم » من ملف | فى الخصومة ليس طمتآً فى الحكم من المحكوم 
الدعوى وهى فواتير مشتراه البضاعة موضوع عليه » بل الغرض منه هو مجرد رفع الضرر 
الفذاع ويان تفصيلى ا وإذن تصدير .م7 | الذى يصيب المعترض من حكر لا حجية له عليه 
كلوجراما من قطع غار السارات المستعملة | ولا ممتد أثرة إليه قانوتآً . 
إلى السودان ياسم المدعى عليه الآول وت وكيل | 
30000 إلى المدعى مصدق عليه 
بدت مه سنة م84 عكة أزبكية يتضمن 
إقراره بأنه وكل عنه المدعى فى مباشرة 
ا 0 
السودان وهذه الرضاعة . تخص الوكيل المذ كور 
والموجود حالاً بحمرك مصر , كا ضمن الحافظة 
صورفى تنظلدين منه فى 1448/4/87 إلى مد 
جمرك القاهرة ومدبرعامالخارك عنقر ار اللجنة 


د ومنحيتث إنه يت عا تقدم أن المدعى لم 
ظ يدخل أو يتدخل أمام اللجنة الجركة أو أمام 

هذه أحكة فى الدعوىم؟,مسنة ١14‏ المرفوعة 

بالمعارضة فى قرارها وآن الحم الصادر يجحلسة 

: مب مارس سنة .وب فى تلك المعارضة ( وبه 

يصبح قرار اللجنة اللجركية نهائياً ) يعتبر حجة 

على المدعى لآنه مالكالبضاعة الحكوم بمصادرتها 

مصادرة هىقى ير رتم ماتقطع 

به مستنداته وخاصة التوى الصادر اليه مس 

الجركية » والانذار المرسل منه فى و أعسطس المدعى عليه الأول م 


سنة ,2ر4١‏ إلى المدعى عليه يقبت عليه قيه غيايه اللجنة الجر كة عصادرحا ملوكة له . 
عند احاكة أمام اللجنة الجركية ويدعوه إلى الاك ار بر 


المعارضة فى قرارها ى الموعد التقانوق ى 
لانتعرض حقو ق المدعى للضياع باعتباره مالك 
الضاعة . 


وفضلا عن ذلك ققد بان أيضا أن المدعى 
عليه الارل ‏ الذى كان عثل المدعى ويتوب 
عنه فى واقع الآس قد أهمل إهمالا جسم 
بغيابه عند الحاكة أمام اللجنةالجركيةو بامتناعه 
عن إبداء مابرى المدعى من وجوه الدفاع . بل 
إن المدعى عليه الأول قد ارتكب الغش بتنازله 
عن المعارضة التى رقعبا بالطعن فى قرار اللجنة 
الحركية دون ما سبب هرر هذا التنازلالحاصل 
قبل أن بباشر الخبير المنتدب عمله ويعد أن 
دقعت الآمانة وصرقت اليه . 


ومن حيث إن المدعى عليه الأول لم يبد 
فى الدعوى دفاعاً دغم حضور وكيل عنه . 

د ومن حيث إن المدعى عليه الثانى دفع 
لي لرقعها بعد الميعاد 

53 0 منه غير سديد ٠‏ لآن قرار 


قضاء احاح الكلية التجارية 


ل المادتين .مع و هع مرافعات يكون 


1 


ظ لسنة .م44١‏ كلى تجارى مصر وقد سيق ذكره . 
0 حى الاعتراض بهذه الدعوى أمام هدم ! 


٠‏ ومن حيث إنه عن الطلب الآولمن طلي 


ا ا كي ا الاستجاءة ىذا الطاب بوقف تنفيذ الحكم 


عليه يضاعته امحكوم عصادرتها فى قرار اللجنة 
الجركة المؤرخ 1144/7/78 وهنم تكون 
دعوأه مقبولة ويتعين رفض الدقح بعدم قبوها. 

ه ومن حيث إن المدعى أرتكن ف التدليل 
على صحة طلياته إلى نفس الآسباب الى استند 
إليها المدعى عليه الأول فى معارضته ( القضية 
رتم ووم لسنقم؛ و١‏ تجار ىكلى مصر ) وطلب 
احتياطاً ندب خير لأداء ذات العمل المكلف 
بأدائه خبير المعارضة ‏ وترىالمحكة استجلاء 
للدعوى إجاءة هذا الطلب وند ب الخبير الحاسب 
السابق تديه لاد داء العمل المبين بمنطوقهذا الحم 
وهو نفس العمل السايق يانه والحسم الصادر 
بجحلسة وو يناير سنة ١46.‏ فى ألدعوى 58م 


المتترض عليه وقفآ شاملا لخيع آثاره ومتها 
بنفيذ قرار اللجنة الجركية بالقاهرة فى م١٠‏ 
بوليوستة,مع و وعملا ينص المادة عو مع مرافعات 
لجدية الآسباب التى بنى عليبا هذا الاعتراض 
ولما تقدره انحكة من أضرار التنفيذ بالمدعى 
أضراراً قد لامكن تداركه ولآن هذا التتفيذ 
| لايكون الواقع إلا تأبيدآ لغش ارتكبه المدعى 
عله الآول حين تنازل عن معارطته تنازلا 
ما كان يحائز ولا بمسوع مشروع 6ت 

( قضية شااكر يسنتى ضد سيد مود على وأخرى 
رقم ١١١6‏ سنة ١18٠‏ كلى نجارى رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة ابراهمم الزيات وابراهم متاع وحسين 
حامد عوض ) . 


فضناء إلضائت 


6 


١و0. نوثير سئة‎ ١١ 


طلب الاحالة على التحقيق لإئات واقعة أساسها ا 1 


| لإثبات واقعة أساسها الغش الذى سام فيه 


طالب الاحالة مع آخر قصد تفويت حق 
| مصلحة الضرائب فى تحصيل حقوقها 
والاضرار بالخن ان العامة لا يلتقت 
لان القانون وضع خناءة أكحاب 


النثى لا يلتفت اليه لأن الفانون وشم لخاية أسحاب | الحقوق المشروعة حسن الئية وحدمم دون 


الحقوق المسروعة حسى التية دون غيرثم . 
المبدأ القانوق 


إن طلب إحالة الدعوى على م 


| الآخرين / 


الكو 


« من حيث إن وقائع الدعوى تحمل فى أن 


كل 
الطاعن يوصف كونه مولا وبخضع لاحكام 
القانون رتم ١6‏ سنة 9و( قد حاسيته مصلحة 
الضرائب على أرراحه التجارءة عن المدة من 
سنة وم ١‏ حتى فيراير سنة ,م44١‏ بعد مناقشة 
على الفوذج رتم ١+‏ ضرائب بالمبالغ التالية : 
1م جيه عن السئوات من و8١‏ حق 21547 
باو ؟ جنه عنالسنوات من9ع؟١‏ حى/!2114 
449 جثيه عن شهرى ينابر وفير ابر سنة م215 
ثم أخطر.-مذ! التقدير على الفوذج رقم و١ضرائب‏ 
بتاريخ ١‏ مإرامزو؛وذ والقوذج رتم . #ضرائب 
تاريخ ب1/م/ ه4١‏ ف/ يقبل الطاعن هذا التقدير 
فأحيل الموضوع إلى لجنة التقدير وتحدد لنظره 
جلسة 1545/1١/15‏ وفها لى حضرينفسه أهام 
اللجنة وطلب وكلله التأجيل لمدة ثلاثة أنام 
تقد اعتر اضاتهوقد وافقت اللجنة على إمباله » 
وبعد أن تقدم عذكرةهن الخبير الحاسب ابراهم 
السيد الدكرات افتندى تارتخبا ١449/1١/19‏ 
وملحقبا المؤرخة 1444/11/1 وفها أوجه 
الاعتراض على الآرباح التىقدرتها المأمورية به 
قامت اللجنة بعد اطلاعبأ على الملف واعتراضات 


الممول واتتبت إلى تقدير أرباح الطاعن عبلغ | 0 
ا طبقا لنستندات المقدمة من الطاعن مع تعديل 


| أجرة البعار إلى ١5‏ جنيبا بدلا من . +جنيها . 


19ب جنييا عن السئو أت من 84؟١‏ حى7 4 15: 
بووء جشبا عن السئوات 647 إلى 4و١‏ : 
وم؟ جنيها عن شبرى ناير وفيرابر سلة م4١‏ 


العدد التاسع - الستة الحادية والثلاثون 
أ يتاقض ما ورد بملف احد افندى قبضايا 


إذ ثابت به أن الممول كان يتقاضى منه علناآ 
قدره ١؟‏ جنييا شهريا نظير عمله فقط ويدقع 
عنه ضريبة كسب العمل لغابة أول يونيو سنة 
#عوو هذا فضلا عن أن الآجر الذى قدره 
الممول لنفسه وللاعونة لا يتناسب مع القيمة 
الابجار نة الى تدفعبا الساطاتالير يطانية للماعونة 
وحدها ولهذا واققت الاجنة على تقرراأمورءة 
كا ذكرت عن طلب احتساب أجره البحرى 
ومصروفات الصيائة وإيجار رسو الماعونة أنه 
لاحل لاحتساما خلال السنوات الى كانت 
مؤجرة فبا الماعونة للسلطة البريطانية لآن 
الاخيرة هى التى كانت تقوم بدقعها من طرقها . 
يا أضافت اللجنة عن اعتر ا ض الممو ل للاستهلاك 
وضرورة احتساب مصروتات العمرة » ان 
الماعونة احتسب استهلا كبا منف تاريخ ملكية 
الممول لها فى سنة «م7هو؟ كأقراره امثبت عل 
الفوذج رتم١‏ ضرائبٍ صحيفةعم وأنه لاععرة 
يتاريخ تسجيل الماعونة فى جملات شركة القنال 
يا وافقت اللجنة على احتساب مصروفات العمرة 
فى سنة 4و١‏ واعتبارها مصروفات رأممالية 


ه وححيث إن الطاعن لم يقبل تقرير اللجنة 


وقد ذكرت فى أسساب قرارها أنه عن إعتراض ْ أيضاً ورفع طعنه الحالى بالطرق الى رسمتها 
ال ممول على إيجار الماعونة بمبلغ م جنيبا | المادة عه من القانون رتم ١4‏ ستة ومو( 
الاطة البريطانية فى السنوات من ومو؟ حتى | معارناً فى هذا التقرير ومقرراً بأن الماعونة 
١4+‏ والقول بأنما مؤجرة إلى أحمد افندى 
قبضايا فقد ثيت للجنة أنه اعتراض لا محل له 
لم نبت عن إقرار الممول على الفوذج دتم 0 | الذى كان يشتغل موظفاً لديه وأنه عند حلول 
ضرائب حميقة عم هن الملف من أن الماعونة | سنة ومو كأن عقد الايجار لازال ساريا 
مؤجرة إلى السلطات الريطانية اتباراً من ظ فاستغل احد افتدى قيضايا هذه الفرصة وأجر 

الماعونة من باطنه إلى السلطات اليريطانية بايحار 


كانت مؤجرة منذ سنة ١6‏ يأجرة شهرءة 
قدرها. ١‏ جنيه إلى المرحوم احمد افتدى قيضابأ 


شبر سيتمير سنة و14 ولمائيت من أن إقراره 


قضاء الضراب 10 
شبرى قدره 79 جنيها وقد أبرم التقد مع | بعد مراعاة ما بخصم من مصاريف الحراسة 
السلطات البريطانة باسمه هو دون أسم قبيضايا | بواقع جنيه و .ى ملا شهريا وأنه فى آخر 
حتى يتهرب الآخير من الضريبة المستحقة فى ذمته | ايريل سنة م194 فسخت السلطات البريطانية 
وأن الشيكات التىترسل من الساطات البريطانية | عقد الايجارفتبدلالحال وأصبح إيراد الماعونة 
بالأجرة كانت ترسل ياسمه خاصة وقد اسّمر 


غير ثايت إذ كانت تؤجر بالطليات وقد 
عر شبر بلا طلب علييا مع ما يتكبده 
م يكن يقيض من قبضايا سوى مبلغ م١‏ جنيا | من مصاريف خاصة بالبحار ورسوم شركة 
شبريأ من ذلك . ١‏ جنيه إيجار الماعونة الشبرىء | انال وإصلاح وتعمير للاعونة إلى غير ذلك 
م جنيه أجرته الشبرمة نظير عمله ككاتب ديه ١‏ من الشؤون هذا وأضاف إلى أن اللجنة قد 
وأن هذه الواقعة تؤ يدها الشبادة المقدمة كمند | قاست المدة الواقعة من مابو سنة 946 على 
منه ثى الدعوى والصادرة من عمد افندى حمد الستواأت أسابقة دون تغيس أو تعديل إلا 
جبركاتب حسابات قيضايا ونتضمن شبادته على | حساءا مصاريف التعمير فى نهالة سنة ١140‏ 
أنه كان يعمل كاتا لدى قيضايا وترك عبله فى | واستند إلا من الري الناتج من بيع الماعونة فى 
ديسمير سلة وثاة 1 وأن الطاعن كان يتقاضى 1 ستة بمعة١‏ ولهذ! كله فقد طالب وإجراء حسابي 
م وجتيبا شبريا من قبضايا مقايل تأجير الماعونة | سل جميع الإبرادات والمصروفات عن المدة الى 
وعمله ككاتب وأن هذه الحالة بدأت فى سنة | دأت من ١/ه/ه‏ 4 مع مراعاة الآاسنن الى 
وعاة ١‏ واستمرت كذلك حتى تاريخ تركه العمل : وردت عذاكرة المحاسب المقدمة منه وطلب 
وأنه على ذعم تأجير المأعونة للسلطا تألير يطانية أصلاً الحم له تقدير أرباحه عن سق الاراع 
بأجرة شبرية قدرها ١‏ «جنيبا فان الممول لميئله | بالبالغ الأئبة وماج لوج عتوجءموج 
شىء من ذلك وأن الشيكات ولو أنها ترد يأسى | 9د9؟( ج * عاج“ الاج *قمج 6 1مج 
الطاعن إلا أنها كانت تصرف لقيضايا طبياً | ٠١‏ ج واحتياطياً يندب خبير لتحقيق أوجه 
أعقد الايجار المعقود يينهما فى سنة معه م ى | أعبراضاته . 

تاريخ ترك لاخدءة وأن هذه الوقائع يعلببا زى ]أ ٠‏ وحيث إن مصلحة الضرائب طلبت رقض 
بك مندور الدذى كان مديراً لبر يد بوره إ الطعن مع تأبيد قرار اللجنة مستندة فى ذلك إلى 
ثم أصبح مديراً احمد قبضايا » وأن المأمور ا أن قرار الطاعن صرح على التموذج رقم ١١‏ 
الفاحص ف سنة غغو١‏ أشار إلى إجراء | ضرائب فى أنه كان يؤجر المأعونه إلى الجيش 
اتحقيقات والتحريات فى شأن الوصول إلى | البريطانى من شهر سبتمير سئة وم( حتّى أوائل 
الحقيقة دون أن تن هذه الاحاث ثم خلص فى ّْ سنة معوو بأجرة شبرءة قدرها ١١‏ جنيبا 
مذكرته إلى أن الحالة استمر تكذلك ينه وبين | دون نظر إلى ما يقول به من أن المستفيد من 
قبضايا حتى آخر مايوسنةم؛»١‏ إذ اتتهى العقد | وراء منذه الاجرة هو قبضاءا إذ أنه قول 
المبرم يينهما فأجر الطاعن الماعونة إلى السلطات | لا مكن التسلم به أصلا عاصة وأن الشيكات 
البريطانية يذات الآجرة السابقة وقدرها ١”؟‏ | ألتى ترد من السلطة كافت برمم ذات الممول 
جنيها وأبدى قبول عاسته على هذا الأساس | دون امم قبضايا وبذلك يكون الادعاء سالف 


الحال كذلك حى مايو سنة 46و( فى حين أنه 


ةظط] 
الذكر لا يستند إل أساس من الصحة يا أن أ 
بحاسية الممول عن الستوات من سنة ١.465‏ 
وما تلاها على أساس أرباح الستوات السابقة 
على هذا التارحخ إنه لا مطعن علها إذ أقر 
الطاعن بالمستندات أن أرباح الماعونه بوماآً 
بتراوح ما بين ١‏ جنيه . .ه,( جنيه أى أن 
| ب>ارها بتراوح ما بين. مجنيبا » مع جنيها هربأ 
وقد حوسب على أساس أن الرج الشبرى ١‏ 
جنيبا يعد مراعاة خصم المصاريف الى نستاز مها 
الماعونة ا أضاقت بأتنه باعتراف اللمءول -- 
عتنك الماعونة منذ سنة مم4١‏ وقد استهلكت 
قيمتها فى مدى عشر ستوات كا هو متبع فى مثل 


العدد التاسع - ب - لحادية والثلاثون 


المبلغ إلى قيضايا ويكتق بأخذ أجره عن نفس 


العين المؤجرة بواقع ١١‏ جيه مهرياً فى حين 
أنه يقرر فى ذات الوقت أنه يعمل فى خدمة 
قبضايا ككاتب لديه بأجرة شبرءة قدرها مم 
جنيه ما يقطع يأنه ادعاء لا ظل له من الحقيقة 
كا أن الشبادة المقدمة منه والصادرة من مد 
اقتدى جبر الذى كان يعمل لدى قبضايا لا تغنى 
شيئاً آنه ليس مستبعد أن يكون الطاعن قد أجر 
الماعونة فى سئة ومو بالآاجرة الى قدرها ثم 
انتبى الإيحار بين الطر فين وقام الطاعن بتأجيرها 
إلى السلطة البريطانة فى سنة ومو كا أن 
التأجير الاخير دايل فى ذاته على انقضاء عد 


عذه الاحوالء ومن ثم كان لا محل للشكوى من ١‏ الإبجحار المدعى حصوله بينه وبين قبضايا . 


تقدير اللجنة 


ة آنه تقدير سلم الاساس . 


و وحيث إنه قضلا عما تقدم فإنه يفرضص 


و وحيث أنه يصدد ما بثيره الطاعن ول | التسلم جدلا يصحة الادعاء يأن عقد الإيحار 


المنتفع من أجرة الماعونة وقدرها .> جبا 


ا 


إبان استئجار اللطة البريطانة لها من سئة . 


ورور حى مابو سنة م056 والقول أن أحمد 
قبضايا دو الذى كان بحصل على الآجرة 
سالفة الذكر وأن الطاعن لم يكن حصل إلا على 
عقر اندي يط ما لمث ارايخ 
قيضايا فى -نة ه48١‏ والمدعى باستمراره حى 
مابو ستة م6١‏ فإنه ادعاء يكذيه الواقع 
وتدحضه القرائن إذ ثيت بجلاء أن التعاقد قد 
تم بين السلطة البريطانية والممول تفسه وأن 
هذا الآخير هو الذى تصدر ياهمه لكات 
حسب الثابت من المستندات المرفقة علف 


موضوع عقد الإيجمار وجميع ما تقدم لا يدع 
بحالا الشك فى أنه هو المستفيد وحده من 


الآجرة المتعاقد علها إذ من غير المفبوم أن ! 
يآمن السلطة ! 


صل على أجرة قدرها و بجتيبا شبر 


ولو أنه ميرم باسم الممول والسلطة البريطانية 
رك ال لي بت ورا هذا العقد هو 
قيضايا قصد التهرب عن دفع الضراتب المستحقة 
فى ذمة المستفيد فإن فى مساهمة الطاعن مع 
قبضايا فى الغش قصد تفويت حق الضرائب فى 
تحصيل حقوقها والإضرار بالخزانة العامة إن 
مثل هذه المساهمة بين الطرفين تعتير منافية 
للآداب وعغالفة للنظام العام والقانون لا حمى ' 
أمثال هؤلاء لآنه وضع لخابة أصماب الحقوق 
المشروعة وحدم حسنى النية وطالما كان الآعس 
كذلك كان طلب التحقيق عن واقعة المستقيد 


من عقد إيحمار السلطة البريطانية والذى برنو 


البريطانية كايحار للماعونة الخاصة بهثم يل هذا ْ 


الدعوى هذا إلى أنه هو المالك وحده للاعونة ٠‏ إليه الطاعن غير جدير بالرعاية ولا يلتفت إليه . 


ه وحيث إنه فيا مص باععراض الطاعن 
على اتخاذ مصلحة الضرائب للاجرة التى كانت 
تدقعها السلطة البريطانية عن الماعونة المؤجرة 
وقدرها م جتيبا شبرياً أساساً لرحه عن المدة 
الثالية لعقد السلطة سالفة الذكر قإن الضمكة 


قضاء الضرائب 


ذى من منتتدات الاعرى أن الضرائب على , 
حق فى اتخاذ هذا الآساس مقياساً سليا لتحديد 
الريح خاصة بعد أن ئيت من ذات التادات 
المقدمة من الطاعن أنه كان يوجر الماعونة حتى 
بر ينابر وفبرار ونوفير وديسمس سنة 1445 | 
بأجرة شبربة قدرها ٠‏ جنيبا ( براجع المستند 
دق < مستندات الضرائب ) هذا إلى اعترانه 
بأنه كان يوجرها فى اليوم الواحد بلغ ١‏ جنيه 
وفى البعض الآخرب؟ جتنيه. ٠ه‏ ملم أى متوسط ) 
شهرى يتراوح ما بين إلى العلا ومع عننا ْ 
فحاسبة مصلحة الضرائب لداعل ساس ( جنا ١‏ 
شبرياً بعد إستنزال مصروفاته لاشك فى آنه ١‏ 


يعتير تقديراً معقولا ويتمشى مع ظروف الحال | 
هذا إلى ما ونح للحكة من أن ما أدلى به من ' 
إقرارات سواء على الفوذج ١+‏ ضرائب وكذا أ 
فى الإقرارات الكتابية المقدمة منه والمرفقة 
عستندات الضرائب متضارية ويتشاها الكثير | 
عن اعد عن الحقيقة وتهدف إلى الخلاص من ١‏ 
الضريبة بشت السبل ما ترىمعه امحكة أن تقدير | 
اللجنة لا مطعن عليه وترى لذلك اعتناده . 

« وحيث إنه عن الاعتراض على احتساب | 
جنة التقدير لمبلغ وم؟ جنيبا كريح الطاعن من 
جراء ببعه لللاعونة مع أرباح شبرى يتابر 
ونرابر سنة .م4١‏ فان الحكة ترى أنه أساس 
ليم طالما أن الضرائب قد قامت باستهلاك تمن 
المأعونة وقدره .ةع جنييا بأعبراق الممول فى 
مدى عشر سنوات من تاريخ تملك لا فى سنة 
ومن ثم كان بيعه إياها حتى نهاية فراير 
سلة م144 عبلغ ..؛ يعتير رحا خالصاً بعد 
أستتزال ما تكلفه فى شأن إصلاح الماعونة حسما 
قدره عستنداته ولمذا كان لا مطعن على همذ] 
الوجه أيضا . 

٠‏ ه وحيث إنه يبين من كل ما سلف أن قرار 


١641 


| اللجنة العادر بتأريخ ه؟/44/11ولقد بىعل 
اق سليمة ومن ثم كان الطعن الحالى لا يستند 
إلى أساس ويءين لذلك رفضه مع إلزام رافعه 
بالمصاريف عملا بأحكام الماده يوم مرائعات . 


( قصة اك مدير إدارة ضراب بور سعدك 


وآخرين رقم ١‏ كلى نجارى ستة ١96٠١‏ رئاسة 
وعطوية حضرات اسكندر بك فوزى رئيس الممكة 
وعلاء الدين العطار وأنور حجازى القاضيين وحضور 
حضرة الأستاذ كال سلامه وكيل التيابة ) . 


2*6 
محكمة بور سعيد الابتدائية 


5 نوقّير سئة ١46٠‏ 


ضرائبٍ . حالة توقف المنشأة اضطراراً فى إحدى 
سنوات الحاسية والالخطار عن ذلك وققاً لما يقضى به 
الفاتون من شأنه الاعفاء عن هذه اللنة ‏ 


المدأ القائوق 
إن قيام الممول باخطار هأمررية 


| الضرائب عن توقف نك#_اطه التجارى 
| اضطرارآً لستة من سن امحاسبة مع ثبوت 


أن هذا الاخطار قد تم صميحاً وفقا لما تقضى 
به الفقرة ؟ من المادة يمه من القانون رقم 
لستة ومو١‏ من شأنه إعفاء الممول من 
أرباح هذه السنة هذا إلى حق الممول فى 
خصم الخسائر الى لحقته من جراء هذا 
التوقف الاضطرارى من أرباح السئوات 
التالة . 


المعو 


ومن حيث إن الطعن سيق قبوله شكلا 
بتاريم وم ديسمير سنّة و14 


١» - م‎ 


ل 

« وحيث إنه يبين من 
إن نشاط الطاعن يتحصر فى بسع الخردوات 
وحياكة الملابس و ببعالاحدية . وأنمأمورية 
الضرائب قدرت أرباحه عن ستة ١566‏ إلى 
ستةن 146 عبالغ جع وجنيها ويع مجتنيها و..ه 
جنيها و7+ه جنيبا على التوالى قل يقيل الطاعن 
هذا التقدر وعرض الاص على لجنة التقدير 
وده بدت هما قدزته المامورةق ستوات 
التزاع قل يقبل الطاعن هذا التقدير أيضا وأقام 
هذه الدعوى بعر يضها المعلنة ى ١‏ ابريل سنة 


البزاع لاثى. . لا ثىء . لاثتىء : إلى خسارة 


ْ التجارة 


العدد الناسع السئة الحادية والثلاثون 
أوراق هذا الطمن لايبوجد بالحل أقشة أو اوازم الخياطين ا 


د وحيث إن الحكئة إظبار ا للحقيقة وتنويراً 
للدعوى قضت بتاريح 7١‏ ديسمير سسلة 6و١‏ 
وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خيراء 
محافظة القتال للإطلاع عل ملف الطاعن المودع 
بمصلحة الضراتب وعلى أوراقالدعوىومعايئة 
امحل لتقدير أرباح الطاعن عن كل تشاط زاوله 
فى كل من سنى النزاع مفصلا لكل نوع من 
مع النصرع للخبير المتتدب بأد 


: . ملاحظات الطرقين والاطلاع على مايقدممنهما 
و44 طالباً الحكم باعتبار أرباحه عن ستى . 


! على‎ ١9407 جنيه عن سئة 1144 إلى سنة‎ 0.٠ 


التوالى ويتى طعنه ع ا الآتة: ‏ 


من مستندات وسماع شبودهما بغير حلف عين 
وأبقت الفصل فى المصاريف . 


« وحسثك إن الخير المتدب 8 قام بأداء 


1 المأمورية المكلف مها وقدم تعرمره المستفاد من 


يدها مده الاقرارات 0 . 


اللجنة . 
ب إستندت اللجنة إلى معاينة المأمورية 


خردوات 5 
م استندت المصلحة إلى أن الطاعن بجر 
فى الاصواف يننا أن هذه التجارة كانت خاضعة 


6 جنيبأ ودبره ملبا عن سنة ١544‏ 


' لاثىء عن سنة 1546 6+1 جنيها و .م ملما 
: ْ عن سنة -0189154 جنيبا وه.” مليات عن 
وتحرياتها بننا أنما جاءت صا الطاعن خصوصا ' 
بالنسبة لنشاطه كترزى إذلم يكن سوى تاجر ' 


سنة |1149 . 
د وحيث إن الطاعنطلب عذكرته الختامية 


إعتاد النتيجة التى انتهى الها الخبير و أضاف يان 


التقدير قد اغفل احتساب اأنفقات الى صرفها 
١‏ عل المنشأة فى سنةمعوو؟ وأنواج الانصاف 


هذا الوقتلرقابة وزارة التجارة والصتاعة . يستازم أعتتاد ما قام بصرفه فىغضون تلك السنة 


وحيث إ[نالطاعن أورد عذكرته 
استندت فى تقديرها إلى الاقرارات والمعايئة | 
وهذه الأوراق م تتم هم يضمبا مصلحة الضرائب 
وناقش المعاينة الى ما المأمور سة م46١‏ 
عن عام ١64.‏ أثت فها أن امحل ينقم إلى 
قسمين ة الأحدبة ويه بون حذاء . 
وقم التفصيل : ويه ماكينة للحياكة وأن المعاينة 
التى قام ما المأمور سنة 144 أثيت فيها أنه 


أن اللجنة أ والمعدرة عيلغ ١١‏ جنيها و... ملم شهريا عيارة 


عن النفقات الضرورية كإجار ا حل وخخلافه 


8 | مضروبً فى ١١‏ شبراً أعنى مبلغ +15 جنيهآً 


و..باآ فى اعتيرها خسارة لحقت بالمؤسسة فى 
0 


تقرير الخبير 9 أوجه : 
الأول إغفال الخبير لآ رياح الطاعن عن 


قضاء الضرائب احيل 

سنة 14 وقوله يأنه لم يتجر فى تلك السئة فى | استناداً إلى أقوال الممول على الفوذج دقم ١١‏ 
الأصواف استناداً إلى الخطاب المرسل منه | وهذا استناد خاطى. خاصة وأن الخبير نفسه 
للأمورية بتاريخ بم/0/ه44١‏ فانه إغفال فى | قد جل فى تقريره بالصحيفة رقم + من أن 
غير موضعه خاصة وأنه بفرض التسلبم جدلا الطاعن لم يكن صادقاً فى قوله الى آخر ما ورد 
بامتناع الممول عن الايجار فى الأصواف لعدم | فى هذا الشأن . 

وجود الاقشة فأن هذا لا يصلم سيآ للقول ١‏ الرابع ‏ إن تخفيض مبيعات الخردوات 
بامتناعه عن مهنته الآصلة كترزى » إذ مؤدى | تمثياً مع تخفيض مبيعات الاحذية والنى قال 
هذا النظر أن جميع لات التفصيل كانت مغلقة | به الخبير فى تقريره لا يستند إلى أساس سلب 
إبان سنة ١446‏ وهو أمر لم يقل به أحد خاصة | إذ أن التخفيض فى نوع معين من نشاط الطاعن 
وقد ثبت أن الممول لم يكن صادقاً فيا أدلى نه لا يستدعى التخفيض فى نوع آخر ء وانه لما 
من يبانات على الفوذج دثم ١١‏ ضرائب تاريخ تقدم طليتى مصلحة الضرائبٍ رفض الطعن 
اعإعزمو إذقرر أنه باع مالديه من | وتأييد قرار اللجنة . 

أصواف فى سئة ١.4١‏ وأههلم يتجر فيها بعد , وحيث إنه بصدد الخلاف القائم بين 
هذا التأريغ ؛ ثم يعود فيقبل الأدباحتىقردت | امير المنتدب ومصلحة الضرائب فى شأن 
عن تجارة الأصواف فى ستى ةا ب48ذا | أرباح الممول عن سنة م44١‏ وما يقول به 


وفى هذا وحده ما يقطع بان الطاعن لا يدلى ١‏ الخبير من أن الطاعن لم يريج فها 08 وتقدير 


يأقوال صحيحة وأنه هدف إلى إخفاء أرياحه ْ الضرائب لريحه فى تلك السنة بمبلغ <74 جنيبا 
بكاقة السبل ما لا يدح بجالا للاطمتنان إلىمثل | زان الا.راس الدى استند [ليه الخبير فى الرأى 
أقواله . موسق الخلات: الموسة لمن الظافن الى مأمورو 
الثانى ‏ أن الخبير قد أخطأ فى تخفيض | ضرائب الامماعيلية والمؤرخ فى 9[97/ه194 
نسبة ألريح فى أعمال التفصيل إذ يتى همذا | 
التخفيض على حكم حكتى الاسكندرية | 
وبورسعيد دون مراعاة حألات المثلخاصة وأن المأفون هزارآ وذلك لعدم وجود الاقشة أو 
حل الطاعن يقع فى أم شارع رئيسى بديئة | لوازمها ( المستند رقم ١‏ بحافظة مصلحةالضراتئب) 
الاعاعيلية وهو شارع نيجريلل وإن هذه | وانه بذلك يكون الطاعن قد استعمل الحق 
لمنطقة اشتهرت بمبيعاتما للجيوش بأثمان مرتفعة كا | الخول له قانونا بالفقرة م« من المادة بره من 
أن نسبة الري الى تطبق على حلاتما أعلى بكثير ا القانون رتم 5 سنة .و١‏ وقد تأشر من 
من مثيلاتها فى حى العرب وأن هذه الظروف | حضرة مأمور الضرائب على الخطاب سالف 
قد راعاها الخراء فى تقديراتهم كأ أخذت بها | الذكر بالارفاق . وأن هذا بعد اعترافآ من 
ا 
ا 


والذى تضمن إخطار الآخير بعدم وجود 
عمل جره وأن امحل خال كا عاينه حضرة 


الحام. الور شح ناوؤرة باقنان ناف الكو 

اثثالك ‏ إن الخبير أخطأ حكذلك فى | إذ لو كان هناك شك فى محة ما ورد فيه لقام 
تخفيض المبيعات اليومية للممول إذ خفضبا إلى | المأمور يشخصه لتحقيق ما يدعيه الممول أو 
/ ج فى المدة الثانية من سنة +ع ؟ » سنة ١49‏ | لاتدب أحداً من الموظفين للتحقيق ٠‏ وأن 


ذه ١‏ 
القول يأن امحل غال كا عاينه مأمور الضرائب 
مراراً يعتى أن نشاط الممول قد وقف قبل 
9/997/ه144 بزمن سمح للأمور بالمعاينات 
المتعددة المشار إلا بالخطاب سالف الذكر . 
هذا إلى أنالمشرع أباح للنمول إخطارالماًمورية 
بتوقفه عن العمل فى بحر ستين بوماً من تاريخ | 
اتوقف ولكل ما تقدم فقد أتهى الخبير إلى ا 
آن الطاعن لم زاول أى نشاط خلال سئة ١46‏ 
وترى الحكة أن الاسباب التى أوردها الخمير 
فى شأن السنة سالفة الذكر لا شك فى وباهها 
إذ تؤدى حتما إلى التتيجة الى اتهى إلا خاصة 
وقد ثبت يحلاء أن الطاعن قد ذكر صراحة فى 
خطاءه المؤرخ فى 1440/9/80 أن انحل خلو 
من الآقشة ولوازمبا » وأنه خلو كذلك من 
البضائع هذا إلى ما له بالخطاب آنف الذكر 
من أن المأمور قد عاين الحل مراراً قبل تاريخ 
إرسال الخطاب ومتى كان الآاس كذلك كان 
تقدير أرباح على الطاعن عن تلك السنة لا يستند أ 
إلى أساس سل من الواقع كي أن ما تقول به 
الضرائب من أن عدم وجود أقشة بمحل الطاعن 
لا حول بينه وبين ممارسة مينة التفصيل فإن هذا : 
الاعتراض مردود عليه يأن خطاب الطاعن قد 
أشار فى غير ليس ولا غموض بأن انحل خال 
من جود أى عمل به . وأن الممول مستمر على ا 
دقح الإيحار من ماله الخاص حتى تنفرج الضائقة 
المالية . ول يتم دليل من جانب الضرائب على | 
عدم مه ما ورد بهذا الخطاب يل على النقيض ْ 
فإن فى سكوت مأمور الضرائب على مذه 
الأقوال ما يستفاد منه التسلي بصحة حتوياته | 
وهذا كله يكون الخبير المنتدب قد أصاب الواقع | 
فها اتهى إليه من رأى عن سئّة ه6٠١‏ ويكون أ 
اعتراض الضرائب على هذا الوجه لا بحل له . ! 
« وحيث إنه بصدد النسية التى اتخذها الخجير | 


: أملاكا تدر عليه ريعاً قدره 


العدد التاسع - السنة الحادية والثلاثون 


معدل يموع الريح فى أعبال التفصيل وتقديره لما 
واقع 06 من الإيراد شيا مع حك بحكة 
بورسعيد الابتدائية فى القضية رتم م سنة 
م؛ؤ٠‏ كلى وحك بحكة الاسكندرية فى القضية 
رتم 44١‏ سنة م4١١‏ كلى » واعتراض مصلحة 
الضرائب علبا وتسكبا بالمعدل الذى قدرته 
بواقع مو ب: فإن الحكة ترى الاخذ بالنسبة 
التى قال ما الخبير لانها تعتير نسبة عادلة وتتمشثى 
مع ظروف الحال وعلى ذلك يكون الاعتراض 
القدم ذكره لا موقع له . 

د وحيث إنه عن الاعتراض الثالث والرابع 
والخاصين يتخفيض المبيعات الليومية للدمول 
وجعلبا أقل من تقدءرات المصلحة فى المدة الثانية 
من سلة 845( و سنة 14407 فإن الخبير قد 
واقق المصلحة على تقديراتها لهذه المبيعات فى 
شهرى ينار وقبراير سنة +014 عن الاحذية 
والخردوات وخغضها عن باق المدة بما يتفق 
وحالة السوق وهو تقدير معقول لاا مطعن عليه 
وترى الحمكة الاخذ به لسلامة هذا التقدير . 

ه وحيث إنه فيا يتعلق عطالية الطاعن 
باحتساب الخسارة الى لحقته فى خلال سنة 


: ه44١‏ فإن الخبير قد أوضح أن مصروفات 
. تلك السنة منحصرة فقط فى الآاجرة الى يقوم 


الطاعن بدفسبا عن عحله وقد ثبت إديه أن للطاعن 
عبلغ .10 جتيبا 
شهرياً وأنه قد جمل من هذا الحل مركا لإدارة 
أعباله » ومن ثم كان الخبير على حق فا انتهى 


| إليه من عدم تحميل السئة سالفة الذكر أبة 


خسارة طالما كان الطاعن هو المستفيد وحده 
من الحل المؤجر بأن جعل منه مركزاً لعمله 
وترى الحكة اعتتاد هذه النتيجة ويتعين لذلك 
رفض طلب الطاعن فى هذا الصدد . 

« وحيث إنه ثبت من كل ما تقدم سلامة 


قضاء الضرائب 


الآسى التى بنى علا تقدير الخبير المنتدب ومن 
ثم يتعين الحم بتعديل قرار لجنة التعدير المادر 
تاريخ ١م/ه/و4؟١‏ وجمله بالمبالغ الاتية يعد 
تقريها ١١‏ جنيها عن سنة 66و1اء ولامىء 
عن سنة م184 » و 9ع جنيبا عن سنة 144 » 
4ل, جنيها سنة ١1‏ . 

د« وحيث إنه عن المصروفات تطالما أن 
مصلحة الضرائب قد خسرت الدعوى بالنسية 
للفرق بين ما حك به وما قدرته اللجنة ومن ثم 
تعين الحم بإلزامها عصروفات الدعوى 
المناسية له عملا بأحكام المادتين برو وو 

ه وحيث إنه عن طلب النفاد فزن الحكة 
لا ترى علا للقضاء به'لعدم وجود ما يقتضيه 
قانوناً , . 

( قضية .... ضد مدير ضرائْبِ بور سعيد رقم 
كلى تجارى سنة ١545‏ بالحئة السابقة  )‏ 
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 ةأعنلا ضرائب . عدم الاخطار عن توقف‎ ١ 


فى الدة القررة قانوناً يلمادة 4ه من قانون الضرائب - ' 


تلزم ا ممول يدفم ضريبة سنة كاءللة . 
ب إن القرار رقم بايا الصادر بتار 5" 
توقير سنة ١9+35‏ قد استتى الخضر والفاكبة والبيش 


والبصل من القيود الى أوردها الرسوم بقانون رقم : 
4 الصادر بتاريع لا« أغسطس سنة فوا والحدول 2 
: الضرائب على أرباحه التجارة عن السئنوات من 
4و1 حى ول بعد مناقشته على اتموذج رقم 


املع بهذا المرسوم . 
المياديء القاونة 
-١‏ إذا وقفت المنشأة عن العمل 


وقوف اكلا أو جزئاً ول يقم الممول باخطار | 


امما 
مصلحة الضرائب فى بحر ال .+ يومآ من 
تاريخ التوقف كان ملزما حك المادة مه من 
القانون رقم ١4‏ لسنة و؟و١‏ بدفم الضريبة 
عن ستة كاملة . 

؟ - إن الادعاء أن التوقف عن 
تصدير البصل فى سنة ١84 ٠‏ كأن مر جعه الى 
القيود الى فرضت غضون الحرب العالمية 
الثانية بدحضه أن المرسوم بقانون رقم 
ره الصادر بتاريخ بم أغسطس سنة و١‏ 
والخاص نع تصدير المنتجات والبضائع 
والذى نص فيه على عدم جواز تصدير 
الأصناف المبينة بالجدول الملحق بهذا 
المرسوم بقانون وهى المواد الغذائية جميع 
أنواعبا وغير ها من الآشياء بغير ترخيص 
من وزير المالية قد استثتى بالقرار رقم باب 
الصادر بتاريح +؟ نوفير سنة وم؟١‏ الخضر 
والفاكبة والبيض والبصل منه أى أن تصدير 
البصل لم يكن مقيداً بأى قيد منذ تاريخ 
صدور القرار رقم ب سالف الذكر . 


الكو 
« من حيث إن الطعن سبق قبوله شكلا 
بارج 1545/1١/15‏ 
وحيث إنالطاعن بوصف كو نه مولا ومفضع 
لأحكام القاتون رتم 4 ١‏ سنة+م + ١‏ قدحاسبته مصلحة 


اضرائب المبا لغ الناليةعلى التوالى: ‏ . 6١١؟‏ 
جنيباء . ؛ . ١‏ جنيها و ه ملماء 76 جنيها ثم أخطر 
هذه التقديرات على الفوذج رتم و١‏ ضرائب 


اوها 


تاربخ [1١‏ ١/مكوو‏ ثم التغوذج رم ٠١‏ 
ضرائب يتاريخ ١1/١1/ى:؟١‏ فم يقبلها 
واحيل الموضوع إلى لجنة التقدير وتحدد لنظره 
جلسة +8/ 0و4و١‏ ولعدم حضور الطاعن 
تأجل نظره لجلسة 00 / 1448/8 حيث حضر 
دكل لعل طب الأجل مدة أسجيوع 
للاطلاع ولتقدم مذكرة بأوجه دفاعه .فأجابته 
اللجنة إلى طليه وأجلت نظر الموضوع لجلسة 
0١‏ وفيا لم يقدم الطاعن أءة مذكرة 
وقد أصدرت اللجنة قرارها الذى اتتبت فيه إلى 
تقدير الارباح ونا لتقدير المأموريءة . 

« وحيث إن الطاعن نازع فى قرار اللجنة 
سالف الذكر وحصر وجه متازعته فى أرباح 
سنة 1١4.‏ مقرراً بأنه لم يكن له أى نشاط 
تجارى فى تصدير البصل فى هذه السنة أصلا » 
وان مصلحة الضرائب غير محمة فى اعتياره 
تاجراً خلال هذه السنة فضلا عن أن تقدير 
اللجنة بى على أسباب غير سميحة وطلب لذلك 
الحك له بالغاء قرار اللجنة الصادر بتاديخ 
لاا لقال واعتباره كأن ٍ يكن مع 
المصاريف والأاتعاب والنفاذ . 

, وحيث إن مصلحة الضرائب دقعت 
بسلامة الأسس الى استندت إلها اللجنة فى 
تفدير أرباح الطاعن وطلبت لذلك رقض 
الطعن مع [ازام رافعه بالمماريف والاتعان 
مع إصرار الطاعن على أقواله سالفة الذكر . 

د وحيث إنه لقيام النزاع على الصورة 


المتقدم بانها بين طرف ال4عومة فقد قضت ! 


العدد التاسع ‏ الستة الحادية والثلاثون 


د وحيث إن الطاعن استشهد بشاهد.ن 
الآولى وهى السيدة ألما بران وقد كبدت بآنها 
كانت تعمل كسكر تيرة لدى الطاعن ابتداء من 
توفير سنة ,و4١‏ ومكثت بعملها مدة خمسة أو 

| ستة أشهر وان الطاعن لم يكن له نشاط فى تجارة 
| البصل سنة . وو أنه استغبى عنها لسفره إلى 
| الاسماعيلية واشتغاله فى نشاط آخر هو اتجاره 
| فى الحاوى والجيلاق م أضافت بأن امتناعه عن 
| تجارة البصل ترجع إلى عدم حصوله على إذن 
| بالتصدير يي شهد الثانى والمدعو قرنى على بأن 
| الطاعن حضر إلى الاسماعيلية مشذ أول سنة 
١54٠. |‏ واتفق معه على العمل عنده فى بيع 
| الملوى وقد ذكر له أنه كان يعمل فى تحارة 
| البصل وتركها ول تقدم مصلحة الضرائب شهود 
ننى على الوقائع السالفة . 

« وحيث إن الطاعن أورد بمذكرته الختامية 
أن قرار اللجنة قد استند إلى أمرين هما إقراره 
على التموذج دم 5 ضرائب وإلى تحرنات 
الملأمورة وكلا الآمرين لا يستند إلى أساس 
صحميح من الواقع . إذ أقواله التى أدلى ها على 
الفوذج رقم+١‏ ضرائب ثيتتما عكنى ماذهيت 

| إليه اللجنة م أن المأمورءة لم تحر أية تحربات 
بصدد نشاطه عن سنة ١54.‏ هذا إلى قيام قيود 

[ التصدير فى سئة .154 وما ترتب علها من 
صعوبآت حالت بين الممول ونشاطه ولم تثيت 
الضرائب شيئا عن حصوله على إذن:. تصدير 

ا 

ا ووحيث إن مصلحة الضرائب ردت على 


انحكة يتاي 146/11/19 وقبل الفصل فى | أقوال الطاعن. يأن حم الإحالة إنى التحقيق 
الموضوح بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليدبت | لا يقيد امحكة فى ثى. إذ سندها فى مطالبة 
الطاعن بكاقة الطرق القانونية عا فها البينة انه ؛ الطاعن عنأرياحه لعام ١4.‏ مستمد من أحكام 
م يكن له نشاط تحارى غاص بتصدير البصل | لمادة ب.ه من القانون دتم ١‏ سثة و1 وى 
فى ستة .4 موضوع التذاع وتلطعون ضدها , صريحة لا تقبل الجدل أو التأوبل فى مازوميته 
اننى بنفس الطرق . ٠‏ بأرباح سنة التزاع . ٠‏ 


قضاء الضرائبي افنناا 


« وحيث إن المادة مه من القانون رقم 17 فقد نيت أن المرسوم بقانون رتم مه الصادو 
سنة ومو 1 تنص على أنه , إذا وقفت المنشأة | بتاريخ بم// .م4١‏ والخاص بنع تصدير 
عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه | المتتجات واليضائع والذى نص فيه على عدم 
وقونا كليا أو جرئيا تحص لالضريبة على الأرماح ْ جواز تصدير الآصتاف البيئة بالجدول الملحق 
لغاءة التاريخ الذى وقف فيه العمل » ولاجل | هذا المرسوم بقاتون وهىالمواد الغذائية يجميع 
الاتفاع بهذا الحم يحب على الممول فى بحر .+ | أنواعها وغيرها من الآشياء بغير ترخيص من 
يوما من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ظ وذير المالية قد اسئنى بالقرار دتم بإب انصادر 
ذلك إلى مصلحة الضرائب وأن يقدم إلها | بتارجعغ4/11/1؟؟١‏ الخضر والفا كبة والييض 
الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة | والبصل منه أى أن تصدير البصل لم يكن مقيداً 
وإلا النزم بدفح الضريية عن سنة كأملة . ظ بأى قيد منذ تاريخ ص دور القرار رتم ب 

وحيث ان مؤدى المادة سالفة الذكر إنه ١‏ سالف الذكر وهوسايق علرسنة التزاع مايدحض 
فى حالة توقف المنشأة عن العمل وقوفا كلي] | دعوى الطاعن . 
أو جرئيا يحب أن يقوم الممول فى بحر ال .+ | «وحيث إنه اكل ما تقدم يكون الطعن 
يوما من تاريخ التوقف بإخطارمصلحة الضرائب | المعروض على غير أساس سل من القانون 
#امع اقزاعه بتقديم الوثائق والبيانات المؤيدة ومن ثم يتعين الحم برفضه . 

لتصفية الضريبة فإن لم يقم قم بالإخطار آنف الذكر « وحيث إنه عن المصروفات فرى ا محكة 

كان ملزماً يحي نر يدقع الضريية عست | إلرامالطاعن ما لانهالخاسر لدعواه عملا بأحكام 
سنة كاملة . 

د وححث إنه على ضوء ما تقدم ولبوت 
أن الطاعن لم يتم بإخطار مصلحة الضرائب عن 
توقف نشاطه فى تصديراليصل خلال سئة. عو و 


| المادة بام م أفعات 6م 


( قصة ميمه ضد ءدير ضرائب يور سعيد ركم 


ه »على تجارى ستة 3غ ١5‏ الحثة الامّة ) . 


رغ زعيه حصول هذا الإخطار مم1 . جانيه /ساهة 
وتأجيل الدعوى عدة مرات ليقدم هذا الدليل | محكلة بنها الابتدائية 
دون تفيجة ما يعطع فى أنه زعم ا ظا ل له من | 5 يتان نيكة ووم 


الحقيقة » ومن ثمكانت مطالية مصلحةالضرائب | 
له عن أرياح سنة 4 رغى ذات الأداح | 
المقدرة عن سنة ١+‏ والى بنيت على إقراره : 
على القوذج رتم 11 ضرائب نب فضلا عن عدم | 
منازعته فى تقدير اللجنة لها مستندة إنى لقائون | 
ولا مطعن عليا . ا 

وحيث إنه يصدد الادعاء بأن التوقف عن 
تدان الملل ف جع ووو نبا شنم ارد »؟ - ليست ادارة قضايا الحكومة 
التى فرضت ف عضون الحرب العالية الثانة علا عختارآ القضايا التى ترفم ضد الحسكومة 


صحف الدعاوى والطعون 8 بطلانها لعدم مراعاة 
القانون 9ه لسنة ١ 31946٠‏ قوات مواعيد الاحراءات. 


الميادىء القأنونية 


١‏ تبطل حصقة الطعن اذالم تسل 
0 صورتها لادارة قضايا الحكومة. 


بل هى محل أصل بالنسبة للاعلان طيقَاً | سنة .ه؟؟ وفيبا حضر الطاعن وم محضر أحد 


للقانون به لستة .هوو . عن مصاحة الضرائب . وطلب الطاعن التأجيل 
ليقدم مسقند أنه فاجلت الحكة الطعن لجلسة بام 


ع بيترتب على بطلان الصحفة نوشير سنة .160 وقيبا| حضر الطاعن فقط 
إلغاؤها وسةوط الحق الناتج عن فوات | وطلب التأجيل لتصحيح إعلان صحيفة الطعن 
الميعاد . | فأجل الطعن لجلسة أول يناير سنة ١وبه‏ لهذا 

0 السبب وفيها حض رحا ى الحكومة ودقعالدقعين 
المي | سالقى الذكر . 

. من حيث إن الطاعن أم هذا الطعن ٠ ٠‏ ومن حيث إنه عن الدفع الأول الخاص 
بعريضة طلب فيا الحم بقبول الطعن شعلا وفى | ببطلان الصحيفة فقد استند محلى الحسكومة إلى 
الموضوع بإلغاء قرار لجنة تق دير الضرائب 
الصادرق؛ ١56٠/2/9‏ والمعلنق. ؟/و/. ١6‏ 
عن أرباح الطاعن عن السنوات ١54.٠‏ ومن 
44 لغابة م4وؤ واعتبار أرياحه وققاً 
للإقرارات المقدمة منه . وقد أعلنت مذه 


القانون دمْ باه سئة ١96.‏ وإلى المادتين ٠‏ 
وه من قانون المراقمات . 
ومن حيث إن الطاعن رد على ذلك أنه 
رقع الطعن ف الميعاد القانوق ضد مأمور أول 
شرائب ببنها وأعلنه بصحيفة الطعن وأنالمادة 
لمر بعنة بارج ٠.‏ 5و/٠0و؛‏ إلى مأمور أول 7 ع ع أن ل 
الضرائب ببها ثم وجه الطاعن نف سهذه الطلبات من كان يصح اختصامه عند رقعبا ) ولذلك 
وبإعلان آخر تارئخه 1400/19/1١‏ إلى معالى أدخل الطاعن مدير عام مصلحة الضرائبووذير 
وي الائية توعد عام مصلحة الكر انب ١‏ إراره راملان تار و« زتسور مئة ى»؟ 
ومأمور ضرائب بها بإدارة قضابا الكومة . تطبيقا لهذا النص وأن مفيوم القاثون رقم /ه 
زوع حت إن مفلنة الس انا دقفت | سنة 5ه أن [دانة قنانا المكرمة أصحت 
الطعن بدفعين ( الأول ) بطلان صحيفة الطعن | علا تار للنصالح الحكومية ومنها مصلحة 
المعلنة فى .” سبتمير سئة ١40.‏ لإعلانها إلى | الضرائب . وأن قانون المرافمات نص فى 
مأمور أول الضراتئب يبنها مخالفا بذلكالقانون | المادة ١١‏ منه على أن ( تسل الآوراق المطاوب 
دم باه سنة ١40.‏ ( الثانى ) عدم قبول الطعن | إعلاتها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويحوز 
شكلا لآن الصحيفة الآولى سالفة الذكر باطلة | تسليمها فى الموطن الختار فى ال حوال الى بينها 
ولآن العريضة الثانية التى أعلنت إعلاناً صحيحاً | القانون ) ولذا برى الطاعن. أن الإعلان 
إلى إدارة قضايا الحكومة لم تعلن فى ايعاد | إلى إدارة قضاءا الحكومة جوازى بصريح نص 
القانرن وهو ٠٠‏ يومآ من تاريخ الإعلان بقرار المادة وو صافعات . 
لجنة تقدير الضرائب . 


د ومن حيث إن امحكة ترى أن القانون 
دمُ به لسنة .166 لم يمل إدارة قضايا 
الحكومة بحلا مختاراً المصالم الحكو ميةفما مختص 


د ومن حيث إنه تبين للحكة من أوراق 
إلطعن أنه تحدد لنظر الطعن جلسة 0 تو فير 


ا 21200 تس ع م يس م ل شه ع و ب م ل ب ب تب 
اطغ نيكب 9 


قضاء الضرائب ههه 

باعلان صحف الدعاوى والطعون والاحكام بل | «البطلان فى هذه الحالة واجبآ أو غير واجب 
جعلها محلا أصلياً قى هذا الخصوص إذ أن نص | بحسن الرجوع إلى نص المادتينع بوب مراقعات 
لمادة 1/14 مرافعات قبل تعديلدكان يحت تسلم | الأنين نظمتا حالات البطلان فى قاتون المرافمات 
صورة ة الاعلان فما تعلق بالدولة ( وهوشخص فد نصت المادة وم مرافعات على أنه 
معتوى) [ىالوزراء ٠‏ ومديرى المصالل وانحافظين ( يترتب اليطلان على عدم مراعاة المواهد 
والمديرين فأصبح بعد التعديل بالقانون دق0ه | والإجراءات المنصوص علها ف المواد عم 
لسنة .65وئ عتمم إعلان صف الدعاوى | و. وص( وؤر؛1 71909149109110 
والطعون والاحكام إلى إدارة قضايا الحكومة شفكيفة ونصت المادة وم مرافعات عللى 
كا هو ظاهرالنص قلا تحق الإعلان إلى غيرها ٠.‏ | أن زيكون الاجراء باطلا إذا نص القاتون على 

« ومن حيث إن الطاعن يستند أيضاً إنى | بطلاته أو إلى أن به عيبا جوهريا ترتب عليه 
نص المادة 4# ١‏ مرافعات وهو استتاد لا سند له ' ٌْ ضرر للخصم ) . 
من القانون لآن المادة مع مرافعات وردت | وس عنك رت الاق تعر لفنات نفك 
فى الفصل الثانى من القاتون ر فى اختصام الغير | على الحكم بالبطلان فى حالة عدم مراعاة 
وإدخال ضامن ) وهذا لا بكون إلا بعد أن ظ الإجراءات المنصوص عليبا بالمادة 4: مزافعات 
رفع الدعوى بإعلان صحبيح ٠‏ | وقد نصت هذه الآخيرة يفقرتها الآولى المعدلة 

ه ومن حيث إن الطاعن أضا ف إلى ماتقدم بالقاتون به لسنة .055 على تسلم صورة 
أن الممكة أجلت الطعن لتصحيح التدكل دقام ! الاعلان فى الدعاوى والطعون والأحسكام 
الطاعن بالتصحيح المطاوب فعنى ذلك أن الطعن : ,النسبة للدولة إلى إدارة قضاءا الحكومة ‏ 
قائم فعلا إلا أنه يرد علىذلك أنعحاىالحكومة | اذا يتعين الح بالبطلان ق حالة فنع تسل 
لم حضر إلا مجلسة أول ينابر سنة 148١‏ و*ك ' صورة الاعلان إلى إدارة القضايا لآن المشرع 
الجلسة التى أعلنت لا مصلحة الضرائب بادادة ' قدر أهرية الإجراء وافقرض ترتب الضرر عليه 
قضايا الحكومة . و بمجرد أن ثبت حضوره دقع | فى الخالب قنص على البطلان بلفظصرعح (يترتب 
الدفمين المذ كورين وتمسك ببطلان صحيفة الطعن البطلان ) فى المادة غم مراقمات (المذكرة 
امشيالاا فحن ارد 0 0 التفسيرية لقانون المرافعات ) . 
تنص على أن ( الدقع ببطلان اوراق التكليف : 
0 قبل الدفع دو موص كه لا عنم بكرن حيدة 
انقوف وقل أى طلب أو داع 7 |, و ١‏ الطمن المعلئة إلى مأمور أول الضرائب بها فى 
الطلب المعارض وإلا سقطالحق فيه) إذ| يكون  :/6٠‏ 140 باطلة لعدم تسليمصورة الاعلان 
حق الحسكومة امآ فق الدقع بعد إعلاتها ما دامآن ' إلى إدارة قضايا الحكو مة ويتعينالقضاء بذلك . 
يحاميها بادر إلى إندائه قبل غيره من الدفوع ٠: ٠‏ .ومنحيث إنه عن الدقع الثاقالخاص يعدم 
وأن التأجيل من جانب ا حكة لا يصحح باطلا ! قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القاتوى فقد 
ولا يسقط حهآً لاحد طرف الخصومة . شرحه محاى المكومة بأن الطاعن أخطريقرار 

ه ومن ححيث إنه لمعرفة ما إذا كان الحم | اللجنة تاريخ 11 ويم الاعلان 


سسترن 


| العدد التاسع ‏ السنة الحادية والثلاثون 
المحيح لصحيفة الطعن إلا فى 190٠/15/٠١‏ 21 المادىء القانونية 


أى بعد ايعاد القانوق . ١‏ - عدم اعلان صصحيفة الطعن الموجبة 
ه ومن حيث إته من المقرد فقبا وقضاء* | إلى مم_لحة الضرائب الى إدارة قضايا 
يترتب على بطلان ورقة التكليف بالحضور إلغاء 5 لم نينا ١‏ 
الورقة وسقوط الح الناتج عن فوات اليا إلى | الحسكومة مبطل لا . 
( المرافعات لآنى هيف بك ص ١١‏ ورتم 154 ؟ - إن قرارات لجان التقدير الصادرة 
ص 014 دم 7.1 ) وقد قضت الحكة بيطلان بعد نشر القانون ١4‏ لسنة ١10.‏ بتاريخ 
000 0-00 «لار٠‏ هوا لذلك م سثتمير سمثة ةم باطلة لصدورها من 
يتعين إلغاء عذه الورقة . جهة لا ولاية لحا لالغائها ذا القانون . 
#اسب إتف الدعوى ببطلان هسذه 
القرارات لاسقط الحق فى رفعما إلا يعضى 
المدة الطويلة شأنها فى ذلك شأن جميع 
لطر : 


« ومن حيث إنه ثابت من الاطلاع على 
صحيفة الطعن أن الطاعن أخطر بقرار لجنة 
اتقدير فى هوا ولم يعم بإعلان صحيفة 
الطمن إعلاناً صحيحاً إلا فى 110-11٠١‏ 
لذا يكون الطعن قد رقع يعد الميعاد القاتوى 
انحدد بالمادة 4 منالقانون رتم ع لسنة م١‏ 
وهو ١6‏ يوما من تاريخ إعلان قرار لجنة المصاو. 
تقد ع وتعف و361 0 |01 ومن حيث إن الطاعن أقام هذا الطعن 
قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القائونى . بعريعنة أطنت إلى مأمورية ضرائب يها فى 
« ومن حيث إنهعن لسارت فيتعين إلزام ١‏ 1٠6ل‏ طلب فيا الح بقبولالمعارضة 
الطاعن راعملا بالمادة 60و مر اقعات و يدخل | شكلا وفى الموضوع بإلغا. قرار لجنة التقدير 
فى حساب امصاريف مقابل أتعاب أنخاماة ٠»‏ | الصادر بتاريخ 4/97 .ه14 مع الزام المصلحة 
الاح عبتن مر عاخن الال وري الالية | بالمصاريف ومقابل أَتعابٍ امحاماة حك مشمول 
0 0 00 ع ا بالتقاذ المسجل وبلا كفالة - وتحدد لنظر 
وأنور خلف القاضين وحشور حضرة الأرعاة زرو | الطعن أمام هذه انحمكة جلسة م«/ ١960/18‏ 


اسيسم يني عمس 


المكهاق وكيل اليابة ) . وفبا حضر الطاعى وحده وطلب التأجيل 
7 لتصحيم الدعوى فتأجلت الدعوى لجلسة ؟١‏ 


4 1 ْ قهراير سنة ١1‏ لهذا السبب فقام الطاعن فى 
عا 0 أ هذه الفيرة بتاريخ ١6‏ ينابر سنة ١401‏ باعلان 
4 مارس سنة 1460١‏ صحيفة الطعن إلى إدارة قضاءا الحكومة و بنفس 
١‏ إعلان الطمن فى خدير الضرائب . وجوب ظ الطلات السابقة وقال شرحاً لطمته إن لجنة 
إعلانه الحكومة بقل الفضايا . تقدير الضرائب قدرت أرباحه عن السنوات 
جد فون د11 لنة 0د بن يري | من 48 وذ لثأية يووا مبلخ . مج و مدوج 
الطلان عفى المدة الطويل . ر مويك جر م1١‏ لاج د١4لاج‏ هاج 


قضاء الضراتب 


و .بم ج على التوالى ‏ وإن هذا التقدير 
مغالى فيه ثم أضاف إلى ما تقدم بمذكرته المقدمة 
بحلسة م١‏ مارس ستة ١461‏ أن القاتون ١6+‏ 
سئة .0و1 الصادر فى و؟ أغسطس سئة .ووو 
والمتشور «الجريدة الرية فى ؛ سبتمير سستة 
هو قد ألغى لمان التقدير فاذا ما انعقدت 
لجنة التقدير يوم ١#‏ سبتمير سسنة .5و١‏ 
وأصدرت قراراً بتقدير أرراحه عن المدة من 
سنة 148( لغاءة سنة م6١‏ كان قرارها باطلا | 
بطلانا مطلقاً يصح الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة 
فى مدة خمسة عشر عأما . 

و ومن حيث إن مصلحة الضرائب دقعت أ 
الطعن بدقمين ( الأول ) بطلان صحيفة الطعن | 
الاول المعلنة إلى مأمور ضرائب بها فى ا 
١٠/.هوز‏ لعدم إعلاتما إلى إدارة فضاءا 
الحكومة طلقا للقانوؤن /ى لسنة . 
( والثاقى ) عدم قبول الطعن سكلا لرفعد بعد 
الميعاد لآن الصحيفة الصحيحة أعلات لإدارة 


| 
ْ 
ٍ 
| 
القضاءا فى ١4‏ يناير سنة 0401 مع أن الطاعن | 
اخطر بقرار اللجنة فى 1/١٠/.ن5١‏ . | 

« ومن حيث إن الطاعن رد 00 
الطعنين بأن لجان التقدير قد ألغيت ,القانون 
دم 45( لسنة .هوو وأن هذا القانون نافذ ظ 
المفعول من ع سيتمير سئة ١45.‏ ولذا يكون 
قرأر اللجنة الصادر فى ١‏ سبتمير سنة .6و 
قراراً باطلا حق الطعن فيه فى مدة خمسة عشر 
عاما طبقاً للقواعد العامة . 

« ومن حيث إنه عن الدقع الآول المقدم 
من مصلحة الضرائب الخاص بيطلان صحيقة 
الطمن الآول المعلنة إلى مأمور ضرائب بنها فى 
ا ل لعدم إعلاتبا إلى إدارة قضاءا 
الحكومة فان هذا الدقع فى عله لآن القانون 
ثم 0 لمنة 466 عدل الفعرتين الارل 


/مه ١‏ 
والثالثة لئنادة عذ من قانون ‏ المرافمات 
وأوجب ف الفقرة الآولى تسلم صور صحف 
الطعون فيا يتعلق ,الدولة إلى إدارة قضانا 
الحكومة ورتب قانون المرافعات ف المادة .م 
منه البطلان على عدم مراءاة هذا الإجراء ‏ 
لذا يتعين القضاء يبطلان صحيفة الطعن الآولى 
المعلنة لمأمور ضرائب يها فى ا ل 
( تراجع أحكام هذه امحكة فى هذا الخصوص 
فى القضية رتم ه11 سنة ١46.‏ نجارى ضرائب 

ينها وغيرها ) . 

« ومن حيث إنه عن الدفع الثاق الى 
قدمته مصلحة الضرائب الخاص بعدم قبول 
الطعن شكلا ارقعه يعد الميعاد القانوق وهو 
٠‏ يوما من تاريخ إخطار الطاعن بقرار لجنة 
التقدبر فالثابيت أن قرار لجنة التقدبر صدر 
بتاريخ م١‏ سبتمير سنة .6و( أى بعد سريان 
القانون دم 15 لسنة .ووز نهل يقع هذا 
اقرار بأطلا أم صميحا ؟ 

« وهن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رتم 
14 أسنة .ع١‏ يتضح أنه جأء معدلا لبعض 
أحكام القافون رتم 16 لسئة 158 الخاص 
بفرض الضريبة وقد شمل هذا التعديل المادة .م 
من هذا القانون الآخير ققد كانت هذه المادة 
قبل تعديلها خاصة بتشكيل لجان التقدير وكيفية 
التشكيل فأصبحت بعد التعديل تسمى لجنة الطعن 
وتشكل برئاسة قاض على أن تباشر هذه اللجنة 
اختصاصها ابتداء من أول ينابر سئة 4601( 
وعلى أن تحال إلا جميع المسائل التى صدر قبا 
قبل أول ينابر سنئة ١6١‏ تقدير من المأمورية 
م يقبله الممول سواء فى ذلك المسائل المنظورة 
أمام لجان التقدر أو المسائل الى | تقدم بعد 
إلها . 


لوده ١‏ العدد التاسع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


« ومن حيث إن مفهوم هذا التعديل أن | فى ١‏ ستمير ستة ١5.‏ فإن الدعوى تكون 
تحال إلى لجنة الطعن الجدمدة جميح المسائل مقبولة منه لاا دعوى ككل الدعاوى لاسقط 
المنظورة أمام لجان التقدير وقت سريان هذا | الحق فى رفعبا إلا مضى المدة الطويلة وقد يادر 
اتعديل ‏ وقد سرى هذا ينشر القاتون | الطالب إلى رقعبا رقعا صحيحا فى ١6‏ اير 
دم 5 سنة .6ه( بالجريدة الرسمية | سنة ١40١‏ عن قرار صدر فى ١8‏ ستمير 


فى ؛ ستمير سلة 1965٠‏ . سلة .6و١‏ ومن ثم يتعين رقض الدقع أكتى 
المقد الضرائب يعدم قيول الطعز 
وين سنن إن اليد بن اين | لم عن مصلحة رانب يعدم قبول لمن 
ومآمورية الضرائب على تقدير الآرباح كان و ٠‏ بمبوله . 
َأ يوم ع سبتمير سنة ١16.‏ ومنظورآ أمام ه ومن حيث إنه لما تقدم بيانه يكون طلب 
لجئة التقدير فكان الواجب إحاله [جتة الطعن | الطاعن الحم يطلان قرار لجنة التقدير الصادر 
الجديدة لآنه لغانة يوم ؛ سيتمير ستة .ووو | فى 1400/4/18 فى عله لآنه صدر من جبة 
. ْ 


لم يكن قد صدر بعد قرار لجنة التقدر فِه ! لا ولاية لها فى إصداره إذ أن لجنة التقدير قد 

إذ أنه صدر يد ذلك فى ١+‏ سبتميرستة 30 | ألغيت بالقاتون رتم ١4+‏ سنة ١46.‏ كا سبق 

ومن ثم كان هذا القرأر قد صدر من لجنة ا | التفصيل من يوم ع سبتمير سنة .146 . 

لا وجود لا لان لجان التقدير آلغيت من يوم | ْ « وهن حيث إن مصلحة الضرائب نقسها 

؛ سيتمير سنة .0و١‏ وبااتالى يكون القرار | سليت بذلك يحلسة ١901/0/16‏ إذ أظبرت 

باطلا لصدوره من جهة لا ولاءة لها فى إصدار استعدادها للتنازل عن قرار لجنة التقدير 

مل هذا القرار . | إذا تنازل الطاعى عن مضازيقن طلمته : 
وين حك إن اقماد السومن هله 5 . ومن حيث إنه لذلك يتعين القضاء 

المادة .ه قبل تعديلها أو بعد التعديل كان | ببطلان قرار لجنة التقدير المطعون فيه الصادر 

ل يوما من تارجح الإخطار بقرار لجنة التقدير فى 19/و/ ٠ 110١‏ 

0 ات شهرأ من تأر إعلان قرادمجنة الطعن ٠‏ . ومن حي إنه عن المصرونات قرى 

وآن هذا الممء اد لا ينصب إلا على القرارات المكة إلزام مصلحة الضرائب 5 عملا بالمادة 

التى تصدر من لجان التقدير أوالطعن فى حدود | وس ؛ مر اقمات لآن القرار المطعون فيه 

ولايتها القانونية فان صدرت قرارات من جمة | مدر ياطلا لصدوره يارج 1-98 

لا ولاية لها فى إصدارها كانت هذه القرارات | ولآن المصلحة قامت بإخطار الطاعن به دنم 

باطلة وحن للظم رفع دعوى بيطلاما فوحدهد | ذلك فى 140-11١1:‏ » 

القواعد العامة . 


1 | (قضية .... ضد مدير عام مصلحة الشرائب رقم 

د ومن حيث إن الطاعن وقد أعلن مصلحة | ١١4‏ سنة ١56٠‏ نخارى رئاسة وعضوية احد اد 
الضرائب إعلاناً صحيحا تارم ١4‏ ينايبر سنة عوض بك رئيس المكة وعمد ويه وأنور خلف 
ا ينسلبم صورة الإعلان إلى إدارة قضايا القاضيين وحضور حشرة الأستاذ عبد اليد الحلال 


الدنابة 
الحكومة طاليا بطلان قرارلجنة التقديرالصادر وكيل اثيابة ) . 


قضاء الضرائب خمه أ 


ْ لأرباح ورأس مال الستوات من و5وؤ ‏ 


6 7 
لد | >:و؛ إلى ماجاء باقرارات المنتسأة كلاق 
حكة طئطا الابتدائية 1 بالنسبة الآرباح على التوالى بالمبالغ. الآتية 


ال ا ل ل 
معدمه/ 1158/١108‏ 7147/7040 
١‏ ل إجراءات للراقعات . عدم جواز القاس | و1464 خسارة سنة م154 و 1857/1348 جم 


؟” مارس ستة 146١‏ 


عليها . وبالسية لرأس المال بالمبالخ الآتية على التوالى 
ب - الاستتثناء . عدم جواز القياس عليه . ا .6ع املع ورداميثن و دللءثهة ورا مهلءة 
المادى. القانونية ا .نه و..ءهة و...ه وذلك مع إإزام 


١‏ | مصلحة الضرائب بالمصاريف ومقايل أتعاب 
١‏ ل نصت المادة عه من القانون رقم | الحاماه حك مشمول بالنفاذ الموّقت بلا كفالة 
لسئة 4 أن ميعاد الطعن فى قرار | وقالوا شرحا لدعواهم أنه تكونت شركة تضامن 
اللجئة . لكل من مصلحة الضرائي والممول | بين الطاعنين الآولين عوجبعقد شركة مستوق 
| للاجراءات الةانونية للاتيجار فى الحبوب ثم 
تكونت بيهما وبين المرحوم الحاج مود |حمد 
العطار مورث باق المعارضين والذى توق فى 
ستمير سنة ,م144 شركة تضامن وأقعية للآولين 


هو خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان قرار 
اللجنة مخطاب موصى عليه بعلم الوصول : 
ولايصح أن تتجاوز مصلحة الضرائب أو 
الممول هذا الميعاد كا أنه لا أجتهاد مع | التمف ومورث باق الطاعنين التمف وذلك 
النص لآن إجراءات المرافعات التى تتعلق | للاتجار فى الحبوب وان الشركة الواقعية تمك 
بالشكل والمواعيد لا يجوز القياس عليها - | حسابات نظامية مؤيدة بالمستندات وأتها قدمت 


» - الاستتكئاف الفرعى والنقض | إقرادات لمصلحة الضرائب بأرباحها وخسائرها 
ورأس مالها فى المدة من وو( إلى ١545‏ 


الفرعى نوع من الاستتثناءات ولا يصح ا 

القياس على الاستنناء . لان انبا إب). | بالمبالغ الاتية بالسية للآرباح وى على التوال 

ف ءات ١‏ ا 1 ١6‏ كاكة د هزه/؟؟1١1 ١١4/5057‏ 

2 ار © راد ا اك | و ووو 77147/5١461100‏ 

أنه يصبح قرارأ نهائيأ مازما لمن لم يطعن فيه | وع.؛ جنيبا خسارة سنة ه4؟1 و1807/118 

فى المعاد القانوى . جنيها و بالنسبة لرأس المال بالمبالغ الاتية على 
7 التولى ..65ورو..مع و...توهف...ه 


..ءة زوم.ثة زوءءون و .ء.لن حشيه 
, حيث إن المعارضين طلبوا الحم يقبول 


وهذا لاف رأس مال المرحوم مود [حمد 
الطعن شكلا وفى الموضوع أولا يقيام شركة 
التضامن فيا بين الطاعنين الأولين وقيام شركة 
الواقع بين الطاعئين الآولين ومورث باق 
الطاعنين . وثانيأبتعد يل قرارلجنة التقدير بالنسبة 


العطار وأضافوا إلى ذلك أن مأمورية الضرائب 
رفضت الاخذ بإقراراتهم ولذلك أجل 
الموضوع إلى لبنة التقدير الى حددت الأرباح 
بالمبالخغ الاتية على التوالى ١٠.0‏ و هعم١‏ 


لايل 


| روءمه| مو ١٠ؤزهة8 مه‎ ١41ه‎ 551٠6. 


وهب7.؟ جنيا كا حددت رأس المأل بالمبالغ 
الآتية على التوالى 7407 و غ747 م 71وم 
111٠١7 5415141: 54150 4‏ 
جنيه وقالوا إنه نظراً لدم أخدذ مصلحة 
الضرائب سفترمم واعتادها لشركة الواقع 
القائمة بينهم ولشركة التضامن المستوفية 
الإجراءات القانونية بين الآولين فقد رقعوا 
هذه الدعوى مطالبين الم لم بطلباتهم الساين 
الإشارة إامها واستندوا فى اثيات قيام الشركتين 
إلى ما جاء يأسبات قرار اللجنة وإلى عقد شركة 
التضامن المقدم بالماف الفردى وإلى جميع 
خطابات مصلحة الضرائب وذلك بالنسة لشركة 
التضامن بين الآولين وأما بالنسبة لشركة الواقع 
بين الطاعنين الآولين وبين ورئة مورث 
الباقين فيرتكنون فى إثباتها إلى خطايات مصلحة 
الضرائب المرسلة إلى ورثة الحاج تخود العطار 
والمقدمة من الطاعتين حا فظوم (4:دوسه) 
وأما بالنسبة للارياح ورأس المال قيرتكتون 
فى إثبات صحة أقوالم إلى دفاترم التجارية 

م وحيث إنه يحلسة أولمارس سنة ووو 
رفعت مصلحة الضرائب طعت فرعياً طلبت فيه 
إلغاء قرار اللجنة بالنسبة لتقدير أرياح السنوات 
444/41 نبغ وتقديرها حسب التقديرات 
الى اتضحت للجنة من مستندات ودقاتر المنشأة 
ومح على التوالى بالمبالخ الأنية مو رودهعوم 
و.1." جنها وطلبت مصلحة الضرائببالنسبة 
ليا السنوات موضوع هذه الدعوى رفض 
طعن الطا عنين و تأ يبد قر اراللجنة الاسساب|اواردة 
بقراراللجنة بالنسبة للسنوات الآخيرةالمذكورة 
وأما بالنسبة للسنوات 4,8ة وع4ة و445١‏ 


ا و و ووو وو وس ياوس سا سكم 


العدد التاسع - السنة الحادية واثثلائون 


حجة أنه ليس لا حق زيادة التقدير عن تقدر 
المأمورية لان للجنة التقدبر حق تعديل قرار 
المأمورية بالزيادة والنقصان وأضافت المملحة 
إلى ذلك أنه بالنسبة لقيام الشركة بين الطاعنين 
الأولين ققد أخذت ما المصلحة واللجئة وأما 
بالفسبة لقبام شركة الواقعيين الاولين ومورث 
بق الطاعنين فان المصلحة ترفض اعتتادها لعدم 
استينائها الشروط القائونة . 

« وحيث إن الطاعنين طلبوا رفض الطعن 
الفرعى الذى رقعته مصلحة الضرائب يحلسة 
١/عذهه‏ وذلك لآن نض المادة وه من 
القانون رتم ١4‏ لسئة و١‏ صريم فى أنميعاد 
الطعن فى قرار اللجنة لكل من مصلحة الضرائب 
والممول هو خمسة عشر يوما من تارجح إعلان 
قرار اللجنة مخطاب موصى عليه بعلم الوصول 
وأنه مع صراحة هذا النصلا يصم أن تتجاوز 
مصلحة الضرائب أو الممول هذا الممعاد كا أته 
لا اجتباد مع النص ولآن إجراءات المرافمات 
الى تعلق بالشكل والمواعيد لا يحوز القياس 
عليها وأن الاستئناف الفرعى والنقض الفرعى 
توع من الاسثتاءات ولا يصح القياس عللى 
الاستتناء ولآن اتهاء المعاد امحدد معناه قانونا 
الرضاء يقرار اللجنة أى أنه يصبح قراراً نائياً 
مادما لمن لم يطعز, فىقرار اللجئة ف الميعاد القاتئوق 
ولذلك نان الطاعنين طلبوا رفض هذا الطعن 


إشكلا . 


د وحيث إن معلحة الضرائب قالت ردآ 
على دقع الطاعنين بعدم قبول طمن المصلحة 
الفرعى شكلا بأن الطعن الفرعى بالاستئئاف 
جائز قاتوناً وجب نص المادة م مرافعات 
وإنه لا بوجد نص مانع فى قائرن الضرائب 


فإن اللجنة أخطات فى عدم تقديرها الأرباح | وإن ما يقال من أن الطعن بحب أن يتم ىميعاد 
حسب ما رأت واتضح ها من دقار المتشأة معين و باجراءات معينةص دود هليه يأن النقض 


قضاء الضرائب 


وهو طريق استثناتقى للطعن ف الاحكام وواجب 
أن بتم فى ميعاد معين وشكل معين فقد أباحت 
حكة النقض ‏ النقض الفرعى بعد انقضاء 
جميع المواعيد اكتفاء بقيام الطعن الآصلى 
بالنقض وعدم وجود النص المانع وأضافت 
مصلحة الضرائب إلى ذلك أنه لحذه الآسباب 
يكون طعنها الفرعى مقبول شكلا وصممت على 
طلياتها السايقة الإشارة إليها . 

د وحيث إن الطاعنين قرروا مذ كرتهم 
الاخيرة أنهم يقبلون قرار اللجنة المظعون فيه 
على أن يقضى بطلباتهم الخاصة بشركة الواقع . 

ه وحيث إنه بالنسية لقبول طعن مصلحة 
الضرائب الفرعى شكلا من عدمه فانه بالنسة 
لا استندت اليه مصلحة الضرائب من أن الطعن 
الفرعى مقيول شكلا ولو رفح بعد الميعاد قياساً 
على الاستئناف الفرعى المنصوص عليه صراحة 
فى قانون المرافعات فى المادة موع منه وقياساً 
على النقض الفرعى وسكوت قانون الضرائب 
عن منعه فانهذ! القوللا محوز قانوناً الآخذ به 
لآن قانون الضرائب قاتون خاص له إجراءات 
ومواعيد خاصة يحب اتباعها وعدم الخروجعنها 
كا أن قوانين المرافعات الخاصة بالشكلو المواعيد 
لا يحوز القياس عليبا ولا التوسع قيبا وأما 
عدم وجود النص المانع يقانون الضرائب 
فانه لا يصح اعتيار ذلك مواققة من المشرع بل 
كا يحوز الاخذ بالإياحة يجوز اعتبار المشرع 
مانعاً لهذا الطعن الفرعى خاصة وأن قوانين 
الإجراءات ‏ ل ذكرنا ‏ لا يحوز 
القياس علها ولا اتوسع فيبا خاصة بالنسية 
الشكل والمواعيد وفضلا عن ذلك فانه لو أراد 
المشرع الاخذ بذه النظرية لنص على ذلك 
صراحة كا نص عليه بالنسبة للاستثتاف الفرعى 
عندما تعدل قانونالضرائب رتم ع لسنةو؟؟1 
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يالقااون+4 لسنة. هو ١‏ الذى بموجبهعدل يعض 


الإجراءات الى نص عليها قاون الضرائب دم 
4 لسنة ومو خصوصاً وأنالقانون رقم ١4‏ 
لسنة . مه صدر بعد قانون المراقعات دم 0 
لسنة وه44ة؟ الذى نص عل الاستثئتاف القرعى . 

٠‏ وحيث إنه لما تقدم ترى الحكة أنهالطعن 
فى قرإرات لجان التقدير يحب إتباع ما نص 
عليه صراحة فى قوانين الضرائب ولا مجوز 
الخروجعما قضت به من إجراءات أو مواعيد. 

وحيث إن القانون رقم ١4‏ لسنة ومو( 
نص صراحة فى المادة 4ه منه عل أنه بحوز 
لكل من مصلحة الضرائب والممول فى بح رخمسة 
عشر يوما من تاريخ اعلان قرار لجنة التقدير 
مخطاب موصى عليه بعل الوصول للطعنفىقرار لجنة 
التقديرأمام امحكمة الا بتدائية التى مدخل فى دائرة 
اختصاصهال إقامة الممول منعقدة هيئة تجارية. 

ه وحيث إنه ثابت أن قرار لجنسة التقدير 
أعلنى كا تبين ذلكمن الاطلاع 
على المستند رقم مور من الملف الفردى وأن 
مصلحة الضرائب رقعت طعتها فى أول مارس 
١6؟!‏ ومن ثم يكون قد رقع بعد الميماد 
القانونى الواجب مراعاته وعدم التجاوز عنه 
كا سبق يان ذلك 

« وحيث إنه لذلك يحكون طعن مصلحة 
الضرائب الفرعى غير مقبول شكلا لرفعه يعد 
ايعاد القانوق . 

وحيث إنه بالنسبة لقيام شركة التضامن 
بين الطاعنين الآولين مناصفة بينهما قإن مصلحة 
الضرائب أقرت بوجود هذه الشركة وأنها 
لاتعارض ف قيامما وذلك حسب إقرارها 
مذكرتها المقدمة متها ومن ثم لاترى امحكة ماتمآ 
من اعتادها خاصة و أنه لا يوجد أى تزاع بين 
طرفى الدعوى بشأن وجودها . 


ذه 
ه وحيث [نه بالنسية لقيام شركة الواقع بين 


بينهما للأآولين التصف ولمورث ,اق الطاعنين ' 


التصف فانه ثابت من مذكرة عضو اللجنة 
الفاحص لدفاتر المتشأة ( مستند ئ0؟ منالملف ! 
الفردى ) ومن الأسباب الواردة بقرار اللجنة ؛ 
المطعون فيه عند مانحثت مقدار أرباح المتشا'ة ١‏ 
فى ستوات البزاع وجود * شرثة بين الطاعنين 
الآولين حق النصف ومورث باق الطاعنين 
يح قالتصف . وما يويد وجود هذه الشركة فعلا 
اعتراف مصلحةالضرائب ما ف الخطابينالمرسلين 
منها لورثة المرحوم الحاج ممود أمد العطار 
للمحاسية عن الشركة القائمة بين مورثهم وبين 
الطاعنين الآولين ( حافظة المدعين ‏ دوسيه ) . 

, وححث إنه قد استقر رأىالقضاء والفقه 
على إن الاعفاء المقرر فى المادة ١ع‏ منالقانون 
دم 4 أسنة ه1١‏ حق لكل شريك فى شركة 
تضامن واكل شريك متضامن فى شركة توصية 
سواء استوفت الشركة الاجراءات المنصوص 
عليها فى قانون التجارة أم لم تستوفهالآ الشركة 
دغم عدم استيقاء هذه الإجراءات قائمة فعلا . 

وحيثإنه لما سبق بيانه ترى احكة اعتّاد 
قيام شركة الواقع بين الطاعنين الآولين حق 
النصف وبين مورث باقالطاعتين نحق النصف . 

« وحيث إنه بالنسيةلتحديد أرباح المنشأة 
فى سنوات الداع 0 


بشأن الادباح كا سبق أن وافقو | أعام اللجنة 
على متكار و إن هال المتشأة فى سنوات التزاع 
قإن احكة ترىاعتتاد قرار اللجنة بالنسبة لتحديد 
الآر باح ورأس المال قَّ سلو أت التزاع . 

« وحيث إنه بالنسة للمصارية_فان المكة 
ترى إلزام كل طرف من طرق الدعوى يمر 


العدد التأسع السئة الحادية والثلائون 


ميا منار لزنا ءا ق الأعرى علا بض 
المادتين دم وووم مرافعات ‏ 

ه وحيث إنه بالقسية للنفاذ فا نه لاحل لبحثه 

ْ لان بسع الاحكام الاتدائية الصادرة تطسقا 

| للقانون رتم ١:‏ لسنة وع4١‏ واجبة النفاذ ولو 

مع 0 ؟ومتف . 


76 0 06 ستة ١949‏ كلى رئاسة 
وعضوية حضرات القضأة حسن شلى وتمود رفعت 
وعبد الخالق رجب وحضور حضرة الأستاذ حمد حسين 
عضو النيابة ) . 


١ 
محكة بنها الاتدائة‎ 
1986١ مارس سئة‎ 3 


مدة السقوط عصر سنوات . محتسب بالتقويم الميلادى 
بدء التقادم . ما يقطم التقادم . 


ا 
| 
المبادىء القانونية 

مله القويل بالانية اللفذراين 

المستحقة عن المدة من أول سبتمبر سئة 

م15 لغاية آخر سنة 1509 هى عشر 
سئوات عملا بنص المادة الآولى من القانون 
رقم ١‏ لسنة 1١9441‏ وتحتسب العشرسنوات 

ظ بالتقوم الملادى . 

إ 55 تبدأ مدة التقادم فى أول مارس 
من كل سنة أو فى نهاية شبرين من اتتهاء 
السئة المالية للسمول اذاكان لا يبدأ سنته فى 
أول ينار من كل سنة . 

ع - لا الفوذج رقم وى ضرائب 
ولا افوذج رقم +٠.‏ ضرائب ولا احالة 


مُضاء الضرائب 


)دما 


الممول الى لجنة التقدير يقطع التقادم لآنبا يستغل الجاموس فى مجارة الآلبان موضوع 
لا تعتير مطالبة رسعية قضائة وإنما الذى ! النشاط إلا من سنة ١447‏ لآن والده توق سنة 


بقطع التقادم هو التنييه بالدفع الذى يتم 


عادة بعد صدور قرار لجتة ااتقدر وربط 


اممو 


دمو( ورك تركة مثقلة بالديون فوضعت تحت 
الحراسة القضائة ول يس نصيبه فها إلا بعد 
أن تخالص عن الدون سلة 16417 ععبى أنه 


ل يكن له أى نشاط فى تجارة الأللبان خلال 
استى ووو أو ورور . 


. من حيث إن الطاعن أتام مذا الطعن ا 


بعريضة أعلنت تاريخ 4و ينام سنة ١46.‏ 
طلب فها الحكم بقبول الطعن شكلا والحكم 
قوط الحق ف المطالية بالضرائب عن ستى 
19145 لمضى أ كثر من عشر سنوات 
وبطلان طريقة التقدير نخالفتها القانون . وى 
الموضوع بإلغاء التقدير واعتباره كان لم يكن 
مع إلزام مصلحة الضرائب بالمعساريف 
والاتعاب حم 
ويلا كفالة ‏ وقال شرا اطعنه إنه بتاريخ 
؟ يناير سنة ١46.‏ ورد إلى الطاعن تنبيه من 
مأمورية ضرائي شيرا بتسديد الضرائب 
المستحعة عن سنة مو ١‏ وقدرها م جنيه و71 
ملب وعن سلة ١9‏ وقدرها + جيه و .65+ 
ملا وقال إن هذا التقدير جاء مخالنا للقانون 
ثلاثة أسباب ( الآول ) إن المادة الآولل من 
القااون رقم و؟ لسنة 144 نصت على سقوط 
حق الحكومة للطالبة بالضريبة المستحقة عن 
الستوات م157 و1554 م ١54.‏ عضى عشر 
سنوات ومن ثم تكون الضريبة المستحقة عن 
سنتى 104 1 و44 1 قد سققطت ( السبب الثانى ) 
إن إجراءات التقدير ال اتخذتها المأمورية كانت 
جزافية وتحكية غير مستمدة من الواقع أو 
الحققة طعا للادة ي: من القانون ثم 15 
لسنة وم٠‏ ( السبب الثالث ) إن الطاعن لم 


مشمول بالنفاذ المسجل | 


, ومن حيث إن الطاعن أبدى ما ذكره 
بعر يضة الطعن بالسيين الآول والثانى فى شكل 


| دفعين لذلك تنتاول احكة كل دفاع منهما على 


حدم 2 


دومن حيث إنه عن الدفع الا'ول الخاص 


ش بالسقوط انه لا نزاع بين الطرفين فى أن مدة 


الس سا لي نيباب لس لايس بسب سس سمس سبج سس 


السقوط بالنسة للضرائب المستحقة عن المدة 
من أول ستمير سنة مم1 لغاية آخر سنة 
وم موضوع الطعن هى عشر سئوات وذلك 
عملا ينص المادة الا'ولى من القاون دم ١‏ 
لسنة 40و( ولكن الخلاف بين الطرقين 
مرق رو) بنذ بسذة القادم (ن؟) .فيا بعلم 
بالتقادم . 

« ومن حيث [نه عن الأ الآول فإن 
الطاعن رى أن بدء التقادم هو 7 ديسميس مملة 
معو( بالنسبة للضريبة عن سنة م153 و و7 
ديسمير سنة ومو( بالنسبة للضريبة عن سنة 
1؟ ١‏ وترى مصلحة الضرائب أن بدء التقادم 
هو أول أبريل سنة ١44.٠‏ بالتسبة الضريبة 
المستحخة عن لت ١488‏ و 4و١‏ وذلك 
استنادا إلى المادة بم من القانون رقم ع١‏ لسنة 
وم( الذى كلف الممول بتقدم إقرار بأرباحه 
قبل أول هارس هن كل سنة أو فى حر شبربن 
من انتها. سته المالية وتقول المصلحة إنه يضاف 
إلى هذين الشهرين هر ثالث نص عليه الاس 
العسكرى دم 9 الذى نص ف امادة الآولى 


م ع م١‏ 


لل 


منه على وجوب الوفاء بالضريبة التى يقدمها كل | بالسنوات المالية التى تتهى بعد ١م‏ ديسمير 


مول فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء 
الممعاد الحدد تعدم السياناتن 5 

د ومن حيث إن امحكة ترى أن القانون 
رقي 14 لسنة ١0‏ أوجب ف المادة م4 منه 
على كل مول أن يقدم إلى مصاحة الضرائب قبل 
أول مارس من كل سئة أو فى بحر شهرين من 
انتهاء سنته المالية الإقرار المنصوص عليه فى 
المادة م4 مع كل الوثائق والمستندات المؤيدة 
له ( وهو الإقرار ممقدار أرياحه ) ومن ثم 
يتعذر على مصلحة الضرائب أن تقوم بربط 
الضريبة قبل هذا التاري » بل إنها ممنوعة قانوناً 
من ربط الضريبة قبل, هذا التاريخ إذ تنص 
المادة ن؛ من القانون المذكور على أن الضريبة 
تربط على الآرباح الحقيقية الثابتة مقتضى 


أوراق الممول وحساياته . وأن القانون أمبل 5 


سنة ,4و١‏ مع أن الضريبة موضوع الطعن 
الحالى عن ستى م59١‏ و 5و١‏ وذلك دون 
بحث لامر العسكرى سالف الذكر فى شروطه 
ومدى تطبيقه على حالات التقادم . 

د ومن حيث إن الطاعرل:ل. احتسب سنة 
م١‏ متفصلة عن سنة .ومه؟ مع أن القانون 
رقم ١4‏ لسنة ومو١‏ نص ف المادة بيم منه على 
( أنه استثناء لمكم 
يكون التقدير فيا مختص بأرباح الفترة ما بين 
تاريخ العمل بهذا القانون وآخر ديسمير سنة 
8و1 على أساس أرياح سنة و#وى وذلك 
بالنسبة للآفراد وشركات التضامن فقط ) لذلك 
لا مكن المطالبة بأرباح سنة معو( إلا بعد 
تقدير أرباح سنة يعمو( ومعرفة قيمتها ٠‏ ولما 
كانت أرباح سنة ومو( لا مكن المطالية .ها 


المادة هم من هذا العانون 


الممول إلى ما قبل أول مارس ليقدم إقراره | كا تقدم البيان إلا فى أول مارس سئة ١4.‏ 
بارباحه مع كل الوثائق والمستندات المؤيدة له . | لذلك أيضاً تكون أرباح سنة ممه؟ غير واجبة 
لذا ترى احكة أن بدء التقادم هو أول مارس | الآداء إلا فى هذا التاريخ ومن ثم ترى الحكة 


من كل سنة أو فى نهاءة شبرين من تاريخ السنة 
لمالية للدول وهو اليوم الذى تستطيع المصلحة 
فيه اتخاذ الإجراءات لربط الضريبة وإصدار 
الورد مها والتنبيه بالقيام يدقعبا وهو اليوم الذى 
تستحق فيه الضريبة على أرباح كل مول ويحق 
للصلحة المطالبة ما أما قبل هذا التاريخ 
فلا تستطيع المصلحة المطالبة بثىء منها . 

ه ومن حيث إن ما ذهيت إليه مصلحة 
الضرائب هن أن مبلة الشهرين المشار إلها 
بالمادة م من القانون رتم ١‏ لسنة و0١‏ قد 
امتدت هرا ثالث بالامر العسكرى رقم لدع 
فغير صحيح وذلك لسبب بسيط هو أن الآص 
العسكرى سالف الذكر وإن كان نافذآ الآن 
بالقانون رقم ٠٠6‏ لسنة 1146 إلا أنه غاص 


تحديد أول مارس سنة ١4.‏ ءا لسربان 
التقادم فى هذه الدعوى «النسية لأدباح سق 
لكو رم ذؤلوا. 

« ومن حيث إن الطاعن يرى أن اعلانه 
بقرار لجنة التقدير هو الدى يقطع التقادم وأنه 
لم يعلن بعد به وترى مصلحة الضرائب أن اعلان 
الممول بالتموذج رقم ١١‏ والقوذج رقم ٠١‏ 
ضرائب يعتبر مطالبة رمعية تقطع التقادم كا أن 
الاعلان بالحضور إلى لجنة التقدير يعتير عثاية 
المطالية الرسية أيضاً لانه هو المرحلة الأول 
الفصل ف النذاع بين المصلحة والممول 
وما تصدره اللجنة من قرار فى هذا التزاع هو 
الذى يعبر واجب الاداء بص المادة يدانل 
مب القانون رقم 6 لسنة و9١‏ وتقول 


قضاء الضرائب 0 
الصلحة إنه ما يؤيد هذا الرأى ما جاء بالمادة | فإذا لم يقبل الممول هذا التقدير ولم يتم الاتفاق 
+ من القانون المذكور من أن الاعلان المرسل | بين الممول والمأمور قإن الممول مخطره يعزمه 
إليه ( الممول ) مخقطاب موصى عليه مع عل | على [حالة الموضوع على لجنة التقدير وذلك على 
الوصول بالحضور أمام جنة التقديرقوة الاعلان الفوذج رتم .؟ ضرائب ) ولا شك إن هذا 
الذى يتم عادة بالطرق القانونية . | الإخطار من مانب مأمور الضرائب تقدر 

ه ومن حيث [نه من المقرر فقبا وقضاء أن ظ أدباح الممول على القوذج ٠‏ أو يإحالة 
الانقطاع المدنى هو الذى يكون سيه أعبالا | الموضوع على لجنة التقدير على الفوذج ٠١‏ 
قاتونية صادرة من يسرى التقادم ضده أو من لا برق إلى المطالية القضائية بل هو لا يعدو أن 
بسرى لمصلمته وهو ينشأ فى حالتنا أما من | بكون خطابآ عاديا من مأمور الضرائب بوصفه 
إجراءات تخذ ضد الممول أو من اعترإى | دائتآً إلى اللمول بوصفه مدينا وأن هذا الخطاب 
منه وقد قصر القانون المصرىهذه الاجر|.إن | مبما كان له من مظهر رعى لا يعتير مطالبة 
على المطالية الرسعية يا شكليف بالحضور أمام قضائية قاطعة لتغادم وذلك لان المطالية 
القضاء والتنبيه وا مقص_ود بالتنبيه هو التتنيه | القضائية لا تكون إلا بدعوى أى باعلان 
الرسمى المستوق الشروط. القانونية وهو الذى بالحضور أمام الحكة أو طلب أمام القصضاء . 
يحب أن يسبق تنفيذكل حكم أو سند واجب «٠ 20١‏ ومن حيث إن القول بان الاعلان 
التنفيذ (كتاب التقادم لسعادة كامل مرمى باشا | بالحضور أمام لجنة التقدير يعتير مطالية رسمية 
ص 0٠١‏ وما يعدها ) . | لانه مو المرحلة الآولى للفصل فى التزاع بين 

ه ومن حيث إنه تطبيقاً لهذه القراعد فإن ْ المملحة والممول ولآن قرارها واجب الآداء 
الحكمة ترى أن الفوذجين رقم .ووو .م ضرائب ؛ ينص المادة عه/١٠‏ قول بعيد عن الصواب 
لا يعتبران مطالبة رسعية تقطع بالتقادم لانه ' وذلك لآنه وإن كان القاتون رتم ١6‏ لسنة 
يشترط فى الورقة الى تقطع التقادم يا قالت | ١48‏ نص ف المادة +و منه على أن الاعلان 
محكة النقض فى حكبا الصادر بتاريخ ب؛ نوفير | المرسل مخطاب موصى عليه بالحضور أمام لجنة 
سنة ,2و ( معنى الطلب الواقع فعلا لللحكة | التقدير له ل الاعلان الى تم عادة بالطرق 
الجازم بالحق النى براد استرداده فى التقادم | القانونية إلا أن لجنة التقدير فى تشكيلها طبقآ 
المملك أو بالحق الذى يراد اقتضاره فى التقادم للبادة .ه قبل تعديلبا لاتعتير حال جهة قضائية 
الممرى من الدين ) الحاماة السئة ه؟ ص يغب | فهى لا تعدو أن تنكون لجنة إدارية ومن المسم 
رقم برب؟ وأن القوذجين ووو.؟ ضرائب به أن المطالية الى تقطع للتقادم هى المطالية أمام 
لا حملان هذا المعنى لآن المدة و جددذة من القضاء ( داجع فى هذا ا معتى حكا لححكة التعض 
للنحة التنفيذية للقانون رقم .و لسنة ومو | بتاع 140.506 فى الطعن بووسئةماق) 
نصت على أن مأمور الضرائب مخطر الممول أما ما عداها فلا تقطع التقادم ( التقادم لكامل 
بالأرباح التقديرية التى برى اتخاذها أساسا | مرمى باشا ص وعم وما بعدها ) . 
للضريبة على الفوذج رقم ١‏ ضرائب فى حالة | ١‏ ومن حيث إن ماذكره الطاعن بأن 
عدم تقديم إقرار بالآر باح أو عدم أقتناعه به | إعلان قرار لنة التقدير هو الذى بقطع التقادم 


ذذها 


غيد يح آنه وإن كان قرار اللجتة واجب | | الميلادى ( ثانا ) جاء بالمادة مع من القانون 


الآداء عملا بالمادة ذا من القانون إلا أنه 
من المسل ٠‏ نه فقا وقضاء أن اعلان الأحكام 
المشمولة بالنفاذ لابقطع بالتقادم فن باب أولى 
إعلان قرار طنة التقدير . 

ه ومن حيث إن الحكة ترى أن الذى يقطع 
التقادم هو التنبيه بالدفح أوهو الذى يتم بعد 
صدور لجتة التقدير وربط الضريبة على أساسه 
وذلك لآن قراو لجنة التقدير بعتير ينض المادة 
عه/؟ من قاثون الضرائب واجب النفاذ فهو 
عثاءة سند واجب التنفيذ يجن لمصلحة الضرائب 
بتحصيل الضرسسة بالطرق الإدارية المنوه عنبا 
بالمادة وو من القانون فاذا ما قام مأموار 
الضرائب بالتنبيه بسداد الضريية وفقاً لقرار 
اللجنة كانهذا التنبيه قاطعاً للتقادم لآن النبيه يا 
تقدم عبارة عن تكليف رصم بتنفيذ سند 
واجب التنفيذ . 

. ومن حيث إنه ثايت على أسان الطاعن 
بصحيفة الطعن و عذكرته 0 


رقم 6و سنة ومو ١‏ أن يكون الممول مكلفآً 
بأن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول 
مارس من كل سنة أو فى حر شبرين من اتهاء 
ستته المالية الإقرار المنصوص عليه فى المادة +» 
ومفهوم هذا أن السنة المالية أصلا تنتبىق١+‏ 
ديسمير منكلستة وذلك طبقاً للتقوم الميلادى 
( ثاثا ) نص القانون رق م«لسنة . ١4‏ المعدل 
لللادة . م من القانون المدق القدم عل أن 
الحق فى المطالية بالمبالغ المستحقة للحكو مة بصفة 
ضرية أو رمم يسقط عضى ثلاث سنوات 
ميلادية ر رابعاً ) يؤيد هذا النظر ما اتجه اليه 
المشرع فى القانون المدنى الحالى فنص ف المادة 
الثالثة منه على أن تحتسب المواعيد بالتقو.م 
الميلادى مالم ينص القانون على غير ذلك ولم 
ينص القانون على ثثىء . 

د ومن حيث إنه وقد سيق القول بأن بدء 
2 التقادم ف الدعوى الحالية هوأولمارس 
سنة . ١4‏ وقد قطعالتقادمىم يناءرسنة. ١.5‏ 


بتارعخ # ينار سنة ٠همة!‏ ورد اليه ثليه من | شكون مدة العشر سنوات المنصوص عليبا 
مأمورية شيرا بتسديد الضرائب المستحقة عن | بالقانون ٠١.‏ لسنة ب«4.؟ وهىستواتمملادية 
سنة إاراة ١‏ وقدرها ١‏ جنيه و 07م مليا يا تقدم القول لم تتته يمد أى أن حق المصلحة 


وبتسديد الضرائب عن سنة 8و١‏ وكتوعا 
1 جنيه و ملما وذلك تنفيداً لقرار لجنة 
التقدير فان هذا التاريخ 3 يناو سنة 6 يعتير 
بد. قطع التقادم . 

د ومن حيث إن الحكة ترى احتساب مدة 
العثر سنوات ف الدعوى الحالية بالتقوم 
الملادى دون التقوم ا مجرى وأو أنه 0 بذكو 
ذلك صراحة فى التانون وذلك للاسباب الآتة 3 

) أولا ) إن هذا النص ورد فى قأنون 
الضرائب ومن المعلوم أن هذا القانون قانون 
الى وأن السنوات المالية تحتسب عادة بالتقوعم 


فى الضريبة لم يسقط لغاءة هذا التاريخ ومن ثم 
تعين رفض الدقع الاول المقدم من الطاعن . 
رومن حيث إنه عن الدفع الثانى الذى 
قدمه الطاعن ببطلان اجراءات التقدر لانهذه 
الإجراءات التى اتخذتما المأمور.ة كانت جزاقية 
وتحكية غير مستمدة من الو اقع طبقاً للمادة ب4 
من القانون رقم ١6‏ لسنة وع4١‏ فالثايت من 
أوراق الدعوى أن مأمورية الضرائب اتبعت 
الاجراءات ال نص عليبا القانون إذ أخطرت 
الطاعن بعد أن قامت بتحريانما بالفوذج ٠١‏ 
قدرت فيه أرياحه عن المدة من م147 لغاتة 


قضاء الضرائبي 
م١‏ فلا لم يقيل الطاعن هذا التقدير أخطرته 


بالفوذج .م ياحالته إلىلجنة التقدير وأماماأشار 
اليه الطاعن من عدم اتباع المأمورية لما نص عليه 
القانون فى المادة ب4 فان الثابت أن المأمورية 
اتبعت هذا النص أيضا وذلك لآنها تحرت وتبين 
نا أن الطاعن كان يتجر بالآلان خلال المدة 
من سنة ووو لغاءة معه؟ إلا أنه لم يقدم 
إقراراته عن أرياحه خلال تلك المدة فقامت 
هى يتقدير أرياحه بطريق التقدير الجزاق ولا 
الحق فى ذلك عملا بنصوص القانون ومن ثم 
يكون هذا الدفع فغير له ويتءينر فضهو بصحة 
الإجراءات الى اتبعتها المصلحة . 

« ومن حيث إنه عن السيب الثالك الذى 
قدمه الطاعن فبو دفاع مؤضوعى يتلخصف أنه 
بدأ التجارة فى الآ ليان! لا من أول سنةنع.١‏ 
وذلك لآن والده توفى سنة ١»‏ وترك تركة 
مثقلة بالدبون فوضعت الآطيان مخلفة عنه تحت 
الحراسة القضائية وظلت كذلك لغاة تمام سداد 
الدبون سنة معو ١‏ وقال إنه لذلك لم يكن له 


/اكه ١‏ 
| نشاط فى تجارة الالبان خلال ستى مجه 
١‏ وو؟.١‏ موضوع الطعن لآن المصلحة صورت 
| الطاعن أنه يتجر فى الالبان من طريق ترية 
ظ المواثى التى تدر اللين وهذا لايق إلا بزراعة 
| مرعى كاقبة لتغذيتها وقد كانت أطيانه الموروثة 

| له تحت الحراسة القضائية وا سبق القول . 
| ه ومن حيث إنه عنهذ! الدقاع ترى احكة 
تحصقا له إحالة الدعوى إل التحقيق لثبتالطاعن 
أنه لم يكن له نششاط تيحارى ف الاابان خلال 
المدة من أولستتميرسنة مم لغابة) «ديسمير 
سنة .»1 ولمصلحة الضرائب النقى وقد رأت 
اأحكمة أن يكون عبء الإثيات غلى الطاعن عملا 
بالمادة 0" من قانون الضرائب رقم ؛١‏ 

لسئة ووو .. 


عدم "عل ام أوسا كنيب ستيه حت سل انث لد لش هالت 


( قصية .... ضد صاحب العالى وزير الالية يصفته 
وآخْر رقم 7ه سنة - ١56‏ رئاسة وعضوية حضرات 
احد اند عوض بك رئيس المكة وعمد وهبه وأتور 
خلف القاضين وحضور حضرة الأستاذ مسطق أئيس 
وكيل النياية ) . 


اس سس ا لاه ل سم #سسسسيسب سس سام 


1 


(قضاء الجنع) 


ك8 
حكة فصر الابتدائة 
١‏ يثأير سنة ١4601‏ 


المريعة الوقتية . اتتهاؤها بارتكاب الفمل . والجرعة أ 


الستيرة تبدأ بارتكاب الفعل . والأولى استمرارها فى 
الثانيسة لا ينم معاقبة لهم مرة من تجديد مماكثته . 


ومن الجراتم الوقتية ترك الصيدل العمل الذى كلف به 
لبقا للأمر السكرى رقم 765 . 


الميادىم القانونية 
٠‏ - الجريمة الوقتية هى الى تنكون من 


ا أمر تحدث فى وقت محدود والى تتهى بمجرد 


| ارتكاب هذا الآمر بصرف النظر عر 5 


١ ده‎ 


العدد التاسع - السئة الحادية والثلاثون 


استمرار نتيجته أو الضرر الحادث مئه | ينهى ميعاده فى .م ١١45/1؟؟‏ إلا أنه ىم 


أما الجريمة المستمرة فبى الى 
حالة أو فعلة قابلة للاستمرار أو التجدد . 

بالا يجب عدم الخلط بين الجرعة 
المستمرة والجربمة الوقتية ذات الآثر 
المستمر فن الآولى يكون الاستمرار أو 
التجدد فى نشاطبا الاجراى سلباً كان أو 
إيحابياً وفىالثانية يكو نالاسةمرار فى تنيجتها 
أو الضرر الحادث منها . 


+ - ف الجريمة الوقتية والجريمة 


تتكون من | أكتو بر سنة ١4‏ صدر قرار وزارى رم 


هبه باطالة مدة هذا التكليف ستتين أخريين 
ابتداء من وم أ كتوير سنة و6١‏ وذلك يناء 
الاامى العسكرى وق به وقد ظل المهم يشغل 
الوظيفة الى عين قبا حى ١١‏ مابو سنة ١41‏ 
حيث تركها فأقامت النيابةعليه الدعوى العمو مية 
بتهمة تركه الوظيفة المكلف بها بناء على أمر 
التكليف المنوه عنه وقد اتتبت هذه الدعوى 
بأن حك عليه حضوريا بتغريمه خممائة قرش 
وصار هذا الحك نبائيا بفوات معاد الطعن قبه 
إلا أن وزارة الصحة عليت أنه بزاول عمله فى 


المستمرة استمراراً ثاباً: محا كة الجا قأول صيد لية المجين شيرأا فارسلت إ ليه تاريخ 5 
مرة تمنع هن تجديد محا أنه على الجريمة | أغسطسسنةم4١‏ إنذارا سل إله فى » أكتوير 
ذاتها احتراماً لقوة الثىء ا حكوم فيه أما فى سنة م44١‏ أنذرته فيه باستلام عمله فى مدى 


الجريمة المستمرة استمراراً متجدداً أو 
5 فان محاكة الجانى أول مرة لا تمنع 
من محا ته إذ تجدد الاستمرار أو تتابع . 

ع - إن ترك الصدلى الوظفة الى عين 
فها بناء آمر تكليف صادر له طبقآ للأمر 
العسكرى رقم ١95‏ يعتير جرعة وقتية . 

8و 

« من حيث ان الوقائع تتحصل فى أن 
الهم بصفته صيدليا متخرجا من كلية الطب فى 
سبتمير سنةع ع١‏ صدر [ليه 1444/1١/1‏ 
أس تكليف من وز الصحة اشغل وظيفة 
صدلى عستشق منيا القمح الأميرى لمدة ستين 
بناء على الآمن العسكرى 4م المعدل بالاأمر 
١ه‏ والذى استمر العمل به بناء على المرسوم 
بقَانون رتم م.١‏ لسنة م94١‏ وقد قام بتنغيذ 
هذا الاأمر فى وم١1544/1‏ وتبعا لذلك 


. 


ثلاثة أيام من تاريخ استلامه الانذار وام يتم 
ما أنذر به أبلغت وزارة الصحة الا'مر إلى 
نياية روض الفرج محجة عخالفة المتبم أحكام 
الا'مر العسكرى رقم وم وعلى أساس ما أقى 
نه مجلس الدولة من أن الامتناع عن التنفي من 
الجراتم المستمرة الى تتجدد بارادة المبم 
)5 ورد فى خطاب وزارة الصحةلئياية روض 
الفرج) ومن م أقامتالنيابة الدعوى العمو مية 
على المنهم هرة ثانية بتهمة أنه امتنع عن تنفيذ 
أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة 
مخالفآً بذلك المواد و و ,و4 من الآص 
العسكرى دثم 543 المعدل بالآمر ثم يك 
وقد حكت محكة روض الفرج الجزئية بتغرحم 
التهمغياياً ثلاثةجتبات فى +0 ابريلسنة 164 
وأعلن الحك الغيانى للتهم ولم يعارض فيه "م 
انقضى معاد الامتئناف بالنسية له إلا أن النياءة 
العمومية استأنفت هذا الحم ف المعاد طالبة 
تشديد العقوبة على المهم . 


قضاء امام الكلية ( قضاء الجنم ) ١6‏ 
« ومن حيث إته على ضوء هذه الوقائع | | ومن حيث إن الجرية الوقية هى الجرعة 
يكون التكبيف القانونى الصحيح لتهمة المنسوية | التى كون من أمر محدث فى وقت عدود 
للتهم أنه ترك الوظيفة الى عين فيا لا أنه | والى تتبى بمجرد ارتكاب هذا الا'مر بصرف 


امتنع عن تنفيذ أمر التكليف لآن الواقع أن 
انهم نفذ الآمر ثم ترك الوظيفة ومثل هذا 
التكييف تملك المحكة الاستثناقية مادام مؤسساً 
على الوقائع الثابتة فى الدعوى . 

ه ومن حيث إن المتهم دقع التهمة بأن . 
امتناعه عن تنفيذ أمر التكليف راجع إلى 
ظروفه العائلية الخاصة ومرض والدته الذنى 
اشتدت وطأته والذى ما كان يتيسر معه تركها 
وحيدة ولدذلك اضطر مكرعاً إلى ترك الوظيفة 

ه ومن حيث إنه فضلا عن هذه الظروف 
فقد ركز المتهم دفاعه فى نقطة قات نية حتة وهى 
أن المتبم قد حوك من أجل هذه الجرعة أمام 
محكة منيا القمح وحم عليه فيبا بالغرامة حم 
تهافى ومن ثم فلا يحوز إعادة عحاكته هرة ثانية 
لآن هذه الجريمة جرعة مستمرة استمرارآ ثاينآ 
وامحاكة بالنسة لمثل مذا التوع من الجراتم 
تمنع من بحاكة المنبم مرة أخرى عن الجريمة 
ذاتها ومن ثم فقد دفع بعدم جواز نظرالدعوى 
لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم م074( لسنة 
41 جنح منيا الممح وطلب براءته مما سب 
إله. 

د ومن حيث [إنه يتعين على الحكة للفصل 
فى هذا الدفع أن نكيف الجرعة التى أقيمت 
الدعوى من أجلها على المنهم مرتين إحداهما 
آمام حكة منيا القمح والثانة أمام حكة 
دوض الفرج وهل هى جرعة وقتية أم فى 
جرعة مستمرة وهل مستمرة استمرارآً ثابتا 
أو اسمرارآ متجدداً . 


النظر عن استمرار نقيجته أو الضرر الحادث 
منه أما الجرعة المستمرة فى الى تكون من 
حالة أو من فعلة قايلة للاستمرار أو التجدد 
وبقبين نوع الجرعة وقتي ة كانت آم مستمرة من 
تعريفها القانوى ومن فص الا ركان التى تكون 
منها ومن الواجب عدم الخلط بين الجرعة ذاتها 
| وبين تانئجحها فإن الجر بمة قد نكون وقتية كالسرقة 
أو الضرب أوااقتل ولو أن ضررها أو تَاتهها 
قد نستمر بعد وقوعها زمنا طويلا ( يراجع فى 
ذلك شرح الا“حكام العامة فى القانون الجناقى 
للآستاذ على دوى يك ص 6 - 5 ) . 
« ومن حيث إنه ف التفرقة يي نالجر بمة ذاتها 
وبين تاتجها بحب عدم الخلط بي نالجر مةالمستمرة 
والجربمة الوقنية ذات الا"ثر المستمر كا لقتل مثلا 
حيث ثم الجرمة يازماق الروح ولكن أثر 
الجرعة يبق إلى الا'مد وجرعة الضرب وقتية 
ولو تمأ عتبا يز أو مرض مبما طالت مدته 
و جر بمة هرب احبوس جر مة وقتية تتم با هرب 
| ولاعيرة باستمرار المارب غارج السجن 
| والسرقة جر مةوقتية لآنبا حسبتعر يف الشارع 
تتم بالاختلاس واو يق الشى. المسروق فى حيازة 
| السارق فرة من الزمن ( يراجع شرح قانون 
العقوبات القسم العام للدكتور مود مصطق 
اص هوم )أى أنه فى الجرعة المستمرة يكون 
| الاستمر ار أوالتجدد فىنشاطبا الاجراى سلياً 
كان أم إيحابياً وفى الجرعة الوقتية ذات الاثر 
| المستمر يكون الاستمرار فى نتيجتبا أو الضرر 
الحادث منبا . 1 
| «ومن حيث إنه بائزال حك هذه القواعد 


ْ القانونية على الجرعة المنسوية الى الهم يبن أتها 


١ باه‎ 


العدد التاسع - السنة الحادية والثلاثون 


جريمة وقتية إذ أن نص المادة الرابعة م نالا | أخرى احتراما لقوة الثى. اكوم فيه ويكون 


العسكرى 5م المقدم من أجلبا امتهم للمحكمة 
تنص على أن «كل من عتئع هر ... الاطباء 
والصادلة عن تنقيدذ أعس التكليف الصادر آليه 


الدفع الدى أبداءالمتبم يعدم جواز نظ رالدعوى 
لسابقة الفصل فيبا دفعا على أساس قانوق 
سلى ويتعين قبوله والحكم بإلغا الحكالمستأ نتف 


أو يترك الوظيفة التى عين فها يعاقب . .. 4 | وبراءة المتهم مما فسب إلدعملا بنصالمادة ١٠‏ 
والذى يستفاد من أركان هذه التهمة كا هى مبيئة ' 


بالنص المذكور أنها تكون من أمى تحدث فى 
وقت محدود هو ترك الوظيفة وعجرد حدوث 


هذا الا تتهى الجرعة ومن ثم قبى جريمة | 


وقشة ولا بود على ذلك بأن الهم 


طالما ؤت ' 


تأركا للوظيفة فستظل الوظيفة شاغرة إذ أن هذا , 
هو نقيجتها وأثرها المستمر وليس بالجرمة ذاتها ' 


وقد سبق نوهنا بعدم الخلط بين الجرعة ذاتها 
ونتيجتها وبين الجرعة المستمرة والجرعة الوقتية 


ذات الاثرا مستمر فشأنهذهالجرعة كجر عةهرب ! 


الحبوس تم بالحرب ولاعبرة باستمرار الحارب 


إنما هى جر عة وقتية ومن حيث أنه متى كان 


الآمر كذلك فان هذه الحككة ترى أن الجر يمة ؛ 


المثسوة للهم إعا فى جرعة وقتية ولا تذهب 


مع القائلين بأعتبار ها جرع ةهستمرةسواءا كان . 


استمرارا ثاب آم استمراراً متجدداً . 


عن جرعته مرة وأحدة احتراماً لقوة الثى. 
امحكوم فيه وهذا الاصل مطلق التطبيق على 
الجرائم الوقنية فن حوم من أجل جرعة وقنية 
عرة لا تحوز حا كته عنها بعد ذلك وكذلك الاس 
بالنسبة للجرعة المستمرة استمراراً ثاباً . وعللى 
عكس ذلك الجرمةالمستمرة استمراراً متجدداً , 

٠‏ وهن حيث إن المهم قد حوكم من أجل 
هذه الجرعة الوقتية وحكم عليه فيها حكم تالى 
صادر من محكة منيا القمح ف الجنحة رتم ه74١١‏ 
لسنة 449( ومن ثم لا يحوز محا كته عنها مرة 


زقضية التيابة ضد كال دجيان رقم 955+ س 
سنة 45 ١4‏ مصر رئاسة وعضوية حضرات النضاة افا 
بدوىوحافظ هريدى واهد ضياء الدن وحضور الأستاذ 
عمر السعيد وكيل النياية ) . 


ناه 
محكمة الزقازيق الابتدائية 
م فبراير سنة ١561‏ 
استئناف . حي غابى ‏ استكئنافه من النيابة . 
معارضة المهم فيه . تعديله بناء على المعارضة . استثتاف 
النيابة . يجب على النياية أن ترفع اسكئنافاً جدياً إذا 
كان لديها وجه للتظل من الم الصادر فى المعارضة 3 
المبدأ القانوق 
إن استئئاف الثيابة للحك الغيابى يسقط 


| من تلقاء نفسه مى قضى بتعديل هذا الحم | 
,ومن حيث إن الاصل أن يحا م الجرم ١‏ 


من الجهة ا ختصة بالفصل ف المعارضة لان 
الحم الغيانى يكون قد سقط واستبدل به 
غيره وبسقوطه يسقط الاستئتاف ال مرفوع 
عنه من النيابة ويتعين علها إذا كان لدها 
بعد ذلك وجه للتنظلم من الحكم الصادر فى 
المعارضة أن ترقع عنه استنافاً جد بدآ 
وليس لما أن تتمسك بالاستئئاف الآول . 


املو 


ه حيث إن الهم أعان قانوت ول حضر 


ويجوز الم فى غيبته عملا بالمادة 07 تحقيق 
جتانات . 

و وحيث إن محكة أول درجة قضت غياياً 
فى التهمة المسندة للتهم حبسه أربعة شبور مح 
الشغل وكفالة ..ه جنيه لايقاف التنفيذ بلا 
مصاريف وذلك بتاريخ و مابو ستّة م144 . 

« وحيث إن الثياءة استأنفت الحم المذكور 
فى الميعاد السوابق . 

« وحيث إن امهم عارض فى الحم الغياى 
المشار إليه وقضى فى المعارضة تاريخ م مايو 
0 بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل 

المعارض قيه والاكتفاء بحن المهم | 
ا وك 0 
لدة خمس ستوات تيدأ من: تاريخ صيرورة 
الحم نهائياً بلا مصاريف . 

و وحيث إن المتهم استأئف الحمكم المذكور 
فى الميعاد القانونى فاستئناقه معبول شكلا . 

د وحيث إن النيابة لم تقرر ,استثناف عذا 

١‏ كتفاء بالاستئناف المرفرع منها عن 
الال 

و وحيث إنه من المقرر ققبأ وقضاء أن 
استتناف التياءة للح الغياق يسقط من تلقاء 
شنم ويطينة الخال ع فت ديل هتنا 


من الجهة الختصة بالفصل ف المعارضة 
الغياى يكون قد سقط واستبدل به ١‏ 


لآن ١‏ 
غيره وبسقوطه يسقط الاستئناف المرفوع عنه 
من الثيانة ويتعين علها إذا كان لدما بعد ذلك ! 
من الحكم الصادر ف المعارضة أن 
ترقع عنه استتنافً جديداً وليس لها أن تتمسك 
بالاستتتاف الأول ( براجع فى ذلك كتاب 


وجه للخل 


المبادى. الآساسية للتحقيقات والإجراءات | 


الجنائية ترك المراى باشا يند وهو ولبواتفان 


قضاء الحاكم الكلية ( قمناء البح ) 


ونن 
| مادة ب.؟ فده ع" . وجارو الجزء الخامس 
نبذة ١07.4‏ وجموعة النقض لمحمود عمر الجزء 
الأول قاعدة رتم غم ص عم والجزء الثاق 
قاعدة رتم ١٠‏ ص م5غ والجز. الثالك قاعدة 
رت ع.؟» ص ى. ع والجزء السادس قاعدة دم 
لاص 99؟). 
ه وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون 
ا الاستتناف المرفوع من النيابة عن الحكر الغيانى 
0 الصادر من محكة أول درجة قد سقط تعديل 
المذكور فى المعارضة ومن ثم يتعين القضاء 
00 الاستتناف . 
ه وحيث إنه عن استتتاف الهم فإن عكمة 
| أول درجة قد أصابت فيا قضت به من إدانة 
متهم عن التهمة المسندة إليه الاسباب الى 
أوردتها محكبا والتى تأخذ بها مذه المحمكة 
وتعين إذلك رفض الاستئئناف موضوعاً وتأبيد 
| الحم المستأئف بلا مصروفات ». 
١‏ ( قضية النياية ضد محي الدين عمود تمد رقم 151357 
| س سمئة ١94681١‏ رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
/ أدب نصر وعلى عبد الرحمن ويونس ثابيت وحضور 
ا الأستاذ تخد حسن عراب وكيل التيابة )4 . 


77 
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١‏ أعي التفتيش . وجب ابتنائه على تحقق أو 
بلاغ جدى . 


50 3 0 . والاعمال 


ا الطلوب إجراؤعا . 
ا ج س التفتيش . وإحالته إلى غير سلطة التحقيق . 
خضوعه فى هذه الحالة للشروط . 

الميادىء القانونة 


١ |‏ إن تانون تحقيق الجنايات فى 


محا ه١٠‏ 


ياه ١‏ 
المادة ٠م‏ منه لم يطلق لسلطة التحقيق حق 
إجراء التفتيش بل اشترط لاجرائه أن 
يكون هتالك تحقيق أو بلاغ جدى عن 
واقعة #ددة تنسب الى شخص معين بقدر 
يبرر التعرض لحريته وحرمة مسكنه فى 
سبيل كشف علاقته بالجرمة . 
؟ ‏ أن أمر الندب ياجراء التفتيش 
حب أن يشمل أسم ووظيفة من أصدره 
واسم المتهم والتهمة المسئدة اليه والأعمال 
المطلوب إجراءها كم يحب أن يعين فيه 


قام بالتحرءات والمراقبة فاتضحله صحة ذلك 
وبناء على أ الانتداب الصادر إليه يتفتيش 
المنازل الت تثبت التحريات أنها تدار للدعارة 
قام تفتيش منزل المهمة ولدى وصوله [إليه 
طرق الباب فأطلت من شراعتهمن تدعى ز ينات 
بوسف ثم اندقعت إلى داخل المسكن محاولة 
الحرب وإذ ذاك دفع البابفانفتح ودخل مسكن 
المتهمة فاتضح له أنه مكون من ثلاث غرف 
كلها معدة للنوم ائتتان منهما على عين الداخل 
والكلثة على يساره وقد وجد هذهالغرفةالأخيرة 
مقفلة مفتاحها ففتحها عنوة حيث وجد بها 
المتهمة تلبس قيصها وتحاول أن تليس جلياها 


الميعاد الذى يطلب إجراء التفتيش فيه | ووجد معبا اماعيل يوسف على كا لاحظ 


والشخص المطلوب إجراء النفتيش له . 

إذا خول نص قانوق سلطة إجراء 
التفتيش والندب له لسلطة أخرى غير سلطة 
التحقيق استثناء من أحكام قانون تحقيق 
الجنايات ( يا هو الحال فى الآمر المسكرى 
رقم 7 لستة ) فإن هذه السلطة الى عهد 
الها حق إجراء التفتيش أو الندب يسرى 
عليها ما ييرى على سلطة التحقيق من قيود 
وضمانات فرضبا القانون لإجراء التفتيش 
وذلك تحرزاً وصانة لهذا الحق الاستثتاق 
من العبث به . 


العو 

« هن حيث إن الاستثناف استونى الشكل 
المقرر فى القانون فبو مقبول شكلا ‏ 

هومن حيث إن الوقائع تتحصل م جاء 
بانحضرالنىحرره الملازم أول مد شكرى حافظ 
فى أنهتما إلى عليه أنالهمةتدبرمتزها للدعارة وقد 


ظ 


[ 


سروال المهمة ملق بحانب السرير وقطعة من 
القاش تحت الوسادة يشتيه فى وجود بعض 
المواد المثوية ما فقام بضبط اجميع وقادهم إلى 
قم البوليس . 

م ومن حيث إنه بسؤال اسعماعيل بوسف 
على فى محضر البوليس قرر أن أحد القوادين 
قاده إلى مبزل المحهمة لارتكابي الفحفاء وقد 
أعطاه فى نظير ذلك مبلغ .+ قرشا وأنه لما 
حضر إل المتزل اتفقت معه المهمة على أن 
برتكب معبا الفحشاء نظير جنيه وفعلا أعطاها 
الجنيه وارتكب معباهذا الآمر ثم حضرالضابط 
وقام يضيطيم جميعا . 

د ومن حيث إنه بسؤال زينات بوسف 
ابراهم سواء فى محضر البو ليس و لدىاستجواما 
أمام النيابة قررت أتها تسكن فى هذا المتزل 
بإحدى حجراتها المستأجرة لا من الحهمة نظير 
جنييين ونصف فى الشهر وذلك منذ آسبوعين 
وأنها لا تعرف عن هذا المأزل شيا آخر . 

« ومن حيث إنه بسؤال المهمة فى حضر 
البوليس ولدى استجواما أمام النياية والحكة 


قضاء انحام الكلية ( قضاء الجنح ) 


أنكرت التهمة المنسوبة إليبا وقررتأناحاعيل 
بوسف حضر لاستتجار غرفة عنرلهاوأن زينات 
506 أبراهيم تستأجر غرقة لدبا . 

د ومن حيتث إن الدتاع عن المهمة دقح 
سطلان التفتشس لعدم وجود تحريات سابقة عليه 
ولعدم وجود إذن به . 

د« و شر فت حيث إنه أزاء ذلك بتعين على 
الحكة البحث فيا إذا كان الإذن بالتغتيش قد 
صدر صحيحاً مستوقياً إأجراءاته الغاو نة 
يكون التفتيش المثرتب عليه صحيحاً أم لا . 

ه ومن حيث إن الس العسكرى دم دن 
سنة و144١‏ الخاص بإغلاق بيوت العاهرات 
قد خرج عن القواعد المقررة فى قانون تحقية 


الجتايات لإجراء التفتيش فبعد أن كان هذا ؛ 


الإجراء قاصراً على سلطة التحقيق وهى قاضى 
التحقيق والنياية أو رجال الضبطية القضائية إذا 
اتدبوا لذلك أو فى بعض حالات معينة وهى | 
حالة التليس المنصوص عليبا تى المادةم ١‏ والخالة 
المنصوص عليبا فى المادة م؟ هن قانون تحقيق 
الجنايات جاء هذا الام فقرر ف المادة الثالثة 
مله عل أنه م استثناء من أحكام قانون تحقيق 
الجنايات مخول انحافظون والمدرون ومفتش 
المكتب الرئيسىناءة الاداب ومأمورو المرا كر 


والأقسام والبتادر أو ص ند يوتهم من رجال : 


الضيطية القضائية دخو لو تفتيش كل بيت تكون 


قد دلت التحريات على أنه بدار للعاهرات , ؛ 


وذلك عمل 


ند بونهم لذلك من رجالالضبطيةالقضائة وذلك 


متى دلت اتحريات على أن المازل يدار | 


للعاهمرات . 


0 
حى | 


يس ] 


حقاجراء تفتش بوت العاهرأت . 
منوطا بالمحافظين والمديرين وغيرهم من عددم ! 
ف ماء دنه إلشالة يفو مون نه بأنفسهم أو عن 


عبات ١‏ 
| ه ومن حيث إن الذى سين من نص المادة 
| اثثالتة من هذا الآمر العسكرى المشار ليه أنه 
| أحل للحافظين والمديرين ومفتثى المكتب 
| الرئيسى حماية الاداب ومأمورى المراكز 
| والاقسام والتادر محل ساطة التحقيق فى 
إجراءات تفتيش بوت الساهرات تقوم 
ا 1 بند يولهم لذلك من رجال الضبطية 

القضائية . 

دوعق حك إند نض ان الآمن كدلك 
ا فيجب ق الاتداب الذى يصدر من ذكرتهم 
| المادة الثالئة لاحد رجال الضيطية القضائية 
تفتشس أعنة موت العاهرات أن يسوق 
| شروط الا تداب الذى يصدرمن سلطة التحقيق 
ما دامرا قد حلوا محل هذه السلطة بالنسة 
لتطبيق هذا الآمر . 

هومن حيث إن التفتيش إجراء من 
| إجرأ .ات التحقيق تحب أن يتقدمه بلاغ 7 
| محضر محرر بمعرقة أحد .ريال الشط أرأى 
ْ أخبار (م ١4‏ تحقيق جنايات ) ومجرد التبليغ 

| عن جرعة لا يكنى للقبض على المتهم أو تفتيش 
| منزله يل يحب أن يقوم اليو ليس بعمل تحريات 
عما اثنتمل عليه البلاغ فإذا أسفرت التحريات 
| عن توافر دلائل قرية على حمة ما ورد فيه 
' قعندئذ يسوغ إجراء التفتيش ( نقض فى "١‏ 
ديسمير سنة ١180‏ موعة القواعدالقانونية ج ‏ 
دق 1عاص؟1) فالقاتون م + يطلق السلطة ا خولة 
للبحقق فى التفتيش يل أوجب ف الفقرة الا ولى 
من المادة ٠‏ من كانون تحقيق الجنايات أن 
يكون هنالك تحقيق أو بلاغ جدى عن واقعة 


: 


حددة وستند إلى شخص معين بقدر يبرر 
| تعرض التحقيق لحربته وحرمة مسكنه فى سييل 
كشف علاقته بالجرعمة ( تقض > مارس سنة 
و تموعة القواعد القانونية ج ؛ رقم .ه؟ 


يدل 


العدد التاسع - السئة الحادية والثلائون 


ص بن ء تفس الجر رقم وغ ص وجباء | أو [خبار ومن ثم لم يكن هنالك تحقيق يستدعى 


رقم م ص »ع ) مع ملاحظة أنه لا يقصد 
باتحقيق هنا أن بكون تحقيقاً قضائاً منى 
الكلمة بل يكن فيه الاستدلال ممتهصدمكم1 
ومن هذه الاستدلالات يكنى استنتاج قرائن 
الام وصدور الإذن بالتفتيش ( محكة مصر 
الختلطة فى +1441/5/9 ملفآن ,ع١‏ 49و١1‏ 
دثم 5؟). 

« ومن حيث إنه قضلا عن ذلك فانه يحب 
فى أص الندب أن يشمل اسم ووظيفة اسم من 
أصدره واعم المتهم والتهمة المسندة اليه 
والاععال المطاوب إجرازها ؟ا بحب أن يعين 
فيه الميساد الذى يطلب إجراء التفتيش فيه 
والشخص المطلوب إجراء التفيش لده ( براجع 
بحث التفتيش للدكتور مود مصطى والمنشور 
فى يملة كلية الحقوق السنة الآولى العدد الثانى 
صفحة وم بند + والمراجع المشار الها 
مامش تلك الصحيفة ) 

ه ومن حيث إن أم الندب الذى استند 
اليه الضابط مد شكرى حافظ فى تفتيشه ميزل 
المهمة هو أمى ندب صادر من مفتش المكتب 
الرئيسى لاية الاداب بوزارة الداخلية بتاريخ 
إل مفتش مكتب حمابة 
الاداب بالقاهرة متضمناً انتدابه وجميع الضياط 
الذين يعماون بالمكتب للقيام يتنفيذ الام 
المسكرى رتم 7 سنة ١149‏ فى دائرة مديئة 
القاهرة ( تراجع صورة هذا الاتداب المودعة 
بالدوسيه ) . 

ه ومن حيث إن الذى تلاحظه الحكة على 
هذا الاتداب  :‏ 

أولا ‏ إن هذا الاتداب صدر بتاريخ 
١١44 / ©‏ دون أن تسبقه تحريات أو بلاغ 


صدور هذا الاتداب , ذلك التحقيق الواجب 
حدوئه لصدور أمر التفتيش لاعتياره إجراء 
من إجراءات التحقيق أو حتى مجرد تحريات 
على وجود جرعة معينة ء أما ما باء بصدر 
احضر الذى حرره الضابط الذى قام بالتفتيش 
بناء على هذا الاتداب من أنه أتضح له من 
التحريات والمراقبة أرنى منزل المتهمة مدار 
للدعارة فإن تاريخ هذا الحضر الذى هو تاريخ 
التحريات هو م/140./1 أى بعد صدور 
الاتداب بوقت طويل ما يثيت أن التحريات 
كانت تالية لصدور أمر الاتداب لاسابقة عليه 
وهذا ما لا بحوز حصوله إذ الشرط ”ا قدمنا 
أن تكون التحريات سابقة على الآمر بالتفتيش 

ثاناً ‏ أنه لم يكن هنالك وقت صدور 
الاتداب الذى فنش عوجبه الضابط منزل 
المهمة واقعة معينة منسوية إلى شخص معين حى 
يكون أمر الاتداب بالتفتيش صادراً خصوصبا 
أما ما جاء فى هذا الاتداب من ندب جع 
ضاط مكتب الأداب لتنفيذ الآمر العسكرى 
د دب فى دائرة مدينة القأهر قن هذا الآمر 
لايصح حدوئة أو إجازته ذلك أنه إذا كان من 
المسل نه أن امحقق لا يستطيع فاق ا ها عن 
عند الضرورة تفتيش عام فى جميع المنازل 
الموجودة فى جهة معينة أو مخط معين ( يراجع 
بحث الدكتور مود مصطؤ المشار إليه صفحة 
,مم والمراجع المشار الها فى الهامش ) ٠‏ فإنه 
من باب أولى لا يستطيع الآمر بتفتيش مدينة 
بأسرها وإلا انقلب الامر إلى ثورة على حرءة 
المساكن ؛ تلك الحرية ألتى تضاقر الدستور 
وقانون تحقيق الجنايات على العمل على دونها 
وعلع العيع عا 

ثالثاً ‏ إن أمر الانتداب الذى استند اليه 


القضاء المستعجل 
الضابط فى تفتيش منزل للتهمة لم يشمل اسم | غيرها لآن مثل هذه الشبادة ‏ تتضمن فى الواقع 
التهمة الحالية ولا التهمة المسندة الها ولا أ إخباراً منه عن أمر ارتكبه خالفاآ للقانون 
الاعمال المطاوب إجرازها ولم يعين المكان | فالاعتاد على مثلبا فى إصدار الح اعتباد على 
المطلوب إجراء اتفتش قيه ومن ثم تستطيع | أمر تمقته الآداب وهو فى حد ذاته جر عة 
هذه الحكة أن تقرو عن يقين أته لم يصدر فى | منطيقة على اللادة .مو من قانون العقوبات 
هذه القضية أهر بتفتيش منزل المتهمة الحالية ْ | ولا يصح الاعتياد فى الحم على مثل هذا الحضر 


١ ويام‎ 


على وجه التحد يد والتخصيص . 
« ومن حيث إنه للاعتبارات والاسباب 


السابقة يكون أمر الندب الذى خول الضابط أ 


تفتيش متزل المتهمة هو أمر قد ص در بذاته 
وبالظروف التى لابسته باطلا ومن ثم بكون 


التفتيش الذى أجراء الضايبط فى متزل التهمة | 


إنما هو تفتيش باطل ويتعين قبول الدفع الذى 
دفعت نه المتهمة بسطلان التفتيش 

و ومن حيث إنه إزاء ذلك يتعين على الحكة 
إطراح الدليل المستمد من التفتيش إذ لايصح 
الاعتاد عليه ولا على شبادة من أجراه ولا على 
ما أثته فى حضره أثناء هذا التفتيش من أقوال 
واعترافات مقول تحصوخا أمامه من امتهمة أو 


| ولا على أقوال رجل البوليس النى أجرى 
| التفتيش ( براجع حم النقض ١١‏ / 0 
| جموعة القواعد القانونية ج م رتم 1+؟ صفحة 
لام 94/9/115وا ماوق 1م عفة 
للع 

7 «ومن حيث إنه ليس ف القضية من دليل 
| ضد المتهمة سوى ماهو مستمد من التفتيش 
الباطل ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستائف 
وببراءة الممهمة مما نسب إلا عملا بنص المادة 
؟؟ من قانون تحقيق ا+نايات » . 


( قضية النياية ضد جانيت جورج «يخاليدس رقم 


ا 4ه ستة ١961١‏ رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
| حافظ يدوى وحافظ هريدى واد ضياء الين وحضور 


الأستاذ عمد شوقي عضو التيابة ) . 


51 
عكة دماط الجزئة 
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حجر إدارى . اختصاص القضاه بالاشكال فيه 5 | 


المادىء القاونة 


الحجوز الادارية الى توقعها الحسكوءة على 
! المنقولات والعقارات تظير تحصيل أموالها. 
| يا أن القعضاء العادى يختص بلحم فى طلب 
إلغاء الحجز الادارى لآنه لايعتير عملا 
ادارياً ليس للحا كم أن تلغيه أو توقف 


. مختص قاضى الآمور المستحجلة | تنفيذه‎ ١ 


ا 

+ طالما أن المطلوب إلغاوٌه حجز 
إدارى استناداً إلى أنه توقع بلا سند من 
القانرن رقره؛ ١‏ لسنة 194 قللمحا كم العادية 
الفصل فى ذلك وا أن تبحتث وتقسر السند 
الذى توقع الحجز الادارى بموجبه لتتبين 
هل توقع الحجز الادارى طبقاً لدنده 
وتنفيذآ له أم أنه توقع بلا سند أو يجاوز 
نطاق ذلك السند . 


ا ماو 


ا لت م 


وطلب الحم أولا وبصفة مستعجلة بإيقاف ٠‏ 


عليه بتاريخ .+ ينابر ستة ,م44١‏ وثانياً و بصفة 
عادية بإيقاف ذلك الحك . 

د وحيث إرن اللمدعى عليه دقع بعدم 
اختصاص قضاء الآمور المستعجلة بنظر طلب 


العدد التأاسع السئة الحادية والثلائئون 


قضاء الأأمور المستعجلة بالنظر والفصل فى طلب 
إيقاف إجراءات التنفيذ وليس ثمة خلاف فى 
أن القاضى الجر فى النظام انقضاق الوطنى 
جمع بين وظيفتين هما وظيفة العضاء العادى 
وقضاء الامور المستعجلة . 

ه وحيث إنه تبين من ذلك أن الدفع بعدم 
اختصاص قضاء الآمور المستعجلة فى غير عله 
وتعين رفطه . 

«وحيث إن المدعى عليه دفع يعدم 
اختصاص الحا بنظر الدعوى وأسس دتعه 
على أن الرسوم الى وقح الحجر الإدارى وفاء 
ها صدر ما قرار وزارى تارجح 7/8/1ا؟ة١‏ 
منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رق ..م فى أول 
دسمير سنة ١44١|‏ ونص عل سريان مفعوله 
من أول مابو سئة ١44‏ وقد صدر ذلك القرار 
تنفيذاً لنص القانون ه6١‏ لسئة ١444‏ الخاص 


. بنظام الجالس البلدية والقروية وهذا القراد 


لقاضى الآمور المستعجلة أن يتعنى فيه دون أن " 


يتعرض للبحث فى صلب الموضوع . 

د وححث إنه وان كان طلب إلغاء الحجر 
هو:طلب موطوئى حا لا ختص: ينظرة قضاء 
الأمور المستعجلة إلا أن المدعى عدل طلياته فى 
أول جلسة وهى جلسة م7 ينام سنة م6١‏ 
إلى طلب إيقاف بيع السيارة الحجوز علها 
وذلك بصفة مستعجلة وإلى طلب [إلغاء الحجر 
الإدارى المتوقع فى .م ينابر سنة ,م44١‏ بصفة 
عادءة وكان ذلك التعديل قبل إبداء المدعى عليه 
للدفع بعدم الاختصاص الذى أبداه أول مرة 
فى مذكرته المقدمة بحلسة ى فهرأير سنة .م١‏ : 


الوذارى يعتير من الآوامر الإدارية التى متنع 
على امحاكم إلغاوما أو تعديلبا أو تفسيرها أو 
تأويلها طبقاً لنص المأدة م١‏ من لانحة ترتيب 
انحا الاهلية . 

ه وحيث إن موضوع الدعوى هو طلب 
إيقاف بيع سيارة حجوز علبا إداريا وطلب 
إلغاء ذلك المجنر الإادارى ومن المسل به ققبا 
وقضاء أن قضاء الآمور المستعجلة مختص بالححم 
فى الاشكالات الى تعترض تفيذ الحجوز 
الإدارءة الى توقعبا المكومة بطريقة إدارية 
على المنقولات والعقارات نظير تحصيل أموالمها 
كا أن القضاء العادى مختص بالحكم فى طلب 
إلغا. الحجز الاداري لآن الحجز الادارى 
لا يعتبر عملا إداريا ليس للبحام أن تلغيه أو 
توقف تنفيذه ( براجع قاضى الامور المستعجلة 


« وحيث إنه ليس ثمة شك فى اختصاص | لرشدى بك ص:وهوبوه بند هبه والاحكام 


المشاراليها فهامش الصحيفتين المذكورتين وقضاء 
الأمور الستعجلة محمد علىراتب باشاصمم- 
وعم ند مم١١‏ ) قليى الملاوب نظره 
والفصل به هو إلغاء القرار الوزارى الصادر 
فى + ينامر سنة ١47‏ و[تما المطلوب هو إلخاء 
الحجر الإدارى استنادا إلى أنه توقع بلا سند 
من القانون رقم ه4١‏ لسنة 1446 وللمحا كم 


العاددة أن تفصل فى طلب إلغاء الحجز الإدارى | 


القضاء المستعجل 


يففل 


نا. | أنها من الال التجارية وإتما ينطيق علها نص 


المادة مم من القانون م6١‏ لسنة ع4و١‏ 
التى نصت على أنه جوز أن تفرض بقانون 
ضريبة إضاقية على ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية وذلك لساب الجالس البلددة 
والقروبة وهم ذه الضريبة لما تصدر مها 
لعد مرسوم يقانون . 

وحث إنه عا يؤيد صحة ذلك اننظر أن 


ولما أن تبحث وتفسر السئد الذى توقع الحجز | المادة الآولى من المرسوم الصادرقم؟ اكتور 
الإدارى عوجبه تتبين مل توقع الحجز الإدارى ظ سنة م4 حينيا حددت أسأس فرض الرسوم 
طيقا لستده وتنفيذا له أم أنه توقع بلا ستدأو ا تنفيذاً للمادة مم من القانون مع ولسنة 4 و١‏ 


أو يجاوز نطاق ذلك السئد . 


لم تتحدث عن السارات أو السكك اليد بد مع 


و وحيث إنه قبين مما تعدم أن الدفع لعدم ا أنها تحدثت عن العر بات والدراجات و حوانات 


اختصاص الما ؟ بنظر الدعوى فى غير محله | 
و بتعين رفضه . 

ه وحيث إن انجلس اليلدى أوقع الحجر 
الإدارى تاريخ .ء يار سنة م544 عل 
السارة وفاء بلغ .م جلها منها .ىه جتبها 
رسوم على سيارات الشركة و.م جنيها رسوم 
على سكك حديد الشركة واستند فى فرض تلك 
الرسوم إل المادة مم مرن القانون ١65‏ 
لسنة ١66‏ . 

ه وحيث إن المادة م؟ من القانون 
46 لسنة ١444‏ تنص على أنه للنجلدى أن 
يفرض ف دائرة اختصاصه )١(‏ رسوما على 
الحال العمومية والآاندءة وامحال المقلقة للراحة 
والمضرة بالصحة والخطرة وامحال الصناعية 
والتجارية وحال بيع المشروءات الروحة . 

ه وحيث إنه لامكن اعتبار شركة السكك 
الحديد وشركة السيارات من أنحال التجارية 
المتصوص علما ف المادة سالفة الذكر. صحيح 
أ توم يأعمال جارئة به وضع فى ذلك إلى 
ضرينة الآر باح التجارءة ولكن ذلك لايعنى 


الجر والكلاب والملاهى والاسواق ومراكب 
الصيد والتزهة والصادرات والواردات 
واستغلال الشواطىء . 

, وحيث إن المدعى عليه تمسك بأنالمدعى 
لم يقدم النظل عن الرسوم المفروضة للجنة 
المتصوص علبا ف المادة ١6‏ من اللرسوم 
سالف الذكر . 

د وحيث إن المرسوم سالف الذكر نص فى 
المادتين ٠١‏ و١١‏ منه على كيفية تشكيل اللجنة 
الى تقوم بعملية حصر امال والعقاراتوالآشياء 
والحيوانات وغيرها الميئة فى المادة م؟؟ من 
القانون ه6١‏ لسنة عغغوؤ وفص ف المادة ١٠‏ 
على وجوب إخطار الممول مخطاب موصى عليه 
بقيمة الرسوم التى قدرتعليه ونص ق المادة 
؛ على حق الممول فى رفع التظل للبجلس من 
الرسوم المفروضة عله وميعاد ذلك لظم 
ونص ف المادة ١6‏ منه على اللجنة الى تنظر 
التظليات . 

. وحيث إنه نين من مطابقة هذه المواد 
أن اختصاص اللجنة المنتصوص عتبا فى المادة 


١ هه‎ 

16 هو النظر فى النظل الذى ي#دمه الممول من 
الرنوع الفروحة عله ومن اللي أن تكرق 
هذه الرسوم قد فرضتها لجنة الحصر المتصوص 
علها فى المادتين ١.‏ وو( طبقاً لا حكام القاتون 
ه46 لستة غعو؟ فى المادة م؟ منه ولاحكام 
المرسوم بقانون./7 ١‏ كتوبرسنة ه46 فالمادة 


الأولى منه بمعنى أن يكون أسا سف رض الضريبة | 
سلما ومطابقا للقانون وينحصر التظل فى مقدار | 
الرسوم . أما إذا كانت اللجنة عند ما فرضت أ 


العدد الناسع - السئة الحادية والثلائون 


أن يكون صميحاً إلا إذا كان مطابقاً للقائون . 
وحيث إن الجلس البلدى استند أغيراً فى 
فرض هذه الرسوم إلى المادة ١م‏ من القانون 
1 لسنة 1444 الى تنص على أن لللجلس 
أن يقرر رسوماً مقايل الاتتفاع بالمرافق العامة 
التى يديرها أو المعهود إليه فى إدارتها وأخرى 
مقابل استيال الآملاك العامة التى آلت إليه 
باشرة شؤوتها وكذلك له أن يقرر رسوماً 
إضافية على ضرائب البانى . 


الرسوم قد أخطأت فى تطبيق القانون وفرضت | 0 
0 0 | « وحيث إنه لا بحوز البحث الان فى مدى 
رسو عل ام بن - و | انطباق المادة ١١‏ على سيارات الشركة وشركة 

أن عملبا هذا يقع باطلا لحرو جه على القانون | ُّ ١‏ 

نا | السكك الحديد التى بديرها المدعى لآن الحجز 
وللممول أن يلجأ إلى أنحام بطلبإلغاء الحجر | 0 
الإدارى الذى توقع وناء فرضت عل | 
ردارى ى ترفح و لرسوم قر صمت إلى 0 لرسوم فرضت على أساس المادة 3 من القانون 

عن اماف من العام زف | 7 0-0 
1ه أسنة ١44‏ وروعى فى تقديرها أحكام 
« وحيث إنه بئمايؤيد ذلك النظر أن المرسوم ”7 أكتوير سنة ه046 الصادر 
اختصاص لجنة التظلئات ليس اختصاصاً قضائياً لبيانكيفية تحديد فرض الرسوم المنصوص علبا 
وإتما هو اختصاص إدارى بحت بدليل أنه نص | فى المادة سم من القانون معو لسنة عمعوو؟ 
فق المادة ب؛ من المرسوم على حق وزير الصحة ٠‏ واللجنة الى قدرت الرسوم قدرتها فى حدود 
فى طلب إعادة النظر فى قرارات تلك اللجنة المادة موب من القانون وقد نص على ذلك فى 
وما دام أن اختداصبا ليس اختصاحا تضائيا المادة ٠.١‏ من المرسوم 5 أن القرار الوزارى 


فلا حول عدم التقدم لها بالنظل فى الميعاد دون ْ الصادر فى + أغسطس سنة 46و نص فى 


الإدارى الذى وقعه المدعى عليه بوقع وقاء 


اللجوء إلى القضاء . | ديباجته أنه صدر يعد الاطلاع على المادتين مب 


د وحيث إن استناد مجلس البلدى إلى 
صدور قرار وزير الصحة فى «إداه؛ه٠١‏ 
بفرض هذه الرسوم هو استناد غير صحيح لآن 
الترار الوزارى سالف الدكر اعتمد قرار للنة 
الحصر واللجنة قد خرجت على نص المادة مم 
من القانون ه14 لسنة ١544‏ وأخط أت فى 
تفسير أحكامبا وصدور القرار الوزارى 
لا يصحح ذلك الخطأ ولايمكن للقرار الوزارى 


وه؟ من القاون دم 6 سنةغ 116 فلايجوز 
بعد ذلك تحمكما إذا كانت المادة ؟ منالقانون 
46 سنة ١144‏ تنطيق على شركة السيارات 
والسكك الحديد لآن البحثك يحب أن يكون 
منحصراً فى مدى انطباق المادة مم على هذه 
الشركات . 

د وحيث إنه لما تقدم تبين أن. دعوى 
المدعى صحيحة ويتمين الحم له بطلياته وإلزام 


اللدعى عليه بالمصاريف عملا بالمادة م١١‏ | أنه لا بحل للقول بأن الحكة المنظور 
مراقعات والنفاذ بالنسبة للطلب المستعجل عملا | أمامها إشبار الافلاس هى الختمة 
بالمادة موقم مر افعات 2.٠6‏ 1 1 لامرن : 
( قضية عمد بك الجوهرى بصفته ضد مجلس بلدى ١‏ 


دساط رقم ٠١5‏ سنة ١548‏ رئاسة حضرة القاضى | )١‏ أن المدعية 0 يصدر ضدها الآمر 


تمد خليل الدجوى ) . ' وليست خصما فى دعوى الافلاس . 
)١‏ إن قاضى التفليس انما مختص بالتظل 
نل ْ ان كان الآمر قد صدر ضد رافع الدعوى 
محكمة المنيا الابتدائية والحالة المطروحة عكس ذلك تماما لآن 
ا | المدعبة ليست خصما فى دعوى الافلاس 
الأعس الصادر بوضع أختام . التظلل منه يرفم من ون ع يكون احتضاض العاض المستصدل 
المادر ضدمه . ا فى مثل الدعوى الخالة مر ده الاختصاص 
التخال تفن القير.. غير مقتول مدر رقع الأ إلى العام فى الآمور المستعجلة الى مخثى فها من 
القضاء المستعجل إن كان لذلك وجه 5 | وقع الضرر ولاشك أن فى بقاء الاختام 

المبدأ القانون لسر كالح بال ومادة . 

إن الآمر الصادر يوضم الاختام (١ ١‏ قضية الست دولت حسن على سليان عن تقسها 
93 ات 1 ا وبصفتها وأخرى شد عود أقندى الكتى رقم بام 


الصادر من قاضى الآمور الوقتية وبناء على | سنة 1١6٠‏ مسجل رئاسة حضرة القاضى عمد 
عريضة وفى دعوى الافلاس ليس من سيبل | ذى شبب) . 
إلا التظم منه لمن صدر ضده الآمر . 
أما من لم يصدر ضده الآمر وهو | 511 
( الغير ) قليس له حق النظل من هذا الآمر حكة الآمور المستعجلة بالقاهرة 
لآنه لم يدر ضده وإئما كل ما له أن يرقع | مأب فيرأير سنة ١6١‏ 
الدعوى أمام قاضى الآمور المستعجلة يتطلب ا ١‏ - الرَاع المبرر للحراسة . غير مقيد . 
ب - إعال الستأجر زراعة العين الؤجرة ٠‏ 


اج ولا يعي ماس امور ل او ا 
القاضى المستعجل ف المنازءات القانونية | 2 
المبادىء القاتونية 


النتائم الصحيحة فى قراره ومنح حمايته ١ ١‏ -لم يشا المشرع فى المادة ومن من 
المؤقتة لمن يستحقها . ويتفوع على هذا | التقدين المدنى أن يقيد النزاع المبرر للحراسة 


١١ م-‎ 


ا العدد التاسع - السنة الحادية والثلائون 


بل أطلقه من كل قيد حتى يقسع لحالات | وبتاديغ 17/و/.هه تقدم المدعى بصفته بهذا 
كثيرة . الحكم إلى قل أنحضرين التنفيد وتوقع بناء على 
58 570 ذلك حجو آخر بتاريخ ؛//. ١0‏ وتحدد يوم 
ْ ؟ - يدخل ىق نداول الذاع الوارة ١.0.‏ لبيع الآشياءو الحصولات المتوقع 
فى النص السالف .٠‏ الزاع بين المؤجر | الحجزعلها بالحجزينالسالفينهذا اليو أوقف 
والمستأجر على المنفعة أو كيفية الاستغلال | الببع يناء على اتفاقالطرفين لسداد المدعى علهما 
أو يسبب العلاقات الى تمأ بصدد تنضذ مبلغ .م جنيها من العيمة المحكوم ما 5 تحدد 
عقد الاجار . أخيرا للبيع يوم ه/١٠/.10١‏ وفى هذا اليوم 
1 : : تحرر محضر بنبديد هذه الآشياء المتوقع الحجز 
م« إهمال المستأجر زراعة العين حرا ل را نات 
المؤجرة يدعو الى رفع يده عنها منعأ لما | مم/40/1 حجز تنفيدى على زراعات الفول 
عساه أن ينأ عن استمرار وضع يده على | واليرسيٍ القائمة بالعين ورفع المدعى الدعوى 
العين من خطر عليا بإتلافها واستهداى | الخالية بعريضة اتهى قبا إلى طلب الحم بصفة 
اله > 2 ١‏ الايجار . ' مستعجلة بوضع الأاعيان المؤجرة تحت الحراسة 
5 تنام 8 | القضائية استناداً إلى ترا م الإيجحار و إلى الإهمال 

ا مكو 


ؤ 
ٍ فى زراعتها. 

:ما إن وقائع الدعوى سسا إ يلابي | «وعا رت المدعى علهما لم يحضرا رغم 
الحمكة تحمل فى أنه ادع 0 و/م ١4‏ تعاقد إعدية انرا لال الدعرى تا حاء ان يمن 
المدعى علهما مع حافظ العاصمة بصفته عل | لها من أوجه . 
استتجار مم ف و0١‏ ط وم س ميينة الحدود | د وبا إن الثابت من سرد وقائع الدعوى 
والمعالم بعقد الإيحار وبعريضة اقتتاح الدعوى ا ومستنداتها أن المدعى علهما قد تأخرا فى سداد 
وذلك لمدة ثلاث ستوات تبدا من 1148/11/1 جزء كبير من إجار سنة و4١‏ فضلا عن 
وتتهى فى 1461/٠١١1‏ بأبحار سنوى قدره إجارسنة و4 وق تين من مطالية خضر 
على جنها وام ملما ونظراً لتأخير المدعى الحجز الآخير المنوقع بتاريح ه7/١/ده4١‏ أن 
علهما ى سداد باق إيجار سنة و0 الرراعية | المساحة المزروعة بالمين المؤجرة ضثيلة . 
فقد أوقع المدعى بصفته حجزاً تحفظياً على | ,وا إن المادة ون من التقنين المدقى 
الزراعة القائمة بالعين المؤجرة بتاريخ و؟ ستمير | تنص على أن ١م‏ الحراسة عقد يعهد الطرفان 
سنة وع4! ورقع دعوى تقيدت تحت رتم مفتضاه إلى شخص آخر يعمنقول أو عقار أو 
.و سنة 4و1 كلى مصر حيث قضى قبا جموع من المال يقوم بسأنه تزاع . ولم يهأ 
باديخ 1441/1١/.‏ يتثييت هذا الحجر | المشرع أن يقيد هذا التزاع الموجب للحراسة 
وبإلزام المدعى علهما متضامنين يأن يدقعا | بل أطلقه من كل قيد حتى يتسع لحالات 
متأخر الإيجار وقدره مع جنيها ورم مليا مع | كثيرة فالازاع المذكور فى هذا النص يشمل أى 
شمول هذا الحم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة | نزاع يقوم بشأن منقول أو عقار أو جموح من 


القضاء المستعجل 


المال . سواء أكان تزاعا على الملكية أو على 
وضع اليد » أو على فرع من الملكية أو على 
يحرد الحيازة , أو على الإدارة : أو نزاعا بين 
الؤجر والمستآأجر على المتفعة أو كفية 
الاستغلال أو بسبب العلاقات الى تنشأ بصدد 
تنفيذ عقد الإيحار إذ أن كلا من المؤجر 
والمستأجر له حقوق وعليه واجيات قيل الآخر 
فالمؤجر من ناحية ملزم بتسلم الأعيان المؤجرة 
فين ما اذم به قبل المستأجر وهذا مازم 
بدفع الاجرة فى مواعيدها تاذا ما أخل 
المستأجر ذا الالتزام كان هذا ميرراً للحراسة 
نا لوق الؤعر عتما الخسارة تلض 


0 المادة 0 سالفة در 


ا١هرخأ‎ 


شؤون العين المؤجرة وثبوت هذا الإعمال 


يدعو إلى رفع بدهما منعاً لما عساه أن ينشأ عن 
استمرار وضع يدهما على العين من خطر علبا 
بإتلافها واستبداف الموّجر ترام الآجرة » 
راجع نى هذا قضاء ٠‏ الامور المستعجلة محمد على 
راتب باشما طبعة سنة م ع1 يند م وبروالحراسة 
القضائية فى التشريع المصرى الدكتور عبدا حكم 
فراج طبعة سئة .544 بند ..م وما بعده 
وشرح القانون المدنى فى الحراسة محمد على 
عرفة طبعة سنة ١549‏ ص ١٠1و‏ . 

دوعا إنه لذلك يتخين الحم بوضع الاعيان 
الموْ جرة تحت الحر اسة القضائية حتى ينتهى عمد 


| الإبحار انحرر بين الطرفين أو بتهى الداع 


وقضع بالم 00 المؤجرة محافظة : 


على حقوق المؤجر أو المستائجر يضمان تنفيذ 
نصوص عقد الإيحار بل فى فرنسا رغم قصور 
نص المادة 39و( من القانون المدتى بالنسة 
للنزاع المبرر للحراسة على الملكية أو وضع 
اليد . توس القضاء و الفقه فى تفسير معنى وضع 
اليد وا كتق بأن يكون النزاع منصباً على يحرد 
الحيازة العارضة و أمكن بذلك تطبيق الحراسة 
على النزاع الذى يعقوم بين المؤجر والمستأجر 
على تنفيذ نصوص عقد الإيحار . 

دوعا إنه من جهة أخرى وقد نصتالمادة 
م من التقنين المدنى على أنه يحوز للقضا 
أن يأمى بالحراسة . إذا كان صاحب المصلحة 
فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب 
المعقولة ما خثى معه خطراً عاجلا من بقاء 
المال تحت يد حائزه , ولا شك فى توافر هذا 
الخطر إذ تبين من مطالعة حضر الحجز الآخير 
أن الجر المندرع من المين المؤجرة ضثيل 
وبالتالى فهذا دليل على إحمال المدعى علهما 


ل لشي مص صم ص سس مص سم ع مم تس سس ل لل سحا :لاس لسع اس سا بط 00 12 متسس لع سم بالطب سب ل 2 سس ص 9س 2 
٠.‏ 


. وعا إنه فى مقام أختيار شخص الحارس 
فتجه المحمكة إلى إقامة المدعى يصفته حارساً 
قضائاً على الأعان المؤجرة والمينة بعقد 
الإيجار وبعريضة افتاح الدعوى لاستلامها 
وإدارتما واستغلالها وجمع محصولاتها ويعبا 
لعد الاشبار عتبا و لعل سداد المصروقات 
الضرورية والإيجار المستحق على الحارس 
اداع ما ع خزانة ا محكة على ذمة ذوى 
الشأن وعله أن يقدم لعز كتاب هذه الحكة 
فى تورى يو نيو وأكوير كففاً شغاملا 
للإبرادات والمصروفات مؤيدآ بالمستندات 


وف إن عن مطرؤقات عقاء ادجو 
ترى المحكة إضانتها على عاتق الحراسة لأنما 
إجراء كافل لحقوق الطرفين سواء . 

1 وعا إن التفاذ المعجل و بلا كفالة واجب 
بقوة القانون لاحكام هذه امحكة استناداً إلى 
نص الفقرة الآولى من المادة ++؛ من قانون 
المراقعات ومن ثم قلا موجب للآاس يه فى 


ندل 


العدد التاسع الستة الحادية والثلاثون 


الم ولاترى احكة علا لآن يكون التنفيذ | الإرث وتبين مقدار نصيبه فيه وتحدد ما آل 


عوجب نسخة الحك الآصلية , . 
( قضية صاحب السعادة عمود غرّالى بك بصفته ضد 


عبد العزيز ابراهيم فضل وآآخر رقم 587 سنة ١5651١‏ 
رئاسة حضرة القاصى قطب عيد الخميد فراج ) - 


1 
محكة الأمور |1 َى ستعجلة بالقاهرة 
ب” فبراير سئة ١560١‏ 
١‏ - لمصنى التركة ساطة أوسم نطاقا من الحارس . 


وتلتب, المراسة على التركة تعيين مصف لها من 
القضاء . 
بالموضوع . وخروجه من ولاية فاضى الأمور المستعجلة ‏ 


المبادىء القانونية 


إلبه من أموال التركة . 

؟ - تنتهى مبمة الحارس على التركة 
بقوة القانون بإقامة مصف للتركة من القضاء 
ال موضوعى إذ أن الحراسة هى إجراء وقتى 
لآنه يراجه حالة وقتية تنغير بتغير الظروف 
وتزول حجيته من الوقت الذى تظهر فيه 
وقائع جديدة تغير من مركز الخصوم 
أو النزاع . 

م حم استبدال حارس بآخر فيه 
مساس بالحكم الموضوعى الصادر بتعبيئه 
مصفياً للتركة وتعارض مع واجبات ٠‏ سلطة 


| الآمور المستعجلة لمساسه بالحقوق المتولدة 


أموال التركة ويقوم بإدارتها ويحصر مافيها 
من أعيان ومالا وما علها من ديون ء 
ويعلن قائمة الجرد لذوى الشأن فإذا قامت 
متازعات فى صمة الجرد حققت وفصل قباء 
فإذا تم الجرد وفصل ف المنازعات الى قامت 
بشأنه أصبحمصق التركة على بينه م نأمرها ء 
فإما أن تكون موسرة فيو الديون جميعها 
وإما أن تكون معسرة فيقسم التركة على 
الدائنين كل بنسية حقوقه وبعد سداد 
التزامات الترئة من ديون ووصايا وتكاليف 
أخرى . يقدم كل وارث إعلاماً شرعيآً 
إلى الممكة » فتعطيه شهادة تقرر حمّوق 


امكو 

د ما أن وقائع الدعوى حسيا استظبرتها 
امحكمة تيحمل 2 أنه تاريخ مم١٠‏ وا صدر 
الحكم فىالدعوىرتم >يم سنة ١560.‏ مستعجل 
مصر وهو يقضى يأقامة جير ار يعقوب يدور بان 
حارساً قضائياً بلا أجر وهوسيتهوسييان مشرفاً 
بلا أجر على أعيان تركة المرحوم أوهاتين 
بودوريان برمتها ريثا يستقر النزاعم موضوعاً 
حولصمة أو يطلان الوصية وتقدبرمدى حقوق 
الموصى لم فيا لو تسين أن الوصية حيحة وقد 
تأمد هذا الحم إستتنافيآ فيا عدا شخ صالمشرف 
فقد استبدل ليو نداجيان بهو بتأرعخ 156٠/1/0‏ 
صدر الحم فى الدعوى الموضوعية رتم ١58.‏ 


سبئة .160 كلى مصر وهو يقضى بتعيين توارير 


القضاء القضاء المستعجل جزها 
ودوران سنالك وقرة رادل : 0 :دراي | 5 تكفل حابة انصالم الختلفة فبى تكفل حماءة 
بودوريان كو به الحم الصادر ادع | مصلحة الورية ومن يتعأمل معيم بع نكنل 
نذا 4 فى الدعوى دق قمر سنة وهوى | حاية دائق الترثة ‏ والمومىلهم وذلك يحل 
كلى «صر وتنفذ هذا الحم ينسلم أعيان التركة | التصفية جماعية » فلايفضل فيباشخص ع ىآخر 
إلى مصفيها تاريخ 1م وبارخ دون ميرر تانوقى وإذا تقررت التصفية يصيح 
١/1‏ ١ه؟١‏ رفع المدعى الدعوى الحالية | المصى وحده هو الذى شل التركة فلا يحوز 
بعريضة اتهى قيبا إلى طلب الحكم بعرلجيرار | للدائنين إتخاذ آية إجراءات إلا فى مواجبته 
يعقوب يدوريان من الحراسة واستبدالآخر به أ ولايحوز لأحد منهع الحصول على حق اختصاص 
للأساب التى فصلها هذه العريضة فدفع | على العقارات الموجودة فى التركة ولا يحوز 


المدعى علييم الأربعة الآول عذء الدخوى يعدم 
أن الحراسة أصبحت غير ذات مو ضوع بصدور 
حم موضوعى بتعيين مصف للتركة . 

«وبما أن مبمة الحاوس وسالطته ومدإتما 


ال ا 051110ظ 


تلوارث أن يتصرف فى مال التركة قبل تصفيتها 
ذ | وبمتع إتخاذ إجرا أت فردية حى تم التصفية 
وبهذا تحقق تحقق المساواة الفعلية بين أجميع كا هو 
الام فى الافلاس التجارى . 


دوعا أنذوهذا هو ألغر ض من التصفيةو تلك 


قد حددما حك الحراسة والتقنين المدنى وهى | هى سلطة الحارس ومداها وقدتقررت التصفية 


لاتخرج عن أعمال الحفظ والإدارة ‏ وهذه 
هى نفس مهمة مصئ التركة بل أن سلطة هذا 


وتعين مصف للتركة حكم من القضاء ال موضوعى 
عبلا ينص المادة >بيم من التقنين المدنىفقلاشك 


الأشير أوسع نطاقا وأيمد مدى من ساطة | أن مبمة الحارسقد انتهت بقوة القاتون إذ أن 
الحارس إذ أنه يقسل أمو ال التركةو يقوم بإدارتها | الحراسة مى إجراء وقى لآنه يواجهحالة وقنية 
وبحصر ما قيبا من أعيان وماها وما علها من | تتغير تغير الظروف وتزول حجيته م نالوقت 
ديون » ويعلن قائمة الجرد لذوى الشأن فَإذا | الذى تظبر فيه وقائع جديدة تغير من مركز 


قأمت منازعات فى صمة الجرد حققت وفصل 
فيبا . فاذا تم الجرد وفصل فى المنازعات الى 
قامت بشأنه أصبح مصو التركة على بيشة من 
أمرها : مما أن تكون هوسرة فيوفى الديون 
جميعها وإما أن تكون معسرة فيقسم التركة على 
الدائني نكل بنسبة حقوقه و بعد سداد التزامات 
التركة من ديون ووصايا وتكاليف أخرىء 
يقدم كلوارث إعلاماً شرعاً إلى ا حكة: فتعطيه 
شبادة تقرر حقه فى الآرث وتبين مقدارنصييه 
فيه وتحدد ما آل اليه من أموال التركة ‏ أى 
أن إجرا ءأت تصفية التركات ٠‏ وقد سد مهأ 


المشرع نقصا خطيراً فى القانون المدق الملنى . 


الخصوم أو التزاع وتنتهىالحراسةباتفاقذنوى 
الشأن جميعا أو بإنتباء مأمورة الحارس بإتباء 
النذاع الذى كان سيا فى تيامرا أو يحم من 
القضاء اوبقوة القانون بمجرد زو أل الحالة الى 
استازمتها ( رشدى بك بند م؟ والحراسة 
للدكتور عبد الحكم فراج بند مم ) . 
دوعا أن طلب إستيدال الحارس أي كان 
سيبه فيه محتى مباشرة الحارس مأموربته وفى 
هذا تعارض مع سلطة مصئ التركة الذى عينه 
القضاء الموضوعى انختص ومساس بالحقوق 
المتولدة عن هذا الحكم حتى ولو طمن على حم 
النصفية يأنه ل يصدر فى مواجهة ذوى الشأن 


ل 
جيعا إذ أن إجراءات التصفية وقد حدد 
القا نونكفلت فم حقوقهم وصر حت لم بالتدخل 
وطلي المحافظة عليبا « قارن راتب باشا طبعة 
سنة عو6؟1 يلد /641؟ 2 . 

د وكا إن اختصاص العضاء المستعجل وهو 
اختصاص مطلق متعلق بالنظام العام مشروط 
بعدم المساس بالموضوع أو الحق وهذا مستفاد 
من نص المادة ه؛ من قانون المراقعات وعلى 
قاض الآأمورالمستعجلة أن يقَضى بعدم اختصاصه 
كذاكان التزاع المعروض فيه مساس عوضوع 
الحى . 


المبادىء القائونة 

9- صور القانون المدنى الملغى حق 
الحبس على أنه حق عينى وقصر نطاقه على 
تطبيقات خاصة وردت عل سبيل الحصر 
على عكس التقدين المدنى الحالى فقد صور 
حق الحبس تصويرا مكشف عن حقيقته فهو 
ليس من قبيل الحقوق العينية بل هو بحرد 
دفع يعتصم به الدان بوصفه وسيلة فعالة 
من وسائل الضمان . 

؟ - مخرج عن ولابءة القضاء المستعجل 


وبما إنه لذلك يكون الدقم يعدم | 27 0 
الاختصاص فى بحله وبتعين الحم بعدم إختصاص | الفصل ى المنازعة الجدية التى تقوم على 
قاضى الامور المستمجلة بنظر الدعوى | أساس الحق فى الحيس لمساسها بأصل الحق 
إذ أن حكم الاستبدال فيه مساس بالحكم | الممتوع على القضاء المتعجل عسلا بنص 
الموضوعى الصادر بتعيينمصف التركة وتعارض | المادة و؛ من قانون المراقعات . 
مع واجبات وسلطة المصى وقد حدد مداها ١‏ 

المي 


القانون . 

د ما أن وقائع الدعوى حسيا استظيرتها 
احكة تحمل فى أن المدعى كان قد اتفق مع 
المدعى عليه على أن يقوم الاخير براجعة 
حسابات عله التجارى وإعدادميزانياته لتقدعها 
لصلحة الضرائب وتسل لهذا الغرض الدقاتر 
المنوه عنها بمريضة افتاح الدعوى وقد بيت 
أديه منذ مسنة م+14 حتى رغب المدعى فى 
| استرجاعها لتقدعها اصلحة الضرائب فامتنع 
المدعى عليه حجة أن له اتعاياً قبل المدعى الاعس 
الذى حدا به إلى رفح الدعوى الخالية بعريضة 
إنتهى منا إلى طلب الحم يتسلمهذه الدقاتر على 
أن يتم ذلك على بد خمير ٠تنتد‏ به الحكة لمراجعتها 
وإثبات حاتها وما عنى يوجد ما منتغييرات . 


د وبما أنه لامراء فى إلزام المدعى 
بالمصروفات عملا بنص المادة بام من قانون 
المراقعمات 6ه 

( قضية الحواجه ليون داجبان ضد الحواجه جيراير 


يعقوب بودوريان وآآخرين رقم 51٠‏ سنة ١1ه9١‏ 
رئاة حتبر اقلت لنب عبد ليذ ترك ) . 


57 
بحكة الامور المستعجلة بالقاهرة 


١96١ مارس سنة‎ ١ 
حق حيس العين ف التقنينين المدنى السايق‎ --1 
والحالى . اعتار الأول له حقاً عيناً واعتبار الثانى له‎ 
ََ وسلة من وسائل الهمان‎ 
| . ب - التزاع فى أحقية الحبس وعدمه موضوع‎ 


مخرج من اختصاص الفضاء التعجل . د وما أن المدعى عليه دفع الدعوى يعدم 


القضاء المستعجل 


اختصاص قاضى الآ مور المستعجلة بنظرها لاتفاء 
الاستعجال ولمساس الفصل فيبا بالموضوع 
أو أصل الحق. 

5 وعاأنحق الحيس «ممتغمعاع عل ازمعة» 
وهو الحق الذى قتضاه يكون للدائن أن ينع 
عن وه الكو الذي للدكه + و اكد نجوه ايده 
إلى حين إستيفاء ديه يتامه ‏ قد صوره 
القانون المدنى الملغى على أنه حن عينى وقصر 
نطاقه على طبيقات خاصة وردت عللى سيل 
الحصر ومع هذا فقد سار الفقهو بعض الأاحكام 
تحو تطبيقه فى العقود وشيه العقود التسادلة 
-م ذللهه 89 قأقطنرم-أققنان أء 215ئم00) »> 
«معدوندم أى أن من يكون ملتزماً بثى. له 
أن تحيسه حتى يقوم الطرف الاخر يوفاء ماالتزم 
نه وجب نص العقد أو شبه العقد ١‏ الموجز 
فى التأمينات لكأهل مرمى ياشا طبعةسنة ومو 
بند بوه » وقد سد المشرع فى التقنين المدنى 
الحالى هذا النقص متمشيا فى ذلك مع ما استقر 
عليه الفقه ويعض الاحكام ومتمشيا مع بعض 
التشريعات الأجنبية كالتشريع الآلماق فصور 
حق الحيس تصويرآ يكشف عن حقيقته فبو ليس 
من قبيل الحقوق العينية كا صور خطأ فى التقنين 
المدفى الملغى بل هو جرد دفع يعتصم به الدائن 
بوصفه وسيلة فعالة من وسائل الضمان . وقد 
كف هذه المثابة عن أن يكون حق حيس . 
وأصبح حقا فى الحبس . وعلى هذا النحوخرج 
المشرع بهذا الحق عن نطاق التطبيقات الخاصة 
التى وردت ف التقئين الملغى على سبيل الحصر ء 
إلى حيز البادى . العامة و بذلك كفل له عنوم 


تاينلا 
د راجبع المذكرة الايضاحة لللواد ١4؟‏ 
وما بعدها من التقنين المدتى , والدكتوو عرقه 
فى العقود المدنية طبعة سمئة ١54‏ ص .87 . 

و وعا إنه تفريعا على مأتقدم فنازعة المدعى 
عليه فى تسلم الدفاتر إستناداً إلى حق الحبس 
تقوم على أساس من الجدية وظل من القانون . 

وبما إن الفصل فى هذه المنازعة و بالتالى 
فى الدعوى الخالية سس هذا الحق التتازع 
عليه بين الطرفين وهو الح فى الحيس «١‏ راتب 
باشا طبعة سنة غ46( بند ١89‏ تحت رتم 
(ثالثاً) ص لقع 

وبا إن اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 
وهو اختصاص صطلق متعلق النظام العام 
مشروط بتوافر الاستعجال وعدم المساس 
بالحق وهذا مستفاد صراحة من نص المادة 49 
من قاتون المرافمات . 

وما إنه بالتالى فالفصلق الدعوى الحالية 
غارع عن ولانة هذا القضاء لمساسه يأصل 
الحق المتنازع عليه بين الطرفين قضلا عن انتفاء 
ركن الاستعجال وقد مضت سنوات طويلة على 
هذه الدفاتر وهى تحت ند المدعى عليه دون أن 
حرك المدعى سا كنا . 

, وعا إنه لذلك يكون الدفع يعدم اختصاص 
قاضى الآمور المستعجلة بنظر الدعوى فى عله 


ا وبتعين الحم بشول 0 و يعدم إختصاص 
| قاضى الآمور المستعجلة بنظر الدعوى . 


دوعا أنهلا مراءقإلزام المدعى بالمصاريف 


التطبيق فى أحوال لا تقناهى فاكل مدين أت | عملا بالمادة بووسم من قانون المراقعات . . 
تتنع عن الوفاء بالتزامه إستناداً إلى حدر ول ع لالش دكي اه 
لحيس ء ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام | سعيد سالم رقم لاا سنة ١989‏ رثاسة حضرة 
نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً .> | تمل عبد الحيد قراج ) . 


كخه١‏ المدد التاسع أ السئة الحادية والثلاثون 


سح مخاحسم ١‏ لباسع دو و 
2 
2 هر . هه 


(القضاء المدنى) 


لك ؟٠‏ - ومن ثم يصح الاستشكال فى حكم 


فى الاستئئاف حي تمضى الستة شهور التالية 
السابقة . | عليه فى الاستتئاف ) الاجراءات المنصوص 
ب س الاستشكال فى حي غير مشمول بالنفاذ بسد | عنها فى المادة مو المذكورة . 


الشطب . جوازه . 

مويو 
أمام الحضر بتأريخ م١‏ / ؟/ 140٠‏ لدى تنفيذ 
المكم رتم م0( سنة 1447 كلى المتصورة 
والذى يقضى بإلزام المستشكل بأرن يدفع 
للستدكل ضده بلغ ٠١١‏ جنيه والمصاريف 
المناسبة وماتّى قرش أتعاياً للبحاماة قائلا إن 


1 نوفير سنة 180٠.‏ 


المبادىء القانونية 2 .| د 

419 ٠ أنه طبقاً لنص المادتين م‎ - ١ 
مرافمات لا يترتب على شطب الدعوى‎ 
بالنسبة للندعى أو المستأنف إلغاء الأعمال‎ 
السابقة من إجراءاتها و بالتالى تبق الدعوى‎ 
ا 0 3 د ِ ظ هذا الحم غير مشمول بالنفاذ . وأنه يستند فى‎ 3 
عرالنات على أنه اذا غاب المذضي كله هذا الإشكال إلى نص المادتين ؟و ؛ 41؟‎ 
. الآولى وحضر المدعى عليه وحده وأيدى | مراقعات‎ 
طلبات ما أجلت الحكة القضرة إلى جلسة‎ 
3 أخرى يعلنه بها المدعى عليه‎ 
كان المدعى عليه ( أو المستأنف عليه على‎ 
| . ) حد سواء طبقاً للسادة +4 مرافعات‎ 
بالخيار بين ان يطلب الم باعتبار الدعوى‎ 
كأن لم تكن وبين أن يطلب الحم فى‎ 
موضوعبأ واعتبر هذا حضورياً ول تخد‎ 
. المستشكل ضدهء شيئاً من هذه الاجراءات‎ 


وحيث إنه طيفاً لنص المادة ++/؟ تختص 
هذه امحكة بنظر الإشكال إذا توافرت الشروط 
القانونية لذلك بوصفبا محكمة محل التنفيذ . 

وحيث إنه مى تواقر شرط الاستعجال 
وعدم المساس بأصل الحق كان القضاء 
المستعجل مختما  :‏ أما عن الآول فقد 
اتفق غالبية الشراح على القول بان الاستعجال 
من طبيعة الاشكال بل ليس شرطأ له بوصفه 
إجراء يطلب به جرد وقف التنفية أو 


قضاء انحا الجرئية المدنية 


استمراره تلافيآ للآثار المترتبة على ذلك بالنسبة 
لطرفى الخصومة ( راتب ياشا قضاء الآمور 
المستعجلة ) رص ١١١4‏ بند 5ه ) . ومق 
كان ذلك فإن عدم المساس بالموضوع أمى ظاهر 
حيث لم يطلب المستشكل سوى مجرد وقف تنفيذ 
هذا الحك دون التعرض لذات الحق المقضى به 
والمطروح على بحكة الاستتناف للاظر فيه 

«وحيث [نه لم يتم التنفيذ فتكون احكمة إذن 
مختصة بنظر الدعوى ( تفس المرجع ص ./ام 
بند . ووز وما بعده) . 

« وحيث إن شطب الدعوى طيقاً للمادة 
١ه‏ مرافمات لا يترتب عليه إلغاء الاعمال 
السابقة من إجراءات الدعوى و بالتالىفلا بزال 


الاستتناف عن الحم المستند إليه فى التنفيذ 
انما ويذلك حم من عكة الامكتدرية ن 
ا مي ص 701٠١‏ ) 


للطرف الآ كر نشاعا أن يحدد 000 وهو 
أمر كان بوسح المستدكل داه أن يتحداه فل 


راك انكاس مدهل به مواد طها للا 


485 مرافعات ) بالخبار سن أن طلب الى 
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبين أن ط 
الحمنى. موضوعها 0 00 0 

ع ع للشهادتين ا من 


/اخره 1 
سنة و44 وجددت باعلان تأر مخه ؤم عابو 

]| سنة .م6١‏ أى خلال ستة شهور النصوص 
عنها فى المادة وو مرافعات الى تعتير الاستئناف 
قائماً إلا إذا لم بحدد خلال ستة شور ( براجع 
أيضاً قضاء الأمور المستعجلة على راتب ياشا 
ص 0919 بند .1698219 ٠.)‏ 

د وحيث إنه لذلك يتعين قبول الإشكال 
شكلا ووقف تنفيذ الحكم المذكور . 

ه وحيث إنه عن مصروقات الدعوى فاته 
يلزم ما من خسرما وهو المدعى عليه عملا 
بنص الادة لقال مرافعات ٠.‏ 

د وحيت إن التفاذ العاجل محتم 1 تقضى به 
00 بوصفبا محكة أمور مستعجلة طيقاً 

ى المادة خموع مراقعات ويغير حاجة 


| ( قشة إشكال الشيخ عبد الفتاح عبد اللي شد 
مصطق أفندى عبد الحلم رقم ١61‏ ستة ١5266٠‏ رئاسة 
حضرة أنقاضى عوض عبد الفتاح ) . 


ْ 36 
تقدم حكله للتنفيد حيث تنص الماأدة و : 
مرافعات على أنه إذا غاب المدعى ف الجلسة الآونى ١‏ 
وحضر المدعى عليه وحنده وأندى طليات ‏ 
ما أجلت المحكة القضية إلى جلمة أخرى يعلئه : 


حكمة عابدين الجزئية 
ه؟ مارس سنة 15601١‏ 

١‏ - التوكيل ‏ نجديده يستفاد من طلب اللوكل 
| إلى الوكيل القيام بعمل فى تطاق التوكيل . واستمرار 
قامه بقيام العمل الصادر من أجله . وم كان ذلك 
فلا يسرى التقادم بين الوكل والوكيل . 

م | ب ترك الدعوى 76 سنة قرينة على الصلح 
من حيث استحقاق الأتماب . حق المحكة فى تقدير 
ا . جواره ٠‏ 


المبادىء القاتونة 


| اوم 5 
اماف المؤرختين ه /4/ .هو ظاممر أن أ ١‏ - مطالية الموكل الوكيل بتعجيل 
الدعوى شطبت ف الاستبناف جلسة بم نوفير | | نظر دعوى من الموقوف فى خطاب مرسل 


مح لاو 


مده ١‏ 
له يحدد التوكيل ويحمل الوكالة فى الدعوى 
قائمة وذلك لعدم اتتهاء العمل حل التوكيل » 
3 وأن الحم بإقاف الدعوى فى ذاته 
لا ينهى النزاع موضوعاً وبذلك يبق العمل 
حل التوكيل قائماء ومى كان اأحمل محل 
التوكيل قائاً فلا يبدأ التقادم فى الوكالة 
ومنها حقوق الوكيل » ولا يبدأ التقادم 
بالنسبة الحقوق الوكيل إلا من تاريخ 
انقضاء الوكالة » وقيام الوكالة فى ذاته مانع 
أدى حول دون بده التقادم . 

؟ - ترك المدعى لدعواه فى الموقوف 
حوالى خمس وعشرين سئة قرينة على قيام 
الصلح ٠‏ أو فى القليل يجحعل الإيقاف متماثلا 
مع الشطب فى استحقاق المؤخر نففاذآً 
للاتفاق الميرم بين الطرفين . 

- المادة و.//؟ من القانون المدنى 
الجديد لم تخرج عن نطاق المادة ١ه‏ من 
القاتونالمدقى القديم » ومؤدى هذين النصين 
أن لللحكمة أن تنزل بالاتماب إذا كان 
الجبود ضئيلا غير متناسب معها . وأن 
ترتضع ما إذا كان امجهود الذى يذل فى 
الدعوى يزيد عنبا » ولا يعتبر ذلك مساساً 
بالاتفاق المبرم بين الطرفين 1 


املو 


د حيث إن وقائع الدعوى تحصل حسبا 
استاته هذه الححكة من أوراقبا ومستئنداتها ىَّ 


لالس ساسسبببابا-س-ا ا يس سس 
سس د ع 2 7 جحت 


. المدد التاسع - السنة الحادية والثلاثون 


المدعى علهم متضامتين بلغ 5مم جنيبا 
والمصاريف والآاتعاب والتفاذ وقال رحا لما 
إن المرحوم تمد السيد الحلاوى المورث الآ كبر 
للدعى علهم وآخرين كان من وجوه مدينة 
طنطا وشيوخ تجار ما وكان تلك من الاطيان 
الزراعية خمسة وأريعين فدانا طيبة الترمة جيدة 
الصقع ومن المبانى حصصاً كيرة فى ستة منازل 
وله فى التجارة حلان تجاريان بآ لاف الجنمبات » 
وأن المورث المذكور مرض سنة ١816‏ بعرض 
أيجز نطس الأطباء حى أصبح يتوقع الموت 
لحظة بعد أخرى » وكان من نتبجة ذلك أن 
فكر المورث فى توزيع تركته قبل وفاته بإعطاء 
من يشاء وانتهى به الآمى إلى أن عقد عز مه على 
حرمان زويته وأمه السيدة فطومة سعد النورى 
مورثة المدعى علهم فى هذه الدعوى وإعطاء 
تركته لاولاده فأقام ابنه الاكبر أحمد وصياً 
متارأً على من يكون قاصراً من أولاده يعد 
وفاته مم رباع المورث فى سنة +49ة١‏ ماكان 
عتلك من الآطان الزراعية والعقارات المينة 
إنى أولاده الحظيين القصر منهم والبلغ .. . 
وأن أجل المورث قد طال بعد هذا التاريخ 
وأراد أن بوصى بالبقية الباقية من “روته 
لآولاده قرأى أن يكتب لم سنداً عبلغ جسم 
يستغرق ما استجد وما يستجد له من متقول 
وعقار حتى إذا مات تصبح تركته مستغرقة 
بالدين وعلى ذلك تحرم أمه ( مورثة المدعى 
علهم وزوجته من الميراث إذ لا تركة إلا بعد 
سداد الديون ) وفى ١‏ أكتوير سنة ١90:6‏ 
حرر المرحوم مد السيد الحلاوى المذكور سنداً 
يقر فيه عديونيته لآولاده عبلغ 7٠.٠.‏ جنيه 
وأيق مذا السند تحت بده شهرين ثم قد مه 


أن المدعى أقامبا بصحيفة أعلنت للدعى علهم | لحكة الاسكندرية الختلطة لإثبات تارعخه ثم 
تاريخ لم١6١‏ وطلب فبا الحم بالزام | باه في خراته دون أن يعل أولاده عنه شيئاً 


قضاء انحا كم الجرئية المدنية قره ١‏ 
إلى أن عاجلته المنية فى + مابو سئة 5ب وعمل | بحثآ قانونياً عيقاً , وأنه حضر خمس جلسات 
عضر الجرد لجاء خلوآً من ذكر هذا السند إلى | فى الاستئناف وفصل فيه لصال موكته وكان 
أن جا شهر مابو سنة ١487‏ وفيه رفع الأولاد ذلك بحلسة م١‏ مارس ستة .6و١ ٠‏ وأما 
القصر والبلغ دعوامم أمام محكة مصر الوطنية | الدعوى الاصلية ققدحضرفيا أحد عشرةجلسة 
يطالبون السيدة قطومة سعد التورى ( مورثة | إلى أن قضى قبا يجلسة غم نوفير سنة او 
الدعى علهم ) وأم المورث المذكور بملخ | بالشطب لآن موكله أنهبت المنازعة بطريقة 
. .هجنيه قيمة السدس باعتبارها أم المورث» | التحكي , وقال إنه يذلك وتنفيذاآ للاتفاق 
ودفعت السيدة فطومة الدعوى بصورية الستد | سق مؤغر الآتناب ٠‏ فَإن موزة 
وساقت من الآدلة والقرائن ما يصح معه إحالة | المدعى علهم أرادت الطعن فى حكم الحكين 
الدعوى إلى التحميق وحكت المكة باحالة فكتيت إليه يتاريخ #١‏ ديسسر سنة 1998 
الدعوى إلى التحقيق لتثيت السيدة المذكورة | تطلب فيه منه رفع دعوى يبطلان مشارطة 
صورية السند وحدد للتحقيق جلسة أول أبريل | التحكي وحك الحكين ثم حضرت إليه وتعاقدت 
سنة م9 ء ولم يوافق خصوم السيدة المذكورة معه بمقتضى اتفأق بتاريم «ابا ديسمير سنة 304( 
على [حالة الدعوى إلى التحقيق اموا باستئتافه على أن يسائر لها رفع دعوى بطلان التحكم 
لجلسة 1178/4/١١‏ , وفى هذه الفترة رفعت | وحم احكين نظير أتعاب قدرها خمسون جنماً 
السيدة مورثة المدعى علهم دعواها أمام محكة | دفع منها ه؟ جنيبا وقت العقد والياق اتفق على 
طنطا طالبة تثييت ملكيتها إلى نصيها فى تركة | دفعه عند انتهاء العمل لصالم الموكثة وأنه قام 
انها المورث الأحكير . وأرادت المورثة | بتضمين الطعن على حك الحككين بأسباب قانونية 
المذكورة أن تواجه خصومبا فى هذه المنازعات | وبذل قبا مجهودا صادقاً , وبجلسة .+ أ كتوير 
فوكته عنها فى مباشرتها . وتنميداً لدلك فقد | سئة .#وؤ أوقفت اندعوى اوفاة السيدة فطومة 
اتفق المدعى عله الآول بصفته وكيلا ولمصلحة | فتعجلت من ورثتها واستمر يباشرها وحرر قها 
والدته على أن ياثر المدعى الدعاوى السالفة | ثلاث مذكرات مستفيضة بالأححاث القانونية . 
البيان نظير مبلغ قدره ١.‏ جنيبا دفع وقت | وفى ١‏ مابو سنة (١‏ قضت الحكة برفض 
العقد. » جنيبا والياق وقدره ١١.‏ جثيه تعهد | المعارضة فاستا نف الم وبعد جهود شاق ق 
المدعى عليه الآول بصفته ندفعه عند اتباء | كتابة المذكرات المتضمنة البحوث القانوتية 
العمل المتفق عليه بما هو فى صالحه أو قبل اتهائه | الشاملة حك بالغاء الحكم وبيطلان مشارطة 
فى حالة العزل من النوكيل أو الصلح مع الخصم التحكم وبيطلان وايقاف تنفيد حم الحكين 
قبل اتهاء العمل أو قبل البدء ففِه أو حم | الصادر فى و نوقير سئة و0١‏ » وقال إن 
بالشطب , وقال المدعى إنه باشر القضايا بكل | الاستئناف لم يدقع فيه أتعاب » وإنه يقدر 
همة وإنه حضر فى (إدعوى المقامة أمام حكة | أتعاباً عن الاستتتاف ميلغ .م جنيها وإن مبلغ 
طنطا وطلب إحالتها محكة مصر وأجيب لطليه | الخنسة وعشرين جنياً الاجلة فى الاتفاق قد 
يحلسة .؟ مايو سنة بوو ء وفى دعوى / استحقت له بكسب الدعوى فى الاستتتاف 
استتتاف حم التحقيق قدم مذكرتين استوعبتا | ويتاريخ ,, أكتوير سنة جو( بادر المدعي 


عون العدد التأاسع السنة الحادىة والثلاثون 

عله الآول بالاتفاق معه على الحضور ف التقض | فى ذمته واتما يتمسك بهذا الدفع إزاء قيام 
الذى رفعه الخصوم عن الحم الاستتئتاق نظير المدعى رفع دعورى مطالا باتعاب انتهت 
أتعاب قدرها ."م جنيها دفع منها وقت محربر باحاسسبة معه ول , يق له فى ذمتهم ثىء وإن 
العقد . ١‏ جدهات والباق يستحق عند الحكم | التقادم نيدأ من نارغ آتفر عمل ثم فى القعضية 
لصالح الموكل » وإته نفاذآ لذلك باشر النقض | وهو تاريخ حكم الإيقاف وهو .م مايو سنة 

وحرر فيه ثلاث مذكرات استفاضت بالبحوث | 998 وإن سبب ترك الدعوى فى الإيقاف 
. القانونية وحك برفض الطعن , وقال إن أتعاب | هذه المدة لم يكن مرجعه الصلح ولكن كان 
النقض كانت دون الجهود الذى بذله فيه وإن | مرجمه تعدد الخصوم وتعدد تحال إقامتهيم 
المدعى عليه الآول أوهمه بأنه سيحضر عنه | وعدم عليه ها وقال المدعى عليه الآول يأتهم 
وحده ولذلك قبل الحضور ذه الاتعاب / وكلوا المدعى فى مباشرة الدعوى الى رفعت 
الزهيدة وقال إن من حت احكمة أن تزيد ١‏ أمام حكة مصر والتى حك فبها بالإحالة إلى 
الاتعاب إذا تحققت من حدق الجهود ألتى يبذطا ؛ التحقيق وكان التوكل قبا لاحقاً للاحالة الى 
الوكل وانه يقدر أتعايا له فى النتقض ٠؛‏ جنيبا ! التحقيق وإنهم وكلوه فى استتناف حكر التحقيق 


مخلاف أل لعشرة ال دعت وقت الاتفاق » وقال 


سس ل ل اس الاسم 2 2س لس لمم ا التي 


أ وقضى فيه بالتأيد وفى دعوى أمام حكة طنطا 
الدعى إرن ججموع ما يطلب الحكم له به ! وأحيلت إلى محكئة مصر وأوقفت يحلسة .م 

0 جنيها !ل ون جتيبا ل . وجنيها 0م ا‎ ٠ 
جنيبا وأضاف أن القضية الموقوفة ظلت زمتاً | وإنهم وكاوه فى دعوى بطلان التحكي وحكم‎ 
مديداً فى الايقاف لآن المدعى عليهم اصطلحوأ ؛ ابتدائياً ضدمٍ وألى فى الاستتناى ورفض‎ 
خفية وأنهم تنكروا لفضله وجهوده التى بدلما | الطعن أمام حكة النقض وإتهم اتفقوا مع‎ 
مستصرخاً العدالة فى إيصال حقوقهم الهم » | المدعى عل أتعاب قدرها .ه وجنيها فى القضاءا‎ 
وقدم لتأبيد دعواه ثلاث حوافظ بمستنداته | الثلاث عدا التحكي ودقعوا منها ٠غ جنيها وفى‎ 
جنيبا‎ ٠. تضمنت عقود الاتضاق وصور المذكرات قضية بطلان التحكي اتفقوا معه علل‎ 
المقدمة من المدعى وصورة حم الاستئناف دقعوا مها مأ جنها وفى النقض الذى رفعمه»ه‎ 
جنيه وإن المدعى‎ ٠١ الخاص ببطلان مشارطة التحكم وخطابات | خصومهم فى التحكي دقع‎ 
مرسلة من المدعى عليهم بشان الاهيام بالدعاوى اسل | يع أتعانه عدا .م جنيبا حرر ما زقرارأ‎ 
والتوكلات فيا » وخطاب من المدعى عليه‎ 


تارئخه ى يو ليو سنة ب44؛ فى حضور المدعى 
الآول يطلب تعجيل القضية الموقوة والوعد 


5 بمكتبه وعل ورق مكتبه وأن الافرارقد وفع 
عوافاته بأسما. الخصوم وعناوينهم وصودة يد | منه وحده وإنه لوكان الإقرار مغايراً للواقع 
رسعية من حك النقض ( الحواقظ بالدرسيه ) ٠‏ | لاعترض المدعى على ذلك م وأنه حصل على 

ه وحيث إن المدعى عليه الآول دفع | وصل يفيد دفع استلام المدعى جزءاً من أصل 
الدعوى يسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم لمضى | الاتعاب بتاريخ ١+‏ أكتوبر سنة مم١‏ وقال 
أكثر من ١١‏ عاما وقال شرحاً لدفمه إنه | إن مبلغ الثلاثين جنبا الذى يقر به لايستحق إلا 
يتمسك بهذا الدفع لا هروبا من دءن مستحق | عند الفصل فى الدعوى الموقوفة وطلب الحكم 


قضاء الحا م الجرئية المدنه م١‏ 


برقض الدعوى واحتياطيا رفضها فيا عدا | المعارضة والتى لم يكن بحل اتفاق والمطالية 
ثلاثين جنيها وبعدم قبولها بالنسبة لمبلغالثلاثين | الخاصة باتعاب النقض نفاذآ للاتفاق الرقم 
جنيها لرفعها قبل أوانما ' فك ارقا قارف هذه المطاليات 
د وحيث إنه فما يتعلق بالدفع بسقوط الحق الثلاثف وإن كانت قد اتبى اتوكيل 
بالتقادم فإن الثابت من مطالعة الخطاب الرق | فا يإتهاء الأعمال ااتى وكل نبا المدعى وقد يقال 
لطالموقع عليه توقيع المدعى عليه | تأسيساً على ذلك إن التقادم يبدأ من تاريخ 
الآول والمرسل منه للدعى والمقدمق الدعوى | اتهاء الوكالة فى هذه الأعمال إلا أنه من المسم به 
حافظة مستندات المدعى أن المدعى عليه الأول 0 فقهآً وقضاء أنه لا يسرى التقادم كلا وجد مانع 
طلب فيه من المدعى أن يعجل القضية اموقوفة | يتعذر معه على الدائن أن يطالب يحقه ولو كان 
وأنه سيوافيه يأحاء الخصوم وال إقامتهم وفى المانع أديباً وهذا النظر قد أقره المشرع صراحة 
ذلك دليل على أن توكيلات المدعى علب | وأكده فى المادة ,ومدق من القانون الجديد» 
لللدعى لا زالت قائمة حتى تاريخ هذا الخطاب | وف هذه الدعوى كانت صل المدعى علهم 
وعا بِوْ كد ذلك أن دعوى المطالة الاملة | بالمدعى كوكيل عنهم لا تزال قائمة على البيان 
قضى فيها بالشطب بتاريخ عم نوفير سنة .وبهى | الموضح قبا سلف وأن هذه الصلة فى ذاتما مائع 
( مسانند رقم + حافظة المدعى بالدوسيه ) وحكم أذنى بمنع المدعى من المطالية بأتعا به المستحقة له 
الشطب لا ينهى الخصومة ويكونبذلك التوكل فى استتناف حكم رفض المعارضة وى النقض 
قااً لعدم انتبا. العمل حل التوكل . وثايت وهذا المانع بمنع سر بان التقادم طالما كانت 
أيضا أن الدعوى الى كانت مرفوعة أمام محكمة الوكالة بين الطرفين قائمة (براجع مؤلف الأستاذ 
طنطا وأحيلت إلى محمكة مصر وهى الخاصة | كامل هرمى باشا العقود المسماة طبعة سئة ١56‏ 
بطلب تثبيت ملكيةمورثة المدعى علهم لتصيما ص وم وبراجع حم ممكة أسيوط ع مايو 
فبا ترك المورث الأكر قد أوقفت يجلسة م | سنة ممو١‏ المحاماة وص 44+ ٠‏ استكئئاف 
مابو سنة م9١ ٠‏ وذلك بإقرار الممدعى عليه مصر ,رم مانو سنة .عو( الحاماة ١‏ وصمه١‏ 
الأول فى مذ كرته .والابقافلا ينهىالخصوءة | واستثاف عصر ه هايو سنة ١و1‏ أنحاماة؟١٠‏ 
وذإك يكون السمل محل التوكيل لأ يئته بعد | ص ١١4‏ وراجع جموعة الاعمال التحضيربة 
وتكر_ نوكانة قائمة ومن المسل ه فتهاً وقضاء | للقانون المدنى الجديد الجزء الثالصم؟7) - 
أن التقادم فى الوكالة ومنهاحقوق الوكيل لا يدا | « وحيث إنه على هدى ما تقدميكون الدقع 
إلا من تاريخ إنقضائها ومن ثم فيكون الافع | بالسقوط بالنسبة بيع عناصر المطالبة فى غير 
بالسقوط فى غير حله ,النسبة للطالبة تنفيذآ | له وحليف الرقض . 
للاتفاق الرقيم ٠١‏ مايوستة م١‏ ء وقما بتعلق ! , وحيث إنه فيا يتعلق ممؤخر الأأتعاب المنوه 
بالمطالية تنفيق1آ للاتفاق الرقيم 1404/17/0١‏ | عنه بعقد. ١مايوسنة‏ مو وقدره ١١1١‏ جنيه » 
والخاص بتوكل المدعى ف مباشرة المعارضة | فثأبت من مطالعة ذلك الاتفاق أن هذا المؤخر 
ببطلان التحكم , والمطالبة الخاصة بالاتماب عن | يستحق عند الحك لصالالموكلأو عندالشطب + 
استتتاف. حَمم محكة الدرجةالآ ول الخاص برفض | وثابت أنإحدى القضاياالثلاثو استثناف حم 


ا 0ك 


التحقيق قد قضى فيه لصلحة الموكل ذلك بإقراره أ 0 » ومن ثم تمكون المطالية بذلك المبلغ 

وثابت مجه ود المدعى الذى بذله فى ذلك | لا تستند إلى أساس , ولا مل للحم بها اسقتاداً 

الاسئئاف ما تنطق به مذكرته المقدمة منه إلى أنه حك فى الاسسثاف بعد ذلك لصالم 

والق لم يعترض عليبا المدعى عليه الأول بى- ظ المدعى علبم . إذ أن الاتفاق المذكور قد 

وثابت أن الدعوى الثانية قد شطبت وأن | اشترط استحقاق هذا المبلخ عند الحم اتدائاً 
لصاح المدعى علهم . 

| ه وحيث إنه فيا يتعلق ,الاتفاق الخاص 

بمباشرة طعن النقض والرقبم م« أ كتوبر سنة 

عمو لء فإنه يجدر بالمحكة تبيان ما إذا كان من 

ها أن تزيد من مبلغ الآتعاب المتفق علها 

إذا كان المجهود الذى دذل ق الدعوى بزيد عن 

ال بلغ المتفق عليه والإجابة على ذلك انه من 

: ح المحكمة أن تزيد من مبلغ الآتعاب اذا كان 

تضمن أن المدعى علي هالآول قد اصطلح ْ الجهود يزيد عن المبلغ المتفق عليه وذلك لآن 


الثالثة أوقفت منذ سنة م١١‏ ولم تعجل بعد 
وثات من الخطاب الرقم 1449/17/1٠‏ | 
والمرسل من المدعى عليه الول للمدعى والمتضمن 
طلب التعجيل أن المدعى عليه الأول قد ظل 
قراءة ربع قرن تارك الدعوى نى الموقوف » 
وأنه المنسيب فى ذلك لعدم مواظاة وكله بأسماء 
الخصوم ومحال إقامتهم » وتأخذ المحسكة من 
ذلك قرينة معززة لما أبداه المدعى من دفاع 


الدعوى . أو ف القليل » فإن ترك الدعوى فى المادة ووم مدنى قدم وهو النى عم العقد 
الموقوف حوالى بم سنة يحعل الإيقاف متائلا | الحالى كانت عامة .ء وقد استقر الرأى فقهاً 
مع الشطب فى استحقاق المؤخر نفاذاً للاتفاق وقضاء » تفسيراً وتطبيقاً للنص المذكور على أن 
لمبرم بين الطرفين ويكون التوخر المثبت فعقد | من حق احكة أن تنزل ,الاتعاب إذا كان 
الاتفاق السالف اليبان حا ثابتأ للدعى ويتعين | الجهود ضثيلا غير متناسب معه ء وأن ترتفع بها 
الحكم له يه . إذاكان امجهود الذى بذل فى الدعوى يزيد عنها 
د وحيث إنه فيا يتعلق بالمطالية بالاتعاب | وقد أكد المشرع النصالقديم فى المادة ..7/ ١‏ 
عن استئناف الحك الخاص برفض المعارضة | من القانون المدنى الجديد ( يراجع تقض ١6‏ 
ببطلان التحكيم والذى لم يكن عحل اتفاق . فإن | يونيو سنة عم.١‏ جموعة قواعد التقض المدنية 
الثابت بإقرارالمدعى عليه الأول وما أنبآت به | الجزء الأول ص م . ونقض وم أبريل 
مذك ات المدعى ومستتداته المقدمة منه أنهاشر سنة ومايو ١‏ المر جع السايق صو ع باء واستئتاف 
ذلك الاستئتاف وهل فيه مجهودآ صادقاً . | مصر ٠7‏ مايوسنة ١٠1‏ جموعة رمعية ٠4‏ ص 
وترى احكة أن تقدر له أتعاباً قدرها .ى جتيبا .م؟ ‏ واستثئناف مصر 76 توقير سنة 
مسترشدة فى ذلك مجهود المدعى فى ذلك | معوؤ - الحاماة م1 ص وررن7") . 
الاسثتاف وسرشدة الاتفاقات المقدمة بين « وحيث إنه م بين أن من حق الحمكة 
الطرفين فى الدعوى ‏ أن تدخل فى تقدير الاتعاب و أن توازن بينها 
وحيث إنه فيا يتعلق بلغ المؤخر المثيت | وبين الجهود الدى بذل فى الدعوى فان الثابت 
فى الاتفاق الرقيم ٠ب‏ ديسميرسئة 1470 فثايت | فى الدعوى الحالية أن المدعى قد يذل بجهوداً 
أنه حم برفض المعارضة ببطلان مشارطة | صادقاً فى دعوى الطعن بالنقض يتضاءل عمه 


معناء الحام الجرئية ( قضاء الجتح ) 


مبلغ الاتعاب النفق عليه وترى الحككة لذلك 
أن ترتفع بالآتعاب إلى مبلغ الخنسين جنيبا 
المطلوب وهو ميلغ يتناسب مع انجهود الذى 
بذل فى الدعوى » وبتعين الحكم للدعى بمبلغ 
.؛ جنيها يعد خصم مبلخ العشرة جنيبات الب 
الها عند التعاقد . 

, وحيثك أنه قما يتعلق لما أيداه المدعى 
عليه الأول من دفاع تضمن أنه قام لسد أد 
بعض الأتعاب لللدعى ء فإنهذ! الدفاع ل يتأيد 
بدليل »ء ويكون مجرد إدعاء أعوزه الدليل 
ولا تلتفت المحكة إليه . 


وحيث إنه لما تقدم جيعه يتعين الحكم | 


للدعى مبلغ مائى جنيه متها ١١.‏ جنيه مؤخر 
الاتعاب فى الآتفاق الرقم ٠١‏ مابو سنة م149 


ومبلغ .. جنيبا عن اسئتاف التحكي ومبلغ 


عؤها 

13 جنيبا الباق من الأآمعاب عن الطعن ,ا لنقض 
ويعين رفض ما عدا ذلك من الطلبات ولا حل 
التضامن لانعدام سيبه ولآن المدعى فى مذ كرته 
قد عدل عن القسك به . 


وحيث إن المصروفات يفتزم بها من خسر 
الدعوى عملا المادة بومم م . 

م وحث إن التفاذ لا موجب له من 
القانون , ولا ترى الحكة محلا لاستعال حقها 
الجوازى المنصوص عليه فى ألادة 1/6 
مرافعات » وذلك لظروق الدعوى سالفة 
البيان . ويتعين لذلك رفض طلبه » . 

( قضية الأستاذ عبد الكريىم رؤوف بك الحانى 
ضد الدكتور عبد اليد السيد المحلاوى وآخرين رقم 
4١؟‏ سنة ١56٠0‏ رئاسة حضرة القافى بممتاز 
نصار ) . 


كالفاكدة 


( قضاء الجدم ) 


١ 
حكلة منوف الجزئية‎ 
145٠ نوفير سنة‎ 8 


إحراز سلاح . أى التشريعات ينطيق على واقمة 
احراز سلاح بارج ؟21948/11/5. وجوبه 
تطبيق القانون رقم 4ه سنة 4 لأنه أصلح للنهم من 
ناحية تطبيق المادة ١‏ الى تنص على الاعفاء من العقوبة 
لكل من يضبط خلال فترة الإعفاء بدلا من الأعس 
المسكرى رقم 5غ المدل للامن رقم ه* - وذاك 
تطبقاً ماد ه عقوبإت -- ولو أن الهم ضبط قبل 
قترة الاعفاء . القول بغير ذاك يؤدى إلى أن يكون من 


| تمكن من الافلات حت قترة الإعفاء فى مركر أفضل 
| سيط بلا 


البدأ القانوق 

إذا كان الهم قد ضبط عحرزاً سلاحاً 
بتاريخ ؟11/5/م4 ١‏ فاى النشريعات يطبق 
عليه ؟ ان القانون الذى كان سارياً وقت 
ارتكاب الجرية هو الآمر العسكرى رقم 5؛ 
المعدل للآمر رقم هم والذى بدأ سريانه من 
1// والذى يقضى بعقوية الجتحة . 


ذه | 
وقد شددت هذه العقوية بالقانون رم مه 
سنة 1844 فأصبحت عقوية الجتاية بالنسبة 
للسلاح المششخن وهو الذى طلبت الثيابة 
تطبيقه . ولكن لما كانت المادة الخامسة 
من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها 
الثانية على أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل 
وقبل الحكم نهائيا قانون أصلح لللتهم فبو 
الذى يقبع دون غيره ‏ وكانت المادة ؟٠‏ 
من القانون رقم مه سنة 1144 تنص على 
أن يعنى من العقاب كل من" يقوم بقسلم 
ما لديه من سلاح خلال سبعة أيام من 
57 أو هن يضيط خلال تلك 


الفقرة ‏ لما كان ذلك كان القانون رقم مه ظ الآولى على أنه ينطيق على الاسلحة الشارية 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


خراطيش حاسية معمرة برصاص . 

د ومن حيث إن التشر يعات الى تح جرائم 
إحراز الاسلحة والذغائر محسب ترتيب 
صدورها فى القائون دم م سنة 1و١‏ الذى 
نص فى مواده الآولى والثانية والسادسة على 
عقوية الحيس لمدة ثلاثة شهور أو الغرامة الى 
٠ه‏ جنيبا إذا كان السلاح أبيض والمصادرة . 

وبَادع ١٠‏ مايوسنةم؛ و أعلتتالاحكام 
العرفية ال1أسبة الحرب الفلسطينية بالمرسوم 
الذى نشر فى 14 مايو سنة م144 وأصيح 
سارياً من ١6‏ مايو سنة مئة؟ وصدر الآاصس 
السكرى رقم وم بشأن الأسلحة والذخائر 
والنى نشر فى يوم إصداره بالجريدة الرسعية 
تاريخ ١٠١‏ يونيو سنة م54١‏ ونص فى مادته 


سنة بدعية ١‏ أصلح للمتبم من الآمر العسكرى | فقط وزاد عقويتها فى المادة الثانية الى الحدسأو 


دتم ة؛ من ناحية الاعفاء . والقول بغير | الغرامة الى ٠.٠.‏ جنيه و,العقوبتين معاً إن كان 
ذلك يؤدى الى ننيجة غير معقولة هى أن من | من أصحاب السوابق فى جرائم الاعنداء على 


517 يكرن فى مركز أفضل من 
ضبط قبل ذلك . 


مويو 

د من حيث إن النيانة اتهمت المهم بأنه فى 
لبلة | ١‏ طائرة منوف أحرز 
سلاحاً ناريا طبنجة مبينة الوصف بالتقر برالطى 
يدون ترخيص جاء عحضر ضابط المباحث أنه 
ضبط هذا السلاح عنزل المتهم فى هذا التاريخ 
وطليت الثيابة تطبيق القانون ؤه سنة و6و١‏ 
وثبت من تق ري رحضرة الطبيب الشرعى أن ذلك 
السلاح صا الاستهال و تحر من الاسلحة 
النارية القصيرة وماسورته مششخنة ويطاق 


مع بقاء حكم القانون دتم م سنة 1و١‏ 
بالنسة للسلاح الآبيض ونصت الادة الآولى 
أيضأ على فترة اعفاء من العقوءة مدتها 
٠٠‏ يوما تيدأ من تاريخ .+ بونيو سلة م44١‏ 
وهو تاريخ نشر هذا الآم لكل من يقوم 
بتسلم مالديه من سلاح فى خلال هذه الفترة 
للبوليس وتعدلت العقوية المذكورة بعد ذلك 
مقتضى الآاعص 4؛ الذى شددها ججعل لما حداآ 
أدنى ستة أشبر فى الحبس و . ؟ جنيبا فى الغرامة 
وذلك فى الأحوال العادءة وحدآ أدق ره 
سنة حيس وه جنيها غرامة فى حالة المراقين 
والمشتبه فهم أو أصحاب السوابق على التتحو 
السالف وقد نشر هذا الآ الآخير فى بوم 
صدوره تاريخ م١‏ سبتمير سنة .م184 . 


قضاء انا كم الجرئية ئبة ( قضاء الجنح ) 


وتاريخ ٠١‏ مابوسنة 464ه صدرالقانون | ؟ ]44 صدر الآمر رقم عم الذى: أحال 


مقن | 


دق ره سنة و44( ونشر فى الوقائع المصرية ! 0 السلاح إلى اجام 


بارخ 15 قافرسة ووز تتفت للادة / 
منه على أنه يعمل به من تاريخ نشره وقدشدد | 
هذا القانون بدوره العقوية السابقة ؤعلها فى 
السلاح الأبيض الحبس إلى سنة والغرامة إلى 
.؟ جتها أو إحداهما وذلك بالمادة بم ونص 
فى المادتين + و ه على عقوبة الاسلحة النارية 
غير التموص علها فى الجدول (ب) المرقق 
بالقانون ر أى غير الاسلحة ذات المواسير 
المششخنة ) جعل حدها الآدق سنة شبور 
والاقصى خمس سئوات وجعل عقوبتها السجن 
إن كان الهم قد سبق الحكم عليه يعقوية جناية 
أو عقوية الحبس سئة و أكثر فى جرائم 
الاعتداء على النفس أو المال أو عقوبة حبس 
يأ كانت فى جرائم مفر قعات أوسرقة أوشروع 
قها أو إخفاء أو عقوية فى الجرائم الثسوعية 
ادر ةل جيءة ب لت رن مشدداً 
فيها أو كان المتهم من المشيوهين أو المراقين كا ؛ 


جعل عقو بها الأشغال الشاقة إذا كان السلاح ' 3 1 
ْ الفعل وقبل الحم نهائياً قانون أصلح للتهم فهو 


| الذى ينيع دون غيره . 


من الاسلحة المبينة بالجدول أى الأسلحة ذات 
المواسير المششختة غير أن هذا القانونقد نص 
أيضاً فى المادة م٠١‏ منه على فترة إعفاء من 
العقوية مدتها سعة أنام تدأ من تاريخ شر 
هذا القانون تاريخ 1149/0/11 قنص 
على أنه بعى من العقاب الأشخاص الذين 
يقومون بتسلم ما لدجم للبوليس خلال السبعة 
أيام التى تبدأ من 1548/0/11 وتتهى فى 70/ 
ه/و؛4؛ أو أخطروا عنها أو طليوا الترخيص 


فى خلال هذه المدة كأ يعفون من كل عقوية ! 
مقررة لآآية جتحة ارتكيت فى سييل الحصول | 
على تلك الأشياء كا نص فى م وومنه على [لغاء | 


| العسكرية وألنى فى مادته السادسة الآمرين 
هلاو؟؛ ضمن ما ألغى من الأوامر العسكربة 
السابقة له ء فأى تشريع من هذه التشربعات 
ينطبق على واقمة [حراز المهم لذلك السلاح 
يتأريخ ١448/11/0‏ ؟ أن القانون الطبيعى هو 
القانون الذى كان سارياً وقت ارتكاب الجزعة 
وهو الآمر العسكرى رتم ع التىعدل الآمر 
وم إذ أن هذا التعديل قد بد سريانه من 

01 كا سيق بيانه وذلك تطبيقاً 0 
المادة الخامسة عن كانون العقوبات والذى نص 
على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون 
المعمول به وقت ارتكاهاوهذا الآمر العسكرى 
يقضى بعقوبة جلحة وهى عقوبة أخف من 
العقوية الى نص عليها المانون رتم مه سنة 
الذى جعل العقوبة عقوبة جتابة بالنسبة 
١‏ الاح المغشخن والذى تطلب النياة تطبيقه 
' ولكن المادة الخامسة منقانون العقو بات نصت 
| فى فقرتها اكانية على أنه إذا صدر بعد وقوح 


فبل يعتير القانون مم سنة ١44‏ أصلم 
لليتهم فيا يتعلق بنص المادة م٠١‏ منه التى نصت على 
فترة الإعفاء من العقوية فيستفيد منها المبم الذى 
ارتكب الجرة قبل صدور هذا القانون فيعنى 
من العقوبة أو يسرى عليه القانون الذى كان 
سارياً وقت الجريمة وهو الآمر العسكرى 


 ىغلملا‎ | 


وأنه عقتضى نص الادة +( انَذ كور أن 
يعنى من العقاب كلية كل من يضبط خلال قترة 
الإعفاء التى مدتباسبعة أيام تبدأ من 01+ 


القاتون دم م سنة بووو ل وتاريخ | وتنهى ف0مه/وغ كل من يضبط عرزأ سلاحاً 


م -- م١‏ 


الأطنلا 


أو ذخيدة ولو لم يتم مر بتسليميا من تلقائه مادام 
أن هذا 0 خلال هذه الفترة 
وقبل إنتهاء ذلك اليوم لى محصل على الإعفاء 
قلا يمكن أن يقال بأن المتهم الحرز الاسلحة 
والذخيرة خلال هذه الفترة لم يكن ينوى التسليم | 
ما دام أن الفرصة موجودة أمامه لتنفيذ هذا | 
التسليم ولا تنه تتهى هده الفرصة إلا بانتهاء عدم | 
اه لآن له الحق فى تآخير السام | 
اللحظةالآخيرة ‏ أمامن يظلرزاً الاسلحة ‏ | 
أو الذخيرة بعد انتهاء هذه الفترة أى بعد ذلك | 
اليوم فإنه لا يتمتع بالإعفاء وتسرى عل هالعقوية أ 
المشددة وال نص عليها كانون يمه سنة.وهع ذلك 
لان جريمة الإحراز من الجراتم المستمرة الى ١‏ 
تستمر وتجدد طوالقترةالاحراز ولأآنإرادته ا 
تتدخل فى استمرار هذا الإحراز . ؤ 
إذن هذا الإعفاء سرى عللى من د 
خلال الفترة المذكورة فبل يسرى أيضا علىمن | 
يضبط قبل ابتداء هذه الفترة أى قبل يوم ١١‏ ظ 
ابو هه 14 (وهذه هىحالة الهم ) وترى | 
احكة أن الإعفاء المذكور يسرىكذلك هذه | 
الحالة لان القول يعدم سرباته سيؤدى إلى أن أ 
يكون مركن من يضبط بعد ناريخ ١+‏ مابو 
سنة و44( أحسن من مركز من يضبط قبل 
ذلك التاريخ إذ أن الآاول سيكون مصيره 
الإعفاء تهائيا من العقوية وسيكون مصير الثاى 
توقيع عقوية الجنحة المتصوص علها فى الآ 
العسكرى وه الملتى ولاشك أن الهم يحب 
أن يستفيد من ذلك القانون رقم مه سنة ١545‏ ْ 
لذلك سسكون تطبيقه مؤديا للإعفاء من العقودة 
وبذلك يعد أصلح للمتهم من ناحية تطبيق م ١‏ ْ 
منه وفا للفقرة الكانية من م ه من انون 
العقوبات مادام إنه م يصدر حك اتهاق . ١‏ 
ولا يصم أن يكون ضبط المهم مؤثرآ 


ل 


مركزه إذ يؤدى ينا القول بغير ذلك إلى أن 
من تمكن من الافلات من الضبط إلى ما بعد 
تارج عالت يكون فى مركن أفضل من 
| ضبط قيل ذلك . 

ولا يصم أن يقال بأنه كان الواجب الحم 
بعدم اختصاص الحكة باعتبار أن العقوبة الى 
يقضى ما قانون .ره سنة وغ مى عقوية جناءة 
بالتسبة لم فى حالة المهم لإحرازه أسلحة 
مششحنة ذلك لآن القانون الطبيعى الواجب 
تطبيقه أصلا هو الآمر العسكرى وغ المعدل 
للامر هم والذى يعضى بعقوبة جنحة وهو 
القانون الذى كان سارياً وقت ارتكاب الجر يمة 
وليس القانون مه سنة و واجب التطبيق فيا 
يتعلق يبوت ألهمة وعدمبا إلا إذا صدر بعد 
ارتكاب الفعل وفى الحك يعدم الاختصاص 


| تسوىء لمركزه ولم تلجأ المحكة إلى قانون ,/ه 


سنة وع إلا فيا يتعلق بالمادة ١‏ التى نصت على 
قيرة الاعفاء من العقوبة ومن م يجب أن 
يستفيد منها امتهم ولا يمكن أن يقال كذلك بأن 
الآمر المسكرى بو؛ المعدل للامر هم أو 
القانون بم سنة ٠‏ وو من القوانين امحددة الت 
نصت علها الفقرة الثالثة من م مع وألبى نصت 
على ما يأقى « غير أنه فى حالة قيام إجراءات 
ألدعوى وصدور الحم بالادانة فها وكان ذلك 

عن قعل وقع مخالفاً لقانون بنهبى عن ارتكايه 
فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا حول 
دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات 
المحكوم ا ذلك لآن هذه التشريعات وهى 
الآمر العسكرى المذكور والقانون رقم م سنة 
417 ليست من القوانين التى نصت على تحريم 
فعل مافى فترة معينة حددة تنهى باتهائها فإِذام 
ينص فى أيها على سراما فى فترة حددة ول ييطل 
تطبيقها إلا بإلغائها ‏ يقوانين أخرى لاحقة 


00 قضاء امحام الجرئية ( قضاء الججم) ٠‏ ل 

إذ ألنى الآمر مم الآمرين و4 و هم وألغى | واتهاء فترة التوقيت ونخلص من ذلك أن الأآص 
القاتون مره سنة وع القانون م سنة 4107( | العسكرى 4ه المعدل للآامر .م ليس مم1 
على أنه حتى على اعتيار هذه التشريعات والامى | القوانين الحددة التى تنطيق علها الفقرة الثالثة 
العسكرى والقانون م سنة ١41‏ من القوانين | لآنه إنما يشدد العقاب فقط على جريمة إحراز 
الحددة المدة من قيل الفرض الجدلى فإن نص ظ الاسلحة النارية ولم يصبح إحراز السلاح مباحاً 
الفقرة « من م ه ع لا يسرى علها لآن هذه | بعد [لغاته . 

الفقرةإنما تتطبق فقط فى حللة ما يكون القانون | وتد تعرض الشراح فى عثهع القانون 
المؤقت ينهى عن فعل قرة حددة وبعد هذه | الأصلم الهم إلى إعتبار حالة النص على 
الفترة يصبح الفعل مباحا لآن إنتها. هذه الفقرة | الإعقاء من العقوية من أمثلة القانون الآصلم 
لا حول دون السير فى إجراءات الدعوى الى | للتهم إذ جاء بكتاب احمد باشا صفوت القسم 
تكون قد بدأت وقت سربان القانون المؤقت | العام طبعة سنة مم14 بند بام وما بعده وفى 
فإذا كان الغانون المؤقت يشدد العقاب فقط ١‏ ص 1م وبيم على أن القانون يعد أصلم لللتهم 
حتى خلال الفترة احددة عر العقاب الذى | إذا بى ااعقاب أو خفضه وأنه إذا تصددت 
يقضى به القانون الآصلى الذى كان ساريآ قبل ' القوانين المنطبقة تحام المتهم بالقانو نالأصلمله 
هذه الفترة امحددة وأصبح سارياً بعد انهائها | وجاء بكتاب على بك بدوى ص .1 فى شرحه 
فإن القانون. الآصلى هو الواجب التطبيق | للقانون الاصلم للتهم على ذكر حالة مشامهة 
المقصود بالقاتون الآصلى هو القانون الأصلح | إذ ذكر أن قانون العقو با تالصادرفسنة ١4/86‏ 
للتهم أى لا يسرى نص الفقرة الثالثة سالفة | كان ينص على عقاب الرائى والوسيط فجميع 
الذكر وإنما تسرى الفقرة الثانية التى تعتير الفقرة | الأحوال لكن صدر تعديل ذلك مفتضى دكر بتو 
الثالئة استثناء منها ‏ وكذلك الآمر فى حالة ؤ على إعضاء الراثثى والوسيط 
ما تكون الدعوى قد تأخر رفعبا حتى بعد اتبا. | من العقوبة إذا أخبرا الحكومة بالرشوة أو 
فرة توقيت المانون قان الفقرة الثانية هى اعترفا مها وهذه الحالة تشيه حالة م ٠#‏ منقاتون 


الواجبة التطبيق دون الفقرة الثالثة الى اشتر طت 
أن يكون اتطباقا فى حالة قيام إجراءات 
الدعوى قبل اتتهاء فترة التوقيت وقد جاء مثل 
جرعة إحراز السلاح من الآمثلة التى ذكرما 
عبد العريز يك ممد فى كتابه شرح قانون 
العقوبات القسم العام طبعة سئة 47/150 فى 
ص وو وما بعدها عند بحثه فى القوانين الوقية 


د ومن حيث انه أكل ماتقدم يكون مقتضى 
تطبيو هذه المادة إعقاء المهم من العقو بة ويذاك 
شعن برأءقه ما أسئد إ ليه طيقاً للمادة وب احج » 8 

( قضية النيابة ضحد عبد التواب تمد مرعى رقم 
4 سلة ١5160‏ ركئاسة حضرة القاضى ايراهم 
القليونى وحصور الأستاذ على المفناوى عضو النيابة) . 


غرذه ١‏ : العدد التاسع أأسئة الحادية والثلاثم ن 


قواع د 
تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية 
فى قانون المرافمات الجديد 
للدكتور رمرى سيف 


أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق يجامعة فاروق الآول 
؟ - آثار إبلاغ الحجز الى الحجوز عليه 


ره" يرتب على إبلاغ الحجز إلى انحجوز عليه فى الميعاد الذى نص عليه القانون 
أثران هامان : 

)00 فلع التقادم : السارى لمصلحة الحجوز عليه فى مواجهة الحاجز . وهو يقطع التقادم 
ف جميع الخالات سواء كان الحجزر بسند تنفيدى أو حم أو افو العاضى عملا ينص المادة ميرم 
من القانون المدقى الجديد الثى تنص على أن الحجز من الآسباب القاطعة للتقادم » والإبلاغ يقطع 
التقادم سواء أكان الحجز بسند تنفيذى وتضمن الإبلاغ تكليف الحجوز عليه بالوقاء أولم 
يتضمن ٠»‏ أم لم يكن بسند تنفيذى . وسواء أكان الإخبار مشتملا على إعلان ا حجوز عليه 
بدعوى عة الحجز أو كان غير مشتمل ( فى الحالات التى لا يحب رقعها قبا ) © . 

(؟) مففظ انز مى السقوط : إذ يترتب على عدم إبلاغ الحجز إلى الحجوز عليه فى الميعاد 
الى نص عليه القانون اعتباره كأن لم يكن وزوال قيد الحجر بالنسية لللحجوز اديه 
(م كمه - "). 


*- اثار المج بصحة الحجز 
89 - موضوع دعوى حمة الحجز , كا قدمئا » طلبان ؛ اف ”ول طلب الحم للحاجز 


دينه على الحجوز عليه . والائى طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز . ولذلك يترتب على 
الحكم بصحة الحجز الاثار الآتية : 


)030( راجم كيش بند ١76‏ صفحة ٠٠١‏ » وقارن تمد حامد قهمى بند 786 . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرعية 5ه 


يكون فى ذمة |نحجوز لديه أو فى حيازته من أموال , متى أصبح الحكم يصحة الحجز جائز النفاذ . 


() المكم بصحة الحجز فى مواجهة امحجوز عليه وى مواجهة امحجوز لديه ؛ إن اختصم 
فى الدعوى » ويتضمن هذا الحكم إإزام انحجوز لديه بالوفا للحاجز مما يثبت فى ذمته 


9 -- اممتصاص الحامز بالربى الكحجوز : جرت معكة النقض الفرفسية 207 وتبعتها 
احاك الاخرى ( , مدفوعة بالرغبة فى تأمين الحاجز الحكوم بصحة حجزه ضد خطر توقيع 
حجوز أخرى ومشاركة الحاجزن فيها له لا سما إذا لوحظ طول إجراءات حجز ما لللدين إذا 
قورنت بإجراءات حجز المنقول لدى المدين . جرت على القول بأنه يترتب على الحكم بصحة 
الحجز تخصيص الدين الحجوز للوفاء بدين الحاجز المحكوم بصحة حجزه والحاجزين قبل الحكم 
بصحة الحجز بحيث لايشا ركيم فى اقتسامه الحاجرون بعده . وأسا سهذ! التخصيص ف مذهب محكة 
أنقض الفر نسية أنه يترتب على الحم بصحة الحجر إذا أصبح حائزاً اقوة الشىء اكوم فيه2؟؟ 
وأعلن : بعد أن آصبم كذلك . لللحجوز لديه (*» حوالة الدين انحجوز للحاجز امحكوم بصحة 
حجزه نقيجة لما يقضى به الحكم بصحة الحجز من إإزام امحجوز لديه بالوفاء مياشرة للحاجز , 
قبو يتثىء له حماً مباشراً قبل الحجوز لديه . 


01 أخذ القضاء أنختلط بعد ثّىء من التردد (26 بفكرة حوالة الدين الحجوز حوالة 
قضائية كأئر يقرتب على الحكم بصحة الحجز . واتتهى هذا القضاء إلى القول بأنه ما دامالحاجر 
حجزا تنفيذياً ( بسند #فيذى من أول الآمر ) يتداوى مع الحاجر حجزاً تحفظا امحكوم 
بصحة حجزه فإن هذا الآثر يترتب أيضاً على الحجر التنفيذى جرد توقيعه حتى لا ممتاز الحاجر 
حجزاً تحفظاً بعد الحكم بصحة حجزه على الحاجز حجزاً تنفيذياً من أول الآمر 29 . 


0( راجم الأحكام العديدة التار إلمها فى جلاسون الجزء الرابم ص -6؟ هامش ١‏ وراجم بصفة خاصة 
حَه دائرة العرائض ف أول أغسطس سنة ١1481‏ دالوز سنة 9445 س ١‏ ل وم؟ وتعليق 012أمعه] عليه 
وح تقض فى ١4‏ قبراير سنة 1١4955‏ سيرى 0.ولس ل ١١‏ وتعليق سيرى عليه . وراجم من الأحكام 
الحديئة حك النقض فى ١8‏ سبتمبر سنة ١54٠‏ دالوز الأسوعى 55140 -- 15.0 . 

(؟) راجع جلاسون ج 4 لحامش صفحة 550 . 

(6) راجم جلاسون ج 4 بند ١١١9‏ والأحكام المشار إلمها فى هاش صتحة 59 ء وكيش بتد 3954 . 

(4) راجع حك نقض قرنسى فى ١4‏ سبتير ستة ١141‏ الابق الإشارة إليه . 

(5) راجم الأحكام العديدة المشار إلمها فى أبو عيف عامش صقفحة ١لا؟‏ وفى تخد حامد قهمى مقحة 21495 . 

(3) راجم استئناف مختلط فى م فبراير سئة ١154‏ بجلة التعريم والقضاء سمنة 47 سفحة 1ء وني 
١‏ مارس سنة 1455 مجلة التعريع والقضاء سنة ١ه‏ صفحة هم-؟ . 


520 العمدد التاسع تت السئة الحادية والثلائون 


وره»؟ - ولا نريد الدخول فى تفصيل الكلام على هذه النظرءة من حيث أساسها القانوق 
ألذى بنيت عليه » ومن حيت الاعتبارات الى قيل ما لتنريرها )١«‏ . ولا من حيث ما وجه لهأ 
من نقد سواء إلى النظرية فى أساسها 299 . أو اليا فى وضعبا الذى يقول به القضاء بالشروط 
الى قيدها ما 29 , فان هذا البحث أصبح بعد صدور قانون المرافعات المصرى الجديد قليل 
الجدوى وإنما يحتزىء عن كل ذلك بالقول إن هذه النظرية إن أمكن أن تستقم مع نظام حجر 
ما لللدين لدى الغير تى القانون الفرنى لا يكن أن تستقي مع نظامه فى القانون المصرى ء لآن 
دعوى صمة الحجز فى القانون الفرنى ترقع دائآً سواء أكان بيد الحاجر سند تنفيذى أم لم يكن 
ولذلك فإن من الممكن أن يقال إن الغرض منها أن يحصل الحاجز على سند نحق مباشر له قبل 
الحجوز لديه يكون من أثره اختصاصه فى حدود ديه بالدين انحجوز ٠‏ أما فى القانون المصرى 
حيث لا ترفع الدعوى إلا إذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذى أو حكم بدينه فإن الغرض 
الأساسى من رفعبا أن حصل الماجز على سند تنفيذى يدينه على امحجوز عليه ولدلك إذا كان 
بيده هذا السئد عند توقيع الحجر لا ترفع الدعوى . وليس أقطع فى الدلالة على قساد الآخذ 
بفكرة الحوالة القضائية فى القانون المصرى من التتيجة الى انتهى لها القضاء الختلط والى لم يكن 
له تحيد عن القول بها إلا بالعدول عن فكرة الحوالة نفسها . آلا وهى ترتيب الحوالة وما تقتضيه 
من اختصاص الحاجز بالدين الحجوز لا على الحم بصحة الحجر خسب . وإإنما على الحجر 
التنفيذى عجرد توقيعه . هذه النتيجة قاطعة فى الدلالة على فساد الاخذ بنظرية الموالة القضائية فى 
القانون المصرى لا فى الاخذ مها من تمييز حاجز على آخر جرد أسبقية الاول فى الحجز ما يتناق 
مع القواعد العامة فى التنفيذ . لهذا لم يأخذ المشرع المصرى فى قانون المرافعات الجديد بفكرة 
الحوالة القضائية كأثر يترتب على الحكم بصحة الحجز أو على توقيع الحجز التنفيدى . وإنما 
رتب اختصاص الحاجز بالدين انحجوز على توافر شروط أخرى . 


5 - متصاصى الحامز بالريى "هود فى القانود, جرس : تقدم القول بأنه إذا 
توافرت شروط الوفاء للحاجز وجب على الحجوز لدىه أن يقوم بالوقاء لهء فإذا قام به انفرد 
الحاجز الذنى حصل له الوفاء بالدين وأمن مزاحمة غيره من الدائنين الذين حجزون يعد ذلك 
أما إذا تأخر الحجوز لديه فى الوفاء للحاجز بالرغم من استيفائه شروط الوقاء له ,ثم أوقع دائن 


. 1١85-10 راجم فى ذلك جلاسون ج 4 س 5848 --18» وعختصر كيش ص‎ )١( 

(؟) من التمراح الفرنسيين من لايل بالنظرية ويرى أنها لاتقوم على أساس من الفاتون سلم 5 أنه لا يقتضيها 
أى اعتبار عملى أو داع من دواعى العدالة ب راجم تسييه فى تعليقه السايق الإشارة إليهء . 

(*) يشترط القضاء لترتيب الموالة القضائية أن يكون الم بصحة الحجز قد أصبح ارا لقوة الغىء الحمكوم 
فيه حتى يكون سنداً تتفيذياً عكن التقيذ به على الحجوز لديه باعتباره من الغير » م يشترط إعلان لمم للمحجوز 
لديه قباساً على الحوالة الحاسلة بالانقاق حتى تصبح نافذة فى حق الغير وينتقد كثير من الراح الذين سامون بهذه 
النظرية اشتراط هده الشروط ويرون ترتيب الحوالة على صدور السك بصحة الحجز عجرد صدوره - راجم 
حلاسون ج 4 بد ١١179‏ وعخصر كيش ند م١1‏ . 


قواعد تنفيذ الأحكام والمقود الرسمية اه 


آخر حجزآ ثانيا شارك الحاجز الثانى الحاجز الاول فى اقتسام الدين المحجوز . فاختصاص الحاجر 
بالدين احجوز أو مزاحمة حاجز آخر له يتوقف إل حد ما على مبادرة الحجوز لديه الوقاء 
للحاجز جرد استيفائه شروط الوفاء له أو عدم ميادرته به . أراد المشرع فى القانون الجديد أن 
يتفادى ما قد ييرتب على تآخير ا حجوز لديه ( بغير مبرر ) فى الوفاء » من ضرر للحاجر بسبب 
إيقاع حجوز جديدة ومشاركة أصحاما للحاجز , فقرر فى المادة 97+ه - م منه أن الحجز الموقع 
بعد استيفاء الحاجز لشروط الوفء له . لا يكون له أثر إلا فما زاد على دين الحاجز الاول » 
ومقتضى ذلك أن مختص الحاجز الذى استونى شروط الوفاء له بالدين انحجوز دون الحاجز بن يعد 
ذلك فإ ن كان الحجر الجديد قد وقح قيل استيفا. الحاجز الاول لشروط الوقاء ء فإن هذا 


الحجز يششمل كل الدبن اللمحجوز . 
/ؤه؟ - وينبنى على ماتقدم أن تخصيص الحاجز , إذا تواقرت شروط الوفاء له 230 
حصل فى حالتين : 


( الآولى ) أن يكون الحاجز واحدا وفى هذه الحالة صل تخصيصه بالمبلغ الذى أقر به 
انمحجوز لديه سواء أكان كافياً للوفاء بدين الحاجز أم لم يكن كافيآ . وسواء أكان الحاجر قد نازع 
فى صحة النقرير أم لم ينازع . لآنه فى جميع هذه الصور يكون المبلغ المقر به واجب الآداء 
للحاجر خصما من مطلويه ) . 


( الثانية ) أن يتعدد الحاجزون بشرط أن يكون المبلخ الذى حصل إقرار الحجوز اديه به 
كاقياً للوفاء بديوتهم جيعاً , لآن هذا المبلغ يكون فى هذه الحالة واجب الآداء للحاجز ب نالسابقين 
الذين استوفوا شروط الوفاء لمم قبل إيقاع الحجز الجديد . فإذا لم يكن المبلغ الذى حصل 
المبلغ المقر به فى خزانة الحكة . فيجوز لكل دائن آخر أن يوقع الحجز عليه نيزاحم الحاجزين 
السابقين فى اقنسامه . 
هيه؟ - وما تجدر ملاحظته أن المشرع المصرى فى تنظيمه لاختصاص الحاجز بالدين 
الحجوز وى تحديده للوقت الذى تحصل فيه هذا التخصيص على التحو الذى وردف المادة بده 
من قانون المرافعات الجديد : قد تأثر بالقضاء الفرنى وإن لم يأخذ بفكرة الحوالة كما قال بها 
هذا القضاء . ويظبر أثر هذا التأثر فى أمرين : 
١مودول‏ : أن اختصاص الحاجز بالمال الحجوز لايكون إلا فى حالة الحجز على الديونف. 
أما إذاكان الحجر على أعيان منقولة ذلا حصل التخصيص وهذا ظاهر من نص القانون ف المادة 
00( قضى هذه السروط أن يكون بيد الماجز سند تنقيذى ء وأن يستوق شروط التفيد على الغير » وأن 


يكون قد مشى على التقرير عا فى الدمة خخسة عشر يوما - 


ا الحدد التاسع - السنة الحادية والثلاثون 


جه فإنها عالجت فقط حالة الحجز على ميلغ من التقود 2١‏ , وقد تقدم القول بأن القضاء 
الفرتسى أخذ بفكرة الحوالة فى حالة الحجز على الديون دون الحجر على أعيان منقولة , إة 
لاتصور الحوالة إلا إذاكان الحجز على دن 9 . 


الالى : أن المشرع المصرى فى تحديده للوقت الذى يحصل فيه التخصيص بالوقت النى 
يحب فيه على احجوز لديه الوفاء للحاجز » استوحى الفكرة الت بتى عللها القضاء الفرنمى 
اشتراطه . لحصول الحوالة . أن يكون الحكم بصحة الحجر قد أصبح حائزا لقوة الثىء 
المحكوم فيه . وإنما أخد المشرع المصرى هذه الفكرة على نحو يستقيم مع نظام حجز 
ما للمدين فى القانون المصرى . ْ 
5 - آثار التقرير با فى الذمة 

ييه»؟ - يترتب عل التقرير عا فى الذمة الاثار الاتية : 

(1) بوت دين الحجوز عليه فى ذمة انحجوز لديه , ويعتير تقرير الحجوز لديه سندآ تنفيذيا 
بيح التنفيذ عليه لإقنضاء ماحصل الإقرار به (م ٠‏ ,٠ه‏ ) 5 

)( تحد يل مدى اميس إذا كان الحجو حجراً عاما على كل ماق ذمة الحجوز لديه 2 إذ أن 
الحيس يشمل فى هذه الحالة » فضلا عن الديون التى نشأت قبل الحجز . الديون الى تنأ 
أسباما بعد الحجر وقبل التقرير . أما الديون التى تنشأ أسباما بعد التقرير فلا يشملها 
الس ( م عده). 

(م) يترتب على مضى خمسة عشر يوما على التقرير بمافى الذمة اختصاص الحاجز بالمبلغ الذى 
حصل الإقرار به إذا استوفى الحاجر شروط الوقاء له الآخرى (م 8/5107 ) . 

(؛) يعتير تقرير الحجوز لديه ‏ إذا كان الحجز على أعيان منقولة . عثابة محضر حجز , 


فيستوفى الحاجز دينه من تمها بعد بيعها بإجراءات بيع المنقول بدون حاجة إلى توقيع 
حجز المتقول عليبا (م الاه ) - 


)١(‏ يظهر ذلك من نس امادة /1ه على أنه « يجب على الحجوز لديه بعد غسة عشر يوما من تاريع تقريره 
أن يدقع إل الحاحز المبلغ الذى أقر 4 الو 5 قت 


0( راجم مختصر كيش صفحة غ5١‏ 1 


قواعد تنفيد الاحكام والعقود الرسمية يقل 


افص لاس 
صورة خاصة من حجز ما لليدين 
 #*. .‏ نقصد بالكلام فى هذا المبحث الكلام عن بعض القواعد التى اختص ما المشرع 
بعض صور حجز ها لللدين لدى الغير » وأمم هذه الصور اثتتان : 
6 ا حجن تحت بد النفس . 
(م) الحجز تحت يد إحدى المصالم المكومية . 


١‏ - الحيز حت يد انتقس 


#1 صورة هذا الحجز أن يكون شخص داثاً لآخر بميلغ ومديتآ له فى نفس الوقت 
وامتنعت المقاصة بين الدينين فى القدر المشترك بيهما لآى سبب من الأساب . كوفوع الحجز 
على أحدهما أو كاختلاف نوعبما أو كون أحدهما غير حال الآداء أو غير ذلك من الاسباب 
التى تمنع وقوع المقاصة 2١‏ , فى مثل هذه الحالات يكون لعل منهما مصلحة فى إيقاع الحجز تحت 
بد نفسه على ما يكون مديئاً به للآخر امنع الوفاء به لدائته . 


؟.م# ‏ ويطبق على الحجز تحت بد النفس قواعد حجز ما لللدين لدى الغير من حيث 
الآثار التى تترتب عليه » فالحجز تحت بد النفس لا منس الحاجر أى امتياز بمتاز به على أى 
حاجز آخر نحجر على الدين . كا أنه لا يعتى الاجر باعتباره محجوزاً لديه من واجب إبداع 
المبلغ الحجوز نى خزانة انحكة إذا ما طلب مئه ذلك إنحجوز عليه » وى املة يعامل الحاجز 
تحت يد نفسه ياعتياره حاجزاً كسائر الحاجزين بطريق حجز ما للبدين , ريعامل ياعتياره 
حجوزا لديه كسائر انحجوز لدجم . 


م#.” ‏ كا أن الاصل أن تطبق على الحجز تحت يد النفس قواعد حجر ما لللدين لدى 
الغير من حيث إجراءات الحجز . ولذلك يحب على الحاجز استئذان القضاء فى توقيع الحجز كلا 
كان ذلك واجباً . ولكن لما كان الحاجز هو نفس الحجوز لديه فليس هناك بحل لآن يقوم 
باعلان نفسه بتوقيع الحجر تحت بده . قثل هذا الإجراء لا حقق أة فائدة . وإذا كان هناك من 
قال بضرورة إجراته فى القانون الفرنى فلآان القانون الفرنى لم ينص صراحة عنى جواز 
الجر تحت يد النفس فالقول يحوازه فى هذا القانون [نما يكون على أسأس تصوبره بأنه حجر 
ما للمدين لدى الغير يجمع فيه الحاجز شخصيتين مستملتين وتنبع فيه كل إجراءات حجر ما للبدين 
لدى الخير ء أما القانون المصرى ققد صرح جحواز الحجز تحت يد النفس , ونص قانون المرافعات 


(1) راجع فى مواتم للقاصة المواد ؟3؟ ؛ 5374 6 5817 من القانون المدنى اجْدِيد . 


١ -- م‎ 


1 العدد التاسع ‏ السنة الحادية والئلاثون 


الجديد على أن الحجر تحت يد النفس يكون بإعلان إلى المدين ( الحجوز عليه ) (م به )00 . 


فالحجز يبدأ بابلاغ انحجوذ عليه بأن الحاجز قد حيس تحت يده ما هو مدين به للحجوز 
عليه ٠‏ ولذلك يحب أن يشتمل هذا الاعلان على جميع البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ 
الحجز . ا فى ذلك تكليف المحجوز عليه بالحضور أمام محكة حمة الحجز لماع الحم يصحة 
الحجز (م به ) فى الحالات الى يحب فيا رفع هذه الدعوى . أى إذا لم يكن بيد الحاجز سند 
تتفيذى أو حكم بدينه 9 . 


ع هم والحجز تحت يد النفس جائز سواء أكان المال المراد حجره دينا فى ذمة الحاجزر 
تحت يد نفسه أم عينا فى حيازته © » وإما قام الخلاف فى فرنا عند من يجيزون الحجز تحت 
يد النفس : وهو أمى أصبح الآن مسلا بعد أن استقر قضاء محكة النقض الفرنسية على جوازه . 
قام الخلاف حول ما إذا كان يحوز الحجز تحت يد النفس على الديون الى منع المشرع المقاصة 
بالنسية لا يا إذا كان الدين شيئا مودعا أو معاراً عارية استعال وكان مطاويا رده . فثمة رأى 
يقول إن الحجز تحت بد النفس هيد للمقاصة فا لاتيجوز فيه المقاصة لايحوز حجزه تحت بد 
النفس (*). وثمة رأى آخر وهو فى نظرنا أصح ‏ يرى أن الحجر تحت بد النفس جائز بالنسية 
ميع الأموال التى يحوز الحجر عاما تحت يد الغير سوا. أكانت ما يجوز فيه المقاصة أم كانت 
بما لاتجوز فيه ء لآن الحجز غير المقاصة فالحجز لابعتق الحاجز تحت بد نفسه من التزامه برد المال 
امحجوز متى طولب ببذا الرد ء وغابة الآمى أنه بدلا من رده للحجوز عليه يودع خزانة 
امحكة 20 . ويؤيد هذا الرأى الثاتى فى مصر أن المشرع المصرى أجاز الحجز تحت يد النفس كا 
أجاز الحجر تحت بد الغير بغير تمييز بين ما إذاكان المال الحجوز مما تجوز فيه المقاصة أو ما 
لاتجوز مادام ليس من الآموال التى منع المشرع الحجر علها ٠‏ ' ْ 


؟- الحجز نحت بد مصالم الحسكومة 
و٠"‏ الاصل أنه يراعى فى الحجزر تحت يد مصالح الحكومة اتخاذ اجراءات حجر 


. هه/ »ةعم من القانون القديم‎ 8١ قارن نس امادة‎ )١( 

,0 راجم ما تقدم عند الكلام على دعوى مة الجر 1 

(؟) يجوز هذه الحالة المجز على الأعيان بحجز التقول لدى الدين إذا كان يبد الحاجز سند تتفيدى ولو أن 
المال المراد حجزه فى حيازة غير الدين » لأن الحكمة من منع حجز المنقول لدى اللدين إذا كان المال فى حيازة الغير 
ألا وهى رعاية مصلحة الغير غير متوافرة فى عذه الحالة - راجم رسالة إلى أوزيه غندة - اع فى « حجز ما للمدين 
ممت يد النفس فى القانون الفرتبى » بارس سنة ١9519‏ وعمد امد فهمى صفحة "١١‏ . 

(4:) راجم جلاسون جزء ؛ صفحة 87؟ حك محمكنة السين فى 75 مايو سنة 19.05 سيري 191١‏ ل 
إن حي يف 8 


(0) راجم جلاسون جزء ؛ صفحة ؟70 , 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية ا 


ما للدين لدى الغير .كا تعرتب عليه الاثار الى برتها القانون عليه . وفى اجملة تطبق عليه سائر 
قواعد حجز ما للمدين لدى الغير ولكن المشرع قد خص الحجر تحت يد المصالح الحسكومية 
ببعض القواعد اقنضتها الرغية فى التيسير على هذه المصالم ء فضلا عن (تتفاء مظنة التوذطؤ بين 
المصالح الحكومية باعتبارها محجوزآ لديها وبين المدينين المحجوز علييسم . وأم هذه القواعد 
الخاصة القواعد الآتة : 


)١( -‏ ما نصت علي المادمّ 4ه من قانون المرافمات الجديد من أنه إذا كان 
الحجز تحت بد عحصلى الأموال العامة أو المديرين لما أو الآمناء علها وجب أن يكون إعلان 
ورقة الحجر إلى أشخاصيم » فلا يحوز الإعلان فى مكاتهم , ولا د 
أو غيرهم من الموظفين , وذلك مانا لوصول الإعلان إلى عل المحجوز لدهم )١١‏ 


/1٠؟‏ - () مانصت علم اطارة 5ه من أن الحجز إذا كان تحت بد إحدى المصالحم 
الحكومية وجب عليبا أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شبادة تقوم مقام التقرير مما فى الذمةء 
ومبنى هذا النص الثقة المتوافر ة فى هؤلاء الأشخاص() . 


1- 2 - (+) سقوط البجز لوقع تحت ير اصرى للصالح الشككومي: : إذا وقع الحجر 
حيحا بق قائما منتجآ لاثاره حى برقع باتفاق الخصوم ٠‏ أو حكم من القضاء 0 
المج إذاكان بأمر القاضى وألتى الامر بعد التظل منه الدع مرج ف اولان 
الحجز , أو بأى حكم آخر يزيل الخصومة فيها . إذ يترتب على مثل هذا الحكم زوال صحيفة 
الدعوى فسقط الحجز . ولا بجدى فى حفظه تحديد دعوى صحة الحجز إذ أن هذا التجديد 
سيكون بعد فوات الميعاد ( ثمانية أيام من إعلان ورقة الحجز ) الذى يوجب القانون رفعدعوى 
صحة الحجز فيه وإلا اعتير الحجر كأن لم يكن (م 00 ) . 


فى غير الحالات المتقدمة يبق الحجز قائما حى يسقط يعنى خمس عثرة سنة ء وإئما ينص 
القانون الجديد فى المادة و/ى على سقوط الحجز الواقع تحت بد [حدى المصالح الحكومية يضى 
ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه : ما ل يعلن الحاجز المحجوز ادها قبل إتهاء هذه المدة باستيفاء 
الحجز ومالم بجدد هذا الإعلان كل ثلاث ستوات مبما كانت الإجراءات أو الاتفاقات 
أو الاحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى كأنه . وتدأ مدة الثلاث الستوات اذ كورة فى 


(1) راجم المادة 15 4ه/7؟ 4م من تانون الرافمات القديم . 

زفة أصل هذا النص امادة 4*1 من مشمروع لخنة +1514 » وهواخاس يجوز الى + وقم نحت بد الحكومة 
أو إحدى ممالمها فلا يطبق على الحجوز الوقعة تحت يد البتوك للمتمدة بالرغم من القة التوافرة فيا فقد يقم فى 
الشهادة التق يلها البنك خلا فيتمذر على الحاجوؤ كشفه لآن البتوك ترفش اطلاع الغير على دناترها بيبا الجهات 
الحسكومية لا ترفش الاطلاع على دنائرها للتثبت من حة ما تقرره فى السهادة الى نعطيها س راجع عضر الجلمة 
الخامسة والثلاثين من محاضر لنة سنة 1545 , 
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الحجوز الموقعة على الموال المودعة فى خزائن المحا م من تاريخ إبداع المبالغ المحجوز عليبا 
فها . ولعل المشرع لاحظ فى وضع هذا النص احتبال تغيير الموظف الذى وقع الحجر تحت بده 
وصعوية التحقق من الحجوز الموقعة تحت بد بعض المصالم الحكومية نظرآً لتشعب معاملاتها مع 
سائر الآفراد , فبذا النص كتص المادة ,>0 الذى يعق المصالم الحكومية من واجب التقرير 
ما فى الذمة | كتفاء بالشبادة الى تعطها للحاجز . قصد به التيسير على مصالح الحكومة . 


ولما كان نص المادة بن نصاً استثنائياً فهو لا يطبق على غير المصالح السكومية من الحيئات 
العامة كجالس المديريات وانجالس البلدية والقروية 2١‏ ولا يطبق من باب أولى على الحجوز 
الموقعة تحت بد الآفراد أو الميئات الخاصة كالبنوك والشركات وغيرها (© . 


ويسقط الحجر تحت بد المصالم الحكومية يمضى ثلاث سنوات من يوم إعلانه ولا يقف 
سريان هذه المدة أى سبب ولا اتخاذ أى إجراء من إجراءات التنفيذ ولذلك فإن على الحاجر 
كلا قاريت مدة الستوات الثلاث على الأنتهاء أن يعلن الحجوز لده باستيقاء الحجر لدأ مدة 
سقوط جديدة من هذا الاعلان وهكذا . 


والقسك بسقوط الحجز بمضى مدة السنوات الثلاث جائز لللصلحة الحكومية الحجوز تحت 
يدها يا هو جائز اكل ذى مصلحة اجوز عليه © . 


( ضع ) 


)01( هنال خرن اكاون القرنى ف بل صدور فاون ١١‏ أبريل سنة 5 الذى طبق أحكام هذا 

(؟) ض الاد: 4 لاه 2 المصرى مقتبس من المادة ١4‏ من القانون الصادر فى 5 يوليه سنة 
فى فرنا ء الى تنص على أن الحجوز المتوقعة نحت يد الدولة لا يكون لما أثر إلا فى خلال خس سنوات 
من تارع توقيعها ء وقد أراد واضعو مشروع فانون المرانعات المصرى الذى وضمته لجنة ستة ١544‏ سط نطاق 
تطبيق هذه القاعدة على جيم الحجوز لدى الغير با قبها الحجوز الوقعة لدى الأقراد » ولكن واضمى القانون 
الجديد لم يأخذوا بهذا التعم, وقصروا تطبيق القاعدة على الحجوز الوقعة نحت بد الصالح الحسكومية ‏ راجم الادة 
84 من مصروع لجنة سنة 4 184 والذاكرة التفسيرية لهذا المعروع صفحة ١ه‏ ومحضر الجلسة الخامسة والثلاثين 
من محاضر جلسات طنة ستة ١9845‏ . 

لوا راجم جلاسون جزء ام اروك بالق الرامي ويل اامظريه 5 سرى 
8١١ - 1١ -9+‏ وتطيق تيسيه عليه , : : : 
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ا ع يس يبس | 7 
رك 


قانون ثم مه لسنة ووهة"" 


بالأسماء التجارية 
نحن فاروق الآول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 


مأدة ١‏ على من علك مفرده حلا تيجاريا أن يتخذ امه الشخصى عنصراً أساسياً فى تكوين 
امعه التجارى . 

ولا موز فى هذه الحالة أن يتضمن الأسم التجارى سانات تدعو للاعتقاد أن ال التجارى 
عاوك لشركة . . 

عادة ا يحوز أن تضمن الاسم التجارى بيأنات خاصة «الأشخاص المذ كورين فيه متعلقة 
بنوع التجارة التخصص لما كما يحوز أن يتضمن نسمية مبتكرة . 

وفى جميع الأحوال يحب أن يطابق الآسم التجارى الحقيقة وألا يؤدى إلى التضليل أو مس 
بالصالح العام . 

مادة م« إذا قيد الاسم التجارى فى السجل التجارى وشهر وفمآ لأحكام اللاحة التى تصدر 
لهذا الغرض فلا يحوز لتاجر آخر استمال هذا الاسم فى نوع التجارة الى بزاوها صاحه فى 
دائرة مكتب التسجيل الذى حصل فيه القيد وإذا كان اسم التاجر الاخر ولقبه يشبهان الاسم 
التجارى المقيد فى السجل وجب عليه أن يضيف إلى سمه بيبانا عيزه عن الاسم السايق قيده . 

ويسرى هذا الح على الفروع الحديئة للحل التجارى . 

مادة ع يسرى حم المادة السايقة على الأسماء التجارءة الخاصة بشركات التضامن وشركات 
التوصية البسيطة والتوصية بالآسهم . 

أما شركات المساهمة فيجب أن تميز أسياؤها عن أسما. مثلاتها المقيدة بجميع مكاتب 
التجارى فى المملة المصرية ‏ 

مادة م يكون عنوان شركة التضامن اسما تحاريا ا وللشركة أن تحتفظ بعنوائها الأول 
بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويها . 


. 1961١ فصر بالوقائع الصرية المدد 4؟ السادر بتاريخ 51 مارس سنة‎ )١( 
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ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالاسهم اسما تجاريا لها . 


مادة + لا يحوز يقاء أسم أحد الشركاء المتضامنين فى اسم الشركة التجارى فى حالة خروجه 
من عضويتها ولوكان ذلك يقبوله أو قبول ورثته . 

ولا يسرى هذا الحكم على أس الشركة الى يشير إلى وجود صلة عائلية بين أعضائما إذا 
ظلت هذه الصلة رغ خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين أو أكثر من الشركاء 
المتضاءنين الباقين فى التركة وكان أحدم حمل ذات الأسم العائلى الوارد فى الاسم التجارى للشركة . 


مادة ب يكون عنوان الشركة المساهمة اسما تحاريا لما أو نسمية خاصة ما . 

وبحب أن يشمل هذا الاسم ما يدل على وجود شركة مساهمة وإذا احتفظت ششركة المساهمة 
اسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته امما لها وجب عليبا أن تضيف إلى هذا الاسم عبارة 
( شركة مساهمة ). 


مادة بم لا يحوز التصرف ف الاسم التجارى تصرفا مستقلا عرد] التصرف فى انحل 
الجارى الخصص له . 

ويحوذ لمن تتفل إليه ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفه التجارى إذا أذن المتنازل أو من 
آلت إلهم حقوقه فى ذلك على أن يضيف إلى هذا الاسم ييانا يدل على انتقال الملكية . 


مادة بو يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنهات ولا بزيد 
على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمدآ إسآ يمارياً على خلاف أحكام 
هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له . 

مادة ٠.‏ على مكاتب السجل التجارى أن تبلغ أصعاب محال التجارية المقيدة أسمازمم 
التجارية فى السجل عند العمل ذا ألقانون ليعدلوا هذه الآسماء إذا كانت لا تطايق أحكامه . 


ويقدم طلب التعديل خلال ثلاثة أشبر من الإبلاغ . 

مادة ١١‏ يتولى أثبات الجرائم الى تقع بانخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة 
تنفيذاً له رؤساء مكتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالم ويكون لم فى أداء هذا العمل صفة 
رجال الضيط القضاق . 

مادة 4و عل وذرى التجارة والصناعة والمدل كل فيا خصه تنفيذ هذا القاتون 
ولوزير التجارة والصناعة [صدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرحمة . 
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نآمى بأن يبصم هذا القانون خاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 


قراتين الدولة . 
صدر بقصر القية فى م١‏ جمادى الثانية سنة .7( ( 71 مارس سنئة ١96١‏ ) 
1 قاروق 
بأ حضرة صاحب الجلالة 
وزير التجارة والصناعة وزير العدل رئس مجلس الوزراء 
عنود سليان عنام عبد الفتاح الطويل كل الاين 


ا ايم 6 زلف 
قانون دق /اه لسنة ١56١‏ 
بانشاء بنك مىكزى للدولة 
نمن فاروق الآول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس التواب القانونى الاق نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة و يكون البنك الأهلى المصرى البنك المركرى للدولة . 
مادة ؟ ‏ يقوم البنك بتحقيق الأغراض الاتية : 
)١(‏ ثيات قيمة النقد المصرى . 
(ب) تنظ الاتبان بما يكفل المصلحةالعامة باعتباره المقرض الآخيروذلك فىحدود مقتضيات 
هذه المصلحة وخاصة عند وقوع اضطراب اقتصادى أو مالى حل أو عام . 
مادة م« تولى إدارة البنك مجلس إدارة يؤ لف من خسة عشر عضوآمن ينهم المحافظ 1 
مادة ع تنتخب اجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة من لم دراية كافية بالشوّون امالية 
والتجارية والصناعية والزراعية . 
ويكون انتخابهم مدة خمس سنوات . وبحوز تجديد اتخاهم . 
ويحب أن يكون عضو مجلس الإدارة مصرياً بالمولد . 


2ن نصر بالوقائم المصرية العدد 54 المادر بتارع 5؟ مارس منة ١521١‏ . 
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مادة م يتتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائياً للرئيس 


مادة يكون تعيين المحافظ عرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية لمدة خمس سنوات 
من بين ائنين من المصريين برثحهما المجلس ويم تعييته خلال ثلاثين يوما من وقت الترشيح وتنبع 
الإجراءات ذاتها عند إنداله أو تجديد تعيينه . 


مادة  »‏ يكون تعيين نائب المحافظ بقرار من مجلس الوزراء من اثنين من المصريين 
برشحهما مجلس إدارة البنك ويصدر قرار التعيين خلال ثلائين يوم من وقت الترشيح وححل 
نائب المحافظ محل امحافظ عند غياه . 

ويكون له حق حضور جدلسات مجلس الإدارة وحق المناقشة دون أن بكون له رأى معدود 
ف المداولات . 


مادة بم تعين الججعية العمومية مراقبين للحسابات طبقآ للشروط التى ينص علا النظام 
الأساسى للبنك على أن يكونوا من المدونة أسماومم بالقائمة المعتمدة من وزير المالية وعلى محافظ 
البنك أن يقدم الى وزير المالية صورة من تقرير المراقبين عن حسابات البنك السنوية . 


مادة به - تكون للبنك لجدة عليا تختص بشؤون النقد والائعان والصرف وتؤلف على 
الوجه الى : 


وزير المالة . 2 و ل 0 رئيسا 
وكبل وزارة مالبة الشؤون المالية والاقتصادية .. 
وكل وزارة الاقتصاد الوطنى . ... 2101011111 
مستشار الدولة لإدارة ال أى الخاصة بوزارة اخالية ... ... ... ... 
يحافظ الينك رمندوبان عن إلبنك نغتارهما بجلس الادارة | 


وعند غياب الوزير تكون الرئاسة لوكيل وزارة المالية الشؤون المالية والاقتصادءة وفى هذه 
الخالة يبحب عرض قرارات اللجنة على الوزير لاعتتادها منه ‏ 

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها النظر واليت فى مسائل النقد والاتئان والصرف » 
كا تختص بالفصل ف المسائل التى ينص هذا القانون أو النظام الأسامى للبنك على وجوب 
الاتفاق علها بين وزير المالية والبنك . 

ولا يكون اتعقاد اللجنة سيآ إلا بحضور خمسة أعضاء على الآقل من بينهم ثلاثة من الأعضاء 
الموظفين فى المكومة . 1 

وتصدر القرار ,الاغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الآصوات برجح الجانب الذى منه الرئيس 
وتكون قرارات اللجنة ملزمة للينك ‏ 
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مادة ٠١‏ - يتولى متدوبو الحكومة المعينون طبقا للنظام الأسامى للبنك مراقبة تنفيذ هذا 
القانون وتنفيذ السياسة الى ترسمها اللجنة العليا . 

ويكون لحؤلاء المندوبين حق طلب البيانات وحق الاطلاع فى أى وقت على دفاتر البنك 
وسجلاته يدون أن يكون لم حق طلب الاطلاع على حساب عميل معين أو الافضاء به إلهم 
كا يكون لم حق حضور جلسات بجلس الادارة وحق الماقشة دون أن بكون لم رأى عمدود 
فى المداولات. 1 

مادة ١١‏ يقدم تحافظ البنك إلى وزير المالية ياناً أسبوعناً عن مركز اليتك المالى مقارنا 
عمركزه خلال الأسبوع السابق . وذلك طبقاً للآتموذج الذى يواقق عليه وزير المالية . 
وينشر هذا الييان فى الجريدة الرسمية كا ينشر فا تقرير مراقى الحسابات عن حسابات 
ألينك السئوية . 

مادة ١#‏ يظل للبنك أمتياز إصدار أوراق نقد لحاملبا الممنوح للبنك الأهلى المصرى 
بموجب الأآمر العالى الصادر فى و7 يونيه سنة يرهم الخاص باعتاد نظام البتك المذكور والمعدل 
بالقانون رم > لسنة .144 . 

وتكون عمليات إصدار أوراق النقد قائمة بذاتها ومستقلة تماما عن العمليات الأخرى الى 
بزاوها البنك » ويمسسك الينك حسابا خاصا لتلك العمليات . 

وتعين فئات أوراق النقد التى يحوز [صدارها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع البنك . 

مادة ٠#‏ يبوزع صانى الأرباح الناشئة عن عملية إصدار أوراق النقد بعد خصم المصروفات 
المعتمدة بمعرفة مراقى الحسابات بين الحكومة والبنك بنسبة هيم ./. للحكومة و5١‏ .|. للبنك . 

مادة ١4‏ يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك قوة إبراء الدين بدون قيد وتقيابا 
الحكومة كاداة للوظ. فى خواتبا . ش 

ويحب أن يقابل أورأق النقد المتداولة بصفة دائمة ويقدر قيمتها تامأ رصيد مكون من ذهب 
وصكوك أجنية وتقد أجنى وسندات وأذون الحكومة المصرية . 

وحدد مقدار الذهب اللازم عَاوٌه فى الغطاء يقرار من وزر المالة بالاتفاق مع النك 

ويعين وزير المالة بالاتفاق مع البنك وبعد موافقة مجلس الوزرا. الصكوك الاجنية 
والعملات الاجنيية الى تستخدم غطاء للاصدار . 

وكل زيادة فى الاصدار بعد صدور هذا القانون يحب أن تثطى بالذهب أو يكوك 
أجنية قابلة الصرف بالذهب أو نقد أجتى قابل الصرف بالذعب أيضاً أو يستدات وأذون 
الحكومة المصرية . 


ماحم لا 
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وفى حالة زيادة مقدار الذهب والصكوك الاجنبية القايية الصرف بالذهب . وكذلك فى حالة 
نقص المصدر من أوراق النقد يتفق وزير المالية مع البنك و بعد موافقة مجلس الوزراء على 
الستدات والآاذون الى لسحب من غطاء الاصدار 
مبلغ خمسين مليو نا من الجتدبات بالشروط والأوضاع التى بعينها بقرارمنه وبموافقة مجلس الوزراء . 


ويحوز عند الافتضاء وبالشروط ذاتها زيادة هذا المبلغ بما لا يجاوز .ه مليونا أخرى من 
الجنهات و بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة . 

وتحدل البنك عل الآذون المشار إليبا بالفعر تين السابعتين كليا اقتضى الحال على أن '#رصد 
قيمتها ف حساب خاص بو زارة المالية وتتعهد الوزارة بعدم السحب عليها . 


ويعاد تقويم الذهب الموجود الآن تى الغطاء على أساس السعر الذى أقره صندوق النقد 
الدولى فى م١‏ ستمير سلة 1544 . 

وتؤول للحكومة كل زيادة ناشئة عن إعادة تقوم الرصيد الذهى الموجود فى الغطاء وبعد 
أداء المبالغ المنفق علبا والمستحقة اوزارة المالية والبنك على التوالى يوضع الرصيد فى حساب 
خاص بقسم الاصدار كاحتياطى لدعم قيمة التقد . 


مادة ١6‏ يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة وتعين الخدمات الى يؤدما البنكالحكومة 
دون أجر خاص بالاتفاق بين وزير المالية والبنك وبعد موافقة مجلس الوزراء "ا يقوم البنك 
بالعمليات المصرفية الاخرى طبقا لا هو وارد بالقانون النظاى للبنك . 


وبحوز أن يقدم البنك قروضا للحكوومة لتغطية ما قد يكون فى الميزانية العامة من يخز موبعى 
بشرط آلا تزيد قيمة هذه القروض على ٠١‏ ب: من متوسط إرادات المزانية العامة فى خلال 
الستوات الثلاث السابقة وتكون هذه القروض لدة ثلاثة أشبر قابلة للتجديد لثلاثة أشبر أخرى 
وهكذا على أن تؤدى خلال اثنى عشر هرا على الآ كار من تاريخ تقدعها . 


وتعين الشروط الخاصة هذه القروض بالآتفاق بين البنك والحكومة وذلك وققا لحالة النقد 
والاتيان السائدة فى وقت تقد مها . 

مادة 9١5‏ بمتنع البنك عن مزاولة العمليات التجارية الصغرى [لا إذا قضت المصلحة 
العامة بغير ذلك 


ولا يحوز للينك أن يستعمل فى الإقراض لأغراض تجارية ودائع المنوك التجارية الوارد 
ذكرها بالمأدة 4ؤ. 
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ولا يدفع البنك أءة فائدة على الودائع تحت الطلب . 


أما الودائع الاخرى فيجوز لللنك أن يؤدى فائدة عنها . على أن للجنة العلا الحق فى تعديل 
قم الفائدة طبقاً لحالة النقد والاثتان السائدة . 


مادة و - يستعمل صاقى أرياح البنك السنوءة بعد الترحيل للاحتتاطيات والآرياح 
المرحلة الى يقررها بجلس الإدارة فى دفع رج المساهمين فى حدود ٠.‏ م من قيمة السهم الاحعية 
فان زاد ما يوزع من الريح على المساعمين فى أية سئة على 7 بز من القيمة الاسعية يدقع للحكومة 
مبلغ مساو لهذه الزيادة . 

مادة بمو فى حالة تصفية الينك يؤول للحكومة نصف أى مبلغ يزيد فى أموال الينك 
الاحتياطية فى تاريخ تصفيته بعد الوفاء بكانة الالتزامات عل اججمال هذه الاموال الاحتياطية فى 
م ديسمير سئة ١44‏ مضافاً إليه ميلغ معادل لخوسط البالخ المرحلة ستوياً من الآرباح 
للاموال الاحتاطية خلال السنوات امس المنتهية فى وم ديسمير سنة ١.4‏ وذلك عن كل سنة 
تمضى بين لاريم المذ كور وتاريخ تصفية البنك . 


مادة وو - عل كل بنك تحارى يزاول أعبالا مصرفية فى مصر أن يحتفظ فى البنك ودون 
فائدة رصيد دائن بنسبة معيئة ما لديه من الودائع وتحدد هذه النسبة بقرار تصدره اللجنة العليا. 


ويقصد بالبنوك التجارمة فى هذا الشأن كل شخص طبيعى أو اعتبارى يكرن عله الرئيبى 
قبول ودائع من الخبور تدفع تحت الطلب أو بعد أجل ويعد البنك سملا خاصا للبنوك التجارية . 


مادة  «.‏ على البنوك التجارية أن تحتفظ بصفة دائمة بأموال سائلة بالفسبة الى يعييها 
وذر المالية ‏ بعد أخذ رأى اللجنة العليا ‏ وحدد وزير المالية نوع الآموال السائلة يإ بحدد 
نسية ما يدخل فى هذه الآموال عا تحتفظ به الينوك المذ كورة من ودائع لدى الينك وذلك بعد 
أحذ رأى اللجنة العلا . 

مادة و« على كل بنك تجارى يعمل فى مصر أن يقدم إلى البنك فىكل شهر يان عن 
مركزه المالى وذلك طبقاً للماذج الت يعدها البنك لهذا الغرض وكذاك عليه أن يقدم إلى البنك 
البيانات الى يطلها والتى من شأنها إيضاح أو نكلة البيانات السابقة بشرط ألا يكون قبا إفضاء 
عن حسابات عملاء معيتين وبحب تقدسم هذه البيانات إلى البتك قيل نهاية الشهر التالى . 

مادة 99 كل مخالفة لا حكام المواد وواوا.ء؟ و ١م‏ يعاقب علها بغرامة لا تقل عن 
مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه . 

مادة مب يعدل النظام الأسامى للبنك الآامل المصرى ونقاً لا حكام هذا القانون ويصدر 
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مادة و« استناء من أحكام القانرر. رقم مم1 لستة 407و( يشأن بعض الاحكام 
الخاصة بالشركات المسامة المعدل بالقانون رقم ب؟١‏ لسنة ١4+‏ لا تسرى المادة الثانية من 
القانون المذ كور على محافظة الينك وتائب المحافظة . 

مادة م, ‏ استثتاء من حكم المادة + يمر المحافظ الحالى للبذك الآاهل المصرى محافظاً 
للبنك للفترة الباقية من مدة خدمته والتى تنتهى فى ١١‏ مابو سئة 14601 


مادة دب محتفظ لللقيمين فى المملكة المصرية من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين فى البنك 
الأهلى المصرى والذين لا تتوافر قهم الشروط المنصوص علبها فى المادة غ بعضورتهم إلى تاريخ 
اتهاء العضوية الحالة . 

مادة يب ينتهى الآجل المحدد للبنك فى 0م ديسمير سنة .م4١‏ ويجحوز تجديد الآجل 
المشار إليه لمدة أخرى وذلك قبل انقضائه مخمس سنوات على الآقل بالشروط والاوضام 
الى يتفق علبا . 


مادة م ييطل العمل بأحكام القانون رتم ١١9‏ لسنة م١‏ بالإذن لوزير المالية فى إصدار 
أذون عل الخزانة ى. حدود مبلغ خمسين مليونا من الجنيات لتغطية ورق النقد الذى يصدره 
البنك الآهلى المصرى وتمويل حصول القطن كا يلثى كل ما مخالف هذا القأنون من أحكام . 
ماده على وزبرى المالية والعدل كل منهما فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية 
أن بصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرحعية . 
نأ بأن يبصم القانون خاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية ويتفذ كقانون ممن 
قوانين الدولة ‏ 
صدر بقصر القبة فى ١‏ من جمادى ألثانية سنة ./؟1١‏ ( باب مأرس سنة ٠٠61‏ ) . 
فاروق 
بأمى حضرة صاحب الجلالة 
وزير المالية وذر العدل رئيس مجلس الوزراء 
فؤاد سراج الدين عيد الفتاح الطويل مصطق التحاس 
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قاتون دق + لسنة رورور "" 
فى شأن الجعات 


نحن فاروق الآول ملك مصر 

قرر يجلس الشيوخ وبجاس النواب القانون الى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 

مادة ٠١‏ - يسرى هذا القانون على اججعيات التى تسعى إلى تحقيق أغراض اجتاعية أو دينية 
أو علبية أو أدبية إذاكان عدد أءضاء! بزيد على عشرين شخصا طبيعيا . ويستثنى من ذلك : 

ع( أمعنات الى تصدار مر أسيم باعتاد نظلمها : 

() المعيات الى تخضع لقوانين خاصة . 

مادة ب يحب أن يتضمن نظام المعية ‏ علاوة على مانصت عليه المادة وى من القانون 
المدق ‏ البيانات الآنية : 

(1) شروط قبول الاعضاء وأحوال إسقاط عضويهم . 

م( حقوق الاعضاء وواجياهم 5 

(0) طرق المراقبة المالية . 

(4) قواعد حل اججعية والجهات الى تؤول إلا أموالها . 

مادة م لايحوز أن يشترك فى تأسيس ابمعية أو ينض إلى عضويها الأشخاص الا بيانهم : 

(1): المكوم :علي بسقوية جنا . 
أو استعال أوراق مزورة أو نصبي أو خانة أمائة أو تفاليس باتدليس أو إخفاء بجر مين أو 
أنة جرعة أخرى مخلة بالشرف أو الاداب أو شروع معاقب عليه انوبا فى ارتكاب إحدى 
هذه الجراتم . 

(م) احكوم علهم فى الجراتم المنصوص علبا فى تانون الخدرات . 

(؛) المتشردون أو المشتبه قييم . 
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(ه) الموظفون العموميون والمستخدمون الذين لم تمض خس سنوات على فصلبم تأدبياً 
من وظائقيم يفعل من الأافعال الماسة «التزاهة أو الخلة بالشرف أو الاداب . 

)0( القصر . 

مادة ؛ ‏ على الأعضاء المؤسسين للجمعية أو من ينيبونه من ينم أن يقوموا بالاخطار 


عن المعية أو فروعبا خلال ثلاثين يوما من إنشائم! يكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول 
برسل إلى امحافظة أو المديرية التابع لها مركز إدارة اجعية . 


ويشمل الإخطار : 

(1) أسم الجعية والغرض منها ومركز ادارتما . 

0( اسم كل هن الأعضاء الم سسين و لقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطله . 

(5) موارد اجمعية والجهة ات تؤول اليها أموالها عند الحل . 

ويرافق الاخطار نظام الجعية الموقع من الاعضاء المؤسسين . 

مادة م مجوز للمحافظ أو المدير بقرار مسبب أن يعارض ف إنشاء الجعية أو فرعها 
خلال الثلاثين يوما النالية وصول الاخطار . 

فاذا لم تحصل معارضة جاز للجمعية أن تباشر نقاطها . 

مادة د يحب على من يناط مهم إدارة المعية أن خطروا المحافظ أو المدير خلال ثلاثين 
يوما بكل تعديل فى النظام وبالقرار الذى يصدر بحل المعية وأسبابه . 

وفى حالة عدم توفر حم من أحكام هذا القانون يحوز للمحافظ أو المدير أن يمارض فى 
التعديل يقرار مسبب خلال ثلا ين يوما من تاريخ الإخطار ٠‏ فأذا م صل معارضة صار 
التعديل نافذاً . 

مادة ب يحوز لكل ذى شأن أن يتظل من قراد المعارضة الذى يصدر من المحاذظ أو 
المدير ويرفع النظل الى وزير الداخاية خلال الستين يوما التالية تاريخ ابلاغ القرار »5 بحوز 
الطعن فى القرار أمام محكة القضاء الإدارى فى المواعيد المحددة فى القانون رق ,ه لسئة و4؟١‏ 
الخاص بمجلس الدولة . 

مادة بم عل اجمعية أن تنيع ما يأقى : 


)١(‏ أن تحتفظ فى مركز إدارتما بالوثائق والمكاتيات والسجلاتٍ الخاصة ها والصور 
الفرنوغعرافة للاعضاء , 
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4 أن تقيد فى جل خاص أسم كل عضو و لعبه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ اتضيامه 
الى اجمعية وكذلك كل تغير يطرأ على هذه البيانات . 

(م) أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرضبحاضر جلسات النعية وبجلس الإدارة وقراراتها . 

() أن قدون حساباتها فى دفاتر تبين قبا على وجه التفصيل المصروفات والإبرادات بما 
فى ذلك التعرءات ومصدرها . 

مادة و تحظر على غير أعضاء الجعية المقيدة أسماؤم فى جلاتها أن يشتركرا فى ادارتما أو 
فى مداولات الجعية العمومية . 

مادة ١.‏ - الايجوز للجمعية أن يجاوز فى نشاطها الغرض الذى أَنشئْت من أجله . 

مادة وو تحظر على امعية أن يكون لا تشكيلات عسكرية أو شبه عسكربة . 

مادة ٠,‏ مع عدم الاخلال بأحكام المادة ++ من القانون المدنى يحوز اوزير .الداخلية 
عند مخالفة أحكام المواد , و + وم و ه و ٠١‏ و ١١‏ أن يطلب حل اجمعية أو قرعبا أو ابطال 
الإجراء الخالف . 

ويقدم طلب الحل إلى رئيس المحكة الإبتدائية الواقع فى دائرتها مركز الجعية أو الفرع 
ويصدر الرئيس قراره بعد الاطلاع على الاوراق . 

وبحوز لكل من الوزير أو من ينيبه ولممثل المعية المعارضة فى أمى رئيس المحكة فى خلال 
خمسة عشر يوما من إعلانه وتقضى المحكة فى هذه المعارضة على وجه السرعة ويكون حكببا تبائيا 

مادة ٠+‏ تحظر على أعضاء اجمعية المتحلة كم حظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها 
مواصلة نشاطها كا يحظر على كل شخص مع عله بالحل أن يشترك نى مواصلة هذا النشاط . 

مادة و١‏ ل مح عدم الإخلان بتوقيع أية عقوبة أثئد يقضى ما قاتون العقويات أو غيره 
من القوانين يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علىستة أشمهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى 
هاتين العقو بتين كل من قدم إخطاراً أو أوراقاً مما نص عليه فى المادتين غو+ تشتمل على بيانات 
لا تكون مطابقة للحقيقة مع عله بذلك وكذلك يعاقب بالعقريات ذاتها كل من دوت فى 
السجلات المنصوص عليها فى المادة بم يانات لا تكون مطايقة للحقيقة مع عليه يذلك . 

مأدة م١‏ - يعاقب بالعقوبات المنتصوص عليبا ثئى المادة السأيعة : 

( أولا) كل من باشر نشاطا للجمعية قبل الإخطار عنها أو قبل انقضاء الميعاد المتصوص 
عليه ف المادةالخامسة أو رغ المعارضة ف الإخطار من المحافط أو المدير أو رتم صدو رحك نحلها. 

( ثانيا ) كل من سم لغير أعضاء الجعية بالاشتراك نى إدارتها أو فى مداولات اجمعية العمومية . 
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مأدة ١+‏ كل عغالقة أخرى لآ كام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب م تكبا 
يغرامة لاتيجحاوز عشرين جنمها . 

مادة بو يكون لرجال الضبط القضانى فى سيل إثيات الجراتم الى تقع بالخالفة لاحكام 
هذا القانون أو القرارات المنفذة له حت الأطلاع على دفاتر الجعية وحساياتها وأوراقها . وذلك 
بأذن من النياية العامة فى غير حالة التلبس . 

مادة مو فيا عدا الاحكام الخاصة الواردة فى هذا القانون تسرى على المعيات القواعد 
المنصوص علها فى أحكام القانون المدقى . 
تاريخ نشره بالجر مدة ألر 'عية ولوزر الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه َ 

نأمس بأن يبصم هذا القانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 

صدر بقصر القبة فى .؟ رجب سئة .م6١‏ (4, أيريل سنة ١01‏ ) . 

ش قاروق 
وزير الداخلية وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 


العدد التأسع السنة الحادية والثلائونت ١‏ 


قانون رقم به لسنة 060١‏ 
باستمرار العمل يبعض أحكام القانون دم ٠‏ أسنة .ىوض ير فع 
الاحكام العرفية في جميع أنتحاء المملكة المصرية قبا عدا 
محافظى سينا والبحر الآمر » وبعدم قبول الطعن فى التدايير 
التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الا كام العرقية » 
وبإحالة الجرائم العسكرية إلى امام العادية » ويأحكام أخرى 


نحن فاروق الآول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ويجلس النواب القانون الى تصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ٠‏ تستمر الأحكام العرفية فى محافظى سينا والبحر الآحر لمدة سنة ابتداء من أول 
مأبو سئّة ١ ٠. ١56١‏ 

مادة » يستمر العمل «الأوامر العسكرية الانى ذكرها لمدة سئة من أول ستة 9461 . 

() الآس دتمم + الصادر فى ١‏ مايو سنة بم4؟١‏ . الخاص بأوامر الاستتلا. والتكاليف . 

(؟) الآمر دم عم الصادر فى ١م‏ مايو سنة م4 1 ء بتقرير قيود على لصدير النقود 
والمصوغات وما إلا . 

(0) الآمر دتم + الصادر فى .م مايو سنة م4١‏ بوضع نظام لإدارة أموال المتقلين 
والمراقنين وغيرمم من الأشخاص والهيئات ٠‏ وذلك فيا مختص بالأموال الموجودة فى المملكة 
المصربة وال بملكها الأشخاص وايئات المقيمون أو الموجودون فى فلسطين ولو بصفة مؤقنة 
فبا عدا أفراد الخلة المصرية ورجال السلك السياسى أو القنصل وغيدثم من الأشخاص الموفدين 
فى مبءة رسعية أو عامة . 

() الآمر دتم وو الصادر فى .م قراير سنة .140 بزيادة إعانة غلا المعيعة لموظق 
ومستخدى الحال الصناعية والتجارية : 

(ه) الآمر رتم ١‏ الصادر فى و٠‏ مايو سنة م6( وذلك قبا مختص بالرسائل البريدية 
والسلكية واللاسلكية والطرود الصادرة من المملكة المصرية والواردة [لها من الخارج ؛ ولوذير 
الداخلية اتخاذ القرارات المنظمة لأعمال هذه الرقاءة الخارجية فى الخدود التقدمة . 

ويحوز بمرسوم إنهاء العمل هذه الأوامر كلها أو بعضبا . 

وبباشر وزير الحربية والبحرية فيا يتعلق بمحافظق سينا والبحر الآحر السلطات الى كانت 
عخولة قحا م العسكرى العام . 

(1) نسر باإلوقائع المصرية العدد د+ مكرر غير اعتبادى المادر بتارخ 8؟ أبريل سنة 15281١‏ . 


للف 


ل العدد التاسع. ‏ الستة الحادية والثلاثون 


نأدة + ب على وزدائنا كل فيا مخصه . تنفيد هذا القانون ٠‏ وأوزير الداخلية إصدار 
القرارات اللازمة لتتفيذه . 

نأمر بأن يبصم هذا القانون يخاتم الدولة » وأن ينشر ف الجريدة الرحية . وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة . 


صدر بقصر القبة فى .؟ رجب سنة .ن“م98 ( 5+ أيريل سئة 1و١‏ ). 


فاروق 
وزير الأشغال العموهية وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
عمان حرم عبد الفتاح الطويل مصطق التحاس 
وزير الداخلية وذير المالية وزيز القوين2 وزيرالحربة والبحرية 
فؤاد سراج الدين فؤاد سراج الدين أحد حزة مصطق نصرت 
وزير التجارة والصناعة (بالنيابة) 2 وزير المواصلات وزير الشؤون الاجماعية 
أحد حمزة عمد عمد الوكيل أحد حسين 
وذير الزراعة وزير الشؤون البلدية والقرو.ة وزير الاقتصاد الوطنى 
عبد اللطيف ممود ابراهم قرج حامد زى 
وزير الخارجية وزير المعارف العمومية وزير الصحة العمومية وذبسر الارقاف 


قادون رق وه لسنة 1660١‏ 
يتأن مكافة الدعارة 
حن فاروق الآول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 


مادة و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلائمائة جنيه كل 
من حر ض شخماً ذ كرا كان أو أن على إرتكاب الفجور أو نلدعارة أو ساعده على ذلك 
أو سبله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . 


. ١56١ تشر بالوائع المصرية المدد 1؟ مكرر غير اعتيادي الصادر في 14 أبريل سنة‎ )١( 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والثلاثون الملل 


ناذا كانت سن من وقعت عليه الجرعة لم تبلغ الحادية والعشرين سئة ميلادية كأملة كانت 
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزءد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه 
ولا تنجاوز خصيائة جنيه . 

هادة ؟ ‏ يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة الآخيرة من المادة السابقة  :‏ 

)١(‏ كل من استخدم أو استدرج أو أغوى شخصاً ذ كرا كان أو أت بقصد ارتكاب 
الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو التهديد أو إساءة استعال السلطة أو غير ذلك 
من وسائل الا كراه . 

(ب) كل من اسنيق بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذ كرأ كان أو انث بغير رغبته فى عل 
للفجور أو الدعارة . 

مادة  «*‏ يعاقب بالحيس مدة لا #آل عن ستة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من 
مائة جنيه إلى خموائة جنيه كل من حرض ذ كرأ لمتبلغ سنه الحادية والعش رين سنة ميلادية كاملة 
أو أت أيأ كانت سنها على مغادرة المملكة المصرية أو .سبل له ذلك أو استخدمه أو اصطحبه معه 
خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع عليه به . 

ويكون الحد الاقصى لعقوبة الحبس سبع ستين إذا وقعت الجرعة على شخصين فأكثر أو إذا 
ارتكيت يوسلة من الرسائل المشار إلا فى الفقرة الاولى من المادة الثانية . 

مادة ع ف الاحوان المنصوص حليها فى المواد اثلاث السابتة تكون عقوءة الحس من 
ثلاث سنوات إلى سيع إدا كانت سن من وقعت عله الجرعة لم تبفخغ ست عشرة كاملة أو إذا 
كان الجانى من أصول الينى عليه أو من المتولين تربينه أو علاحظته أو ممن اه سلطة عليه أو كان 
خادما بالاجرة عنده أو عند من تقدم ذكرم . 

مادم م يعاقب بالحيس مدة لاتفل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات . وبغرامة ماثة 
جنيه الى خسمائة جنيه كل من أدخل المملكة المصرءة شخصا أو سبل له دخوها لارتكاب 
الفجور أو الدعارة . 

مادة + يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشبر  :‏ 

. كل من عأون أت على عارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق عليها‎ )١( 

(ب) كل من استغل بأمة وسيلة كانت بغاء شخص أو لجوره . 

وتكون العقوية الحيس من سئة الى خمس سنوات إذا اقترنت الجرية بأحد الظرقين المشددين 
المنصوص علبما فى المادة الرابعة من هذا القاتون . 


مادة ٠,‏ - بعاقب على الشروع فى الجراتم المبينة فى اللواد السابقة بالعقوبة المقررة الجريمة . 
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مادة بم كل من قنم أو أدار حلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأنة طريقة كانت فى إدارته 
يعاقب بالحبى مدة لاتقل عن سنة و بغرامة لاتقل عن مأئة جنيه ولا تزيد عن ثلامائة جنيه . 
وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أبة عقوية أخرى أشد ينص علها القانون . ويحكم بإغلاق الحل 
وعصادرة الآمنعة والآثاث الموجودة فيه . 

وبصتير حلا للدعارة أو الفجور كل مكان يستعمل عادة لمارسة دعارة الغير أو لجوره ولوكان 
من بارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحداً . 

وإذاكان مرتكب الجريمة من أصول من عمارس الفجور أو الدعارة أو من المولين تريته 
أو ملاحظته أو من له سلطة عليه تكون عقوة الحبس مدة لاتقل عن ستتين ولا تزيد 
على أربع سردات 

مادة و يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لاتقل عن خسة وعشرين 
جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقو بتين : 

)١(‏ كل من أجر أو قدم بأنة صفة كانت منزلا أو مكانا بدار للفجور أو الدعارة أو 
لسكنى شخص أو أكثر إذاكان بمارس فيه الفجور أو الدعارة مع عليه بذلك . 

(؟) كل من علك أو يدير منلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو علا مفتوحا للجمبور يكون 
قد سبل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكيون ذلك أو ساحه فى محله 
بالتحر يض على الفجور أو الدعارة . 

(م) كل من اعتاد مارسة الفجور أو الدعارة . 

وعند ضيط الشخص ق الخالة الآخيرة يحوز إرساله إلى الكشف الطى فإذا تبين أنه مصاب 
بأحد الامراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية <تى تم شفاؤه . 

ويحوز المك يوضع امحكوم عليه بعد انقضاء عقوبته فى مؤسسة تخصص للذا الغرض إلى 
أن تأمر جهة الادارة بإخراجه , ويكون ذلك واجاأاق حالة العود . ولا يحوز إ[يقاوّه ىَّ 
الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات . 
أشهر ويتفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً موجب عقد صمبح ثابت التاريخ 
ويحوز الحكم بمصادرة الاثاث والامتعة الموجودة فى احل كليا أو يعضبا حسب الأحوال . 

مادة ١.‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستنين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه كل 
مستغل أو مدير لحل عبوى أو لحل من محال الملاهى العمومية أو أى حل آخر مفتوح للجمبور 
يستخدم أشخاصا من عارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسبيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم 
فى تروجح عله 

وتبكون العقوية الحيس مدة لا تقل عن ستتين ولا تزيد على أدبع سنوات والغرامة من 
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مائتى جنيه إلى أربعائة جنيه إذاكان المهم من الاشخاص المذ كورين فى الفقرة الأخيرة من 
المادة الثامنة . 


وحكم بإغلاق امحل لمدة لا تزيد على ثلائة أشبر . ويكون الإغلاق نهائياً فى حالة العود . 


مادة 1؟ ‏ يعاقب بالحيس مدة لا تزيد على سنة كل شخص يشتغل أو يق عادة فى حل 
الفجور أو الدعارة مع عله بذلك . 


مادة ١#‏ يعاقب بالحبس ويغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين المقوبتين 
كل من أعلن باحدى الطرق المينة فى المادة ١71‏ من تانون العقوبات دعوة تتضمن إغراء 
بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك باحدى الطرق التقدمة وتطيق فى هذه الخالة 
أحكام المواد من هو١‏ إلى ٠.؟‏ هن قانون العقوبات . 

مادة م١‏ يستتبح لمتكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص علبا فى هذا القانون وضع 
احكوم عليه تحت مر اقبة البو ليس مدة هساوية لمدة العقوية » وذلك دون الإخلال بالاحكام 


مادة 14 تلقى المواد .ياب و إب؟ و +/؟ من قانون العتقويات وكذلك تلنى لانحة 
يبوت العاهرات الصادرة فى ١‏ نوفيرسنة .4( والآمر العسكرى رقم +7 لسئة و١‏ بشأن 
إغلاق سوت العاهرات الذى استمر العمل به عقتضى الف انون رقم .م أسئة 6 برفع 
الأحكام العرفية فى جميع أنحا. المملكة المصرية قبا عدا محافظة سيناء والبحر الآر . ويعدم 
قبول الطعن ف التدابير التى أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية وياحالة الجراكم 
السكرية إلى انحا م العادية وبأحكام أخرى . 

مادة م على وزداء الداخلية والعدل والشئون الاجتاعية تنفيذ هذا القانرن كل منهم 
فيا بخصه . و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرحمة . 

نأ بأن بيصم هذا القانون عتم الدولة » وأن ينشر بالجريدة الرحعية ء وينفذ كقانون من 


قوانين الدولة . 
صدر بقصر القية فى .؟ رجب سنة .نم١‏ (75؟ أبريل سنة 161 ) . 
فاروق 
بأ حضرة صاحب الجلالة 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
عبد الفتاح الطويل مصطق التحاس 
وزير الشثون الاجتتاعية وزير الداخلية 


أحد حسين قؤاد سراج الدين 


12 مجلة الحاماة 


العد- التأاسع فهر ست السئة الحادية والثلائون 
ي السيية تأريخ 0 ملخحص الأحكام 


6 :ه4١‏ قرام ه4١1‏ ظ مأذون . ترغيب الاهالى . طلب الوزارة إلى المديرية إجراءه 
بوساطة أحد رجال الإدارة . إناطة المديرية ذلك إلى لجنة . 
قرارها لا يعتير تنفيذياً بل تحضيرياً . 

م ففرار و94١1‏ عقد اشتراك فى التليفرن . إصدار مصلحة التليفونات أمرها 

[ بفسيخ عقود الاشتراك ونزع التليفونات مر أآماكنها . عدم 

ا 


لحم | 
١ 00‏ )1( حكة القضاء الادارى 
إ 
ا 
ا 


حل الطفياة” 


ا 
| استنادها إلى سلطتا الإدارية يل إلى حقها المستمد من العقد . 
| تصرفها هنا لا يعتير قرارا إدارياً يحوز الطعن فيه أمام هذه الحكة 
| أو المطالية بتعويض عنه . هو تصرف مدتى صادر من الحكومة 
ٍْ باعتيارها شخصاً معنويا . عدم اختصاص محكة القضاء الإدارى . 
ا م فبرابر ١ ١544‏ - لجنة الطعون . لجنة إدارية . وظيفتها . مادة و من القائون 
وت ١4١‏ لسنة ب47و1 . قراراتها إدارية . خضوعها ترقاءة 
احكة . النص عل كونها تهائية . هو المقتضى لاختصاص امحكمة . 
| ؟ ‏ عمدة . الأشخاص الذين هم حق اختياره . المادتان كوب 
ْ من القانون دم ١41‏ لسنة بوعوو. م عمدة . شروط 
| اخنياره . أهلية الاتخاب العام . ششروط اختيار الشيخ . 
 » |‏ عمدة . شيخ . المادة م من القاتون رقم 14١‏ لسنة 140 . 
| اأشروط الوإردة فنها مقصور حكبا على دن يعين عمدة أو شيا . 
ه - اتتخاب الموانع منه وقيوده . رجوب الآخذ ا والتزام 
حدودها . عدم الفياس أو الإضافة إلها . مادة ج من القانون 
| دتم م4١‏ لل وس . جر بمة خيانة الآمانة . مادة ! وم عقوبات . 
عدم جواز قياس الجرعة المتصوص علبا فى المادة ؟؛م عقوبات 
علها. + جرعة تبديد . اعتبارها حكا ماسا بالنزاهة والشرف . 
ب وقف التنفيذ . شموله للعقوءات التيعية أو للآثار الجنائية 
الممرتية على الحم . مبدآ جديد استحدثه قانون العقوبات الصادر 
سنة بوم . محكوم عليه مع وقف التنفيذ وكان الوقف شاملا 
للعقوبات التبعية أو للآثار الجنائية المثرتبة على الحم . استعاله 
حقه ف الاتتخاب أو الترشيح إذا كلن الحكم بطبيعته مانما عنه 


مي ا ا ا 1 


ع م 1 


ججلة الحاماة 11 
العدد مس فهرست السنة الحادية والثلاثون 


شط سبي تاريخ 0 ماضن :لكام 

0 

ا ظ أو مؤثراً فيه . .م -- وقف التنفيذ . مضى خمس سنوات دون 

ظ | صدور حك بإلفائه . سقوط العقوية انحكوم با وذوال كل 
0 نا نب عله من فتدان الأملة اران من الحقوق . سواء 

أكان مقرراً فى قانون العقويات أم غيره . هو مثاءة رد اعتبار . 
ْ وقواعة حا قوذ القائون . كعفت المرشكين: العددانة .-عواق 
ْ إدراج اسم انمحكوم عليه مع وقف التنفيذ فى هذا الكشف إذا 
: | شى أكث من خمس سنوات من سيرودة الحم عانا. 
١‏ موظف .مادة ومو من القانون المالى . عدم اتطياقها على 
| من ينقطع عن العما 0 
قرار من الوزير باعتبار الموظف مستعفيا . قرار باطل . 
| مجلس الوزراء . 
عنوعزاد هاه ّْ تنسيق . ترقية . التفرقة بين الترقية بالاختيار للكفاية الممتازة 
١‏ وبين الى تتم ََ بالاقدمية المطلقة . مناط كل . ترخص الادارة 
أ فى الآولى 0 من الحكة مالم تنطو على إساءة استعال 
1 | السلطة . خضوع الثانية فى جميع عناصرها لرقابتها بها فى ذلك تعدير 
| ميرر الترك 
٠ 16/1 4‏ ده تنسيق . توزيع درجانه . سلاح الطيران الملى . جعله وحدة 
ا لدى غم فلك مر بين أقسامه . لا وجه لاعتراض 
ٍ 


14 3 :و فراير 11494 


للق 


المدعى تغرير ذلك متروك اتقدير الوزارة . المادة الآولى من 
قواعد اتنسق . 


ْ 
| 
تقرف ٠0145‏ 5 .2 نفس 5 توزيع درجاته . . الادة الآول من قواعد التنسيق ‏ 
١‏ قرار مجلس الوزراء فى وج من يوله سنة و١‏ . هو توزيع 
الدرجات على أقسام الوزارة وفروعها على أساس التسب العددية 
ِ 
١‏ الوط ال ف لاع م . لاعيرة بأهمية الوظائف 
| ومستوليها . جزاءات د بسيطة وأغلها قدم . لا تحول دون الترقية 
:عل اجاج اذهب طم . مخالفة ذلك . إلغاء القرار ‏ 


| معاد الستين يوما . يذء حسأية من إعلان القرار 
أو نشره بالشكل القانونى أو العل اليقيق بمحتوياته لا الع الى 


2797 2ه « هِ 


اخلط 
العدد التاسع 


ججلة الحاماة 


١‏ فهرست السئة الحادية والثلائون 


25 المحيفة| تاريخ الحم 


وف ا فراير .؟و١1‏ 


ا 
ظ 
| 
7 أحبن واء و قرارو يور 


ْ 
[ 
[ 
[ 
85 


م أعى ع لأ١ز‏ فرارويو١‏ 


نالا 
0 
َّ 
0 
0 
0 
| 


دبع أ١ح‏ ع١‏ ز قراير. موا 


ظ 


ملخص الا حكام 


ميعاد ألطعن . حفظه له من السقوط . 

١‏ معاد الستين يوما . بدء حساه . من إعلان القرار 
أو نشره بطريق رمى . عدم استفادة العم من النثر بإحدى 
الجرائد . ٠+‏ مميعاد الستين يم ما . العم بالقرار الذى يعقوم 
معام الإعلان أو النشر . هو العل الحقيق . تعريفه . العم الظنى 
أو الافتراضى لا بعول عليه . # ل تلسيق . توزيع درجاته . 
المادة الآولى من قواعد التنسيق . قرار مجلس الوزراء فى 7٠.‏ من 
وله سئة ن4)0وؤ . هو توزيع الدرجات المسعة على أقسام 
الوزارة وفروعها على أساس النسب العددية لموظق هذه الآقسام 
والفروع . لا عبرة بأهمية الوظائف أو مسئولياتها . 

موظف . اتهاء أجازته . عدم العودة فى حر خمسة عشر يوما 
من اتهائها . عدم [مدائه أسيايا لغيابه 1 أعشاره - مستعفاً : 
مادة م« من دكريتو وب من أبريل سئة و1 . إبداؤه أسبابا 
لغيابه أو انقطاعه عن الحمل بغير [جازة . عدم انطباق النص . 

١‏ صفة فى الدعوى . مجلس مدبرية . مقاضأته . عدم 
جواز اختصام وزير الداخلية وحده . المجلس واحمدة إدارية 


| مستقلة عن الدولة . له حق التقساضى وتملك الاموال بأعه . 


اختماص السلطة المركربة بألنسة إليه . لا تمدى الإشراف 
والرقابة على أعساله وتصرقاته فى إدارة المرافق انحلية . مداء . 
٠‏ دعوى . قيامها على تعديل مركر قانوق عام لللدعى مترتب 
على قرار إدارى بنعله إلمدرجة بالتطبيق لا حكام كادر سنة1 18. 
تعر منصية على إلغاء هذا القرار . عدم قيول الدعوى لسيق 
القرار على قانون مجلس الدولة . 

9 قبول الدعوى . منتازعة فى الراتب . فقرة ؛! ةلب 
المادة ء من قانون إنشاء مجلس الدولة . شرط قبوها . عدم 
المساس بقرارات تمت قبل العمل بالقانون المذكور أو بعد 
العمل به ولم يطمن قبا فى الميعاد المقرر . + - بجلس مديرية . 


407 أل ١أ١ ١‏ فراير. هوا 


« «١ 2ه‎ ١148724 


ألم ؟ لأ ١‏ قراير .هوا 


لالس للسسللسسشسسشسهة 


يجلة الحاماة يفا 


فهر ست السئة الحادية والثلاثون 


ملخص الآحكام 


الدرجة من م جنيه إل,م١‏ جنيبا . كادر تلك امجالس سنة ومو ؟. 
تعر معادلة للدر جة السابعة . قرار يجلس الوزراء سنة ١ه‏ 
الخاص المعادلات ٠‏ * ل يجلس مديرية . قرار فردى من اللجنة 
الاستشارية أو وزير الداخلية . لا يعدل من القواعد العامة 
بشأن المعادلات . 


١‏ - قبول الدعوى . طلب إلغاء قرار إدارى لسبب من 
أسباب مجاوزة حدود الساطة . حق استحدثه قانون مجلس الدولة. 
عدم سرياته على القرارات الإدارءة السابقة على القانون . 
مجلس مديرية . قرار صادر من رئيس الجلس يوضع المدعى 
فى الدرجة من ؛ ١٠١‏ جنيه . قرار إدارى ولس من الأاواص 
التتفيذئة 9 خصائص القرار الإدارى . صدور كأدر سنة 1و١‏ 
لا رتب أبة حالة قانونية لل وظفين . هذه الحالة تنش نتيجة للقر ارات 
الإدارية التي تصدرها الجهات الختصة فى شأن هؤلا. الموظفين . 
» - تنظ إدارى . مى يترتب عليه وقف سريان ميعاد طلب 
الإلغاء . إذا كان عن قرار إدارى لاحق للعمل بقانون إنثساء 
يلس الدولة . 

١‏ معاش . ضم مدة إلى سنى الخدمة الحسوبة فيه . الآثر 
القاأونى لذلك . اعتارها مدة خدمة حضقة . هو افتراض قانوق 
علكه مجلس الوزراء . اقتراض أن يبق الموظف براتيه خلال 
السنتين المضافتين إلى مدة خدمته فيه . وتسوية المعاش على أساس 
التوسط المد كور. + قرار بيرقة . فوات ميعاد الطعن فيه . 
اكتساه حصانة من الطعن بالإلغاء . سقوط حق الادارة فى 
به . تصبح الترقية حقاً مكتسياً . 

و عمدة . قرار لجنة الشاخات باختياره . مادة ١١‏ من 
القانون رمم لسنة ب4وو . ليس قراراً نهائيا . لوجوب 
اعتاده من وزير الداخلة . د عمدة . كشوف ا مرشحين 
والناخبين . تقدم طعن بعد معاد عرضها المبين بالمادة يم من 
القانون دم 14١‏ لسنة ب4وو ‏ الادعاء. بأن الطلب قدم إلى 


- اد و اا رج ار د 21 
ا 0 | 
لم5 المحيفة] تاريخ لمكم ! ملخص اللاحكام 


8 00 0 1 00 0 257570057 
| اللأمور ف الميعاد فأشر بتاريخ لاحق لإسقاط الحق فى الطعن . 
| لا يعول عليه . حله . دعوى تزوير بطريقها القانوقى . 

٠ع‏ أعلى؟ زأهذ قبا وعوذ| 

| من لاتحة الترع والجسور . قرار صادر طيقا لأحكامها . سلطة 


قرار إدارى . تهاثى . العبرة فى نائيته بموضوعه . مادة و( 


| 

1 
وععأكللم؟ذا داه اه | ١‏ ميعاد رقع الدعوى .متى يبدأ سريانه . من تاريخ النشر 
| أو الإعلان أو العل الحقيق الذى يقوم مقامه . د طسق . 
| ترقبة . درجات متخلفة عن تعديل الترقيات حم قواعد التنسيق ٠‏ 
دآ أعتارها درجات تنسيق. الكتاب الدورى رتم ف 10/8074 
| ع تنسيق . أقدمية . ترقية عادية فى الفقرة من 1443/0/١‏ إلى 
47/7/6٠ |‏ 1ء وترقية بطريق التفسيق . تطبيق قواعد التنسيق 
[ 0 ]| | 5/1/4.؟ الخاص يترتيب الأقدمية فى الظروف العادية . 
| (؟) قضاء تحكمة النقض المدنية 
| الحاكم بالنظر فى مسألة هى من الشؤون الدينية البحتة . جائز 
| السماع لآول مرة أمام محكة النقض ولو لم يسبق عرضه على محكة 
ْ 
| 


أ440 ٠١1‏ نوشير .60و( 


ؤ | الموضوع . ٠‏ حراسة على كنسة . تجوز دون مساس 

+ بالساطان اثروحى لغبطة الرئيس الديى للطائفة إذا كان الازاع 

| مقصورآ على وضع اليد وحقوق الإدارة فيا يتعلق منقولات 

ظ الكنيسة وأثائها وتحصيل الاشتر اكات والتترعات إذ فى كلها 
أمور مدئية ليس قيها ما مس العيادات . 


ظ 


+م: أبمع )١‏ ؛ ينابر ه194 موظف . إحالة إلى المعاش . ذكر سبب الفصل فى القرار 
أ | مخضعه نرقاية امحاك . تأسيس الإحالة إلى المعاش على مقاربته سن 
| | التقاعد . يطلانه . 

4ل أحموا! + هاه ٍ شركة توصية . بطلاتها اعدم النر عنها . يقبع فى تسوية حقوق 


م الشركاء فى الأعمال التى حصلت قبل البطلان . نص المشارطة الى 
| | | يحم بيطلائها . 


بجلة امحاماة ا 


العدد التاسعم توه السنة الحادية والثلاثون ' 
١ 0‏ 
بيج اسيم تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 
6 ْ 


مم؛ أوه | ؛ ينابر 69 -١‏ شاهد . قرابته ليست سبباً للرد . إلا أن لقاضى 

| . الموضوع أن يأخذ ا يطمئن إليه من الآدلة وأن يطرح ما عداءه 
ظ ! بلا معقب عليه .  *‏ مموض فى المك . تناقض . قصور فى 
' التسبيب . خطأ فى الإسناد . لا بحوز التحدى ما فى الطعن على 

ؤ ش حك صادر فى دعوى وضع بد من اناكم الاتدائية فى استتتاف 

| الاحكام الجرئية . 

2 ل بيع . فسخه . حق المشترى فى حيس العين حتى بوفى إليه 
| مادفعه من الثن . تملك المشترى الذى حم بفسخ عقده لثار 
| استناداً إلى حس: نيته وحقه فى حيس العين المبيعة . خطأ فى 

. تطسق العانون‎ ٠ 

407 زمه ؟ ١١‏ ينابر 1501 عقد اشتراك مياه . النص فيه على التزام المشترك عراقيبة 

المواسير الى تستمد المياه من المواسير العمومية وعليه صياتها 

وحفظها يعنى امجلس القروى من أنة مسئولية . ولا تعارض بين 
ذلك وبين النص على منع المشترك من أن بعس العداد أو المواسير 
لآن هذا مجرد تنظي لق المشترك فى المراقية . 

م أبيد ع لا ينار 61و10 شهود . استناد الحم المطعون فيه على أقو الم التى أدلوا بها 
ْ أمام الخبير . جاتن . 

5 مدو اذا تير ١ ١61‏ - إثئيات بالبينة . جائز فى الوقائع المأدية .  «‏ قرابة. 


اعتبارها مانعاً أدياً . مسألة واقعية تقل بتقديرها حكة الموضوع. 
1-4 ينابر وهو ٠١‏ شفعة. وجوب اختصام البائعين والشترين جيعاً فى 
جميع مراحل التقاضى .  «‏ الطعن على شراء أحد المشثرين 
بالصورية فى غير مواجبته . غير جائز . 
مع ولاق ينار 1ه0و١ا‏ ع . صوريءة . إذا استخلصت عكة ا موضوع استخلاصا 


أ سائغآ من أقوال الشبود والمستندات المقدمة فى الدعوى جدبة البيع 


545 


ودفع القن وأن البيع منجز كان حكبا صحيحآً . 
كد بو.ه أده ينار ومو تقرير خبين . الدفع ببطلانه لعدم مياشرته عملية المضاهاة 
ْ أمام القاضى المعين التحقيق . لايحوز إثارته لآول مرة أمام 


0 يله الحاماة 


العدد التاسع فهرست السئة الحادية والثلاثون 
٠ 1‏ 
الحم الصحيفة تاريخ الحم ملخص الأحكام 


«ع: ا١‏ ىه اما ينابر 21601 تسييب . إسالة محكمة الاستتناف على الاسباب الى بنى علها 
ْ ظ الحم الابتدائى . جائز إذا لم تتضمن عريضة الاستتتاف جديداً . 
وجوب تقديم صورة رمعية من عريضة الاستثتاف لاثبات العكس 

| وإلا كان الطعن غير مقبول . 


١‏ عقد مطبوع معد لتأجير المنازل . لا مانع من استعاله 
فى تأجير عائمة متى لم بكن فى أحكامه ما يتنافى مع طبيعتها . 
؟ ‏ تزيد فى الأسباب . لايؤثر القصور فيه على سلامة الحم . 
وم ينام ١1ه195] ١‏ حجر للسفه . لايتعطف عل الماضى إلا إذا توافرت عناصر 
الاحتيال على القانون بأن كان من تعاقد مع المحجورعليه يلم با 
أخذ من اجراءات لتوقيع الجر عليه ومع ذلك تواطأ معه غشاً 
بغية الحصول على العين بشثمن مخس . 


ا 
ا 


4 
4 ول أه؟ ينابر ا 
| 
إ 
| 


أ 
| 
١18‏ ديسميرنعة| 0 1١‏ إجارة . تفضيل المستأجر واضع اليد بغير عقد ثايت 
1 التاريخ .  «‏ مستاجر . عقده مسجل كليا . يفضل على 


اليد . هو أنه مدعى عليه فى دعوى المزاحمة من المستأجر الجديد . 


هع إ5١أاه١‏ 


صم سس ا 


)م( قضاء محكة الاستتئاف ( القضاء المدق ) 


بع ؛ أ«جه لايم نوفير .ىو عادة نس من تانون الرسوم القضاتية رتم .و لسنة 1666 . 
انطباقه علىدعوى الحراسة اطلاقا سواء أرفعتتبعية أم أصلية . 


م)؛ |4 مه امم نوفير .مو حازة المورث . اتقالا الى الورثة بصفاتها وقيودها دون 
أى حد من عيزاتها تكملها واستمرارها بوأسطة الورثة . 


و مو زاوم ديسير .هو ١‏ - تقيل الدعوى ولو كان الدن غير قايل التحويل . 
 ,‏ لاحتاج الحلول ارضاء المدين كا هو المال فى الحوالة . 
م يحوز توجيه المين الحاعة احتياطيا ..وفى كل “زاع مهما 
يكن نوعه أو قيمته ولوكارى ضد ما هو ثايت كتابة . 


 » |‏ يحب أن تكون المين حاسمة للتداع . 


مجلة الحاماة أجدا 


رقم 55 2 5 ا 5 6 
ري مسيم تاريخ لمكم | ملخص الاحكام 


(:) قضاء امحام الكلية ( القضاء المدفى ) 
١‏ - استئناف . نصايه . نظام عام .  «»‏ تهقدير الدعوى. 
الملحقات . +؟ ‏ حك على خلاف حكم سابق . شروطه . 


196. أ9 167 أة ديسمير‎ 6٠ 


رركت 


اه ٠‏ أبريل ١هو١ا‏ 


١‏ القانون رتم ١/ا‏ أستة +184 . خلو نصوصه من تعمينه 
المحكمة الختصة بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصية سريان 


| 

1 ' ش 

ْ أحكامه على جميع المصريين مع اختلاف أديانهم + تخقص 
ا 


| 
| 
ظ 
ظ المحا كم المدنية بالفصل فى مسائل الاحوال الشسخصية للآجانب . 
17 0 ويقتصر هذا الاختصاص ,النسبة لللصرييز على ما هو من قبيل 
| | الولاءة على المال . م للبجلس الى أن يفصل فى صمة الوصية 
ْ | وللبحاك المدنية حق الرقابة على ما إذا طق قانون اجلس تطبيقاً 
| | صميحا. ولها أن تفصل يا يترتب علىهذه الوصية من آثارقا نونية . 
ظ عدم تسجيل الوصية لايترتب عليه نقل الملكية . 


| 
ا 
| ِ 
| زه) قضاء انحا الكلية ( القضاء التجارى ) 
| المورخ فى ١0‏ يناير سنة و14 لتغير الظروف.  «‏ يحب 
| فى تنفيذ الاحكام الآجنية توافر الشروط المقررة قانونا بالمواد 
ا 541 وبهع مراقمات وإلا كان طلب استصدار الآم غير 
| جائر قانونا ‏ 
م قرابر 5 ١‏ معارضة فى قرار اللجنة الجركة . الاعتراض على القرار 
| | من لل يكن طرنا فى الخصومة . جائز وغير مقيد ميعاد مادام الحق 
| | لم يسقط بمنى المدة . ٠+‏ -- وقف تنفيذ قرار اللجنة اجحركة . 
ائد لللحكة المرفوع [ليها الاعتراض . 
6 قضاء الضرائب 

4ه؛ أم.و وأ نوفير .ىوأ طلب الإحالة على التحقيق لإثيات واقمة أساسها الغ 
| لا بتفت إليه لآن القانون وضع خاية أسماب الحقوق المشروعة 


0ه مه 7:1 نوشر .6و١‏ 


ونث الطردل 


العدد التاسع فهر ست السئة الحادية والثلاثون 


ملخص الاحكام 


2 
بيك 
م 


هه |1049 |11 نوفير |١65٠.‏ ضرائب . حالة توقف المشأة اضطراراً فى إحدى سنوات 

| امحاسبة والاخطار عن ذلك وفقاً لما يقضى به القانون من شأنه 
١ |‏ الاضاء عن هلاه النسسة :+ ْ 

١ 55730 451‏ ضرائب . عدم الاخطار عن توقف المنشأة . فى المدة 
| المقررة قاتونآً بالمادة .و من قانون الضرائب . تلزم الممول بدقع 
ْ ضرية سئة كأملة . +« إن القرار دم بب الصادر بتاريخ ٠+‏ 
| نوفير سنة وو ؟ قد استثتى الخضر والفا كبة والبيض واليصل من 
القيود التى أوردها المرسوم بقانون رتم مه الصادر بتاريخ م 
| أغسطس سنة وعو١‏ والجدول الملحق مذا المرسوم . 

باه |جهه وم يناب ١ه‏ صحف الدعاوى والطعون . بطلانها لعدم مراعاة القاتون ب«ه 


5 لسنة .مو١ . فوات هو أعيد الاجراءات‎ ١ 
١ 


8 أدهه! أو ومارس 195 -١‏ إعلان الطعن فى تقدير الضرائب . وجوب اعلاته 
ا للحكومة بقل القضايا ..  «‏ قرارات لجان تقدير الضرائب . 
صدورها بعد قانون ١4+‏ أسنة .6و١‏ . بطلان . سقوط هذا 
البطلان . مضى المدة الطويلة . 
؛ أومه ١‏ |؟ ؟ماأرس ١ ١0١‏ إجراءات المراقعات . عدم جواز القياس علها . 
؟ ‏ الاستثناء . عدم جواز القياس عليه . 


90+ ه 1 بمارس 461 هدة السقوط عشر سنوات . تحتسب باتقوم الميلادى بدء 
التقادم . ما يقطع التقادم . 
(0) قضاء انحا م الكلية ( قضاء الجتح ) 

الجرعة الوقتية . انتهاؤها بارتكاب الفعل . والجرعة المستمرة 
تبدأ بارتكاب الفعل . والآولى استمرارها فى النشاط الاجراى . 
وق الثانية لا بمنع معاقية المهم مرة من تجديد حاكته . ومن 
الجراتم الوقتية ترك الصيدلى العمل الذى كلف به طبقا لامر 
المسكرى رتم 845 . 

استتناف . حك غيانى . استتناقه من النيابة . معارضة . 
لكك دري ج.و اياده َه 1 00 ا 
الحهم قبه . تعديله بناء على المعارضة . استثناف النباءة . يحب على 


00 
أ 


5 أبده١|١؟‏ نابر ١هو١ا‏ 


بل ٠ساه‏ ذالم قراي 1موؤ 


ا 1 


بحلة المحاماة وده 


العدد التاسع فهرست السئة الحادية والتلاثون 


| النيابة أن ترقع استتتافاً جديدآ إذا كان لدبا وجه النظم من الحم 
: العمادر فى المعارضة . 
ا 


ع مارسوىوو أ -١‏ أم التفتيش . وجب ابتنائه على تحقيق أو بلاغ جدى . 
|« وجوب أشتال أمر التفتيش على أسم من أصدره ومن 
أ صدر ضده والزمن الذى بت فيه . والآعمال المطلوب اجراؤها . 
. م - التفتيش . وإحالته إلى غير سلطة التحقيق . خضوعه فى هذه 
. الحالة الشروط ‏ 


431 'الاها 


0( القضاء الممتعجل 
4 أهه( ١‏ رمارسم4و را حجر إدارى . اختصاص القضاء بالاشكال فيه . 
: أ 


150 بولا !١‏ لاايوتيه .146 الام الصادر وضع أختام 5 التظم مله رفع من الصادر 
١‏ | ضده . التظل من الغير . غير مقبول . إذ له رفع الآمر إلى القضاء 


المستعجل ان كان لذلك وجه . 


ْ 00 

1 
ا 

5 لها اغداي 156 ١‏ النزاع المبرر للحراسة . غير مقيد. ب« أهمال 

0 المستأجر زراعة العين المؤجرة . سبب للحراسة. 


ا عجره تس غراير 1461: ١‏ - لمحصئ التركة سلطة أوسع نطاقاً من الحارس . وتتهى 
0 الحراسة على التركة بتعيين مصف الما من القضاء . ؟ ‏ اسقبدال 
حارس التركة بغيره . مساسه بالموضو ع . وخروجه عن ولاية 

| قاضى الآمور المستعجطة . 
+ أكه رام مارسرهوو. ١‏ حق حبس العين فى التقنينين المدنى السابق والحالى . 
00 | اعبار الآول له حقآ عينيآ واعتبار الثانى له وسينة من وسائل 
الطيان . ؟ ل والنزاع فى أحقية اليس وعدمه موضوعى مخرج 


ظ 0 قضاء الحا الجرئية ( القضاء المدنى ) 


6 111681 توفي .156 و شطب الدعوى . لا يترتب عليه إلغاء الأعمال السابقة . 
٠ 2‏ م _ الاستشكال فىحك غير مشمول بالنفاذ بعد النطب . جوازه . 


0 


14 مملة المحاماة 
العدد التاسع قرست السئة الحادية والثلاثون 
اسع معام | الس اوم 


٠ع‏ باه 1 أه ب؟مارس ١6١‏ 


1/ا؟ 1617]و؟ نوفير .6و١ا‏ 


١‏ - التوكيل . تجديده مستفاد من طلب الموكل إلى الوكيل 
الصادر من أجله . ومتى كان ذلك فلا يسرى التقادم بين الموكل 
والوكيل . م ترك الدعوى ٠١‏ سنة قرينة على الصلم من حيث 

إحراز سلاح . أى التشريعات ينطيق على واقمة إحراز 
سلاح يتاريخ 7١‏ نوفير سنة م146 . وجوب تطبيق القانون 
دق يزه سنة و4١‏ لآنه أصلم للتهم من ناحية تطبيق المادة م١‏ 
الى تنص على الإعفاء من العقوبة . لكل من يضبط خلال فترة 
الاعفاء بدلا من الآمى العسكرى رقم ع المعدل الام دم م 
وذلك تطبيقاً للدادة ه عقوبات ‏ ولو أن المتهم ضبط قبل 
قرة الإعفاء . القول بغير ذلك يؤدى إلى أن يكون من بمكن 
من الافلات حت فترة الإعفاء فى مركز أفضل من ضبط قبل ذاك . 

قانون دثم مه لسئة ووو بالامماء التجارية . 

قاون ثم لاه لسنة وه»١‏ بإنشاء بنك مركزى للدولة . 

قانون رقم > لسنة ٠.61‏ فى شأن اجمعيات . 


قانون دتمم 7+ لسنة ١و0و١‏ باستمرار العمل يبعض أحكام 
القانون رق .ه لسنة ١1.‏ برفع الاحكام العرفية فى جميع أنحاء 
المملكة المصرية فيا عدا حافظى سينا والبحر الآحخر . ويعدم 
قبول الطعن فى التندايير التى أصدرتها السلطة القائمة على إجراء 
الاحكام العرقية » وبإحالة الجراتم العسكرية إلى الحا كم العادية » 
وبأحكام أخرى . 

قانون دثم بد لستة ١ه.و؟‏ بشأن مكالخة الدعارة , 


لجع ان رات 
147 02 7 ا 

6 9 ليا 1 ٠‏ 
. ص م سا صن )لامر 


م هاحاء لاع 
م الستة الحادىة والثلاثور. يوي 
العاشر ١‏ لوط م ١‏ 


د إتقوا الظل إن الظل للمات يوم القيامة . واتقوا الشح إن الشح أهاك من 
كان قبلي ملهم على أن سقكوا دمادم واستحاوا محارمهم » . 


جر حايثك شرف 


جمبيع الخارات سواء أكاذت غاصة بتحرير الجلة أم بادارتها ترسل بعتوان 
إدارة يجلة المحاماة وتحريرها بدار النقاية بشارع الملكة رقم ١ه‏ بمصر 


ميجن الاسم 
اوتس عزفا وشلاء ١‏ 


1 شارع ضرع سمد بالقاصرة 


إيفية 


نشرتا فى هذا العدد الأحكام والآبحاث والقوانين الآتية : 


1 حكا صادراً من محكة القضاءالادارى 
ا صادراً من قضاء حكة النتقض المدنية 


. أحكام صادرة من قضاء مام الاستتتاف ( القضاء المدنى ) , 
أحكام صادرة من قضاء انحا كم الكلية ( القضاء المدنى ) 
9 حلا صادراً من قضاء انحا م الكلية ( القضاء التجارى ) 


9 حكا صادرآ من قضاء احاك الحسبية 
و مادىء أحكام إبجحارات , 


5 أحكام طادرة من"قضاء الحا 3 الكلة 2 ( قضاء الجبح ) ١‏ 
+ أحكام صادرة من القضاء المستجل 

) أحكام صادرة من قضاء احا الجزئية (القضاء المدنى‎ ٠ 

) حك صادراً من قضاء انحا الجرئية ( القضاء التجارى‎ ١ 
) أحكام صادرة من قضاء الحام الجرئية ( قضاء الجنح‎ + 


9 بحث فى قانون المرافعات الجديد للدكتور رمزى سيف . 
9 تحت فى كادر عمال اليومية والقواعد الآساسية النى يقوم علها قطبيق أحكامه 
للاستاذ بوسف داود الحاى بإدارة قضاءا الحكومة . 


لجنة تحير المجلة 
عبر الهير عير ا حى, يلك -- داعب هنا - منى عير الجودو - مطيهارر المانى 
مر السادة 


العرد العاشسر [١‏ لى 7 5 320 
الس" الحاديرٌ والتمزئور, 2 ١ه5١‏ 
00 
ررك 
جايس رالرولم 
زذة: العا 


5 بر أير سئة 1١9144‏ 
ننسيق . موظف يقوم بوظيفة إدارية ويشغل درجة 
درحات الكادر العالى شو لما ال لوظائف 
الإدارية . وحوب اترقيته إلى إحدى الارجات تى حدود 
النسة القررة الترقية بالأقدمية الطلقة . 
لا عنم من الترقية تتسيقا . عخالفة ذلك . إلغاء القرار . 


المبدأ القانوق 


إدارية . 


إذا ان أن المدعى يعقوم بوظيفة إدارية 
وشعل درجة إدارية وأن در جات الكادر 


العالى ليست مقصورة على الوظائف الفدية | < 
بل تشمل الوظائف الادارية س وجب | 


والحالة هذه ترقبة المدعى فى حدود النسبة 
المقررة للترقة الأقدمية المطلقة ما دامت 
أقد ميته تدخله فى حدود هذه النسية ولا 
وجه للتحدى بأن درجته شخصية إذ لا أثر 
لذلك فى الاقد.ية والترقية طبقاآً لقواعد 
التنسيق : فالقرار المطعون فيه إذ تركه فى 
الترقِة فى دوره قد جاء الفاً للقانون 
ويتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص ٠.‏ 


( القضية رقم 17 ستة »اق رثاسة وعصوية 


درحة شخصة !| 


5 غيراير سئة 1149 


3 قواعد الإنصاف . قرارات مجلس الوزراء فى 
ن إنصاف الجامعيين . ذات أثر رجعى فيا يتعلى 
بترتيب الأقديات ‏ كتاب وزارة الالة الاورى فى ؟؟ 
من مايو ستة ١944‏ بثك أن أقدميات التصفين ‏ 
الأقدمية فى الدرجة الادسة من تارع التعيين إلا إذا 
كان الحصول على المؤعل لاحقاً للتعيين فى تار المصول 
على المؤعل ‏ 
ب ل ترقية . ضابط احتياط . قرار مجلس الوزراء 
ترقيته لدرحة أعلى فى 
ظقته الملكية . اعتباره أسيق فى الأقدمية من زميله 
| اذى امخطام . 


| كس ار 1 


ؤ المبادىء القانونية 

ولا جدال فى أن قرارات مجلس 
| اوؤراء بشأن إنصاف الجامعيين ذات أثر 
| رجعى فيا يتعاق بترتهب الأقدميات » فيعتير 
| الماصل على مؤهل عال فى الد_جة السادسة 
مئذ بدء تعيينه إن كان حاصلا عليه عندتق 
أو من تاريخ حصوله عليه وهو فى الخدمة . 
ويعتير سابقاً على زميله فى هذه الدرجة إن 
| كان يسبقه حكا على هذا الآساس , حتى 


حضرات أصعاب المزة الي على السيد بك وعد البابلى | | لو كان زميله قد رق إلى الدرجة الخامسة 


بك وحيقى ابراعيم سمرى بك وعد المحيد اللهاى بك 
وسيد على الهمراوى بك المستشارين ) ٠‏ | قبل ؟؟ من مايو سستة 055 تاريخ صدرر 


شال العدد العاشر 
كتاب وزارة المالية الدورى بشأن أقدميات 
المنصقين ما دام ترتيب الاقدمية فى الدرجة 
السادسة بحسب خوى قرارات مجلس الوزراء 
المشار إلها ذا أثر رجعى كا تقدم ومنسحاً 
هذا الآثر إلى تاريخ التعيين إن كان الموظف 
حاصلا على المؤهل عندتذ أو من تاريخ 
حصوله عليه وهو فى الخدمة دون أن ميد 
هذا الآثر بأى تاريخ إذ المطلق يحرى على 
إطلاقه . 

ل طبقاً لقرار مجلس الوزراء 2 
ة من قبراير سئة 47و بشأن ضباط 
الاخياط . وهو كذاك ذو أثر رجعى 
تعين الرجوع بأقدمية ية المدعى ( وهو ضابط 
احتباط) عند تر قبته لدرجة أعلى فى و ظيفته 
الملعكية ٠‏ إلى ما قبل زميله الذى كان يليه 
فى الأقدمية وتخطاه . 

الوقائع 

قال المدعى فى حيفة دعواه وفى المذكرة 
الشارحة اللتين أودعهما م١‏ من ديسمير 
سنة ١8441‏ مع حافظة مس تتداته إنه حمل 
شهادة بكالور يوس كلية الزراعة وألحقق فبراير 
سنة ب مأو! مخدمة الحمكومة بوظيفة من الدرجة 
الثامئة بوزارة الرراعة ثم دق فى سبتمير سنة 
١4‏ إلى الدرجة السابعة ثم إلى السادسة فى 
نوفر سنة +1840 وصدر قرار مجلس الوزراء 
فى .” من يثاير سنة غ46١‏ الخاص باتصاف 
الجا معيين وتنفيذا لاحكامه ارت أقدميته فى 
الدرجة السادسة من تاريخ تعيينة أى من 
فبر ابر ستقي8؟1 وحلالخدمته يوزارة الزراعة 


لسةةة ااا يس مس م مع و 1 


السنة الحادية والثلاثون 


ألحق يحيش الاحتياط من | كتوير سنة و١٠‏ 
ثم عاد إلى عمله بوزارة الزراعة ثم مرة أخرى 
إلى جيش الاحياط إلى أن عاد تمائياً إلى عبله 
بوزارة الزراعة فى ديسمير سئة ١9:6‏ وى 
9 ديسمير سئة م6١‏ نقل إلى وزارة العدل 
للعمل يمكتب الخبرا. ورق إلى الدرجةالخامسة 
اعتياراً من سبتمير سنة ١442‏ ولا كأن ياب 
ضباط الاحتياط عن وظائفبم الآصلية قد أضر 
سم من ناحية أن أقرانهم فى الوظائف رقوا 
إلى ددجات أعلى وحرموا م منها مع أنهم 
كانوا يحصلون عليبا فى دورم لو يقوانى عملبم 
الاصلى لهذا أصدر مجلس الوزراء قراراً فى 
من قبرابر سنة 4407 جاء فى اليئد الشاقى منه 
ما يأق ١‏ الموظف الذى حل عليه الدور فى 
الترقية وهو ضابط احتياط لدرجة ما قالوظيفة 
الملكية محم الأقدمية ورقت الوزارة غيره 
لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل هذا الضابط 
عندما برق لدرجة أعلى فى وظيفته الملكية يحتير 
من حيث الاقدمية سابقاً على زميله الذى 
تخطاه . فقدم المدعى طليا إلى وزارة العدل 
استناداً إلىهذا القرار باعتبار ترقيته إلى الدرجة 
الخامسة ترجع إلى أول مارس سنة؟)؟! وهو 
تاريخ ترقية أقرانه إلى تلك الدرجة وأحالت 
وزارة العدل هذا الطلب إلى وزارة الزراعة 
التى كان موظفا ا لبيان رأما فيه فأجابت فى 
سبتمير سنة 0440 يأنه على حق فى طلبهلآن 
أقدميته فى الدرجة الخامسة ترجع إلى أول 
مارس سنة 44# حيث أن زميله مصطق افندى, 
الفار الذى تخطاه رقى إلى تلك الدرجة ق 
التاريخ المذ كور ثم رق إلى الدرجة الرابنة ف 
أول مارس سنة باغو ترقة عادءة ْم صدر 
القانون رتم +10 لستة 1407 الخاص بالتفسيق 
وتلاه صدور قرار مجلس الوزداء ف 4؟ من 
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بوأيه سئة 9449 بوضع قواعد التنسيق وكتاب ز! انفضاء أريع سنوات عليه فى الدرجة الخاصة 
وزارة المالية الدورى فى .؟ يوليه سئة ١549‏ | وصرف قرق الراتب من ذلك التاريخ وبعد 
بكيفية تنفيذه ومن تلك القواعد وجوب | أن أعلتت أوراق الدعوى إل المدعى عليبا 
الدرقية بالاقدمية ينسة .”* ىه هن الدرجات فى 9 من ديسمير سلة ياوه ؟ أودعت فى ؟١‏ 
الخامسة إلى الدرجات الرابعة ويقول المدعى | من ينابر سنة معو؟ مذكرة سفاعها مع 
إن لجنة شئون الموظفين بوزارة العدل اقترحت | حافظة بمستنداتها قائلة إنهااستطلعت رأى وزارة 
ترقبته إلى الدرجة الرابعة باعتياره التاق فى | امالية فيا أبدته وزارة الزراعة بالنسبة إلى 
كشف المرشحين عل أساس أنه أمضى قملا | الرجوع بأقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة 
أربع سنوات فى الدرجة الخامسة باعتبار | إلى تاريخ أول مارس سنة م4١‏ استناداً إلى 
أفدمته فبا من أول مارس سستة موعوو ولك | قراد بجلس الوزراء الصادر فى من فيراير 
وزارة العسدل ترددت ف الامر وكتيت إل | سنة يول فأجابت وزارة المالية يكتاها 
وزارة المالية لاستطلاع رأها تأفها تلك | المؤرخ فى .م أحكور سلة 194 رقم 
الوزارة فى ١‏ كتو بر سنة نهو بأ ترق أن | 147/149 بأنه مادامت أقدميته فى الدرجة 
أقدية المدعى ق الدرجة الخاسة ترجه إلى | السادسةلم تقدم بناء على قواعد الإنصاف إلا 
أول ١‏ كتوبر سنة ١446‏ لا إلى إول ارس | بوجب الكتاب الدورى الصادر فى ٠‏ من 


سنة «ع4و قترتب على ذلك حرمانه من الترقية | _ ٠‏ 5 ٍ 
اماس سر ,ور نك لادب ناا تياد 
لحل ا 5 على رقة اول موطفغار ٍ 
١‏ 007 7222 ! بعد رج الكتاب الدؤرى المغار إل ( أى 
أقد ميته ى الدرجة الخامسة منذ أول ا كتوبر ا مانو نيت 154 ) 5 
سنة 1444 ويقول المدعى إن تصرف وذارة أقدميته فى الدرجة السادسة تالية الأقدمية المعدلة 
١ 0‏ 1 ! فطليت وزارة العدل إلى وزارة الزراعة تعيين 
المنسقة وترقية غيره فى 19 | كتوبر سن141 | أقدمية المدعى بالنسية إلى زملائه فيها على ضوء 
جا خالفاً لقواعد التنسيق مادامت أقدميته فى ظ الرأى الذى أبدته وزارة المالية قأجاتها 


مابو سئة ١44‏ الخاص بأقدمية الماصقين فإنما 


الدرجة الخامسة تعتبر راجعة إلى أول مارس بالكتاب المؤرخ فى ع من نوفير سنة 149 
سنة ١466‏ طبقا لقرار مجلس الوزداء الصادد | بأنه يستحق الرجوع بأقدميته فى الدرجمة 
فى و قبرأير سنة ١»‏ الخاص بالمو ظفينالذين | الخاسة إلى أول أكتوير سنة ١9444‏ وهو 
اتحقوا يميش الاحتياط واتتهى المدعى إلى | تاريخ مرح كان يليه فى الاقدمية فى الدرجة 
طلب إلغاء القرار الصادر فى ١4‏ | كتوبر سنة | السادسة بوزارة الزراعة وتخطاه فى الترقية 
940 فيا قضى به من ترقية من كانوا بعده فى | للدرجة الخامسة ويئاء على ذلك صدر قرار 
كشف الأقدمية إلى الدرجات الرابعة المنسقة | وزارة العدل فى + من ديسمير سنة ١4407‏ 
وإلما. القرار الصادر فى + من ديسمير سنة | باعتبار أقدميته فى تلك الدرجة من أول أ كتوبر 
1 وبتعديل أقدميته وتسوية راتسه على | سنة ١64‏ ومذه المثاءة لم يصل [ليه دور الوق 
أساس راتب الدرجةالرابعة اعتباراً من تاريخ | قتكون الدعوى على غير أساس سلم من القانون 


معدا العدد العاشر - التة الحادية والثلاثون 


فرد المدعى مذكرة أودعبا فى بام من يناو سئة | سئة م44١‏ وفيها وى الجلسة التالية معت 
947 قائلا إنه يستند إلى القرار الصادر من | ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالحضر 
مجلس الوزراء فى ه من قبرابر سنة ١4‏ بشأن | وقرر المدعى أنه رق إلى الدرجة الرابعة اعتباراً 
تحديد وتنظي أقدمية ضباط الاحتياط وهو | من ٠.‏ من أ كتوبر سئة م046 وقصر طلياته 
يقضى ف المادة الثانية منه يأن « الموظف الذى | على عدم تأثير القرارين المطعون فيهما فى ترتيب 
حل عليه الدور ف الترقية وهو ضابط احتياطى | أقدميته باعتبار أقدميته فى الخامسة من أول 
لدرجة مافى الوظيفة الملكية حك الأقدمية | مارس سنة 544 وف الرابعة من أول مارس 
ورقت الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات | سنة ١4407‏ مع المصروفات ومقابل أتعاب 
تعلق عصلحة العمل هذا الضابط عندما يرق انحاماة ثم أرجى النطق الح إلى جلة اليوم . 
لدرجة أعلى فى وظيفة الملكية يعتبر من حيث 

الأقدمية سابقا على زمله الذى تخطاء . وهذا المي 

القرار صدر بعد كتاب وزارة المالية الدورى د من حيث [نه بين من مساق الوقائع على 
المؤرخ فى ؟7 من مايو سنة غ4١‏ الخاص | النحو المفصل آنفا » أرن مقطع التراع فى 
بإنصاف الجامعيين فَزْذا صم فى الجدل أنكتاب | الدعوى هو فيا إذا كانت أقدمة المدعى فى 
الماية الدورى المشار إليه ينثىء حقاً جديدا | الدرجة الخامسة ترجع ٠ك‏ يقول . إلى أول 
للبوظفين الذين شمليم قانون الإنصاف فإن | مارس سئة ج#ع4١‏ تاريخ ترقية زميله مصطى 
القرار اللاحيّ الصادر من يجلس الوزراء ( وهو | القار أفندى إليبا ,مما يرقب عليه جعل ترقبته 
سلطة أعلى من سلطة وزير المالية ) [تما يعابم فى الدرجة الرابعة التى تمت فى .+ من أكتوبر 
حالة خاصة يطائفة معينة من الموظفين فى حين أن 
كتاب المالية الدورى بواجه -الة عامة 


ظ سنة ,44و ء اعتباراً من أول مارس سنة 

| بغو؟ أي بعد استكال مدة الاديع الستوات 
لا تخصص فيبا لهذا حق للدعى أن يطالب | أم أن أقدميته فى الدرجة الخامسة 'رجعكا 
بالانتفاع هذا القرار بصرف النظر عن أى | تقول المدعى عليبا ء إلى أول أكتوير سنة 
قرار آخر وذلك لأانه لاحى عل الكتاب [ 1445 تاريخ ترقفة أول زميل له بوزارة 
الدورى وصادر من مجلس الوزراء ومتضمن | الزراحة كان يليه فى الدرجة السادسة ثم رف إلى 
نما خامآً وذو أثّر رجعى قتطبيق قرار مجلس | الدرجة الخامسة بعد صدور كتاب المالة 
الوزراء يستقبع حتما الرجوع يأقدمية المدعى | الدودى فى 70 من مابو سنة غ4١‏ بشأن 
إلى أول مارس سنة عع.ه؟ كم سلبت ذلك | أقدميات من شملهم قرار الإنصاف ء مما يتفرع 
وزادة الزراعة - أما كتاب وزارة المالية | عليه أنه ماكان يصله الدور فى الترقية تنيقاً 
الذى تتند إليه وزادة المدل فى [مدارها | وأن ترقيته الى تمت أغيراً على درجة عادية 
القرار المطمون فيه فهو بمثاءة قيد على قزر | تعتبر من ناريخ صدور القرار با . 
جل الوزراء الذى مدر مطلقاً فى أحكامه د ومن حيث إنه لا جدال فى أن قرارات 
والمطلق بحرى على [طلاقه . وبعد وضع التقرير يحلى الوزراء بشأن إنماف الجامعيين ذات 
فى الدعرى عين لنظرها جلة أول ديسمير | أثر رجعى فيا بتعلز بعر تيب الأقدميات . فيعتير 
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الحاصل على مؤهل عال فى الدرجة السادسة منذ 
بدء تعيينه إن كان حاصلا عليه عندئذ أو من 
تارجح حصوله عليه وهو فى الخدمة ؛ ويعتتر 
ساءاً على زمله فى هذه الدرجة إن كان يسقه 
حك على هذا الآساس , حتى ولو كان زميله 
قد رق إلى الدرجة الخامسة قبل «؟ من مايو 
سنة مع ١5‏ تاريخ صدور كتاب وزارة المالية 
الدورى شأن أقديات المتصفين » ما دام 
رتيب الأقدمية الدرجة السادسة بحسب 
خوى قرارات مجلس الوزراء المشار إلما ذا 
أثر رجعى ؟آ تقدم ومنسحاً هذا الابر إلى 
تاريخ انتعيين إن كان امو ظف حاصلا على المؤهل 
عندئذ أو مم1 خاريخ حصوله عليه وهو فى 
الخدمة دون أن يعيد هذا الاثر يأى تاريخ إذ 
المطلق بحرى على إطلاقه » وعلى مقنضى ذلك 
فان المدعى يعتير سايقاً ازميله مصطق الفار | 
افندى فى الدرجة السادسة وبالالى يكون 
الآخير قد تخطاه عند ترقيته إلى الدرجة الخامسة 
فى أول مارس سنة م44١‏ ؛ فيحق للبدعى 
والحالة هذه طبقاً لقرار يجلس الوزراء الصادر 
فى و من قبراير سنة ن4وو بشأن ضياط 
الاحتياط وهو كذلك ذو أثر رجعى . الرجوع 
بأقد ميته فى هذه الدرجة عند ترقيته إلما [لى ١‏ 
ما قبل زميله الذى تخطاه . وعلى هذا الآساس أ 


000 
ؤ 


كان يستحق الترقية تنيقاً إلى الدرجة الرابعة | 


اعتباراً من أول مارس سنة 407ةو نحسيان 
أنه استكل المدة القانونية للعرقية فى هذا التاريخ 
وأن أقدميته تدغله فى حدود النسبة المقررة 
للترقية بالآقدمية المطلقة ومن ثم يتعين إلغاء 
القرارين المطعون فهما فى هذا الخصوص على 
الوجه المبين بالمنطوق . 


( القضبة رقم ١4٠‏ سنة ؟ ق بالحيثة السابقة ) . 


شفعجدا 
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فيراير سنة 19849 


-١‏ قرار إدارى . الإدارة غير ملزمة ببباق أسيابه 
إلا إذا أوجب القانون ذلك . ذكرها أسابا فى غير 
الحالات الى يو جها القاتون . خضوع هذه الأساب 
لرقاية المحكنة لتعرف مدى حتها من الوجهة الواقعية 
ومن جهة مطابقتها للقانون . تبين عدم صعتها أو 
عخالقتها #قانون ‏ إلقاء القرار . 

ب - جامعة . يحلى الجامعة تقريره ملاءمة أو 
عدم ملاءمة النظر فى تين الأساتذة وسائر أعضاء 


هيكة التدريس وترقتهم وتأديهم وتقلهم رأبه قعلعى 
فى التواحى الفنية من الموضو ع . سلطة الوزبر إشراقية 
لتطبيق القانون من حيث استيقاء أشكاله وأوضاعه ‏ 


لا تعقيب له على المجلى فيا هو من اختصاصه القطم فيه 
موضوعا . 

المادىء القانونة 

١‏ - استقر قضاء هذه الحكمة على أنه 
وإن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب 
قرارها إلا حيث بوجب القالون ذلك علهاء 
إلا أنها إذا ما ذكرت أسساءأ فان هذه 
لأسب ولو فى غير الحالات الى وجب 
الاسلرن سياب فبا تكون عاضعة 
لرتابة حكة القضاء الإدارى لتعرف مدى 
صمتبا من الو جهة الواقمية ومن جهة مطابقتها 
للقانون نصاً وروحاً ء فإذا استبان لما أنها 
غير صبحة واقعياً أو أنها تنطوى على عنالفة 
القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله 
أو على إساءة استعال السلطة » كان القرار 
معيباً حقيقاً بالإلغاء لانعدام اللآساس الذى 
بحب أن يقوم عليه أو لفساده 3 


؟ ‏ إن الماءة التاسعة من القانون 


ل 
رق, مم لسنة 1448 بإنشاء وتنظيم جامعة 
فاروق الأول جملت من اختصاص مجاس 
الجامعة النظر فى تعمين الاساتذة وسائر 
أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديهم 
ونقلهم من الجامعة , ا نصت المادة السادسة 
عشرة على أن يعين وزير المعارف العمومية 
الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس فى 
الجامعة يناء على طلب مجلس الجامعة بعد 
أخذ رأى مجلس الكلية الختصة . ما مفاده 
أن ا نجلس هو الذى بقرر ملاءمة أو عدم 
ملاءمة نظر ذلك الموضوع فإذا رأى نظره 
تولآه من جميع نواحجه ولا جدال فى أن 
رأيه يكون قطعياً فى التواحى الفنية من 
الموضوع الى عمى فى الآصل من صيم عمله 
كتقدير كفايات أعضاء هيئتة التدريس 
ويه أعبالم وبحوثهم فإذا ما اتهى إلى رأى 
فى الموضوع طلب إلى الوزير أن يصدر 
قراره فبه » ولا شك فى أن سلطة الوزير 
عندئذ لا تمدو أن تكون سلطة إشرافه 
براعى من طريقها تطبيق القانرن من حيث 
استيفاء أشكاله وأوضاعه دون التعقيب 
على الجلس فيا هو من اختصاصه القطع فيه 
موطوعاً . 

الو قائم 
. أقام المدعى هذه الدعوى يصحيفة أودعت 
فى با؟ من مارس سنة م١‏ مع مذاكرة 
شارحة لحا وحافظة مستنداته قائلا إنه عين فى 
وظيفة مدرسرواء بالدرجة الرابعة يكليةالزراعة 


العدد العاشر - السئة الحادية والثلاثون 


بجامعة فاروق الآول فى أول مايو سنة 4و٠‏ 
عند إتشاء الكلية تقلا من وزارة المعارف 
العمومية بناء على مؤهلاته العلبية الى حصل 
عليبا من كلية الزراعة بالقاهرة ومن جامعة 
ريدثح بانجلترا وعلى خبرته العلية التى اكقسها 
فى مصر والخارج وقضى فى وظيفته هذه قراية 
حمس ستوات ثم رتبت أقدميته الرايع 
بين المدرسين حرف «آأ» م بناء على اقتراح 
اللجنة التى شكلبا بجلس الجامعة لهذا الغرض 
ووافق ايجلس عل اقراحها ل وأصبح 
قراره نافذاً طبقاً للقانون م وافق فى .؟ من 
ديسمير سنة ١407‏ على أقتراح مجلس الكلية 
يترقية المدمى مع أريعة آخرين مر زملائه 
ع تيون حسب أقدميتهم إلى درجة أَستاد مساعد 
ولكن لما عرضهذا القرار على وزبر المعارف 
العمومية وافق على ترقتهم عدا المدعى ‏ 
واستطرد إلى أن هذا القرار [ذ تضمن تركه فى 
الترقية وتخطيه إلى من يليه فى الاقدمية قد جاء 
عالقا للقاتون مادام الدعى قد استوفى جميع 
الشرائط اللازمة للترقبة وقد اتبى إلى ذلك 
بجحلس الجامعة عند نظره فى الموضوع فطلب 
ترقبته هو وزملاءه حسب ترتيب أقدميتهم 
وخلص المدعى إلى طلب إلغاء القرار الصادر 
من وزير المعارف فى أول يناير سنة .م4١‏ 
والمبلغ إلى جامعة فاروق الآول فى وم من 
يناير سنة م44١‏ فيا تضمنه من ترك المدعى 
فى الترقية إلى درجة أستاذ مساعد وترقية 
الدكتور عبد الله صدق الذى يليه فى الاقدهية 
مع [لزام المدعى عليه بالمصروفات وعقابل 
أتعاب المحاماة . وبعد أرس أعلتت أوراق 
الدعوى إلى المدعى عليه فى وب من مارس سنة 
44 ومنت المواعيد دون أن يقدم دقاعا 
ندب أحد مستشارى الحكة نوضع التقرير فى 
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الدعوى فأصدر قراراً كلف فيه المدعى عليه 
إبداع الآوراق المشار إليبا فى صلب القرار 
ورخص ف تقدحم مذ كرات ومستندات تكيلية 
فى الآجال الثبتة به فأودع فى + من بونه 
سنة برعو ١‏ مذاكرة جاء ما أنه وإن كان لا 
يصدر قانون بشر وطتعيين هيئةالتدر يس نجامعة 
فاروق الآول إلا أن الجامعة تلتزم القواعد 
النى تضمنيا مشروع هذا القانون الذى وضع 
على نسق القانون الخاص حيئة التدريس يحامعة 
قؤاد الأول وأفصم المدعى عليه عن السيب فى 
ترك المدعى فى الترقة وهو أنه لما يحصل على 
درجة الدكتوراه اللازمة للتعيين فى وظيفة 
أساذ مساعد وءإن كان قد عين استثناء بدوتما 
فى درجة مدرس ماء عند إنشاء الكلية وقدأفهم 
وقتتذ أنه لن برق إلا إذا حصل عليها واتهى 
إلى طلب رقض الدعوى فرد المدعى مذ كرة 
أودعها فى ١.‏ من يونيه سنة ١14/‏ ا 
أخرى عستندات أصر على طلباته مشيراً إلى 
أن التحدى يقرار اللجنة المشكلة فى سئة م9١‏ 
لبحث حالات الاستاناء من وجوبي حصول 
المدعى على الدكتوراه لإمكان ترقيته إلى أستاذ 
مساعد غير بحجد ما دام مجلس الجامعة علك 
الإعفاء من هذا الشرط مكتفيآ طيقاً للقواعد 
المتبعة بالخمرةالعملية التى بعتيرها بناء على اقتراح 
مجلس (اكلية كاقة فى المواد ذات الصبغة العملية 
فى كي الهندسة والزراعة - وقد نظر المجلس 
هذا الموضوع وهو صاحب الاختصاص فيه 
واستعمل سلطته بذا الخصوص فى شأن ترقية 
المدعى كا نبه [لى أن الشبادة الى حصل علها 
من جامعقر مدئج كانت أعلى درجة تملح الآاجانب 
فى مادة "الآليان وقنتذ ‏ ومع ذلك قر يأل 
جهداً فى السعى للحصول عل الدكتوراه بعد إذ 
سمح اللاجاتب ينيلها ولكن الجامعة فى الى 


حالت دون ذلك ححجة عدم إمكان الاستقناء 
عنه فى التدربس . مم أودع المدعى عليه مذ اثرة 
ثانية ترافقبا حافظة مستندات تتضمن الاوراق 
الى قرر الستثار المقرر إبداعها ٠‏ أصر فى 
هذه المذكرة على طلباته مضيفا أنه لم تجاوز 
ساطته حين ترك المدعى فى الترقية لانه لاحظ 
أن اللجنة الوزارية المشكلة بقراريجلس الوزداء 
الصادر فى ١‏ من مابو سنة م54١‏ قد قررت 
بجاستها المنعقدة فى + من يوليه سنة 1141 
صلاحيته مؤقاً على أن ببق بحالته مع إخطاره 
بأنه لن برق إلى وظيفة استاذ مساعد إلا بعد 
حصولهعل الدكتوراء وأن اللجنة المشكلة يقرار 
مجلس الجامعة الصادرق ١‏ ومن مايو ستة ينو١‏ 
لبحث حالات أعضاء هئة اتدرس بكلية 
الرراعة متوافق على ترقيته بأغلبية خمسة أصوات 
ضد صوت واحد ها تبينته من أنه كان فى وسعه 
أن يبدى نشاطاً علياً حسوساً ولكنه لم يفعل 
ول يحاول أن يكل النقص فى متؤهلاته العلبية 
إلا أخيرآً عندما طلب أن يافر فى إجازة 
درأسية . وبعد أن أطلع الوذير على قرارى 
اللجتتين المشار إلهما واستفسر من إدارة 
الجامعة عن الأساب الى حدت مجلس الجامعة 
إلى عدم الآأخذ الاتتراح الذى تقدمت به 
اللجنة الفنية لم يحد مقنعا فى صواب ماقعله 
مجلس الجامعة من تطبيق النص الاستثناق فى 
شأن المدعى ولمذا رفض التصديق على 
ترقيته . فرد المدعى على ذلك مذحكرة 
أودعبا مع حافظة ثالثة ممستندات فى ٠١‏ هن 
أ كتور سنة مم54 بإذن من المستثسار المغرر 
مصما على طلباته منها إلى أن الآمى فى تقدير 
ما إذاكان المدعى قد تام يأعمال قيمة ف المادة 
الى بدرسها متروك مجلس الجامعة بغير معقب 
عليه من وذو المعارف لآن هذا م الآمور 
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الفنية الموضوعية ألتى يستقل امجلس بنظرها ولم | عين استثناء بدوتها فى وظيفة مدرس حرفأ 
يعقب المدعى عليه على ذلك . وبيعد وضع | عند إنشاء الكلبة إلا أنه أفهم غير مرة أنه لن 
التقربر فى الدعوى عين لنظرها جلسة <؟ من | برق إلا إذا حصل علبا . وأن اللجنة المشكلة 
ينابر سنة و ع١‏ وفها معت ملاحظات الطرفين | بقرار مجلس الجامعة الصادر فى ١١‏ من مابو 
على الوجه المبين بالحضر ثم أرجىء النطق | ستة 49ة؟ لبحث حالات أعضاء هيئة التدريس 
بالحمكم إلى جلسة اليوم مع الترخيص فى تقدم | لم توافق على ترقيته لما تبينته من أنه كان فى 
مذاكرات تكلة قعدم المدعى مذاكرة وسعه أن يبدى نشماطا علا محسوسا ولكنه لم 
حصل فا دفاعه السابق وقدم المدعى عليه | يفعل ولم يحاول أن يكل النقص فى مؤهلاته 
مذ كرة انتهى قبا إلى أنه وإن كان مجلس الجامعة | العلبية إلا أخيراً عندما طلب أن يسافر فى إجازة 
قد تيحاوز عن شرط المؤهل فى حالة المدعى وأن | دراسية » وإذا لم يحد المدعى عليه مقنعا فى 
هذا التجاوز من سلطته طقاً للقاتون إلا أن | صواب ما مله امجلس من إعفاء المدعمى من 
هناك شرطاً آخر تحتمه ولا ءلك النجلس التجاوز | شرط الحصول عل المؤهل استئناء وبعد إذ قال 
عنه وهو أن يكون للمرشح مؤلفات أو أبحاث ذلك . عاد واتهى فى مذكرته الختامية إلى أنه 
عللية ميتكرة منشورة أو أن بكون قد قام فى | وإن كانت سلطته على الجامعة إشرافية براعى 
مادته بأعمال قيمة وذلك كله أثناء توليه الوظيفة | من طريقها تطبيق القانون , وكان يحلس الجا معة 
التى برق منها ‏ واستطرد المدعى عليه إلى | قد أعقى المدعى من شرط الحصول على المؤهل 
أن مجلس الجامعة أهدر هذا الشرط بعد إذ | مكتفياً الخيرة العلية فى مادة تصطبغ بهذه 
أيانت اللجنة التي شكلبا لفحص الترقيات تخلفه الصبغة فى كلية الزراعة . وأن هذا ما مل 


فى المدعى ولتن كانت سلطة الوزير إشراقية | المجلس طبقا للقانون إلا أنه قد أهدر شرطا 
يراعى من طريقبا تطبيق القانون إلا أنه كان | أساسيا يستوجيه . هو أنتكون للمرشحمو لفات 
لزاماً عليه بناء على تلك السلطة أن يعتنع عن أو أحاث علية مبتكرة منشورة » أو أن يكون ' 
التصديق على القرار بعد إذ ظبر له أن القانون | قد قام فى مادته بأعمال قيمة وأن يكون ذلك 
خواف فى هذا الخصوص . كله أثناء تو ليه الوظيفة وبعد ما أيانت اللجنة 
التى شكلبها الجلس تخلف م ذا الشرط فى حق 
المدعى لم يكن منتدح للدعى عليه عن الامتناع 
عن التصديق على ترقيته بعد إذ ظبر له أن 
القانون قد خوام فى هذا الخصوص . 
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من حيث إنه يبين من مساق الوقائع على 

التحوا مفصل آنفاً . أنه وإن كان القرار المطعون 
فيه إذ تضمن ترك المدعى ف الترقية متخطياً إياء 
إلى من يليه فى الأقدمية لم يبد وقتتذ أسباباً 
لذلك . إلا أن المدعى عليه قد أقصح عنها بعد 
رفع الدعوى و بعد إذ قال إن تركه راجع إلى 
أنه لا حصل على درجة الدكتوراء اللازمة 
للنعيين فى وظيفة أستاذ مساعد . ولئن كان قد 


د ومن حيث إنه يحب التنبيه بادىء الرأى 
إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكة من أنه وإن 
كانت الإدارة غير ملومة بان أسباب قرارها 
إلا حيث بوجب للقانون ذلك علا » إلا أنها 
إذا ما ذكرت أسياباً فان هذه الآسباب ولو فى 
غير الحالات الى يوجب القانون ذكر أسباب 


بحكة القضاء الأدار ئى 
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قبا » تكونخاضعة لرقابة محكة القضاء الادارى 
لتعرف مدىحتها من الوجهة الواقعية ومنجهة 
مطايقتها للقانون نصا وروحاء قاذا اسان لها 
أنها غير سحيحة واقعيآ أو أتها تتطوى عل عتالفة 
القانون أو على خطأ ىتطبيقه أو تأويله أو على 
إساءة استعال السلطة ء كان القرار معيبا حقيتا 
بالإلغاء لانعدام الاساس الذى يحب أن يقوم 
عله أو لفساده . 

« ومن حيث إنه بعد أن اتهى المدعى عليه 
فى مذكرته الختامية إلى أن بحلس الجامعة قد 
أعنى المدعى من شرط الحصول على الدكتوراه 
مكتفياً خرته العملية فى مادة الآليان وهى من 
المواد ذات أأصبغة العملية » وأن هذا الإعفاء 
ما ملك الجلس طيقأ للقائون 5 أصبح لاحل 
للاجادلة فىهذا الوجه ولا ببق بعد ذلك إلا بحث 
الوجه الآخر الذى يق المدعى عليه القرار 
المطعون فيه بمقولة إنه يحب على المدعى أن يكون 
قد قام فى مادته بأعمال قيمة أثناء تولى الوظيفة 
وأن المدعى عليه بعد أن اطلع على قرار اللجنة 
الى شكلها اجاس لفحص الترقيات وال أبانت 
. تخلف هذا الشرط ف المدعى ؛ لم بحد مقتعا فى 
صواب ما فعله مجلس خصوصا وقد بى قراره 
علقرار تلك اللجنة ء ولذا رقض التصديق على 
رقية المدعى : 

« ومن حيث إن المادة التاسعة من العانون 
دق عم لسنة ,وو بإنشاء وتنظم جامصة 
فاروق الآولجعلت من اختصاصبجلس الجامعة 
النظر فى تعيين الآساتذة وسائر أعضا.ء هيئة 
التدريس وترقيتهم وتأديهم ونقلبم من الجامعة » 
5 نصت المادة السادسة عشرة على أن يعين 
وزير المعارف العمو مية الأساتذة وسائر أعضاء 
هيئة التدريس ق الجامعة بناء على طلب مجلس 
الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية الختمة , 


ما مفاده أن الجلس هو الذى يقدر ملاءمة أو 
عدم ملاءمة نظر ذَلكالموضوع فإذا رأى نظره 
تولاه من جميع نواحيه ولا جدال فى أن رأيه 
يكون قطعيا فى التواحى الفنية من الموضوع 
الى هىفى الأصل من صم عملهكتقدير كفايات 
أعضاء هيئة التدريس وقيمة أعمالم وبحوثهم » 
فإذا م' انتهى إلى رأى فى الموضوع طلب إلى 
الوزير أن يصدر قراره فيه » ولاشك فى أن 
سلطة الوزم عندئق لا تعدو أن تكون سلطة 
إشرافية براعى من طريقها تطبيق القانون من 
حيت استيفاء أشكاله و أوضاعه دون التعقيب على 
امجاس فيا هو م ناختصاصهالقطع فيه موضوءاً. 

ه ومن حيث إنه قد استبان للحكمة من 
الآوراق ويوجه خاص من عحضر مجلس جامعة 
فاروق الأول المتعقد فى ٠١‏ مرلد1 . ديسمير 
سنة 0407 ء أنه عند النظر فى الترقيات الخاصة 
بكلية الزراعة تلا وكيل الجامعة على اليجلس 
تمرير اللجنة التى شكلت فى هذا الموضوع , 
وأوضح أن وظائف الاساتذة المساعدنالشاغرة 
دهء وأن عدد المرتحين من المدرسين وو 
متلا كل ما ورد فىتقر بر اللجنة متعلعًا بالمدعى 
فى جانب ترقيته أو عدم ترقيته » وأو ضح عثل 
كلية الزراعة فى امجلس أن المدعى يقوم وحده 
بإدارة معمل الآ ليان بكلية الزراعةالاسكتدرية 
فى حين أن مثل هذا العمل يقوم به فى كلية 
القاهرةخمسة . وذ كر عته عميد الكلة أنه مكب 
على عمله ويقوم باتدريس على وجه مرض 
الغاية وإن أسى أنه يرى فيمن يرشح أستاذاً 
مساعداً أن يكو نقد قام بأحاث بنفسهأو أشرف 
علبا أو على الآقل تحت إشراف أستاذ آخر 
حتى بمكن الاطمئتان إلى قدرته ‏ ثم طلب 
رئيس امجلس إلى عميد كلية الزراعة أن يقارن 
بين المدعى وبين زميله النظير له يجامعة قؤاد , 
وبعد إجراء المقفارنة واستعراض اجلس 
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لللوضوع من شى نواحيه واقق بأغليية الاراء المبادىء القانو نية 
5 قة أدحة ات ء. 1 
على ترقيته . وعلى ترقية أريعة آخرين حسب ١‏ - إذا كانت العبارة الى وردت فى 


تربيتهم فى الأقدمية إلى درجات الاسانتذة 


المساعدين انس الشاغرة . صحيفة الدعوى لا تعدو أن تكون قولاعاما 


0200 الايد ل بذاته على أن المدعى قد عل بالقرار 
ه ومن حيث إنه خلص ما تعقدم أن تقد د 0 
العمل الذى قام ا اه 1 المطمون فيه علا يقينيأ فى تاريخ معين يمكن 
دوسا لت عملا قبا مما حقق الغرض حساب المعاد مئه فلا وجه والحالة هذه 
الى يتطلبه القانون فيمن برعم أسناذآ .ا ؟ | للتحدى مثل العم اأذى يقوم مقام الإعلان 
أم لا إن هذا التقدير قد اضطلع به مجلس الجامعة | أو النشر ومن ثم يكون الدفع يعدم القبول 
واتهى إلى توافره فى حق الدعى فقرر ترقيته , | على غير أساس سليم من القانون حقيقاً 
ولا مرية فى أن هذا التقدير هو من النواحى | بالرفض . 
الفنية فى الموضوع مما يتقل به انجلس بما ؟ - إن قضاء هذه المحكة قد جرى 
لاممقب 0 دام خلا من إساءة استمال | عل وجوب التفرقة بين التزقية التى 0 
تنكل اتاد الا 8 511 فك | عن [برلن الافدرية ”وين تك ان تفيل 
التصدى لهذا التقدير والمجادلة فيه والمفاضلة بين 
رأى الجلس فى هذا الشأن وراك اللجنة التى بالاختيار للكفاية الممنازة » فينيا يكون 
مكلا اله لدراسة الموضوع وتفضيل | الام متروكا فى الآخيرة لتقدير الإدارة 
رأىهذه على ذأك قد انطوىعل يحاوزة اسل أ فتترخص فيه لاختيار الأصلح للترقية حى 
وبالتالى جاء عخالفاً للقانون خليقاً بالإلنا. .. | ولو كان الاحدث با لا مءقب علها من 
هذه المحكمة إذ يكون فى الآولى خاضعاً لرقاءة 
الحكة فى جميع عناصر الترقية بما فى ذلك 
14 مبرر الترك فها . 


( القضية رقم 0519 ستة ؟ ق بلهيثة السابقة ) . 


( القضية رقم مه© سنة ؟ ق بالهيثة الابقة  )‏ 


فيراير سلة ١44‏ 


١‏ - ميعاد الستين يوما . الم بالقرار . عبارة فى 
صحيفة الدعوى لا تعدو أن تنكون قولا عامالا يدل يذاته . 1 
على عم الدعى بالقرار علما يقيفيا فى تارغ ممين عكن فبراير سنة 19446 


حاب المعاد مته . مثل هذا المل لا يقوم مقام الاعلاز 
3 ثل لمم بقوم مقام الإعلان ١‏ - دعوى . طلب تسوية حالة تقرير الملاوات 


أو الفعر . التى تستحق عطيقاً القوانين واللوائع . اختصاس الحمسكة 

ب تفسيق . ترقية بالأقدمية . الحضوعها لرقاية | بولايتها الكاملة . عدم التقيد بلليعاد النصوس عليه فى 
الممكمة فى جيم عناصر الترقية بما فيها مبرر الترك . | المادة 8 من فانون إنشاء مجلس الدولة . هذا المعاد 
ترقية بالاختيار لكفاية المتازة . ترخس الإدارة فى | مقصور على دعاوى إلفاء القرارات الإدارية . القول 
إجرائها . لا ممقب علها من المحمكنة . بالمساس بحالات تاتونية سايقة على هذا القاتون . 
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شرطه . سدور قرارات إدارية بالمنى القانوتى . عدم | إدارية بالمسى القانونى الآس الذى لا يحوز 


جواز ذلك فى مسائل المقوق الالية . مخاصمة الحسكومة 
هنا ياعتارها مدينة عقتضى القوانين واللوااغ . 

ب - موظف . علاوات وترقيات استثتائية . 
مادتا ٠١‏ و١١‏ من منشور الاليِة رقم ٠١‏ لمنة 
:05 . هى للعتية بهذا النشور . فبى التى تغير موعد 
العلاوة الاعتادية . مال ينس ىق القرار على الاحتفاظ 
بالموعد الأصلى لاعلاوة الاعتيادية . منشور المالة رقم 
ؤاللة 56وا. 

ج - موظف . متشور الالية رقم ٠١‏ لسنة 
5+4 . للموظف الحق فى علاوة اعتادية وحيدة بعد 


حصوله فى مسائل الحقوق المالية والى مقاصم 
فيا الموظف الجهة الحسكومية ياعتبارها 
مديئة له هذه الحقوق المقررة يمقتضى 
القوانين واللواتح . 

؟ ‏ المستفاد من أحكام المادتين ٠١‏ 
و١١‏ من منشور وزارة المالة دقم ٠‏ 
سنة 1454 أنها عنيت بالعلاوات والترقيات 


مضى فترتي علاوة كاملتين على آخر علاوة لها . مالم | الاستثثائية دورت. العلاوات والترقبات 


عنح علاوة استتنائية فيغير الوعد مالم ينس علىغير داك . 
90 . وبعد العمل بكادر سنة 158 - مادة أول 


العادية إذ قررت أن العلاوات الاستثتائية 


| والترقئات الاستثنائية تغير موعد العلاوة 


منه . عدم تغير موعد الملاوة . استقاقه لها فى أول | الاعتيادية حيث تبدأ فترة العلاوة من 


مابو مستة 1١555‏ . 
الميادىء القاونية 


و- إذا كانت الدعوى تتضمن طاب 
تسوية حالة المدعى بتقرير العلاوات الى 
يستحةها طبقاً للقوانين واللوائح فهى ذا 
الوصف تدخل فى اختصاص الحكة بولايتها 
الكاملة لتأسيسبا على حق يطالب به المدعى 
الحسكومة غير مقيد فى المطالبة به قضائاً 
بالممعاد المنتصوص عليه فى المادة ه؟ من 
قانون إنشاء مجلس الدولة والقصور على 
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التى تصدرها 
الجهات الحسكومية يصفتها صاحبة سلطان 
ولا تحدى الادعاء فى هذه الحالة بأن القصل 
فى الدعوى يترتب عليه المساس نحالات 
قانونية سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة 
[ذ يشترط تتوافر ذلك صدور قرارات 


تاريخ منح العلاوة الاستثنائية أو الترقِة 
الاستثنائية ما لم يكن قد نص فى القرار على 
الاحتفاظ بالموعد الآصلى للعلاوة الاعتيادية 
الى تمنح بعد العلاوة أو الترقية الاستثتائية . 
يؤكد وجهة النظر هذه . أولا عبوم نص 
المادة الآولى من منشور وزارة المالية رقم 
٠‏ لسنة .مو الذى أجاز منم علاوة 
واحدة ولمرة واحدة لكل موظف أو 
مستخدم قضى أو يعضى فترق علاوة كاملتين 
على آخر علاوة تالها. وثاناً ‏ ماوردى 
المادة العاشرة من هذا المنشور من أنه إذا 
كان قرار من العلاوة أو الترقية الاستثتائية 
نص فيه صراحة على عدم التأثير فى موعد 
العلاوة التالية فيبق على ما كان علها مما 
يستفاد منه بطريق الدليل العكمى أو مفهوم 
الخالفة أن العلاوة أو الترقية الاستثنائية 


01 
هى الى تؤجل موعد العلاوة الويدة 
المنتصوص علبا فى المادة الآولى إلا إذا نص 
صراحة فى قرار منح العلاوة أو الترقة 
الاستثنائية على خلاف ذلك. وثالثاً- منشور 
وزارة الماليه رقم و١‏ لسئة 19+5 الذى قصر 
مناط تطبيق المادتين ٠١‏ و ١١‏ من المكشور 
رقم ٠١‏ لسنة ١4.‏ على العلاوات الاستثنائية 
والترقات الاستثتاشة دون غيرها . 

وت التاعدة الفنافة اليتقاده هن 
أحكام منشور وزارة المالية رقم ٠١‏ لسنة 
:9 أن للموظف الحق فى علاوة اعتيادية 
وحيدة بعد مضى فترق علاوة كاملتين على 
آخر علاوة الها إلا إذا منسمعلاوة استثتائية 
أو ترقية استثنائية قبل حاول ميعاد العلاوة 
الاعتيادية فإنها تغير من موعد هذه العلاوة 
إلا إذا نص ف قرار المدح على خلاف ذلك . 

ه - إذا كان المدعى قد رق ترقية عادية 
فى أول ينار سنة ومو رو بعد الحمل بأحكام 
كادر سسئة و4١‏ ال قضت الفقرة الرابعة 
من المادة الاولى منه عل أن موأعد 
العلاوات لا تتغير لسيب ما قد حصل عليه 
الموظف من ترقيات قيكون له الحق طبقاً 
لاحكام هذا الكادر أيضاآً فى حساب موعد 
علاوته الآولى فى أول مايو سئة 8:؟١‏ . 


الوقائع 


تحصل وقائع هذه الدعوى فى أن بجلس 


لايل سسا سسسس ‏ سساح 
ا ييح ب يجب بي بببببيببي يي يي 


العدد العاشر - السئة الحادية والثلاثون 
149 علح علاوة للبوظفين والمستخدمين 


بشروط معينة من ينها أن تمننح العلاوة من أول 
مابو سنة 144 لكل موظف أو مستخدم قضى 
من تأرعم آخر علاوة عادية متحبا بصفة فعلية 
لغابة .م من أبريل سنة ١44+‏ ثلاث سئوات 
أو أكثر فإن ل يتوافر هذا الشرط فى الموظف 
تمتح إليه العلاوة الجددة من أول مابو سنة 
44 أو أول مابو سنة ,م44١‏ بعد أن يكون 
قد أتم الفترة المشار إلها فقدم المدعى طلبا فى 
ب من أبريل سنة ١447‏ إلى وزادة الدفاع 
طالباً معاملته يأحكام قرار مجلس الوزداء 
السالف الذكر ومنحه العلاوة المستحقة له 
مؤسسا طلبه على أنه قد وقع خطأ فى فهمقواعد 
الكادر كان من تتنجته أن تأخر موعد علاوته 
سئنين قل توافق الوزارة على طلبه فرفع هذه 
الدعوى بصحيفة موقعة من الاستاذ عبد الفتاح 
حسن الحاى أودعها مع المذكرة الشارحة 
وحافظة مستندات سكرتارية المحكة فى ١0‏ من 
بو ليوسنة نو طالاً الحم أولا ‏ باستحقاقه 
فى العلاوة التى نص علها قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ١9١‏ من نوفير سنة ١44‏ اعتبارآً 
من أولمايو سئة ١44‏ وتغيير مواعيد علاواته 
السابقة تقيجة لذلك . ثاناً ‏ إلزام وزادة 
الدفاع بأن تدقع له المستحق له مر مبالغ 
العلاوات وغلاء المعيشة إلى تاريخ الفصل فى 
الدعوى مع المصروفات وممابل أتعاب الحاماة . 
وقد أحيلت الدعوى إلى أحد حضرات 
مستشارى الحكة لوضع التقرير وبعد وضعه 
عين لنظرها جلسة ب١‏ من ديسمير سنة ١98410‏ 
ثم تأجلت إلى جلسة ؛ من فبراير ستة م4١‏ 
وقها دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول 
الدعوى لسبين الاول لآنبا تعلق حالات 
قانونية تمت وأنتجت أثرها قبل العمل يقانون 


حكة القضاء الادارى 0 


مجلس الدولة والثاق لانما رفت بعد ميعاد | الآمر الذى لا يحوز حصواه فى مسائل الحقوق 
الستين يوما المنصوص عليه فى المادة 0 من | المالية والتى بخاص فيها الموظف الجهة الحكومية 
قانون مجلس الدولة يا طلب رفض الدعوى | باعتيارها مديئة له بهذه الحقوق المقررة بمقتضى 
موضوعا و بعد تداولالدعوى بالجلسات تأجلت | القوانين واللواتج :5 

أخيراً إلى جلسة ١>‏ من ديسمير سنة /144 


27 | 8 
وقها سممتالحكة ملاحظات الطرفين على الوجه عن ا موضوع 
المبين بامحضر ثم أرجأت النطق ,الم قبها أخيرآ )2 ٠‏ من حيث إن الثابت من أوراق الدعرى 
المتوسطة ثى سنة ببة! وعين فى شير يونيو من 
791 ذات السئة فى مصلحة السكك الحديدية بالدرجة 
000 | الثامنة وفى أول مأيو سئة ه؟و؛ منح علاوة 
عن الدفع يعدم قيول الدعوى دورءة فبلغ ا راتنه فى درجته عشرة جنيبات 


د من حيث إن الحكومة تبنى هذا الدقع شبريا وفى أول يتاءر سنة ووز دق إلى 
على سبيين الآول أن الدعوى تمن حالات | الدرجة السابعة ومنح العلاوة الآولى فى أول 
قانونية سابقة على العمل يقانون مجلس الدوة | مايو سنة ١44١‏ والعلاوة التالية فى أول مايو 
زافق أن وقح ينه ممتتاة تعن ري ننه ويه هون نب القبلارة الجنيدة ن 
المنصوص عليه فى المادة مم« من قانون يجلس أول مايو سنة م144 - 
الدولة . | . ومن حيث إن التزاع بين الطرفين يدور 

ود ارو لالت لاك | حول صحة التاريخ الذى كان يحب منح الدعى 
أن الدعوى تتضمن طلب تسوءة حالة المدعى 
يتقرير العلاوات الى يسستحقبا طيقا للقرانين 
واللواتح فبى هذا اأوصف تدخل فى اختصاص 
احكة بولايتها الكاملة لتأسيسها على حق يطالب 
به المدعى الحكومة غير مقيد فى المطالية به 
قضائاآً بالممعاد المنموص عله فى المادة هم من 
قانون مجلس الدولة وامقصور على دعاوى | لغاء | مايو سئة م4١‏ ينا تقول الحكومة إنف 
القرارات الإداريءة الى تصدرها الجهات التواريخ التى منح فيها المدعى علاواته صحيحة 
الحكومية يصفتها صاحية سلطان ولا يحدى | وتتفق مع أحكام كادر ستة م5١‏ ومع 
الادعاء فى هذه الحالة يأن الفصل فى الدعوى | قرارات بجلس الوزراء الصادرة فى أول: 
يترتب عليه المساس محالات قانونة سابقة على | أغسطس. سنة 1984 وفى ١٠١‏ من نوفير 
العمل بقانون مجلس الدولة إذ يشترط لتوانر | سنة ١44+‏ ومنشور وزارة الالية دم ٠١‏ 
ذلك صدور قرارات إدارية بالمعنى القانوقى | لنة .148. 


فيه العلاوة التى منحت نهفى أول مابو سنة 
1:4١‏ تم تعبين التواريخ التالية ننم العلاوات 
الاخرى الى استحتبا ويستحقها المدعى بعد 
ذلك إذ يقول الاخير إنه كان يتعين منحه 
العلاوة الآولى فى أول مايو سئة وم0و؟ بدلا 


من أول مابو سنة ١441‏ آم منحه العلاوة 
التالية فى أول مايو سنة ١5+‏ يدلا من أول 


ا _سسيالسسسسسس يس سسده 
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و ومن حيث إنه مسل من الطر في نأن المدعى 
منح علاوة فى الدرجة الثامنة فى أول مايو 
سنة 0976 وأته كان عنس العلاوة التالية فى 
أول مايو سنة و١‏ ألم برق إلى الدرجة 
السابعة بصفة عادية فى أول هايو سنة .م١‏ 
وإنما الخلاف ينحصر فباإذا كانت الترقية إلى 
الدرجة السابعة تؤثر فى موعد هذه العلاوة ثم 
فى موعد العلاوات الى تلها إذ تقول الحكومة 
بالايحاب مستندة فى ذلك إلى أحكام المادتين 
٠ء‏ إإهن منشور وزارة المالية سالف 
الذكر . 

«ومن حيث إنالمستفاد من أحكام المادتين 
١١ + ٠‏ من هذا المتشور أتها عنيت بالعلاوات 
والترقيات الاستثنائية دون العلاوات والترقيات 
العادية إذ قررت أن العلاوات الاسثتائية 
والترقيات الاستثنائية تغير موعد العلاوة 
الاعتيادية ححيث تبدأ فترة العلاوة من تاريخ 
منح العلاوة الاستئنائية أو الترقية الاستثنائية 
مالم يكن قد نص فى القرار على الاحتفاظ 
بالموعد الاصلى للعلاوة الاعتيادية الى ملح 
بعد الملاوة أو الترقية الاستثنائية . 

د ومن حيث إنه مما يؤكد وجبة النظر هذه 
أولا ‏ عموم نص الادة الآولى من منشور 
وزارة المالية رقم ٠‏ لسنة ١4‏ الذى أجاز 
ملح علاوة واحدة ولمرة واحدة لكل موظف 
أومستخدم قتى أو يقضى فترق علاوة كاملنين 
على آخرعلاوة تاها . وثانآً ‏ ماورد فى آخر 
المادة العاشرة من هذا المتشور من أنه إذا كان 
قرار منح العلاوة أو الترقية الاستثتائية نص 
فيه صراحة على عدم التأثير فى موعد الملاوة 
التالية فييق على ماكان علهما عا يستفاد منه 
يطريق الدليل العكى أو مفبوم الخالفة أن 
العلاوة أو الترقية الاستثنائية ه الى تؤجل 


العدد العاشر ‏ السئة الحادية والثلاثون 


موعد العلاوة الوحيدة المنصوص علها فى المادة 
الآولى إلا إذا نص صراحة ف قرار منج 
العلاوة أو الترقية الاستئنائية على خلاف ذلك 
وثانا منشور وزارة المالية رقم ١4‏ لسنة 
غ5١‏ الدى قصر مناط تطبيق المادنين . ١٠و١١‏ 
من المتشور رقم ١١‏ لسنة غ4١‏ على العلاوات 
الاستثتائية والترقيات الاستئنائية دون غيرها . 

د ومن حيث إنه مت تقرر ذلك وكانت 
القاعدة العامة المستفادة من أحكام منشور 
وذادة المالية رقم.٠١‏ لسئة ١+4‏ أن للوظف 
الحق فى علاوة اعتياد»ة وحيدة بعد مضى 
فرق علاوة كاملتين على آخر علاوة ناما إلا 
إذا منح علاوة استتنائية أو ترقية استثنائية قبل 
حلول ممعاد العلاوة الاعتياد.ة ذانها تغير من 
موعد هذه العلاوة إلا إذ نص فى قرار المنج 
على خلاقف ذلك . يكون تفسير المكومة لنص 
الملدتين ١٠.‏ و ١١‏ من هذا المتشور قد جاء 
خاطتاً ولا تأخذ به اللحكة . 

د ومن حيث إنه علاوة عل كل ماتقدم 
فإن المدعى قد رق ترقية عادة فى أول ينابر 
سنة وسية ١‏ و بعدالعمل بأحكام كادر سنّة ١‏ 
الى نصت الفقرة الرابعة من المادة الآولى منها 
على أن موعد العلاوات لا تنغير لسبب ما قد 
يحصل عليه الموظف من ترقيات فيكون له 
الحق طبقاً لأحكام هذا الكادر أيعنا فى حساب 
موعد علاوته الآولى فى أول مايو سنة 1486 

« ومن حيث إنه مخلص ما سيق بيانه أن 
المدعى على حق فى حساب مواعيد علاواته 
كالاق . الآولىفى أول مايو سنة ونروم 
والثانية فى أول هايو سنة «4؟؟ والثالثة فى 
أول مايو سسنة >عوو وهى العلاوة الى منحبا 
قرار مجلس الوزراء المادر فى ١9‏ من نوفير 
سنة 141 للموظفين الذين قضوا ثلاث سسنوات 


حكة القضاء الادارى ا ايا 


أو أكثر من تاريخ آخر علاوة عادءة حي الحكة غير مختصة إذ إنشاء الرتب العمسكربة 


بصفة فعلية لغابة .؟ من أبريل سنة 1141 » ٠‏ | وتحديد عددها هو من ىم أعمال السلطة 


( القضية رقم /51؟ سنة ١‏ قا رئاسة وعضوية | 


| التتفيذية تستقل به فى حدود مسؤولتها 
رت اا مر ل وعبده محر ا 1 


| 

ا 
ع ظ ؟ - إن اختصاص هذه المحكة يشمل 
7( فيرار سنه 4و١‏ | الحم بالتعمويض عن القرارات الإدارية 
' | التى وقعت عخالفة للقانون أي كانت هذه 


5 الختصاس محكمة القضاء الإدارى . قرار إدارى ا‎ ١ 
. بترقية رجال الجيش . اختصاص . الطالية منح رتبة | القرارات إيحابية أو سلبية‎ 
. عسكرية غير مدرجة الميزانية . معدم الختصاصس‎ 
اعد إلى التكلار السكري الصادر فى أغسطس 9 الو قائع‎ 
القاضى ينح وتبة الصول لمن له حق التعبين فى‎ 4٠ 
الفرجة الثامنة الفنية . لا يجدى . هو عمل من صميم‎ 


أعمال السلطة التنفيذية . استقلانها به فى حدود مسئوليتها تتحصل وفائع الدعوى حسما هو مستفاد 


السياسية أمام البرلان . من ححيفتها والمذكرة الشارحة لافى أن 
ب سب اختصاس محكية القضاء الادارى ٠‏ تعويض المدعيين حاصلان على شبادة الدراسة الاتدائة 
عن قرار إدارى إتجابى أو سلى . اختصاس ‏ “م على دبلوم المدارس الصناعية نظام اثلاث 


السنوات سئة م؟و؛ ‏ و4١‏ والتحقاً عدرسة 
المكانكا بسلاح الطيران التابع لوزارة 
١‏ لانزاع فى اختصاص هذه الحكمة | الحرية والبحرية هدة ستة وتصف وتخرجاً فى 
بالنظر فى القرارات الادارية الصادرة | سنة ١١4٠‏ ١غ‏ وهذه المدرسة أنشأتمها 
ترقيات رجال الجيش إلى الرتب الأعلىكاا | دذادة الحرية 0 ا 0 
١‏ : 0.00 | هدرسةهلون بات غدذبة الجيش وتقو بّه 
رفع إلها طعن فيها يسبب ا للقوانين 0 فه للعمل بوحداته الانة 
واللوائح الموضوعة للترقية فى الجيش | وصيائة الآلة الميكانيكية الحر ية ‏ وقد وضع 
ولكن إذا كان المطلوب ا هو الخال فى | منهج الدراسة فها مطابقا نهجه فى تلك المدرسة 
هذه الدعوى كسب المفيوم من صحفتا | فكان المفروض أن يعطى خ رجو مده 
ومذكرات المدعيين فيها المطالبة عنم ريب | المدرسة جرد التحاقيم بوظاتفهم بالميش 
عسكرية غير موجودة ف اميزانية على أساس و عي د لو يك 


المبادىء القانونية 


وهلا ارة ١‏ التحربة 
استحقاقبما لا يناء على قاعدة وردت قَّ ومو ام . ولكن وزار لخربية زالخر: 


1 أطافت عله القن مكا نك عترى أو عكرى 
الكادر العسكرى الصادر فى أاغسطس سنة ولماكانت الدرجة السكرية التى تناسهم فى 
4 قاضية بمنح رتبة الصول لكل من له | درجة , صولء ذلك لآن قرار مجلس الوذراء 


حق التعيين فى الدرجة الثامنة الفنية . كانت | الصادر ى ه؟ من أ كتو بر سنة 16 قى 
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عنح حامل شهادة ميكانيكا الطيران عرتباً قدره 
تمانية جنهات ونصف ف الدرجة الثامنة إذا 
كانوا قد التحقوا بتلك المدرسة حين حصولهم 
على مؤهل درامى صتاعى . وقد تنفذ هذا 
القرار قعلا فى حق المدعيين وباق زملائهما 
ووضعوا جميعاً فى الدرجة الثامئة براتب قدره 
ثمانية جشهات وتصف أى بزيادة جنيه على 
الراتب المقرر ملة شبادة البكالوريا وأصيحوا 
بذلك فى مستوى أعلى من مستوى حامل تلك 
الشبادة . ولآن الكادر العسكز ى الصادر قى 
أغسطس سنة ١14.‏ والمعدل فى سبتمير من 
نفس السنة قد نص على أنه يععين فى رتبة 
الصول الفنى كل من له حق التعيين فى الدرجة 
الثامنة الفنية ‏ وكذلك نصت لانمحة تعيين 
الصولات الفتيين بسلاح الطيران على أنه يعين 
فى رتبة الصول الفنى من هو حاصل على دبلوم 
الفنون والصناءعات أو البكالوريا أو ما يعادلا 
ولذلك كان واجباً على وزارة الحربية والبحرية 
منح المدعيين رتية الصول الفنى للسببين المتقدم 
ذكرهما إذ هما صحملان موهلا فنياً معادلا 
لشبادة البكالوريا يل وعتاز عنه ومعينان فعلا 
فى الدرجة الثامتة الفنية وهى الدرجه المدنة 
التى تقابل رتبة الصول العسكربة ولكنها 
|متنعت عن متحبما تلك الرتبة بغير وجه حق 
لدلك رفع المدعيان هذه الدعوى صحيفة 
أو دعاها مع الذ كرة الشارحة سكرتيرية 
احكة فى باب من نوفير سنة 14417 على وزارة 
الخرية والبحرية وطلآ الحم أصلياً عتحهما 
رنبة صول فى الخولة لحما حسب القوانين 
واللواتج . واحتياطاً الحم بالزام وزادة 
الحرية والبحرية بأن تدفع مبلغ قرش صا 
واحدة بصفة تمويض مؤقت عنما الحقيما من 


ضرر نتيجة عدم منحبما تلك الرتبة مع إلزامبا 
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العدد العاشر ‏ السئة الحادية والثلاثثون 


بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة . وفى أول 
ينابر سنة .م4١‏ قدصت الوزارة مذكرة بدفاعبا 
وطلبت الك يعدم اختصاص المحمكة يالطلبين 
الاصلى والاحتياطى لآن منح الرتب العسكربة 
أمى خارج عن اختصاصبا قضلا عن أن قرار 
بجلس الوزراء الصادر فى .؟ من ينار هه 
144 قد نص على أنه لامنح رتبة الصول إلا 
من كان حاصلا على دبلوم الفنون التطبيقية أو 
ما يعادلها ويعين الحاصلون علها فى الدرجة 
السابعة الفتية ؛ ولذلك لم منح المدعيان هذه 
الرتبة لعدم حصومما على ذلك المؤهل . ؟ أن 
خريحى مدرسة هلتون الى يشير [ليا المدعيان 
عنحون رتبة عسكرية فقط . وفى ١+‏ من ينابر 
سنة رع به ١‏ أودع المدعيان مذكرة رداً عل 
الدفاع المتقدم طليآ قبا رفض الدقع بعدم 
الاختصاص لآن طلب التعويض على الآقل هو 
من جيم اختصاص المحكة . وتمسكا فى 
الموضوع بطلباتهما . وقد عارضا فيا قالنه 
الوزارة بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
م من سيتمير سلة ١47‏ قد اشترط لمح رتبة 
الصول أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل 
خوله التعيين فى الدرجة السابعة قائلين بأن 
القرار المذ كور قد نص على منح الموظفين فى 
الدرجة الثامنة فقط رتبة الصول بدرجاتها 
الثلاث وطليا إيداع أصل ذلك القرار . وقد 
ندب أحد حضرات المستشارين لوضع التقرير 
فى الدعوى وبعد أن تم وضعه عين لنظرها 
جلسة ١9‏ من. مايوسنة م54١1‏ وبالجلسة 
المذ كورة معت الممكة ملاحظات الطرفين 
على الوجه المبين بمحضرها ثم قررت بناء على 
طلبالحاضر عن الحمكومة تأجيل نظر الدعوى 
لجلسة م١‏ من أكتوير سنة م194 لتقددم 
مذ كرات تكيلية من الطرفين . وبهذه الجلسة 


حكة القَضّاء الادارى 


المبين بمحضرها ثم قررت تأجيل الدعوى لجلسة 
مب من نوفير سنة م144 لتقدم الحكومة كادر 
.4و الخاص بالنقل من الدرجات المدنية 
للدربات السكرية ثم أجلت لنفس السبب 
لجلسة م من ديسمير سنة 1444 ثم الجلسة 
+ من يثابر سنلة و144١‏ للاطلاع على 
المستندات المقدمة وبهذه الجلسة الآخيرة جمعت 
المحمكة ملاحظات الطرقين ثم قررت إصدار 
الحك فى الدعوى لجلسة اليوم مع الترخيص 
للطرقين بتقديم مذ كرات تككيلية . 


امير 

ات عن الدفع بعدم الاختصاص : 

« من حيث إن مبنى هذا الدقع أن المدعيين 
يطلبان من المحكة أن تصدر حكا عنحهما رتبة 
الصول فى حين أن الحكة ليست فرعاً منفروع 
الإدارة العاملة ولا تملك إصدار قرارات , 
الترقية . أو أوام لجهات الإدارة العاملة 
القيام يعمل معين هذا فضلا عن أن منح هذه | 
الرتبة خاضع لتحديد الرتب العسكرية الحلية فى ' 
الجيش والطيران وفق الحاجة العسكرية وهذا 
التحديد يعتير من المسائل الخاصة بالأعمال 
الحربية الى تخرج عن اختصاص هذه المحكة ؛ 
بنص قانون إنشاء بحاس الدولة . ١‏ 

د ومن حيث إن المدعيين ردأ على هذا ! 
الدفح بأن الجيش لم مخرج عن كونه مصلحة : 
حكومية كأى مصلحة أخرى وارجال الجيش ٠‏ 
أن بلجأوا إلى هذه المحكة كلا اعتدى على ؛ 
حقوقهم فى الترقية ارتبة أعلى شأنهم فى ذلك | 
شأن باق الموظفين العموميين , ولا يصح أن , 
حتج فى هذا المقام بأن نظام الترقية والمرتبات | 
والرتب الخاصة بالجيش هى من مم الأعال : 


سمعت المكة ملاحظات الطرفين على 


اميل 
الحرية ‏ هذا فضلا عن أن طلب التعويض 
هو من صم اختصاص هذه المكة لآن مبتأه 
أن وذارة الحربية والبحرية خالفت القواعد 
المقررة فى مننح رتبة الصول الفتى وقد ترتبت 
على هذه الخالفات إضرار مادءة وأديية للبدعيين 
ولا يتضمن طلب التعويض إصدار قرار 
للإدارة بالقيام يعمل معين . 

د ومن حيث إن دعوى المدعيين حسيا هو 
ظاهر من صحيفة الدعوى ومذ كراتما قائمة على 
أساس أنهما مستحقان رتبةالصول طقاً القواعد 
المقررة فى منح هذه الرتية لآنهما وضعا فى 
الدرجة الثامنة براتب ثمانية جشبات ونصف 
عمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١‏ من 
| كتوير سنة غ44١‏ ء وبوضعبما فى هذهالدرجة 
يكونان قد استحقا رتبة الصول طبقاً لاحكام 
الكادر العسكرى وقرار مجلس الوزراء الصادر 
فى سنة «4؟1 والمفيوم عا تقدم أتهما يطالبان 
لآنفسبما .رتب عسكرية غير موجودة بالميزانية 
ويقتضى الآمر إنهاءها أولا . 

ه ومن حيث إن وزارة الدفاع أبدت فى 
المذكرة المقدمة منها أنها لم تستطع إنشاء رتب 
صول للمدعيين وزملاتهما من الميكاتكيين إذ أن 
ترقية عدد كبير منهم لهذه الرتبة يوجد فراغاً 
كبيراً فى رتب العساكر تتناقى مع النظامالحرنى 


| ومح الأقدمية العسكرية التى يحب عدم تخطها . 


.ومن حيث إنه لا نزاع فى اختصاص 
هذه الحكة بالنظر فى القرارات الإدارية 
الصادرة بترقيات رجال الجيش إلىألرتب الأعلى 
كنا رفح إلها طعن قبا بسبب عخالفتها للقوانين 
واللواتح الموضوعة للترقية فى الجيش » ولكن 
إذا كان المطلوب كا هو الحال فى هذه الدعوى 
تحسب المفبوم من صحيفتها ومذ كرات المدعيين 
فيها المطالبة بمنح رتب عسكرية غير موجودة 
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فى الميزانية على أساس استحقاقهما لحا بناء على 
قاعدة وردت ف الكادر العسكرى الصادر فى 
أغسطس سنة . ١4‏ قاضية بمنح رتب الصول 
لكل من له حق النعيين فى الدرجةالثامنة الفنية » 
وإذا كان المطلوب هو ماتقدم كانت الحمكة 
غير مختصة إذ أن إنشاء الرتب العسكرمة وتحديد 
عددها هو من صميم أعمال الساطة التتقيذية 
تستقل به فى حدود مستولتها السياسية أمام 
البرلمان 5 

« ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن 
الدفع بعدم الاختصاص فى غير عله ذلك أن 
اختصاص هذه الحكة يشمل الحم بالتعويض 
عن القرارات الإدارية الى وقعت عتالفة 
للقانون أي كانت هذه القرارات إيحاية أو 
سلبية » ولا شك أن امتناع الحمكومة عن إنشاء 
رتب عسكربة درجة صول ثم منحها للمدعيين 
يعتير عثابة قرار إدارى ضنى برفض طليات 
المدعيين يحوز أن يكون أساساً تضمين المدعين 
عن الآضرار الى لحقتهما . 

« ومن حيث إنه يبين هن كل مأ تقدم أن 
الدفع يعدم الاختصاص على حى بالتسية إلى 
الطلبي الأول دون الثاى. 


عن موضوع الطلب الثاى 

ه ومدل حيث إن المدعيين يستئدان 
لاستحقاقهما لرتبة المول ‏ أولا : إلى أن 
أحكام الكادر المسكرى المادر فى أغيطس 
سنة . 144 الى تقضى بأن يعين فى راتنبة الصول 
كلمن لم حق التعيين فى الدرجة الثامنة اأفنية . 
وثانيآ إلى لانحة تعيين الصولات الننيين لسلاح 


المدد الماشر - ألنة الحادية والثلاثون 


الطيران المادرة ف .ب من سيتمير سنة !4و1 
الى تقضى بأ يعين فى رتية الصول من كان 
حاصلا علىد بلوم الفنونوالصناءات أو البكالوريا 
أو ما يعادلا » ويقولان [نه مادام أن قرار 
يجلس الوزراء الصادر فى ١*؟‏ من أكتوبر 
سئة م94١‏ قضى عنحهما الدرجة الثامئة الفنية 
فقد أصبحا بذلك مستحقين لتلك الرتبة عملا 
بالتصوص الحقدمة . 

ه وحيث إن مقتضى ذلك كم هو واضح من 
نصوص لانحة تعيين الصو لات الفتيين أن تكون 
هناك رتبصولخالية موجودة فعلا فالمرانية 
وتأنى وذادة الحريية والبحرية منحهم إياما » 
ولكن الواقع أنه ليست هناك رتب غالية من 
هذا القبيل . ولم تجد الوزارة علا لإنشاء ثى. 
منها لللدعيين وزملائهم وثم كثيرون لا يترتب 
على ذلك من إيحاد فراغ كبير فى رتبة العسكرى 
الآمر الذى يتنافى مع النظام الحرنى . فضلا عبا 
فى ترقيتهم مبأشرة من رتية عسكرى إلى رتبة 
صول من مخالفة صارخة لقواعد الترق فى الجيش 
وأخصبا عدم جواز تخطى رنبة عسكرية . 
والوزارة إذ رأت للأاسباب المتقدمة عدم إنشاء 
الرتب العسكرية المشار لبها قد استعملت حمها 
ولم تخالف القانون فى تى. إذ أن إنشاء الرتب 
العسكرية هو من الآمور الى تتعلق بنظام الجيش 
وتنصرف فها السلطة التنفيذية مماثتراه عققاً 
للنصلحة العامة . 

ه وحيث [نهلما تقدم تكون الدعوى غير 
حلبا متعيناً رفضها » . 


( القضية رقم ١١5‏ سنة ؟ ق بالهيئة الابقة ) . 


/ 
١‏ قيراير سنة 1549 

١‏ ل دعوى ‏ تكيقها . مبالغ يقول المدعى إنه 
يستحقها طبقاً للقرار المادر بإحالته إلى الماش بضها 
فرق راتب والبعض الآخر مستحق له فى صندوق التوفير 
الخاس عوظق الجالس البلدية . دعوى نزاع فى راتب . 
اختصاص . 

ب - موظف . مطالة بغوائد عن تأخير الراتب . 
إمكان تطبيق حك الادة ١١4‏ مدت على الجلس اللدى 
لديو نيته بمبالع ملعزم بها على أساس سلطته العامة 


المبادىء القانوتة 


و - إذا كان المدعى يطلب الحم له 


حكة القضاء الإدار ئى 


ينال 

الوقائع 

تحصل وقائع هذه الدعوى فى أن المدى 
كان يشغل وظيفة وكيل إبرادات مجلس بلدى 
النصورة وأحيل إلى المماش فى أول أبريل 
سنة 1944 على أن يصرف إليه راتيه كاملا عن 
المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد وكذلك جميع 
المبالغ الى يستحقها فى صندوق التوفير الخاص 
عوظ الجالس البلدية ولمالم يصرف [إله جلسا 
بلدى المنصورة والمطرية جميع المبالغ المستحقة 
إليه تنفيذاً لقرار الإحألة إلى الملماش رفع 
هذه الدعوى على وزارة المحة ويجلسى بلدى 
المنصورة والمطرية بصحيفة موقعة من الآستاذ 
عبد ال رحمن الر افعى بك المحاى أودعها سكرتاربة 
الحكة مع المذكرة الشارحة وحافظة مستتدات 


بمبالغ يقول إنه يستحقها طبقاً للقرار الصادر ١‏ فى م0 من ففراير سة م4١‏ طالبآا الحم 


بإحالته إلى المعاش بعضها فرق راتب 
والبعض الآخر مستدق له فى صندوق 
التوفير الخاص بموظق اتجالس البلدية 
فالدعرى يحسب هذا الوصف لا تخرج عن 
أنها نزاع فى راتب وفى مكافأة ما يدخل فى 
وظيفة هذه المحكمة الفصل فيه . 

؟ ‏ إن الممكمة لا ترى حلا للحم 
لللدعى بفوائد عن المبالغ المستحقة له لعدم 
وجود نص ف القانون الإدارى يببح إعطاء 
فوائد للموظفين عن تأخير رواتهم من جهة 
و لعدم إمكان تطبيق نص المادة ؟١‏ من 
القانون المدنى عل المجلس البلدى لمدبونبته 
مبالغ يلتزم بها على أساس سلطته العامة من 
جهة أخرى . 


بإلزامهم بأن يدفعوا له بطريق التضامن مبلخ 
هاجنيهاو . ١‏ بملم على ألوجه المبين فى الصحيفة 
من ذلك مبلغ ..ر؟ جنيهاو. ١؟‏ ملم قبل بحلس 
بلدى المتصورة ومع جتيبا قبل مجلس يلدى 
المطربة مح الفوائد والمصروفات . وقد أحيلت 
الدعوى إلى أحد حضرات مستشارى الحكة 
لوضع التقرير ها فأصدر قراراً فى ١9‏ من 
أبريل سنةمع ١‏ أذن فيه المدعىعلهم فىتقديم 
مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستندات . وق م من 
ماو سئة م94١1‏ أودع المدعي علهم مذاكرة 
مشفوعة بمستندا تطالبين أصلياً عدم اختصاص 
الممكة بنظر الدعوى استناداً إلى أنها تجحوى 
متازعة مدنية ورقضها موضوعاً لآن المدعى 
لايستحق جميع المبالغ المطالب ما ء بل يستحق 
بعضبا وموقوف صرف هذا البعض إما على 
إعطاء مخالصة منه أو على تتيجة تحقيق تجرمه 
النياية العمومية بشأن يدل الركايب ٠‏ وفى ١٠١‏ 


1 العدد العاشر ‏ السنة الحادية والثلائون 


وماج من يونيه سنة .وو أودع المدعى | على الح له بمبلغ جيم جنيها و جوم مليا على 
مذكرتين تكيليتين طالبا هما رفض الدفع | الوجدالاف ( أولا ١)‏ وجتيباو. .ومملياماخصمه 
يعدم الاختصاص والحم فى الموضوع بطلباته | مجلس بلدى المنصورة من راتيه دون وجه حق 
وبعد وضع التقرير فى الدعوى عين لنظرها | وآدرجهبالآمانات: ورثانياً)معجنيباو+وملبا 
أخيرآ جلسة م من ينابرسنة.هغ؟؟ وفيا معت | رصيد المدعى فى حساب صندوق التوقير ببلدية 
الحكة ملاحظات الطرفين على الوجه المبين | المنصورة ء و( ثالث ) و جنيها ضميمة ال+ يرز » 
بار ثم أرجأت النطق بالحكم فيها إلى جلسة و( دابعاً ) ١١6‏ جتيباو. ٠‏ . مليات علاوة غلاء 
اليوم مع الترخيص الطرفين فى تقديم هذ كرات | المميشة . و(غامسآ ٠)‏ مجنيباو. . بملم العلاوة 
تكيلية فقدم المدعى مذ كرة فى ؟١‏ من يناي | الاجتاعيةء و(سادساً ) مع جنيبا الملاوات 
سنة و4( قصر فها طلباته على الحم بلغ | الاخرىالمستحقة له. و(سايماً ) «جنيبامقابل 
وبا جنيها مدوم مليا مع الفوائد القانونية عن | نقل عفش المدعى وسفره وسفر عائلته . 
لا الع حي © الركان ساعا» 11 ارا | ا.وويع عن إن بالنة إل شيل وونيا 
القانونية عن مبلغ ب؛ جنيها و7١‏ ملما الذى ملع قان المدم ع فى طلدان 
ل ل ا ا ل 
قر يسم سنة ووو عن عار اإوود ١‏ اتتج من اوداق الاتوى ان التعليق الى 
ال 'عية تتاريخ فه مع المصروقات ومقايل كانت تحر به النياءة العمومية مخصوص أجور 
0 * | الركايب لم يكشف عن نسبة أى خغطأ إله مما 
ْ جعل سعادة النائب العموى يأعى تحفظه إدارياً . 
امكو د ومن حيث إنه فيا مختص عبلخ مع جنييا 
عن الدفع بعدم الاختصاص : وهدمه ملا فإن بجلس بلدى المنصورة قد أقر 
وأنه لا ينازع فى صرفه إليه . 
د ومن حيثإنه بالأسية إلى ميلغى ١١0‏ جنيها 
ن حيث إن هذا الدفع غير صا و.٠٠‏ ملبات علاوة غلاء المعيشة و و٠‏ جنيبا 
سا > ٠‏ > | و..م ملم العلاوة الاجتتاعية فإن مجلس بلد 
0 0 المنصورة مدفع الدعوى عنهما بسبين الاول 
يستحقها علبقاً للقرار الصادر بإحالته إلى المعاش 1 5 كراد 
1 أن المدعى لا يستحق هاتين العلاوتين لآنه ترك 
بعضها فرق رأقب والبعض الاخر مستحق له اك 5 
: 0 الوظيفة ومن غير المسكن صرفهما مقدما له 
ف صندوق التوقير الخاض عوظق امالس إي ,, . ل عتم ات امه 
اللدة فالدع ى حس هذا ألم صف لان لانهما حل تغيير وتبديل طبعا للوائح والقوانين 
بلدية فالدعوى يحسب هذا الوصف ١‏ خم | دآ لبحالة الاجتياعةالى تتخذ أساسآ لتحديدهيا 
عن أنما نزاع فى واتب وف عكانأة ما يدخل | 7” : 


من حيث إن مبنىهذا الدقع أن الدعرى 
تتضمن متازعة فى دين مدق عادى بما لا مدخل 
فى اختصاص هذه المحكة الفصل فيه . 


0677" ”ل“ :تمر اما ا ب برب اا ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0000ا ا 


ع ا وا ل | على واقح الإقرار الذى يقدم من الموظف فى 
فى وظيفة هذه امحكة الفسل فيه . | أول ينار من كل سئة . والسيب الشاق أن 
عن الموضوع : المدعى تخالص عن جع ماله قبل الحكومة 


د من حيث إن المدعى قصر طلياته الختامية | بيموجب إقرار فى + من ابريل سنة 45و٠١‏ 


حكة القضاء الادارى 


نَن كن 


تم من | الدعوى أن مجلس بلدى المنصورة قد تراخى فى 


فلا يجحوز له والحالة هذه أن ينقض ما م 
بهت ويطالب جبالغ أعلى خالمة مالي ها . 

و ومن حيث إنه فيا يتعلق بالسبب الآول 
فقد استبان من استقرا. كتاب الإحالة إلى 
المعاش المبلغ إلى المدعى فى ب من أيريل سنة 
044 أنه أعطى الآخير الحق فى الحصول على 
مبلغ يوازى راتبه عن المدة الباقية له إلى بلوغ 

سن الإحالة للبعاش وذلك خلاف ما يستحقه 
من مكافأء أوعان و سنن التوفير ومؤدى 
ذلك أن له الحق فى الاستيلاء على أى مبلغ كان 
يستحقه لو يق فى خدمة الحكومة حتى هذا السن 
.دخل فى ذاك علاوة غلاء المعيشة والعلاوة | 
الاجتاعية . ولا اعتداد ما يقوله الجلس انيندى 
من احتمال حصول تغيير فى المستقيل فى أرقام 
هاتين العلاوتين على الاساس المقرر لم وقت 
إحالته إلى المعاش . 

هومن حيث إنه عن السبب الثاق فإن 
الإقرار المأخوذ عل المدعى فى م من أبريل 
سنة +4 جمل غير مفصل فلا يحوز والحالة 
هذه اعتياره مخالصة تهائية عن مقدار هاتين 
العلاوتين اللتين لم برد لما ذكر قيه مما يحمل 
المدعى على حق ف المطالية مهما مادام حقه ثابباً 
فهما من كتاب الإحالة إلى المعاش . 

د ومن حيث إن المدعى على حق فى طلب 
مبلغ ١.‏ جنيرا مقدار #ميمة ال يز إذ وإن 
كان استحقاقه لذلك مشر وط باستقطاعما يقابلها 
٠ن‏ راتيه طيقاً للانئحة صندوق التوفير إلا أن 
المدعى قد أظبر رغبته فى هذا الاستقطاع من 
المبلغين الباقيين له فى صندوق التوفير . 

« ومن حيث إنهبالنسية إلى مبلغ وبجتيبا 
مقدار ماصرفه المدعى مقايل نقل عفشه وسفره 
وسفر عائلته إلى مصر فإن الثابت من أوراق 


ظ 


ش 
. 


إرسال استتارات السفر ونقلالعفش إل المدعى 
ما اضطره إلى دقع هذا المبلغ من جيبه الخاص 
كا هو ثايت من الإيصالات المقدمة منه . 

« ومن حيث إنه بالنسية إلى مبلغ م #جنيبا 
قبمة العلاوات الأخرى المستحمة للدعى فلا 
ترى امحكة بحلا لاستحقاق المدعى له إذ اتضح 
من أوراق الدعوى أن موعد العلاوة المستقبلة 
هو أول مابو سنة م144 وبعد التاريخ المعين 
لإحالة المدعى إلى المعاش لياوغه السن القانوق . 

هومن حيث إن الحكة لا ترى محلا الحم 


ا للدعى بفوائد عن المبالغ المستحمقة له لعدم 


وجود نص ف القانون الإدارى ببيح [عطاء 
| فوائد للموظفين عن تأخير رواتهم من جهة 
ولعدم إمكان تطبيق نص المادة 194 من . 
القاتون المدفىعل مجلس البلدى لمديونيته بمبالغ 
باذم ا على أساس سلطته العامة من جهة 
أخرى . 

, ومن حيث [نه لكل ما تقدم يتعين [لزام 
جلس بلدى المنصورة عيلغ . ع بجني هاو + وسمليا 
والمصاريف الماسبة لهذا المبلغ وجلس يلدى 
المطرية بالمصاريف المناسبة لمبلغ 47 جنيها 
وذ ملبا الذى أوفاه لللدعى أثناء نظر 
الدعرى دون وزارة الصحة و جود شخصية 
معنوية لكل من اجلسين من جهة ولآن سلطة 
هذه الوزارة الوصائيةلا تعد ىالرخيص لحدين 
الجلسين فى إجراء بعض الآععال القاتونية 
أو إجازة قراراتهما فى البعض الاخر ولايترتب 
علما بأىحالة من الأحوال مئوايتها بالتضامن 
معبما فى الوفاء بالتزاماتهما » . 


( القضية رقم 4/ا» سنة * ق باليثة السابقة ) . 


العدد العاشر ‏ السنة الحادية والثلائون 


امال 


5/4 
١54 فيراير سنة‎ (٠ 

دعوى . توجهها . مجلس مديرية . له شخصية 
معنوية مستقلة . عدم جواز إدخال الحكومة ف الاعاوى 
الى ترقم عليه . 

المبدأ القانوق 

بجلس المديرية هيئة إدارية ذات شخصية 
معنوية مستقلة عن شخصية الحكومة . 
وهر ثم لايحوز إدغال الحكومة فى 
الدعاوى الى ترفع عليه . 

( القضية رقم "١٠٠‏ سنة ؟ ق بالحيئة السابقة ) . 


ْْ/2 
م؟ فيراير سنه ١449‏ 
موظف . نقل مكاق . وظيفة مفقش حركة - تماو 
وظفة ناظر عحطة من الوجبتين الإدارية والأدبية وأوسم 
فى محال التزقية إذ الأولى تصل إلى درجة مدير عام 
وتنتهى الثانية عند الدرجة الرايعة . النقل من الأولى إلى 
الثانية . ينطوى على تتزيل من وظيفة أعلى إلى وظيفة 
أدق ٠.‏ بعتير عقوابة تأدببية ٠‏ المادة الأولى من ديكريتو 
717 من مارس سنة ١9-1١‏ . لا بد من قرار من 
السلطة التأديبية الختصة طبقاً للاجراءات المرسومة . 
عدم اتباع ذلك مخالفة لاقانون ‏ إلغاء القرار . 
المبدأ القانون 
إن وظيفة مفتش حركة تعلو وظيفة 
ناظر محطة من الوجبتين الإدارية والادبية 
يا وأن سلك التفتيش أوسع مالا فى الترقية 
عن سلك نظار انحطات فبينما تتتهى فى السلك 
الول حتى تصل إلى درجة مديرعام ‏ وعلى 
مقتضى ذلك يكون نقل المدعى من وطيفة 


مفتش حركة إلى وظيفة ناظر محطة ينطوى 
على تغذيل له من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى 
وطبقاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من 
الدكريتو الصادر فى ”*؟ من مارس سنة 
يعتير التغزيل فى الوظيفة عقوبة تأديدة 
ومن ثم لا يفبغى توقيعها على الموظف إلا 
لذنب اقترفه وأن يصدر ما قرار من السلطة 
التأديبية الختصة بحسب الإجراءا تالمر سومة 
فى القانون وما دام الدفاع عن الحكومة قد 
أوضح أن نقل المدعى عل الوجه المتقدم 
كان جزاء له على إهماله بمقولة إنه لم يقم 
عراقبة مرؤوسيه مراقبة كافية فإن هذا النقل 
يتطوى والحالة هذه عل عقوبة تأديبية مقئعة 
أوقعدت عل المدعى بغير جريرة ظاهرة ومن 
جهة غير مختصة يذلك ومن ثم يكون نقله 
على هذه الصورة قد صدر خخالفاً للقانون 
واجياً إِلغاوٌه . 

( القضية رقم 4* سنة » ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة السيد على السيد يك وتمد البابلى 
بك وحيثى ابراعم سمرى بك وعبد الجيد التهاى بك 
ود على الامراوى بك اللتشارين ) . 

/) 
م" فبراير سنة 194544 

س بامعة . موظف بها . الترقية إلى أستاذ 
مساعد ‏ ترك المدعى فى الترقبة لأته ليست له أبحاث 
علمية متكرة . توافر ذلك فى الطمون فى ترقيتهم - 
قرار يحلى الجامعة . مطايقتة #قانون . لا عحل لإجمال 
الفاعدة الى قررها بجلس الجامعة فى 4؟ من مارس سنة 
49 هنا . شرط إعمالها . تواقر الشروط القاتونية 
اللازمة الترقبة فى المرشحين . 

ب ل جامعة ‏ تشكيل لطئة لفحس أعمال الأساتذة 


000 حكمة القضاء الإدارى /ادة5؟ 0 
لمراد ترقيتهم . الطعن على تقديرها من الناحية الفنية | ضابط الأقدمية المشار إليه , أما إذا تخلف 


أو على كفاية أعضائها . عى عناصر موضوعية يستقل بها | .ى 8 ا 
سس الجامعة وسائر عيثاتها . لا معقب من المكة . شرط من الشروط القانونية قَ أحد 


شرطه . عدم إساءة استمال اللطة . المرتمين كان من المتعين استيعاده بصرف 


؟ ‏ لااعتداد بما بتعأه المدى على 
تقدير اللجنة من الناحية الفنية وعلى كفاية 
أعضائها وعدم كقاية المدة الى ثم فها خص 
المؤافات ؛ إذ ذلك كله من العناصر 
الموضوعية الى يستقل يها مجلس الجامعة أو 
سائر هيئانتها كل حسب اختصاصه ما 
لا معقب عليه من هذه الحكمة مادام 
لا ينطوى على إساءة استعمال السلطة . 


١‏ - إذا كان يبين من مساق الوقائع 
أن ترك المدعى ف الترقبة إلى وظيفة أستاذ 
ماعد , راجع إلى أنه بفحص إنتاجه العلى 
رؤى أنه ليست له أحاث علمية مبتكرة على 
النحو الذى عتاه القانون كشرط أساسى 
للترقية إلى هذه الوظيقة ٠‏ بنما يتوافر ذلك 
فى زملائه المطعون فى ترقيتهم , ققرر بجلس 
إلى قراره هذا بعد أن استوفيت جميع الوقائم 
الإجراءات الى يتطلها العانون 6 إذا 0 ْ أقام المدعى هذه الدعوى : بفة أودعها 
قد ناط بلجنة شكلبا من سته هن أسانذة ا تائلا إن بجلس جامعة فؤاد الآول أصدر ف 
الكلية رياسة عبيدها فص الموضوع ظ + من يوليه سنة .م144 قرارآ بترقية الدكاترة 
فاقترحت ما تقدم , فيكون القرار المطعون | عبد اللطيف حمزة وأحمد رك د الكريم 
فه والحالة هذه قد جاء مطابقاً للقانرن | وتحد مفطق على إل الدرجة إلثالثة مع متتتهع 
2 1 1 1 أ لقب أستاذ مساعد وصدق وذر المعمارف 
ولا اعباد - ع لوالو بن ” | العمومية على هذا القرار فى ١‏ من يوليه سنة 
أهدر القاعدة التى قررها مجلس الجامعة فى | معو وما كانهذا القرار باطلالانهم جميعاياونه 
4 من مارس سئة 1447 من أنه إذا تعدد | فى أقدمية الدرجة الرابعة وفىوظيفة مدرس(ا) 
المرتحون لدرجة واحدة فضل الأقدم فى | كا أنه أجدر منهم بالترقية وقد استوف شرائطها 
القرجة لثالة ن إة لات فى إل ا ا ا 
[عمال هذه القاعدة هو عند توافر الشردط | تمكلت من خليط مزفرفسين لايحسنون الحم 
القائر نة اللازمة للترقية فى المرتحين » إذ | على المؤلفات العرية ومصريين لا حستون 
تكون المفاضلة ينبم عندئذ على مقتضى بدورم الحم على المؤلفات الفرتسية ولانهم 


م11 العدد العاشر - السنة الخحادية والثلائون 
جميعا :لم يتخصصوا فى عل الاجتاع الذى | الجامعة فى > من يوليه سنة ,م046 ترقية خمسة 
يضطلع المدعى تدريسه كا أنها قصت [تاج من المدرسين حرف (1) إل وظيفة أستاذ 
أحد عثر أستاذاً فى فبرة لا تزيد علىثلاثة أبام | مساعد من بينهم الدكاترة المطعون فى ترقيتهم - 
وهى لا تكن ماديا لثل هذا الفحص - وانتهى | وترك المدعى فى الترقية وخلصت الحمكومة من 
المدعى إلى طلب إلغاء القرار المذكور مع [لزام | ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قداتم وفقاً 
المدعى عليه الآول بالمصروفات ومقابل أتعاب | للقانون وأنه لا اعتداد بما ينعاه عليه المدعى 
الحاماة وبعد أن أعلنت أوراق الدعوى إلى | مادامت الموازنة بين كفاءة المستحقين للترقية 
الحكومة فى .و م نأغسطس سنةورعو أودعت | من أعضاء هيئة التدريس وتقدير قيمة إتاجهم 
فى 7 من سبتمير سنة 447( مذكرة بدفاعها | العلى ‏ با يحقق غرض القانون كشرط 
طالبة رفض الدعوىمع إإزام المدعى بالمصروفات | للترقية ‏ كل ذلك مبروك تقديره مجلس الجامعة 
ومقايل أتعاب المحاماة ‏ استناداً إلى أن مجلس ١‏ ا لا معقب عليه فى هذا الك أن مادام تقديره 
كلية الاداب قرر بحلسته المتعقدة فى ع من | لا تشوبه إساءة استعال السلطة . فرد المدعى 
نوفير سنة 0.40 اتشكيل لجنة ترقيات لفحص | على ذلك يمذكرة أودعها فى بنا١٠‏ منه مصما على 
موضوع الترقات لعام ب؛و ير من سنة | طلباته مفصلا أوجه طعنه مشيراً إلى القاعدة 
الى قررها مجلس الج_امعة فى +؟ من مارس 
سنة /9 19 من أنه إذا تعدد المرنمون لدرجة 
واحدة فضل الاقدم فى الوظيفة العلبية فإذا 
تساوتفضل الآقدم فى الدرجة المالية ولم تعقب 
الحكومة على هذا الرد ثم ندب أحد مستشارى 
المحكة لوضع التقرير فى الدعوى وبعد وضعه 


من أساتذة الكلية برئاسة عميدها وعقدت ثلاث 
جلسات وبعد أن نظرت حالاتجميع المدرسين 
حرف )١(‏ وخصت مؤافاتهم - أوصت يترقية 
يعض المدرسين ومن ينهم الدكتوران أحمد 
عزت عبد الكريم وعبد اللطيف حمزة - كآ 
أوصت بقيد يعضهم على الدرجة الثالثة مع 
[عطائهم فرصة للتقدم بإنتاج علمى كن الكلية | عين لنظرها جلسة ٠‏ منق راير سنةو4؟1 وفيها 
من ترقيتهم ومن يبن هؤلاء الكت رإن عهى أ عمت ملاحظات الطرفين على الوجه المين 
مصطق حلى والمدعى ثم نظلر على إركلة | بمحضرها ثم أرجى. النطق الحم إلى جلسة اليوم 
فى هذه الترقيات جلسى .4 من يورلةا مع الترخيص فى تقدم مذ كرات ومستندات ٠‏ 
سنةم84١‏ وعرضت عليه قرارات لجنة الرقيات او 

مع حالات جميع المدرسين ومؤلفاتهم وقرر - 

بحلس الكلية ترشيح أحد عشر من المدرسين (أ) د من حيث إنه بين من مساق الوفائع 
للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد من بيهم الثلاثة | حسيا تقدم» أن ترك المدعى فالترقية إلىوظيفة 
الذين تضمتهم القرار المطعون فيه وترك المدعى | أستاذ مساعد راجع إلى أنه بفحص إتاجه 
فى الترقية وأبلغ قراره إلى الجامعة لعرضه على | العلى رؤى أنه ليست له أحاث علية مبتكرة 
بحلس إدارتما يكتاب أرفق به يبان مفصل عن | على التحو الذى عناء القانون كشرزط أساسى 
حآلات جميع المدرسين (1) ومن ينهم الطاعن | للترقية إلى هذه الوظيفة ٠‏ بننا تواقر ذلك فى 
بما فى ذلك إتاج كل متهم العلى فقرر مجلس | زملائه المطعون فى ترقيتهم فقرر مجلس الجامعة 


مم 1ك 
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ترقيتهم وترك المدعى ٠‏ وقد انتهى إلى قراره | جزئياً . وجوب رضعها فى ميعاد المتين يوماً . رضبها بعد 
هذا بعد أن استوفيت ججميع الإجراءات الى | لليعاد . عدم قبول . 


يتطلها القاتون ٠‏ إذ كأن ذلك يناء على طلب ١‏ 
بيحلى الكلة , وكان همذا| قد ناط بلجنة شكلبا | 
من ستّة من أساتذة الكلية برياسة عميدها خص 
الموضوع فاقترحت ما تقدم , فيكون القرار 
المطعون فه والحالة هذه قد جاء مطايقاً للقانون , 
ولا اعتداد با ينعاه عليه المدعى من أنه أهدر 
القاعدة الى قررها مجلس الجامعة فى وم من 
مارس سنة ١447‏ من أنه إذا تعدد المرثمون 
لدرجة واحدة فضل الاقدم فى الوظيفة العلبية 
فإذا تساوت فضل الآقدم فى الدرجة المالية . 
1 إذ لا مشاحة فى أن حل إعمال هذه ا هو 


ف المر شمين ٠‏ إذتكون المفاضلة ينهم عنديق 


على مقتضى ضابط الأآقدمة المشار إله . أما إذا ١‏ 


تخلف شرط من الشروط القانونية فى أحد 
المرشحين ؛ كان من المتعين استيعاده يبصرف 
النظر عن أقدميته بين زملائه , كا لا اعتداد 
كذلك بم ينعاه على تقدير اللجنة من الناحية 
الفشة وعلى كفاءة أعضائها 0 وعدم كفاءة المدة 
التى تم فها خص الم ولفات إذ ذلك كله من 
العناصر الموضوعية الى يستقل ما بجلس الجامعة 
أو سائر هيئاتها كل تحسب اختصاصهما لامعقب 
عليه من هذه الحكة ما دام لا ينطوى على إساءة 
استعال السلطة . 

ه ومن حيث إنه لما تقدم تكون الدعوى 
على غير أساس سل منالقانون متعيناً رفضياء . 

( القضية رقم * 70 سنة * ق بالحيئة السابقة) . 


م 
ع؟ قيراير سمئة ١9449‏ 


دعوى . موضوعبا فى الواقع إلغاء القرار الإدارى 
فى شطره الخاس بالتاريج الذى تس تند إليه الترقية وى 
رتيب أقدمية المطمون فى ترقبعه هى دعوى إلناء القرار 


بدأ القانوق 

اذا كان «وضوع الدعوى ى الواقع 
من الآمر إلغاء قرار ترقية المدعى فى 
شطره الخاأص بالتاريخ الذى السئد آليه 
ترقيته وفى تر تيب أقدميته فيها على خلاف 
ما تضمته القرار فالدعوى مده المثابة 
2 تقوم على الغاء القرار الغاء وف فيجب 
رفعبا والخالة هذه خلال الستين يوما الى 
حددتها المادة ه”؟ من قانون انشاء بجلس 


دعواه غير مقيولة . 
( القضية رقم « 50 سنة ؟ ق بالهيثة السابقة ) . 


5/4 
4 فبراير سنة 19869 

١‏ - اختصاس محمكمة القضاء الإدارى . طلب 
إصدار قرار بتقرير الحق فى التسوية على أساس القاعدة 
القانونية التق أخذت بها وزارة العدل فى كتابها إلى 
وزارة أثالية . الختصاص المحمكنة بقضائها الكامل . 

ب خاتو طب نوق قن زكرا عن الورراء 
فى 54 من فيراءبر سنة ١81415‏ بثأن الماهيات الى 
يثيت مها الوظفون والمستخدمون المؤقتون . الفقرة الثالئة 
بند ئان منه . موظف أو «ستخدم عين فى ظل كادر 
سنة 19159 ولاصل على مؤهل درامى . محاسيته على 
أساس الورجة وللاهية اللتين تتفقان وهذه الؤهلات 
حسب الأحكام وقت التسين مم إضافة النزقيات 
والملاوات الي نالوها ‏ 


المبادىء القانونة 
١‏ - اذالم يطلب المدعى من المحسكمة 
إصدار قرار بالتدوية وكل ما يطلبه تقر 


ى ساد 


ل 
حقه فها على أساس القاعدة القانونية الى 
أخذت بها وزارة العدل فى كتاما الى 
وزارة المالة فان تقرير الوق فى الراتب 
أو المكافأة أو المعاش يدخل فى اختصاص 
هذه الحتكمة بقضائها الكامل ععلا بحم 
بالقانون . 

؟ ‏ إن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ؟ من فبراير سنه «144 يشأن الماهيات 
الى يثيت مها الوظفون والمتخدمون 
المؤقتون قد نص ف فمرته الثالثة البند الثاق 
على أن الموظفين والمستخدمين الذين عينوا 
فىظل كادر سئه ١999‏ وكانوا حائزين 
لمؤهلات دراسية محاسبون على أساس 
الدرجة والماهية اللتين تتفقان وهذه 
المؤهلات حسب الاحكام الى كانت قائمة 
وقت التعيين مع اضافة الترقيات والعلاوات 
الى نالوها بعد ذلك . فاذا عاملت الحكومة 
المدعى بمقتضى أحكام المادة المذكورة 
وردت اليه راتبه الى عشرة جنهات كا كان 
عند التثبيت - غير أنها وقفت عتد هذا 
الحد ول ترد اليه درجته الى كان يستحقهبا 
وقت التعيين تحسب مؤهلانه وهى الدرجة 
الثامئنةالاصلية ووضعته فى الدرجة الثامئة 
الخفضة مع وجود درجات أصلية خالية ف 
ذلك الوقت فانها بذلك تكون قد خالفت 
قرار تجلس الوزراء سالف الذ كر . 

الوقائم 

تتحصل وقائع هذه الدعوى فى أن المدعى 


العدد العاشر ‏ السنة الحادية والثلاثون 


التحق مخدمة الحمكومة فى ه٠١‏ من يونيه سنة 
+9 فى وظيفة مندوب محضر براتب قدره 
ستة جتبات شهرياً فى الدرجة «ج ء» كر يوطبا 
البالغ قدره ( ,7 ١44‏ جتيها ) ستوياو بلخ 
راتيه عشرة جنيهات مهرياً فى أول اكتوبر 
سلة .و١‏ وظل راتبه كذاك إلى أن رق فى 
أول أبريل سنة +464 إلى الدرجة السابعة 
ومنح علاوة الترقية فلغ راتبه أحد عشر 
حبا ب وهؤو الدس كاده طوال هته الم 
هذا الراتب دون زيادة إلى سيب واحد وهو 
أن الوزارة عند تثبيته فى وظيفة محضر فى م٠‏ 
من مارس سنة ع١‏ وضعته فى الدرجة الثامئة 
الكتابية الخفضة بر بوطبا المقرر بكادر سنة 
ووز ( ع7 .ل جنيها ) سنوياً براتب 
قدره ٠٠.‏ جنيه سنوياً على أن يكون موعد 
علاوته أول مابو سئة وع.ة؟ ثم رفعت راتبه 
إلى تسعة جنيبات على أئر صدور قرار مجلس 
الوزراء فى يونيه سنة ,مم١‏ القاضى بألا يزيد 
خفض الراتب عند التثييت على ٠١‏ ب/ز من 
الراتب ‏ ثم منم العلاوتين التين استحقتا له 
فى أول مابو سئة وباو ا وق أول مابو 
سنة 1197 قبلغ راتبه عشرة جنهات 5 كان 
أولا ولأ صدر كادر سنة ١75‏ وضع فى 
الدرجة الثامنة الكاملة بمريوطها ( بان ١١‏ 
جنيبا ) سنوي ول بزد رانيه بسبب باوغه أقصى 
مربوط درجته غير أن مجلس الوزراء أصدر 
فى 6؟ من فبرابر سلة 1449# قراراً بثمسأن 
الماهيات الى يثيت ما الموظفون والمستخدمون 
المؤقتون وقد نصت الفقرة الثانية منه على ه أن 
الموظفين والمستخدمين الذين ألحقوا بالخدمة فى 
ظل كادر سنة ١‏ وكانوا حائزن لمؤهلات 
دراسية محاسبون على أساس الدرجة والماهية 
اللتين تتفقان وهذه المؤهلات حسب الاحكام 


لتى كانت قائمة وقت التعيين مع إضافةالترقيات 


والملاوات ال نالوها بعد ذلك  .‏ ويقول 
المدعى بأن وزارة العدل لو عاملته بمقتضى هذا 
القرار لاستحق الدرجة الثامئة الكاملة عتد 
تثييته سئة 144 ولاستفاد من العلاوات الى 
منئحت لسائر الموظفين والتى لم يستفد منها 
بسيب خفض راتيهعند التثييتم يسبب وضعه 
فى الدرجةالثامنة الفرعيةو بلوغه أقصى مر بوطبا 
ولبلغ راتيه ؟١‏ جنيها و..ه ملي بدلا من 
١‏ جنيبا ‏ واضاف المدعى إلى ماتقدم أن 
وزارة العدل قد أقرت نحقه وطليت إلى وزارة 
المالية الموافقة على تسوية حالته طيقاً لقرار 
بجلس الوزراء سالف الذكر ولكن الوزارة 
المذكورة لم تبت فى هذا الطلب حى الآن ‏ 
فرفع هذه الدعوى يطريق الإعفاء على وزارق 
العدل والمالية بصحيفة أودعها سكرتيرية احكة 
مح مذ كرتا الشارحةوحافظةالمستندات المؤيدة 
لمانىه من نوفير سئة م046 طالب إقرار 
التسوءة التى طلبتها وزارة العدل بكتامها الصادر 
إلى وذادة المالية فى م١‏ من أبريل سنة ١.48‏ 
رتم ١٠١/06 - ١١‏ وهذه النسوية عى اعتبار 
راتبه ؟9 جنيبا و . ملم من أول أريل 
سنة ب«؛»! مخلاف ما استجد من العلاوات 
القانونية وصرف الفرق بين الراتب الحالى 
وألتسوبة المطلوية ومقداره ١‏ جنيه و..ه ملم 
شهريآً وإعانة الغلا القانونية بمنحها اعتبارآ من 
ع قير ابرسئة 14497 تاريخ قرار يجلس الوزراء 
بتعديل المرتبات ورفعها من التاريح المذ كور 
مع إلزام الوزارتين بالمصاريف والآتعاب مع 
حفظ حقه فى المطالبة بتعديل أقدميته ‏ وفى 
١‏ من ديسمير سنة 18407 أودعت المكومة 
مذاكرة دقعت فيا بعدم اختصاص الحكة بنظر 
الدعوى لسببين: الأول أن الموضوع قاآم 
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على طلب إلغاء قرار يجلس الوزراء الصادرقى 
4 من قبرابر سنة ؟ع4١‏ وهو قرار صادر من 
قبل إنشاء مجلس الدولة فلا يحوز الطعن فيه 
بالإلغا. ‏ والثانى ‏ أن المدعى طلب من 
امكة أن تصدر قراراً بالمواققة على النسوية 
الى طليتها وزارة العدل وهو قرار إدارى من 
حم أعمال السلطة الإدارية العاملة لا يدخلقى 
اختصاص القضاء الإدارى العادى إصداره , 
وقى و١‏ من ديسمير ستة غ19 أودع المدعى 
مذ كرة طالباً رفض الدفع والحكم فى الموضوع 
بطلياته ‏ وفى م منيناير ستةم4؟١‏ أودعت 
الحكومة مذكرة تكيلية طالبة ‏ أصلاً ‏ 
عدم قبول الدعوى - واحتياطياً ‏ رقضها 
موضوعاً ذلك أنها عاملت المدعى بمقتضى قرار 
مجلس الوزارء الصادر تى ع من فبرابر سنة 
4 وردت داتبة إلمعشرة جنيبات اعتباراً 
من أول أبريل سنة ١446‏ تاريخ تثبيته ثم منح 
بعد ذلكالعلاوات المستحقة لهفى حدودالدرجة 
التى كان شاغلها ‏ وقد أحيلت الدعوى إلى 
أحد حضرات المستشارين ,المحكة لوضع التقرير 
فيها وبعد وضعه عين لنظرها أخيرا جلسة ١‏ من 
ديسمير سنةىمع و١‏ وفبا ممعت المكة ملاحظات 
الطرفين على الوجه البين بانحضر ثم أرجأت 
النطق بالحكم إلى جلسة ١‏ من ينايرسئة 1544 
جلة بم منه فإلى جلة أليوم . 


ه من حيث إن مينى هذين الدقمين أن 
الحكومة نزحم أن المدعى يطلب الحم أولا ‏ 
بالغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6؟ من 


0 العدد العاشر ‏ السنة الحادية والثلائون 


فراير سنة ١549‏ فى حين أن هذا القرار قد عن ا موضوع 
0 نشاء مجلس ألد 3 زر هر 5 
0 بطرية 0 ل 1 
يحور لطعن فيه يطريى اكراعاء ونام -- | إالصادر و ن 5 سئة لشأن 
5 رى 96 من قيرير سلة ١44‏ بشأن 
إصدار قرار إدارى بقسوية حالته طبقا لكا جا | إلاهيات الى يبت ما الموظفون والمستخدمون 
بكتاب وذادة العدل إلى وزارة المالية َادج | المؤقتون قد نص فى فقرته الثالثة البند الثاق 
من أبريل سنة 1486 دتم ٠٠١158-1١‏ | على أن الموظفين والمستخدمين الذين عينوا فى 
إدارية : 1 دراسة حامسيون على أساس الدرجة والماهية 
ه ومن حيث إن المدعى طلب رقض | انين تان هده الؤعاات 0 كم 
ليق المذ كورين تأنياً عل أنه لا ينازع | الى كانت فاعة وقت التعيين مع إضافة الثرقيات 
ف حوز قرار يلس الوزراء الصادر فى 6+ | والعلاوات الى تالوها بعد ذلك . 
من قبراير سنة ١4#‏ يل على العكن من | «ومن حيث إنه ثابت من ملف خدمة 
ذلك فإنه يسل يصحته ويطلب تطبيقه عليه | المدعى أنه عين فى وظفة مندوب محضر ى 
لعا عا. ظل كادر سنة ١90١‏ ف الدرجة (ج ) ومى 
ل ع ١‏ , 0 سنة 99و ١‏ الذى حل محل الكادر الم كور 
جل اوزراء 0 07 | وكانت مؤهلاته الدراسية الشهادة الابتدائية . 
ةر وإنما طلب تطبيقه على حالله تطبيقاً ولذلك تكون]حكامالفقرة الثالثة البند الثنى من 
تشيته ومن ثم فدفع الحكومة عن ذلك | ويكونمستحقاً للمعاملة على أساسها عند الثثييت . 
لا يرتكن عل أسا ن الفانون 1( 
ل بتكن على أنلى سلم من قارف أد | وين بيك إنه على مقتني أحكام تك 


الواقع . | الفقرة يكون تثبيت المدعى على أساس الدرجة 
د ومن حيث إنه من جبة أخرى فل يطلب | التى عين فها والماهية الى كان تقاضاها فملا 


القاعدة القانونية التى أخذت با وذادة العدل | املك للدى مق أحكام للادة الم كورة 
فى كتاما إلى وزارة المالة ولا شك أن تقرير وردتإليه راتيه إلمعشرة جنهات 5 كان عند 
الحتوق فى الراتب أو المكافأة أد المعائف | النثريت . غير آنا وققت عند هذا الد ولم ترد 
بعل فى اختضاس هده اكه يتناتها الكامل إليه درجته الى كان يستحقبا وقت التعيين 
عملا يحم القانون . حسب مؤهلاته وهى الدرجة الثامئة الأصلية 

د ومن حيث [إنه يبين مما تقدم أن الدفعين | ووضعته فى الدرجة الثامنة الخفضة مع وجود 


| 
وكل ما يطليه تقرير حقه ققها على أساس | د ومن حيث إن الحكومة قالت حقاً بأنها 
غير صائبين متعيئاً رفضبما . درجات أصلة خالية فى ذلك الوقت ذانها وضعته 


حكة القضاء الادارى 


لديل 


فها عخالفة بذلك قرار مجلى الوزراء سالف | الحكة الساطة فى تحرى عتها ماديا ومعرفة 


الذ كر . هذا وقد كتبت وزارة العدل إلى | ما إذاكانت مطابقة 


وذادة الالية فى م١‏ من أعريل سنة م4١‏ 
لإنصاف المدعى وتسوية الله طبقاً لما تقد 
ولكنها لم تتلق رداً حتى الآن . 


للواقع الثابت مرن 
الأوراق أم لا. 


؟ ‏ إن أسياب القرارات الادارية 


٠‏ وحيث إنه للا تقدم يكون المدعى عد ْ يحب أن تكون محققة الوجود وقائمة من 


فى طلياته متعيناً ١‏ له باستحقاقه للعاملة | 
على أساس وضعه فى الدرجة الثامتة الأصلية : 
اعتبارأ من تاريخ شيته الحاصل فى ١‏ من 
مارس سنة عه ١‏ ونسوية راتبه وعلاواته على 
هذا الاساس,. 

( القضية رقم ها سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 


حضرات أصحاب الملا عمد على راتب بك 
بك وتمد عقت بك المتشارين ) . 


2 
6 قيراير سئة 19459 

١‏ ل إحافة الى الاستيداع القائون رقم ١‏ لسنة 
١51١2‏ . عدم إلزامه الوزير بيان أسياب قرار الإحالة . 
تسبيب القرار . سلطة المكة فى تحرى مة الأسباب 
ماديا . 


وعبده حر 


ب ل قرار إدارى . أسبابه . محقق 


وجودها وتيامها وقت طلب إصدارها . 


وعوب 


الميادىء القاتونة 

و- لابجو التحدى بأن القانون 
رقم 1 لسئة 1415 لم يكن يلزم الوزير 
بيان أسباب قرار الإ-الة إلى الاستيداع 
فاذا تضمنبها القرار فَدذلك من باب التزيد . 
لايحوز التحدى بذلك لانه وإن كان لوزير 
الداخلية إصدار قرار بالإحالة إلى 
الاستيداع دون بيان الاسباب إلا أن 
تأسيس قراره علي أسباب معيئة يحعل هذه 


| وقت طلب إصدارها إلى وقت صدورها 
| بحيث تصدر تلك القرارات قائمة علييا 
تاها دقة ولحا قوام فى الواقع. 
الوقائع 
تتحصل وتائع هذه الدعوى ف أن المدعى 
| تخرج فالمدرسة الحرية وعين ضابطا فى الجيش 
١1/1١ |‏ ثم نقل إلى وزارة الداخلية 
فى ١5‏ من فبراير سنة ع99١‏ ورق إلى رتبة 
النكائى فى أول فبراير سنة ١64.‏ وكانت 
| أقدميته فى هذه الرئية بعد أتور عاص 


باعتارها 


د | (الاميرالاى أنور عاس بك ) وحسن متصور 
| المهدى وقيل السيد أحد وسيه ومود أحمد 
| عاشور ( الاميرالاى مود أحمد عاشور بك ) 
وقد طلب غير مرة إعادته إلى الجيش عند ما 
| لاحظ أن أقرانه فيه سبقوه فى الترقية إلى رتبة 
| أعلى يا طنب تعديل أقدميته » وما لم يحب إلى 
| طلبه الى فى ١م‏ من ينابر سنة ١448‏ إحالته 
ٍ إلى المعاش على أساس رتية القائمقام وقد أبلغ 
| محافظ السويس هذا الطلب إلى الوزارة مشفوعا 
| بالتوصية علىترقيته إلى رتية القامقام ولو يصفة 
استثنائية » وماء فى كتاب المحافظ أن المدعى 
مثل أعلى يقتدى به من حيث اللأخلاق وحسن 
السيرة والسلوك وأته معاز فى الكفاءة والمقدرة 
وفى [تاجه ومفيد للصلحة العامة والآمن العام 
( وقدم مح مستنداة صورة هذا الكتاب ) 0 


لفق 
ويقول المدعى إنه فى الوقت الذى كإن يغمرء 
رؤساؤزه بالتقدير الشامل ص در فى ب؟ من 
مارس مسنة ١449‏ قرار من وز الداخلية 
باحالته إلى الاحتياط فتظل من هذا القرأر وو بعد 
خص حالته أصدر وزير الداخلية قراراً فى أول 
يوليه سئّة غ#.4! باعادته إلى الخدمة العاملة » 
وق 7 من أكتوير سنة 1446 رق إلى رتية 
القائمقام متأخراً فى الأقدمية عن زملاثه عن كان 
يسيقوم بسبب عدم رد أقدميته وسيب إحاله 
إلى الاحتياط . ولما لى يصل إلى حقه كاملا قدم 
فى «” من أ كتوير سنة ١445‏ طلا بإحالته 
إلى المعاش على أساس رتب وراتب الآميرالاى 
وأيلغت مديرية القليو بيةهذا الطلب إلى الوزارة 
بالتوصيةعلى ترقيته مع إبقائه الخدمة ( وأرفق 
عستندائه صورة هذا الطلب ) وىب من ديسمير 
سنة 1914 الس تعديل أقدميته أسوة با اتبع 
مع غيره بعد ان رفضت الوزارة طلب الإحالة 
لالمعاش . ولالم يحب إلى طلبه قدم فى .من 
مايو سنة (٠407‏ طلا بالإحالة إلى المعاش على 
أساس رتبة وراتب الأميرالاى فان لم توافق 
الوزارة فانهيستقيل من وظفته , وقد أصدرت 
الوزارة قراراً بفصله منالخدمة اعتباراً منأول 
بونيه سمنة ١.417‏ بناء على طليه . رفع المدعى 
هذه الدعوى قائلا إن الإحالة إلى الاحتياط 
الى مت فى ٠١‏ من مارس سئة 1447 لم تكن 
على أساس » وقد أساءت الحكومة استمال 
سلطها وطلب الحكم بإلزام الوزارة بآن تدفعله 
مبلغ جنيه تعويضاً عن الآضرار الى 
-للقت بسبب هذه الإحالة مع المصروفات ومقايل 
أتعاب الحاماة . وف المذكرة الشارحة أشار إلى 
ما استقر عليه قضاء المحكة من أن الإحالة إلى 
الاحتياط هى تنحبة عن الوظيفة وإسقاط أولايتها 
وحرمان من مزاباها وأتبا على مذا الوجه 


مسيم السصص م بصخم خسم سس سم عمسي معدم اسممصص يه سي سحاد رص عد سس ع سح سس سس ست ل 


العدد العاشر ‏ السنة الحادية والثلاءون 


صورة من صور الفصل وتختص المحكة بنظر 
دعوى التعويض عنا طلما لم يسقط الحق فى 
المطالبة به بمضى المدة الطويلة . ثم أشار ألى 
ملف خدمته من أنه كان مثلا للبوظف الكفء 
النزيه المستقم وأن التقارير الحستة قد طالمته 
مندك بدابة خدمته فى سنة باووو حىّ استقال 
فى سنة 1449 وردد ما جاء فى عر بضة الدعوى 
بشأن تأخير أقدميته وأن ما دفعه إلى الاستقالة 
هو يأسه من إنصاف رؤساته وأنه لو يق تى 
الخدمة العاملة وفى ترتيبه ليلغ حنما رتبة اللواء 
فى سنة 1444 أى قبل بلوغه سن الإحالة إلى 
الماش بثلات ستوات الام الذى ترتب عليه 
حرمانه من مرتب الآميرالاى ومن هرتب 
اللواء ومن تسوية معاشه على أساس ماهية الرتية 
الآخيرة . ثم بين عناصر التعويض وهو عبارة 
عن الفرق بين المرتب و بين ما كان يتقاضاءه فى 
الاستيداع طول مدته ( من 1449/0/٠١‏ إلى 
1444 ) وما ضاع عليه من العلاوة 
والترقية وما أصابه من ضرر مادى وأدق. 
وقدم المستندات المؤيدة لدعواه وصوراً من 
تقاريره السرءة ما أشار إله فى دفاعه . وفى - 
من اريل سنة ,م44١‏ قدمت الحكومة مذاكرة 
يدفاعبا قالت فها إن المدعى أحيل إلى الاحتياط 
قبل صدور قانون ابو ليس وقبل إثشاء بجلس 
الدولة وأنها لم تتعسف ف الإحالة إلى الاحتياط 
لسبيين ( الآول ) أن إدارة البوليس الى كان 
تابماً لما رأت أنه منقطع عن القيام بواجيات 
وظبفته منذ التحاقه .ها بسبب مرضه مدة أ كثر 
من أريمة أثبر وهى أحوج ما تكون إلى 
مفتشها فطليت إحالته إلى الاحتياط حتى بم 
شفاؤء وشغل وظيفته بآخر حتى لا :تعطل 
الاعمال ووائقت لجنة شئون الموظفين فى ١‏ 
مارس سنة م١‏ للاسباب التى أبداها مدير 


حكة القضاء الادار ىو 


الآمن العام و مدير عام اتفتيش ( والثاق ) أن 
سكرتير إدارة التحقيقات بوزارة الممارف 
ر أيو الفضل هارون أفتدى ) قدم ضده شكوى 
يتهمه فها بالاتصال .زوجته وتتغص معيشته . 
ولما أعيد المدعى إلى الخدمة العاملة فى ١‏ يوليه 
سئة ,196 أستبعدت هدة الاحتياط من الأقد مية 
على أساس القواعد الت كان معمولا ما ف ذلك 
الوقت ورق إلى رتبة القامقام ى أكتوير سنة 
4 . وقد عرضت شكواه بشأن الأقدمية 
على بجلس البوليس الاعلى فقرر ( عدم إمكان 
النظر فى ترقيته قبل حاول دوره كا أنه لا يمكن 
النظر فى تعديل أقدميته نظراً لآن إحالته إلى 
الاحتياط وتأخير ترقته عن زملاته كانت 
تستند إلى أساس ) ونظرآ لآن قرار يجلس 
البوليس قاطع فى شأنه يمقتضى أحكام القانون 
رقم ١4.‏ لسئة 1444 فان أقدميته تصيح من 
تاريخ ترقيته لرتبة القائمقام . وختمت الوزارة 
دفاعبا بقوها إن الاحالة إلى الاحتياط كانت 
متمشية مع القواعد المعمول بها فضلا عن أن 
ها ميرراتما وأن نقل المدعى من الجيش إلى 
البوليس جعله خاضعاً للبوليس فى قواعد الترقية 
والأقدمية ومدة الاحتياط الى كانت تستبعد 
من الاقدمية وقد رق فى دوره إلى رتبة القائمقام 
ولم تكن تصح ترقيته إلى رتية الأمير الاى لآن 
ترتييه فى الأقدمية كان اأثامن عشر وأنه أجل 
إلى المعاش ينا على طلبه . وقد أحيلت الدعوى 
إلى أحد حضرات المستشارين اوضع التقرير 
فها وبعد وضمه عين انظرها أخيراً جلسة .؟ 
من ديسمير ستة م44١‏ وقها عمت الدعوى 
على الوجه المبين فى محضر الجلسة ثم أرجى. 
النطق بالحم إلى جلسة اليوم . 


المعيو 


د من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلزام 


ا١دتم‎ 


المكومة يدقع مبلغ ..., ألفى جنيه تعويعناً 


عن الاضرار الى لحقت به بسيب إحالته إلى 
الامتيداع بالقرار الصادر من وزير الداخلية 
فى ٠١‏ من مارس ستة م4٠‏ بانياً دعواه على 
أن وزير الداخلية قد أساء استعال السلطة 
الحولة له بالقانون رقم ١>‏ لسنة ١519‏ الى 
تبح له إحالة ضياط البوليس إلى الاحتياط 
فأحاله إلى الاحخباط بغير وجود أسباب تبرر 
ذلك خاء تصرفه هذا إساءة لاستعال السلطة . 
« ومن حيث إن الحكومة تطلب رفض 
الدعوى على أساس أن المدعى قد أحيل إلى 
الاستيداع دون إبداء أسباب قيامبا فى ظل 
قانون البوليس السابق رقم ١+‏ لسنة 1419 
الذى كان يعطى الحق أو ز بر الداخلية فى الاحالة 
الى الاستيداع دون إبداء أسباب وأته إذا 
أبديت الاسباب فللحكة مراقبة قياميا من 
حيث الواقع وما إذا كانت تؤدى الى النقيجة 
الى وصل الا قرار الاحالة إلى الاستيداع . 
وقالت إن قرار [حالة المدعى إلى الاستيداع 
بنى على سببين ( الآول ) انه كان مريضناً تحالة 
تمكته من أداء عمله ما جعل إدارة البوليس 
تطلب إحالته إلى الاستداع ( والثانى ) تقدم 
بلاغ ضده لمسائل تمس الاعتبار » وأن هذين 
السببين با على وقائع صميحة لما وجود مادى 
فى الأوراق مما يستفاد من أن قرار الاحالة لم 
يحانب القانون فى ثى. أو ينطو على إساءة 
استعال السلطة . 

, ومن حيث إنه قد وضح للحكة من 
الاطلاع على أوراق الدعوى وعلى أقوال 
الطرفين أن المدعى كان حقيقة قد مرض 
وانقطع بسبب ذلك المرض عن العمل بالاجازة 
وأن إدارة البوليس قد طليت إحاته إلى 
الاستيداع سبب ذلك المرض - إلا أن وذير 


ككوال 


العدد العاشر ‏ الستة الحادية والثلاثون 


الداخليةلى يصدر أمره بإحالة المدعى إلى المعاش | فان لكل من يلحقه ضرر من جراء صدور 


لهذا السبب إلا فى يوم .ه من مارس سنة ١48‏ 
بعد أن كان المدعى قد شن من مرضه وعاد إلى 
عمله وأستليه فعلا ابتداء من ٠‏ مارس سنة م154 
قل يكن هذا السيب قائماً وقت صدور الامر 
باحالة المدعى إلى الاحتياط . كا استبان أيضأً 
أن شكوى موظف المعارف ضد المدعى قد 
حفظت واتضم عدم حتها ومن ثم يكون أمر 
الإحالة على الاحتياط لم يكن يقوم وقت صدوره 
على أسياب لما قوام مادى فى الواقع . ولذلك 
يكون قد وقع خاطنا مخالفا للقاتون . ولا يحوز 
التحدى فى هذا الصدد بأن القانون رتم ١١‏ 
لسنة ١919‏ لم يكن يازم الوزير ببيان أسباب 
قرار الإسالة إلى الاستيداع فاذا تضمتها القرار 
قذلك من باب التزيد قلا يحوز للبحكة فى هذه 
الحالة مراقة حتها من الوجهة المادية ولا بحوز 
التحدى بذلك لانه وإن كان لوزير الداخلية 
إصدار قرار بالإحالة إلى الإستيداع دون بان 
الأسباب . إلا أن تأسيى قراره عن أسباب 
معينة حمل هذه الحكة السلطة فى تحرى حعتها 
ماديا ومعرفة ما إذا كانت مطابقة للواقع الثابت 
من الاوراق أم لا . ولا تلفت انحكة لما يقوله 
الدفاع عن الحكومة من أن مرض المدعى كان 
حدقا وموجوداً وقت أنطليت إدارة البوليس 
إلى الوزير إحالنه على الاحتياط . وأن شكوى 
موظف المعارف كانت موجودة وقت أنطليت 
الإحالة على الاحتياط وأن عدم ته الم تظهر 
إلا بعد صدور القرار به ذلك لآن أسباب 
القرارات الإداريةيحب أن تكونحققة الوجود 
وقائمة من وقت طلب إصدارها إلى وقت 
صدورها حيث تصدر تلك القراراتقاتمة علها 
باعتبارها أسآ صادقة ولا قوام فى الواقع .. 
دورمن حيث إن فيا مختص يطلب التعويض 


قرار إدارى خاطىء أن يطلب تعويض عما 
أصابه من الأضرار والثايت أن المدعى قد 
أحيل إلى الاحتياط فى ه من مارس سنة ١541‏ 


| فانخفض راتبه بذلك إلى النصف واستمر 


بالاحتياط إلى .«|؟/ع4ة١‏ أ ضاعت عليه 
أقدميته بين أقرائه فى الملاوات والترقيات 
بما تقدره الحكة عبلغ ..ه جنيه يتعين الحم 
له ما , . 


( القضية رقم 75؟ سنة ؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


6 
ع؟ فيراير سنة 15144 


١‏ ل تعلم ثابوى . شهادة الدراسة الثانوية قسم 
أول ( الكفاء:ة ) . الناوها سنة ممو لو ومو١‏ 
الدراسية . طلبة السنة الرابعة الذين تجحوا فى امتحان 
النقل الى الفرقة الخامسة وألشفقوا فى الحصول على شهادة 
الدراسة الثانوية قسم نان . إجازة تعييتهم فى الدرجة 
الثامنة . جاح الطلبة فى امتحان النقل المد كور اعتبر 
عثابة حصول على شهادة الثقافة من حيث التعيين فى 
الدرحة والراتب .. متشور المالية رقم ؟ لمتة 1514 
وقرار مجلس الوزراء فى 59” من مارس سنة 03152141 

ب سل تعليم ثانوى . طلية السنة اترابعة الذين تجحوا 
فى امتحان النقل إلى السنة الخامسة قبل سنة ١9*68‏ 
85 الدراسية ثم أخفقوا فى الحصول على شهادة 
الدراسة الثانوية قسم ثان . اعتبارهم مثل من جح فى 
سنة 195-996 الاراسية . قرار مجلس الوزراء 
فى 9 من مارس سئة ١51‏ يستبر ميدأ عاما على من 
ججح فى السنة السايقة . معاملتهم عند التعيين معاءمة 
حاملى شهادة الثقاقة من حيث الراتب والدرجة . 


المبادىء القانونية 

-١‏ بالاطلاع على منشور المالية رقم 
م لستة ١64+‏ المتضمن أحكام قرار يجلس 
الوزداء الصادر فى 8؟ من مارس سئة ١9‏ 


حكة القضاء الادارى بكةالقضاءالاداررو"ء >>> 0ا0ةةا __ 
يقبين أن وزارة المعارف العمومية أدخلت 1 + الإشارة فى قرار بجلس الوزراء 
فى ة؟ من مارس ستة ١4#‏ إلى الطلبة 
الناجحين فىامتحان النقل منالفرقة الرابعة 
| إلى الفرقة الخامسة الثانوية فى سئة مم١‏ 
١‏ ديا استثتاء هؤّلاء الطلبة 
بالذات أو إعطاوم مزايا دون غيرمم من 
| الطلبة التاجحين فى ذات الامتحان ق السئين 
السابقة والذين أخفقوا بعد ذلك فى الحصول 
على شبادة الدراسة الثانوية قسم ثآن لنسوية 


فى سثة همهو( 4م19 الدراسية تعديلا 
على نظام التعليم الثانوى بأن ألغت ثبادة 
الدراسة الثانوية قم أول (الكفاءة ( 
وكانت مده الدراسة للحصول علما ثلاث 
ستوات وأحلت علبا شبادة الدراسة 
اثانوية تسم عام ( الثقافة ) ومدة الدراسة 
الحصول علها أربع سنوات وألغت شبادة 
الدراسة الثانوية قدم ثان وكأنت مدة 
الدراسة للحصول علا سنتين وأحلت حلبا 
شهادة الدراسة الثانوية قسم خا (التوجهية) 


حالاتم القانونية ولعدم وجود أى مبرر 
للامبيز بين الناجحين فى سئة دون أخرى 
ومدة الدراسة للحصول علها سئة . وقد | يوكد ذلك ما ورد بالمذكرة المرفوعة يشأن 
حصل ف السنة المشار إلبا أن نجم بعض | ذلك إلى مجلس الوزراء من أن الفكرة 
الطلبة فى امتحان النقل من الفرقة الرابعة | كانت متجبة إلى تقرير مبدأ عام يطبق فى 
الثانوية إلى الفرقة الخامسة ولكنهم أخفقوا جميع الأحوال وأما الإشارة إلى السنة 
بعد ذلك فى الحصول على شبادة الدراسة | المذكورة فل يكن إلا لآنها السنة الى ألغى 
الثانوية قم ثارن ٠‏ فاستفسرت بعض | فيا النظام القديم ودخل فيها النظام الجديد 
الوزارات والمصالح عما إذا كانت القواعد | للتعليم الشانوى قألغيت شبادتا الكفاءة 
القائمة يحيز تعمين هؤلاء بوظائف الدرجة والبكالوريا وحل محلبما شهادتا الثقافة 
الثامئة وبناء على ما أبدته وزارة المعارف والتوجهية . وقد ظهر من الاطلاع على 
من أنه يصح اعتبارهم فى المستوى العلى معاد اممو اتويت باقر حالات 
للطالي الحاصل عل شبادة الثقافة رأت بعض الموظفين بمختلف الوزارات طيقاً 
وزارة المالية أن يجاح الطلبة فى امتحان لقر ار بجلس الوزراء سالف الذكر باعتباره 
التقل المذ كور يمكن اعتباره مثابة حصول | ميدأ عاما يطبقعلى ناد واعاه 
على شهادة الثقافة على أن يعامل الناجحون | النقل المذكور ف السئين السابقة على سنة 

ف هذا الامتحان معاملة الحاصلين على شهادة معجورو - مو( اللراسية . 

الدراسة الثانوية ة قسم عام ( الثقافة ) أو 
م يعادلهما من حيث ث التعيين فى الدرجة 
والراتب . 


الوقائع 
تلخص وقائع الدعوى فى أن المدعى حصل. 


0-6 


لا العدد العاشر 
على شهادة الدراسة الثانوية قم أول (الكفاءة) 
سنة 8ة؟ ودرس مقررالفرقة الرابعة الثانوية 
ونقل إلى الفرقة الخامسة سنة م9؟١‏ ثم تقدم 
لامتحان شبادة |ادراسة الثانوية قلم ثان 
ولكنه رسب فيه والتحق بعد ذلك بوظيفة فى 
مصلحة السكك الحديد.ة فى الدرجة الثامنة . 
ولما صدر قرار مجلس الوزراء فى .7 من يناير 
سنة غ84١‏ بإنصاف الموظفين ثم كتاب المالية 
الدورى رتم ؟؟ ٠١1/1‏ ف من سيتمير 
سنة 1446 ببيان قواعد الإنماف وثشروطه 
وقد نص فيه على أن تسوى حالة حلة شبادة 
الدراسة الثانوبة ) ألقسم العام ) على افتراض 
أنهم عينوا أتداء براتب + جنيه و..ه 
بزاد عمقدار 6.6 اسه إل أن تبلغ 
عشرة جنيهات مصرية ثم يمنحون بعد ذلك 
العلاوات الوحيدة والحتمية الآولى والثانة 
وققاً القواعد المقررة لمنحبا فى كل عبد على ألا 
تقيد هذه النسوية بنهاية ربط الدرجة الوارد 
بكادر سنة وب« ؟ مع صرف المستحق للوظفين 
من .م من ينابر سنة 1444 ولماكانت وزارة 
المحارف العمومية قد أرسلت إلى مصلحةالسكك 
الحديدية الكتاب دتم ٠-84م11‏ فم من 
مارس سستة ١44‏ باعتبار المدعى فى المستوى 
العلى المقرر للطالب الحاصل عل شبادة الدراسة 
الشانوية القسم العام ( الثقافة ) من بونيه سنة 
بور وهو تاريخ نمله من الفرقة الرابعة إلى 
الفرقة الخامسة الثانوية فقد اتتظر أن تسوى 
الملحة حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف سالفة 
الذكر عل اعتبار أنه من الحاصلين على شمهادة 
الدراسة الثانوية القسم العام ( الثقافة ) إلا أن 
المصلحة سوت حالته على أساس أنه حاصل على 
شبادة الدراسة الثانوية قسم أول ( الكفاءة ) 
قط فنظل من ذلك إلى الجهات القتمة ولما لم 


- السئة الحادية واثثلائون 


تجد هذه التظليات رفع هذه الدعوى على وزارة 
المالية ومصلحة السكك الحديدية بصحيفة 
أودعت سكرتارية الحكة فى يب؟ من يونيه سنة 
1 مع مذكرة شارحة وحاقفظة عستندات 
طالب الحم على المدعىعلهما متضامتين بتعديل 
راتيه على أساس أن مستواه العلى هو (الثقافة) 
طبع تلكتاب الصادر من وزارة الملمارف 
العمومية فى .م هن مارس سنة غ6١١‏ تحت رثم 
31-0 ( المحفوظ عل ف خدمته) ونسوية 
راته بإفتراض أنه عين ابتداء براتب قدره 
+ جنمهات و . ه ملم شيرب يزيد بعدذلك عقدار 

.ه ملم كل سنتين مع مراعأة مابو حتى تبلغ 
عكر تهات عون ] ل من العلاوات اق 
كانت مقررة فى كل عبد مع عدم التقيد بنهاية 
مى يوط الدرجة الوارد بكادرسنة ةو وصرف 
قيمة الفرق المستحق له اعتباراآ من .م من يناير 
سنة 1444 لغاية صدور الحم انهانى مع نطبيق 
كافة المنتسورات والقواعد المالية المقررة حالياً 
والى ستقرر مستقيلا لحضرات موظق الدولة 
الحاصلين عل شبادة الدراسة الثانوية القن العام 
( الثقافة ) عليه من جميع الوجوه مع إلزام 
المدعىعلهما بالمصاريف و أتعابانحاماة وشعول 
الحم بالنفاذ المؤقت ويلا كفالة مع حفظ كافة 
حقوقه الآخرى . وى +١‏ من ديسمير سنة 
١440‏ أودع المدعى علهما مذكرة بدفاعهما 
طالبين رقض الدعوى استتاداً إلى أن تقدير 
وزارة المعارف للمستوى العلى لامتحان النقل 
منالفرقة الرايعة الثانوية للفرقة الخامسةالثانوية 
فى سنة +14 لامكن أن ينس حب أثره إلى 
المسائل المالية فى تحديد الراتب عند التعيين فى 
وظائف الحكومة والى أن المدعى غير عق فى 
السك بقرار مجلس الوزراء الصادرق و؟ من 
مارسسنة م4١‏ الخاص بكيفية معاملة موظق 


حكة التضاء الادارى دوا 


الحكومة الراسبين فى امتحان الدراسة الثانوبة | العلىالمقررللطالب الحاصل على شهادةالدراسة 
القسم الخاص مع نيجاحبم فى امتحان التقل من | لثانو بة القسم العام ( الثقافة ) ابتداء من يونيه 
الفرقة الرابعة إلى الخامسة الثانوية سنة >م؟١‏ | سنة ؟4١‏ تاريخ نقله من الفرقة الرابمة إلى 
وو الدراسة لآن القواعد الى تضمتها ْ الفرقة الخامسة الثانوية ويقولإنهذا الكتاب 
إلقرار المذكور استثنائية لايعمل ا إلا عن سئة | مخوله الحقنى تسويةحالته طبقاً للاحكام الواردة 
واحدة والاستثناء لايحوز التوسع فيه . وفى .م ! بكتاب المالية الدررى الصادر فى + من سبتمير 
من يناير سنة .1444 أودع المدعى مذكرة ردآ أ سنة 1444 تحت رتم 4م 7.81 الخاص 
على دفاع المدعى عليهما قال فها إنوزارةالمالية | بإنصاف حلة الشبادات الممادلة للشهادات العالية 
وكذا اللجنة المالية ويجلس الوزراء وافقواعل | والدراسة الثانوية بقسمها والابتدائية كا لوكان 
معاملة زميل له يدعى «صطؤ عمرو عمد عمر حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية الفسم العام 
أفندى عند تعيينه بمصلحة السجون فى.نةمع وو | ( الثقافة ) وتقضى هذه الأحكام يافتر اض تعيين 
على اعتبار أنه حاصل على شهادة الثقافة مء أن | الحاصلينعل الشهادة المذكورة براتب + جنهات 
مستواه العلى وحالته مطابقة تماماً حالته وقد | و..هم ملم زاد مقدار 6.٠.‏ ملم كل ستتين إلى 
سوت الوزارات الختلفة عند تطبيق قواعد | أن يبلغ عشرة جنيبات شهرياً ثم عنحون بعد 
الإنصاف حالات زملاته الذن تماثل حالنهم | ذلك العلاواتالوحيدة والمتمية الآوىوالثاية 
حألته على اعتبار أنهم حائز ين لشهادة الثقافة ول وفقاً للفواعد المقررة لمنحها فى كل عبد على ألا 
يسترض على ذلك دبوان الحاسية حتى الان . | تقيد هذه التسوءة بنهاة ربط الدرجة الوارد 
وف م7 من يتأير سنة م0 أودعت المدعى | بكادر سنة وبو! مع صرف المستحق لما بتداء 
عليبما مذكرة ثانية طليا فيبا رفض الدعوى : من .7 من يناير سنة ععو١‏ وهو تاريخ قرار 
استنادآ إلى الدفاع الذى أبديتاه بالمذكرة السايقة | مجلس الوزراء الخاص بالإنصاف . 

وقد أحيلت الدعوى إلى أحد حضرأت ' د وحيث إن الحكومة تدفع الدعوى يأن 
مستشارى الحكة لوضع التقر بر فها فأصدر | كتاب وزارة المعارق العمومية الذى إستتد 
حضرته قراراً يضم ملف خدمة المدعى وبعد , إليه المدعى ليس له أى أثر من الوجبة المالية 
وضع التقرير فى الدعرى عين لنظرها أخيراً أ فى تحديد الراتب عند اتعيين فى وظائف 
جلسة .م من ينار سنة ١44‏ وفيا معت على : المكومة وآنه لايحوز للمدعى التحدى يصدور 
الوجه المبين «الحضر م أرجى. النطق بالحكم ' قرارات وزارية يقسوية حاللات بعض موظق 


فيا إلى جلسة اليوم . ' الحكومة الماثلة لحالته فما يتعلق بتطبيق قواعد 
الانصاف كا لوكانو احاصلين على شهادة الدراسة 
ا ميو : الثانوية القسم العام ( الثقافة ) لآنهذءالقسوبات 


حيث إن المدعى يينى دعواه على كتاب ' إن كانت قد تمتعلى الوجه المذكورنبى نسويات 
وزارة المعارف العمومية الصادرقممنمارس , خاصة لايجوز القياس عليبا ا لايجوز للمدعى 
سنة غ142 تحت رقم .ا #4 !( المودع | الاستناد إلى أحكام قرار مجلس الوزراء 
علف خدمته والذى يتضمناعتباره فيالمستوى | الصادر فى ١4‏ من مارسسنةم044 لآنه قراو 


١ 
خاص بالطلبة الناجحين فى امتحان النقل من‎ 
الفرقة الرابعة الثانوءة إلىالقرقةالخامسةالثانوية‎ 
الدراسية فقطولايحوز‎ (94 ١ فى سمئة مب‎ 
0 أن يستفيد منه غيرم‎ 

د وحيث إنه بالاطلاع على منشور المالية 
رقم م لسنة 04# المتضمن أحكام قرار مجاس 
الوزراء الصادر فى و١‏ من مارس سسنة ١4+‏ 
يتين أن وزارة المعارف العمومية أدخلت فى 
سئة مم ل جسم الدراسية تعديلا على نظام 
التعلم الثانوى بأن ألغت ممهادةالدراسة الثانوية 
قم أول ( الكفاءة ) وكانت مدة الدراسة 
للحدول عليبا ثلاث سنوات وأحلت محلها 
شبادة الدراسة الثانوية قم عام ( الثقافة ) 
ومدة الدراسة للحصول علبا أريع ستوات 
وألغت شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان وكانت 
مدة الدراسة للحصول عليا ستتان وأحلت لها 
شبادة الدراسة الثانوية قم خاص ( التوجببية ) 


العدد العاشر ‏ السئة الحادية والثلائون 


د وحيث إن انحكة ترى أن الإشارة فى 
قرار يجلس الوزراء سالف الذ كر إلى الطلية 
الناجحين فى امتحان النقل من الفرقة الرايعة إلى 
الفرقة الخامسة الثانوية ى سئة وما ا مثلم 
يقصد منها |ستئناء هو لا الطلبة بالذات أو إعطاؤمم 
مزايا دون غيرهم من الطلية الناجحين فى ذات 
الامتحان فى الستين السايقة والذءنأخفقوا بعد 
ذلك فى الحصول على مهادة الدراسة الثانوءة 
قسم ثان لشابه حالاتهم القانونية ولعدم وجود 
أى مبرر للتمييز بين الناجحين فى سنة دون 
أخرى يؤكد ذلك ماورد المذكرة المرفوعة 
بشأن ذلك إلى مجاس الوزراء من أن الفكرة 
كانت متجهة إلى تقرير مبدأ عام يطبق فى جميع 
الاحوال ء وآما الإشارة إلى !اسنة المذ كورة 
فلم يكن إلا لانها انسنة الى ألثى فها النظام القديم 
ودخل فيها النظام الجديد للاعلم الثانوى فأ لغيت 
شهادتا الكفاءة واليكالوريا وحل تحلبما شبادتا 


ومدة الدراسة للحصول عليها سنة . وقد حصل ' الثقافة والتوجيبية وقد ظهر من الاطلاع على 
فى السئة المشار إلها أن نسم يعض الطلبة فى | 
امتحان النقل من الفرقة الرابعة الثانوية إلى ' 


الفرقة الخامسة ولكنهم أخفقوا بعد ذلك فى 
الحصول على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان 
فاستفسرت بعض الوزارات والمصالل عما إذا 
كانت القواعد القائمة يجيز تعيينه و لاء.وظائف 
الدرجة الثامتة وبناء على ما أبدته وزارة 
المعارف من أنه يصمح اعتبارمم فى المستوى 
العلى للطالب الحاصل عل مهادة الثقاقة رأت 
وزارة المالية أن تجاح الطلية فى امتحان النقل 
المذ كور بمكن اعتياره مثابة حصول على شبادة 
الثقافة على أن يعامل الناجحون فى هذا الامتحان 
معاملة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية 
قم عام ( الثعافة ) أو ما يعادلما من حيث 
التعيين في الدرجة والرتب . 


الملفات المضمومة أن سويت بالفعل حالات 
بعض الموظفين بمختلف الوزارات طيقا لقرار 
مجلس الوزراء سالف الذكر باعتياره ميدأ عاما 
يطبق على جميع الناجحين فى امتحان" النقل 
المذ كور فى السئين السابقة على سنة 6« م 
الدراسة . 

ه وححيت إن وزارةالمعارف العمومية وهى 
الجهة الخصة تقدير المؤهلات الدراسية قد 
وافقت على اعبار المدعى فى مستوى على 
عاثل لمستوى الحاصل على شبادةالدراسة الثانوية 
القسم العام ( الثقافة ) مايجحسل القول يأن الائة, 
التق أشير إليها فى قرار مجلس الوزراء » بين 
الناجحين فى امتحان النقل من الفرقة الرايعة 
إل الفرقة الخامسة الثانوية فى سنة مم .م 
الدراسة والحاصلين علي تهادة الدراسة الثانو َ 


حكة القصاء الادار ئى 


للسسسينمهة 


اوكا 


على التاجحين فى تلك السنة فقط فى غير محله 
لآن واقع الآمر أن ذلك القرار لم يصدر إلا 
تطبيقاً لمبدا عام واتهت إليه وزارة المعارف 
ورؤى هه النسوءة بين الحاصل عل شبادة الثقاقة 
والناجح فى امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى 
الفرقة الخامسة الثانوءة لآن هذا أو ذاك قد 
أمضى بنجاح مقرد الآريع الستوات الآولى 


. وحيث إنه لكل ما تقدم يكون المدعى 
على حق فيا يطلبه من نسوية حالته فيا يتعلق 
بتطبيق أحكام قرأر مجلس الوزراء الصادر فى 
٠م‏ من ينابر سئة 1444 على أن مستواه العلى 
هو مستوى الحاصل عل شبادة الدراسة الثاثوية 
القسم العام ( الثقافة ) , . 


( القضية رقم ١١4‏ ستة ؟'ق بالحيثة السابقة ) . 


4١‏ سد اا د رماعلو ارم زحرد 
ل 
: 2 - حال لا م ع سلا لجنيا 1 


كلقع 
١‏ فبراير سنة ١96١‏ 


| حا بيع ضيان البائم عتد استقاق للم يلزمه 
برد امن مم التضمينات مالم يكن المشترى عالآً وقت 
البيم بإلسبب الذى أدى الى الاسعحقاق . فتى هذه الحالة 
لا يجوز الرجوع على البائع بالتضمينات . هذا الاليزام 
الفانوني يقيل التعديل باتفاق العاقدين . اشتراط الضمان 
بألفاظ عامة لا يشر تعديلا فى الأحكام التى رتمها «قانون 
لهذا الالنزام . 
تقديرها . مما تل به محكلة 
الموضوع . لا رقابة عليها فيه من تمحكمة النقض متى كانت 
مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً 
سائغاً ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الى اشهت الها . 


+ ل 
ب - الولة . 


لواصم 


- قطعى . عدم عخالفته تقرييراً قطعياً قرره 
الح العهيدى . صحيح . 


١‏ - انالضمان المقرر قاتونا علالبائع 
عنند استحقاق المبيع يلؤمه برد التمن مع 
التضميئات وفقاً للبادة و.» مدل قدي مالم 


| يكن المشدترى عالماً وقت البيع بالسبب الذى 
| أدى إلى الاستحقاق إذ لا >وز لهفى هذه 
| الحالة الرجوع على البائع :التعويضات عملا 
المادةهم ‏ وهذا وذاك دون حاجة إلى 
اشتراط غاص ف العقد ‏ وأن هذا 
الالتزام القانوفى يقبل التعديل باتفاق 
العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييبق 
مداه أو الابراء منه تحسب الغرض الذى 
يقصدانه من اتفاقهما . وأن اشتراط الضمان 
فعقد البيع بألفاظ عامة لا يعتير تعديلا فى 
الاحكام التى رتتها القاتون لهذا الالتزام إلا 
إذا كان المشترى والبائع عالمين وقت التعاقد 
بسبب الاستحقاق فق هذه الحالة يدل النص 
على شرط الضمان فى العقد - وهو أصلا 
لا حاجة إليه - على أن الغرض منه هو 
تأمين المشترى. من الخطر الذى مبدده تأميتآً 
لا يكون إلا بالتزام البائع عند الاستحقاق 


تفلل 
بالتضميئات علاوة على رد القن . وهذا هو 
الرأى الذى كاد يتعقد عليه إجماع القضاء 
والفقه فى فرنسا فى مقام تفسير وتطبيق 
نصوص القانون الى اقتبس منها الارع 
المصرى أحكام الضمان . 

؟ - أن تقدير الآدلة الى اعتمدت 
علها امحكمة هو تق]دير تستقل به محكمة 
الموضوع ولا رقابة علها فيه من محكمة 
التقض مى كانت هذه الآدلة مستمدة من ! 


أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصا أ 
سائغآ ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ! التضمينات عبارة عن . 


و - إذا كانت المحكة فى حكهها القهيدى 3 


قد تحدنت عن تعويض التأخير فى تسليم ‏ 
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المي 

منحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب » 
حاصل الوجه الأول من السبب الآول أن 
الحكين المطعون هما أخطا فى تطبيق القانون 
ذلك أن امحكة قررت فى الحك التهيدى الصادر 
فى ١5‏ من فيراير سنة ١4١‏ أحقية مورث 
المطعون علهم بوصفه مشترياً فى الرجوع على 
مورث الطاعنين بوصفه بائعاً بالتضمينات 
المتصوص عليا فى المواد ه.لاد/.5دم.؟ 
| و .م من القانون المدنى (القدم)عند استحقاق 
المبيع للغير , مم قضت بحكها القطعى الصادر فى 
م من مايو سنة ١.4‏ بالزام الطاعنين بهذه 
6٠‏ جنه و. وغ ملما 
معايل مصار يف عقد البيع ودعوى الاستحقاق 
وميلغ ٠‏ جنيه بصفة تعويض عن التأخر 
فى تسليم الآطيان المبيعة وذلك استنادا إلى أنه 
قد اشترط فى كل من عمد البيع الاتداق الحرر 


الآظيان المبيعة وقالت إن نصوص العقد قد أ ق ١8‏ من فراير سنة 1و١‏ والعقد الباق 


قرقت بيله - 


إذ حرمت منه المشترى - | إي, 


المصدق عليه فى + من فهراير سئة ١481‏ أن 
ئع باع بكافة الضمانات الفعلية والقاتونية 


وين تعو يض الاستحةاق ‏ إذ حفظت له | لت الل تازم البائع 


حقه فيه فإتهالم تتجه إلى اللفصل فى أمر 
ذلك التعو يض وإنما أشارت إليه فى معرض 
المقارنة بينه وبين تعويض الاستحقاق وفى 
مقام الاستدلال على توكيد شرط الضمان 
الوارد بالعقد . ومن ثم لا يكون. الحكم 
القطعى - 
الطاعتين بتعويض ما فات مورث الطعون 
ضدمم من منفعة الصفقة فى ستى التقاضى - 
قدعالف تقريراً قطعباً قرره الك التهيدى 
فى هذا الخصوص 


إذ هو قضى بعد ذلك بالزام 


بالتضمينات إذا كان المشترى عالماً وقت البيع 
بسيب استحقاق المبيع , إلا أ.ه إذا كان قد 
اشترط الضمان فى العقد وكان كلاالبائع والمشترى 
عالماً بسبب الاستحقاق كان النص على رط 
الضمان دللا على إأزام البائع هذه التضميئات . 
وإلى أنه اذلك لا تكون هناك عبرة ما إذا كان 
عل مورث المطعون عليهم بالسبب الذى أدى 
إلى استحقاق الآطان المبيعة إليه قَامَاً وقت 
التعاقد أو لاحتنا له إذ يكون البحث فى هذه 
الحالة فى تاريخ هذا العم نافلة ومن ثم لا موجب 
لتحقبقه مع أنهثابت منالآدلة القائمة فى الدعوى 


| أن مورث المطعون ن علهم كان وفت تعاقده 


مع مورث الطاعنين يعم بالسيبالذى أدى إلى 
استحقاق الآطيان وهو بيعبا إلى مشتربنآخرين 
يعقد سابق على عقده قضى تهائيا بتفاذه . وأن 


1 
نصوص ألا نون التى اقنيس منبا الشارع المصرى 
أحكام الضيان . وأنعقد البيع الاتدا ف الصادر 
من مورث الطاعنين إلى مورث المطعون عليرم 


الرأى الصحيح المستمد من المادتين م+ووم.م | فى م١‏ منقبراير سنة م0 والعقد التهاق الميدم 


والتى عليه اجماع القضاء والفقه فى مصر 
وفرنسا هو أن عم المشترى يسبب الاستحقاق 
مسقط لكل حق له فى التضمينات فى جميع 


الأحوال وبذلك يكون خطأ ما قضت هه امحكة | 


من إإزام الطاعنين بالتضمينات مع تسليمها بعلم 
مورث المطعون عليبم البيع السايق . 

ومن حيث إن هذا التعى مردود بأنه 
صحيح فى القانون ماقرره الحم اتمهيدى المطعون 
فيه من أن الضمان المقرر قانون على البائع عند 
استحقاق المبيع يازمه برد افق مع التضمينات 
وفقاً لللادة إ.م مالم يكن المشترى عالاً وقت 
البيح بالسبب الذى أدى إلى الاستحقاق إذ 
لا يحوز له فى هذه الحالة الرجوع على البائع 
باتعويضات عملا المادة مم وهذا وذاك 
دون حاجة إلى اشتراط خاص فى العقد وأن 
هذا الالتزام القانوى يقبل التعديل باتفاق 
العاقد بن سواء على توسيع نطاقه أو تضييق 
مداه أو الابراء منه تحسب الغرض الذى 
يقصدانه من اتفاقهما وان اشتراط الضيان فى 
عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعسديلا فى 
الاحكام التى رتب القانون لهذا الالتزام إلا إذا 
كان المشترى والبائع عالمين وقت التعاقد يسبب 
الاستحقاق فنى هذه الحالة مدل النص على شرط 
الضيان فى العقد وهو أصلا لا حاجة [ليه على 
أن الغرض هو تأمين المشترى من الخطر الذى 
دده تأمينآ لا يكون إلا بالتزام البائع عند 
الاستحقاق بالتضميئات علاوة على رد القن 
وأن هذا هو الرأى الذى كاد يتععد عليه أجماع 
القضاء والفقه فى فرنسا فى مقام تفسير وتطبيق 


لل 0ك 


بيهما فى من قير |برسنة! ب ؤ كلاهما متصوص 
فيه على الضيان . وأنه إذلك لا تكون هناك 
عيرة عا إذا كان مورث المطعون عليبم عالما 
وقت العقد الاتداق بسيق البيع إلى مد حسين 
صالم ومن معه كا يزعم مورث الطاعتين أو كان 
عله ذا البيع لاحتاً للعقد الايتدا كا يقول 
هو إذ يكون البحث فى تاريخ هذا العم نافئة كا 
لا يكون هناك موجب تحقيقه ومن ثم يكون 
لمورث المطعون عليم الحق فى الرجوع على 
مورث الطاعنين بالتضميئات المنصوص عليها 
فى المواد ه. جوب. ع#وم. وو . عند استحفاق 
المبيع للغير . 

و ومن حيث إن حاصل السبب الثانى و باق 
أوجه السبب الأول أن الحكنين المطعون فهما 
أخطا فى تطبيق القاثون كأ شاهما القصور من 
ثلاثة أوجه ‏ الأول إذ قالت الحكة فى 
الحم اتقييدى أن الاتفاق ا حرر بين الطر فين 
فى بم من ماو سنة ١451‏ لم يغير شيئًا من شرط 
الضيان الوارد فى عقدى البيع ٠‏ وإنما وكده 
لما جاء فى مادته الخامسة من نص على حفظ حق 
المشترى مورث المطمون علييم قى تعويض 
الاستحقاق بدا قضت هذه المادة تحرماته من 
التعويض الذى ينشأ عن التأخر تسل الآطيان 
المبيعة مع ان عبارة هذا الاتفاق تؤكد سقوط 
حقه فىكل تعريض مبما كان سببه لعلله وقت 
التعاقد بالبيع السايق ما أنه وإن كأن قد نص 
فى المادة المشار اليبا على حفظ حقه ف التمويض 
إذالم يحكم بنفاذ عقده إلا أنه اتفق فيبا أيضا 
على ترك أمى الفصل فى هذا التعويض للمحكة 
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سواء فى أصله أو فى مقداره مما حمل التص | إليه أن الطرفين اتفقا أثناء المراقعة على أنه إذا 
المذكور غير منتج لآنه لايتضمن إلا مابوجيه | ثبت عم مورث المطعون عليبم بالبيع السابق 
القانون فىكل دعوى تعويض ‏ والثاق ‏ إذ | فلا يكون له سوى استرداد مادقعه منالمن و أنه 
قالت المحكة فى الحكم القطعى أن ماورد فى | لماكان هذا الاتفاق جائزاً قانونا وغير عنائف 
الاتفاق المشار إليه من نص على حرمانمورث | للنظام العام ويتير اقراراً قضائيا لابحوز 
المطعون عليبم من التعويض الناتىء عن التآخر | العدول عنه وكان ملغيا لكل اتفاق سابق عليه 
فى التسلم إنما قصد به فقط حالة ماإذا قضى له | ومؤكداً لسقوط حقمورت المطمون عليهم فى 
جائيآً بنفاذ عقده مع أنه بين من عيارة هذا | التضمينات وكان واقما على مسألة موضوعية 
الاتفاق أنما جاءت عامة لم تفرق بينحالة الحكم لاعلاقة لا بالقانون هى عله بالبيع السابق 
ينفاد عقده وحالة الحم ببطلانه وهو ما قضت | وعدمه بدلالة أن مرافعة الطرفين كانت بدور 
ه حكة الدرجة الأول إد رفضت دعواه | على هذه المسالة اثياتا ونفيا لا على ما إذا كان 
بالفسبة الى مبلغ 07م جنيها ديع الآطيان | التعويض واجبا أو غير واجب قانونا ‏ لما 
المبيعة فى ستى التقاضى وما أخذت به كذلك | كان ذلك تكون المحكة قد استخلصت من هذا 
عحكة الاستتناف فى الحكم التهمدى إذ قررت ْ الاتفاق مايناقض المعتى المقصودمنه ولا تسوغه 
حرمانه من هذا التعويض 5 يبين منه أتها | عبارته ولا الظروف الى ثم فبا فضلا عما فيه 
جعلت التعويض الذى حق له المطالبة به ظ من عخالفة للقانون . 

مشروطا بتحقق الضرو مدليل ترك أمالفصل | 

فيه للحكة أصلا ومقداراً وعلى الرنم من أن ظ 

الخجبير المتدب بالحكم التهيدى أثيت فى تقريره | اتفاق م من مابو سنة ١م4١‏ لم يغير شيئا من 
ان القن الذى اتفق عليه فى عقد البيع يزيدعلى | برط الضبان الوارد فى عقدى البيع بل وكده 
ماكانت تساويه الأآطيان المبيعة فى ذلك الوقت وأبان عن تية الماقدين فى تحميل البائع تعويض 


د ومن حيث إنه يبين من الحكم التبيدى 
المطعون فيه أن ما اعتمدت عليه الحكة أرن. 


الاستحفاق » إذ فرقت مادته الخامسة سن 
التعويض النائى. عن التأخر فى تسل الآطيان 
المبيعة رمت الملشضارى من الرجوع به على 
البائع وبين تعويض الاستحقاق قسقطت 
للشترى حقه ف الرجوح به على أن يكون الحم 
به أصلا إذا تحقق الضرر ومقداره بعد تحققه 
للحكة الختصة . وأنه لايدقع هذا النظر مائيت 
محضر جلسة ١١‏ من ابريل سنة 90و١1‏ خلال 
مرافعة الدفاع عن مورث الطاعنين من اتفاق 
الطرقين على أنه إذا ثيث عل مورث المطعون 
علييم بالبيع السابق فلا يكون له سو ىأسترداد 
مادقمه من القن , إذ يتضم من ورود هذه 


مخمسة آلاف جنيه وهو ماينق حصول ضرر 
لمورث المطعون عليهم فان الحكة قضت لم بعد 
ذلك بالتضمينات ومنبا ميلغ . .م و جنيه مقايل 
التأخر فى التسليم وهذلك تكون قد خرجت عن 
مدلول هذا الاتفاق ‏ والثالتك ‏ إذ قالت 
انحككة فى الحكر اتتهيدى أن الطرفين لم يقصدا 
من الاتفاق القضاق الذى اتعقد يبنهما أمام 
محكة الاستتناف بحلسة ١١‏ من|بريلستةي؟ ١‏ 
تفسيراً لشرط الضمان الوارد فى عقدالبيع وإتما 
اتفقا على حك القانون فيا كانا فيه ختلفان وأن 
-هذا الاتفاق لابقيد المحكة مى كان مخالفا 
:'للقانون مع أن الثابت بمحضر الجلسة المشدار 


قضاء حكة النقض المدنة يل 
العبارة بعد استشهاد الدفاع عنمو ر ثالطاعنين | منها امحكة سواء فيا قررته من أن النص فيبا 
عراجع للقانون الفرسى أن الطرفين لم يقصدا على حفظ حي المشترى فى تعويض الاستقاق 
ا تفسيرآ لشرط الضمان الوارد فيعقدىالبيع | جا. مؤكداً لشرط الضيان الوارد فى عقدى 
وإئا الاتفاق على عكم القانون قياكنا فيه | ا | البيع أو فيا ذهيت إليه من أن حرمان الشترى 
مختلفان وأن اتفاقهما على ذلك لايقيد المحكة ١‏ من التعويض النائىء عن التأخر فى التسلم 
مى كان ما اتفقا عليه تخالف مايقضى به صحييح لا بكرن له أثر إلا فى حالة الحكم ينفاد عمقده 


القواعد القانونية ‏ كا بين من 0 
القطعى المطعون فيه أن مما أقم عليه 

. أن للشترى الحق فى المطالبة بتعويض 

ما أصابه من ضرر وما فاته من ربح بسيب 
استحقاق المبيع للغير وأن الطرفين قد عنيا فى 
اتفاق م ممد_ى مأبو سنة رعور بالتص على ١‏ 
ما يرتب على أبطال عقد البيع من تعويض 
وتركا أمر الفصل فيه للحكة أصلا ومقداراً 
وأن النص فى هذا الاتفاق على عدم استحقاق | 
مورث المطعون عليه للتعويض الناثىء عن | 
الأخرى تسلمالأطان الي إغاقصد ب 
ما إذا قضى له نهائياً بنفاذ عقده بدليل الاحتفاظ 
حقه كاملا فى التعويض إذا ما قضى بيطلانه | 
ولا شك أن مافاته من منفعة الصفقة هو من 
العناصر الى تحب ملاحظها فى تقدير التعويض 
وأنه لما كان لم يدفع من العّن سوى .٠٠م‏ ج 
فزن المحكة تقدر مافاته من هذه المنفعة بنسبة 
هذأ المبلغ إلى محوع القن وقدره 0١1.‏ ج ؛ 
و 190 م فى ستى التقاضى بلغ .. ١١‏ ج وهو 


ما ينيئى [لزام مورث الطاعنين به عملا بالمادة أ 4 


.عء معملاحظة أنه وإ نكانمبلغ ال . ع 
قد أودع عل ذمته خزانة الحكة إلا أنه لم 
يصبيم صالحآ لصرنه إليه إلا فى ."م من يناير 
سئة ١4.‏ بعد إزالة عوائق الصرف ٠‏ 

« ومن حيث إنه لماكان ببين من عبارة 
المادة الخامسة من اتفاق بم من مايو سئة 199١‏ 
أن من شمأتها أن تؤدى إلى المعنى الذى استخلسته 


- وكان ما ذكر فيبا من ترك أمر الفصل فى 
| تعويض الاستحقاق للحكة أصلا ومقدارآً 
يَدى إلى ما قالته المحكة من أن حفظ المقى 


| فى هذا التعويض مؤكد الشرط الضيان ‏ 


تعويض المشترى عما فاته من منفعة الصفقة على 
أسباب مقبولة و بذلك تكون قد أثيقت توافر 
ركن الضرر المسوغ للقضاء هذا التعويض س 
وكانت زيادة الثّن عما كانت تساويه الآطيان 
المبيعة وقت البيع لا تأثير للها فى هذا الشأن 
وكان سين كذلك من عمارة اتفاق حاى الطر فين 
الثابتة بمحضر جلسة ١٠١‏ من أيريل سنة ١487‏ 
أنها لا تتعارض مع ما ذهيت إليه ا محمكة من 
أنهما لم يقصدا بها تفسيراً لشرط الضمان الوارد 
فى عقدى البيع وإا الاتفاق على حم القانون 
فيا كانا فيه متلفان ‏ وكانت أوجه النعى 


| الثلائة المشار إليها لا تخرج عن كوتما بجادلة فى 


تقدير الآدلة التى اعتمدت عليها الممكة وهو 


ْ٠‏ تقدير تستقل به بحكمة الموضوع ولا رقاءة عليها 


نو حكة النقض مى كانت هذه الآدلة 
مستمدة من أوراق الدعوى ومتخلمة متها 
استخلاصاً سائغاً ومن شأنا أن تؤدى إلى 
النتيجة التى انتهت إليبا كما هو الحال فى الدعوى 
لما كان ذلك كذلك - يكون النعى على 
الحكين المطعون فيبما بااقصور والخطأ ى 


تطبيق القانون على غير أساس . 


, ومن حيث إن حاصل السيب الثالك أن 
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القطعى إذ قضى بإلزام الطاعنين بأرن لامع 
يدفعوا إلى المطعون علييم مبلغ ١١١.‏ ج يصفة 
تعو بض عن حر مان مورتهم من 0 الأعبان | ل بيم . صادر من قاصر . ياطل . إذا كان القاصر 
المبيعة يكون قد شابه البطلان تخالفته ما قرره سل شل تدليسية لامهام للعترى يلوغه سن 
الح التهيدى فى أسيابه فى مقام تحديد حقوق الرشد فان دعوى الابطال المرفوعة منه تمكون غير 
وواجبات الطرفين يصفة قطعية من#. عدم | مقبولة . القاصر فى هذه الحالة مسكول عنتعويض الغير 


استدتقاة المطى : | سما يرتكبه من أخطاء . وخير تعويض هو بقاء التقد 
ى مورت لمطعون عليهم للتعويض | على حك الصحة . إذا كان الشترى لم يتمسك بذلك أمام 


الناثثى عن التأخر فى تسل الآطيان . | محكمة الوضوع فلا محوز له التحدى به لأول مرة أمام 
ه ومن حيث إن هذا السيب مردود بما | بكة التقض . 
يبين من الحكم التهدى من أن الممكمة إذ ب - عدم الأعلة . موجب ليطلان المشارطة 
تحدئت عن تعويض التأخر فى تسلم الآطان ولولم يكن فيها ضرر . جرد قصر اليائم كاف لقيول 
/ 00 20 0350204500 | دعوى إيطال البيم حتى ولو تجرد التصرف من أى غين » 
المبيعة وقالت إن المادة الخامسة من اتفاق م من | ومبما كان عأن اسغادة اليائم مما قبض من امن . 
مابوسنة71؟١‏ قد فرقت بيله ‏ إذ حرمت مله | لكل من الخالين حي خاس لا عمس دعوى الابطال . 
الملشترى ‏ وين تعويض الاستحقاق ‏ إذ -- إجازة القاصر بعد صدور قرار الجلس الحسى 
حفظت له حقه فيه لم تنجه إلى الفصل فى أى | باستمرار الوصاية عليه . عديهة الأثر . التحدى بعدم 
ذلك التعويض وإئما أشارت إله فى معرض و استمرار الوصاية فى الجريدة الرحمية . غير 


١96١ فبراير سنة‎ ١ 


المقارنة بينه وبين تعويض الاستحقاق وفى مقام | ١‏ 


الاستدلال على توكيد شرط الضيان الوار. ى ٠‏ المبادىم القانونية 


عقدى البيع » ومن ثم لا يكون الحم قطعى | ١‏ بنجب التفرقة بين يحرد كذب 
إذ هو قضى بعد ذلك بالرام الطاعنين عيلغ . ئع وتقريره على خلاف الواقع بلوغه 


جنيه مقابل تعويض مافات #ادث ايبن ال شد وين تدرعة ريجاتل اجغالة 
| 91 0 ]أ لبسضس ”م - 1 5 د 
مطعون علييم ممرى. متفعة ق سبق ألم : أذ د الابطا 
التقاض . قد خالف تقر برآ قطعياً قرره الح لام الغير يذلك إذ تصح دعوى لا ل 


التهيدى فى هذا الخصوص . ام م 
« ومن ححيث إله لما تقدم يكون الطعن على ن القاصر مول عن تءويض الغير عما 
غير أساس متعينا رفضه , . يرتكبه من اخطاء وأن خير تعريض هو 


( لعن ورئة الرحوم أنلون بك سلِم شديد وحضر بقاء العقد على حمم الصحة . ولكن إذا 
عنهم الأستاد ناشد عبد المسيح ضد ورثة المرحوم عند | كأن الطاعئون لم يثيتوا سبق القسك مذا 
بك أحد أبو ذ كرى وحضر الأستاة حسين الندى . . 7 8 5 
رقم ل ل الى أمام حكن الرشوع دق اليد 
العزة عبد المزيز عمد بك وعبد السلى خيال بك به لآول مرة أمام حكمة النقض . 
وعبد اليد وشاحى بك وسلبان ثابت يك وممطق ) 
ناضل يك متثارين وحضور حضرة الأستاة عباس ظ 
حامى سلطان بك رئيس التبابة ) . 


؟ - أن نص المادة م١‏ من القانون 
المدنى القديم صري فى أن , مجرد عدم 


الآهلية موجب لبطلان المشارطة وأو لم يكن ' 7 
فها ضرر . . . » جرد قصر البائع كاف ! 4 ا 
لقبول دعوى إبطال الببم حت و تجرى 0 همن حيث إن السيب الأول يتحصل فى 
د 1 م | أن الح المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
التصرف من أى غين » ومبما كان مأك | إن تمك الطاعنون بأنهم ما كانوا يبون وقت 
استفادة البائع مما قبض من تمن » إذ لكل : الشراء بقصر البائعين لم . بل لقد دلس علييم 
من الحالين حم غاص لاعس دعوى : البائعونو استعملوا الغش لإهامهم يبلوغهم سن 
الابطال ولا يؤثر عليها . ]| الرشد ومن شأن حسن نية المشترى وتدليس 
0 | ما بوجب رفض دعوى البطلان الى ترفع يناء 
من القاصر بعد صدور قرار مجلس الحسي | على أن البانع وقت التعاقد كان قاصراً [ذ بقاء 
باستمرار الوصابة عليه فبى منعدمة الث | العقد مو خير تعويض لمن دلس عليه القاصر 
قانونآً لآن الاجازة تصرف قانوق يتضمن | وأوهمه غشاً يبلوغه سن الرششد .. وهوماجرى 
[سقاط لق فلا بملسكبا من كان :اقس | عليه القضاء الفرنى . . وما يحب الاخذ به فى 
5 5 .. 3 0, | مصر رحا عن خلو القانون المدنى القدم مما 
سي اا يقابل المادتين ن.س#وو. ١١‏ مدق فرنى إذ 
١‏ 1 1 0 يعابل المادءين بن. لالو١١‏ ذ 
استمرار الوصاة فى الجريدة الرحية وقا ىا | جب التفر بق بين حالة جرد كذب ناقص الاهلية 
كانت تقضى به المادة .م مناللانحة التنفيذية ! وادءاته الأهلية وبين التجائه إلى وسائل 
لقانون الجالس الحسية ٠‏ إذ ليى من شأن | تدليسية , فق الحالة الآولى له طلب الابطال 
إغفال النشر أن يكون لمن صدرت اصالحه خلاقاً للحالة الثانية . أما وسائل التدليس التى 
الاجازة أن بدعصتها : أولا لان الاجازة ”الجأ إليها البائعان القاصران فتحصل فى أنهما 
أسقاط لق : م ب | استفلا تموهما الجئانى الذى لا يدع يمالا للشنك 
002005303050070 | ف لاضن الرعد وترظنيا شرك تفل 
لجار يه الجر ص ا لصي لواب | وكونهما متزوجين وما أولاد وتعا ملبعا مع 
بدعى إنها وضعت لجاية الغير فى التعامل ٠‏ | الكافة بشهادة الوص عليبما على بعض التصرفات 
وثاناً لآن قرارات الجالس الحسبة بالحجر | واستصدار أمبما ‏ الوصية السابقة علهما ‏ 
أو باستمرار الوصاءة تحد من أهلية الحجور أعلاها شري من محكة منوف الشرعية فى ١؟‏ 
كر فلدورتها دلا ترأنق هنا الاثر قبل من أعريل سسلة .94و1١‏ بوفاة أحد 20 
5 538 1 ل القرا وانحصار أرثه فى أمه وفى أخوته وقد ذ كر 
الغير حى يقوم الوصى 3 لقم بخثر ” | البائعان فى الأعلام أنهما ,الغا . . . وقد 
فى الجريدة الرسمية وققأ لما يغرضه نص | أخأ الحك المطعون فيه إذ لم يحفل بأثر هذا 
المادة 6 من القرار الوزارى الصادر ف ١‏ التدليس على دعوى بطلان اتصرف ٠واكتق‏ 
ا 5 0 0-0 جاه 0000 
4 من نوافير سنة 1876 . | بالقول بأن العقد لا يستكل شكله القانوى [لا 


م« إذا كانت الاجازة قد صدرت 


نسل 


العدد العاشر السنة الحادية والثلاثون 


بعد أجازة امجلس الحسى وأنه لا حل لبحث | أن ١‏ بجرد عدم الآهليةمو جب لبطلان المشارطة 
ما أثاره الطاعنون مرى عدم عللبم بقصر | ولولم يكن فييا ضر .  .‏ . فجرد قصر البائع 


 نيعئابلا‎ 


كاف لقبول دعوى [بطال البيع حتى لو تجرد 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن أ التصرف من أى غين » ومبما كان شأن استفادة 


الطاعنين لم يثبتوا سبق السك به أمام جمكة 
الموضوع فليس لم التحدى به لاول مرة أمام 


فيه أنهم دفعوا الدعوى فى هذا الصدد يأنهم | 


ما كانوا يعلون بقصر البائعين لم فبو دفاع 
لا ممكن أن يندرج تحته سيب الطعن القائم على 
أنالمائعين استعملا الوسائل التدليسية اتى قصلبا 
الطاعتون لإجامهم ببلوغ سن الرشد بل أن 
الطاعتين أنفسهع يقيمون سبب الطمن على أن 
مناك خلافا فى الحكم بين محرد كذب البائع 
وتقريره على خلاف الواقع باوغه سن الرشد 
وبين تذرعه يوسائل احتيالية لإام الغير بذلك 
ويسلون بصحة دعوى الإبطال ف الخالة الآولى 
وبزعمون أنها واجية الرفض ف الخحالة الاخرى 
لآن القاصرمستول عن تعويض الغير ما برتكبه 
من أخطاء وآن خير تعويض هو بقداء العقد 
على حم الصحة . 

٠‏ ومن حيث إن السبب الشانى يتحصل. فى 


أن الحك المطعون فبه قد أخطأ تطبيق القانون | 


إذ قضى بابطال العقود يمجرد صدورها من 
قاصرين مع أن الطاعنين تمسكوا بأن بحرد قصر 
البائعين لم لا يكنى مسوغاً لإيطال ماعقداه 


من تصرفات بالبيع مى خلت هذه التصرقات | 


البائع ما قبض من ثمن . إذ اكل من الحالين 
حك خاص لا مس دعوى الإبطال ولا يؤثر 
عليها . 

د ومن حيث إن السيب الثالك يتحصل فى 
أن الحكم أخطأ إذم يعتد بدفاع الطاعتين الذى 
بقوم على أن بعض التصرفات المحكوم بإبطالها 
قد صدرت من البائعين بعد بلوغبما سن الرشد 
وبعضها أجيز بعد الباوغ وذلك تأسيساً على 
صدور قرارين باستمرار الوصابةعل القاصرين 
ووجه الخطأ أن قرارى استمرار الوصاءة 
لايصم الاحتجاج مهما قبل الطاعتين أولا لأانهما 
إنما كانا حلقة فى سلسلة أعمال الغش التى ارتكها 
البائعان ووالدتهما ووصبما الحالى. وثانياً لآن 
الطاعتين لم يعلموا هذين القرارين لعدم نشرهما 
فى الجر بدة الرسمية مع أن هذا النثر كان واجا 
وفعاً للبادة .م من لاتحة تنفيذ قانون الجالس 
الحسبية ( القدم ) . 

٠‏ ومن حيث إن هذا السيب هردود يأنه 
ثابت كا قصل ذلك حك محكة أول درجة 
ولم يعترض عليه الطاعنون ‏ أن كافةتصرفات 
القاصرين صدرت مهما قبل بلوغ سن الرشد 
وإن الاجازة الصادرة من أحد القاصرين فى 
٠غ‏ إنما صدرتمنه يعد قرار انجلس 


من أى غين يإ هو الواقع فى الدعوى ققد كان | الحسى «استمرار الوصاءة عليه » فبى منعدمة 
البيع يمن المثل وقد استفاد البائعان ما قيضاه | الآثر قانونآ لآن الإجازة تصرف قانوفى يتضمن 
من تمن فز تعد لما مصلحة فى إبطال ما أجرياه | إسقاطا لمق فلا بملكبا من كان ناقص الأهلية , 
من تصرفات . ولا سيل لتحدى بعدم نشر قرار استءرار 

«ومنحيث إنهذا السبب مردود يأن نص | الوصابة فى الجريدة الرحعية وققأ لا كانت تقضى 
المادة ومو من القانون المدق القدم صريح ق به المادة .م من اللاحةالتنفيذبة فقا نون الجالس 


قضاء حكة النقض المدنية 237 
الحسية . إذ ليس من شأن إغفال النشر أن | تقصير فيه » كان يعنى حتها تعويض الوكيل 
يكون أن صدرت لملحته الإجازة أن يدعى ظ تعويضأ كاملا ويرى إلى تحقيق هذا الغرض 
00 ل با ويك | الذى لن يتوافر إلا باحاطة الوكيل بسياج 
تصرف من جانب واحد لا يشارك فيه الغير : 0 3 
فليس له التحدى بنصوص بدى أن وى | هن ألضمان يكفل له الحصول على مقايل 
لحاءة الغير فى التعامل وثانياً لآن قرارات الضرر الذى يتحمله فى شخصه وق ماله . 
امجالس الحسية الصادرة فى ظلالمرسوم بقانون | ول نكانت هذه المادة منقولة عن المادة 
الصادر فى م١‏ اكتوبر سنة م8و] بالحجر ا 8 مدقل فرنسى الى تلها المادة ...م 
أو نات صانءة تحد من أهلة الى 55 1 
مجرد صدورها ولا سراخى هذا الاثر قبل أ 1 
5-0 ب 4" | الركل عن الخسارة الق. تيليا شير 
الغير حتى يقوم الوصى أو القىم بنشر القرار 1 
فى الجريدة الرسية وفقاً لما يفرضه تص المادة | تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الركالة 
٠‏ من القرار الوزارى الصادر فى 4؟ من | إلا انبا ىَّ الواقع شاملة لكلتا الحالتين 
نوشير سنة م188 . فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها 

« ومن حيث إنه لذلكيتعين رفض الطعن.. | من مال الوكيل من شأنه أن ينقص هذا 

( لعن الست فاطمه امد عيد الله النفيق وآخرين المال ويلحق به خسارة تعادل التقص الذى 

د عوراو دا ل ظ حل به . وإذا كان المشرع الفر نسى قد عمد 
على شلى بصفته وحضر عنه الأستاذ عبد العزيز عبده ناس تر نما اله 

رقم ١917‏ سنة 18 ق بالطيئة الابقة ) . إل الاتيات والإتساح نتدكها اسارج 

| المصرى منحى طابعه الإيحاز ققرر مبدأ 


2/4 | التعويض وترك الباب مفتوحاً أمام القاضى 
١‏ فبراير سنة (هه١‏ | فجال التطبيق العمل ليسير بالمبدأ على غايته 


وكبل . لورثته أن يرجموا على الركل بتعويش | وحمل الموكل تبعة تعيض الوكيل طالما أن 
الضرر الذى أسابهم من جراء وفة مورثهم سيب تبام* | الوكيل يعمل فى حدود الوكالة وما دام أن 
م ن الوكالة . تأسيساً الادة 4؟ه مدلى قديم , 0 8 اك 
0 0 1 0 4 0 إٍ الضرر لم يكن ناشتاً من خطته وتقصيره ١‏ 
بل زيادة الايضاح . | أما إيراد المشرع المصرى للمادة ١‏ ان 
المبدأ القانوق | مدق جديد فلم يقصد به الاستحداث بل 
١‏ : | زنادة الايضام . ء' 
إن الشارع المصرى ل#ا أوجب على ظ وك 
الموكل ف المادة مه مدق قديم أن يؤدى | الملى 
المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوتأ ٠‏ , من حيث إن السبب الوحيدالطمن يتحصل 
أي كانت تقيجة العمل إذا ل حصل من الوكيل ١‏ فى آن الحكرم المطمون إذ قرر أن لورثة الوكيل 


.في" ١‏ العدد العاشر - الستة الحادية والثلاثون 


أن يرجعوا على الموكل بتعويض الضرر الذى | به خسارة تعادل النقص الذىحل به وإذا كان 
أصاهم من جراء وفاة مورثهم بسيب قيامه | الشارع الفرنمى قدعبد إلى الاسهابوالإيضاج 
بستون الوكالة تأسيسآعل المادة بم به منالقانون | ققد تحا الشارع المصرى متحى طابعه الإيحاز... 
المدى ( القدم ) قد أخطأ فى تأويل القانون إذ فقرر مبدأ اتعويض وترك الباب مفتوحا أمام 
نص المادة المذكورة لابقسع لمساءلة الموكل عما | القاضى فى محال التطبيق العملى ليسير بالميدأ إلى 
بصيب الوكيل فنفسه سما إذا لوحظ أنالمشرع | غايته ويحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل طالما 
المصرى أغفل عن عمد نقل المادة ...ب من أن الوكل كلن يعمل فى حدود الوكالة ومادام 
القانون المدفى الفرنسى ويؤكد هذا أن الشارع | أنالضرر ل يكن ناشئأ عن خطه وتقصيره ...» 
المصرى حيث أراد أن برتب مثلهذا الالتزام | وفيا أورده الحكم الرد الكاقى على سيب 
أورد بذلك نصآ صرحمآ لأ قعل فى قانون : الطمن أها ايراد المشرع المصرى للمادة ١ان‏ 
إصايات العمل ( القانون رقم ع+ سنة >1 ) 
وقانون المعاشات ( القانون رق /مسنة0؟١)‏ 
فضلا عن أن ايراد المشرع لهذا المبدأ فى القانون 
المدفى الحالى فى م اب يفيد الاستحداث لامجرد 
ترديد ميدأ مسل به . 


مدق جديد فل يقصد به الاستحداث بل زيادة 


( طعن سعادة إلهاى حسين باشا وأخريين وحصهر 
عنهم الأستاذ اعد رشدى ضد ورثة الرحوم عمد شوكت 


امس مح 


بك رقم 717 سنة 19 اق رئاسة وعصوية حضرات 

٠.‏ ” أصححاب المزة امد حلمى بك وكيل المكنة وعبد العزيز 
« ومن حيث إن هذا السيب مردود بأن | عمد يك وعبد المعلى خيال بك وسليان ثابت يك 

الحكم المطعون فيه لم مخطى. فى تأويل القانون | ومحد تجيب احد بك مستشارين وحضور حضرة الأستاذ 

إذ قرر « أن الشارع المصرى لما أوجب على | حمن تمد رئيس النيابة ) . 

الموكل فى المادة م »ه مد أنيؤدىالمصاريف : 


المتصرفة من وكيله المقبولة قانونا أي] كانت | 1 
ننيجة العمل إذا لم حصل من الول تقصير فيه | ١‏ فيرابر سئة ١م9١‏ 


كان يعنى حا تعويض الوكيل تعويضا كاملا | وقف تنفيذ . لا يقبل طلبه إذا ل يبده الطاعن فى 
لي ا ار يه 
إلا باحاطة ن الضيان بك 

الحصول على مقابل الضرر الذى يتحمله فى ! ١‏ 

شخصه وفى ماله واثن كانت هذه المادة منقولة أ يشترط لقبول طلب وقف تنفيق الحم 
عن المادة ووو من امجموعة المدتية الفرنية | 
التى تليها المادة ...م وفيها نص صريم على أن طعته وفقاً لما توجيه المادة امع فقرة ثانية 
' الحو يد : الى ١‏ : 

اوكل كيه نعريضن الول عن الخسارة ال من قانون المرافمات . فاذا كانت الطاعنئة 
يتحملبا بير تقصير منه يسيب قامه يأعماك | ام الى .د او دل 

الوكالة إلا أنا فى الواقع شاملة لكلنا الحالدين لم تطلب 0 نميد م 0 طنما 
المصاريف نوع من الخسائر وخرويها من | بلطلبته بورقة مستقلة فإن الدفع بعدمقبول 
مال الوكل منشأته أن ينقصهذا المالزيلحق | الطلب يكون فى عله ويتعين قبوله . 


المطعون فيه أن يبديه الطاعن فى تقرير 


قضاء ممكة النقض المدئية ‏ _ 


دقع يعدم قبول طلب وقف تنفيدذ | 


المطعون فيه لآن الطاعنة لم تيده فى تقرير الطعن 
ونا لما توجه المادة بم فقرة ثانية من قانون 
المرافعات وقد انضمت إليه النياءة فى هذا 
الدفع . 

« ومن حيث إنه يشبرط لقبول الطلب 
وفتاً النص المشار إليه أن يديه الطاعن قى 
تقرير طعنه ‏ لما كانت الطاعنة لم تطلب 


وقف تنفيذ الحكم فى تقرير طعتها الحاصل قىّ 
| هن سلتمير سنة 6ةا بل طلبته بورقة مستملة 


فى ١!‏ من يتابر سنة ١مهو١ ‏ فإِن الدقح 
سالف الذكر يكون فى عله ويتعين قبوله , . 


( طعن السيدة فريدة يعقوب وحضر عنها الأستاذ 
قيليب يشاره ضد الست شوقه حبعى عن نا وبصفتها 
وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ لبيب سعد الحامى | 
نائياً عن الأستاذ حسن عبد الجوادرقم 4سلة- “3 | 
بالحيعة الابقة ) . 


3 ِ 
مفيرابر سنه ١40١‏ ٍ 


١‏ - 1كراه . مبطل للرضا . لا يتحفق إلا بالتهديد 
الفزع ق النفس أو المال أو باستمال وسائل ضغط 
أخرى لا قبل للمكره باحتالا ويكون من نا حك أ 
حصول خوف شديد يحمل الكره على الاقرار بقيول أ 
مالم يكن ليقبله اختياراً . عدم ببان الحم لاوسائل غير ' 
الشروعة التى استعملت ق الا كراء . قصور . ٍ 

ب - بيع ٠‏ القابل فى عقد البيم لا يخترط أن | 
يكون متكافكاً مم قيمة البيم . المْن البخس يصلح مقابلا | 
لالتزامات اليائع . إدعاء البائم بأته باع بما دون القيمة ! 
على علم منه بذاك مخلصاً من تعرضى الثير له فى الأليان | 
ومحزه عن تامبا لا يكنى لابطال البيم . 


المبادىء القاتونة 


الممار 
ه من حيث إن تحانى المطعون عليها الأولى 


و- إذا لم يبين الح المطعون فيه أ 


املف 


الوسائل غير المشروعة الى استعملبا المأمور 
لإكراه المطعون عليه الآول على التوقيع 
على عقّد الاتفاق كأن م سه 
إذ ال كراه المبطل للرضا لا بتحقق ‏ ك؟آ 
جرى به قضاء محكمة النقض ‏ إلا بالهديد 
المفزع فى النفس أو المال أو باستمال 
وسائل ضغط أخرى لا قبل للنكره باحتْمالما 
أو التخلص مها ويكون من تانج ذلك 
حصول خوف ش ديد يحمل المكره 
على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختياراً. 

؟ ‏ لايشترط أن يكون المقابل فى 
عقد البيع ‏ الوْن - متكافتآ مع قيمة المبيع 
ا ني" 
| فالن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع . 


ان البائع يأنه باع بما دون القيمة على 


منه بذلك تخلصاً من تعرض الغير له فى 
الآطيان وعجزه عن تسلها لا يكن لإبطال 
البيع إلا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه 
مفسد له وهو ماتناوله السبب الآول من 


ا مكو 

« من حيث إن الطعن بى على سببين أونها 
أن الحك المطعون فيه إذ قضى يبطلان عقد 
| الاتفاق الذى تم بين الطاعن الأول والمطعون 
| عليه الآول فى + من نوفير سنة ١*6‏ بناء عل 
ما شاءه من | كراه قد أخطأ فى تطبيق القانون 


| ذلك لآنه يشترط لتوافر الإكراء المبطل للرضا 


أن تستعمل وسائل [كراه غير مشروعة يكون 
الغرض هتها اتتذاع الرضا للوصول إلى غرض 


العدد العاشر - السنة الحادية والثلاثون 


اك 


غير مشروع وأن يكون ماهدد المكره هو 
خطر حال فى نفسه أو ق ماله أو فى نفس أو 
مال بعض أقاريه . وقد قضى الحم ببطلان 
الاتفاق لما شابه من إكراء أوقعه مأمور المركز 
بالمطعون عليه الآول وقت تحقيق شكواه دون 
أن يثيت أن المأمور استعمل وساثل إكراء غير | 
مشروعة كان الغرض-منها انتزاع الرضا أو أنه ْ 
هدد أحداً بما يعتير خطراً الا على النفس أو | 
المال يل كل ماهو ثابت هو أن المأمور أدى | 
واجبه فى إجراء الصلح بين الناس كا تازمه يذلك أ 
االتعليات ؛ فضلا عن أته بالرجوع إلى وقائع | 
الدعوى يتضح منها ما يتناقى حصول الإكراه | 
إذ المطعون عليه الآول لم يشاك من أن إكراها | 
وقع عليه فلا هو طلب بطلان العقد ولا هو 
اشتى المأمور بل إن الدليل قائم على ما يغاير 
ذلك إذ ثابت أنه صدق فى ديسمير سنة مغو0 
على محضر صلح حرر فى القضية رتم ه سسنة 
كلى أسيوط الى كانت مقامة يينه و بين 
الطاعن الأول وآخرين ولو كان ثمة زكراه لما 
طلب اعتتاد هذا الصلم قضلا عما تحويه الدعوى 
من وقائع أخرى تفند ادعاء الإكراه . 

د ومن حيث إنه ببين من الحم المطعون 
فيه أن مد على حساتين نزعت ملكيته من 
أطيان رسا مزادها على من ياعبا لجابر صالم 
قاسم ( المطعون عليه الآول ) الذى بدعى أنه 
لم يستطع تسل الآطيان لتعرض أخوة المدين له 
ومعهم الطاعن الأول ما ألجأه إلى رفع الدعوى 
رتم ه سنة ١ع‏ أسيوط التى حكم قيها لمصلحته 
فاستأتف خصومه الحكم ثم اصطلحوا معه على 
أن يتنازل عن الريع قبل رغبة منه فى تسل 
الآطيان ولكنه لم يمكن م1 ذلك واستمر 
التعرض له من هؤلاء الخصوم فقدم شكواء إلى 
مأمور المركر ولكن المأمور بدلا من تحقيق 


شكواه أكرهه على توقبع الاتفاق المؤرخ فى + 
من نوشير سنة مع14 لذلك هو يتمسك ببطلانه 
لما شاب إرادته من إكراء . وقد أخذ | 

اللمون فيه بدناع جابر صا قاسم ( المطعون 
عليه الآول ) تأسيساً على « أن الظروف ألتى 
أحاطت المستأ نف ( المطعون عليه الآول ) والى 
ألجأته وحدها إلى توقيع اتفاق + من نوقير 
سنة 1446 هى ظروف يتواقر فيها الإكراه 
المفسد لارضا إذ الواضح أنه لم يكن يفكر فى 
التخلى عن ملك بل مضى بالوسائل القانونية 
إلى وضع يده على أرضه فللا حكم له ويحز 
خصومه عن مغاليته أمام القضاء لجأوا إلى 
التعرض المادى الذى لا سند له إلا القوة 
والبطشى فلما شكا أمره إلى البوليس ليقوم 
بواجيه فى حماءته ذكل هذا عن أداء الواجب 
وعمد إلى التأثير فى المستأنف ليوقع عقد > 
نوفير سنة م4١‏ ... الذى لم يكن له أى مبرر 
لآن ملكية اللستأنف ثابتة لاشائية فبا ولاغبار 
علها وتعرض المستأتف ضده السادس ( الطاعن 
الآول ) لم يكن مبنياً على نزاع ف الملك وما 
كان قأئماً على التعدى الآصولى الذى لا سند له 
فان تنكب المأمور المكلف بالسبر على أمن 
الناس وطمأتينتهم والعمل على استقرار الآمور 
فى مستقرها الصحيح اوقف اعتداء المعتدى أو 
اتخاذ الاجراءات القانونية قبلهم وضغط على 
المعتدى عليه لى يتزل عن بعض حقه للبعتدى 
ما يعتبر !كر اها مفسدآ للرضا ما دام ثابتآً أن 
هذا الجنى عليه كان فى قررته مستضعفاً أزاء 
المعتدين . وقد يقرهم الحاكم على ظلبهم له مع 
وضوح حقه ... وضنط المأمور عل المستأئف 
تنطق به الحوادث [ذ أنه لم يتخذ أى إجراء 
من إجراءات التحقيق بل كان كل ما عمله أن 
أئبت فى حضر الصلح بنصه , وقال أن الطرفين 


قضاء ممكئة التقض المدنية ادا 


اتققا عليه بعد إسداء التصح وإجراء التوفيق | المشروح وهو الصلم وفض النداع . 
ينهما منما للتزاع المستمر والخصومات وما بنجم 


عنها من حوادث تخل بالامن العام ... » المطعون فيه أنه بى خلو الاتفاق من سلب 

« ومن حيث إن هذا الدى أنبته الحكم | مشروع على أن . المستأتف ( المطعون عليه 
المطعون فيه قد جاء قاصرأ عن ببان الوسائل | الآول ) قد تنازل عن أطيانه لافى مقابل القن 
غير المشروعة أل استعملبا المأمور لاكراه الى تساويه ولكن فى مقايل ما دقعه فبا 
المطعون عليه الأول على التوقبع على عقد | والصاريف الى أنفقبا وقوائد نقوده ومثل 
الاتفاق إذ الا كراه الميطل للرضا لا يتحقق | هذا المقابل لا يصلح سبآً للبيع إذ أن البائع 
يا جرى به قضاء هذه انحكة ‏ إلا بالهديد | إما ببيع ملكه إن شاء أن بيعه فى مقابل بمن 
المفزع فى النفس أو المال أو ,استهال وسائل | يوازى قيمته فاذا ما تقص هذا المقابل لوجب 
ضغط أخرى لا قبل للسكره باحتالها أوالتخلص ْ أن يكون لهذا النتقص سبب وليست الخالة ما 
منها ويكون من نتائح ذلك حصول خوف شديد حالة ثمن ولكتها حالة تنازل مقصود ولم يكن 


ظ « ومن حيث إنه يبين من مراجعة الحكم 


حمل المكره على الاقرأر بقبول مالم يكن ليقيله القصد منه التبر ع ولكن سبيه هو الخلاص من 
تعر ض غير مستند إلى أسأس ... » 8 


« ومن حيث إن السبب الآخر من سبى 
الطعن يتحصل فى أن الحكم إذ قضى بيطلان 
الاتفاق لخاوه من سبب مشروع قد أخطأ فى 


« ومن حيث إن هذا الذى قرره الحكم 

غير صحيح لآنه لا يشترط أن يكون المقابل فى 
1 عقد البيع ‏ القن . متكافتا مع قيمة إلمه 

ال قاين ان إلى العدام المي 7 يه أن لا يكون تاي ٠‏ ان 
على أن الأطيان عل الاتفاى نساوى أ 2 ايكون يمل مقا راد لماخ الاقم توادناء 
ميعنت به وأن الفرق وقدره 0 ا | البائع كا هو الشآن فى الدعوى ‏ بأنه باع 
اس عل از ريتول علس للاديت ادك ...ىا ريرح القيية حل مل دي بيلك خلا ين 
ملكت من يع يقابل فلن جمدم اسوك يرون إزور وى لزان وعرة طن تاليا 
وق هذا الذى قرره الحكم خلط بين سبب لا يك لابطال البيع إلا أن يكون قد شاب 
لازام والامق عليه ناا عن أن 3ع | رمارى | و إوايي له وفيا اذك اليب 
عل هذا الاتفاق مشروع لآن اه لني | اواو من سنس للش 
المتزوعة ملكته كانوا ينازعونه فى حمة البيع : 
الصادر له من أبهم عمقولة إنه بع صورى ؤ 
لا كال نصاب العمدءة قكان الياعث على ( طمن الشيخ عمد عبد الحافظ صالم السهير بالصاوى 
الاستلاء على الفرق بين ما دفعه المشرى من وآتخرين وحضر عنهم الأستاذ عبد الفتاح الشلقاتى ضد 


ٍ 
| 
أ 
| 
ا 
اختبار؟ . " | 
ظ 
١‏ 


« ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحم , . 


الراسى عليه المزاد وبين ما كن أن تباع نه الشيخ جابر صالم قاسم وآخر وحضر عن الأول الأستاذ 

الأعليان هو ترضية هؤلاء الورثة بتوزيع مبلغ ساى عازر جبران نائيا عن الأستاذ حنا مرقس رقم 4 
ّّ 2 اال نة ق بالحكة الماشّة ) . 

الفرق عليهم على أنه حت لو سل يأن قرق ان أ ا 014 

م يكن معدا لهذا الغرض ذن للاتفاق سيبه 


يك 


١ 


م فبراير سنة ١561‏ 


١س‏ طمن فى حم تحضيدى أو تميدى . باثز مع | 


الطمن فى الحسك الصادر فى الموشوع . 

ب قبول مانع من الطعن فى الحم . يشترط 
فيه أن يكون صريحاً . جرد اشتراك المحكوم عليه 
مي نهاتى واجب التنفيذ فى إجراءات تنفيذه . غير قاطم 
الدلالة فى رضا الححكوم عليه بالحي . تجرد إذعان لما 
لا سيبل له الى متعه . 

ٍ - طلب قى مذاكرة أودعت دون أن يطلم 
عليها الحصم . السك به . مخالف للاجراءات الأساسية 
الواحب مراعاتها . 

المبادىء القانوننة 
و ان ما حرمته الفقرة الآخيرة من 
المادة التاسعة من قانون إنشاء حكة النقض 


العدد العاشر - السنة الحاذية والثلاثون 


كل هذا غير قاطع الدلالة فى رضا احكوم 
عليه ,الحم إذ قد يكون مجرد إذعان نا 
لاسبل له إلى منعه أو الحماولة دون 
المضى فيه . 

+ - إن فى صدور الحم بطليات 
أبديت فى مذكرة أودعت ملف الدعوى 
دون أن يطلععليها الخص مخالفة للإجراءات 
الآأساسية الواجبة مراعاتها . إذ لا يجوز أن 
تنظر الحكمة فى طلبات قدمت فى الدعوى 
لم يعلم أو يعلن بها الخصم ‏ وهو أصل من 
أصول المراقمات تؤيده نصوص المواد 
ىة وهة مرافعات قدم وهامن لانحمة 
الآإجراءات الداخلة للبحاتم الصادرة فى ١4‏ 
من فبراير سنة 1846 ولا يسوغ الآروج 


التحضيرية أو التقهيدية الحض قبل الفصل | على هذا الآصل أو تغيير قواعد وضعت 


فى الموضوع . أما متى صدر الحكم فى 
الموضوع فللمتظم من الحم التحضيرى أو 


القهيدى امحض أن يطعن فى هذه الاحكام | 
بطريق النقض مع طعنه فى الحكم الصادر | 


فى الموضوع . 

٠‏ - يشترط ف القبول المانع منالطءن 
فى الحم بوصفه تركا لمق ثابيت أن يكون 
صرحا لايحتمل تأويلا ٠‏ وإذن فجرد 
اشتراك احكوم عليه يحم نهاق واجب 
التنفي فى اجراءات تنفيذه كالحضور أمام 
الخبير المنتدب لبيع البضاعة لحسابه أو 
مواققته على ما يقيع من إجراءات القثر 
وعلى صيغته أو حضور جلسات المزاه ‏ 


كفالة لعدالة التقاضى وعدم#هيل ال3خصومة 
على من كان طرفاً فها . 


المعاو 

د من حيث إن ألطعن موجه إلى الاحكام 
الثلائة الصادرة من محكة استئناف مصر ى١؟‏ 
من مارس سمئة ١441‏ وف ؟ من أبريل سنة 
4 وى 14 من قبرأير سنة م١‏ وقدقضى 
الحكم الأول بإحالة الدعرى عل التحقيق 
ليثبت المطعون عليه بأى طر يق من الطرق 
القانونية أن المركي الى حملت البضاعة المبيعة 
منه للطاعن مقتضى الفاتورة المحررة 0١‏ مايو 
سنة م1»4 والمتصوص فيبا على أن يكورف 
ا مدابغ المعترى عصر القديمة 
أن هذه المركب وصلت إلى مرنى مصر: 


:قضاء حكة التقض المدنية 


القديمة قبل يوم ١١‏ من يونيه سنة ١448#‏ وأنه 
يذل مجهودأ جديا للإهتداء إلى مخازن الطاعن 
عدابغ مصر القدعة فل يوفق ‏ وقشى الحكم 
الثاق الصادر فى ؟ من ابريل سنة ب47١‏ بإلغاء 
الحكم المستأنف ورقض الدعوى دم /” سئة 
4 تجارى كلى مصر ( المرفوعة من الطاعن 
على المطعون عليه يطلب إلزام المطعون عليه عبلغ 
١6اجنيبا‏ ) وفى الدعوى رقم ./ سنة 14 
تحار ىكلى مدر( المرفوعةمن المطعون عليه على 
الطاعن ) يتعيين مكتب الخبراء الحسابيين لبيع 
البضاعة المتفق علها فى الفاتورة الحررة فى ١١‏ 
من مابو سنة م4١‏ لحساب الطاعن ... وقضى 
الحكم الصادر فى من فبراير سنة ,/154 فى 
موضوع الدعوى بإلرام الطاعن بآن يدفع إلى 
المطعون عليه مبلغ .ىج جليه و وبال مل 
ومصروتات الدرجتين . 

٠‏ ومن حيث إن المطعون عليه دقع فى 
مذكرته الثانية بعدم جواز الطعن فى هذه 
الاحكام الثلاثة لآن حكم وم من مارس سئة 


ال 


رضى به ونفذه طوعا إذ اتفق مع المطعون عليه 
على أن يكون البيع بالمزاد وعلل وسائل الفشر 
وصيغة ٠١‏ يقشر وحضر جميع جلسات الخبير 
إلى أن حم البيع ورسا المزاد وأما بالنسة إلى 
الم الآخير الصادر فى ؟١‏ من فبراير سئة 
فهو حم لا ينثى. جديداآً بل يقرر 
ننيجة حتمية لما سبق أن قضى به فى ؟ ممنف. 
أبريل سنة و14 . 


دومن حيث إن هذا الدفع مردود أولا 

فيا مختص بالحك الأول بأن ما حرمته الفقرة 
الآخيرة من المادة التاسعة من قانون إنشاء 
حكة النقض إتما هو رفح طعن مستقل عن 
الاحكام التحضيرءة أو التهيدءة الحض قبل 
| الفصل فى الموضوع أما متى صدر الحم فى 
| الموضوع فللتظم من الحم التحضيرى أو 
| التهيدى الحض أن يطعن فى هذه الاحكام 
بطريق النقض مع طعنه فى الحم الصادر فى 
الموضوع ومردود ثانا فها قدص با حكم الثاق 


145 هو حكم تمبيدى أو على الأصح حكم الصادر فى ١‏ من أبريل سئة ١47‏ بأنه وإن 
تحضيرى لم تكشف فيه احكة عن وجهة نظر ها كأن حت المطعون عليه فى العسك بعدم جواز 
عن التزاع وإنما غامة ما هناك آنا رآى قل | الطمن لم يسقط لعدم إبدائه فى مذكرته الآولى 
الفصل قى الموضوع إحالة الدعوى على التحقيق ا لانه ليس من الدفوع الى تسقط باتك فى 


لإثبات ونق نقطتين معينتين ذكرتهما فى الحم ْ الموضوع وققاً لتص المواد ١4‏ و1758 د14 
وعلى ذلك لا يحوز الطعن فيه بطريق النقض ! من قانون المراقعات ( القديم ) كا لا حول دون 
وفقاً لنص الفقرة الآخيرة من المادة التاسعة | إبدائه فى مذكرة المطعون عليه الثانية نص الفقرة 
من قاتون انشاء حكة النقض . أما بالنسية إلى ا الثالئة من المادة بم من قانون إنشاء محكة 
الحم الصادر فى ؟ من أبريل سنة 4و١‏ فقد ! النتقض ذلك لآنا إنما تحرم إبداء أسباب شفوءة 
رضى به الطاعن ونفذه تنفيذاً كاملا دون آى ! فى الجلسة غير تلك الأسباب الى أدلى بها 
احتياط أو تحفظ رغنا عن كونه حكا قطسآ ٠‏ الخصوم فى المذحكرات الكتاية المودعة فى 
قصل فى الخصومة إذ اعتير الطاعن هو الخطى. ؛ القضية - إلا أنهذا الدقع مردود يأنه يشترط 
وقرر رفض دعواه وبع اليضاعة على حسابه 1 فى القبول المانع من الطعن فى الحكم برضف 
وتعيين مكتب الخبراء لآداء هذه المأمورية فل | ترك لمق ثابت أن يكون صرحا لايحتمل تأويلا 
بطاعن الطاعن فى هذا الحكٍ فور صدوره بل | واذن فجرد اشتراك المجكوم. عليه بحم نمانى 


واجب التتفيذ فى إجراءات تنفيذه كالحضور 
أمام الخبير المتتدب لبيع البضاعة لمسابه أو 
موافقته على ما يتبع فى إجراءات التثر وعلى 
صيغته أو حضور جلسات المزاد ‏ كل هذا 
غير قاطع الدلالة فى رضا امحكوم عليه بالحكم 
إذ قد يكون مجرد اذعان لما لا سبيل له إلى منعه 
أو ال حاولة دون المضى قبه ومردود ثالما فيا 
مخقص بالحكم الصادر فى ١5‏ من فيرابر سنة 
م4 بأن المكر قضى بإلزام الطاعن بأن يدقع 
إلى المطعون عليه ميلغاً من المال وللطاعن أوجه 
طمن خاصة بهذا الحكم منها اعتراضه على جواز 
الحم عليه بهذا المبلخ كا سيرد فى بيان الأسباب 
نهو إذن ليس نتيجة حتمية ة تلحكم السابق . 

« ومن حيت إنه لذلك يتعين رفض الدفع 
بعدم جواز الطعن فى الاحكام الثلاثة . 

د ومن حيث إب السببين الآولين من 
أسباب الطعن يتحصلان فى: ‏ أولا ‏ أ 
الحكم الصادر فى 7١‏ من مارس سنة ١45‏ 
والحك الصادر فى ١‏ من أبريل سئة 1541 قد 
أخطأ كل منهما فى تطبيق القاتون إذ خالا 
المادتين م1١‏ وهب؟؟١‏ من المانون المدنى ( القدحم ) 
والمادة وه من انون المرافعات ( القديم ) 
ذلك لآن البائع والمشترى اتفقا على تسلم 
البضاعة فى محل الطاعن وعلى أن يدفع القن 
أولا فأولا بنسبة ما يتم تسليمه مها وهذا 
الاتفاق هو قانون الطرفين ولا يحوز الخروج 
عليه وفقآً لنص المادة ++ من القانون المدق 
( القدم ) التى تقضى بأن يكون الوفاء على الوجه 
المتفق عليه فَإذَا كان الدائن هو المقصر فى 
الاستلام فإن المادة ميال مدتى ( قدم ) توجب 
على المدين أن يعرض عليه الدين عرضاً حقيقياً 
وهو الذى أيانه قانون المراقمات وعلى ذلك 
يكون من الخطأ احالة الدعوى عل التحقيق أو 


السعة الحاددءة ءة والثلاثون 
المساس به ذا الاتفاق الصريح ‏ وثاناً ‏ 


عخالفة المكين للادة م. ١‏ مراقعات (قدم ) 
إذ ينا على وقائع لامصدر لا من أدلة الملف 
ولا تؤدى قانونا إلى ما انتهى إليه الحك الثانى 
وفيا فسخ لاتفاق الطرفين ققد قرر الحم 
الثاق أنه اتضح مر الانذارات والخطابات 
المتبادلة بين الطرفين ومن أقوالها وشهادة الشهود 
أنه وإن كان الطاعن معروقاً يحبة المدابغ إلا 
أنه وقت التعاقد لم تكن باه مديغة تقتى 
المطعون عليه أن يلق يضاعته فى مدبغة والد 
الطاعن قبل الحصول على القن قيقع فى متاعب 
لذلك فضل أن يتصل بالطاعن قبل تسل 
البضاعة ليضمن قبض القن مع التسليي -- وما 
رأى من الطاعن مطاولة بسبب عدم تجبيز باق 
الْن بأ كله ل يعطه البضاعة وهذا الذى قرره 

يعببه أن فيه فسخا لاتفاق الطرفين إذ 
جعل من صفقة حل التسلي فيا هو نحل الدائن 
صفقة محل التسليم قيبا هو محل المدين وجعل 
من شرط دقع المن المقارن للتسليم شر ط دقعه 
قبل التسليم وهذا دون أن يعتى بالرد على 
مستندبن جوهريين فى الدعوى اتخذها الحم 
الابتدائ دعامة له دون أن بدحض ما ورد فى 
المكم الابتدائى وما بنى عليه وهذا وذاك 
قصور مبطل للحم . 

د ومن حيث إن هذين السيبين مردودان 
بأن الوقائع الى عرضت عل محكة الموضوع 
تتحصل فى أن الطاعن أشترى فى 1541/١‏ 
من المطعون عليه قدراً معينا من البعتائع بثمن 
معين على أن يكون تسل البعناعة فى مدابخ 
المشترى عصر القدبمة ودقع المشترى ١١.‏ جنيه 
من الن واتفق على أن يكون دقع الثن ‏ 
الاسكندرية وفى ١١‏ من يونيه سنة 1447 


أرسل المطعون عليه للطاعن خطاباً ضخره فيه 
بوصول اليضاعة ويطلب مبلغ . 
الحساب ما يطلب منه إيضاح الجبة الى برغب 
نسل اليضاعة فيبا . وبعد تبادل الانذارات بين 
الطر فين بشأن حل القسلم أقام كل منهما دعواه 
مدعا أرن خصمه هو المتخلف عن الوفاء . 
وادعى المطعون عليه أنه تقل المضاعة فى سفيتة ! 
ألقت مراسيها بمصر القديمة وعبثا حاول العثور 
على مديغة الطاعن . فقضت الحكة كم ١‏ 
من مارس سنة ١44+‏ بإحالة الدعوى 0 
التحقيق لثبت المطعون عليه أن المركب الى 
حملت اليضاعة الميعة للطاعن وصلت إلى مرمى 
مصر القدمة قبل يوم ١١‏ من يونيه سنة 1546 
وأنه يذل مجوذآ جديا للاهتدا. إلى مخازن 
الطاعن عزر الدع ل ايوراق وين + عالقه 
للعانون ق سعى امحكة فى التحقق مون 
دفاع البائع الذى يقوم على أنه كان راغباً دواماً 
فى تتفيذ التزاماته وأنه حمل اليضاعة إلى حيث 
انفى عل سلسبا قل عد علا للشرى نيلت 
الجهة . يا أن قضاءها فى ب من أيريل سئة؟١‏ 
باعتيار الطاعن هو المتخلف عن الوفاء لاعتالفة 
فيه للقانون ولا يشويه قصور أو فسخ . ققد 
أثبتت المحكة أن المطعون عليه مأ زال يعرض 
البضاعة على الطاعن أمام ا حكة - وهوعرض 
حقيق وققاً لنص المادة و مراقعات ( قديم) 
إذ العقد لم يحدد ميعادا التسلم ‏ ولكن 
الطاعن هو الذى كان يأى تنفيذ الاتفاق م 
استدات المحكة على أن هذا الذى جرى أمامبا 
هو ماكان عليه موقف الطرفين قبل طرح 
خصومتهما أمامالقضاء بما فصلهحكم م من أبريل 
سنة ١1‏ استناداً إلى الخطابات والانذارات 
الى تيادلا الطرقان وما شيد به الشبود وما ثبت 
من أوراق الدعوى واتهى منه إلى القرل 


ل سم عسوو ع ل ات 1 
. لطاعن خطابآ ضمره فيه | ,بأته مخلص من الانذارات والخطايات المتبادا من الانذارات والخطايات المتادلة 


.؛ جنيه تحت | سابقة الذكر ومن أقوال الطرفين وشبادة 


الشبود على الوجه المتقدم أنه وإن كان ابراهم 
عبد الحافظ ( الطاعن ) معر ونا يجهة المدابغ 
| إلا أته وقت التعاقد لم تكن باسمه المدبغة عثى 
المستأنف ( المطعون عليه ) أن يلق بضاعته فى 
مدبغة والده قبل الحصول على امن قيقع فى 
ماعب لذلك فضل أن يتصل بالمستأف عليه 
م | ( الطاعن ) قبل تسلم اليضاعة ليضمن قبض 
ان مع التسلم ولما رأى من المستأنف عليه 
مطاولة بسيبب عدم تجبيز باق المن بأكله ) 
بعطه اليضاعة يؤيد ذلك أن ابراهم عيد الحافظ 
كان همه فى إنذاراته حصوراً فى طلب استرداد 
العر يون ولو كان جاداً لما اتخذ لنفسه موقفاً 
سلبياً وهو التصمي على تسل البضاعة فى المدبغة 
( وقد ظهر أن لا مد بغة له خاصة بأسمه ) ودون 
أن يسعى للحل الصحيح وهو عرض المبلغ 
وطلب استلام البضاعة بطريقة جدية ولو فعل 
ذلك دا تأغر البائع عن تسلي الناعة 6 هو 
مستعد لذلك اليوم مع إباء المشترى 
ا تقدم بكون الخلا عو من جانبٍ لاشترى 
( الطاعن ) وهو المستول عن التتائج ويكون 
غير محق ى طلب اسيرداد 1 
بعد أن (تعقدت الصفقة ورفض استلامالبضاعة 

يطلب بيع اليضاعة 


وحيثك 


ويكون من 0 
على ذمة المشترى .. 
« ومن حيث إن السيبين الثالك والرابع 

واردان على الحكم الآخير الصادر فى ١4‏ من 
قنراير مسئة م1514 وتحصلان ق أن هذا الحم 
قد عاره بطلان جوهرى قضلا عن عنا لفته لليادة 
دم مرافمات ( قدم ) وذلك أن طليات 
المطعون عليه أمام حكة أول درجة كانت 
مقصورة على رقض دعوى الطاعن الخاصية 


ةا العدد العاء الننمة الحاذية واأثلاثون 


بالزامه برد الماثة جتيه التى قبضبا من القن | فى طلبات قدمت فى الدعوى لم بس أو يعلن ا 
وتعيين خبير لبيع البضاعة على حساب الطاعن الخصى يا أنه أصل من أصول المرافمات تؤيده 
مع حفظ حقه فى التعويضات وهذه فى الطلبات | نصوص المواد .و و هه من انون المرافمات 
ائى حوتها صحيفة اسقتنافه والى صدر ما حكم ( القدم ) وه١‏ من لاتحة الاجراءات الداخلية 
؟ هن أيريل ستة و١‏ إذ قضى بتدب خبير | للحا ؟ الصادرة فى 14 من فرابر سئة 6م١‏ 
لببع البمناعة على حساب الطاعن و لكن القعنية ولا يسوغ الخروج على هذا الآصل ما يديه 
حدد لها بعد ذلك جلسة أمام امحكمة فأودع | المطعون عليه من أن العمل جرى أمام الدائرة 
المطعون عليه فى م من ديسمير سئة 940( ألق أصدرت الحكم على ابداع المذكرات مقف 
مذكرة أبدى قبا طليات جديدة لم يسبق له ١‏ الدعوى دون اعلان الخصم با فليس من شأن 
02 
أساسها بالزام الطاعن يأن يدقع اليه مبلغ . لعدالة التقاضى وعدم تجييل الخصومة على من 
جنيه وكسراً دون أن تلق بالا إلى أن هذه أ ' كان طرفا قيبا » ووأضح أن برد ذكر الخصم 
المذكرة ة لم تعلن للطاعن وأن هذه الطليات لم | فى جلسة المرافعة أنه يصمم على ما جاء مذكرته 
تطلب فى مواجبته فضلا عن أنها طليات جديدة لايحعل طلياته الى حوتها مذكرته الآاخيرة 
لاتحوز قبولها لآول مرة أمام محكة الاستئناف. | معلومة لخصمه فى حين أنه لم يطلع عليها . 


وق عق لقا مين دواد أررؤات ! ٠‏ ومن حيث إنه اذلك يتعين نقض الحكم 
الطعن أن طليات المطعون عليه الى أبداها أمام | الآخير الصادر فى ١‏ من فبراءر ستة 4و١‏ 
محكمة أول درجة والتى حوتها صحيفة استئتاقه | دون الحكين الصادرين فى ١م‏ من مارس سئة 
هى رفض دعوى الطاعن وتعيين خبير لبيع ! +144 و ؟ من أبريل سنة 1197 . 
البضاعة على حسابه وحفظ حقه فى الرجوع | (طمن ابراهيم عبد الحافظ افندى وحضر عنه الأستاذ 
عليه بالتعريضات وقد قضت محكة الاستئناف | فريد أنطون ضد موبى لبنى وحضر عنه الأستاذ حنق 
فى ؟ من أبريل سنة ب407 و١‏ له مهدذه الطليات . | أبو الملارقم ١4‏ ستة ١8‏ ق بالمثة الابقة ) . 
وحدد لنظر الدعوى بعد ذلك جلسة +0 من أ 
فهراير سنة بم4؟١‏ وفها حضر تحاميان عن وكبلى ' 5 
طرف الخصومة الأصليين وذكر كل متهما أنه ! مفبراير سنة 1هور 
عم عل يعالهاء عد رم . فأجلك القضية | بطلان مرافعة . لا تجوز إلا قى حالة اتقطاع الرافعة 
للحكم لجلسة ١١‏ من قبراير سئة م144 وقبا | بغمل أحد الأخصام أو إعاله . إذا حصل الاقطاع بيب 
عدر الحم المطعون فيه بالرام الطاعن بأن إٍ | وفاة أحد الأخصام أو تشير حالته الشخمة أو صفته . 
يدفع إلى المطعون عليه مبلغ ؟ .هه جنيه وويي الا يترتب عله السك بطلان الرافعة . 
مليا مستنداً فى ذلك إلى ماجاء فى مذكرة أودعبا أ المدأ القانونى 
المطعون عليه ماف الدعوى دون أن يطلع علها : 00 
الطاعن وف هذا عنالفة للاجراءات الأاساسية 1 لاايجوز طلب الحكم ببطلان المراقصة 
الواجب مراعاتها إذ لا يحوز أن تنظر امحكة | إلا إذا بحصل إنقطاع المرافعة بفمل أجد 


قضاء عحكلة النقض المدخية . ذهدا 

الأخصام أو اهماله أو امتناعه ( م ..م | عليهم تسجيل هذا الاستتناف ..» ثم ذكر أن 
و.. مرافمات قدي ) . أما إذا حصل التكليف بالحضور هو , أمام محكة الاسكتدرية 
الانتقطاع بسيب وفاة اد الا عماء أ سير | بمحكة الاستئتاف الابتدائية الوطنية » كذا 
0 00 | يحلستها الى ستتعقد يوم الثلاثاء أول أكتوير 
ل 35> إسنة 0:5 .لم بقيد هذا التعجيل ولم ينظر 
عل هذا الانقطاع غير انشوي إل زخمال | الاستتتاف فى يوم أول أكتوير سنة 1545 . 
المدعى أو فمله أو امتناعه جواز الحم | وفى *؟ من مارس سئة ١444‏ رفع المطعون 
ببطلان المرافعة مهما طالت مدة الاتقطاع . | علييم دعرى بيطلان المرافعة فى الاستتناف 
ذلك لآن بظلان المرافعة إنما شرع جزاء | فقضت حكة الاستتناف بالحك المطعون فيه 
للإهمال أو التراختى أو الامتناء عن إل | بيطلان المرافمة . 

بالخصومة حيث لا حول دون السير ا ْ ا با جار لمان عل 
حائل . فإذا قام أحد الموانع القانونية سالفة م 0 جاعيها إلى 
اذ ؟ أ ينك مده اله 3202020 تتحصلفى أن الدعوى أوقضت حتى يعين قي 
لذكر أوقفت مدة الشلاث كرات حى | على إحدى المستأنف علييم الى حجر عليها 
يزول المانع ويصبح الانقطاعمنسوباً إلى فعل | فيجب أن لا يعتد فى حساب ثلاث الستوات 


المدعى وحده . ا بالمدة الى انقضت بين وقف الدعوى وإقامة 
| القم ( أى من ين فبراير سنة 06 حى أول 
لمر | سيتمير سنة 1465 ) وأن الحكم هذا الاغفال 


من حيث إن واقعة الدعوى ا ببين من | قد عأره قصور مبطل له لآرنب هذا الدفاع 
الحم المطعون فيه تتحصل فى أرن الطاءسين | جوهرى من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعرى 
استأنفتا لمك الصادر لمصلحة المطمون علبم | وفقا لما قضت به محكة النقص فى حكبا الصادر 
أمام محككة استتناف مصر وقيد تحت رقم 65+ ١‏ من نوشضر سنة 1419 . 
سنة مه قضائية وى بن من فبراير سلة ١646‏ ا د ومن حيث إنه يبين ما سبق ذكره أن 
قررت محكة الاستتناف وقف الدعوى للحجر | الاستتاف أوقف ف بن من نيرام سئة ١+6‏ 
على أحد المستأتف عليهم وهى الست هاتم | للحجر على أحد المستأئف علييم وهى الست 
عوض .. . وف 1١4‏ من سيتمير سنة ١445‏ أعلن هائم عوض وثابت من الأوراق أن الطاعنتين 
المطعون علييم ( المستأنف عليبم ) الطاعتتين | دفعتا دعوى بطلان المراقفمة بوجوب رقضبا 
( المستأنفتين ) يتعجيل ذكر فى صحيفته « حيث | لعدم اتقضاء ثلاث سنوات على [يقاف المرافعة 
بفعلبما أو إهمالا إذ لا يحوز الاعتداد بالمدة 
أوقف يحلسة ب قرام سنة عع؟؟ بسبب الحجر | الى انقضت بين تاريخ وقف الدعوى وإقامة 
على الست هانم عوض مرزوق أحد المستأنف | القم على الحجور عليبا فى أول 'ستمير سنة 
عليهم لعدم معرقة القم علها . وحيث إنه تعين | +044 ولكن الحكم المطعون فيه لم يلق بالا: 
حضرة عوض بلك صدق قمعلبا وجم إلمستأتف | هذا الدناع الجوهرى ؛ وقتتى ييطلان المرافعة 


إن الاستتاف رقم 01 سنة مه قضائة قد 


ا العدد العاشر - السنة المادية والثلاثون 

اضى أكثر من ثلاث سئوات على وقف المبدأ القانون 

الدعوى , وهذا قصور يعيب الحمك لآن فاتون ش سو 
و ل المحكة | امد ا 
أن قضت ‏ لايجحن طلب بطلان امرائية إلا | للآطيان المتتازع عليها وكان لازم لذلك أن 
إذا حصل انقطاع المرافعة بفعل أحد الأخصام | تبين حكمة الموضوع متى قضت له بطلباته 
أو إثمانه أو امتناعه (م ..م. و..م مرافعات سبب ملسكيته يانا يتنى معه لمحكمة 
قديم ) أما إذا حصل الانقطاع يسيب وفاة أحد النقض إجراء رقابتها » فإنه لايك فى هذ١ا‏ 
الأخصام أو تغيير الته الشخصية أو زوال الخصوص أن يقرر الحك المطعون فيه أن 
ل 
إلى إهمال المدعى أو فعله أو امتناعه جواز لخصم ل : 0 8 ١‏ 
الحكم يبطلان المرافمة مهما طالت مدة تراه ولا برجع الدة 9ن هرد الحم أن 
الانقطاع ذلك لآن يطلان المراقعة [نما شرع | المدعى عليه لم يكسب ملمكية الأطيان بأى 
جزا. للإهمال أو التراخى أو الامتناع عن | سيب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته 


7 0 0 السير 3 وبطريق اللزوم بوت ملسكيتها للمدعى . 

5 كد نوفه من وقاة 3 5ت 5 
أو تخير أو زلا أوقفت مدة نيدن ٠‏ كذلك لايك أن يقر الحك المطعون 
السنوات حتى يزول المانع ويصيح الانقطاع | ه فيه أن مستندأت المدعى تشمل الآرض 
منسوياً إلى فعل المدعى وحده وعلة هذا الح المتنازع علها وانها من ذلك تنكون ملكاله , 
توجب القول بالنسوية بين حالة ما إذا كان | من غير يبان هذه المستندات وكيفية إفادتها 
المانع راجعاً إلى الدعى أو الى المدعى عليه . | وز المليئكة , 


« ومن حيث إنه لذلك 00 
المطعون فيه ء . اممو 
( طعن .صاحة الأملاك الأميرية وأخرى رحضر من حيث إن الطاعن ينعى على الاحكام 
عنهما الأستاة توفيق عطيه ضد ورئة الرحوع على ياشا | الثلاثة المطعون ذا المادر أولما فى نو من مايو 
تين ولترن ورهن الأزمة الأولن الأسبكة | رجه ووو وبانيا فى عن مار ستةيو يف 
روفاك رجاف ا ام | وثاتها قى 4 من أبريل سنة .م4و؛ الخطأ فى 
رقم ٠٠١‏ ستة 19 ق بالحثة السابقة ) . القانون والقصور فى التسبيب ذلك أن امحكة 
س#رةي 0 2. إذ انتبت فيها إلى القضا. بتبيت ملكية المطعون 
علييما الفدانين موضو ع العزاع لم تبين سيب 
هذه الملكية والدليل عليه بل أقامت قضاءها 
قصور . لا يكز في أن يقرر الحتم ان الدعى عليه على يخز الطاعن عن إثنات تملك الأآرض 
5 0 7-0 موضوع النزاح . و بذلك تكون الحكة قد نقلت 
نه وطرى هزوم .بون ادي قر .© |عيه الإيات عن نات للطتون طيما وا 


١460١ فبراير سنة‎ ٠6 


قضاء محكة النقض المدنية 4 
المدعيان أصلا إلى عاتق الطاعن وهو المدعى | المذكورين وكان لازم ذلك أن تبين مكة 
عليه وواضع اليد مخالفة بذلك قواعد الإئئات | الموضوع متى قضت لما هما سبب ملكيتيما 
كا أنه تمسك أمام حكة الموضوع بأنالمستندات | ياناً يتسنى معه لذه المحكة إجراء رقابتها ‏ 
المقدمة من المطعون عليبما غير متتجة فى افادة | وكان لا يكنى فى هذا الخصوص أن بقرر الحم 
ملكيتهما للفدانين المذكورين ذلك أن الحجة ! المطعون فيه الصادر فى ٠.‏ من مارس سسئة /ا1 
الشرعية الصادرة من مديرة الشرقية إلى | أن الطاعن لم يكسب ملكية الفدانين المذ كورين 
المرحوم يوسف حسن حميد فى ١١‏ من ينابر | بأى من عقدى شرائه الصادر أونها فى ١١‏ من 
سنة 6م( بشرائه ١6‏ ف و١‏ طاو ١1‏ س | اكتوير سنة .9و( وثانهما فى ١‏ من ينابر 
بحوض الجزيرة والسبيل بناحية دوامة مركر ' سئة :+55 - ولااأنف يقرر أنه لم يكسب 
فاقوس لا تصلم سند لملكيتبما القدر التتازع ! ملكيتبها يوضع اليد المدة القصيرة - كذلك 
عليه لانهما ليسا من ورئة يوسف حسن حيد . لايك أن يقرر الحك المطعون فيه الصادر 
كذلك عفد القسمة المؤرخ فى ١:‏ من مادص ! فى ١.‏ من أيريل سنة م44:١‏ أن الطاعن لم 
سنة ١4.5‏ المعقود ع برعت سن يد ل ضلكة الفدانين المذكورين بوضع اليد 
المذ كور واخوته لا يصلح هو الآخر سندا على | المدة الطويلة - لا يكق ذا كله لآن تقرير 
ملكيتبما من ناحية لآن القسمة يذاتها كاشفة | الحم أن الطاعن لم بكسب ملكية القداتين 
للحق لا منشئة له . ومن ناحية أخرى لآن العقد | بأى سبب من أسباب كسب املك لايفيد بذاته 
المذكور لم يتضمن بيان حدود الاعيان المقسومة | و بطريقاللزومئبوت ملكيتهما للطعون عليهما - 
ولا الأحواض والنواحى الى تقع فها ‏ أما كذلك لا يكنى أن يقرر الحكم المطعون فيه 
عقد القسمة المؤرخ فى م من ينابر سنة 1415 | الصادر فى 4م نأبريل سنةهمع به ١‏ أنمستندات 
والمعقود بين المطعون علهما فانه يستند إلى عقد ٍْ المطعون عليبما تشمل الآرض المتنازع عليبا 
القسمة الآول ففكون مثله ساقط الدلالة فى هذا وانها من ذلك تكون ملكا لها . من غير بيان 
الخصوص . ول برد الحكم الآخير على هذا | هذه المستندات وكفية [فادتها هذه الملكية ‏ 
الدفاع الجوهمرى ٠.‏ وشعى الطاعن كذلك على ذلك أنه إذا كان . الحكم المذكور قد حصل 
الحم الثانى الصادر ى ٠‏ هن مأرس سنة 141417 | تحصيلا سائغاً أن الآرض المتتازع عليبا قد ل 
انه اعتمد تقرير الخير اعاعيل عبد الرازق | من ما اشتراه المرحوم بوسف حمين حميد من 
افندى مغافلا الرد على الطاعن الى وجهما إكى | مديرية الشرقية بالحجة الشرعية المؤرخة فى ١١‏ 
تقريره وهى تتحصل فى أنه لم يتتقل إلى الآرض ن يناي سة 04.6 فإ م يكيف آل هذا 
المتنازع علا وأنه طبق مستندا لا وجود له القدر منه [ل المطمون عليبما » وهما ليسا من 
ملف الدعوى وهو العقد المؤرخ فى ه أغسطس ورئته وهولم يتحدث كذلك عن عقد القسمة 
سنة . 9و الذى ذ فره الح الصادر فى ١١‏ من | المؤرخ فى ١4‏ من مارس سنة 14.5 ولا 
مايو سنة و4١‏ من مستندات الطاعن . ا عن كيفية افادته ملكية الطعون علييما ‏ 

« ومن حيث إنه لما كان المطعون عليبما هما ' لما كان ذلك وكان الحم الأول الصادر فى 
المدعيان أصلا بتبيت ملكيتبما للفدانين | هدهع حكا مهيديا لا عيب فيه لآنه لم 


عو 


امهل 
مخالف قواعد الإثيات إذ كلف خبير الدعوى 
بتطبيق مستندات الطرفين لمعرفة أهما ينطبق 
على الآرض موضوع النذاع » وكذلك الحكم 
ألثاى الصادر فى .8/ع/407١‏ إذ هو لم يقطع 
فمن ملك الارض المتنازع عليها ولم مخالف 
قواعد الاثئات إذ أحال الدعوى عل التحقيق 
ليثبت الطاعن ادعاءه بأنه كسب ملكية الفدانين 
بوضع أليد المدة الطويلة وذلك تجهيزاً لعناصر 
الح فى الدعوى أما ما يئعاه عليه الطاعن من 
القصور ف التسبيب إذ أغفل الرد على المطاعن 
الى أبداها فى شأن تقر : الخير اسماعيل افندى 
عبد الرازق فن الطاعن لم يقدم عليبا أى دليل 
وفى الأوراق ماينقضبا إذ لسن صحاً أن 
الخبير طبق عقد ه من أغسطس سنة .8و١‏ 
بل الذى سين من تقر بره أنه طبق مستئدات 
الطاعن المقدمة منه فى الدعوى ‏ لما كان ذلك 
كان عيب القصور لاصقاً الحم 
وحده . إذ كان يتعين على الممكمة أن تبين قبه 
سبب ملكية المطعون عليهما للأرض موضوع 
النزاع » وإذ مى لم تفعلفإن هذا الحم الآخير 
يكون باطلا بطلانا يستوجب نقضه وحده دون 
الحكين السابقين عليه وذلك دون حاجة إلى 
بحث سائر الاسرياب المنصبة على هذا الحم 


الآخير , . 


الاخير 


( طمن الشيخ حسن حسن سويم وحضر عنه 
الأستاذ أحد فهمى رفعت نائباً عن الأسعاذ عمد حسن 
ضد الشيخ عمد سلبان حمن >يد وآخر وحضر عنهما 
الأستاذ ابراعيم سعيد رقم ؟ ١4‏ ستة ١8‏ ق بالحيئة 
السابقة ) . 
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العدد العاشر ‏ السئة الحادية والثلائون 


5 
ه١1‏ قبراير سنة 1١9601‏ 

شفعة . المي الذى يصدر نهائياً بثيوت الشقمة 
يعتبر سنداً لملكية الشفيع . مقتضى ذلك أن المين 
اللشقو ع فها لا تصير إلى ملك الشقيم إلا بالمسم التهائى 
اع سا 8 

مدأ القانوى 
للا كان من آثار عمد البيع نقل منفعة 
المبيع الى المشترى وبذلك تكون له ثمرته من 
تاريخ إبرأمه 0 حتى لو كان العن مؤجلا 
وما لم يوجد اتفاق مخالف . وءن 5 
يكون لاشترين الحق فى ديع الأطيان هن 
يوم ابرام عقد البيع الصادر إللهم رغ ما هو 
ثابت من عدم قبامهم يدفع القن . وذلك 
وفماً للدادة م١1‏ من قانون الشفعة ( القديم ) 
النى نصت على أن الحم الذى يصدر نهائياً 
بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملسكية الشفيع - 
إذ أن مقتضى هذا النص على مأ جرى به 
قضاء محكمة النقض أن العين المشفوع فها 
لا تصير إلى ملك الشفيع إلا ,الحم النهاق 
القاضى بالشفعة إذ هو ستد تمله . ويذنى 
على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق 
المدترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ 
هذا الحم . ولا يكون الشفيع حق فيه إلا 
إبتداء من هذا التاريخ فقط » حتى ل وكان قد 
عرض القن على المشترى عرضاً حقيقياً 
أو أودعه على ذمته خرانة احكمة أثر 


زرهضصة . 


قضاء محمكة النقّض المدنية 


اممو 
د من حيث إن الطعن بنى على سيب واحد 
حاصله أن الك المطعون فيه أخطأ فى تكييف | 


وقائع الدعوى وأجرى علها حكا خالفاً 
القانون ‏ ذلك 0 اقتصرت فه على 
تفتيد الاسبابي الى أقم علبا الحم الاتداق 
فون أن تعن ل أسى عليه الطاعن 
دعواه وهو أنه إذ أحله حكم الشفعة حل 


المطعون علهم فوا التزموا به من دفع كامل تمن ١‏ 


الآطيان المشفوع فبا إلى البنك المرتهن رأساء 
وإذ قام قعلا يدقع هذا الن الى البنك مع 
فوائده من يوم استحقاقه يعتير كأنه قد دقعه 
من تاريخ حصول البيع و بذلك يكون وحده 
صاحب الحق فى ريع الاطان المذكورة من 
تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلله 
لها دون البائعين الذين حرموا أنفسهم من ريعبا 
بصدور عمد البيع منهم ودون المشيرينالمطعون 
علهم الذين لم يقوموا يدفع ثىء من مها لا الى 
البنك يا التزموا فى عقد البيع ولا إلى البائعين . 
وإنه حى لو صح أن المطعون علييم دقموا إلى 
البنك من أصل ثمن الآطيان المشفوع فيا مبلغ 


ال لماج و م0 م سالف الذكر فإنه لا يكون 


حق فى ربعبا إلا بقدر ما يعادل هذا المبلخ 
منسوبا إلى كامل الّن . وأما وجه الطأ فا 
ردت به المحكة عل أسبات ١‏ 


فهو أنه ليس فى تقر بر حق الطاعن قى 


الاتدال 


ف الرجوع | 


ال 

مى كان قد قام يدفح فوائد امن من تاريخ 
ألبيع وأصبح بذلك وحده صاحب الحق فى 
الريع م تعدم يانه وهو ما يدور عليه 
| التزاع فى الدعوى وم تبحئه امحكة . وقعدلا 
عما تقدم فإن المطعمورن. علهم كانوا قد 
تمكوا أمام محكة الاستثاف' مما قررته 
حكة النقض تحكبا الصادر فى 0م من أ كتوبر 
سنة 144 فى الطعن رتم وم سئة ١6‏ ق من أن 
العين المشفوع فيا لا تصير الى ملك الشفيع 
فحالة عدم التراضى إلا بالمك القاضى ,الشفعة, 
وأن ريعها لا يكون من حق الشفيع إلا من 
تاريخ هذا الحم . وقد رد الطاعن على هذا 
الدفاع يأنه لا يصح أن يضار الشفيع ببط. 
إجراءات التقاضى . وأن الأولى أن ينسحب 
أثر حم الشفعة إلى تاريخ رقع الدعوى ما . 
وأنه حت لو أخذ بالر أى القائل بأنحق الشفيع 
لا تقرر إلا يقضاء القاضى فإنه يحب التفريق 
بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى ما | 

الاستنتاق بعد أن كان المك الا تداتى قد رقضبا 
وحألة ما إذا كان قد قصى بها المك الابتداق 
وأبده فى ذلك الحم الاسكتافى . ذلك أنه إن 
صح القول بأن الشفعة لم تتقرر فى الخالة الآول 
إلا بالحكم الاستئتاى فإنه لا يصح فالحالة اثثانية 
وهى حالة الطاعن - الى تقررت قبا الشفعة 
بالحم الابتدانى المؤيد الحم الاستتناق ومع 
أن الطاعن قد مك هذا الذى رد به على دفاع 


عل المطعون علهم با دفعه إلى البنك من فوائد ! | المطعون عليهم فإن امحكةلم تعن عناقشته فى حين 


الغْن ما يغنيه عن# المطاللة بريع الآطيان 
المشفوع فها هذا اربع عير كنا عل 
تلك القوائد .يا أنه ليى من أن اقتصار 


المطعون علهم على المطالبة بفوائد مبلغ | 
| تاريخ الجحكم 


ال م يوج وعم وم عنمدة لاحمة للدة المطالب 
بالريع عنبا أن تحرمه من هذا الريع وذلك 


أن التفريق بين الحالتين المذ كورتين لم يكن حل 
حث محكة النقض فى حكبا المشار [ليه . وأنه 
على أسواً الفروض ,النسة إلى الطاعن يكونله 
الحق فى ريع الاطان المشفوع فيا ابتداء من 
الاستتاق المؤيد الاتداق 
القاضى بأحقته فى أخذها بالشفعة حتى تاريخ 


عل 
نسله لا ويذلك يكون الح المطعون فيه قد 
أخطأ على الآقل فيا قضى به من رفض دعواه 
عن هذه المدة . 

و ومنحيث إنه لما كان من آثار عقد البيع 
تقل منفعة المبيع إلى المشترى ويذلك تكون 
له تمرته من تاريخ إبرامه » حتى لو كان المْن 
مؤجلا ء وذلك مالم يوجد اتفاق مخالف . 
ومن ثم يكون للطعون عليهم بوصفيم مشترين 
للآطيان المطالب بريعها الحق فى هذا الريع من 
يوم إإدام عقد البيع الصادر الهم رتم ماهو 
ثايت به من أنهم لم يدقعوا تمن هذه الاطيان 
إلى البائعينو [ نما إلعز موا مدقعه كاملا إلى البنك 
المرتهن رأساً » ورغم مأ بدعيه الطاعن من أنهم 
لم يقوموا بتنفيذ هذا الالتزام ول يدقعوا شيئآ 
من هذا القن إلى البنك ‏ ولما كانت المادة م٠‏ 
من قاتون الشفعة ( القديم ) قد نصت على أن 
الحكم الذى يصدر نهائيآ يبوت الشفعة يعتير 
سنداً لملكية الشفيع ‏ وكان مقتضى هذا النص 
على ما جرى به قضاء هذه المحكة أن العين 
المشفو عفها لاتصير [لىملك الشفيع إلا بالحكم 
النهاتى القاضى ,الشفعة إذ هو سند تملك , وانه 
ينبنى على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق 
المشترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا 
الحم , ولا يكون للشفيع حق فيه إلا إبتداء من 
هذا التاريخ فقط ء حتى لو كان قد عرض الثن على 
ا مشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه علىذمته خزانة 
امحكة أثر رفضه ويذلك لا يكون هناك عحل 
للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى با 
الحكم الاستثنافى بعد أن كانقد رقضها الحكم 


العدد العاشر ‏ السنة الحادية والثلاثون 


الابتداتى وحالة ماإذا كان قد قضى با المكم 
الابتداق المؤيد بالحكم الاستئناق » إذ العيرة 
فى الحالتين بالحكم النهائى سواء أكان ملغياً 
أو مؤيداً الحكم الا تدان كا يكون غير متتج 
ها أسس عليه الطاعن دعواه من أنه [ذْ ح لحل 
المطعون علمهم قبا إللزموا به من دفع كل تمن 
الآطيان المشفوع فها إلى البنك المرتهن رأساً » 
وإذ قام يدقع هذا القن إلى البنك مع فوائده 
من تاريخ استحقاقه يعتير كأنه قد دفع هذا العَن 
من هذا التاريخ ومن ثم يكون له الحق فى ريعبا 
من تاريخ طلب الشفعة » ذلك أنمجرد دفعه مها 
وفوائده لا يكسه أى حق فى ريعها عن المدة 
السابقة على الحكم النبائى القاضى بأحقيته فى 
أخذها بالشفعة ‏ لما كان ذلك كان 
الحكم المطعون فيه إِذ قضى برفض دعوى 
الطاعن بريع الآطيان المشفوع فيبا وأن آصاب 
فى خصوص ريع المدة السابقة على يوم ١4‏ من 
ينابر سنةع ١.‏ تار خصدور الحكم الاسثتاق 
المؤيد للحكم الابتدائى القاضى بالشفعة إلا أنه 
قد أخطأ فى خصوص قضائه برفض طلب الريع 
عن المدة التالية ومنثم يتعين نقضه نقضأ جزئما 


فى هذا الخصوص . 


( طمن عوض السيد عطا أفندى وحضر عنه الأستاذ 
عمر عمر بك ضد الشيخ عمد تمد الغنام وآخرين وحضر 
عنهم الأستاذ «وفيق سيدثم رقم 5١1؟‏ سنة 14 اق 
بالحيثة السايقة ) . 


قضاء ححكة النقض المدنة اليل 


ع القبول المانع من الطعن فى الحك قاطع 
الدلالة فى رضاء الخصم به لايحتمل شكا 


- للف 

اس َك صادر يوقف السير فى الدعوى . يجوز ولا تأويلا 3 | 
الطعن فيه بطريق النقض ‏ + ان قرار لجنة تسوية الدبون 

ب س جرد حضور الطاعن فى جلسات التعضع بعد | إلمقار بة تعض الدت وتقسطه لاوّاءف 
الح بالطرد وإعادة القضية إلى التحضير فيا يختص 0 3 7 07 
بطلب الحساب لا يعتير قبولا منه للحم يوقف الدعوى . عليه سقوط <ق الدان فى حعان خوله إباه 

ج ‏ قرار لخنة تسوية الديون المقارية بتغفيضالدين | اتفاقه مع المدن على الاتتفاع بالاطيان 
تقسيطه . لايترتب عله سقوط دق الدائن فى ضيان 8 5 : 
وميد لاب عله سوط حي اكات فيان | ب الإاري لوا موه بز« القسط الذى 
خوله إياه اتفاقه مع المدين على الاتتفاع بالأطيان ا ديعب على 1 ١‏ 
والاستبلاء من ريعها على القسط الذى يستحق له سنوياً يستحق له سئويأ من الدين ‏ هذا الاتفاق 


نف قير.اير سئة 1461 


من الاين . الذى استمر ناهذا إلى ما بعد صدور قرار 
المبادىء القانونية جنة النسوية النهاق. وتقرير حكمة ا موضورع 


١‏ الحك القاضى يرقف السير فطلب ا ا ا 
الطرد حتى يفصل فى طلب الحساب بتر | الطرفين لا سييل لنسى عليه أمام متكمة 
حكا قد بت نايا وبصفة قطعية فى نزاع اللقص.. 
مردد بين الخصوم فهو قابل الطعن بطريق ا ميو 
النقض وفقاً لنص المادة النتاسعة من قانون ! ودس إن الالتوو طله طاقم سد 
إنشاء محكة النقض الى لم تحظر إلا الطعن على | قبول الطعن لسببين الآول لآن الحكم المطعون 
استقلال فى الاحكام التحضيرية أو المهيدية | فيه ليس بان إذ هو يقضى بوقف السير فى 
الحض . وقانونالمرافعات الجديد مع تحريمه | الدعوى حتى يفصل فى دعوى الحساب واثثاق 
ا كر و ار ران لاضن بد شور ال مح لسرن 
ع اط بس ل | الدعوى حى يفصل فى دعوى |أساب حضر 
0 ( 8 ية الى في التصرنة» أمام حكة أول درجة فى دعوى الحساب وظل 
أجاز الطعن فورأ فى الحم الصادر بوقف | بحضر فيها طالبآ من امح#كة التآجيل للصلم 
الدعوى ( م 3078 ) - | وذلك دون أن محتفظ نحق الطعن وفى هذا 

حا ]قا عرد سور اللاو و وقاديه الم 
جلسات التحطين بعد آن عت انوج .دوعن حث إه بين من الاطلاع عل 

0 . الأوراق أن الطاعن رفع دعواه طالئاً الحم 
بالطرد وإعادة التقضية إلى التحضير فيا مقتص : 
بطلب الحساب لا يعتير قبولا مئه للك | )١(‏ بهذا الم قفى الم المادر تاريخ + من 


١ ١‏ فبراير سنة 15461١‏ فى القصة رتم ١44‏ سنة م1اق 
بوقف الدعوى » إذ بحب أرن يكون القغور بهذا المدد رقم 451١‏ ص 1544 . 


لذ العدد العناشر ألستة الحادية والثلابو ن 
أولا .-. بطرد المطمون عليه من أطياته التى | الطمن فوراً ‏ أى قبل الفصل فى الموضوع ‏ 
وضع البد عيبا وإلزامه بقسليمها [ليه . نايا فى الاحكام القطعية الى لا تهى الخصومة . 
بإلزام المطعون عليه أن يقدم حساباً مؤيدآ | أجاز الطمن فوراً فى الحكم الصادر بوقف 
بالمستندات عن مدة وضع بده على الآطيان | الدعوى ( م يريم ) - ثانا أن بجرد حضور 
ابتداء من سنة «4وو ‏ سنة 04# زراعية | الطاعن فى جلسات التحضير بعد أن قضت محكة 


إلى سنة ووو ١4+‏ زراعة وما يستجد 
حى النسلم وعند نظر الدعوى أمام محكة أول 
درجة أحال قاضى التحضير الدعوى إلى المرافعة 
فيا مختص بالطلب الآول الخاص بالطرد وبق 
الطلب الثانى الخاص بتقدم الحساب دون 
تحضير - فضت محكدة أول درجة باجابة 
الطلب الأول الخاص بالطرد وأحالت القضية 
إلىالتحضير لاستيفاء تحضيرها فيا مختص با لطلب 
الآخر ولكن محكة الاستتناف قضت بالغاء 
الحم فيا قضى به من طرد المطعون عليه و إيقاف 
الفصل فيه إلى أن يفصل ف الطلب الخاص 
بالحساب مؤسسة قضاءها على أن للطعون عليه 
أن يضع يده على الآطيان حتى يستد با له من 
دين قبل الطاعن وعلى ذلك يحب تعليق مصير 


براه الطاعن_ إذ يدعى أن حقه فى رفع يد 
على ننيجة الحساب لذلك رفع الطعن الخحالى . 
مردود أولا بأن الحم المطعون فيه إذ قضى 


بوقف السير فى طلب الطرد حى يفصل فى طلب 
الحساب وجعل مصير الطلب معلقاً على مايظهره 


العلل ل سل لس سسشسشه ب”ااسششدصل ده 


أول درجة ,الطرد وإعادة القضية إلى التحضير 
فيا مختص بطلب الحساب لا يعتير قبولا منه 
الحم بوقف الدعوى . إذ يحب أن يكونف. 
القبول المانع من الطعن فى الحكم قاطع الدلالة 
فى رضاء الخصم به لا يحتمل شكا ولا تأويلا 
والحضور فى الطلب الخاص بتقديم الحساب 
لا يفيد شيئاً من هذا إذ هو طلب يحب السير 
فيه بغض النظر عما يقضى به فى الطلب الآخر 
الخاص بالطرد . 

د ومن حيث إن الطمن. قد استوق 
أوضاعه الشكلية . 

وومن حيث إن السببين الآول والثاق 


يتحصلان فى أن الحكم المطعون فيه إذ أسس 


١‏ قضاءه على أنه , ثابت من المستندات المقدمة 


من اللستأتف ( المطعون عليه ) وعلى الخصوص 


الايجار الرقمى ه أن المسساف 
الع راط عر اج لا ل أن ل يحار الرقم ه/ه/:5؟١‏ ان 


حر لاع أده ا يوج تم 


. آل عو ط مو ف المملوكة للمستأف عليه .. 
« ومن حيث إن الدقع يعدم قبول الطعن : 


٠‏ عليه بتفع 


الحساب قد بت تايا وبصفة قطعية فى تزاع / 


مردد بين الخصوم . فهو قابل للطعن يطريق 


النقض وفتاً لنص المادة التاسعة من قانون ' 
إنشاء محكة النقض الى لم تحظر إلا الطعن على ! 
استقلال فى الاحكام التحضيرية أو القهيدية | 
الحض وقاتون المرافعات الجديد مع تحريمه | لم بين ما هو الاتفاق الذى استتبطه منها وما فى 


وأن يستولى على إيحارها استزالا من ا 
منه من دين وقوائد وذلك اتداء مرا_.. سنة 
14و - وو زداعية واستمر المستأنف 
مبذه الآطيان بتأجيرها للغير برضاء 
المستأنف عله حى أعلنه بانذار بتاريخ ,م 
ديسمير سنة 4و١‏ تخبره فيه باتهاء وكالته 
عنه ...» قد شايه خطأ فى الاسناد وعاره 
قصور وأخطأ فى التكيف ذلك أولا لآن الم 
لم بين ما هى المستندات التى يشير إليبا كا أنه 


حدوده ‏ وثانيا لآن عقد الإيحار الذى يشير 
إليهِ الحكم ل يحو اسم المطمون عليه وليس فيه 
ما يفيد شيا من المعنى الذى حصله الحكم 
إذ أقصى ما يستفاد منه أن الطاعن قد أناب 
السيد بك على زناق فى التأجير ‏ وثالاً أن 
التكييف الصحيح للعلاقة بين الطاعن والمطعون 
عليه هو أن الطاعن إنا كان يقصد تحويل قيمة 
الإيحار إلى المطعون عليه وثاء لدينه ولم يكن 
يقصد إعطاء المطعون عليه أى ضمان إضافى وقد 
تمسك الطاعن أمام محكة أول درجة بأن سماحه 
لالطعون عله بتأجير أطان إتما كان الغرض 
مله مجرد وسيلة لتنظم السك بلك أقساط ديته 
المضمون برهن تأمينى ‏ هو ما أخدذ به حكم 
حكة أول درجة وقد أطر ح الحكم 
المطعون فيه هذا دون أن يعيره امتتاماً أو أن 
حققه أو ببين أسبابا لرفضه . 

ه ومن حيث إن وقائع الدعرى تتحصل 
كا بين م الأآوراق ف أن الطاعن رمن 
لللطعون عليه بس مو ط ١+‏ ف رهتاً تأميناً 
عو جب عفد حرر فى من دلسمير سنةم6 1919 
ضماناً لدين المطعون عليه قبله وقدره للماج. 
وقد وضعالمطعون عليه اليد على الاطيان ابتدا. 
من 1448/1141 الزراعية ‏ بعوافقة الطاعن 
لتحصيل غلتبا وخصمبا مما له من دن واستمر 
الحال كذلك حتى بدأ التزاع الحالى فىسنةم؛ و١‏ 
إذ اعتير الطاعن وضع بد المطعون عليه على 
الاطيان . وضع يد وكيل عن أصيل له قانوناً 
أن ينبى الوكالة متى أراد مع تكليف الوكيل 
تقدم حساب عن مده ا وفعلا أنذر 
الطاعن المطعون عليه يذلك فى ١446/1١/7‏ 
ولكن المطعون عله أبى التسلم هذا وتمسك 
بأنه وأ نكان فى الآصل دائنا مرتهناً رهتآً تأميتياً 
إلا أنوضع يده على الآطيان كان بناء على عقد 


١” 
رهن حيازى ثم الاتفاق عليه يينهما ونفدذ فعلا‎ 
فلا سيل إلى رفع يده إلا إذا وق دينه » فقضى‎ 
الحكم المطعون فيه بوقف السير فطلب الطرد‎ 
حتى ينتبى الفصل فى طلب الحساب لآنه ثابت‎ 
أن اتفاقاً تم بين الطر فين على أن يضع المطعون‎ 
عليه اليد على الآطيان حصل ريعها خصيا مندينه‎ 
وسواء أكان الغرض من هذا الا:فاق إنشاء‎ 
عقد رهن حدازى لاحق للرهن التأمينى أم عقد‎ 
وكالة لادارة الآطيان واستيفاء الدين من غلتها‎ 
فإنه على كلا الفرضين لا سيل للطاعن فى أن‎ 
١44ه/19/99 ينبى بالانذار الحاصل فى‎ 
العلاقة القائمة بينبما لآن عقد الرهن لا يفسخ‎ 
ارادة واحدة وحكذلك عقد الوكالة إذا كان‎ 
لمصلحة الدائن . وعل ذلك بتعين تمليق الفصل‎ 
- فى طلب الطرد علىئيوت وقاء الددن وملحقاته‎ 
وقد حمل الحكم المطعون فيه هذا الفبم الذى‎ 
: اتبى إليه من المستندات المقدمة ومنبا‎ 
١9471ةنس عقد إيحار حرر فب١ من يوليه‎ )١( 
بين الطاعن وأحمد على زيدان عن الاطيان حل‎ 
النزاع لمدة ثلاث سنوات نص ف اليند الخامس‎ 
منه على أن على المستأجر أن يدقع الاجرة فى‎ 

مواععد استحقاتها إلى المطعون عليه رأسآً . 

؟) إتفاق بين سيد بك على زناتى (وكيل المطمون 
عليه يا يس بذلك الطاعن أمام ممكة الموضوع) 
وأحد على زيدان محرر فى + من أبريل سئة 
+ (ع) خطاب من الطاعن إلى المطعون عليه 
يحرر ىل 7١‏ من يونه سلة امو( وردءه 
أحد على زيدان زرع خمسة عثر فدان قصب , 
الاثنىعشر فدان وكسور تعلق وفدانين وكسور 
مل وجتيعيم بأسم السيد بك وسيوردون باععه 
فأصبح المبلغ فى يدم وكل المبلغ مضمون.. اخ 
(4) خطاب غير مؤرخ من الطاعن اللطعون 
عليه ورد به « أتعثم #ضورى آخر الجارى 


ازا العدد الغاشر - الستة الحادية والثلاثون 


اعمل اللازم لتكليف أطيان الاقالة حسب طلبكم « ومن حيث إنه وإن كان الطاعن قدم طلياً 
أ سم جتابكم كسابقة الاتفاق . لكي لسري الديون العقارية أدرج فيه دين 
اال عرد واه ين انطو مله م ل | المطعون عله وكانت اللجنة قد أصدرت ف مم١‏ 
استتجار على محمد اسماعيل الاطيان موضو ع | 
0 0 لي اي ْ أغانة وم ديسمير ستة ١94+‏ وخصت المطعون 
حر من ر تخرر ق مارس مله ١509‏ 
وآخر فى ١>‏ أ كتوير سنة941١-‏ وكل ماحصله | ظ عليه عبلغ ؛ عد ركسا ل اناا 
السك طون قماين ده متنا | ستوية قدر كل قسط عيم جنيها و. عم مليا ب 
إلا انلك طبرن وري أو عار ل 
تحصيل سائغ ما يستقل بتقديره قاضى الموضوع | ن الحم ل ل 0 
ولا يعيبه خطأ فى الاستاد أو التكيف ول يشبه 0 الديون العقارية بتخفيض دين المستأتف 
قصور ققد بن الحكم مدى الاتقساق الذى وتقسيطه لا يترقب عليه سقوط حق المستاف 
الذى استنيطهمنهذه المستندات وهو أن يسول ٍ فى ضمان خوله إياه اتفاقه معالمستأنف عليه على 
المطعون عليه على ريع الآطان إتداء ف الاتفاع بالاطان السايق بباتها والاستيلاء من 


من يشاير سنة ١914‏ قراراً بقسوبة ألديون 


ريعها على القسط الذى يستحق له سنوياً من 
الدين هذا الاتفاق الذى استمر نافذآ 
إلى ما بعد قرار لجتة النسوية النهانى الصادر 
بتاريخ م١‏ من ينابر سسنة وعيه؟ برضاء نفس 
المستأتف عليه التى لم ينذر المستأتف باتهاء 
وكالته إلا يتارعخ ٠٠‏ منديسمير سنة ١144‏ » 
وفى هذا الذى أسس عليه الحم قضاءه منقيام 
اتفاق بين الطر فين ظل ناقذاً بينهما برضاء الطاعن 
من القانون رقم7؛ ١‏ سنة44؟١‏ ان الاتفاق | لا بعد صدور قرار اللجنة ‏ هو تفسير سائغ 
الذى تم بين الطرفين قد أخطأ ف تطبيق القاتون لا انعقدت عليه نية الطرفين لايل النعى عليه 
ذلك لآن ال ادة م تنص على أن قرار لجنة ١‏ أمام هذه امحكة ‏ وأعمال هذا الاتفاق لاحل 
نسوية الديون العقارية يبرىء ذمة المدين من | للاعتراض عله . 
كانة الديون الى تذيد على :|.0١‏ من قبن | ,ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض هذا 
ععاراته وأن ذلك القرار يعتدر منبيأ لكل علاقة الس 

بين المدين ودأئنيه السابقة ديوتهم على تاريخ د ومن حيث إنه لجميع ما تقدم يكون الطعن 
عد يطلب الأنوة ومفاد هذا أن الشارع 2 - 9 
جعل قرار لجنة نسوية الديون العقارية حداً 1 1 
فاصلا قاطما بين الدائن ومديته فليس لدائن أن ( طعن ابراهم جرحس افندى وحضر عنه الاستاذ 
يتقدم بعد صدور القرار مدعيا حموتا له غير | سالا حبعى باشا ضد الحواجه بلخوس يوسف بنان 
دا قزر اقيتة + فطلا تعن أن الول بوي ٠١‏ رمه 0 ل 

ل ده ل أ جورجمتىار سئة ١9‏ ق رئاسة و 

رهن حبازى يتعارض ع قران نه القنوية عبد العزيز عمد يك وعبد الخيد وشاحى بك وسلبان 
لانه لو كان دينه مضمونآً برهن حيازى كل ثابت يك وحمد تجيب أأحد بك ومصطلق فاضل بك 


النسوية . مستشارين وحضور حسن عبد التفار يك رئيس النيابة ). 


سنة .م4 مم1 زراعية استنزالا ما له من ١‏ 
دين وفوائد ‏ وفيا استظهره ه الحكم من نية | 
الطرفين وتكيفه لا الرد على ما أورده حكم ' 
يحكة أول درجة فى هذا الخصوص . ْ 
روح إء للحي رك هدي 
السببين . ا 
« ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى | 
أن الحك المطعون فيه إذ قصّى بأن المادة دم | 
لمكم المطعو قصضّى 0 

ْ 


على غير أساس ويتعين رفطه , . 
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64 الرسوم المركة وانها وصلت الى المطمون 
9 فبرآير سنة رهبم طةدون ذفع انوع المستحة علها .+ 


ان رموونري لاسن اداسف ارود | وتقدير هذه القريئة يدخل فى نطاق سلطة 
ارج الدائرة الجركية تعتير خالمة الرسوم . ومصاحة | محكمة الموضوع . 
الخارك الى تدعى غير ذلك عى الكلفة بالاثنات . 
ب - استتاد الجارك لخ ري الور 
آلات النتصوير من جنود بريطانين . لايمدو أن | ه من حيث إن الطعن بنى على أريعة 
ارا تي ير عوراو ينه إ! أسباب حاصل أولما أن الحك المطمون فيه 
اك أخطأ فى تطبيق القانون ‏ ذلك أن المحكة 
المادىم القانونة قررت » أن أدعاء الطاعنة ( مصلحة الخارك ) 
بأن الآت التصوير المطالب برسومبا والقى 
0 1 اشراها المطعون عليه من جنود بريطانيين غير 
اجمركية تمن عل 1ه يحون فيا وراء جدوة | حالم بوم الحركة فى ادطاء نسووه الدئل + 
دائرة المراقنة الحركية نقل البضائع بحرية | وأن اثياته يقع على عاتق الطاعنة ولا يكت فيه 
وذلك فيا عدا الاستثناءات الواردة بها , | أن يكون البائع للآلات المذكورة من الجنود 
فإن مقتضى هذا النص أن يكون الاصل | البديطانيين ‏ مع أن المعاهدة المبرمة مع 
فى اليضاء الموجودة فياورأم حدود هذه الحسكومة البريطانية قد نصت على إعفاء مع 
0 : ,7 حاجات الجيش البريطاق من الرسوم اخركة . 
الدائرة انها مني عالسة الرنيوع وآن يكون | ولذلك كانت ترد إليه أئناء الحرب المأضية كافة 
مدعى خلاف هذا الآصل هو المكلف قانونا | البضائع وتباع إلى جتوده دون أن تدقع عنها 
بائيانه . ومن ثم تتكون الدعوى يتصرف | الرسوم المركة . وأن هذة الإعفاء مشروط 
هيئة أوفرد منالمتمتمين بالاعفاءات المركة | بأن يكون استعال البضائع المعفاة خاصآً برجال 
ير 50 ٍ ل ! الجيش وحدم , بحيث إذا ما حمل التصرف 
0-7 0 ا 0 00 | فيها إلى امرك واجبأ تحصيل الرسوم 
هذا التصرف هى دعوى يقّع على مدعها امن لبا وال شرت ضاء د 
عبء إثياتها . ذأه رب غل ذلك أن كرف عبن :إثيات 
؟ ‏ ان شراء المطعون عليه 1لات | دفع الرسوم الخركية فى هذه الحالة واقعاً على 
التصوير من جنود بريطانيين لا يعدو أن 


عاتق من بدعى حصول هذأ الدفع . لا على عاتق 
يكون قرينة موضوعية » وليست قريئة ١‏ 


ذلا كانت المادة الثانية من اللانحة 


الطاعنة . وعلى ذلك تكون الحكة قد كلفت 
0 2702 | الطاعنة بإثبات واقمة دليلبا قائم كا نقلت 
بره لمعا الطاعنة ر اكادة 4 | بهي هد دادو ناي ارق عل لكاي 
فى إيات ما ادعته من أن هذه الآلات من | .ه نتيجة لشراته «لالآت من الجتون اللريطانين 
ضمن حاجات الجيش البريطانى المعفاة من | إلى عاتق الطاعنة غير المكلفة به قانوناً . 


مو 


كنا 

د ومن حيث إنه لما كان يبين من الحم 
المطعون فيه إنه جاء فيه « أن الحم الابتداق 
الذى أ قرار اللجنة الجركية بنى على أن 
ماكيتات التصوبر المضبوطة غير خالصة الرسوم 
الجركية نجرد أن المستأنف ( المطعون عليه ) 
اشتراها مرى تود بريطانيين وهذه القريئة 
لا تكق وحدها لإثيات ذلك . . . كا جاء فيه 
فى هوضع آخر , وعلى أنة حال قان الإدعاء 
من جانب الخارك بأن الما كينات المضوطة غير 
خالصة الرسوم اخركية بعوزه الدليل وأعباء 
إقامة هذا الدليل تقع على مصلحة امارك دون 
غيرها ولا يكنى للإئيات جرد أن البائع من 
الجنود البريطاننين ... » وكانت المادة الثانية 
من اللائحة الخركية تنص على أنه يحوز فيا وراء 
حدود دائرة المراقية الجمركية نقل البضائع حر ءة 
وذلك فما عدا الاستثناءات الواردة ما . وكان 
مقتضى هذا النص أن يكون الأصل ف البضائع 
الموجودة فيا وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتتر 
خالصة الرسوم ابتركية و أن يكون مدعى خلاف 
هذا الأصل هو المكلف تانونا بائياته وكانت 
الدعوى بتصرف هيئة أو فرد من المتمتعين 
بالاعفاءات الخركية فى اليضائع المعفاة إلى غير 
من يشمله هذا الإعفاء بدون دقع الرسوم 
الخركية المقررة عليبا والواجب تحصيلبا عند 
حصول هذا التصرف هى دعوى بقع على 
مدعبا عب. إئياتها ‏ وكان ششراء المطعون 
عليه الالات المشار إليبا من جنود بريطانيين 
لا يعدو أن يكون قريئة موضوعية . ولييست 
قرينة قانونية : استندت ليبا الطاعنة فى إثبات 
ما ادعته من أن هذه الألات من من حاجات 
الجيش البريطاق المعفاة من الرسوم ابفركية 
وأنها وصلت إلى المطعون عليه دون دقع 


الرسوم المستحقة علها ‏ لما كان ذلك كذلك . 


العدد الماشر ‏ السئة ال حادية والثلاثون 


لا تكون انحكة قد أخطأت ف القانون إذ هى لم 
تأخذ بالقرينة المشار [ليها والتى يدخل تقديرها 
فى نطاق سلطتها الموضوعية » ويكون يا فى 
القانون ما قررته من جعل عبء الاثبات فى 
حالة الدعوى على عاتق الطاعنة » وبذلك يكون 
هذا السيب عل غير أساس . 


ه ومن حيث إن حاصل السبب الثاق هو 
أن الح المطمون فيه مشوب بالبطلان لخطته 
فى قبم واقع الدعوى واتبنائه على عموميات 
تاركا خصوصيات النزاع المطلوب الفصل فيه 
ذلك أن الحكة إذ قالت » إنشراء المطعون عليه 
آلات التصور المضبوطة من جتود بريطانيين 
لامخرج عن كونه قرينة لا نكق وحدها لائيات 
أنها مبرية من الرسوم الجركية المستحقة علها » 
اعتمدت على أن هذه الآلات وغيرها كانت 
تعرض ف السوق المصرية عن طريق الاستيراد 
من الخارج أو الشراء محلا من أشخاص مدنيين 
سيق أن دقعوا رسومبا اخركية . وأن أتمان 
هذه الالات قد ارتفعت أثنا. المرب لدرجة 
أن الكثيربن من المدنين سارعوا بيع ماكان 
لدهم منها إتهازاً لفرصة الارتفاع الكيير فى 
الاسعار وأن السوق الحلية كان ما كثير من 
البضائع التى استوردت قبل الحرب بالطريق 
الخرى وحرص أحمابا على الاحتفاظ ما 
وعدم بيعها إلا بأسعار مغربة ‏ ويذلك 
تكون المحكة قد افترضت أن الأآلات اللشار 
إلها قد وصلت إلى الجتود البريطاننيين الذين 
باعوها إلى المطعون عليه من أشخاص مدنيين 
سيق أن دفعوا رسومها الخركية # مع أن هذا 
الافتراض فضلا عن أنه لا ينطيق على التراع 
الذى كان مطروحاً على الحكة قإنه لم يتم عليه 
دليل بل قام الدليل على عكسه إذ يلزم لصحته 
أن تكون الغواتير الصادرة إلى المطعون عليه 


قضاء محكة لمم تقض المدنة 
مت الجنود البريطانيين البائمين إليه مقترنة 


بفواتي أخرى سايقة علها تكون قد صدرت 
إلهم من أشخاص مدنيين ٠‏ وذلك حتى يثيت 
سبق وجود الالات المذكورة بمصر قبل الحرب 
واحتفاظ أصاءبا المدنيين بها حتى قيا مهم ببيعها 
إلى الجنود المذكورين أثناء الحرب» لاسا وأن 
الحك مسل بانقطاع ورود هذه الآلات طوال 
مدة الحرب . 

« ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم 
أن المحكة . إذ قررت أن قريئة شراء الطءون 
عليه الآلات اللضبوطة من جتود بريطانيين 


ا 
عليه لم تكنقد دفعت عنها رسومها اخركة ‏ 
وكانت الاعتبارات الت ساقتها احكة فى معرض 
هذا الاستدلال من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة 
الى استخلصتبا منبا ‏ وكان ما أوردته الطاعنة 
نعيا على هذا الاستدلال لا مخرج عن أنه مجادلة 
فى أمر موضوعى تستقل المحكة بتقديره ‏ 
لم كان ذلك كذلك يكون هذا السيب غير محله. 

« ومن حيث إن حاصل السبب الثالك هو 
أن الحكر المطعون فيه ء إذ قال إنه لا يكتى 
الاحتجاج عا أظهره المطعون عليه من حسن 
نية لدفع الرسوم المطالب ما معتقداً أن 


لا تكنى وحدها لإثيات انما غير خالصة الرسوم ! القانون يازمه با » يكونمشوباً بالبطلان لمسنخه 
قالت تبر يرا لهذا التقرير « إن هذه الماكينات | المعنى الظاهر من تعهد المطعون عليه يدقع 
وغيرها كانت تعرض فى الآسواق المصرية عن | الرسوم المسحقة على الآلات التى ضيطت بمحله 
طريق الاستيراد من الخارج أو الشراء عملا | و[هداره حجية هذا التمهد ‏ ذلك أنه ببين 


من أشخاص مدنيين سبق أن سددو| الرسوم 
الجمركة عنبا وقد ارتفعت أمان تلك الأادوات 
أثناء فترة الحرب لدرجة أن الكثير,نسارعوا 
ببيع ما لدهم منبا إتهاذاً لفرصة الارتفاع 
الكبير فى الاسعار . فضلا عن أن السوق 
المصرية كان بها كثير من السلع الى استوردت 
قبل الحرب بالطريق الجر لى والتى كان بحرص 
أصحاما على حيازتها وعدم بيعها إلا بالأسعار 
المغرية » وكان يتضح من هذا الذى قالته احكمة 
أنمالم تقصد به أن تقرر على سبيل الجزم أن 
الجنود البريطانيين حصاوا على الآلات الى 
باعوها إلى المطعون عليه من أشخاص مدنبين 
سبق أن دفعوا رسومبا الخركية وإتما لتستدل 
ه على أن القرينة المثشار ليبا وال استندت 
ليبا الطاعنة ليست قاطعة فى إثيات أن الالات 
ألثى اشتراها المطعون عليه من الجنود البريطانيين 
فى من حاجات الجيش الريطاف الممفاة من 
الرسوم اتركية وأنها عندما بيعت إلى المطعون 


من الطلب الذى قدمه الطعون عليه إلى مدير 
ججرك القاهرة فى ., من أكتوبر سئة ١١6+‏ 
أنه سل فيه بأن الآلات الى اشتراها من الجنود 
البربطا نيينههر بة والقس إنهاء التراع صلحاً وفقا 

| لما تجيزه الإجراءات الجركة فى مثل هذه الحالة 
| على أساس تمهده يدقع رسوم الآلات الست 
التى ضبطت حله وصرف النظر عن رسوم باق 
الآلات » وهو تعهد صحيح قانونا , ومنتج لكافة 
آثاره ولا بيطله إلا أحد العيوب المفسدة للرضأ 
ؤ مثل الإكراه أو الغلط , ولا يمكن أن يقال 
نه صدر منه عن غلط . متى كان الرسم الخرق 
00 
وكان المطعون عليه عاجزأ عن إثيات دقع 
الرسوم المستحقة على الآلات الى اشتراها » بل 

طليه الشار ليه . 

« وهن حيث لما كان يبين من الطلب الذى 
قدمه المطعون عليه إلى مدير جمرك القاهرة فى 


تن 


العدد العاشر - السئة الحادية والثلاثئون 


٠م‏ من أ كتوبر سنة +14 ء أنه وإن كأن قد 
أظهر فيه استعداده لدفع الرسوم المستحقة على 
الألات المضبوطة بمحله , إلا أنه ذكر فيه أن 
الجنود البريطانيين كانوا أثناء وجودهم فى مصر 
كثيراً ما يشترون لات التصوير ثم يدعوتها 
أو يستبدلوتها عند سفرهم مها . وأنه كانت 
بوجد فى مصر محلات ا كيات كبيرة من هذه 
الألات عتزنة من قبل الحرب ومدفوعة 
رسومبا الخركية . وأنه لذلك كان مطمئتاً لشراء 
ما كان يعرض عليه منها من الجنود البريطانيين . 
فضلا عن أنه حرص على مطالبتهم بالفواتهر 
المثبتة لهذا الشراء » وأنه إظهاراً لحسن ننته » 
ونظرا لآنه منرعايا الحكومة المصريةولا حيد 
عن طاعتها وتلبية أوامرها . ولانه لا يستطيع 
لسف رالجنو د البريطانيينالذءنياعوا إليه الألات 
المذكورة إئبات أنها آلات مستعملة اشتروها 
من محلات قائمة فى مصر ودفعت عنها رسومبا 
الجحركية » ولآن موظق امارك الذن حضروا 
إلى مله أفهموه بأن هذه الآألات واردة من 
الخارج معالجنود البريطانيين البائعين إليه دون 
أن تدفع رسومها الجركية . فإنه يطلب استععال 
الرأفة معه فى تقدير قيمة الآلات المضيوطة 
وقبول الرسوم المستحقة عليبا ‏ ولما كان 
يتضح من هذه العبارات التى ذكرها المطعون 
عليه فى الطلب المشار إليه أنه ليس فيها ما يؤيد 
ما تنسيه إليه الطاعنة من التسلم بصحة واقمة 
التبريب وعدم سبق دفع الرسوم ابخركية عن 
الالات الى اشتراها من الجنود اللريطانين . 
وكان يبين منبا كذلك أن ما أظهره المطعون 
عليه من استعداد لدفع رسوم الآلات المضبوطة 


مله كان الباعث عليه ما فهمه من موظق 
مصلحة المارك من أن هذه الآلات لم يسبق 
دقع رسومما الحركية وأنه مازم يدقع هذه 
الرسوم ‏ لما كان ذلك كذلك يكون صوساً 
ما قرره الحكر من أنه , لا يكنى الاحتجاج بما 
أظهره المستأنف ( المطعون عليه ) من حسن 
نبته لدفع الرسوم المطالب مما معتقدآً أن 
القانون يازم بذلك » ويكون النعى عليه أنه مس 
المعى الظاهر من تعبد المطعون عليه وأنه أهدر 

« وهن حيث إن حاصل السبب الرابع هو 
أن الحم المطعون فيه إذ ألنى الحم الاتداق 
وخالفه فا استدل به على مسو لية المطعون عليه 
عن الرسوم المطالب ها بالتعهد السالف الذكر 
دون أن يأق بأسباب توضح دواعى همذه 
الخالفة وتترر إهدار حجية هذا التعهد » يكون 
قد شابه قصور . 

« ومن حيث إن هذا السيب مردود يأن 
ما اعتمد عليه الحكم تبريرا لعدم الآخدذ بما ورد 
فى الطلب المقدم من المطعون عليه من استعداد 
لدفع رسوم الالات المضبوطة بمحله على ماسيق 
بيأنه فى الرد على السبب الثالث فيه ما يكنى له . 

« ومن حيث إنه نيع ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه . . 

( طعن مصاحة الجارك وآخر وحشر عتهما الأستاذ 
أعند توفيق ضد هارع ملكونان وحشر عنه الأستاذ 
حسن الجداوى رقم 4ه سنة ١5‏ ق رئاسة وعضوية 
أحد حلمى بك وكيل الحكة وعبد العزيز عمد يك 
وعبد الخيد وشاحى بك وسليان ثابت بك وعد تجيب 
أحمد يك مستشارين وحضور الأستاذ أنور رومان بك 
رئيس النيابة ) . 


/3 
"١‏ فبراير سنة ١96١‏ 
إثيات . ملكية عامة أو خاصة . إذا اوعت 
الحكومة ملكية أرض فى وضم يد الغير ٠‏ مثلها مثل 
الأراد . عليها أن ثثنبت أنها من أملاكبا العامة 
أو الخاصة . وعندتذ فقط يتقل عبء إثيات المكس 
على عاتق الخصم . أما قبل ذقك فليس لما أن تطالب 
واضم اليد بأقامة الأليل على ملكيته . 
المبدأ القانوق 
إن الحكومة مثلبا مثل الأفراد اذا 
ادعت ملكية أرض فى وضع يد المدعى 
عليه فعليها أن تثبت أنها من أملا كبا العامة 


وذ 

وضع اليد علها إلا بإذن الحكومة ويكون 
أخذها بصفة أبعادية وفتاً للوائم إنما كل من 
زرع أرضا من الاراضى المذكورة أو ينى علبا 
أو غرس فبا غراساً بمتبر مالكا تلك الأراض 
ملكا تامآ لكنه يسقط حقه فبا بعدم استعاله 
مدة خمس سئوات فى ظرف الخس عثرة سنة 
الثألية لوضح يده عليها وأوجه الخطأ فيا قرره 
الحكم فى ( أولا ) إنه قرر أن عبء إئنات 
الملكية يقع على الطاعنة متّى كانت هى المدعية 
وقد سات يوضع يد المطعون علهم على اللأرض 
وهذا التقرير إن كان سلبا بالنسية إلى الأفراد 
فبو غير سلم فى شأن الحكومة لها يمقتضى 
القانون مالك لا لا مالك له ومن مقتضى هذه 


أو الخاصة أو أنها من الاراضى اممو | الملكبة المفترضة عدم جواز مطاليتا بتقديم 


شرعا للبيرىوفقاً لنتصالمادةه مدق (قدم) 
وعندئذ ذقط ينتدقل عبء اثبات العكس 
إلى عاتق المطعورس. عليهم » أما قبل ذلك 
فليس لما أنتطالب واضع اليد باقامة الدليل 
على ملكيته . 


امكو 

ه من حيث إن ألطعن بتى على سيبين حاصل 
أولحا أن الح المطعون فيه خالف القانون 
وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه رفض 
دعوى الطاعنة على أساس أنها لم تقدم ما يثيت 
ملكيتها للأارض موضوع النزاع مع أن سند 
الحكومة فى ملكيتها لحا هو نص المادتين ,مو/اه 
من القانون المدتى ( القدم ) إذ تنص الآولى 
على أنه لا يحوز وضع اليد على الأراضى المباحة 
إلا بان الحكومة على حسب الشروط المقررة 
فى اللوائح المتعلقة بذلك و:نص اثثانية على أن 
الأراضى غير المزروعة المماوكة للبيرى لا بحوز 


مستندات تثيتها ( وثانياً ) ان الحم اعتير إقامة 
المطعون عليهم سوراً حول الآأرض يكى 
| لاعتبارم واضعى اليد علما يأقامة بناء فها مع 
أن مجرد تسوير الارض لا يعتير احماء لها وهى 
لا تزال أرضاً فضاء (وثالثاً ) إن الحم أدخل 
فى صاب مدة وضع يد المطعون علهم مدة 
وضع بد البائع لم مع أن عقد شرائهم المؤدرخ 
فى ١4‏ من توفير سنة 1489 لا يشمل القدر 
موضوع النزاع ولا يحوز انوا إضافة مدة 
وضع يد البائع فى هذه الحالة إلا إذا كان البيع 
مشتملا على القدر محل إدعاء الملكية بالتقادم . , 

« ومن حيث إن الحكم لم يخطى. إذ قرد 
تحميل الطاعنة عبء إثبات ملكيتها للارض 
موضوع النزاع ذلك أن الحكومة مثلبا مثل 
الآفراد إذا ادعت ملكية أرض فى وضع يد 


| المدعى عليه فعلها أن تثبت أنها من أملاكها 


العامة أو الخاصة أو أنها من الآراضض المماوكة 
شرعا للليرى وفقاً لنص المادة ب,ى من القانون 
المدنى ( القدم ) وعندئذ فقط يتقل عبه 


10 العدد العاشر - السئة الحادية والثلاثون 
إئبات المكس إلى عاتق المطعون علهم أما قبل | يقرر أن أرض المرحوم عبد السلام القبانى قبل 
ذلك فليس لا أن تطالب واضع اليد يإقامة | حد ليان ياشا ليست محصورة فى جل أملاك 
الدليل على ملكيته .كالم مخطىء لحك إذ أام الحكومة الخاصة وكذلك ما ورد فى أقوال 
قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أساس أنه لم رئيس قز التنظم ببلدية الاسكندرية إذ يقرد 
يثبت للبحكة أن الآرض موضوع الازاع تدخل أن لمتبع عند ما يطلب أحد الآفراد ترخيمآ 
من الأملاك العامة للدولة أو ممن أملاكا | بالبناء فى أرض له ترجع البلدية إلى خريطة 
الخاصة . أما استناد الطاعنة إلى نص المادقين | التنظيم الى تتناول تلك الجبة فان رأت أن 
مو به من القانون امد ( القديم ) فردود أرض طالب الترخيص تحاور ملكا خاصا 
بما أثبته الح من أن الآرض كانت ماوكة | الحكومة غابرت مصلحة الآملاك لمعرقة ما إذَا 
أصلا لشركة أراضى المدن والضواحى ضمن | كان الترخيص بس ملكبا وإن لم يجحد رخصت 
أراضى أخرى وقد تداولتها الايدى إلى أن بالبناء مباشرة وأن خربطة التنظيم>؟,ه عرف | 
وضع المطعون علهم يدهم علما من تاريح عقد ال مقررة لتطقة ستاتل باى فى ىم مارس سئة 
شرائهم فى ١6‏ من نوفير سنة ١+,‏ وأحاطوها | ١:08‏ خاو مما بدل على وجود أملاك حكومية 
بسور وأقاموا عليبا أ كشاكا ومياق وذلك | خاصة . وهذا الذى أورده الحكم وارد بتصه 
نق عنها وصف أتها من الأراضى المماوكة شرعا [ أقوال هذين الموظفين فى ص ,مم وص عم 
لليرى وفقاً للمادة ب.ى سالفة الذكر. أما ما قرره | من محضر التحقيق الإدارى المقدم من الطاعنة 
الحكم بعد ذلك هن ضم مدة وضع يد البائع ومن ثم يكون ما تنعاه عليه من خطأ فى الاسناد 
للطعون عليهم إلى مدة وضع يدم ققد كأن غير يح . 
بجاح نداره نيه ه ومن حيث إنه ا تقدم يكون الطمن على 
و ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى | غير أساس متعين الرفض » . 
أن الحكم عاره خطأ فى الاسناد إذ اعتمد فى 
قضائه برفض دعوى الطعتة على ما تسبه إلى 
لواب ا نانك ا ا 
اعرقا فى تحقق إدارى يعدم وجود ملكية ا 
ده الاخترية يه انرا مع أن الثابت على 1 
لسان هذان الموظفين مناقض ماما لما رواه 
ال حكم 1 ا م قيراير سئة 1560١‏ 
| يجار . اليرام 1 العمء ١‏ بالمالة 1 
وين حيث إن ماجله لحك التاق | بون مبي فقوف لي لاه طلم الأب 
فى هذا الخصوص واعتمده الحكم المطعون فيه مالم يحدث به خلل يفل الؤجر فى الفترة الى تبدا بعد 
بصدد تتريره عدم بوت ملكية .عاصة المقد وقبل تساي الين الؤجرة 0 3 
الحكومة فى. الآرض موضوع التراع هو قوله 
ذلك ما جاء فى أقوال نتن اده ١‏ الميدأ القانوق , 
د دل على ذلك ما جاء فى أقوال مفتشس 
علف التحقيق الإدارى المرفق بالدوسيه إذ | . .. نض المادة ويم مدق ر قديم ) على أن 


( طعن ٠صلحة‏ الأملاك الأميرية وحضر عنها الأستاذ 
توقيق عطيه ضد ورئة المرحوم عبد اللام اقتدى حسن 
القباتى وخر وحضر عنهم الأستاذ زكريا العزوى رقم 
٠‏ سنة ١8‏ ق باليئة السابقة ) . 


قضاء حكة التقض المدفية 1 . اك 


لال ا سور سوس اس لك 1 اكد حي 0 
يس النىء المؤجر بالحالة الى يكون عليها أ «ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأن 
فى الوقت المعين لابتداء اتتفاع الا | الطاعن لم يثيت أنه سبق له أن تحدى به لدى 
به مالم يحدث به خلل بعد عقد الإيجار محكة الموضوع سواء أمام ممكة الدرجة الأولى 
كل الر ا مقاب ..والمرة فى 0 

1 ا القاضى برفض دعواه على أن العيرة فى حم دة 
حم هذه المادة اما هى بما بحدث من خطلل و>م سالفة الذكر إتما هى بما حدث من خلل 
بالعين المؤجرة بفعل المؤجر أو من قام | العين المؤجرة يفعل المؤجر أو من قام مقامه 
مقامه فى الفترة التى تدا بعد العقد وقيل | فى الفترة الت تبداً بعد العقد وقبل تسل العين 


تسل العين المؤجرة لا قبل ذلك . المؤجرة لا قبل ذلك وليس فيا قرره الحم من 
عدم أحقية الطاعن فى طلب تعويض عن تلف 
72 المساق من وزارة الأوقاف بعد أن وقع على 


اق سهان انوج مل جين اهل عقد الإيجار امحرر فى أول نوفير سئة ١46‏ 
أولها خطأ الك فى تطبيق القانون من وحرين» التضمن أنه قبل استئجار الآطيان يحالتها الى 
الآول إذ غالف المادة بوم من القائون إإوى | هى عليبا وقت التعاقد . وأنه لايحوز له أن 
( القدمم ) التى تنص على أن يسم الثى. المؤجر يطلب من الوزارة إصلاح الالات المركرهه 
الحالة الى يكون عليا فى الوقت المين لدعدا. | أو زيحاد الات أخرى جديدة ‏ ليس فيهذا 
إنتفاع المستأجر به ملم حدث به خلل لعد عقد الذى قرده الحم ما مخالف القانون مى كان 
الإيجار بفعل المؤجر أو من قام مقامه » ذلك الثابت به أن التلف حصل قبل ذلك . 
أن المطعون عليه الآول هو الذى أحدث الخلل و ومن حيث إن حاصل الوجه الشاق هو 
العين المؤجرة بعد أن حاينها الطاعن يأن أتلف | خطأ الحك فى تطبيقالقا نون إذ قرر أن الالتزام 
التوابيت الأربعة التى كانت ا وهدم مسقاة | المقرر بالمادة بيهم منالقانون المدنى ( القديم ) 
الخاصة وشارك الطاعن فى استعال مسق الوقف | على المستأجر السابق بتمكين المستأجر اللاحق 
ومن ذلك أصاب زراعة الطاعن الضرر الذى | من تبيئة الآرض للزراعة والبذر يتلاثى ى 
قدره خبير الدعوى ولماكان من المسل أن | مقايل الإلتزام المقرر على المبستأجر اللاحق 
المؤجر يسأل عن قعل المستأجرالسابق متىوقع | بتمكين المستأجر السابق من حصد عحصولاته 
منه بعد معايئة المستأجر اللاحق العين المؤجرة | حتى ولوكان ذلك بعد انتهاء إجارته ‏ ففحين 
فان المطعون علبا الثانية تكون مسئولة عن فعل | أن كلا الالتزامين يقوم مستقلا عن الآخر ولا 
المطعون عليه الأول سالف الذكر, كا أنه هو أ يؤثر أحدهما فى وجود الاخر ‏ و ماكان 
أيضآً مسئول شخصياً عن فعله الخطأ » ومن ثم | المستأجر السابق لم بمكن الطاعن من بر 
فاتهما يكونان مسئولين بالتضامن عما أصاب | حصولاته فى الوقت الناسب فانه يكون قد أخل 
زراعة الطاعن من ضرر ء ويكون الحك إذ لم | بالتزامه سالف الذكر » ووجب فذمته من 
يلزمبما بإصلاح هذا الضرر قد أخطأ فى تطبيق ذلك تمو يض الطاعن عما أصابز راعته من ضرر 
القانون . ويكون الحم إذ لم يازعه به قدأخطأ ىالقاتون. 


احذنا 


ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأن 
الحم لم يقم قضاءه على ما ينعاه عليه الطاعن فى 
هذا الوجه وإنما أقامه على أن دعوى الطاعن 
فى هذا الخصوص مفتقرة إلى ما يأبتيا ‏ ولا 
كان الطاعن هو المدعى أصلا وعليه يقع عبء 
الإثيات فانه لايقبل منه تعييب الحك على أساس 
واقعة لم تثبت . 

د ومن حيث إن حاصل السبب الثاق هو 
قصور الحم فى التسديب ومسخهأور ا قالدعوى. 
أما القصور فى التسييب فقد وقعمنهقموضعين؛ | 
الأول حيث نسب الحك الى الطاعنتنازله عن | 
حقه فى مساءلة المطعون عليبا الثانية عن إخلالما | 
بالترامها تسليمه العينالمؤجرة بالحالة الىكانت 
عليها وقت أن عاينها بدعوى أنه لم بمتتسع عن 
تسلبهاوالثانىحيث أيد حي حكة أولدرجة 
الذى قرر إنه لم ينبت أن المطعون عليه الآول 
هو الذى أنلف التوابيت وهدم المسق فى حين 
أن القنية رقم ١.‏ كلى أسيوط سنة ١:4‏ !لق 
أقامتها وزارة الاوقاف عل المطعون علي هالاول 
بسبب إتلافه التوا ببسو الحكوم فيها بإلزامه بأن 
يدفع إلى الوزارة مبلغ بيم جنهاً و..+ ملم 
كانت مضمومة للأوراق وتحت نظر بحكة 
الاستتناف . 


ا 


ٍ 


هومن حيث إن هذا النعى متفرع عن 
الوجه الاول من الب ٍالآولالذى يناه الطاعن 


المدد الماشر ‏ الستة الحادءة والثلاون 


على أساس أن ما أصابالعين المؤجرة من خطل 
قد وقع بعد أن عايتها الطاعن وقت المزايدة 
وفيل الوقت المعين لاتداء الاحار ء فانه 
يكون مثله مردودا بن اللاعن ل بثبت أنه 
تحدى به أمام حكة الموضوع ومن ثم تكون 
المجادلة الى يثيرها بشأنه غير منتجة . 

د ومن حيث إن الطاعن يعيب على الحم 
فى الوجه الثانى من هذا السبب مسخه مستتدات 
الدعوى إذ أغفل الاعتبار بما قرره المطعون 
عليه الآول من أنه تسل التوابيت تحالة جيدة 
والتدم باعادتما كذلك وقد ثبت إخلاله بهذا 
الالتدام . 

د ومن حيث إن هذ! النعى غير منتج ذلك 
انه متى كان لم يثبت أن المطعون عليه الآول 
أتلف التوابيت ف الفترة ما بين عقد الايجار 
الصادر للطاعن والوقت المعين لاتداء انتقاعه 
بالمين المؤجرة فانه يكون غير مسثول مباشرة 

و ومن حيث إنه لما تقدم بكون الطعن على 
غير أساس متعين الرفقض , . 

( طمن عبد الوهاب على ابراهم “ميان افندى وحضر 
عنه الأستاذ تمد على عرقه ضد هيب عمد سمبان افندى 
وأخرى وحضر عن الأول الأستاذ حسن ذو الفقار 
وحضر عن الثانية الأستاذ اد زى رقم ١‏ سنة 
داق بالمئة السابقة ) . 


قضاء حا الاستثناف المدنية 


( القضاء 


3ع 
محكة استئئاف مصر 
هم فيرار سنة 18419 

١‏ - القصد الجناتي فى جرعة الللاغ الكاذب 
واشتاله على أمرين نية الاضرار وسوء القصد . اليلاعٌ 
قد يكون شفهياً . البلا عن رعونة وعدم ترو 
ويلا سبب قوى . مكولة المبلم عن التعويض . 

ب - الحا المسكرية هى محاكم جنائية . تأثير 
أحكامها على الحا المدية ومداه . 


الميادىه القانونية 


جر بمة البلاغ الكاذب اجتاع أمرين مع نية 
الأضرار وسوء القصد ( أى اعتقاد المبلغ 
عدم قي ماب بغنة )ويك لبرت له 
الآضرار قيام الدليل على أن المبلغ قدم 
بلاغه بباعت الانتقام للضغائن الموجودة 
من قبل بيئه وبين المبلغ ضده ولكن هذه 
الخصومات السابقة لا تتبض دليلا كافياً 
على سوء القصد إذ قد يحبل المبلغ كذب 
الوقائع الى يلغ عنها واو أنه قد يتخذ من 
سوء اللاعث قريئة على سوء القصد ينبغئى 
أن تؤيد بأدلة أخرى . 

؟ ‏ البلاغ قانوناً كا حصل بالسكتاية 


بجحب لتوافر القصد الجناق فى 


المدقى ) 
المستولية إذا هو لم يكن موقعاً على البلاغ 
الكتانى الذى تقدم قبا بعد من شخص 
آخر. 

- ان حق التبليغ عن الجراتم مستمد 
من أحكام المادتين >و* وما بعدهها من 
قانون تحقيق الجنايات التى تييح لكل شخص 
أن يقول ما يعليه عن أى متهم توصلا إلى 
معرقة الحقيقة وتسبيلا لرفع الدع وىالعمومية 
عليه ومعاقبته وانمابحب فى هذا أن يكون 
المبلغ حسن النية أى معتقدآ صمة ما بلغ به . 

- فالتبليختطبيقاً لذلك إما أن يكون 
مطابقاً الحقيقة والواقع أو غير مطابق لما 
فإن كان الآول بأن كانت الواقعة المبلغ عنها 
صحيحة فى ذاتها فلا مسئولية على المبلغ حتى 
ولو كان مدفوعا إلى التبليغ بدافع التشى 
والانتقام . وإ ن كان الثانى فإنهيكونمستولا 
مدنا عن الاضرار الى تحيق بالمبلغ ضده 
من جراء هذا التبليغ فى حالتين الآولى إذا 
كان سىء الئية أى معتقداً كنب بلاغه 
وقت تقدبمه وأن الشخص المبلغ عنه برىء 
ما نسب إليه والثانية إذا صدر منه البلاغ 
عن رعو نفوعدمترومءمء0نومدة وبلا سيب 
قوى . فإذا كان البلاغ يشتمل على وقائع 
كاذية اعتقد المبلغ صحتبا ولكته اندفع بخير 


١٠ سمل‎ 


ذا 
تبصر إلى نسيتها للمبلغ ضده على الرغم من 
ظهور فسادها للرجل العادى وقدرنه عل 
استظهار حتها فانه يكون مسئولا مدنا عن 
تعويض الضرر الذى أصاب المبلغ ضده 
وأساس هذه المسولية هو ما ارتكبه من 


المدد العاشر - السئة الحادية والثلاثون 


الدعوى والحاكة والأحكام التى بينت فى 
القرار الوزارى الصادر بتاريخ ٠١‏ منأبريل 
سئة .194 وجميعها من أحكام قانورنب 
العقوبات وتحقيق الجئايات وليست إضافة 
عناصر عسكر بة إليها وجعل أحكامها انتهائية 


خطأ وصل إلى حد الجنحة المدنية تطبيقآ | إلا مظهراً من مظاهر مقتضيات الحرب الى 


لليادة 86١‏ مدق 

ه - إن انحا كم العسكرية وهى نحا كم 
جنا ئية بطبيعتها كانت وليدة الاحكام العرقية 
الى قررها القانون رة,ه١‏ لسنة ١46‏ الذى 
يستند إلى المادتين دي ومه١‏ من الدستور. 
والقانون المذكور يتضمن تخويل | 
القفائمة على اجراء الاحكام العرفية 
اختصاصات كثيرة متشعبة وواسعة المدى 
منها سلطة التشريع فى بعض الشئون معيت 
بالاعلانات والآواس كانت انحا مم العسكرية 
مكلفة بتطبيقها بصفةعامة فضلا عن القانون 
العام فى بعض الجرائم التى أحيل إليها النظر 
فها بأى صادر من السلطة المذكورة بعد 
موافقة مجلس الوزراء تطبيقاً للادة > من 
قانون الاحكام العرفية . فتلك ا حا كم كانت 
لاريب لها ولاية قضائية فى المواد الجتائية 
المذكورة وأحكامبها لذلك تعتبر من قبيل 
القضاء الجداق ذى التأثير على القضاء المدى 
وتحوز قوة الثىء المحسكومفيه فما كانداخلا 
فى اختصاصها . فبى حا كم كان ين أسها قاض 
وتشكل أحياناً منعدة قضاة ويقوم بالاتهام 
فيا عر تاة .وكانت تلق إجرادات 


لسلطة أ 


| لم تكن تعرف التوانى أو التساهل أما الجراءم 
الى فصلت فبا فكانت معيئة ومبيدة 
والعقوبات مقدرة ومحددة فى الاواص 
العسكرية وقانون العقوبات والقوانين 
الخاصة الت أحيل علها تطبيقبا . 

١‏ - لا بجوز بناء على ما تقدم لللحكة 
المدنية أن تهدم يحكبا ماقضت به المحكة 
المسكرية بوصفها محكة جتائية أو تنقأمرآ 

| قضت يثيوته . فسواء أ كان الحم الجبال 
المذكور صادراً بالعقوبة . أ م كان قاضياً 
بالبراءة ذله قوته أمام المحكمة الدنية فىكلتا 
الحالتين إذ لامساغ للتفرقة يدنهما. ولا فرق 
بين أن يكون سبب الك بالبراءة عدم 
كفاية الآدلة أو غير ذلك من الأسباب 
كعدمصحة التهمة لآن قوة الح هى فى النتيجة 
الى وصل ['ها القاضى . واليراءة واحدة 
بصرف النظر عن سبها فلا يحوز بناء على 
ذلك للمحكمة المدنية أنتضيف أسياباً مكملة 
للأسباب التى عرضت عل الحسكمة الجتائية 
ول ئر أنها كانتكافية للحك بالعقوبةبل يحب 
احترام رأى امحكمة العسكرية فما قررته 
بالنسبة للواقعة التى عرضت أمامها 5 
الذى قدم إلها . 


قضاء محا الاستثتاف المدنية 


ميا 


7 وقد يتضح صحة هذا الرأى عن | 


طالب الببع الجيرى بعد صدور حم عع 


طريق الاستدلال العكى فاذا أببح للسحكمة | الملسكية وإحالة الأوراق على قاضى البيوع 


المدنية تقرير رأى آخر غير ما ارتأته احكمة 
الجبائية فى الوقائع الىهعرضت علها أو قبول 
أدلة أخرى . وأن تقول إن الآدلة كانت 
كافية أو أصبحت كافية لأثبتت بذلكوقوع 
جرعة لا يمكن معاقبة المنهم عليها فيكون وقع 
ذلك على اجتمع سيئاً فضلا عما يتضمنه من 


التناقض الذى مجحب أن تتنزه عنه الأحكام . | 


لإجراته إعلان المدين ا كتغاء با نص عليه 
فى المادة جه مرافعات من نشر وإلصاق 
عنه فى الأمكنة المبينئة تلك المادة وأولحا 
باب محل المدين . فليس مة ما يوجب على 
طالب القسمة أيضآً [علان المدعى عليه بعد 
تحديد يوم البيع ! كتفاء بالنشر والإلصاق . 

؟ - ان مركر المدعى عليه فى دعوى 


( استئناف تمد افندى شحانه السيد وحضر عنه | القسمة التى أحيلت على قاضى البيوع لإجراء 


الأمتاذ يليب بشاره ضد الأستاذ تمود عاصم شحاته 
السيد الحاى وآخرين وحضر الأول شخصياً - رقم 
7 سلة 38 ق رئاسة وعضوية حسن نحيب بك 
وعبد العزيز أنسى بك 
الستشارين ) . 
6٠6‏ 
مارس سنة ١1149‏ 


ببيع عقار لعدم إمكان قسمته . إجراءات ١‏ 


نزع الملكية حيث أوجب القانون إعلانه 


واهد اعاعيل قيمى بك | بصحيفة دعوى نزع الملمكية دورن. الحم 


الصادر فها ثم اكتق بإعلانه بتلك الصحيفة 
عن إعلانه ثانياً فى إجراءات البيع مقتصراً 
على النشر فى الجرائد واللصق على باب محله 
وسار الامكئة المبيئة بالمادة 1ه مرافعات . 


؛ - يترتب عل ذلك أنه لاعمل لإعلان 


مى بسبنها إجراءات اليم المبرى . استكاف الير فى | المدعى عليه سالف الذكر بصورة من إعلان 


إحراءات البيم بعد شطها 5 عدم وجوب اعلان الدعى 
عليه ١‏ كتقاء بالأصق والنشر . 
المبادىء القانونة 
قسمته عبناً وإحالة الاوراق لقاضى البيوع 
ببعه هى بعينها المنصوص علها فى البيع 
الجيرى إلى أن بسو المزاد على الوجه النهاق . 
+« وبما أن القانون لم يوجب على 


البيع الثى جرى نشرها وإلصاقها قبل الببع 
بخمسة عشر وما على الآأقل لآن المادة 35م 
دقرة ثانية مراقعات إما وجب إعلانها 
للدائنين المسجلة ديونهم لآنهوا لاء الدائنين لم 
يكونوا مختصمين من قبل فىدعوى القسمة . 

ه - إن البيع لا يشرع فيه أصلا إلا 
إذا طلبه الدائن المباشر للتتفيذ ( ويعادله ى 
دعوى القسمة طالها إتداء ) أو أحد 
الدائتين المسجلين أو المدين تفسه ك. تقعنى. 


لفن 
يذلك المادة وده مرافعات فان لم يطليه أحد 
من هؤلاء فلا تحصل المزايدة وتقسطب 
القضية . وفى هذه الحالة يحب عل من بريد 
استتناف السير فى إجراءات البيع أن يعمل 
على تحديد يوم آخر وإجراء ما يسبقه من 


النشر واللصق . 
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د حيث إن الموضوع يوجز ق أن المستأنف 
رقع على المستأنف علبا الدعوى رقم .هم 
سنة و0 مدق الموسكى طلب قبا قسمة متزل 
مشترك يينهما مخصبا فيه ١.‏ ط وله الباق وتدب 
فى الدعوى خبير قرر بعدم [مكان القسمة وببعه 
بالمزاد العلنى بثمن أساسى قدره .م جنياً 
فأحالت محكة الموسكى الدعوى الى محكة مصر 
لإجراء الييع حيث تقيدت ا يرتم 18178 سنة 
الول كلى . تاريخ ب قراير سنة ومو؟ 
حكنت محكة مصر حضورياً بيع المتزل لعدم 
إمكان قسمته القن الآسامى المذكور وأحيلت 
الأوراق على حضرة قاضى البيو ع لإجراء 
البيع . ثم تقدم المستأنف بطلب مؤدخ .م 
بونيه سنة ١4#‏ لقاضى البيو ع تحديد جلسة 
بيع فأمر بتحديد يوم ب ديسمير سئة وس.., 
لإجرائه مع تكليف قل الكتاب بالنشر والتعليق 
حسب القانون وق تلك الجلسة لم حضر أحد 
من الطرفين فعضى بشطب الدعوى . وق م٠‏ 
قبرابر سنة معو قدم طلياً من جديد لقاضى 
البيوع بتحديد يوم للبيع فأمر القاضى بتحديد 
جاسة ؛ أيريل سنة 6 لاجرائه مع تكليف 
قر الكتاب بعمل اللازم قانوناً وفى تلك الجلسة 
حضر طالب البيع فقط ( المستأنف ) وقبل 
شراء امازل يانقن الأسامى دلحكت الحكة 


العدد العاشر ‏ السنة الحادية والثلائون 


شاع البيخ .4 نظن القن: المذ كود امع 
المصاريف . 

. وحيث إن المستأنف علها رفت بعد 
ذلك فى ب أغسطس سنة مع الدعوى الحالية 
عل المتانك :غليت :قينا بطلان حم عرسي 
المزاد الصادر له تاريخ » أبريل سنة مع9١‏ 
ومحضر التسلبم المثرتب عليه وتسليمبا حصتا 


أف التزل مع [لزامه بالمصاريف واستندت قبا 


إلى أن المستأنف لم يملنها يتجديد القضية بعد 
الشطب تطبيقاً للقواعد العامة فضلا عن تنكتمه 
إجراءات النثر . 

د وحيث إنه بعد أن تداولت الدعوى فى 
جلسات عدة أصدرت محكنة الدرجة الآولى 


ظ حكبا باجابة المستأنف علما إلى طلباتها وأمم 


ما تذرعت به فيه « إنه وإن كان قد تبين لها أن 
قل[ الكتاب أجرى اللصىّ على العقار وعلى 
منزل المطلوب ضدها البيع وغير ذلك فى 
الأماكن المنصوص علبا فى القانون وتحرر عن 
ذلك محضر مؤرخ + مارس سنة م١‏ إلا أن 
هذا انحضر لم يعلن لللدعية . وأنه بفرض أن 
إجراءات النشر واللصق قد تمت وما للقانون 
إلا أن هناك نقصاً أساسياً فى الدعوى نشأ عن 
عدم إعلان المدعية ( المستأتف علها ) بتاريخ 
الجلسة الى حددت من جديد لاجراء البيع يعد 
شطب الدعوى الحاصل فى | دسمير سنة 
وعور الخ . 

« وحيث إن المستأنف رفع هذا الامتتتاف 
عن ذلك الحم للاسسباب المبينة تفصيلا فى 

د وحيث إن هذه المحكة ترى أن الصواب 
قد جانب عكة الدرجة الآولى واللتوفيق فى 
حكبا قد أخطأها ذلك لآن العقار النى طلب 


قضاء محا الاستتناف المدنية 
المستأنف قسمته إذ اتضح من تقرير الخبير عدم | 


إمكان قسمته عيناً أصدرت الحكة حكبا بيعه | 
وأحالت الأوراق على قاضى الييوع لاجراء . 
البيع بالاوجه المبينة بقانون المراقعات تطبيغاً 
للادة ممع من المانون المدتى وقد نصت المادة 
9+ مرافعات على أنه إذا لم تمكن قسمة العقار 
بغير ضرر يباع على حسب القواعد المقررة 
لبيع العقار اختياراً ويكون البيع بناء على طلب 
هريد القسمة . ولما كان النص ؟ا ذكر كان لزاماً 
الرجوع إلى المادة .+ التى تحكم البيع 
الاختيارى وتنص عل أنه يجوز لكل صاحب 
عقار أن يبعه بالمحكة بالآوجه المعتّادة . 
ومؤدى ذلك. أن الاجراءات الى تنيع هى 
بعينها المنصوص علها ف البيع الجبرى إلى أن 
ترسو المزاد على الوجه الها . 

ه وحيث إن القانون لم بوجب على طالب 
البيع الجبرى بعد صدور حم تزع الملكية 
وإحالة الاوراق على قاضى البيوع لإجرائه 
إعلان المدين اكتفاء ما نص عليه فى المادة 
١ه‏ مواقنات من تقر و الضاق عند فى الامكنة 
المبينة تلك المادة وأوها باب بحل المدين . 
ومنها مركز المديرية أو المحافظة الكائن بها محل 
المدين واللوحة المعدة للاعلانات بيناء المحكة 
الكائن بدائرتها محل المدين أيضاً . 

« وحيث إنه إذ كانت هذه الاجراءات | 
واجية الاتياع فى بيع العقار موضوع التزاع 
لعدم إمكان قسمته لم يكن إذن ثمة ما يوجب 
على المستأتف إعلان المستأتف علبا ١‏ كتفاء 
با تم من نشر فى الجرائد وإلصاق فى الامكنة 
المبيئة فى المادة المشار إلبا هى الاجراءات الى 
0 
مطالعتها . 


0 
سمي مام لا مسا ملام ءاسسم ممصم صصص م ل ل 1ك 


عدا 

ولاحل القول بأن المستأنف عليها كان 
يجب اعلاتها بصورة من اعلانات البيع الى 
جرى نشرها والصاقها قبل البيع مخمسة عشر 
يوما وعلى الآقل تطبيقاً لليادة ده فقرة ثائية 
مراقعات أسوة بالدائتين المسجلة ديوتهم ذلك 
لآنهؤلاء الدائنين لم يكونوا مختصمين فى دعوى 
القسمة من قبل لاف المستأنف عليها فبى 
الخصم الحقيق فيبا منذ رقعها إذ سبق اعلاتها 
بصحيفتها وصدور الحم بعدم قايلية العقار 
للقسمة وبيعه فى مواجهتها . فركرها من هذه 
الاجراءات لا يعدو مركز المدين فى اجراءات 
تزع الملكية حيث أوجب القانون اعلانه 
بصحيفة دعوى نزع الملكية دون الحم الصادر 
فيها ثم | كتنى باعلانه يتلك الصحيفة عن اعلانه 
ثانياً فى اجراءات البيع مقتصراً على النثر 
فى الجرائد واللصقى على باب عحله وبالامكنة 
الأخرى المينة آنفاً وف المادة ده مراقعات 
ه وحيث إنه عن حأدث شطب القضية 
المشار إليه آتنا فان القانون لا يوجب عل 
طالب البيع إعادة اعلان المشَأنف عليبا 
( أو المدين فى حالة البيع الجبرى ) وتفصيل 
ذلك أن البيع لا يشرع فيه أصلا إلا إذا طليه 
الدائن المبائشر للتنفيذ ( ويعادله فى الدعوى 
المالية المستأتف ) أو أحد الدائنين المسجلين 


| أو المدين نفسه كا تقضى بلك المادة و.م 


مرافعات فإن لم يطلبه أحد هؤلاء فلا تحصل 
المزايدة وتشطب القضية وهو ما حصل فى 
الدعوى الحالية فى جلسة بن ديسمير سنة ١79‏ 
أمام محكة الدرجة الآولى . وى هذه الحالة 
حب على من بريد اسسثناف السير فى اجراءات 
البيع أن يعمل على تحديد يوم آخر له وإجراء 
ما يسبقه من النشر واللمق وآة ذلك أن 


تذفن 


الدعوى إذا اعيدت للجدول بعد شطبها يحب 
أن تعود من النقطة التى وقفت عندها 

الشطب وهى هنا إسالتها إلى قاضى البيوع 
لاجراء البيع والقانون لم يوجب على طالب 
البيع اعلان المدين اكتفاء مما نص عليه فى 
المادة وم مرافعات من نشر والصاق كأ سق 
البيان وقد قام المستأئف .ذا كله إذ تقدم 
لقاضى البيوع فى * قبراير سئة ١46‏ بطلب 
تحديد يوم للبيع فأمر القاضى بتحديد يوم » 
أبريل سنة مول لاجرائه م قام قل الكتاب 
باجراء النشر والتعليق حسب القانون كا ظهر 
من الاطلاع على الاوراق الخاصة بهما . 

د وحيث إنه أخذا ما سلف لا يصمم[هدار 
مام من اجراءات البيع فى تلك الدعوى الى 
اتتبت حك مرمى هزاد العقار على المستأتف 
من أجل أمر لم يوجبه عليه القانون ومن ثم 
يكون الحكم المستأتف قد أخطأ إذ قبل دعوى 
المستأتف عليبا ويتعين لذلك إلغاؤه ورفض 
دعوأها و [أزامها بالمصاريف عن الدرجتين » . 

( اس_تئناف رزق عبد الله وحضر عنه الآستاذ 
تود سلبان غنام ضد السيده زينب عمد الفحام وحضر 
عنها الأستاذ اسحق ناعوم ‏ رقم ١784‏ سنة 34 ق 
رئاسة وعضوية حسن تجيب بك وكيل المككة ولييب 
عرق بك وحسن عبد الوهاب بك مستشارين ) . 


رءه 
٠‏ مأرس سئة ١944‏ 


الدفم باعدام الصفة . موضوعى . حرية المحكنة 
فى تقديره من حاصل الوفاثم . 


الميدأ القانوق 
إنالدفع بانعدامالصغةهو دقع موضوعى 
يتصل بأصل الدعوى لا بشكلها ومن ثم 


م م ب 1ك 


المدد العاشر - السنة الحادية والثلاثون 
يكون للحكمة حرية تقدبره من حاصل 


الوقائع المعروضةعلها . فاذا تضمئت صصفة 
الاستئناف وقائع لا تدع مجالا الك فى أن 
الخصومة موجهة للستأنف عليه بصفته 
ناظراً على الوقف يكون دفعه بعدم قبول 
الاستتناف لعدم وجود صفة له فى النزاع 
فى غير محله . 


اليو 

ه حيث إن المستأنف عليه الأول دفع يعدم 
قبول الاستئناف بالنسبة له لعدم وجود صفة له 
فى التزاع وقال شرح لذلك أنه قبل رفع 
الاستتناف حصلت قسمة أعيارن. وقف 
عيد المطلب تهمى الذى كان مشمولا بنظارنه 
عند نشوء التزاع وتنظر كل من المستحقين على 
نصيبه وأن المستأنفين إذ وجبوا له فة 
الاستتناف أعلنوها إليه بصفته ناظراً على جزء 
من الوقف المذكور الذى خصه فى القسمة فى 
حين أنه كان ينيتى مخاسصته فى الاستتناف باعتبار 
ماكان أى يصفته ناظراً على أعيان الوقف 
جميعبا واستطرد فى مذكرته قائلا إن مصلحه فى 
هذا الدفع قائمة لآنه إذا قبل الدفع استحال على 
المستأنفين الطعن فى الحم المستأنف من جديد 
بطريق الاستئناف إذ أن معاد استئنافه قد 
أنقضى . 

د وحيث إنه لا شك فى أن الدقع بانعدام 
الصفة دفع موضوعى يتصل بأصل الدعوى 
لا بشكلبا والمستأنف عليه الأول يقر ذلك فى 
مذكرته الختامة . فإذا كان الآامر كذلك يكون 
لللحكة حرية تقديره من حاصل الوقائح 
المعروضة عليبا . 

ه أوحيث إنة عطالعة صحيفة الاستتتاف 


قضاء حا كم الاستتناق المدنية . 
| حم عكة أول درجة وإازامه بأن يقدم لها 


المعلنة فى يوى وو ١١‏ ستمير سنة 40و 
يقبين أنه وإن كان المحضر اتقل إلى نحل إقامة 
المستأنف عليه الآول بصفته ناظراً على جزء 
من وقف عبد المطلب فهمى إلا أنه أعلنه فى 


زغل 


| كشوف حساب وقف المرحوم عبد المطلب 
| فهمى المشسمول ينظارته مشفوعا بالمستندات 
| المؤيدة له وذلك ابتداء من + أغسطس سنة 


موضوع الاستئناف بوقائع التزاع جميعها بما | ١44.‏ ( تاريخ تعبينه ناظراً ) حتى ١١‏ تيه 
لا يدع مجالا للشك عند المعان إليه يأنه مطالب | ستة +ع وهو تاريخ عزله الح » . 


من قبل المستأنفين بكشوف حساب فى مدة 
نظارته على جميع أعيان الوقف وليس أدل على 
ذلك من أن المستأنفين اختتها صحيفة الاستتناف 
بأن استدعياه ‏ للحضور أمام مستشار التحضير 


, وحيث إنه لذلك ترى الحكة أن الدقع 
أ المذكور على غير أساس ويتعين الحكر برفضه , . 


( استكناف الدكتور اعد حسيب المكيم وآخر 
وحضر عتهما الأستاذ موريس أرقشى ضد مود افتدى 


لجلسة ب ديسمير سنة ١5417‏ حى بعد حصي | رعدى المسكم بصفته وآخر وحضر عن الأول الأستاذ 
الاستئناف والمرافعة فيه يسمع الحم يإلغاء : حمن فريد رقم ١١6‏ سنة 34 ق بالطيقة السابقة ) . 


1 
6ك 6 38 


(القضاء المدنى) 


,عه 
حكمة سوهاج الكلية 
هلا نار سئة ١6و(‏ 


توجيه المين . جواز العدول عنه قبل قبول الخصم 
الحلف . 


المبدأ القاتوق 


| قصلت بالحم امبيدى المؤرخ 100 


الذى أحيلت فيه الدعوى التحقيق . 

, وحيث إنه بعد مماع الشبود إثباتاً ونفيا 
واحألة الدعرى لليرافعة وجه وكل المدعى 
العين الجاعة للدعى عليه على أنه لم يغتصب 
من المدعى الم س و ؟١‏ ط و .ف المينة 
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى سّة م54١‏ 
وأنه ليس فى ذمته مبلخ ووم جنا و51غ ملما 


يحوز العدول عن توجيه الدين | ولا أقل ولا أكثر . وهذا المبلغ هو مقابل 


الحم با ممن وجهبا طالما لم يقبل خصمه 
حلفبا بعد . 


الما 


, من حيث إن وقائح الدعوى سيق أن. 


الريع عن السئة المتوه عتها . 

و وحيث إن المدعى عليه عارض فى توجيه 
البين ووصفبا بأنما كيدية لفكت احكة فى ٠‏ 
أكتوبر سنة .هو تحكها ١١‏ دوسيه بتوجيه 
ااعين الحاسمة للدعى عليه بالصيخة المبينة: بالحم 


لفل 
وتحدد الخحلف العين جلسة + نوفير سنة ١56.‏ 
وكلفت احكة المدعى إعلان المدعى عليه بصيغة 
البين وبالحضور فى الجلسة المذكورة . 

م وحبث إنه جلسة توقير سنة ناحلا 
حضر وكيل آخر عن المدعى مخلاف محاميه 
الذى وجه العين وعرض كاتب الجلسة تلغراظا 
ورد للحكة يتضمن عدم توجيه ألعين لللدعى 
عليه وأنه تمسك بمستنداته الحامة التىي طرف 
وكله السايق كا أرسل لوكله المذكور أنه 
لا بوجه القين وقدم حضرته صورة الرقية 
وطلب التأجيل لاخطار موكله بالتنازل عن 
التوكيل وفى نفس الجلسة حضر عنه تحام آخر 
وقال إنه يسحب توجيه الهين الموجه مله 
ويطلب التأجيل للاستعداد وقرر وكيل المدعى 
عليه قبول موكله البين وتأجلت الدعوى لجلسة 
بم نوفير سنة .ه4١‏ ليخطر الوكيل الأول 
موكله بالتنازل عن التوكيل وبها عرض كاتب 
الجلسة تلغرافا آخر من المدعى ينطوى عبل عدم 
قبوله توجيه ألمين إذ لا ميرر له مع مستنداته 
المقدمة وقد أمرت امحكة تحجر الدعوى للحم 
لجلسة 6 دلسمير .وه! وصرحت تقدم 
مذ كرات فيا يتعلق بالعدول عن توجيه الهين 
بعد الح بها وقدم الطرفان مذكرتهما بدفاعبما. 

ه وحيث إن المدعى عليه لم يكن قد قبل 
العين فى الوقت الذى وردت فيه برقية المدعى 
بسحب توجيه المين اليه وفى الوقت أيضاً الذى 
أثيت فيه وكيل المدعى أنه عدل عن توجيه 
العينيا أنه بالجلسة التى حك فها بتوجيه المين 
لم يكن قد قبل العين المعروضة يل نازع فى قبولها 
الامر الذى دعا المحكة الىميخص أو جه عدم قبوله 
لليمين بالحكم الصادر يتوجيه الهين ورفضت 
الأوجه المذكورة . 

وحيث إن حل البحث الآن هر هل يحوذ 


العدد العاشر - ألستة الحادية والثلاثون 


العدول عن توجيه الهين بعد الحم ما أم لا ؟ 

, وحيث إن المدعى عليه فى هذا العرض 
كان بتازع فى توجه العين إذ أنه لو قبلبا 
بالجلسة الى توجهت قبا انمين لما كان هناك محل 
للبحث . أما واته كأن يناذع قبا ان هذا هو 
مدار البحث . وبالاستهداء ينص الادة 9١ع‏ 
مدق نحد أنها تنص على أنه لا بحوز لمن وجه 
البين أو ردها أن يرجع فى ذلك متىقبل خصمه 
أن يحلف . وهذه الصيغة مبدئيا تغاير صيغة 
القانون القدم فى المادة ىمم الى كانت تنص 
على أن ١‏ التكليف بالهين يؤخذ منه أن طالها 
ترك حقه فيا عداه من أوجه الثبوت » وكان 
نصها مقتضياً فأوضحت الادء الجديدة بأنه فى 
حالة قبول الخصم حلف المين لا يحوذ لمن 
وجببا أن برجع فها . وهذه المادة كانت المادة 
٠ه؛‏ من المشروع المبيدى ولم تغير ألفاظها 
عن المشروع وقالت مذكرة المشرع بآن هذا 
النص هو تنيجة لطبيعة الدين من الناحية 
القانونية وأن العين نظام استلبمت فيه مقتضيات 
العدالة وهو يبيح لمن يعوزه الدليل أن يركن 
إلى ذمة خصمه إذا كانت الواقعة مشتركة بين 
الخصمين ويبيح لمن توجه أليه أن بردها بدلا 
من أدائها أو النكول عنها ويقايل كلا من هذين 
الحقين التزام الطرف الاخر بالاستجابة لتلك 
الدعوى . وؤإلا كان هذا الحق خلوا من الفائدة 
وتفرع عن ذلك أنه إذا احكم شخص إلى 
ذمة خصمه فليس له أن يعدل فى موقفه إذا 
استجاب الآخر هذا الاحتكام بالاعراب عن 
استعداده لآداء البين أو ردها لآن النزاع فى 
هذه الحالة ينتقل من نطاق القانون إلى نطاق 
العدالة ( ص مه و مه؛ من ججموعة الأعمال 
التحضيرية الجرء الثالث ) . 

ه وحيث إنه يتضح من ذلك أنه طالما لم 


قضاء الحا م الكلية المدنية 1 . 
بقبل الخصم الحلف فلن وجه الهين أن يعدل | للتكلم فى الموضوع على أساس ما سييديه فى 
عنها وفى هذا الصدد يقول الاستاذ أحد يك | الدفاع , . 
نشأت ص .70 بند وم؛ من كتاب رسالة ( قضية اجمد عمد على الدين ضد خطاب امد سلامه 
الاثيات الطبعة الثالئة د إن توجيه العين | رقم 4؟7 سنة ١444‏ ك رئاسة وعضوية حضرات 
كالايحاب ق التعاقد يمكن العدول عنه طاما لم القضاة عبد الستار المتشاوى وسلم أبو سيف 


8 عمد ). 
كل نويف إله أن ملف رليات لكوم 
القبول لا يمكن للخصم أن يعدل عن ... ؟.ه 
توجهبا » ويتضح من هذا أنه إذا لم تكن العين الحكمة الابتدائية بالاسكتدرية 
د قل كان لماهيا التجوكر عا باد ' 
0 عاج اوضع ع 0 ينابر سئة 1960١‏ 
أيضا ف الطبعة الرايعة ص ١؟‏ » و بمجرد أ 


الدوطة . وحوب شوتيا بالكتاية . تتته 4 
0 0 1 00 37 تتقل ملكيتها 
للزوج وترد للزوجة بفسخ عقد الزواج . 


لصحيفة المذكورة الى مراجع و سا اس عن د خرن أن 

و.45 1 0ظظ 17. | الذهب بعد رقم الدعوى . حكنه حك تغبير الجنسية . 

دن لله لخ الاين ١‏ ا لفارت 
داع من توجبت إني لا بغير من الموقف غيتا | واب الفوطة لا تيك إله بالتكتاءة 
طالما أن من توجبت إليه لم يكن قد قبلا بعد ٠‏ والكتاءة ركن فى العقد . 
ا مجه 22 |[ ٠+‏ الدوطة هى نقل ملكية أموال 
2 0 0 ب ! الروجة إلى زوجها فاذا لم تنقل الملسكية فى 
الدع :دولا آم هذا للق عرذا من | المنقول والعقار طبقاً لاحكام القانون المدى 
الاثر والجدوى » . فلاتئيت دوطة للزوج . 

. وحيث إن البين يحتكم فبا الشخص لذمة | قن كك العفناء أى فسخ الزواج 
خصمه إذا أعوزه الدليل ناذا ما وجد الدليل | يوجب رد الدوطة للزوجة . 
ولم يكن خصمه قد قبل الهين بعد سواء كان | تغيير الدين بعد رفع الدعوى 
قبل الحك بها أو بعدها فله أن يرجع عن ! كتغبير الجنسية فى القانون الدولى الخاص 
الاحتكام لتصحة + لايؤثر على اختصاص الحكمة . 

, وحيث إن المدعى عليه وان قبل العين ه - شريعة العقد هى الى نحم آثار 
قبل أقوال وكل المدعى بالجلة إلا أن ذلك | المقد. 
كان بعد اطلاعه على اليرقية وقبل أن يأتى ١‏ 
دوره ف المرافعة . اموي 

, وحيث إن المدعى طلب فتح باب المراقعة | «بما أن المدعية طلبت الحكم باعتبار أموالحا 


١ عع‎ 


ذل 
المنةولة والمقارية ملكا لحا ولييست دوطة . 

ه وبما أن المدى عليه دفع بعدم الاختصاص 
لانه أسل 6 

وبا أن التزاع الذى ينشأ من زواج بين 
مصريين من الآرئوذ كس يكون من اختصاص 
هذه الحكة التى عقد الزواج حسب قانونها » 
لذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص واجب 
الرفض ». 

ه وبما أنالطر في نكانا وقت الزواج مسيحيين 
من طائقة الروم الآرثوة كس وطيعًا لقواعد 
القانون الدولى الخاص فإن جنسية الزوجوقت 
العقد تحدد القاتون المنطبق على عقد الزواج » 
وفى هذه الخالة تكون ملة ألزوج وقت العقد 
هى الى تحدد القانون المنطيق على عقد الزواج . 
لذلك يكون إسلام الزوج فى م//4؟١‏ غيد 
مؤر على الدعوى , . 

د وبما أنالمادة + منالفصل الخاص بالدوطة 
فى لانئحة الاجراءات تنص عل أن الدوطة تثبت 
قبل عقد الزواج وبعده ,الكتابة بعقد رسمى 
أو بعقد عرف ثابت التارجخ , . 

وتكون الكتاءة ركنا أساسياً لقيام عقد 
الدوطة ولا تثيت الدوطة بدونه.. 


د وما أن المدعىعليه لا يدعى بوجود عقد 
دوطة بالكتابة فلا دوطة له فى أموال المدعية , . 

دوعا أن المادة 59 من القصل الخاص 
بالدوطة فى لانحة الطائفة تنص على أن الزوج 
يتملك الدوطة المعطاة له, . 

« وبا أنه فى هذه الدعوى ل ينقل إليه حق 
فيها ولم تثيت له ملكية عليها سواء بالكتاية 
فى المنقول وبالكتاءة والتسجيل معاً فى العقار, . 

فها أنه لم تنقل إليه ملكية فلا يحق له 
الامعاء شوطة , 


السسلل ل اس سس سس سس _ سب ب حي سس سح يح ببح سه 
اماما 0 


العدد العاشر - السئة الحادية والثلاثون 


وفضلا عن ذلك قالمادة .»م من الفصل 
للزوجة عند الطلاق . 

٠‏ وما أن حك الطلاق صدر من الحكمة الملية 
الختصة بالدعوى لآن الطرقين حين رفعها كانا 
مصريين تابعين لملة الآرثوذ كس » وأسلالزوج 
قبل الحم الاستثتاف النهاق بسبعة أيام » . 

فلذلك تعود الدوطة بالطلاق للزوجة حت 
لو كانت هناك دوطة . 

دوعا أن المدعى عليه لم بدع إنشاء الدوطة 
حسب أى قانون آخر فلا تكون هناك دوطة . 
ويتعين الحكم للمدعية بطلياتها » . 

( قضية السيدة سلمى تقولا دياب ضد عبد الله 
النجار رقم /81١؟‏ سنة 3198٠‏ ) (0 , 


101 
حكة قنا الابتدائية 
فبرابر سنة ١96١‏ 
الاشكال المرفوع من الفير - شروط وقف 
التنقيذ . الجدية . ورفعه من الغير ( 885 ) . واضرار 
التنفيذ عصلحته . ووسبيل محقيق هذا محق لقاضى 
الأمور الستعجلة غى مستندات طرق الخصومة دون 
أن يعرض لأصل الحق . 
البادىء القاونية 
١‏ - القاضى لاحم بإيقافى التنفيذ بناء 
على إشكال يقدم من غير المحكوم عليه 
إلا متى اتضح له ( أولا) إن المستشكل 
من فصيلة الخير حقيقة ( ثانيآً ) جدية 
الإشكال ( ثالثاً ) إن الحكم بالاستمرار 
)١(‏ حكت محكة التقض فى 7؟ زه / ١١4‏ 
بأن الدوطة عقد مدتى ويب ردها عند فس عقد 


الزواج ( تموعة عنود عمر ج 4 سي 17١‏ ) , 


قضاء انحاكم الكلية المدنية يلقل 


ا ين 
فى التنفيذ والثابتة مستندات لاحوطها حكة القاهرة الابتدائية 
أدنى شك . 


9 مارس سئة 1861 

أما إذا | بح له خلاف ذلك وأن | ١‏ عبارة(لا يجوز) عبارة واضةال لالةعلى البكلان. 
الإشكال مقصود منه تاخير التنفيذ ووضع 1 ب - اختصاس قاية الهندسين فى حالة عدم 
العراقيل فى سيله فقط فيحك برقضه | الغا قكتابة على الأهاب . اختصاس نوعى من النظام 
والاستمرار ف التنفيد . 0 
505 الأمور الف 3 المادىء القانونة 
فحن تداك نارق المترية ها 
ظاهريآ بدون ماس يال البزاء نمل | فبى عبارة واضمة الدلاة على حرص المشرع 
فى من منهما يستحق حماية القاون العاجلة | على البطلان ٠‏ 


» إذا أت المادة بعبارة ه لابجوز‎ ١ 


والوقئة. 2 " ؟ - الدفع يعدم الاختصاص بسبب 
26020 قمدد عؤعث 61 065 ععاز عا بوع الدعوى طبقاً لنص المادة: ١‏ مرافعات 


هع تقوم ة'1 ععمالسدعدة تمل رعع11]1 دل | ى. [لءن . :) أن حالة كانت 
-13 عع0ه06 عندم ععتامدم 5ع فعم1ا و0 ب لكام العام وطح 54 6 ا 

موناعع 20م 1[ مأتعم أععلاعه ع0 عذأأعنن علا الدعو 33 نان مأ هدقف إليه المشى ع من 

.151 12 06 وود أ 21261216 ظ المانة عم من القانون قم 4م لسنة وهو 

0 مل من حق تأضى الأمور المستعجة | هي أنه يمعل من نقابة المهندسين فى حالة 
بحث المستئدات الى يتقدم بم الغيد لمنع | عدم الاتفاق على الأتعاب بين المهندس 

التنفيذ على أمواله وتقدرها وتحقيق دفلع | ومراحب العمل سلطة تفصل فى مثل هذا 

الطرفين لا للحم فى أصل الملسكية أو أصل | النراع لاا أقدر على إدراك حقيقة العمليات 

الحق الذى بذعيه الغير على الاموال المراد ا الفقة بن الطرفين وتعدر أنعاب لما وهذه 

التنفيذ عليها وإنما لترجيح حجة أحد الطرفين | اءتبارات تمت إلى الصالمح العام والنظام العام 


على الآخر . ات 
( قضية الشيخ عمد احد مسعود وحضر عنه الأستاق 
زى سلبان ضد حن اعد عبد العال وآخر وحضر ا ميو 


0 م 0 ع من حمث إن المدعى أقام هذه الدعوى 
ونور افدئ عويس وعلى اعد كامل القاضين ) . ضد المدعى علهما وال شرا لها بصحفتها 
: المعلنة فى + | كتوبرسنة ١545‏ إنه فىسنةناع 16 

2 رست على الدع علهما عملية إنتساء مصرف 


10 العدد العاشر ‏ إلسئة الحادية والثلاثون 


أبو الشيخ والمناقرة بادقو والأعمال الصتاعة | و.بام ملما وطلب إإزامالمدعى علمهما متضامنين 
اللازمة لها النابمة لتفتيش مشروعات مصرالعليا . | ذا المبلغ مع المصروفاتومقايلأتعا ب الحاماة 
ولما كانت وزارة الاشتال عتم وجود مبندس | نحم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 
لباشرة العمليات الى ترسو على المقاولين ققد | , وحيث إن المدعى طلب إدغال وزارة 
اتفق المدعى علهما معه على مباشرة العملية | الأشغال خصما فى الدعوى لتقدم ملف العمليتين 
السالفة الذكر نظير م قبقدره ٠‏ جنيراً شهدي | ويجلسة يم؟ ففراير .146 قرو الحا عن 
وأرسلا خطايا يتاريخ 0؟ مابو سنة 4و١‏ إلى الوزارة أن ضم ملف العمليتين غيرمكن ويمكن 
وذارة الأشغالءرشحانالمدعىلباشرة العملية . استخراع:صورة ومية من اللوزاق الى متاح 
وباشرها المدعى فعلا ابتداء من تاريخ خطاب | إليها المدعى إلا أن المدعىعندماحاول استخراج 
الترشيح الذى اعتمدته وزارة الآشغال فى ٠١‏ | صورة رسية من الملف عارض قسم الرأى فى 
بونيه سنة 1149 وظل يباشر عمله من 91 مابو ذلك واتضم أن ملق العمليتين موجودان تفتيش 
سنة ١40‏ تاريخ توشيح المدعى علبيما له لدى | مشروعات م و بعر ض الأص على ا حكة. 
وذادة الأشغالحتى تاريخ تسل العملية للاشغال يحلسة + مايو سنة ١6.‏ ناقشت المدعى عليه 
ظ الآول فى الموضوع عا هو مدون عحضر تلك 
| الجلسة واستند المدعىفى إثسات دعوأه إلى ننيجة 
على المدعى علهما عملية أخرىغاصة بالتطبيرات ظ تلك المناقشة وإلى الخطابات الممبادلة يبنه وبين 
الصيفية لمرا كز أرمنت واسنا وادفو وأسوان | المدعى عله الآول . 

عام 7« واتفق المدعى عليهما أيضأ مع المدعى [ « وحيث إن المدعى علهما دثما الدعوى 


فى نوم 5؟ يناير سنة م194 . 


على مباشرة هذه العملية نظير متب شسبرى بجلسة ه ديسمير سنة ومذكرتهما يعدم 
قدره .+ جنيهاً مخلاف المرتب المتفق عليه عن اختصاص الحا بنظر الدعوى لآن فى ذلك 
العملية سالفة الذكر واعتمدت الوزارة فه.لا | تخطياً لاختصاصجلس ثقاءة المبندسينطيقا لنص 
المدعى كبندس ذه العملة تاريخ ١١‏ أغسطس المادة بام من القانون رتم 1957/85 7 
سنة باعة١‏ واستغرقت شبرين ويستحقالمدعى على أنه ( إذا ل يتف كتاءة على قيمة الاتعأ 
قبل المدعى علهما مبلغ م4 جنيها مرتبه عن ين صاحب العمل وحضو الثقابة لابجوذ لاما 
اله شراف! والقيح والذافرة براقع .+ جنبا أن برفع الآ إلى القضاء قبل عرضه على 
شهرياً عن المدة من وم مايو سئة ب4.؟ حتى | مجلس النقابة بعد أن دفعها يحلسة ٠١‏ | كتوبر 
ه؟ يناير سنة بمووو . ويستحق عن عملية | سنة ١46.‏ بعدم جواز إثيات الدعوى بغير 
التطبيرات ااصيفية لمركز أرمنت واسنا مبلخ | كتابة نظراً لآن أجرالمدعى بزيدقيمته عنعشرة 
جنيباً مرتب شهرين اتهت فيبما مذه | جنيبات شبريا إذ فى هذه الحالة يكو نالعقدثابباً 
العملية حلاف مصاريف الانتقال سالفة الدكر | بالكتابة طيقاً لنص المادة ب من القانون دتم41 
وقدرها ٠+‏ جنباً و./؟ ملما وقبض المدعى | سنة ١4؟١‏ الخاص بالعمل الفردى . 
تنه ماعدا مصاريف الاتقال سالفة الذكر | ١«وحيث‏ إن المدعى رد على الدفع يعدم 
وبذلك يكون جملة مايتحقه المدعى ١ه‏ جنب الاختصاص ف مذكرته بآن المدعى علهما م 


قضاء انحا م الكلية المدنية المفل 


ل ا ا 
ناقشتهما الحكة واعترا أن وزارة الاشذال " الالفة يراجع فى ذلك أبو هيف بك ص ببمام 
وافمت على اعّاد د المدعى مهندساً للعمليتين ول أ أ صافعات والدكتور تمد بك حاأمد قبمى 


يمع علهما غرامات مهندس ما يدل على أن | 
اللدعى باشر عملهكهندس للعمليتين وأن الدقع ! 
الذى أبدى يعد المرافعة فى الموضوع قد سقط | 
حقهما فى [ بدائه لآنه ليس من النظام العام عملا 
بالمادة ١٠‏ مرافعات كا أن م م« ق وم سنة 
5 لمم يرتب البطلان صراحة على مخالفتيا ٠‏ , 


إ 
١‏ 
1 
ا 


ه وحيث إن م 99 ق 5/84 تنص على | 
ما يأق : ( إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب | 
من جانب صاحب العمل وعضوالتفاءة لايحوز | 
لاما أن يرقع الآ إلى القضاء قبل عرضه | | 
على مجلس الثقاءة ). 

« وحيث إن الشطر الآول من الدعوى 
عبارة عن مطالية بلغ 0 جنبأ قمة أتعاب 
المدعى عن مباشرة عملية أبو الششيخ والمناقرة 
بادفو بواقع ٠‏ جنيها شبريا على حين أنكر | 
المدعى عليبما قيامه فعلا بانجحاز تلك العملية 
وقردا أنه وقع باحمه فقط على الخطابالمرسل | 
لوزارة الأشغال وواضح من ذلك أنه م يتغق | 
كتاءة على أتعاب تلك العملية ومن ثم فإعال 
نص المادة مب السايق الاشارة إليبا على همذا 
النزاع أمى لا مفر منه ولا محل للجدل فيه . 

« وحيت إنه فيا تعلق بماذه بإليه المدعى 
فى هذكرته عن أن المادة ام تنص عل البطلان 
كجر ا لخالفتها فان ذلك مردود يأن المادة أتت 
بعبارة ( لابجوز ) وهى عبارة واضحة الدلالة | 


| وعزالدن عرده ص )- 


ه وحيث إن ماذهب إليه المدعى من أن 


| الدقع الذى أبداه المدعى عليبما ليس منالنظام 
| العام وكان يحب إ بداوه قبل التكلم فى موضوع 
| الدعوى لايستند إلى أساس منالقانون لآ نالدفع 
| بعدم الاختصاص يسيب نوع الدعوى _طيقاً 


لتص المادة غ.7؛ عسراقعات ‏ من النظام العام 
و يدقع , هق أنة حالة كانت عليها الدعوى 
5 إليه ا مشر منم نر 
إن بعل من نقاءة المبندسين ف حالة عدمالاتفاق 
أ على الاتعاب بين المبندس وصاحب العمل سلطة 
تفصل فى مثل هذا التذاع لاا أقدرعل إدراك 
حقيقة العمليات الفنية بينالطر فين وتقدي رأتعاب 
ا وهذه اعتبارات بمت إلى انصا العام والنظام 
العام بأقوى سبب . 


وحيث إنه ما تقدم يكون الدفع فم 


| اختصاص احكة بنظر الدعوى فى عله وبتعين 


قبوله بالنبة لطر الآول مها وبالنسية للشطر 


| الثاتى فان هذه المكة تكون غير مختصة ينظره 
ظ لملة النصاب عاد المادة م مرأقعات . 


وحيث إن من تحكم ضده يازم بمصروفات 
الدعوى عملا .المادتين -ه؟ وبزه؟ م أفعات » . 
( قضية الأستاذ عزيز عطا الله وحضر عنه الأستاذ 
منير جبران ضد اميل افندى عريان وآخرين رقم 15117 
لتة ١95849‏ كلى رئاسة وعصوية حضرات القضاة 


عباس عبد القصود وتمود مصملق حجاج وحين زكى). 


كرون 
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لآ اشر اسار 
0 أو 1 
2ه م 0 


( القضاء التجارى ) 


665 
محكة ينها الابتدائية 


< توشير سنة 1965٠‏ 
المصلحة الفائمة أو الحتلة . اعتبارعا أساساً لقيول 

أية دعوى أو دفم ( م ع مرافعات ) . 

الميادىم القانونة 

-١‏ من أمم شروط قبول الدعوى 
الفائدة أو المصلحة (غ6مغ6غمتما ) إذ لادعو ى 
# - لا يعبل أى طلي أو دقع 
القانون ومع ذلك تكن المصلحة المحتملة 
إذا كان الغرض من الطلب الاحشاط لدفع 
ضرر محقق أو الاستيثاق لحق مخثى زوال 
دليله عند النزاع فيه ( المادة » مرافعات ) . 
+ إن اعتبار المطعون ضدها 
(مصلحة الضرائب) للسمو لأنه تاج ر لايسقط 
عنه ألضرر المحتمل وإن كان تقدير أرباح 
لان هذا التقدير انين لتفدير أدباح قَّ 
سنوات تالية فن حق الطاعن أن يطلب 
تحديد مركره منعاً لخطر يتبدده فى المستقبل 


0ك 


وأن يطلب اعتباره غير تاجر وغير خاضع 
للضرائب علٍ الأرباح التجارية . 


لمعيو 

ء من حيث إن الطاعن رفع هذه الدعوى 
كطعن فى قرار لجنة التقدير الصادر يتاريم 
طلب فيبا قيول الطعن شعلا 
وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار بجميع أجزاته 
وجميع ما يترقب عليه من آثار واعتباره كأن 
ل يكن وإازام المطعون ضدها بالمصاريف 
واتعاب الحاماة والنفاذ ‏ وقال بيبانا لطعته 
إنه ورده أغطار يري 0/1 ؤ/وة4و١‏ بعل 
وصول يتضمن أن لجنة تقدير ألضرائب قدرت 
أرياحه فى عأم 8و1 عيلغ ٠.‏ ج على اعتبار 
أن له نشاطاً فى تيحارة الفوا كه باجملة ولما كان 
هذا القرار قد جاء خاطتا فقرر بالطعن فيه 
للسيبين الاتيين : 

أولا ‏ إنه ليس بتاجر وليس له نشاط 
تحارى وقدم إقرارا موقعا عليه مم .2 عمدة 
ومشايخ بلده مصدقا عليه من حضرة المأمور 
مغاده إنه مالك لحديقة برتقال كبيرة له ولاخوته 
وأنه يقوم بإدارتها لحسامم جيعا شأنه فى ذلك 
شأن المالك الذى ببيع عحاصيل زراعته . 

ثانياً. إنه ‏ وهو شيخعز بةالصباحية 
بملك أطيانا كثيرة يقوم مماشرة أعمال فلاحتها 
وجنى تمار زراعتها وعصولاتها وليس هذا 
بعمل تحارى بل أنه عمل زراعى بحت . 


قضاء امحا'م الكلية النجارية لا 
ه ومن حيث إن المطعون ض دها دقصت | الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق 

بلسان وكيلبا فى الجلسة يعدم قبول الطعن لاتفاء لحق مخشى زوال دليله عند التزاع فيه , . 
لماه لآن لجنة التقدير قدرت رحصه فى سنة « ومن حيث إنه من الآمور المتفق علييا 
ا .وج دهو أقل من حد الإعفاء | بين الفقراء أن ترقع الدعاوى لتقرير الحقوق 
1ل صل عن قن تلك المنة آي خرنية. | دون إلزام بثىء وأنه يحب أن يكون هناك 
وزن لقيمة هذه الدعاوى فى الحياة العملية 
وتقدير للنفع الذى يعود على الفرد وامجموع 
من الميادرة إلىتحد بد الحقوق الفردمة والمرا كز 
القانونية ولا ريب أن المادرة إلى تحديد 
الحقوق والالتزامات عظيمة الجدوى ‏ فن 
يكون على يبنة من حدود حقوقه والتزاماته 
| بتمتع بامتيازات تلك الحقوق وينهض لتنفيذ 
الالزامات ى النطاق القانوق لكل منها غير 
ظ متجاوز حدود الحق ولا مقصر دون الوقاء 
بالتزاماته مادام بصيرآ بها عالماً حدودها مدركا 
هذا الشاط من 8و8و١‏ حى سنة م4١‏ فل ظ مداها ومضموتها ‏ على أن فى تعقد الحياة فى 
يوافق الطاعن على هذا التتقدير فأحيل الآمر | العصر الحديث واشتباكات المعاملات ما يجمل 
برمته إلى لجئة التقدير ففحصت هذه الآخيرة | فى التعرف على الحقوق والواجيات شقة 


م ومن حيث إن الطاعن رد عل هذا قائلا 
إن لهكل المصلحة فى هذا الطعن لآن التقدير بنى 
على أساس نخاطىء وهو اعتباره تاجراً مع أنه 
مزارع ولا يشتغل بأى نشاط تجحارى و أن له 
مصلحة كارى و عحققة فى انتفا. صفة التجارة عنه 
لآن مأمورية الضرائب زعمت أن له نشاطا 
يجاريا قى الاعوام التالية حى سنة .مي.و١‏ 

و ومن حيث إنه تين من الاطلاع عل 
الآاوراقالمقدمة من الملعون ضدها أن مأمورية 
الضرائب اعتيرته تاجراً وقدرت أرباحه عن 


أرباحه عن سنة ومو خوفاً من السقوط | وصعوية وخاصة عند ما يوجد الانسان فى 
وأرجأت خص أرياح باق السنين لموعد آخر . 

« ومن حيث إنه من المسل به فقها وقضاء 
أن من أمم شروط قبول الدعوى ‏ الفائدة 
أو المصلحة يهمئم:] إذ لا دعوى إلا بنائدة 
أو مصلحة نعود على رافها امامل كدط 
ددتنهه'3 هدم ول هذان القولان المكبان 
على أنه لايحق للرء أن برفع دعوى لا تهمه 
ولا تفيده ولا أن يشغل أوقات احام العينة 
بسائل لا تعود عليه بالنفع ولا تدقع عنه 
الضرر ولقد فطن المشرع فى قانون المرافعات 
الجدد إلى ذلك فنص صراحة فى المادة ع منه 
على . أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون 
لماحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع 
ذلك تك المصلحة الحتملة إذا كان الغرض من 


موقف جديد غير عادى ولا مألوف فى الحياة 
القانونية ‏ فالمشرع مبما يكن عحيطاً بأحوال 
الحياة لا يستطيع توقع كل التطورات الى »كن 
أن تجد فى الحياة العملية ‏ ا أن تصوص 
التشريع لا بمكن ولا يبحب أن تحصر ظروف 
الحياة ‏ وفى مثل هذا الموقف وغيره مل 
الظروف والآحوال الت لم يتوقعبا المشرع 
لاتهدى نصوص القانون إلى حل مشاكل الحياة 
حلا عادلا حاجما وهنا بحس الانسان الحاجة 
إلى تحديد مركزه القاتوق حتى يستطيع أن 
بتعرف التزاماته لينفذها وحقوقه وسلطته 
القانونية ليستفيد منها ‏ ومن أجل ذلك وجب 
أن يترك هذا الآمرللدحا م تقرن- وفوما ترى 
طريقة تطبيق المانون .على الوقائع الى 


بجيو العدد العاشر ‏ السنة الحادية واثلاثون 
تعرض عليها س فالحكم الذى يصدر لتقربر تاجراً لا يسقط عنه الضرر الحتمل واو أن تقدير 
حقوق شخص ما هو إلا الوسيلة الناجعة التى | سنة و+و١‏ داخل فى حد الإعفاء ولآن هذا 
تحدد للفرد مكانه فى الحياة القانونية ‏ وتهىء | التقدير هو أساس تقدير الارباح عن السنين 
له التأكد من حقيقة مركزه القانونى بالقياس | التالية حتى سنة م6؟١‏ والتى قد تزيد على حد 
إلى الآخرين فيحمل له هذا الإقرار ضمانة | الاعفا. ‏ فنعا لما بحدث وهو ضرر تمل 
كاملة ‏ لآنه وإن لى يتضمن حك بالالتزام | الوقوع جدآ ‏ فقد أراد الطاعن يطعنه هذا 
عكن تنفيذه جيراً على الحكوم عليه فإن له | أن تحدد مركره على أقل تقدير منعاً -خطر يتهدده : 
حجية التىء امحكوم فيه ه راجح نظرية المصلحة | فى المستقبل ومثال ذلك أن القوانين الضرائية 
فى الدعوى للدكتور عبد المنعم الشرقاوى ص | تحتم على التاجر أن يقدم كل ستة أوراقه 
16 م95 بد وار » . وميزانياته وإقراراته ومستنداته ىق مواعيد 

ويك للتحقق من أن للبدعى مصلحة فى 
دعواه أن يثبت أن حقه فى حاجة إلى تقريره 


معيتة وإن اجراءات السجل التجارى تتم عليه 
أن كون مقيدآ دفائره وأند إن كان 1 
لاحد فلامانع من أن ترفع عليه دعاوى بإشبار 
إفلاسه وما إلى ذلك من المشاكل الى تلازم 
اناجر معنى الكلمة يخلاف الشخص الذى 
لا متهن التجارة . 


من جانب القضاء ويكون هذا الحق فى حاجة 
إلى التقرير إذا كان شخص ما يشكره أو ينازع 
فى وجوده فى المستقبل ‏ فبمجرد المنازعة فى 
هذا الحق أو التهديد فيه فى المستقيل تحقق 
المصلحة فى الدعوى ‏ غصول المنازعة شرط 
ضرورى لقبول دعاوى تقرير الحق لآنه لايصح مصلحة محققة فى طعنه ويكون الدفع المبدى من 
الالتجاء إلى القضاء إذا لم يكن نمة منازعة على | المطعون ضدها فى غير حلهويتعين رفضه والقضاء 
حىّ ما وهذا الادعا. من جانب المطعون | يقبول الطعن حيت استوق شكله القاتوق . 
تدعا بان اللاعى لاجر يكو بنيا ف كارا ١‏ ...وحن نيه[ انيه اللؤشوع قزية 
مركزه القانونى لآن التقدير بنى على أساس أنه | الحكة تحديد جلسة لسياع دفاع الطرفين فيه » . 
تاجر. وكونه تاجراً برتب له حقوقا وبقرر عليه 


دومن حيث إنه متى تقرر ذلك كان للطاعن 


- 5 7 5 ( قصية ... ضد صاحب المقام الرقيم حدين سرى 
الازامات وهذه الالتزامات تنظمما قوانين خاصة باشا بصفته - رقم :اسنة ٠ه4ة١‏ نجارى رئاسة 


وقد يترتب على بعض نصوص هذه القوانين | وعضوية ذهد اد عوض بك رئيس المكنة وعبد الرحم 
مستوليات مدنية وأخرى جنائية وقد يكون فى تاجى وأنور خلف لحت وحضور حضرة الأستاذ 
اعتياره تاجرآ قرينة لما قوتها فى بعض معاملاته عاصم المراغى وكيل النياية ) . 

مع الناس وإن لم تسم إلى مرتبة الديل فلااشك 

لما قيمتها ألتى تحمل الطاعن أضراراً ومصاريف 

ونحوها . وف اعتبار الحلعون ض دها الممول 


قضاء الحام الحسبية 


. + 
0-2 0 


/ا٠ة‏ 
محكمة القاهرة المسبة 
٠؟‏ فيراير سئة 136١‏ 


حجر . سببه . الغرض من توقيم الحجر هو الحافظة 


على مال الطلوب توقيع الحجر عليه . انتفاء ذلك 
لاحل الحجر . 

المبدأ القانون 

مرصَ الشيخوخة والشلل وإن كان من 


شأمهما ضعف قوة الارادة حيث يسبل 
انقياد المطلوب الحجر عليه وخضوعه أشيئة 
ن إستبهويه أصلحته الشخصية م مع العجز 
عن 0 لمباشرة أعماله والإشر اف عل 
شئو نه الشخصية ويؤديان إلى جعل الادراك 
والذاكرة محدودين قتصبح الحالة العقلية 
ولكنه م تصل الى درجة العته وإن خشى 
تطورها بمضى الوقت وتقدم الس نإلا أنكل 
هذا لا يؤدى الى توقبع الحجر فى انتق 
سبيه وهو المحافظة على مال المحجور عليه أو 
كان الحجر مؤدياً الى ضاع هذا المال . 


املو 
, من حيث إنه سبق بيان الوقائع تفصيلا 
التهيدى الصادر من هذه الحكة بارج 
ا الاستئتاف شعلا » 
وقي ل الفصل فا موضوع وبندب حضرة الطبيب 
الشرعى للااتقال لقر المطلوب الحجر عليه 


سكا 


الجئ 


و 


أ وتوقيع الكشف الطى عليه ووصف حالته من 


الناحية البدنية والعقلية وبيان مدى قدرته فى 
حالته الراهنة على المبع والقييز والكلام ومبلغ 
إحسانه لتدبير شتون ماله والتصرف فيه ومدى 
تأئير مرضه ان كانهر يضا علىذا كرته و إدرا كه 
وتفكيره ميا قضى الحكم المذ كور بتكليف النياية 
بالاستعلام من وزارة الأوقاف عن مرتبات 
المطلوب توقيع الحجر عليه وما يصيبه من 
النذور شهريأ على وجه التقريب والاستعلام 
من ينك مصر عن رصيده إن كأن له رصيد 
وجملة ما كان قد أودعه أو صرفه فى بحر العشر 
ستوات وعما إذا كان الأن أو فالماضى يستأجر 
خزانة خاصة والاستعلام من شركة أوتويس 


والاستعلام من مديرية قنا عن مقدار الأطيان 
المكلفة باه . 


التهيدى المذ كور 
قد نفذ نحذافيره فدل الاستعلام من. وزارة 
الأوقاف على أن متوسط ما يثاله المطلوب 
توقيع الحجر عليه من النذور حوالى؛ .د١1‏ 
جما والشهر وأن مرتبه الشهرى يبلغ هماجنياً 
عدا إعانة الغلاء التى تبلغ ه وجنبات و. و«ملما 
فكون جموع دخله الشبرى ف المتوسط حوالى 
مبلخ م+ جنيها وه ملبا وأجاب بنك مصر 
يك المؤرخ 40./01/60؟1 بأت المطاوب 

قيع الحجر عله كانت له خزانة جديدبة رتم 
م.ع1 تاريخ 007 ة/ ه4وا وأخليت هذه 
الخرانة فى// ١4‏ وليس لديه ثىء بالينك 
باس الان يا أنه ليس آديه حساب جار باسعه 


هومن حيث إن الحكم 


١١ -- م‎ 


يل 
وأجابتشركة أوتويس الصعيد بكتاها المؤرخ 
40.6 بأن المطلوب توقيع الحجز عليه 
لاعلك بالشركة المذكورة أسبماً ولم يسيق له أن 
سام فها وأجابت مديرية قنا بكتاما المؤرخ 
بأنه بالكشف عن مكلفات 
ناحية دشنا لم يستدل على #كليف يام المطلوب 
توقيع الحجر عليه . ومن حيث إن المحكة 
تستشف من توح هذه الاجابات الت لم يطعن 
عللها المستأنف يأى مطعن إنه ليس للطاوب 
توقيع الحجر عليه من مال ظاهر سوى 
ما يناله حرم وظيفته كشيخ لمسجد السيدة زينب 
من مرتب ونصيب ف النذور يبلغ متوسطه فى 
الشبر حوالى مبلغ ١١0‏ جنماً ووه ملما. 

ه ومن حيث إنه تسين من الاطلاع على 
تقرير الطبيب الشرعى المؤرخ م يناير سنة 
١6و(‏ أت الطبيب الشرعى اتهى إلى أن 
المطاوب توقيع الحجر عليه متقدم فى السن 
يتراوح عمره بين و/اوهم سنة وتيدو عليه 
مظاهر الضعف الشيخوخى وعنده شلل نصى 
بالجانب الايمن للجسم مع يعض اللعثمة والتردد 
فى الكلام كنتيجة ل1الة الشلل وقد ظهر أن 
إدرالكه وذاكرته محدودان ‏ وأن حالته 
العقلية وان كانت لاتصل إلى درجة العته إلا أنه 
مخثى أن تطور الحالة إلى ذلك عضى الوقت 
ومع تقدم ألسن ‏ وأن الضعف الشيخوئى 
من شأنه أن يضعف من قوة الارادة بحيث 
يسبل الا نقياد وا خضو علمشيئةشخص قد إستهويه 
لمصلحته الشخصية ‏ هذا إلى أن الحالة المرضية 
(الشذل النصئى) تعجزه عن المركة لمباشرة أعاله 
والاشراف عل شتونه الشخصية ‏ وعليه فان 
المذكوريحالتهالر اهنة الجسمانية والعقلية لايستطيع 


أن يتولى شتونه بنفسه . 


العدد العاشر - السنة الحادية والثلائون 


ومن حيث إن النيابة يينت رأيها بمذكرتما 
المؤرخة 1401/1/8١‏ وقالت : [نه لايسوغ 
توقيع الحجر للعته بعد أن قرر الطبيب الشرعى 
أن حالة المطلوب توقيع الحجر عليه العقلية لم 
تبلغ بعد درجة العته (حى الان ) وأنه ليس 
لللطاوب الحجر عليه مال عدا مرتيه الشبرى 
وحصته فى صندوق النذور ‏ - وأن دخله 
الشبرى هذا متوقف على أهليته لشغل الوظيفة 
التى يستحق علها هذا الدخل الذى لاعلك سواه 
فلو تقرر الحجر عليه لاستوجب ذلك قصله 
وانقطاع مذا الدخل ولاصبح فقيراً معدماً 
لامال له وبالتالى ينعدم المرر لتوقيع الحجر 
عليه إذ الحجر ماشرع إلا للمحافظة علىمال 
عدم الآهلية وناقصبا - وهذا فضلا عن أنه 
إذا كان الحجر سيؤدى إلى ضياع المال يصبح 
من المتعين رفضه ‏ ثم أن القضاء قد استقر 
على أن بجرد الاصاءة بالشلل وضعف الذاكرة 
والشيخوخة ليست من الاسباب الى ترد 
الحجر. 

« ومن حيث إن المستأ ف لم يتازع فيا سلف 
من انوقائع ولكنه عقب على رأى الثيابة 
ومحكة أول درجة من أن توقيع الحجر يؤدى 
إلى حرمان المطلوب الحجر عليه من وظيفته 
وما يناله منبا من مال عقب على ذلك بأن 
قال إن المطلوب توقيع الحجر عليه منقطع عن 
عمله منذ مرضه ولكن وزارة الآوقاق لم تحله 
الى المعاش ولو أرادت لفعلت ولكنبها قيلت 
أن يوكل شقيقه قيض مر تبه و نصيبه فى النذور 
شبرياً واستمرت الحال على ذلك أكثر من ٠.‏ 
شبراً واتهى المستأنف من ذلك إلى أن توقيع 

د ومن حيث إن احكمة توافق النياية على 
ما ذهبت إليه هن أن توقيع الحجر بفرض 


قضاء انحا م الحسبية لكونا 
وجود سبيه سيتقلب شرا على المطاوب توقبع بعد أن يعتبر من عد بمى الآهلية أو ناقصها ‏ 
الحجر عليه إذ سيترتب عليه حتما احالته إلى | وترى الحكة لذلك ولا تقدم من الآسياب وما 
المعاش قيفقد بالتالى مودد امال الوحيد الذى | لايتمارض ممها من أسباب حك ممكة أول 
ثبت عا تقدم أنه ليس له سواه فلا ببق بعد ذلك 
مبرر لتوقيع الحجر ازوال المال ولا عبرة 
بما ذهب إليه المستأتف من أن توقيع الحجر 
ليس إلا إقرارآ للحالة الرامئة لانقطاع المطاوب 
توقيع الحجر عليه عن عمله بسبب مرضه إذ أن 
هذا الانقطاع الراهن عن العمل ليس عؤثر على 
الأهلية القانونية لللطلوب توقيع الحجر عليه 
أما توقيع الحجر عندفانه سفقده أهليهالقانونية 
ولا يعقل أن يستمر اسناد وظفته الحالية إليه 


توقيع الحجر ويتعين تأبيده ورفض الاستئئاف 
موضوعاً . 

( اجات ركم 6 اسه المرفوع من حمد 
| على أحد عن الحتك الصادر يجلسة ١560/9/١‏ 
برفض طلب المجر على الطلوب المجر عليه الشيخ تخد 
حقى بلال رثاسة وعضوية حضرات القضاة مد حدى 
براحم وتحد مختار العربى وحافظ الوكيل وحضور 
الأستاذ ابراعيم قراعة وكيل التيابة ) . 


درجة ة أن الحكم المستأأف فحله [ذ قضى برفض 
ْ 
ا 
أ 


سرف 
محكة القاهرة الابتدائية 
( قضاء الإبجارات ) 
ود عبد المنعم الكفراوى ) : 
لسكناه . 


( قضية أحد عبد الله ضد نات هام اسماعيل 


156١ فبراير سنه‎ 5١ 
٠. ) 1561 إصاساة السرزووة > لذا بلع للؤيجو ملك إخبارة . رقم كه؟ سنة‎ 
6 الميدأ القانوق‎ 
١46١ إن المؤجر الذى يبع باختياره عقاراً | ؛ مارس سئة‎ 
يتمين رفم دعوى الإخلاء اضرورة فى خلال الستة‎ ٠ علكه يكون قد خلق حالة الضرورة يفعله‎ 
. وإرادته إذا مأ تعهد بتسليم المسكن الذى أشهر التالية للانذار‎ 
يشغله فى العقار المبيع إلى الشترى  | المبدأ القانوق‎ 
فلا يحوز له أن يتذرع بهذا التصرف وأن دعوى الإخلاء الى رفعها المؤجر عند‎ 
ْ 3 


يتخذ منه تكأة لمطالبة مستأجر لعقار آخر ! قيام حالة الضرورة الملجئة لشغل العين 


سفنل 
المؤجرة بعد انقضاء مدة الدتة أشهر التالية 
لتاريم التنبيه بالإخلاء تكون غير مقبولة 
لرفعها بعد الميعاد . والحككة فى ذلك أن 
المشرع رتب على سكوت المؤجر عن المقاضاة 
طوال هذه المدة أنه يور العدول عن رغبته 
ف إخلاء مجاه من مسكته ويذاكأهدر 
قيمة التنبيه واعتبره كأن / 5 

( قضية زينب تمد لاشين ضد عزيز نوما وآخرين 
رقم /1هه8 سنة ١560‏ ). 

ىه 
7١‏ مارس سئة ١4601‏ 

الضرورة اللحئة وتقديرها . 

المبدأ القاتونى | 

إنه وإن كان لصاحب الضرورة حماً 
كامل الخرية فى تقدر مدى هذه الضرورة 
من حيث اختيار المسكن الذى برغب فى ؛ 
إخلالله ‏ إلا أن المجكة إذا مأ تنيقت أن 
الضرورة وإن كان ظاهرها الحق إلا أن 
قوامها الإضرار بالمستأجر ومردها إلى 
سوء استعال الحق . فائها تكون غير يحافة 
للقانون إذا لم تحب طالب الإخلاء إلى طليه. 
فاذا كان المؤجر يشكو مرضاً وكان استمرار أ 
إقامته فى مسكته الحالى الشديد الارتفاع 
ما يزيد حالته سوءاً ويعرضه لخطر عاجل 
أو آجل وطلب إلى مستأجره الإخلاء من 
مسكنه لآنه أكثر ملاءمة لاقامته فعرض 
هذا الآخير على المؤجر التبادل فىمسك:هما 
فرفض ذلك . كان رفضه غير مقيول يكشف 
عن رغبة فى الآضرار بالمستأجر دون 
مقتض أو يبغى زيادة فى الامتغلال . لنا | 
لاترى انحكة فى الآمرين ما يشفع للموجر !| 


| إياه القانون . وييكون بذلك 7 


ض | الشخص ذاه 


العدد العاشر تت السنه الجادية والثلاثون 


فى رفض قبول هذا التيادل الذى بحةق 
لطرفى الخصومة غانتهما ويصون حقهما . 


( قضية عبد اليد جير ضد «وسف تخد سلبان ) . 


5ه 
مم أنريل سئة هو( 

تعهد الؤجر بعدم الطالبة بالاخلاء ملزم له . 

المدأ القانوق 

إنه وإن كانالقانونرق, 7١‏ سنة40؟١1‏ 

ظر للعلاقات بين المؤجرين والمتاجرن 

قد 0 الحق للمؤجر بمقتضى المادة الثالثة 
منه فى طلب إخلاء مستأجره إذا كانت لد.ه 
ضرورة ماجئة لشغل المؤّجر بنفسه أو بأحد 
أولاده . إلا أن من حق المؤجر أيضاً أن 
«تنازل عن استعال هذه الرخصة الى متئحها 
تعهده على هذا 
| الوجه مازماً له ومقيداً نه . قلا بملك التحلل 
منه بمقولة إن طلب الاخلاء .من النظام العام 
ولا يمكن التنازل عنه” مقدماً . وذلك لان 
هذا الإلتزام لين مخالفاً للنظام العام أو 
الآداب . فليس نمت مانع قانوقى من أن 
| يتنازل صاحب حق عن حق خوله له القانون 
إذا شاء . خاصة وأن الضرورة الملجئة الى 
تسم طلب الإخلاء تتولد ع نحاجة الإنسان 
الشخصة رترياة ادر هه إلى 
فاذا ما عن له التنازل عنها 
0 أعورة المادية وتقصص ظروف 
'أسرته الاجتماعية فليس له أن يرجع عن هذا 
التنازل أو يلتزم به . 

( قضية أحد عيد حسن ضه تمود عبد القتاح 
رقم ؟ هلا سنة 81 .)١9‏ 


قضاء احا الكلية ( قضاء الجنم ) 


جتنا ااا نايا 
2 الم هج ”> 


(قضاء الجح) 


حاكن 
١7‏ كور سعة .ع١‏ 


علم انهم فى جرعة التبديد يوم البيع . جر 
والصلحة لا تؤدى إلى الاشتراك ‏ 


المادىء القانونية 
١‏ إذا لم يتوفر عل الهم باليومامحدد 


هرى 


للبيع فلا يؤاخذ على جرعة التبديد طالما أنه | 


بدفع يعدم العم : 
؟ - لا يك القول فى الاشتراك بأن 
المتهم صاحب مصلحة . 


امكو 

٠‏ من حيث إن امتهم الث لم يحضر رغم 
إعلانه قانوناً مع عليه بالجلسة نيجوز الحم فى 
غيته عملا بالمادة +1 تحقيق جتاءات . 

ه وحيث إن وأقعة الدعوى تتلخص فى أن | 
رزق شارويم ادنع نارح 07 أبريل سكة 
144 حجرأ تنفيذيا ضد المهمين على ماشيتين ١‏ 
حرأسة المستأتف الآول وتحدد للييع بوم 
دكله/؛ذا وبتاريخ ه أكتوير سنة 4و١‏ 
توجه الحضر للبيع فم بحد المهمين وعرف شيخ 
الناحية أنه لا يعرف محل وجودهما وف التحقيق 
لم يسأل الحاجر ولم بوجد بلدته واتضح أنه 


سافر لمصر على حد قول رجال الادارة و بتاريخ 


1440/11/٠ |‏ ستل الآول فقرر أنه تخالصس 
ول يناقش فى امحجوزات ولا فى اليوم الحدد 
للبيع وقدم إبصالا حمل هذا اتاريخ غمرة ؛ 
دوسيه بأن الدائن استلم منه م جنيه وأجل البيع 
لمدة ثلاثة شهور غايتها مارس سنة لم84١‏ ولم1ا 
نوقش فى التاريخ التى يحمله الايصال قرر أنه 
توجه إلى السويس لمقابلة الحاجز واتفق معه 
على هذا الميعاد ودفع يأنه لا يعم ييوم البيع 
وحيث إنالبيع كانحدداً له فى محضر الحجز يوم 
ظ 5 ول يوجد عحضر عن ذلك اليوم 
بل وحجيد غر.00. الاوراق غخضر إشبار مزاد 
ظ تارخه +0 مارس سنة ١40‏ خوطب فيه الهم 
الارل شخصاً ولم يتقدم أحد لليزاد وقدم 
الحارس المحجوزات نعلا قأوقف البيسع لعدم 
| وجود مش . 

١ |‏ وحيث إنه يعد هذا التاريخ لا بو جد ضمن 
المستندات المقدمة مايدل عل ىتحديديومه أ كتوبر 
سنة 1440 الذى تحرر فيه محضر التبديد ولا 
مأ يدل على اللصو لصو ا به وقد 
قرر الحاجز بحلسة 6/ه/1548 على لسان 
ا | وكله بالتخالص وعدم قاء ثىء ثى ذمة المدين 
وقد دقع المهمان ى عدة جلسات أمام محكة 
أول درجة يعدم العر , وعدم وججبود أوراق 
رعيه تثبت ذلك . 

ه وحيث إن هذه المحكة أمرت باستدعاء 
الحاجز وعند إعلانه فى 1١0-10‏ تبين أنه 
ارق الحياة . 

د وحيث إن محكة أول درجة بنت حكبا 


1 العدد الماشر ‏ السنة الحادية والثلاثون 


على أن الآأول حارس لم يقدم انحجوزات | لسئة 9417 ولا جرية بلا نص . 
والئاق صاحب مصلحة . وحيث أنه بالنسبة 
للآول فلا دليل على عله بالبيع والإدانة لايصح 242 
أن تقام عل الك والظن بل بحب أن نة 
ذلك وقالت لابكن فى عل الت أنه عمدة يل | عبد الودود السيد على خفير الآثار محضر 
بكل صغيرة وكبيرة ( نقض 4/+/44! المشار 
إليه فى جموعة القواعد القانونية > ص لم١‏ 
واستعر قضاء النقض على ضرورة العل يبوم 
البيع ص م.م بند ١74‏ من جموعة القراعد 
القانونية رتم + نحمود عمر ) . 

, وحيث إنه بالنسبة الثاى فلا يكق القول 
بأنه صاحب مصلحة وهذا لا يكنى فى جراتم 


ضبط الواقعة من أنه لدى مروره يوم الحادث 
بزمام امحاسئة وجد الهم الآول يقوم بزراعة 

بصل فى أرض الآثار د رف القطعة رم ؟ نحو ض رتم ه 
كا وجد المتهم الثانى يحرى التخضير والاصلاح 
فى منطقة أخرى من مناطق الأثار ونسؤال 
المتهم الآول أنكر مانسب إليه وقرر أنه يضع 
أليد على أرض ماوكة بالميراث عن الده وجده 
منذ زمن طويل يحرى زراعتها ونغرس فيها 
أشجاراً نامية منذ عبد طويل وبسؤال المهم 
الثانى اعترف أنة زرع قطعة من الأارض بصلا 
وأنه ما كان بعل أنها مماوكة لمصلحة الاثار إتما 


اتبديد ( مم مأرس سنة .0و١‏ اماه رتم ١1؟‏ أ 
57 ؤ 


وحيث لذلك تعين الغاء حكم محكمة أول 


درجة وتيرئة المهمين» . كان يعتقد أتها من أرض المنافع المماوكة الحكومة 
( قضية النيابة ضد مد الله تمد عويس وآخر رقم وأنه على استعداد لدقع إيحارها الى المكومة 
4" سنة 6 رئاسة وعصوية حضرات القضاة بعد زراعتها . 


عبد البعار خليقة للنعاوي واللدراوى قريذا وي كذ 1 
وحضور الأستاذ عبد العزيز الجمقرى وكيل النياية ) . « وحيث [نه تبين من المعايئة الى أجر اها 


حضرة مفتش الاثار وبصحته عمدة الحاسنة 


ان أن المتبمين متلكان القطعة رقم 4٠‏ حوض رقمه 

بحكة سوهاج الابتدائية بزمام الحاسنة وهذه القطعة عيارة عن 2 

متخفض عن الارض الجص#اورة وهى القطعة 

١‏ أكتوبر سنة لاحل رة ؟ا؛ بحوض رق ه التىتملكبا مصلحة الاثار 

زراعة بأرض علوكة للآآثار . لا عقاب . لدم | وأن المذكورين أقاما مبانى عبارة عن مسا كن 

وجود النص . بالطوف وزرعا أشجاراً نبقاً وتخيلا م أقاما 
8 سأة لمازرا ذلك ى القطعة 

المدا القانوق قبة حو زراعة وذ ف دق وك 


ش 5 أنهما زرعا أشجاراً ربصلا وشعيراً نحو خمسة 
الوراعة فى أرض مقول بأنها ماوكة قراريط شرق القطعة رتم 4 . 

للآثار لا يدخل نحت طائلة العقاب بالمادة | , وحيث إن المتهم الأول قد نازع مذكية 

فقرة ثالثة من القاتون رقم ١‏ | الآرض وقرر أنما ملركة له بالميراث عن والده 


_تسادااعالكلة(ضدالجع) ٠0‏ 
وجده وأنه غرس فيبا أشجارآ ونلا منذ | اعترف الممهم بأنه كان حمل الحقيية الى 
زمن طويل . ضبط بها الخدر وال يقول إن شخصاً آخر 
« وحيث إن يحرد زراعة الارض ولوكانت | كان مسافراً معه سلمها له ليركب بها القطار 
ماوكة للآثار لا يعد جرة إذ أن المادة ٠+‏ ريما حضر هو تذا كر السفر دون أن يعرفه 
فقرة ثالثة من القانون رتم ؛١‏ لسنة 410 !الى | عن عتوياتها فإن هذا الاعتراف لاتمكن أن 
للبت اليابة يقرا عل التبسيق قد عددت | ٠.‏ أنه اءتراذ د المادة الخدرة 
: 0 7 يفسر عل أنه اعتراف باحراز المادة ا نمخدرة 

اتفال التى تستوجب عقاب فاطييا دلبب | الى منبعات بالحقية المذكورة 

من ينها الإداعة ومن ثم لا تكرت هتالك أية | ا ا 
جرعة . | +- تفتيش الحقيية التى يتخلى عنها 
كاده ءا لجع لاسر وحن اناد امتهم يحب اصحته أن يكون الهم قد 
الحكم المستأنف وتبرئة المهمين بلا مصاريف | ألقاها طواعية واختياراً دون أن يشعر 
عملا بالمادة م«ب؟ تحفيق جنايات , . بأنه كان مطارداً القبض عليه فإذا ألق الهم 
اسه أحد عيد العزيز عبد الواحد الحقيبة بعد أن شاهد رجل البوليس يحرى 
وآخر رقم 4 ١٠١65‏ سنة - ١96‏ بالحثة السابقة ) . خلفه ليقبض عليه وهو فى غير حالة تلبس 
01 | فالتقطبا رجل البوليس وقنشبا فان هذا 
محكة القاهرة الابتدائية 2 | ال لاد مسو كل 

0 الأوضاع التى رمها القانون 8 


| ١و6. مأب سنة‎ ١ 
درات . تلبس . اعتراف . تفتيش . | الو‎ 
المبادىء القانونية | , حيث إن محصل الوقائع على ما يستفاد‎ 


ماف سوق فل رست من مطالعة الحضر امحرر بمعرفة الصاغ يوسف 
الحطة للحاق بقطار كان على 1 
0 يد 0 1 ١‏ 0 | عصر بتاريخ 1444/11/07 أن ضابطالمياحث 
وتلفته منة ويسرة وهو تحمل حقيبة فى | عمد نبوى اسماعيل افتدى أبلغه تليفونياً أن 
بده لا يتير قريئة على أرى المهم | امير احد عبد القادرى ضيط حقيبة مخدرات 
ارتكب جرعة فى حالة تلبس تيم لرجل | مع أحد المسافرين فى قطار الصعيد الذى يغادر 
البوليس القبض عليه وتفتيشه بغير إذن الحطة الساعة بم مساء فانتقلنا إلى القسم حيث 
0 قدم له الضابط الحقيبة المضبوطة والمتهم 
00 | المقبوض عليه فسأله عن التهمة شفوياً فأجاب 
أن الحقيبة لشخص بدعىعاؤر محروس صاحب 
عل جاير بشارع ابراهيم باثا بالقرب من 


يكون متصبآ على ارتكاب الجريمة فإذا 


٠‏ بال العدد العاشر 


ألسئة الحادءة والثلاثون 


الحطة وأته سليه الحقيبة 50 السفر معه | تذا كر السفر غير أنه وجد 00 كذ كرته 


وذهب لشراء تذاكرة السفر ‏ 

وإنه لم يكن يعرف عتوياتها وأنكر أنه 
ألق الحقيية إل الارض وحاول الهرب وذو 
مع المهم تذكرة السفر بالدرجةالثانية 
إلى سوهاج يقطار الساعة الثامنة وإحدى 
أوراق اليانصيب عليبا أسه وأسم عأذر حر وس 
وأن المتهم ذكر له أنه أخبر ضابطالمباحث أن 
حقيبة ملابسه حملبا شخص يشتغل عاملا محل 
عازر حروس وقد أى ما إلى الحطة ووجد 
هذا الشخص ويدعى نيحيب سوريان منتظراً 
بأحطة ومعة<قيية قريبة الشبهللحقيبة المضبوطة 
مع المهم . ويسؤال ضابط المباحث تمد نيوى 
اسماعيل افندى تفصلا قرر بالحضر أن امير 
احمد عيد الحادى أحضر له المهم والحقيية 
وأخيره أنه كان يقف يحوار الرصيف المؤدى 
للقطار رق م وقبل قيام القطار بقليل شاهد 
المتهم قادماً من صالة انحطة حاملا الحقيية 
المضبوطة حالة اضطراب ظاهر ولما وصل إلى 
اب الرصيف تفادى عامل الباب مسرعاً قتبعه 
الخير وأسرع إليه وسأله عن وجبه فالق 
الحقيبة إل الآرض وجرى تحو القطار قتبعه 
لحقبية وسأله عن محتوءاتها 
فأنكر ملكته لما أو معرفته بثى. عنها وذ كر 
أنه لاحظ أن راتحة الآقيون تنبعث من الحقيبة 
وسأله عن عتوياتها قيل فحها فذكر أنه 
لا يعرف عنها شيئآً وأنكر ملكيتها أيضاً وقرد 
أن شخصاً طعى عازر محروس سلببا له لآنه 
كان ينوى السفر معه كا ذكر الضابط أن 
احبر أحد عبد الهادى قرر له أن زميله أحد 
الفرجاق ساعده فى ضيط الهم عتد عحاولته 
المرب وف التحفظ على المقيبة المضبوطة وأن 
امهم أخيره أنعازر حروس ذهب لشراء 


أنه وجد 


وضبطه وضيط ١‏ 


وبحث عن عازر فى اخطة قل يحده 8 وأن الهم 
أرشده عن يحيب نووال الذئ وجد يفتاء 
الحطة حمل الحقيبة الاخرى . ويسؤال الخير 
أحد عيد الحادى قرر أنه قبيل تحرك القطار 
بقليل كان يقف على الرصيف شاهد المهم قادماً 
مسرعاً فى صالة الحطة وكان تحمل الحقيبة 
المضيوطة بيده ويتلفت للخلف ,اضطراب 
وينقل الحقيبة من بد لاخرى فاشتبه فيه وأخذ 
براقبه إلى أن وصل إلى باب الرصيف فزادت 
شبته فيه إذ رآه يتوارى عن عامل الياب 
ويسرع نحو القطار وذكر أنه تادى عليه قل 
يحب فتبعه ونظر المتهم للخلف ولملا رأى 
متابعته له لق الحقيبة أرضاً وجرى نحو القطار 
فأسرع تحوه ونادى على زميله أحمد الفرجاق 
التحفظ على الحقيية ويمكن من ضبط المهم قيل 
قيام القطار وعاد إلى الحقيبة فوجدها مغلقة 
ولكن رائحة الأقيون تنبعث منها وسأل الهم 
عنها قأنكر علاقته مها فأخذه والحقيبة إليضايط 
المباحث وسأله الضابط عنها بعد قتحها فأجاب 
أن شخماً بدعى عازر روس أعطاها له لآنه 
مسافر معه إلى سوهاج . وبسؤال الخير أحمد 
الفرجاق قرر أنه كان بمر على الرصيف للملاحظة 
القطار ,ريم قسمع زهيله أحمد عبد الحادى ينادى 
أحد الركاب وهو الهم الذى كان تحمل حقيبة 
ويسرع نحو القطار ونظر خلفه فرأى أن أحد 
عد الطادى يتبعه قرى الحقيسة وجرى جهة 
القطار وآن زميله أحمد عيد الحادى طلب إليه 
ملاحظة الحقيبة وتايع امتهم حتى ضيطه وعاد 
به وذكر أنه لاحظ راتحة الآفيون تفيعثك من 
الحقيية قأحضره إلى الضابط .. الخ 


وبسوال المتهم قرو أته حضر منذ ١6‏ بوما 


قضاء احاكم الكلية ( قضاء الجتح ) سفنف 

قد أودع الحقيبة عند عازر حروس وتقابل | لاحد الضباط الذين أرسلوا للبحث عنه ف مله 
معه بإحدىالمقاهى بشارع اراهي باشا لأخذها | وقت ضبط المهم الآول أن عازد كان مله 
فعرض عليه أن يقوم أحد عمال مله وهو | إلى وقت العصر واتصرف . وقرر ذلك عادمه 
يجيب سوريال بتوصيل حقيته إلى الحطة | نجيب سوريال أيضاً وقرر صقر عمد العريدى 
وأخذها هذا الاخير فعلا لتوصيلبا ثم أخبره | الذى استثهد به امتهم على ملكية عازر للحقيبة 
عازر أنه سيسافر أيضاً إلى سوهاج لقضاء | أنه رأى عازر عله الساعة ب مساء مع شقيقه 
مصلحة وسار معه فعلا إلى الحطة ولما وصل إلى | ثايت وأقرأعما السلام أثناء مروره . 
ال حطة اشترى هو تذ كرته وناوله عازر الحقيبة وقد دقع المتهم أمام جمكة أول درجسة 
المضبوطة ريما يشترى طعاما , سندوتش » | بيطلان القبض عليه وتفتيشه وما رتب على ذلك 
ويلحق به وقرر أنه دخل إلى الرصيف حتى | فقضت الحكة برفض الدقع ومعاقبته بالحميس 
يستطيع حجز مكان له لحين حضورء ققايله | ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغرعه 
انحر ونادى عليه وطلب إليه تفتيش الحقيبة جنيه وأمرت بالمصادرة . فاستأتف الهم 
فأجاب أنها ليست له فأخخذه والحقيبة إلى الحم وأدى الدفاع عنه تمس بالدفع الذنى 
الضايط حيث خبره أن الحقيبة لعازر حروس | أيداه أمام محكة أول درجة على التحو المبين 
فحنا عنه فعلا فى الحطة فل يحداه كا أرمسد | بعرافضته الشقوية و اللاسباب الى أبداها بمذكرته 
الضابط إلى نيب إلى نحيب سوريال الذى | المقدمة لحكة أول درجة . 
وجد يحمل حقيته الامة وذك أنه لميحاول ١‏ .وحيث إن مينى الدفع يطلان القيض 
الحرب وإنما كان بريد اللحاق بالقطار وأته لم | وما ترتبعليه من تفتيش هو أن الجريمة لم نكن 
بلاحظ رائحة الآفيون لآنه لا يعرف الخدرات | فى حالة تليس ولم تكن هتاك قرائن أحوال 
وبسؤال نحيب سوريال قرر أن مخدومه | تدل على وقوع جتابة أو جتحة من المتهم على 
عازر محروس طلب إليه توصيل حقيبة امتهم | الوجه المبين بالمادة ٠6‏ ج قل يكن من حق رجال 
للحطة وأن امتهم حضر نحل عازر الساعة | الضبطية القضائية القبض عل الهم دون إذن 
السابعة والدقيقة العاشرة مساء وطلب إليه | مب النياية ولم يكن من حق الخير أحسد 
توصيلالحقيبة لجا. ما واننظر هناك تحت الساعة ؛ عبد الحادى ذلك وهو من غير رجال الضبطية 
حتى رأى التهم والضابط تحضران إليه - وقد ْ القضائية وذلك من باب أولى . 
تبين أن محتويات الحقيبة 6١وج‏ من الأقيون ١‏ .وحيث إنه ينعين الرجوع إلى رواية لخي 
و .يم جم من الحشيش وأن الحقيبة الآخرى أ أحد عبد الحادى الذى قبض على المهم وما نسبه 
التي وجدت مع تجيب سوريال تحتوى على | إلى امتهم من وقائع ليتبين ما إذا كانت تعتير 
ملابس المهم الخاصة ويعض أدوات حال التلبس التى ينتج القيض على الجانى لكل 
السيارات . من ماهد ارتكاب جرية تخل بالآمن العسام 

وبسؤال عازر حروس قرر أنه لا يعرف | لاحضاره ا أو تسليمة الأحد 
فنا عر هذا اللوضرع ول يك عضرا ذلك | عأمررى الضطة القهانة و الا 8190 ) ٠‏ 
اليوم بمحله يننا قرر ثابت عحروس أخو المتهم « وحيث إنه يوق من #دوح أقوال انير 


١# م‎ 


قفن 


العدد العاشر. السئة الحادءة والثلاثون 


أحد عبد المادى سواء ما رواء فى محضر | المسافر حقيبته من يد إلى أخرى ليريج اليد 
البوليس وهو ما سلف ذكره أوما أدلى به فى | المتعية ‏ وليس عا يلفت النظر أن بمر المساقر 


شبادته أمام محكة أول درجة أنه لم يكن يعرف 
المهم من قبل ولم يكن المهم من المعروفين لديه 
بالاتجار فى امحدرات وأنه رآه رول مسرعاً 
فى فناء الحطة إلى باب الرصيف المؤدى للقطار 
قبل موعد قبامه بقليل وأنه لاحظ عليه 
اضطراباً أم مظاهره أنه كان يتافت إلى الخئف 
وينقل الحقيية من يد إلى بد ولاحظ أيضا 
أن الهم تفادى عامل الاب وأسرع تحو 
القطار فأئار كل ذلك شيته و بدا تعرضه لاستهم 
بالمناداة عليه ثم تبعه وذكر أن الهم تلفت 
خلفه فوجده يتابعه فألق الحقيبة من يده 
وجرى نحو الةطار . 

د وحيث إن المحكة لا ترى فى كل مانسيه 
انير إلى المهم من تصرقات إلى ٠١‏ قبل إلقائه 
بالحقيبة إلى الأرض ا يدعو إلى القول بوجود 
قرائن أحوال تدل عل ارتكابه جرعة . فانه 
إذا كان تقدير هذه القرائن والدلائل على 
الأتجام أ شخصى يرجع فيه إلى "همير من 
استعمل حق القيض إلا أن شرط ذلك أن يكون 
ما يستند إليه من قرائن ودلائل على الآتهام 
يؤدى عملا إلى ته ( نقض ١9510//10/9.‏ 
امجموعة الرسعية وم/7/6 ) . وترى المحكة 
أن الق اس فى ذلك يحب أن يكون مقياس 
الشخص العادى المتوسط الذكاء إذا ما وجد 
فى هذه الظروف وى مكن الخير أحد 
عبد الحادى وشاهد المهم عل النحو الذى رواه 
هذا الآخير هل بعتقد بوقوع جرعة منه ؟؟ 
لا شك أن الجواب سيكون بالنقى ‏ فان 
من المعتاد أن حمل الانسان حقيبة فى يده ومن 
الطبيعى أن يسرع فى خطاء إذ كان القطار 
سيقوم بعد قليل - ومن العادى أيضا أن يقل 


من الباب دون أن ييرز تذ كرته فبذا أم ركثير 
الحدوث عند ضيق الوقت فاذا شامد الشخص 
العادى شخصاً لا يعرفه فى مثل هذه الظروف 
فانه من المستبعد أن يتطرق إلى ذهنه أن هناك 
جرعة ما . 

د وحيث إنه لذلك نان الحكة لا ترى فى 
مسلك المهم إلى هذا الحد ما يبيح للخير أن 
يتابعه حاولا القبض عليه وتحاولة القيض على 
المنهم فى مثل ما تقدم من الملابسات أمر مخالف 
للقانون وياطل ( النقض م قبراير سنة ١80‏ 
القضية ١407‏ سنة بق و.١‏ ينار سنة 
114 سس و سسنة ىق و 9و9و١‏ 
القضية ++ سسئة وق - 906 ه/مم ١‏ القضية 
١69‏ سلة إن ). 

ه وحيث إنه لا برد على ذلك بأن القبيض 
على التهم إنماتم بعد طبور قريئة قوية قبله 
وى إلقاؤه بالحقيبة وحاولة ا مرب جريأ نحو 
القطار . وأن تفتيش الحقبية قد تم بعد أن تخل 
المهم عن حيازتها إذ ظاهر من الوقائع الى 
قررها انخير احد عبد الحادى على قرض حتبا 
أن القاء الحقيبة أو التخلى عن حيازتها كان أثر 
مشاهدته ومطاردته له وتحاولة اللحاق به القيض 
عليه تلك الحاولة التى لا تستند إلى سبب قانوق 
على ما تقدم ‏ صميم أن محمكة النقض قد 
جرى قضاؤها على صحة التفتيش يعد تخلى الهم 
عن حيازة الحرز المحتوى على الخدر إلا أنها 
فى جميع أحكامبا الى آثرت همذا النظر قد 
حرصت على بان أن التخلى عن الحيازة كان 
من المتهع طواعية واختياراً ‏ ودون ضغط 
غير مشروع ( نض 19441/1/18ء شموعة 
ود عمر جزء ه دم از ص ؤه” وأول 


قضاء انحا الكلية ( قضاء الجنح ) 


يناير سنة م66١‏ جرء ه رتم 4645 ص (مه) . 


« وحيث إن الحكة تتهى من ذلك إلى 


الميادىم القانونية 


يطلان التفتيش أيضاً لوقوعه نيجةحتمية لقبض | جرد مرور الضابط بحذاته . ثم إلقاته 


باطل . 
« وحيث إن مااستئد إليه الحك المستأتف 
فى إدانة امتهم :هن أنه معالقسلي الجدلى بيطلان 


القيض والتفتيش فان المتهم اعترف أمام النياءة | 


وألحكة >يازة الحقيية المضبوطة على التحو 


بسجارة أفرغ نصفها من التبغ ورجفته 
وارتعاشه عند ما أمر بالتقاط ما ألقاه . 
كلها تصرفات ومظاهر خارجية تنىء بذاتها 
عن وقوع الجريمة. وتكؤ لقيام حالة التلبس 


السايق تفصيله فى غير محله أيضاً إذ أن الهم لم الى نب ارعال الضبطلة العضاية الفتيش . 
يعترف حيازة حقيبة تحتوى على عخدر ‏ ولا 1 ٠‏ متى وضع امهم نفسه موضعاً 
يكن الآاخذ مثلهذا الاععراف الناقصاستقلالا | محوطاً بالششهات والريب خلق بنفسه حالة 
عن الآدلة الآخرى المسمدة م نالنفتيش الياطل. | تستلزم إتصال رجال الضبطية القضائية به 


د وحيث إنه لكلذلك يكو نالدفع بيطلان 
القيض والتفتيش فىعله و بتعينالأخذ به # 
وإلغاء الح المستأنف والقضاء بيطلاتهما 
وبراءة المهم عملا بالمادتين ,باو وهم اجنايات 
مع مصادرة المواد الخدرة المضبوطة عملابالدة 
.ماع وهع منالقانون رقم ١؟‏ لسنة م161 .. 


للوقوف على أمره ومن ثم لم استيقافه 
والقيض عليه . 

لمحكمة الدرجة الثانية أن تستق 
منوقائع الدعوى أدلة أغفلتها محكمة الدرجة 
الآولأر م تأخذ مها وأهدرتها بلواستيعدتها 


( قضية النياية ضد أنور فتح الله عبد النور ‏ رقم | لاجراءات أدت إلبا قضت ببطلانها ولا 


كعما؟ س حجلوب مصر سنة ١56‏ رئاسة وعضوية 
حضرات القضأة صالم حسن ناصر وعمد اك ناجى وجمد 
سلبان خضر وحضور الأستاذ جلال رافم عضو النيابة) . 


هاه 
يحكة قنا الابتدائة 
(زمارس سنئة ١40١‏ 
اس تصرفات الشخس ومظاهره 5 دلالها عل 
وقوع جرعة يعتير فى حالة تليبس . لقيام الشبهات 
والريب حوله . 
ب - التحقيقات الأولبة . عدم المي بصحتها 
أو بطلائها غير لازم . ولقاضى الموضوع الحرية فها 
يستنيطه منها من أدلة ٠‏ 


ولاية لها فى الك بهذا البطلان . 
- إن الحم ببطلان التفتيش لا يعتبر 


سلطة الاتهام عر. سلطة الحم وليس 
للبحا م أن تفصل فىحنفة التحقيقات الآولية 
ذاتها أو عدم حمتها 3 وكل ماها أن تقدر 
الدليل المستمد من تلك التحقيقات . 

( قمية التيابة ضد رمضان زه على رقم 4+ 4:»" 
سنة 1501 رئاسة وعطوية تمد مصطق مومى بك 
وكل الحكمة وزاهر قلته عبد السيح وعلى أجد كامل 
القاضين وحشور الأسستاذ حسن سناء الاين عضر 
النباية ) . | 


العدد العاشر - السنة الحادية والثلاثون 


سب سي سس ببيحيييييحييي يبيج ب يجيي ب ب بابب بحب يتح 


كله 
حكمة قنا الابتدائية 
8 مارس سئة ١0١‏ 


مهم . لم مخطر عن حاوله محل آآخر فى إدارة ماكينة 
لحين . جر بمة مستمرة . 


الميادىء القانونية 

١‏ الجريعة المستمرة هى تلك الى 
تتكون من حالة يعاقب القانون علها . 
والحالة تنكون من فعل أو امتناع مستمر 


/ااه 
محكة الآمرر المستعجلة بالقاهرة 
٠‏ دالسمير سلة 1346٠‏ 
مال الشريك فى شركة تضامن . ومدى اختصاص 
القضاء الستعجل ف الفصل فى متم التنفيذ عليه دين 
على الشركة . 
الميادىء القانونية 
١‏ - مدى مسو لية الشريك فوشركات 
التضامن فى أمواله الخاصة عن ديون 
الشركة . 
؟ - عانعة الشر يك المتضامن ف التنفيذ 


على أمواله الخاصة ومدى اختصاص القضاء 


المستعجل بالفصل فى الإشكال . 


| الحدوث كادارة آلة دوت رحخصة . 


؟ ‏ عدم إخطار المنهم عن حاوله حل 
المدير السايق للنطدن معاستهر أرهثى إدارته 
هىحالة مستمرة تتجدد بتجدد إدارة الآلة. 
ومن ثم فتتكون جرعة «ستمرة لا سقط 
الحق فى إقامة دعواها إلا »ضى ستة شبور 
من أنتهاء حالة الاستمرار . لاهن تاريخ 
قيام الجرعة . 

( قضية التيابة ضد عمد عيد العزيز العديبى . 
رقم 49 س تنا سسنة ١961١‏ الحيئة الساقة ) . 


اا ا 
كاه . 
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ه حيث إن وقائع الاشكال توجز حسما 

استظهرتها الحكة ممن. حيفة افتتاح دعواه 
ومستندات طرفيه فى أنه قضى اصالح المستشكل 
ضدها بارج ١400/9‏ فى الدعرى :و 
لسنة ١44‏ كلى يحارى بإلزام المستشدكل بصفته 
مدير وصاحب شركة سلم عبده بدران وشركاه 
لقاولين بأن يدقع إلبما مبلغ م.م جنيه 
و..ه ملم والمصاريف المناسية والاتعاب 
وأتام المستشكل بصفته معارضة عن ذلك 
الحكم وقضى فيها يحلسة //14407/10 بتعديل 
الحم الملمارض قبه بإلزامه بدقع مبلغ 
15 جتبآ و و٠‏ مليمآ والمصاريف المنأسية 
والاتعاب ‏ وأعلن المستشكل ضدهما الحكم 
إلى المستشكل يصفته فى 1147/18/00 وأقام 
الآخير عنّه استئنافاً فى العضية أسنة ود ق 


القضاء المستعجل عاو . 
وقضى فيه يحلسة 1400/1/5 تأيد الحكم | تضامن مسئول فى أموال الخاصة عن دبون 
المستأف الذى أعلنه المستدكل ضدهما فى | الشركة فضلا عن أته حرر على نفسه لصالحبما 
إل المستشكل بصفته فى مقر | شيكين مؤرخين م مأبو ٠م‏ يونيو سنة .5و١‏ 
الشركة طبقاً لما سيق اتخاذه من إجراءات فنا وقمتهما 155 حتيبا و..؟ ملم ( مستئد رقم 


سلف من مر احل تقاض - وفى 115١/11/94‏ ١س‏ حافظة المستندات المقدمة بحلسة 
أوقع المستدكل ضدهما حجزاً تنفيذياً على | 18/16/-110 ) ما يفيد قبوله الالترام بأداء 
لمنقولات الكائنة فى العين سكناه والموضحة | حقوقهما المقضى بها اتهائآ فى ١١6١/1/5‏ 
تفصيلياً بمحضر الحجر بزعم كونها علوكة | بمقتضى الحكم المستشكل فى تنفيذه . 
الستدكل وأثيت الحضر اعتراض والدة زوجته | د وحيث عن الوجه الأول من وجبى 
وتقدما عقد إيحار مؤرخ ١/114/15وثايت‏ | الاشكال ‏ وهو ما يدور حول مدى مسئوية 
لتاديخ فى ١٠و‏ هوه ولا كان الحكم | اند ريك فى شركة التضامن فى أمواله الخاصة عن 
المستشكل فى تنفيذه صاددا قبل المستشكل | درون الشركة المعاصرة لاتيائه ليها قانه 
بصفته مديرأ وصاحب شركة سل عبده بدران | وإن كان أمراً اختلف فى ثشأنه الفقه والقضاء 
واد عم ال ا فى ختام ْ إلا أن من المفق عليه أن لفاضى الامور 
حيفة افتاح الاشكال أن يقضى له يقبدك | المستمجة عند الفصل فى إشكالات اللنفيذ أن 
اكاك شل ون الوضوع وات بجا | يمد حرق اصي بياج سي 
الحدد له يرم ١40./17/1‏ طبقأ حضر الحجز لمعي ده امعد امن عه مقو لق 
الات 11/16] هذا بزاع المتسل | يي تاوق أو الرحصوع ولا يرهن 3 
ضدهما الآول والثانى المصروفات والاتعاب . اختماعه هذا أن ينور الجت: حول مسألة 
ه وحيث إن الاشكال حاز شكله القانوق | قازر نية حتلف فى حكبا ذلك بأن المشرع أفرد 
فهو مقبول شكلا . للقاضى المستعجل اختصاص الفصل ف المتازعات 
« وحيث إنه يبين مد مطالعة مذكرات | العلقة بتنفيذ الاحكام والسندات التنفيذية 
طرف الخصومة أن مقطع التزاع بينهما يتحصل | بشرط ألا يتعرض فى حكمه لتفسيرها -- ولا 
فى نحث ما إذا كان سائغاً قانوناً للستشكلضدهما | ولابة لغيره فى الامر باستمرار أو بايقاف 
أن يتخذا إجراء التنفيذ بالحجر على متقولات | التنفيذ ‏ ولا مساغ للقول ين انقاضى 
عاوكة لللستشكل يصفته الشخصية جدلا استيفاء | المستعجل إذ يضطلع بتلك الولاية [تما يفصل فى 
الحقوق المقضى بها فى حكم صادر قبله بوصفه | أصل الحقوق المدعى يبا فإن ذلك القول مدفوح 
مديراً وصاحب ثركة ‏ وفى ذلك المقام | بأن لا سيل إلى الآمر بالإجراء المؤقت سواء 
يذهب المستشكل مذهب القول بأن صفته | أكان إيقافا التنفيذ أو استمرارا فيه وهو 
كشريك متضامن فى شركة تضامن لا تخول | ما تحتمله الخصومة فى التنفيذ حسما تعرقها 
داتن الشركة التنفيذ على أمواله الخاصة دون | المادة و؛ مرافعات فقرة ١‏ بغير تقربر ححق 
أموال الشركة يا يذهب المستشكل ضدهما مذهب القاض المستعجل فى أن يعجم عود المنازعة 
القول بأن المستشكل كشريك متضامن فى ششركة | وأن يستظهز قواءها قانوتاً وموضوعاً دضفساً 


أي العدد العا السئة الحادية والثلاثون 
ودفاعاً للطلب المؤقت المطروح لديه . بأنه كفيل برتب تتيجة قانونة غير صحيحة ذلك 
بأن الكفالة التزام تبعى ينشأ تبعاً لدين وشتان 


بين اعتبار الشركاء فى شركة تضامن مدينين 


مستولية الشريك فى شركة التضامن فى أمواله 


الخاصة عن دبو نالشركة والمعاص ة لاني إل | متضامتين وبين اعتبارمكفلاء الشركة كشخص 
مردود إلى ثبوت أو عدم ثبوت حت الشريك | معنوى ويوصفها مديناً أصليا حى ولو جاز 
ىَّ الدفع بالتجريد صمأكدنء 5ل ع0 عع لأممغط القول جدلا بأنهكفلاء متضامئنون فإ نالتحدثك 
فى مواجهة دائن الشركة حين يعمد إلى النتفيذ | عن الشريك فى شركة التضامن بوصف الكفيل 


ْ 
على أموال الشريك خاصة دون أموال الشركة ظ أس لايمت إلى صحيح القانون أوصريح النص 
يوصفبا شخصاً معنويآ فن قائل بأن الشركا. فى | بسبب ما ومن أجل ذلك فانالفقه الفرنى 
شرك التضامن متضامنون منيع تعبداتها (م مم | مؤيداً يأحكام القضا.ء الفرنى رقض الاخذ 
تحارى ) وأن مقتضى قيام التضامن بين الشركا. | بحق الشريك فى النجدمد وخول لدان الشركة 
عدم استطاعة أهم الدفع بالتجريد وهو مالك | قود إثبات دينه قبلها أن يباشر إجراءاتالتنفيذ 
الكفيل أصلا دون المدين وما دام الشارع قد | على أموال الشركاء فى قرم التضامن مياشرة 
قرض التضامن يهم فإن للدائن أ يوجه | ( نقض قرفمى 48/1١/94‏ دالو ذالأسبوعى 
المطالبة وآن يستوف دينه من أهم طبغاً للأصل | فكول مك ولالهلط سير نه 1417 ب 
العام المقرر فى باب تضامن المدينين (م ,.؛ | ٠١7 - ١‏ ) مؤكدا إن الثقة بشركات التضامن 
مدق قديم : وم قديم ) حك حكة الاستئئاف | تعنمد على قبمة توقيعاتأعضائها وأن الشريك 
الخنلطة فى (49/4/9١‏ يتان سنةجع صع4م) ظ لايعتي ركفيلا متضامنا بالمعنى المفبوم قاتونا غير 
ومن قائل بأن لدائن الشركة حق مطالبتهابوصفها ا أن احكام القضاء الفر ننى الحديث ميل إلى 
شخماً معنويا وكدين أصلى وأن بنفذ على ! التخفيف من حدة حرمان الشريك من حق 
أموالحا متمتعاً حق الآولوبة على الدائئين | التجريد من جهة و إلى تقيدحق الدائن فىمطالبة 
الشخصين للشركاء فإذا نم تكف أموالا لوفا. | الشريك أو التنفيد على أمواله دون الشركة 
دينه فإن له حق التتفيذعل أموال الشركاء خاصة | بقيدين أولها وجوب أن يثبت الدائن دينه 
بالتاسى مع داتقهم ‏ ورتب ذلك النظر | ححكم صادر قبل مدير الشركة أوالمصق وثانهما 
الشريك المتضامنحق الدفع بالتجريد ( استئناف !| أن يعذر الدائن الشركة بالوفاء مه مونس 
مختلط مإم| ١+.‏ بلتان سنة د؛ ص م.؟ ) | ععدعصوق وهو ما يشت بتوجيه ننذار 
ولا تمد امحكة ذلك النظشر المؤسس على | «متعدصصمه أوبرتستو عههوعم أو مايعادلها 
الخروج بوصف الشريك فى شركة التضامن | ( تراجع الأحكام المشار إليها مؤلف الفقيه 


عن صرح تصوص المأ تون وما فقرضت يبينه | غ1معكل 06 لعتاسموق8 “ ” مسوءو8 ممع[ » 
وبين شركائه من تضامن قانوق تأنى وحدة محل | ”لدكهتعصصن طبعة يعوو اج؟ ص١‏ مفقرة 
الإلتزام وزطه'ة ء؛نمه على أمم وف رابطتهم | :0 » نبذة ووم » ص #م نيذة .4.0 
القانونية فى ماييهم أن مدقع 3 لتجريدأوباتقسم ومو لف الفقيه ” أكع1150 كعج رمة6 “ غأاندن"* 
قبل الغير بل إن وص ف الشريكفش ركةالتضامن ” لدتءععصدصدمه غتقمعق عق ععنتمامعصةاة 


القضاء الممتعجل 


طيعة 1١6:‏ ص وم؟ نبذة 78097 ؛ .///ا ص 
>مم) فاذا استوىهذين الإجراءبنساغلدالتنفيذ 
على أموال الشريك خاصة ‏ والحق أن القضاء 
الفر نسى إذ برفض الاعتراف بحق الشريك فى 
الدقع بالتبريد لايغفل العنت الذى يلقاه 
الشريك من داتن الشركة حين يعمد إلى التتفيذ 
على أمواله الخاصة دون اموا ل الشركة برغم ماقد 
تحدنمل تلك الآموال من قدرة الوقاء بالدين 
ويذلك يصبح تقيد حق الدائن فى التنفيذ على 
أموال الشريك طبقاً لما سلف بباءه ضرودة 
يصاحها استحسان عبلى وإن كانت تفتقر إلى 
سند قانوق ولاءزالذاك التقبيد بعيدأ كل البعد 
فى مبناء ومنتتهاه عن بلوغ حق الدقع بالتجريد 
حسما رمه القانون المدق فيا بالكفالة سواء 
من حيث التشكل أو الموضوع (م 7 مدق 
وما بعدها  )‏ ولم يفت المشتغلون يوضع 
مشروع قابون الشركات إدراك ذلك المعنى 
بالنص تى المادة مه على أنه لابحوز قبل الحم 
على الشركة بدين الحم على الشريك بأدائه من 
ماله والحك الصادر على الشركة يكورنف 
حجة عليه . وعلى كل لاحو زالتنفيذ على أموال 
الشريك قبل اعذار الشركة » . ( براجع مؤ لف 
الدكتور عمد صالح يك شرح القانون التجارى 
الطبعة السابعة 4و ج ١‏ ص ومم ومابعدها 
ومؤلف الدكتور عمدكامل ملش بك «الشركات» 
طبعة سنة .ىم ووصع.١‏ ومابعدها نيذة مم) . 

. وحيث إنه مت كان الشريك فى شركة 
التضامن مدينا متضامناً وشركاته قبل دائها # 
عل ماترى احكة ‏ وقد قام الدائن منجانيه 
استصدار حك يدينه قبل عثلها القانوفى وأعلته 


يفيل 
به يعدئذ أصبححكا اتهائياً ولم تقمالشركة بالوفاء 
فإنه يصبح غير مقبول من الشريك أن يعارض 
حق الدائن فى التنفيذ بمقولة:استقلال دمثهالمالية 
ىؤل اشر كفصن يوق فصر 
ملكيته للمنقولات ا لحجوزة وهو فرض جدلى 
بحت لايتسع محال الإشكال الحالى لفحصه طبقاً 
ما أقم عليه الإشكال من سيب وحيد . 

« وحيث [إنه متى كان “ذلك كذلكفإن الحكة 
لاترى وجهاآ لتعرض لا أثار المستشكل ضدهما 
فى مذكرتهب! من دفاعحاصله أن المستشكل حرر 
لصالحهما ومن حساب رصيده (خاص بينك 
مصر شيكين مؤرخين م مايو وم يونيو سنة 
.ه4] وقيمتهمأ ١11‏ جنيبا و. . /ملم - وأنه 
يتير تفريماً على ذلك ملتزما شخصاً بالدين 
المنفذ من أجله فبذا القول منهما لايتصل «السند 
التنفيذى موضوع الإشكال ولا بطبيعة المنازعة 
موضوعه وحسب الحكة أن ترى فى حقبما فى 
التتفيذ عل المنقولات الموخة محضر الحجز 
المؤرخ و نوفير سنة -6؟ ١‏ مستوداً بأحكام 
القانون مؤيداً ما فى الدعوى من أسس ووقائح 
غير مت زع عليها - حى يتعين القضاء برقض 
الإشكال موضوعا و,استمرار تنفيق الحكم 
المستشكل فيه . 

. وحيث عن المصروفات فإنها على عاتق 
المستشكل عملا بالمادة بجوم مرافعات » ٠‏ 

( قضية سام عبده يدران ضد السيد على خليل 


وآخرين رقم 964؟ سنة ١560‏ رئاسة حضرة 


اا 


14 
يحكنه الآمور المستعجلة بالقاهرة 


الس سمار سئة ]أ 


طرد الستأجر من اللين الؤجرة تأي فى دقع 
وستتبع هنا 


الأحرة ‏ حواز عرض الأجرة بالجلسة 5 
زوال صفة الاستمال . 

المبادىء القاتومة 

و - اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
دعوى ألطرد الموّسسة على تأخين المستاجو 
فى الوفاء بالآجرة فى ممعاد استحقاقها . 

س هل يحول قيام المستأجر بعرض 
الآجرة عقب وقوع الفسخ تنفيذاً الشرط 
الفاسخ الصري فى عقد الابحار دون القضاء 
بالطرد . 


امكو 

وحيث إن المدعة أقامت دعراها هذه 
وأنانت شرحالها فى صحيفة افتتاحها أنها أجرت 
إلى المدعى عليه العين الموضحة بالصحيفة وبعقد 
الإيجار المؤرخ .و1 لقاء أجرة شهرية 
تدرها ثُلائة وخمسونقرشاً صاغاً مستحقة الوفاء 
مقدما وفى أو لكل شهر ول يقم بالوفاء بالآاجرة 
المستحقة منذ شبر أ كتوير سنة . 164 ولا 
كان عقد الإيحار متضمناً فى بنده الرابع شرطاً 
فاسخا صراً دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات 
رمعية أو قضائية ما خلا التفبيه عليه بالإخلاء 
فى حالة تأخره عن الوفا. بالاجرة فى ميعاد 
استحاقبا فقد وجيت إله ‏ خطاياً مسجلا 


العدد العاشر - السئة الحادية والثلاثون 


| ختام الصحيفة أن يقضى لها ويصفة مستعجلة 
| بإخلائه من العين المؤجرة و بالزامه اللصروفات 
| والآتعاب وشمول الحك بالنفاة المعجل 
| وبلا كفالة وينسخة الحكم الآصلية . 

| «وححيث إن المدعى عليه قدم فى الجلسة 
الدليل على إرساله حوالات بريدية بالآجرة 
| المطلوءة إلى المدعية وأنكر داعبا قبض قيمة 
تلك الحوالات الام الذنى رغب من أجله 
| المدعى عليه فى قطع التزاع بشأن واقعة القيض 
| وعرض بالجلسة على دفاع المدعية قيمة الآجرة 
ا 


1-١‏ وأصر دقاعبا على رقض ذلك العرض 
فقام المدعى عليه بإبداع مبلغ سبعة عشر جنها 
مصرياً وتصفاً قيمة الآجرة حتى تمابة فبراير 
سنة [وو؟ خزانة الجكمة على ذمتها دون قيد 
ولا شرط . 
| وحيث إنه لاجدال فى أن اختصاص 
| العضاء المستعجل ينظر دعورى طرد المستأجر 
| بسيب تأخره عن الوفاء بالآجرة فى ميعاد 
ا استحقاقبا وتضمن عقد الإيجار شرط الفسخ 
الصريح عند حصول عالفة التقصير فى الوفاء 
بالآجرة فى ميعاد استحقاقها معقود بتواقر ركن 
الاستسجال وهو ما بتحصل فى ما يسهدف له 
المؤجر م خطر على حقه فى الآاجرة بسب 
استمرار المستأجر فى العين المؤجرة برهم فسخ 
المقد وتجرد بده علبا من الحاية القانونية 
وصيرورتها بد غاصب - فإِذا ما قام المستأجر 
عقب إقامة الدعوى بطلب الطرد بعرض 
الأجرة التأخرة فقد زال سند اختصاص 
القضاء المستعجل بنظرها . 
ه وحيث إنه وإن كان من رأى البعض 


مؤرخاً 08م40./11١1‏ منبة عليه يتحقق | أن قبام المستأجر بعرض الآجرة التأخرة 
الشرط الفاسخ فوجوب الإخلاء وطلبت فى | عقب وقوع الفسخ تنفيذأ لشرط فاسخ صريح 


فى عقد الإيجار لا حول دون القضاء بالطرد 
استنادآ منهم إلى أن المقد شريعة المتماقدين 
وآن المستأجر مأخوذ عَم الشرط الفاسخ 
الصريج وقوة القانون غزموق مأ»ام 36 دون 
حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية وأن المؤجر 
قد | كتسب حقاً فى وقوع الفسخ ولا يستطيع 
المستأجر مناهضة ذلك الحق بعرضه الآجرة 
المتأخرة أو بقبول المؤجر القيض دون تحفظ 
( براجع مو لف ونءةكن: همل دمن هداز م1 
” أمعند0 سلطا “» طبعة /ا ١4‏ ج !| صفحة 
٠و‏ نبذة .عم ومؤلف الفقيه " نوء مك3 » 
" ومن أن دعق صمناء1ل رهز“ 6 
إلا أن امحكة لا تناصر ذلك الرأى وترى 
وجوب الحم بعدم الاختصاص دون الكم 
برفض الدعوى يا يتفاد من رأى بعض 
الققباء فى مصر ( براجع ماف الآاستاذ محمد 
على راتب باشأ فى قضاء الآهور المتعجلة طبعة 
14 ص وعم ) وآنة ذلك أن قيام المستأجر 
بعرض الآجرة المستحقة فى ذمته بعد هضى 
يعاد استحقاقبا بق عن الدعوى رق 
الاستعجال مو جب الاختصاص فضلا عن أن 
للستأجر أن يطلب من القاض المستعجل الحم 
له بتمكينه من العين المؤجرة بعد الحكم بإخلاته 
منها تنفيذآ لشرط الفسخ الصريح ويسبب 
تأخره عن الوفاء الاجرة فى ميعاد استحقاقبا 
بشرط أن لا يكون قد تعلق با حق للغير ومن 


نذة 


اتؤيواء 

خصوصه لدى قضاء الموضوم -. وف حسميء 
القاضى المتعجل أن يقضى يعدم اختصاصه 
تغريعا على انتفاء ركن الاستعجال ولا بدال 
لذنى الشأن أن بلجأ إلى المكة المختصة 
موضوعياً بطلب الطرد لوقوع القسخ وعندئد 
لا لك سوى القضاء به متى توفر لديا دثيل 
بوت انخالفة المعلق على حصوها وقوع الفسخ 
(م مه مدق ) دون تقيد منيا بما قعنى به 
القضاء المستعجل من عدم الاختصاص . 

, وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يتمين 
الحم بعدم اختصاص القضاء المستعجل “بنظر 
الدعوى . 

د وحيث عن المصروفات فإنها على عاق 
المدعى عليه عملا بالمادة موس مراقمات » . 


( قضية السث كريمة يوسف عمد شد عبد التعم 


عواة سس رقم 41١55‏ ستة ٠©ه95١ا‏ رئاسة حضرة 


| الشكتور سيد الم منصور القاضى ) . 


1ه 
ححكة الآمور المستمجلة بالقاهرة 
١م‏ مأرس سنة 1461 
! س التغلية . وكيلها القت . والقطبى . وكيل 
الاتحاد . وهل يدير الوكيل القطعى متجر المفلس بإذن 


مأغور التفلسة . 
ب س- مدى اختصاس القانى الاصجل ينقت 


ثم يكون له أن يتفادى الحكم بالطرد بعرض | مائل تانوتية مختلف علها فى التنقية . 


الآجرة المتأخرة ومصروفات الدعوى إذ 


ما يصح ايتدا. يصح انتهاء ‏ ( براجع مؤلف 
"عمصطعت 21 “اج عاص ؤمى نبذة وبع ) 


الميادىم القانونة : 1 
١‏ - الوكيل ال موقت للتغليسة الوك 


هذا وايس ف القضاء بعدم الاختصاص ما عمسن القطىى للتفليسة . وكيل الانحاد . 


وقوع الفسخ أو عدم وقوعه وهو ما تستبقيه 


امحكة سلما طرق الخصومة يتساجلان فى | . 


- سلطة الوكيل القطى فى استفلال 


م -- م١‏ 


1 


متجر المفلس وهل يحب فى تلك الحالة 9 
مأمور التفليسة . 


بحث سألة قانونية مختلف علبا فى 
المنازعات المتعلقة بالتنفيذ . 


اليو 

د حيث إن المستشكل بصفته أقام إشكاله 
هذا وأوضح شرحا له فى صحيفة افتتاحه أنه 
بارج 0/7 4و١‏ قضى ف الدعوى ١٠١١‏ 
لسنة و4١‏ تجارى كلى القاهرة باشبار افلاس 
المسسيو ول كاز وتحدد تاريخ التوقف عن الدقع 
إلى يوم ١544/1/8‏ وعين المستتدكل وكيلا 
لدائنى التفليسة وتارج (#١‏ ١1/-6ؤ١ا‏ 
استصدر المستشكل ضده قى الدعورى :اا 
لسنة. وه كلى مصر حكا قاضيا بالزام المستتشكل 
بصفته يدقع مبلغ بعرم جنياً و .ده ملبا 
والمصروفات ومائى قرش مقايل أتعاب امحاماة 
وشمول الحم بالتفاذ المعجل ويلا كفالة 
وتنفيذأ اذلك الحكم أوقع حجزا تنفيذياً على 
المنقولات الموحة بالحضر المؤرخ م”7 يناير سنة 
60 وحدد للبيع يوم ب مارس سئة 15681 
ولا كانت الماقولات المحجوزة ملكا للبفلس 
وداخله من موجودات التفليسة ولا يحوز 
لآى دائن مباشرة إجراءات التنفيذ ععرقته 
وإنما تتم إجراءات التصفية ممرفة وكيل الدائنين 
وبعد استتئذان مأمور التفليسة وموافعة جمييع 
الدائتين ما تعتير عخالفتها وجيا ليطلان إجراءات 
التنفيذ فقد طلب المستشكل يصفته فى ختام 
الصحيفة أن يقضى له بقبول الاشكال شكلا 
وفى الموضوع بايقاف [جراءات البيع الحدد له 
يوم ا مارس ستة ١401‏ وبالزام المستمكل 
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العدد العاشر # المنة إللافية والثلائون 


ضده الآول - المصروفات والآاتعاب وشمول 
الحم بالنقاذ المعجل وبلا كفالة ومسودة 
المكم . 

ه وحيث إن الإشكال حاز شكله القانوق 
فبو مقيول شكلا . 

د وحيث عن الموضوع فانه يبين جلياً من 
مطالعة الدعوى ١١+‏ لسنة 4و١‏ تيجارى كلى 
القاهرة آن المتشكل بصفته أقي وكلا مؤقاً 
لتفليسة المسيو ول كائز بمقتضى حكم إشبار 
الافلاس الصادر بتاريخ بإنزو؛و١‏ كا أقم 
كذلك حارساً على ا حل التجارى بمقتضى الحكم 
الصادر فى الدعوى ١.5‏ لسنة ١4+‏ مستعجل 
مصر بتاريخ 154/07/1١‏ وباشراف المستشكل 
ضده الآول ريما يتم الفصل ف التزاع الموضوعى 
القَائّم حول لك اس اللي بالل 
ضده الآول وآخرين وتنفيداً لحم إشبار 
الافقلاس والحراسة تولى المستشكل اسسلام ال حل 
وإدارته حتى أقام المستشكل يصفته حارساً 
الدعوى بم لسنة 1449 مستعجل مصر 
طالاً إقالته من الحراسة وإقامة المستشكل ضده 
الآول حارساً عل انحل لآداء. ذات المبمة 
الموحمة بالحكم الصادر فى الدعوى ١4.‏ لسنة 
4 مستعجل مصر وقضى فبا ياقالته وياقامة 
المستشكل ضده الآول حارساً على ا حل بمقتضى 
الحم الصادر بتاريخ م ديسمير سئة 4و١‏ 
وسل المحل بتاريخ م١‏ قبراير سنة ١46.‏ وى 
أثناء. قلك المرحلة من النزاع أقام مؤجر العقار 
مقر الحل التجارى الدعوى .م لسنة 1444 
مستعجل مصر بطلب الإخلاء للتأخر فى دفع 
مبلغ مائتين وخمسين جنها مصريا قيمة الآجرة 
المستحقة حى نباية نوفير سنة ١84‏ وعندئذ 
بعث المستشكل بصفته حارساً قضائاً على انحل 


التجارى ووكلا للدائنين إلى المستشكل ضده 


القضاء المستعجل 


الآول مخطاب مؤرخ م نوفير سنة و١‏ أى 
فى اليوم السابق لنظر الدعوى المستعجلة يطلب 
الإخلا. وهو فى تاريخ معاصر لقيام صفته 
كحارس قضاق ‏ يطلب إليه سداد المتأخر 
من الابجحار وخصمه من صاق الربع ومصرحا 
له تولى إدارة انحل اتداء من به نوفير سنة 
4 وتنفيذاً لذلك التفويض أوف المستدكل 
ضده الآول إلى ناظر وقف النايلسى يلغ 


مائتى وخمسين جنها مصريا من الأجرة المستحقة | 


حى نباءة نوفير سئة ١40٠.‏ ا فى ذلك مصاريف 
الدعوى وعلى أساس ذلك الوقاء المؤيد بما هو 
ثايت بمحضر جلسة ه نوشر سنة و4١‏ فى 
الدعوى المستعجلة مى.” لسنة وعو١‏ ويخطاب 


التفويض أقام المستشكل ضده الآول الدعوى ١‏ 


لسنة .هو( كلى القامرة قبل المستتدكل 
بصفته وكلا لدائتى المفلس طالاً الحكم له 
بالزامه بصفته هذه بدفع المبلغ المذ كور وقدره 
.و جنياً مصرياً ومبلغ م0 ١‏ جنيها و.+ومليا 


قيمة ايحار نصف امحل المملوك له والمؤجر إلى | 


المفاس يتاريخ م نوفير م4١‏ وقضى له يتاريخ 
م ديسمير سنة .140 بالزام المستشكل بصفته 
بدقع 0 و.وه ملما والمصروقات 
والانعاب وتولى التنميد عل منقولات انحل 
التجارى مما أقام من المستشكل بصفته [شكاله 
هذا قولا مه بأن إشبار إفلاس المدين يحول 
دون التنفيد الانفرادى . 

, وحيث إن المستشكل ضده الآول أوضح 
مذكرته المؤرخة 1101/9/١6‏ أنه يقصر 
اتنفيد عل بلغ مائنين وخمسين جنا مصرياً 

قمة الأجرة المسددة من ماله الخاص الك 
العقار المؤجر . 

د وحيث إنه يين هن مطالعة مذكرات 
دفاع طرق الاشكال أن دفاع المستشكل ضده 


ليك 
الآول يقوم على نظر حاصله أن المستمكل 
ضده الأول يتير داتآ ماعة التفليسة وأنه 
بوصفه هذا لا يعترض سيله إلى استيفاء حقه 
من أموال التفليسة أى أثر من آثار 
إثبار الافلاس ومن بها وقف إجراءات. 
التتفيذ الانفرادى موضحاً أن العلاقة القانونية 
مصدر الدين المنفذ به تستند إلى عمل قانوق 
| بأشره وكيل الدائنين بما له من سلطة الاستمرار 
ظ فى استغلال متجر المفلس وهى لطة لا تحتاج 
إلى ترخيص من مأمور التفليسة . 

د وحيث إن المحكة لا تشاطر دفام 
المستشكل ضده الآول ما ذهب إله وآية تلك 
ا أن عمال اتحدث عن فوضى الاستمرار ف 
استغلال متجر المفلس لا ينض إلا بالنمية 
لوكيل الدائنين القطعى كناتم064 عنفمبره 
والمفروض ق أدوار الوكالة عن اتفليسة أن 
تتدىء بالو كل المؤقت ععزهنمتهمعم عنتقمصوه 
| وهو الذى تعيئه احكة فى حكر الاقلاس دون 
| أن تستشير فى شأن تميينه الدائتين (م ه54 

يمارى ) إذ تغل يد المفلس عن اده أمواله 
جرد صسادور الحم نيازم تعيين من يقوم 
بإدارتها مباشرة ثم أن الدائنين 52 نون غير 
مع روفين وقت جار الافلاس فلا تتصور 
استشارتهمق أعى اختيار السنديك - وتتحصر 
مهمة السنديك المؤقت ف القيام بالاجراءات 
التحفظية والآولية كطلب الاذن من مأمور 
التغليسة بوضع الاختام إذا م تكن ا حكة قد 


أمرت بوضعبا فى | وتحر بر ميزانية لحساب 
المفلس إذا لم يكن هذا الآخير قد قدمها والقيام 
باجراءات 0-2 00 وقيده وتلق 


الطعون الى ترفع بشأنه ‏ ثم يبح الوكيل 
المؤقت وككلا قطعياً ؛نافه غك 0 وذلك 
عقب اجتماع الدائنين تطبيقاً لللادة مم تمارى 


يدنذنا 


العدد العاشر ‏ السئة الخخادية والثلاثون 


وإبدائهم ملاحظاتهم عن الوكيل المؤقت ورفع 
تلك الملاحظات إلى المحمكة لكى تبق الوكل 
المؤقت أو تستبدل غيره به (م ب؛م تجارى ) 
ويقوم الوكل القطعى يكافة الأعمال الادارية 
المتعلقة بالتفليسة وأخيراً وكيل الاتحاد +توميره 
05 مل حيث يصبح الدائتون عند عدم 
حصول الصلح مع المفلس فى حالة اتحاد و يتعين 
على مأمور التفليسة أن يشاورهم فى إبقاء 
الوكل القطعى أو استبدال غيره به ( م وم 
تجارى ) ورقع الآمس إلى الحكمة على الوجه 
المعين فى المادة ب؛؟ تيحارى لتبق الوكيل القطعى 
أو تستبدل غيره به وينحصر عله فى تحويل 
أموال المفلس إلى نقود لتوزيعها على الدائنين 
زم ه؛” تجارى  )‏ ولا جدال فى أن تيابن 
الوكالة فى مختلف مراحل التفليسة يقتضى تباين 
مظاهر سلطة الوكل وهى فى خصوص واقعة 
البحث ظاهرة الاختلاف فإن الوكيل المؤقت 
لا علك الاستمرار فى استغلال متجر المفلس 
يحم أن طبيعة وكالته فى تلك المرحلة الآولى 
تقتضى يجحرد أنحافظة على موجودات التفليسة 
وحشد أموافا فإذا تمت عملة الجرد بدأت 
عملية إدارة الآموال باستلامه إياها إدارة 
ننهى بصدور قرار الدائتين بالصلح أو 
بالاتحاد ومن أجل ذلك فإن الفقه فى مصر 
وفى فرنسا يتحدث عن الاستمرار فى استغلال 
متجر المفلس يصدور الكلام على المر حلة الثانية 
الى يقوم فها وكيل الداثنين القطعى .عهمة 
الادارة وما قد تقتضتى من الاستمرار فى 
استغلال متجر الفلى استمرار مقيداً بشرط 
إذن مأمور التفليسة فإذاما أصبح الدائتون فى 
حالة اتحاد. يسيب إحقاق الصلح وأفي نهم 
وكِل الاتحاد ولم يتسن لم تحويل أموال المفلس 
إلى تود على ' القور فإنه يصبح الاستمرار قَْ 


استتلال المحل ضرورة نافعة وعندئذ بتعين 
استيفاء الشروط المقررة ف المادة «.م تمارى 
وهى أشد قيوداً من جرد إذن مأمور النفليسة 
كي فى حالة الوكيل القطعى . 

و وحيث [نه يبين جلياً من مطالعة الدعوى 
٠٠‏ لسنة و4و١‏ كلى تجارى القاهرة أن 
المستشكل عين وكيلا مؤقنا للدائنين كا قضى 
ببيته وكلا نائيا بمتتضى الح الصادر بجلسة 
1/00/.هور أى فى تاريخ لاحق للخطاب 
المؤدخ ١445/11/6‏ ستد الدين المقضى به 
ومن ثم فلا ترى الحكة علا لتعقب دفاع 
المستتدكل ضده الاول فى ما ذهب إلله مذهب 
القول يعدم وجوب حصو ل وكيل الدائنين القطعى 
على إذن مأمور التفليسة بالاستمرار فى استغلال 
متجر المفلس والحال أن ذلك الاذن رط 
لا مد من الحصول عليه ( براجع فى بحث مراحل 
الوكالة عن اتفليسة والاذن ق الاستمرار ف 
استذلال متجر المفلس مؤلف الدكتور بحسن 
شفيق فى الافلاس طبعة 16١‏ ص 115 نبذة 
١+؛‏ والمهامش م تعليقاً على رأى الفقبين 
المسيو ديسيرتر وعيد الفتاح السيد بك فى 
مؤلفبما ص . م؟ تفسيراً لليادة ؟9+م تيحخارى 
وتقارن بالمادة .نو؛ يحارى فرنسى قبل تعديلبا 
بالمرموم يقانون الصادر فى م/8/ه7؟1 وهى 
المصدر التشريعى لليادة «بم يجارى ويراجع 
مؤلف ترسر و وعاناوعع تاوصح كاتللسط وعل 
نز كده21لأداونا دعل أ طبعةبام ١‏ 
ج نبذة 91؟؟ - ومؤلف الفقيه .عمومةج ٠‏ 
22621217 تمك لمعك 36 ععنمامعصغاة غاتد 
طبعة م144 نبذة. ٠+9‏ ص و وما بعدها) 
ورسالة الافلاس عبد الفتاح السيد يك طبعة 
ص ميم ومؤلف الفقبين قال وملش 
فى القانون التجارى المصرى ج + طبعة ١6+‏ 


القضاء المستسجل 


قينا 


نبذة م..؟ ومؤلف الدكتور جمد بك صالم 
فى الاقلاس طيعة م194 ص ٠١8‏ نبذة 6ة). 
« وحيث إن الحكمة لا يفوتها الرد على 


ما أبدى داع امستشكل ضده فق مذكرته 


المؤرخة مم مارس سند ١401‏ قولا منه يأن 
القضاء المستعجل لا مختص بالفصل فى ذلك 
البحث القانونى فان امحكة يسبيل الفصل فى 
منازعة تتعلق بالتنفيذ والاس بالاجراء المؤقت 
المطلوب لا يعطل ولايتها أن يكون وجه البحث 
دائراً حول مسألة قانونية مختلف فى أمرها 
( مستعجل اسكندرية +م/9/. 144 محاماة سنة 
٠‏ رقم ؤم ص ١001‏ ) فقضاؤهاقى ما هو 
مختلف فيه تانونا لا يقيد قضاء محكمة الموضوع 
إذا ما طرح النزاع لدها وهو بعد قضاء ميد به 
سييل الآمر بالإجراء المؤقت المطاوب إيقانا 
للتنفيذ أو استمراراً فيه . 

« وحيث إنه مبى نبت وهو الثابت من 


وقائع الدعوى أن المستدكل بصفته لم 55 


الاشكال ذا صفة فى أن يرتب للستشكق _صّده 
الأول حا فى ذمة جماعة دائتى التفليسة وأن 
يجعل منه دائنا ها ونا كان يجرد حارس على 
مال يتتازع ملكيته المفلس وآخرون من يينهم 
المستشكل ضده الأول فإنه لا مساغ لاعتبار 
المستشكل ضده الأول دائنا للجاعة مون مموؤى 
عككقته 12 6 ويصبح حمه و التنفيذ على أموال 
المفلس مقيداً بأحكام المادة بوم تجارى 
و بوجوب اتباع إجراءات تحقيق الديون أسوة 
بألدائنين العاديين للمفلس . 

د وحيث إنه ياليناء على ما تقدم فإنه يتعين 
القضاء بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 
و بالزام المستشكل ضده الآول المصروفات عملا 
بالمادة برو مرافعات , . 

( قضية الأستاذ عبد السلام أفندى حمر بصفته ضد 
عبد العزيز أفندى شريف وآخر رقم 44 سنة١ ١56‏ 
رئاسة حضرة القاضى الدكتور صلاح متنصور ) . 


(القتضاء المدلى) 
0 | تنفيذية من حك فاقد فان مبمة القاضى 
حكة طوخ الجزئية لا تتعدى حث ما إذا كان قد صدر اراقعبا 


15 أ كتوير سنة ه94١1‏ 


حَك . نقده . رفم دعوى للحصول على صورة 
تنفيؤية منه . مهمة !لفاضى فى هذه الخحالة . 


المبدأ القانوى. 


إذا رفعت الدعوى يطلب تسليم صورة 


الحك المطلوب الحصول على صورة تنفيذية 
منه من عدمه . ناذا كان قد صدر وجب 
الحم له بم طلبه دون التعرض أبحث 
مطاعن المحسكوم عليه فيه كالدقع بالبداد 
أو سقوط الحق فى المطالبة بالدين _حطى 


تين 
المدة لآن مثل هذا الدفع عاص بالموضوع 
وللمحكوم عليه الحق فى إبدائه إذا توفرت 
أسبابه إما كاشكال عند الشروع فى التنفيذ 
أو برفم دعوى خاصة . 
( قضية العارضة القدمة .ن قيسة عمد متصور عن 
نفسها وبصفتها ضد مود شعيب رقم م584؟ سلة 15114 


رئاسة حضرة القافى عمد وهيه ) . 


ه١‎ 

محكمة طوخ الجرئية 
ديسمبر سئة ١8146‏ 
شيوع . بم للالك على الشيوع جزءاً مفرزاً ‏ 

جواره . 
المبدأ القائوق 
إن بيع المفرز امحدد فى العقار المشاع 
هو بيع يح موقوف على ننيجة القسمة 
ما دام القدر المبيع يدخل ف ملسكية 
الشريك البائع . 


الو 

, حيث إن المدعين رفعا هذه الدعوى ضد 
المدعى عليهما بعرينة قالا فيبا [نهما والمدعى 
عليهما يتلكون أطيانا زراعية بطريق الميراث 
الشرعى عن مورثهم الحاج مد شاهين االكبير 
ول تحصل قسمة بين الورئة وإن المدعى عليه 
الأول باع للدعى عليها الثانية :و ط من 
الآطيان الموروثة وباعبا على التحد بد مع أن 
ملكيته على المشاع مفتعنى عقاد بع تاريخه 
لك ا وقد رفعت بمو جيه دعوى مة 
توقيع وحكم يطلباتها ثم رفعت دعوى تسلم 
وقد حكم بالقسلم . وقال المدعيان إن هذا 
باطل إذ لا لك أحد الشركاء على الشيوع أن 


المدد العاشر ‏ السئة الحادية والثلا:ون 


بيع على التحديد إذلك طلب المدعيان الحكم 
يفسخ عقد البيع الصادر من المدعى عليه الآرل 
للدعى عليبا الثانية عو ال عوط المينة 
بالعريضة وبطلان محضر التسليم وإلزام المدعي 
عليبما بالمصاريف والنفاذ . 

« وحيث إن قاطمة مد عن نفسما و بصفتها 
طلبت قبولما خصما ثالثاً تتضم للدعيين فى 
طلياتهما لآنا من ضمن ورثة الحاج عمد شاهين 
الكبير إلا أنها لم تقدم دليلا على ذلك فيتعين 
رفض طلب قبولما خصما ثالث . 

« وحيث إرت المدعى عليها الثانية دقعت 
الدعوى بوجود عمد تخصيص تارضخه بأو ينابر 
سنة 1444 ومصدق عليه أمام عكة طوخ 
وموقع عليه من المدعيين وثايت به أن والد 
المدعى عليه الآول اختص بأطيان عحددة من 
ينها اف بحوض | كيده ومحدودة تحدود أربعة 
وأن من هذين الفدانين الأاطيان المبيعة للندعى 
عليبا الثائية . 

ه وحيث إنه وإن كان المدعيان ينكران 
دخول الأطيان المبيعة للدعى عليبا فى القدر 
الذى اخدض به والد المدعى عليه الآول إلا 
أنه سواء أكانت هذه الآطيان تدخلف اللاطيان 
التى اختص مما والد المدعى عليه الآول أو أتها 
خارجة فا لا نزاع فيه بين الطرفين أن المدعى 
عليه الآول يعلك القدر المبيع إنما الخلافق هل 
علكه على الشيوع حسب زعم المدعيين أو 
علج مفرزاً حسب زعم المدعى عليها الثانية . 

د وحيث إنه على أسوأ الفرضين أن 
المدعى عليه الآول بلك القدر المبيع على 
الشيوع فليس لباق الشركاء طلب فسخ عمد البيع 
إذ أن الرأى الراجح فقها وقضاء أن يبع المفرذ 
المحدد فى العقار المشاع هو بيع صحيح موقوف 
على قيجة القسمة ( يراجح حكم عكة النقض 


قضاء انحا م الجرئية المدنية 
أو فى جماتها أكثر من معنى آمين الالتجاء 


المدنية الصادر فى ١+‏ يونيه سنة ١49‏ ومنشور 
معجلة الحاماة السنة ١‏ ص ١1١‏ ) , 

« وحيث إنه لذلك تكون دعوى المدعيين 
سابقة لآوانها إذا صح أن الاطيان المبيعة شائعة 
فى أطيانهما ويتعين رقضبا محالها , . 

( قضية الاج صبحى مد شاهين وآخر ضد الشيخ 


تمد حسمن شاعين وأخرى رقم - 58 سنة ه94١‏ 
رئاسة حضرة القأمى مد وهبه ) . 


ذفنن 
حكمة عابدين الجزئية 
نوفير سنئة ١465.‏ 
١ل‏ الاقرار قيول الاستتجار يقيمة معينة . 


احضاظ المؤجر يهذا الإقرار . اعتباره قبولا . واتغاد 
المقد . 

ب ب التس الصريع لا يحتاج إلى سير . وعند 
التغسير لا يمتمد على الألفاظ وحدها بل لراعى انية 
المتعاقدين . 

الميادىء القانوتية 

تحرير إقرار يتضمن قبسول 
الإيحار بفئة معينة » م احتفاظ المؤجر بعد 
ذلك هذا الاقرار زمناً طويلا » يعتبر فى 
ذاته قبولا من المؤجر ويتعمّد .ذلك عقد 
الإيجار لآن الإيحاب والقبول قد أنتجا 
أثرهما لوصوم إلى عم من وجه إليه » ولآن 
التعبير عن الإرادة يا يكون صريحا يكون 

؟كإذا نت فنارة المقد غير 
واضحة أو م.همة بحيث يحتمل فى جرئياتها 


وبا 


إلى التفير . والجوهرى فى هذا هو 
الكشف عن الإرادة المشتركة للعاقدين 
لا الإرادة الفردية لكل منهما » وهذه 
الارادة وإن كانت ذاتية إلا أنه يحب 
استخلاصها دائما بوسائل غير مادية» فليسى 
ينبئى الوقوف فى هذا الشأن عند المعنى 
الحرفى للألفاظ بل يحب أن يعتد يطبيعة 
التعامل وبالغرض الذى يظبران المتعاقدين 
قد قصداه وبا ينيئغى لعرف التعامل من 
تيادل الثقة والشرف . 


52 
« حيث إن وقائع الدعوى تحصل حسيا 
أنبأت به أوراقها ومستداتها فى أن المدعى 
أقامبا بصحيفة أعلنت للدعى علهما فى ١6‏ 
سيتمير سئة .ه14 وطلب فها الحم بصحة 
ونفاذ عقد الاجار المرم بينه وبين المدعى 
علها الآولى وإلزامبا تمكين الطالب من 
استمرار وضع يده وكف أبة منازعة من 
المدعى عليه الثانى أو أحد غيره بسبب نأثى. 
من تصرف الوزارة مع إلزامبا المصاريف 
والآتعاب والتغاذ وقال شرا لها فى سحميفة 
افتاحبا وفى مذكرته إنه استأجر من المدمى 
عليه الآول بصفته أطيانا زراعية كائنة بناحية 
أبو الغيط مساحتها م س و باوطا وهف 
موخحة الحدود والمعالم بصحيفة اتتاح الدعوى 
عن سنة وغ .كن الزراعية وإنه كان يستأجر 
هذه الماحة منذ سثين بأجرة ستوية قددرها 


حكن 


العدد العائ,ى - المنة الحادية والثلاثون 


.٠م‏ جنياً و . .+ ملم للفدان وقال إنه حدث 
من وزارة الأوقاف أنها أخطرته ياخلاء 
الارض ثم أعقب ذلك أن شبرت الآرض فى 
المزاد تأجيرها لصغار المستأجرين عقتضى 
نشرات مطبوعة قوزع على الناس كافة وإنه 
تقدم باستتجارها وقامت لجنة وعاينت الآرض 
وحددت لما أجرآ معيناً هو أجر الكل وإن 
مجلس الآوقاف الاعلى أقر هذا التأجير بتاريخ 
٠‏ يوليه سنة ١46.‏ لصغار المزارعين وإنه 
دقع التأمين الدى طلب منه ووقع على عقد 
الابجار وقال [نه حدث أن تدخل المدعى عليه 
الثانى وطلب استتجار أرض الوقف البالغ 
مساحتها ١٠.‏ فدانا غرر معه عقد ايجار ثان 
وإنه أنذر وزارة الأوقاف باحترام عقده 
ولكن الوزارة لم تستجب لإنذاره فل يحد 
مندوحة من إقامة دعواه . وقال إن وزارة 
الأوقاف لا تملك العدول عما اراه مجلس 
الآوقاف الأعلى الذى أقر التأجير لصغار 
المزارعين ولا تملك التأجير صفقة واحدة 
لكبار المستأجرين . وقال إن عقده توافرت 
فه شرائطه وانعقد قبه الايحاب والقبول 
ولا تملك الوزارةالعدول عن قبولها . وأضاف 
إلى ذلك أن وكل وزارة الآرقاف لا بملك 
العدول عن القبول استناداً إلى عرض أجرة 
أزيد من الآخرين وفقآ التعاقد المرم ينها . 
إذ فى مثل هذه الحالة وفقاً التعاقد له الخيار بين 
دفع الاجرة وبين ترك الآعيان المؤجرة » وأن 
النعاقد قد قصر تعليق موافقة الجهة الختصة على 
القيمة الاحارية دون باق شرائط العقد وقدم 
لتأييد دعواه الايصال الدال على سداد التأمين 

« وحيث إن المدعى علبا الآولى دقعت 
الدعوى با أئيت فى مذكرتها المرفقة الدعرى 


تيبي يب يبي جبييببيبببييس سس سس سس يببجببببببببيبينسييبسب للللسسسسسسسس٠سمسسسحح‏ 


#ماؤ سنة ١40.‏ مدق عايدين وامحجوزة 
للحم مع هذه الدعوى بأن عقد الايجار الذى 
يدعيه المدعى لا أثر له قانونا لآنه من المبادى. 
المقررة أن العقد يتم بالايحاب والقبول بشرط 
مطابقة الاجماب والقبول مطابقة تامة وأن 
القانون المدق الجديد زاد على ذلك أن كلا من 
الايحاب والقبول لا يتتج أثره إلا إذا وصل 
إلى علم من وجه إليه ( المادة 4١‏ من القانفرن 
المدنى الجديد ) وقالت إنه تطبيقاً لما سلف يبانه 
فان تقدم المدعى اوزارة الاوقاف يطلب 
الاستئجار هو إيحاب يعرض على هيئة أوتها 
المادة ,م١‏ من لانئحة وزارة الآوقاف التنقيذية 
المادرة نفاذاً للادة موق جم سنة دعوو 
ومؤدى هذا النص أن التأجير لا يعتمد تائياً 
إلا إذا أقره وكيل الوزارة فى الصفقات الى 
لا زيد على ..ه جنيه والوزير فى الصفقات 
التى لا تزيد عن . ١٠.‏ جنيه ومجلس الاوقاف 
الأعلى فما زاد على ذلك . وأنه نفاذاً لذلك 
النص عرض طلب استئجار المدعى على وكيل 
الوذارة فرأى يتاريخ ١٠‏ أغسطس سنة .6و١‏ 
عدم التأجير له وأخطرت المدعى بذاك فى م٠‏ 
أغسطس سنة .وه؟ وقالت إن الايماب قد 
سقط إذا لم يطابعه قبول من جبتها وقالت إن 
إجراءات إشبار الأطيان لا تعتير إيجايا 
ولا يترتب علها أى أثر قانونى وقالت إن 
سبب عدم القبول برجع إلى اعتبارات نمس 
النظام والصالل العام وقالت إن مجلس الآوقاف 
لاشأن له فى الصفقة الخالية وقالت إنه مع 
القسلم جدلا بأنما قبلت التأجير فانه معلق على 
شرط موافقة الحيتة الختصة وهى هنا وكل 
وزارة الاوقاف وقالت إن عبارة العقد صرمحة 
فى إيضاح ذلك وإنه عملا بالمادة 16٠.‏ مدق 
انه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا بحوز 


قضاء امحاك الجرئية المدنية 


الإنخراف عنها من طريق تفسيرها لتصرف 
على إرادة المعاقدين وانتهت إلى طلب رفض 
الدعوى وقدمت لتأييد دفاعبا حافظة بمستنداتها 
انطوت على إقرار المدعى بقبول الاجارة 

«وحيث إنه تبين ما تقدم أن مدار الداع 
بين الطرقين «دور فى جوهره حول ما إذا! كان 
الإقرار المقدم فى الدعوى قد امتمل على عقد 
إيجار قد أقرت له شرائطه والتقت فيه إرادة 
عاقديه على تلك الشرائط من عدمه ييا يعرر 
المدعى أن العقد قد انعقد وتوافرت فيه 
شرائطه تقرر المدعى علها الآولى أن جهة 
الاختصاص لم توافق على قبول الإجارة وأن 
العقد بالتالى لم ينعقبٍ . 


وحيث إنه يحدر بالمكة لمواجهة التذاع 
الحالى أن تستعرض حم الفانون فى تحديد 
ماهية العقد وكيفية انعقاده والقواعد المقررة 
فى تفسيره فقد نصت المادة وم من القانون 
المدن الجديد وهو الذى بح التزاع الحالى على 
أن العقد يتم بمجرد أن تبادل الطرفان التعبير 
عن إرادتين متطابقتين ونصت اللمادة .و منه 
فى فقرتما الثانية على أن التعبير عن الإرادة قد 
يكون ضنياً وصت المادة 9و على أن التعيير 
عن الإرادة ينج أثرهتى إلوقت الذى يتصل 
فيه بعل من وجه إليِه ويعتبر وصول التعبير 
قريئة على العم به ونصت المادة ١٠.‏ مدق على 
أنه إذا كانت عبارة العقد واخمة فلا يحوز 
الانخراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف 
على إرادة التعاقدين ما إذا كان هناك حل 
لتفسير العقد فيجب البحتث عن النية المشتركة 
للمتعاقد بن دون الوقوف عند العتى الحرى 
للا“ لفاظ بل الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل 


وا ينبغى أن يتوقر من أمانة ومن ثقة بين 


يذككد' 
العاقدين وققاً للعرقف الجارى فق المعاملات » 
وجاء فى المذكرة التفسيرية للقانون المدق. 
المرافقة لهذا النص أنه إذا كانت عبارة العقد 
غير واخة أو مببمة حيث حتمل فى جرياتها 
أو فى جمتها أكثر من معنى يتعين الإلتجاء إلى 
اتفسير والجوهر فى هذا هو الكشف عن 
الآرادة المشتركة للتعاقدن لا للإرادة الفردية 
اكل منبما وهذه الآراء وإ ن كانت ذاتية إلا أنه 
يحب استخلاصبا داتما بوسائل غير مادية فليس 
يننى الوقوف فى هذا الشأن عند المسنى 
الحرفى للاالفاظ بل يحب أرن. يد 
يطبيمة التعامل وبالغرض الذى يظهر أن 
المتعاقدين قد قصداه وبا يقتضى عرف التعامل 
من تبادل الثقة والشرف ونصت الادة مهمه 
مدنى على أن الإيجحار عقد يلتزم الم جر ممقتضاءه 
أن عكن المستأجر من الاتفاع بثىء مبين لمدة 
مبيئة لمعاد لقاء أجر معلوم وهذه الميادى. 
السالفة جميعها هى فى الواقع ترديد وتوكيد ا 
أجمع عليه الفقه وزخرت به أحكام انحاكم قبل 
صدور التشريع السالف الإيضاح ( براجع 
نقض وم مابو سنة مم١‏ محاماة لستة ١١‏ 
ص 195( . نض م ديسمير سلة +7 جموعة 
قواعد النقض المدنى الجزء الثاتى ص .ع , 
وبراجع نقض 78 ديسمير سلة 1979 موعة 
قواعد التقض المدقى الجز. الآول ص ٠» ١5١‏ 
وبراجع مؤلف الستاذ الستبورى باشا فى 
نظرية العقد ص بم وما بعدها والمراجع 
والاحكام العديدة الى أشار [ايا المؤلف فى 
هوامش تلك الصفحات وبراجع جموعة الأعمال 
التحضيرية للفانون المدف الجديد الجزء الثانى 
ص +وم وما بعدها ) . 

وحيث إنه على هدى ما تقدم فإن الثابت 
حبلل 


كيل 


المدد الماشر - السئة الحادية والثلائون 


ما يؤكد أنها أقرت قبول المدعى مستأجراً 


من مطالعة الإقرار رق ع؟/س .0و١‏ والموقع 
عليه من المدعى والمقدم فى الدعوى من المدعى 
علها الآولى أنه ديج بالعيارة الآتية : تعبد 
وإقراد استتجار أطيان من المعمروضة لصغار 
المزارعين » وبعد ذلك أقر المدعى أنه قبل 
استتجار »م ف وبن١‏ ط ومم س موضحة 
بالاقرار لمدة سنة ايتداء من ١56/11/16‏ 
بأجرة قدرها .+ جنا و ..+ ملم للفدان 
وذلك تحت تصديق الحيئة الختصة وأقر المدعى 
بأن تعبد بسداد الإيجار على ثلائة أقساط 
ويسداد التأمين النقدىوقدرء ه؟ ب: من إبجار 
سنة وأقر المدعى أن تعبده تماق لا رجوع فيه 
أما بالنسبة لوزارة الآوقاف فلا يصبح نائياً 
إلا بعد موافقة الحيئة الختصة وأقر المدعى بعد 
ذلك عباشرة أنه استم الآرض استلاما مؤفاً 
فإذا لم توافق الميثة انختصة عل التأجير بالفئة 
الواردة بهذا التعبد وقررت زيادتا فانه يكون 
مخيرآ بين قبول الفتة التى قررتما الميئة والتعافد 
على أساسها وبين ترك الآأرض وقد استليت 
وذارة الاوقاف هذا الاقرار بما انطوى 
عله واحتفظت به من تاريخ تحربره حى 
أخطرت المدعى بقرارها بعدم القبول فى 
ماهوا أى بعد شبر من تاريخ [برام 
هذا الإقرار وتأخذ الحمكة من استعراض 
ما نص عليه فى الاقرار المذكور وما سلف يانه 
أن هذا الاقرار قد اشتمل على إيحاب من 
وزارة الآوتاف تثل فى عرضها الآطيارن 
لتأجير لصغار المزارعين وقبول من المدعى 
للإيحارة بالاجرة الحددة فى العقد وعلى البيان 
الموضم به ولمدة سنة وقد أقر المدعى باستلامه 
الآعيان المؤجرة فعلا وقام بسداد مبلغ التأمين 
النقدى كا مدل على ذلك الإيصال المقدم منه 
راحتفظت به وزارة الآوقاف ثبراً بمد تحريره 


وأكدت إيحاها السابق ومن شم فيكون 
أمامنا فى الدعوى الحالية عقد إيحجار توافرت 
فيه شر ائطه وأصبح مازماً لعاقديه وهو قاتوتهما 
اتختار وفما يتعلق عا نص عليه فى العقد من أن 
التعهد لا يعتبر نهائياً بالنسبة لوزارة الآوقاف 
إلا بعد موافقة الهيئة الختصة هذا التعيق ليس 
مقصودا نه سوى الفئّة الاجارية وهد! النظر 
هو إرادة المتعاقدبن المشتركة مدليل ما نص 
عليه ف العقد من أن المتعاقدين قد قرنا فيه 
موافقة الميئة الختصة عند التحدث عرن. الفئة 
الاجارية وبعبارة أخرى قأن المتعاقدين جملا 
عبارة مواققة الميئة الختصة ملازمة للفئةالاجارءة 
فى أكثر من موضع فى العقد كا وأن هذا 
التلازم قد ختما به عبارات العقد فلص قيه وى 
آعره على « أنه إذا لم توافق الحيئة التصة 
على التأجير بالفتة الواردة ذا العقد وقررت 
زيادتها فأنى أكون عخيراً بين قبول الفئة التى 
قررتها الهيئة والتعاقد على أساسها وبين ترك 
الآطيان ما عللها » ومن ثم فإن تكرار إلحاق 
عبارة موافقة الهيثة الختصة بعبارة الفثة الاجارءة 
وإنباء العقد بالعبارتين ما يفيد أن المتعاقدين 
قد هدفا من تعاهدهها على [برام عقد ثايت 
وأن مواققة الميئة انختصة قاصرة على تحدد 
الأجرة النهائية وهذا النظر يؤيده العرف 
الجدى ومؤداه أن المؤجر الذى يعرض أعيانه 
لمغار المزارعين تأجيرها م إذا وجد من 
يقبل الاستتجار منه وتحرير مكتوب لإثيات 
ذلك وحتفظ ه المؤجر زمنا تأنه لا يوجد 
ما يسوغ العدول عن التأجير وبؤيده أيضآ 
طبيعة المعاملاتب والئعة المادلة المفر وض 


غضاء الحا الجرئية المدنية 


توافرها فى كل تعاقد مؤداها أن المستأجر وقد 
أعد نفسه ليسسأجر هذه الأععان وكانت 
مؤجرة له فى الاعوام الابقة وتقدم وزارة 
الأوقاف الى عرضت التأجير عليه وقيله ثم 
سكت زمنا دون أن تخطره بالعدول فانه 
لاشك يكون مانعا من أن هذاالتعاقد نجاىوأن 
الثفة التبادلة والتى أحاطت بالمقذ الآول 
متوافرة ولا زالت قائمة وهذه الطبيعة وتلك 
الثقة تأبيان العدول عن إبرام ذلك المقد 
ولا يعترض على ذلك النظر بما نص عليه فى 
المادذمم؟ من اللاتحة الداخلة المتفذة للمادة ؟م 
من القانون رقم م لسنة 45و( [د أن هذا 
التص لا تصل بالنظام العام ويحوز الاتفاق 
على نقيضه وقد اتفق الطرفان على تحديد حق 
الميئة الغتصة فى الموافقة على الفئة الاجارية 


ذيياا 

و مقدارها يا سبق القول وتعين تنفيذه ويتعين 
لذلك تمكينالمدعى بالاتفاع بالأعيان المؤجرة 
تفاذا لمقد الإيجحار . 


على أساس ويتعين القبول . 

« وحيث إن المصروقات يازم ما من خسر 
الدعوى عملا بالمادة لاه" م . 

د وحيث إن النفاذ لا موجب له من . 
القانون ولا ترى احكة استهال حقها الجوازى 
المنصوص عله ف المادة .نع م . وذلك 
لظروف الدوعوى السالفة البيان  »‏ 

( قضية عمد سيد عبد النى ضد يس احد باشا وزير 


الأوفاف يصفته وآخر رقم سلة ٠0‏ م6ؤوارئاسة 
حضرة الفاضى ممتاز نسار ) . 


بن ل 


العدد العاشر ‏ السئة الحادية والثلاثون 


01 القضاء التجارى 


رف 
محكة الخاتكه الجرئية 
١‏ أبريل سنة ١هو١‏ 
كبيالة . ظهرها الدائن إلى آخر . 
الميادىء القانونة 
و احتجاج الحامل بقاعدة عدم 
الاحتجاج بالدفوع ليس مطلقا بل مقيدآ 
بشروط )١(‏ أن تشتمل الورقة التجارية 
على شرط الإذن (؟) أن بحصل حامل 
الكبيالة علها بطريق التظبير لا يطريق 
الحوالة المدنية (م) أن يكون التظبير تاماً 
أى نوافرت فبه شروط التظبير الناقلة 
للللكية () أن يكون الحامل حسن النية . 
هذا فضلا عن شرطى التظبير الموضوعيين 
وهما الآهلية والسيب المشروع وشروطه 
الشكلية وهى إمضاء المظبر وذكر وصول 
القيمة وذكر امم المظهر اليه وشرط الاذن 
وعدم تعليق التظبير على شرط ‏ 
؟ - القضاء المصرى استقر على الاخذ 
بنظربة بحر د العلم ععصمعة أ تصمم ع اوداك و م 
يشترط تواطؤ الحامل مع الدائن الآصلى 
للكبالة ‏ ومفاد هذه النظربة أن جرد 
العم بالدفع يكنى لاعتبار الحامل فى جميع 


الاحوال سىء النية . ولا يستطيع الحامل 
السك بقاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع 
إلا إذا جبل العيب اللاحق بالككمبيالة وقت 
تسلمبا إليه . 

+ - يفترض نوافر حسن التية لدى 
حامل الكمبيالة وعلى المددن الذى يبغى 
التخلص من وفاء الكمبيالة تقديم الدليل 
المثبت لعل الحامل بالعيب بكافة طرق 
الاثيات ما فى ذلك القرائن لآن المطاوب 
إثباته هو واقعة مادية لا تصرف قانوق . 


امور 

. حيث إن المدعى حسين لافى شبيب أقام 
هذه الدعوى ( ٠.‏ سنة ومو مدق الخانك ) 
بعريضة أعلنت للدعى عليه هاشم سليان رشيد 
فى م قبراير سنة ١6و‏ وطلب قيبا الحم بإلزام 
المدعى عليه بآن يدقع له مبلغ وم جنياً 
رالمصاريف والانماب وشمول الحم التفاذ 
المعجل ويلا كقالة . وقال رحا لدعواه إن 
المدعى عليه مدين لسيد عوده عياد فى ميلخ 
وماجتباً عو جب كلييالةمؤ رخة 146١/54‏ 
مستحقة الآداء وقت الطلب وأن سيد عوده 
عياد حول اليه الكببيالة بطريقة التظهير فى 
0 ]٠مولء‏ 

, وحيث إن امحكة قررت ضم القضية 6 
سنة وإ مدن الخا تخ ذه الدعوىلارتباطبيا 


قضاء انحا م الجرئية التجارية 11 
وهذه الدعوى الاخيرة .ع ستة ووه مدنى | إليه ودفع ضما يعدم جواز الاحتجاج بأى دفع 
الخائ رفعها هائم سلبان رشيد بعريضة أعلنت | من الدفوع الخاصة بالكبيالة خصوصاً ماقاله 
للدعى علهما سيد عوده عياد وحسين لافى | هائم سليان رشيد من أن الكبيالة بلاسبب ‏ 
شيب ق1401/5/84 وطلب قبا الحم بيراءة | ٠‏ وحيث أن هاشم سلبان رشيدقدم مذكرته 
ذمته من . مبلغ ال .م جنيها وييطلان السند | وص على طلياته الواردة بدعواه وطلب إحالة 
الآذنى المؤدرخ 64/م/.ه4 والمحرر لأآمر | الدعوىعل التحقيق لائبات بطلا نالستد الإذنى 
حسين لافى شييب مع إلزام المدعى علهما | ال حرر على أساس عدم مشروعية سب بتحريره لآن 
متضامتين بالمصاريف ومقايل أتماب المحاماة | الكبيالة بلا سبب . يا طلب ضم النكوى .+ 
وشمول الحم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال سنة ومورو ادارى الخانك . وقال شرحا لذلك 
شرحا لدعواء: إنه. نظراً الحصول نزاع بين [بنه | إن حسين لافى شييب كان أحد طرق النزاع بين 
إن المدعى وبينه والذى اتمقد المجلى العرق 
فى معزل سعيد عودة-عياد أبحث هذا التراع : 
والذى كان من ننيجته تحرير الكببيا لتين الآولى 
على سين لافى شيب والثاية على هاثم سلبان 
4 رشيد . وقال المدعى إنه لا بحوز الدفع يعدم 
الطرقينهو صاحب الحق فالمنازعة غرم الآخر | الاحتجاج بالدفوع على امال إليه لآنه يمل 
قيمة السند . وقال إن انجلس انفض دون فصل | هذا الدفع قبل تحويل الكمبيالة إليه . 
فى المنازعة وحصل بعد ذلك أن تواطأ صاحب ظ ٠.‏ وحيث إن الشايت من الاطلاع على 


وبين حسين لافى شييب فقد عقدوا مجلسا عرفيا 
بزل سعيد عوده عياد وتبعاً لعاداتهم فقد حرر 
كل من هاشم سلبان رشيد وحسين لافى شيب 
سندآ إذناً لإذن.صاحب الدار سيد عودة عياد 


بلغ ,وم جنيبا حتى إذا ما حك انجلس بأنأحد 


الدار سيد عودة عياد مع حسين لاقف شبيب 
فأعاد إلى هذا الآخير الكسالة الحررة عليه . 
بل أكثر من ذلك فقد حول الككبيالة الحررة 
على المدعى هائئم سلبان رشيد والى بمقتضاها 
رقع الدعوى .؛ سنة .5و١‏ مدق الخانة 
وهذا هو الارتاط الذى مر_ أجله قررت 
أمحكة نم هذه الدعوى للدعوى . ؛ سنة.6و١‏ 
مدق الخانكة ‏ فاضطر المدعى إلى رقع هذه 
الدعوى . وقال إنه سيق أن أيلغ البوليس عن 
ذلك وتحرر انغضر رتم .و سنة ووو١ز‏ إدارى 
الخان» . 

و وحيث إن الممكة حجزت القضيتين الحم 
وصرحت بتقديم مذ كرات متبادلة . 


الكبيالة أنها مؤرخة فى؟// ١40٠‏ ومستحقة 
الآداء. وقت الطلب وموقع عليبا بيصمة هائم 
سليان رشيد محاج وتفيد مديونية هذا الأخير 
لسيد عوده عياد فى مبلغ وم جنيبا وثايت با 
أن القيمة وصلت نقداً . وأن للدائن الحق 
فى تحويل هذا المبلغ لمن يشاء يدون توقف على 
رضاء المدين . والكبيالة مظهرة سين لاى 
شيب فى ١ 66./٠.١/(‏ وموقع على التظهير 
بامضاء سيد عوده عياد وثابت من التظيير 
أن حسين لافى شييب دفع قيمة الكبيالة لسيد 
عوده عاد وأن حسين لاق شيب أصبح له 
الحق فى المطالبة ما . 

د وحيث إنه من السل نه فقبا وقضاء أن 
الشروط الواجب توافرها تطبيق قاعدة عدم 
الاحتجاج بالدفوع مى - ( أولا) : أن تشتمل 


ووحيث إن حسين لاق شيب قدم مذ كر ته 


وصم على طلباته مستندا إلى تظهير الكبيالة 


اا المدد للعاشر - السئة الحادية والتلاثون 


الورقة التجارية على ششرط الإذن . و( ثانيا ) : | الحامل القسك بقاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع 
أن يحصل حامل الكبيالة عليها بطريق النظبيد | إلا إذا جبل العيب اللاحق بالكمبيالة وقت 
لا بطريق الحوالة المدنية ‏ و( ثالثا ) : أن يكون | تليمها إليه . ويفترض توافر حمسن الثية ادى 
التظبير تاما أى توافرت فيه شروط التظبير | الحامل وعلى المدين الذى يبغى التخلص من 
الناقة لللكية . و( رابعاً) : أن يكون الحامل | وفاء الكصيالة تقديم الدليل المثيت لعل الحامل 
حسنألنية ( شرح القانون التجارى للدكتو رحد | بالعيب بكافة طرق الإثيات بما فى ذلك القراتن 
صالح الجزء الثانى طيعة رايعة سنة ١46.‏ ) . | لآن المطلوب إئياته هو واقعة مادية لاتصرف 
« وحيث إنه من المنعقد عليه فقبا وقضاء | قانوف ( المرجع السابق ص م١‏ ) . 
أيضأ أن شرطى التظيير الموضوعيين هما الآهلية | ٠‏ وحيث إن امحكمة لذلك ترى أن هاشم 
والسبب المشروع . وشروط التظبير الشكلية | سلبان رشيد مق فى طلب إحالة الدعوى على 
هى إمضاء أو ختم المظبروذكر وصول القيمة . | التحقيق وعليه هو إثيات إنالكمبيالة بلاسيب 
وذو أمم المظير إليه وشرط الإذن وعدم | مشروع وأن حسين لافى شي امل الكمميالة 
تعليق التظبير على تروط (المرجع السابق | كان يعإوقتتظيير الكمبيالة إلدأنها بلا سيب 
ص ٠.١‏ وما بعدها ) . 
وحيث إن امحكة ترى فبا يتعلق يبحث | . وحيث إنه مى استبان هذا النظر تعين 
السبب المشروع وهو من شرطى النظبير ؤ قبوله يحواز إئيات عدم صمة البيانات الواردة 
| 


. 


سروح . 


الموضوعية. وشرط حسن النية وهو منشروط | فى الكمبيالة بكافة طرق الإثبات ( المرجع 
تطبيق قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع . الاخذ السابق ص وه بند #م) . 

بنظرية مجرد العم التى استقر علها الوباء «١ ١‏ وحيشإن الحكمةإذلك وتنويراً للدعويين 
06 قققتدمهه مامز ( نض قرلسى ١١‏ وقب ل الفصل فىموضوعبما إحالتهما على التحقيق 
مأرس سنة .| 1605-3 1١‏ تداك | لاثبات ونق ما تدون منطوق هذا الحم . مع 
سله ١.6‏ داسلة ١54.4‏ واستتئناف مختلط إبقا. الفصل فى الصاريف لين الحم 
دلسمير سلة غ199 جازيتة انحا ك, | مختاطة فى الدعوى , . 

5 أبديل سنة 11708 ) ومفاد هذه النظرمة 
أن مجرد العل بالدفع هه تامع ععرهة يكى لاعتبار 
الحامل فىجميع الآحو السىء النية. ولا يستطيع 


( قضية حسين لافى شبيب ضد هاشم سلبان رشبد 
عجاج رقم 1٠‏ سلة ١86١‏ رئاسة حشرة القاضى 
طهوناته ) . 


قناء الحا الجرئية ( قضاء الجندح ) 


؟ - قضاء الجنح 


َه 
حكمة بندر دمهور 
م فبراير سئة 1541 
١‏ - ععبارات الطمن فى اللوظف . تغليب حسن النية 


عام وكان المنهم مهدف إلى الصاحة العامة . 


ب - طرق الاهائة المبينة بالمادة ١7‏ ع . وحوب 
صدورها فى حضور التى عليه فإذا كانت عمومية صح 
لمتهم إثباتها . 


المبادىء القانو نية 


١‏ يحب استعراض ماصدر من 
الهم من العبارات الى هو موضوع الجر يه 
وبحث معانها ومرامها فإذا اشتملت 
العبارات الموجبة إلى المطعون فيه على «عئيين 
يكون الغرض من أحدهما هو التشمير 
بالمطعون فيه والآخر يكون القصد منه 
الدفاع عن مصلحة عامة فللمحكمة فى هذه 
الخحالة أن توازن بين القصدين وتقرر أهما 
كانت له الغلبة فى نفس الهم حين فاه بهذه 
المارات . 

؟ إن طرق الإهانة فى المادة ١‏ 
عقوبات محص ورة فى الإشارة والقول 
والتهديد وتنص على الإهانة أثناء تأدية 
الوظيفة أو بسبها ويشترط لتطبيقها أن 


تحصل الإهانة فى مواجرة انجنى عليه مخلاف 
المادة هم؟ عقوبات فلا تنص إلا على السب 
بسبب أداء الوظيفة ولا يشترط أن تحصل 
فى مواجبة اجنى عليه . 

م ناذا كانت الواقعة متطبقة عل 
المادة هم عقوبات كان من المتعين فت 
باب الإثبات قما يوجه إلى الموظف العموى 
طبقاً للبادة ؟.م عقوبات فقرة « وإذا 
كان الفعل الذى تنتاوله عبارة القذف أو 
السب فى حق الموظف العموى قد ثيك 
لدى اندكمة الهم فى هذه الحالة ينتنى عنه 
القصد الجناق ويعتير حسن النية ويتعين 
لذلك الحم ببراءته . 


( قضية النابة ضد زَّى ابراهم فراج الطنيتى وآآخر 
رقم 7211١‏ سنة 1545 رئاسة حشرة القلضى حسين 
| تاجى وحضور الأستاذ على خليل رفمت عضو النيابة ). 


د 
محكمة دشنا الجرئية 


1946 نوقبر سملة‎ ١ 


. إذن التفتيش . عدم جواز تجاوز حدوده‎ - ١ 
يلثى حق‎ . 1541١ ب - القانون رقم 4 للنة‎ 
. رجال الشبطية الفضائية فى دخول الحلات البائة‎ 


المبادىء القاونة 


نينا 


جتاية أوجتحة لا بمكن أن يتصرف محسب 
نصه والغرض المقصود منه إلى غير المسكن 
الذى أذن بتفتشه . 

؟ - إنه وإن كان لرجال الضبطية 
القضائية طبقاً للقانون رقر ١‏ لسنة ١1.6‏ 
الصادر بلائحة الحلات العمومية حق دخول 
تلك الحلات لإثبات مايقع مخالفاً لآحكام 
اللانحة المذكورة ومنها مايتعلق ببيع الحشيش 
إلا أن القانون رقم م اسئة (0 قد نص 
فى المادة ب منه على إلغاء أحكام القانون 
المذكور ول يأت بنصوص تخول لرجال 
الضبطية القضائية مثل ذلك الحق فيتعين 
والحالة هذه تطبيق أحكام القانون العام . 


امكو 

د حيث إن الواقعة تحصل ا هو ثايت من 
الآأوراق فى أن شكوىمقرخة 1148/1١/1‏ 
موقعاً عليبا باسم حفبتى تمود العجوز رقت إلى 
حضرة مأمور مركز دشنا يشكو فيبا من ملك 
امرأة تدعى سيدة الضوى تجتمع فى منزلما 
ليلا باللصوص وأنه يوجد بمسكنها م نأصدقائها 
المدعو مود عبد الكرجم ( وهو المهم الأول ) 
وهو يتجر فى انغفدرات وبانحضر المؤرخ 
أنبت الضابط رشدى جرجس 
ضابط نقطة بوليس بلدة الوقف أنه اتضح له 
من التحريات أن المرأة المذكورة من الغجر 
اللا تبعن الآقشة فى المنازل والأسواق ولا 
نصيب من الصحة فيا جاء بالشكوى متعلقا بها 
أما المدعو محود عبد الكرجم فبو يتجر فى 
الخدرات وقد أحال الشكو ى إلى قل المباحك 


نسحم اا سس يبي سس 


العدد العاشر - السنة اللحادية والثلائون 


لاتخاذ اللازم نوه . وبالكتاب المؤرخ 
الموقع عليه من ضايط مباحث 
دشنا والمرسل منه إلى حضرة المأمور ذكر به 
أنه قد تحرى عما ياء بالشكوى فوجد أن مود 
عبد الكريم وسيدة الضوى يتجران فى اغدرات 
وطلب استنذانب النياية فى تفتيش مسكنهما 
وملحقاته وقد رفع هذا الكتاب إلى نيابة دشنا 
يطلب الإذن بتفتيش مود عيد الكريم المنهم 
الآول وسيدة الضوى ومسكتهما وملحقاته 
ومن يوجد جما وقت التفتيش للبحث عن 
مخدراب وضبط ما قد يوجد من محتوبات وفت 
التفتيش وذلك لمرة واحدة فى ظرف نمسة أيام 
ويااتداب حضرة ضايط المباحث لإجراء 
التفتيش بالاتحاد مع ضابط نقطة الوقف ‏ 
وبانحضر المؤرخ /١٠/م4ة١‏ أثبت اللازم 
ابراهيم قنصوة أفقدى ضابط مباحث مركز 
دشا إنه توجه ومعه البوليس الملكى ابراهم 
درويش والجاويش عبد الراضى مود وتقاباوا 
مع حضرة ضايط نقطة الوقف بمكتبه فقام 
برفقهم بعد أن ا-تصحيوا شيخ ووكيل الخفراء 


ونائب عمدة الوقف وذلك لتفتيش المتهم الآول 


وسيدة الضوى ومسكهما وفى الطريق قال 
ضابط النقطة إن الهم الأول يتخذ من مقبى 
مخود راوى المتهم الثانى مكانا للاتجار فى المواد 
الخدرة وإنه يتواجد ا فعرجوا ما إلى ذلك 
ال مقبى فوجدوا ابمدخله شخصاً كا وجدو ١‏ أشخاصاً 
مخارجه بالسين ووجدوا بعض الآدوات مما 
يستعمل فى صنع القبوة والشاى وحسن كف 
وإنهم وجدوا شيخصاً نائما فى داخل المقبى على 
حصير فسأل ضابط النقطة الشخص الجالس. 
بمدخل القبوة عما يكون الشخص النائم ققرر 
أنه مود عيد الكريم المتهم الآول فدخل ضابط 
المباحث مع ضابط النقطة إلى المقبى فاستيقظ 


قضاء الحا الجرئية ( قضاء الجتح ) 


على صوت ضابط التقطة عند مثاداته له وأخذ 
ضابط النقطة فى تفتيشه وأخذ ضايط المباحثك 
فى رقع الحصيرة التى كان ينام عليبا فوجد تحتها 
فى المكان الذى كان المتهم يضع عليه رأسه وهو 
نام حذاء وعلبتين من الصفيس إحداهما حخراء 
والأخرى صفراء و بداخل العلبة الصفراءموس 
ومادة تشبه الحشيش وبداخل العلية الخراء 
موس ومادة نشيه الأفيون فعرضهما على ضابط 
النقطة . وعثر البوليس الملى عبد الراضى عمد 
على علية جار فارغة من الكرتون بداخلها 
ميزإن صغير وخروبتان وقطعة زلط وملم سن 
الكل غير مثقوب وضيط ضابط التقطة بعض 
نقود وأشياء أخرى ذكرها ضابط النقطة فى 
محضر مستقل وقد سل المتهم وصاحب المقبى 
( المتهم الثاى ) إلى ضابط النقطة وتوجه ضابط 
المباحث وبرفقته الخبران وشيخ الخفراء وبعض 
الجنود إلى المتذل الذى يقي فيه المتهم الآول 
مع سيدة الضوى فأجرى تفتيشه فل يعثر على 
عخدرات أو منوعات وقد حرر ضابط نعطة 
الوقف محضراآً آخر لا تخرج فبا تضمنه عما ذكر 
من وقائعم وأضاف إليه ما ضبط مع المهم 
الآول من أشياء عبارة عن حافظة جلدية للنقود 
وساعة وهدية وقد وضعت جميع المضوطات 
فى إحراز سليت لحضرة معاون البوليس . وقد 
حرر حضرة معاون البوليس محضراً أنيت فيه 
جميع ما سبق يانه يا أثيت فيه أقوال ضابط 
الماحث والجاويش عبد الباق جمد والآمبائى 
أبراهم درويش وهى لا تخرج عنا سلف يانه 
أيضآ من ذكر للوقائع . و بسؤال المهمين أنكرا 
علاقتهما بالمواد المضبوطة وقد أثيت أيضاً أنه 
أجرى وزن قطع الآقيوت المضبوطة داخل 
إحدى العلبتين بصيدلية الدكتور الياس فوجد 
زتها ج/ع جم كي وجد زنة الحشيش بالعلبة 


نبينة 


الاخعرى 1 جم وقد أرفةت با محضر ورقتانة 
موقع عليبما من الدكتور الباس بما بيته الؤذن 
وبمحضر استجواب التيابة أنكر المهمان -أيضاً 
صلتهما بالمواد المضيوطة وثيت من . تقرير 
المسمل الكياوى المؤرخ م١‏ ووو أن 
المادة المضبوطة باحدى العلبتين أفيون والمادة 
المضوطة بالعلية الأخرى حشيش وأن شفرة 
الحلاقة وجدتا ملوثتين وآن الميزان المضيوط 
وجد ماوثا أيضا وأن قطعة الملبم وبذر الخروب 
والحافظة الجلدية وجدت جميعبا خالية من أى 
آثر لادة مخدرة . وبالجلسة ممت أقوال كل 
من شاهدى الإثيات عبد الراضى عمد إبر أهيٍ 
ودزويش مصطق وهى لا تخرج عما نبت 
بمحضر البو ليس . 

د وحيث إن الدفاع عن المهمين دفع أولا : 
بطلان إذن النياية المادر بإجراء التفتيش . 
لعدم استناده إلى اتهام أو تحريات جدية إذ أن 
ضابط المباحث لم يذكر ماهية التحريات الى 
قال عنها والتى بناء عليها طلب الاذن بالتفتيش 
ثأنياً : ببطلان التفتيش لإجرائه فى غير المكان 
الذى صدر الاذن بإجراء الافتيش فيه. 

وحيث إنه عن الدفع الآول فإن الثابت 
من الأوراق كا تبين آنفآ أن هناك شكوى 
كتابية يقول فبا عقدمبا إن الممهم الآول يتجر 
فى الخدرات وقد أئيت ضابط المباحث 5 أثيت 
ضابط بوليس نقطة الوقف أنه ثبت لدمهما من 
التحريات حة ما جاء هذه الشكوى . 

, وحيث إن النفتيش وتقدير [جراثئه من 
ح النيابة قلبا أن تأذن بالتفتيش كلما رأت 
داعاً لذلك ولا يطلب منها عمل تحقيق . على أن 
تقديرها خاضع لرقاءة القضاء ولا أن تأخذ با 
ذكره رجل البوليس لما من أنه قد نيت له من 
التحريات قيام جرعة معينة دون إجراء تحميق 


جحلل 


كما 
فالضابط محم وظيفته حل ثقة ولا يفرض عل 
النيابة عدم الوثوق به فى كل الاحوال ( حم 
ححكة النقض فى ٠5/0807‏ ومة١‏ والمشور 
بالعدد التاسع من السنة انتاسعة ل لة الحاماة 
دم 1م؛ الطعن رتم .ه.ه سنة هق ) وأنه وإن 
كان القانون يشترط لصحة الاذن بالتفتيش 
قيام جرععة معيئة جنائية كانت أو جتحة وأن 
يتسب وقوعها إلى شخص معين يناء على بلاغ 
جدى أو عناصر أخرى تكق كيرير 
التعرض لحريته ومسكته إلا أن تقدير 
كفابة الوتائع التى ترر التفتيش ممن ‏ 
المسائل التى للبحكة تقديرها قلبا أن تقر النيابة 
على تصرفها وأن تأخذ بالدليل المستمد من 
التفتيش ( حم عحكة النقض فى 1141/5/6 فى 
الطعن ١+7‏ سنة ١١‏ ق مجلة المحاماة العددان 
؛ وه السنه الثانية والعشرون ) . 

« وحيث إن امحكة ترى من وقائع الدعوى 
ومن أوداقبا ما ييرر صدور الإذن بالتفتيش 
ومن ثم يتعين رفض الدفع الآول . 

وحيث إنه عن الدفع الثاق فإن الثايت 
أن إذن النيابة قد صدر تفتيش المتهم الآول 
وهر تدعى سيدة الضوى ومسكتهما 
وملحهاته . 

وحيث إن إذن النياية لأحد مأمورى 
الضبطية القضاتية بتفنيش مسكن الهم فى جناية 
أو جنحة لا بمكن أن ينصرف بحسب نصه 
والغرض المقصود منه إلى غير المسكن الذنى 
أذن بتفتيشه ( حك عحكة النقض فى 17 ديسمير 
سنة م7ة١‏ - ألقهر سالعرق الرايع للجموعة 
الرسمية القسم الجناقى بند 119 ) . 

ه وحيث إنه لذلك يكون رجلا الضبطة 
القضائية فى هذه الدعوى قد خرجا عن تطاق 
الإذن السادر لما ٠‏ 
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المدد العاشر - السئة الحادية والثلاثون 


د وحيث إن القول بأن لرجل الضبطية 
القضائية حق دخول المحال العامة وتفتيتها فهو 
مردود عليه بأنه وإن كان لرجال الضبطية 
القضائية طيقا للقانون ١‏ سنة ١5.4‏ الصادر 
بلائحة المحال العمومية دق دخول تلك انحلات 
لإثيات ما يقع عخالفاً لاحكام اللاحة المذكورة 
ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش إلا أن القانون 
دحم مم سنة ووو الصادر بشأن انمحال 
العمومية قد نص ف الادة بغ منه على إلغاء 
أحكام القانون المذكور ولم يأت بنصوص 
تخول لرجال الضيطية القضائية مثل ذلك الحق 
فيتعين والحالة هذه تطبيق أحكام القانون العام . 

د وحيث إنه لذلك يكون الدفع الثاى فى 
مله ويتعين الحم ببطلان التفتيش . 

ه وحيث إنه مق كأن التفتيش باطلا على 
الآساس المذكور فلا يصمح للبحام الاعتاد 
عليه بل ولا على شهادة من أجروه ولا على 
ما يتوت فى حضرم أئناء هذا التفتيش أو 
عقب إجرائه من أقوال أو اعتراقات مقول 
حصوها أمامبم (حم محكة النقض فى ١١‏ 
أ كتوبراسئة عمو الفهرس العربى الرابع 
لللجموعة الرسية القسم الثانى بند م10 ) . 

ه وحيث إنه لا دليل قبل المهمين سوى 
ضبط المواد المقول يضبطبا تقيجة لذلك التفتيش 
الباطل فهو دايل ساقط ومن ثم يتعين طرح 
هذا الدليل والقضاء بيراءة المهمين من الهمة 
المسندة إلى الهم الآول والهمة الآول من 
التهمتين المسندتين [لى المتهم الثانى ._ عملا بالمادة 
7( جنايات . 

د وحيث إن الهمة الثانية «رى الهمتين 
المسندتين إلى المتهم الثانى وهى إدارته عملا 
ععومياً دون ترخيص أو إخطار ثابتة مما آثبته 
ضابط المماحثك قى عضره من وجود عهدة 


قضاء امحام الجرئية ( قضاء الجنح ) 


أشخاص أمام انحل ويقدم” التهم الثافى لم 
مابطليونه منقهوة وشاى وقد ثهد عبد الراضى 
عمد بالجلسة أنه شاهد المتهمالثاق وأمامه إناء به 
ماء وصفيحة با نار لإشعال الجوز ووابور 
لصنع الشاى والقهوة ومن ثم ايتعين معاقبة 
امهم الثاى عن التهمة الثانية المذكورة عملا 
بالمواد ١‏ و ع و هماو بم من القانون دتم 8 
لسنة 144١‏ 


( قضية النياية ضد تمود عبد السكريم حسن وآخر 
رقم ١745‏ ستة 19414 جنح رئاسة حضرة القاضى 
زاعر قلتة وحض ور الأستاذ قؤاد عبد البدى وكيل 
النيابة ) . 
كله 
ححكمة اانه الجزئية 
4 نوفير سنة 146٠‏ 
مخدرات . بطلان القبش واللغنيش ٠‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - القبض قانونآ هو الحد من الحرية 
الشخصية بحيت لا يترك للشخص الحرية 
فم يفعله أو فى اتجاهه ولو 00 
استمال القوة ممه عند اللزوم . 
الاسقيفاف فبو إيقاف الشخص فى 0 
لمؤاله عن امه وصنعته وعنوانه ووجهته 
والفرق ظاهر بين القبض والاستيقاف 
فالآول حرم قانوناً . والثانى مباح ١‏ 

ا إحضارالشخص لليركز منالطريق 
مجرد الشك فى أنه بحرز مخدرأ ثم استصدار 
إذن النياية بتفتيشه إجراءات باطلة . بل 
قبض باطل . وإذن الثيابةباطل لعدم استناده 


إلى تحريات جدية . وعدم وجود إماراث 
قوية علىوجود جرعة فإنإذن التياية يشترط 
أن يكون للمكشف عن جربمة سبق علمها 
إلى رجال البوليس . لا للبحث عن الجراتم . 

م قد يتطلب تنفيذ قانون الاشتباه 
والنشرد إحضار الهم للمركر للتحرى عنه . 
ويكونإجراء سلماظالما أنالغرضمثه بحرد 
التحرى - لا الشك فى إحراز مخدر ل 
فظبور أية جرمة أثناء إجراءات التحرى 
لا بطلان ٠.‏ 


70 
د حيث إن ونائع هذا الحادث تتحصل 
حسما جاء ضر حضرة مصطق كامل 
الأسيوطى افندى الضايط بمباحث عركز الخانة 
ومن أقواله بالجلسة فى أنه أثناء تواجده ومعه 
الكو نستايل كال الدين عبد المتجلى وقوة من 
الخمرين التابعين لمكتب مباحث الخانة عند 
نقطة مرور أبو زعبل ليستقلوا منها سيارة إلى 
ناحية سر باقوس لعمل تحر بات فى بع ضشكاوى 
موجودة بالمكتب حضرت سيارة ركاب من 
ناحية بلبيس متجية إلى ناحية المطرية وتزل منها 
شخص - تبين أنه المتهم فيا بعدمتوسطالطول 
برتدى الملايس البلدية وعلى رأسه عمامة ممسكا 
بيده سلة و هجرد أن وقع نظره على حضرة 
النايط ومن معه ظبرت عليه علاما تالارتباك 
بشكل ظاهر يدعو الشك فى أمره وأسرع فى 
سيره متجبا إلى كوبرى أف زعيل فكلف 
الكونستابل بالوقوف على حقيقة أمرء والجهة 
التى حضر منها والجهة الى يقصدها وبمجرد أن 
نادى عليه الكونستايل أسرع فى مشيته فلحت 


هاا 


المدد العاشر - السئة الحادية والثلاثون 


به كونستابل المباحث وسأله عن اسمه والجهة | قال [نه بعد محاولته التزول من السيارة نادى 


التوجه اليها فتلعثم وزاد ارتبا كه وليعطه جو ايآ 
شانيآ وأحضره الكونستابل الحضرة الضابط 
ومعه السلة فى بده وسأله حضرة الضابط عن 
سبب ارتبا كه فقال أنه حمل نصف أقة حشيش 
بداخل السبت فكلفه بإخراجها فأخرج الهم 
( صرة ) من التهاش بها بعض ال #أكولات 
ومنديلا فوطة وفك المنديل وأخرج منهطر يق 
حشيش ساببما الحضرة الضابط وقرر المهم أنه 
من عائلة طيبة وأن اين خاله عمدة . . . وضخثى 
الفضيحة وقبض عليه وأجرى تفتيشه فلم يعار 
معه على ثثى. آخر . 

د وحيث إن الثابت من أقوال كونستايل 
المباحث كال الدين عيد المتجل مايؤيد حضرة 
الضابط فى أقواله فى كل ماذهب اليه وقرر أن 
المنهم عند ما سأله لم يعطه جواباً شافياً وعند ما 
رآه يتلعثم ولم يحاوبه أضطر إلى عرض أمره 
على حضرة الضابط. وأضاف أن المتهم عند ما 
سأله حضرة الضابط عن سبب ارتبا كه اعترف 
يأنه تحرز نصف أقة حشيش . 

« وحيث إن الثابت من تتيجة التحليل أن 
المادة الى ضيطت مع ال هم وجدت عبارة عن 
جوهر الحشيش . 

« وحيث إن المهم قرر فى صدر أقواله فى 
تحقيق البوليس أن شخصا يدعى ابراهي عليوه 
كان يركب ف السيارة وسلبه السيت ومابه ولم 
يكن يع أن به مخدرات وعتدما سأله الحقق عن 
اعترافه احراز الخدرات عند ما اشتبه فى أمره 
وقوله إنه حمل نصف أقة حشيش قال المتهم 
د أنا وقعت واللى كان كان » وقرر الهم فى 
استجوابالنيابة أن ابراهي عليوه ترك يحواره 
السبت وتزل منالسيارة م حضر رجا المباحث 
ونتشوا السيارة ووجدوا السبت يحواره . ثم 


للسستس يخ . ل يبب ببس ص 


٠‏ وحيث إن ابراهي مننى عليوه كذب 
امتهم فى كل ماذهب اليه وذلك فىتحقيق اليو ليس 
وق استجواب النياية . 

وحيث إن الثابت من أقوال أوميائى 
المياحث عبد العاطى عبد القادر وضضخير الميباحث 
عفيق عبد النى ما يؤيد أقوال حضرة الضابط 
والكونستايل . 

د وحيث إن الدقاع عن |1تهم دقع ببطلان 
القيض لمصوله وغير الاحوال المصرح بها 
قانونا ومن غير [ذن من السلطة الختصة. 

« وحيث إن قيضا مالم يقع على الممهم عند 
اعترافه باحرازه للمخدرات أما سو ال الهم عن 
إسمه وجبته فلا يعد قيضا بالمعنى المعروف 
قانوناً وقد أسمته محكة النقض استيثاقا . 

د وحيث إن ال حكام الى استند اليبا الدقاع 
ذلك كلبا خاصة بحالة الاشتباه فى احراذ لمهم 
للمخدرات ثم استتذان النياءة فى التفتيش دون 
أن يكون هناك اماراتقوية ضد المهم لارتكابه 
هذه الجرعة فالقيض يمع باطلا بل إن إذن 
النياءة أيضأ يكون باطلا لان التفتيش فى هذه 
الحالة يكون للبحث عن جرعة اخ درات لا 
للكشف عن جربمة سبق علمبا إلىر جال البو ليس 
ومن هنا جاء البطلان . وظاهر ان حالة امهم 
بعيدة كل البعد عن ذلكلآن المتهم بمجرد سؤاله 
عن سببآرتيا كه وحيرته وأتيانه هذهالحركات 
الى دعت الى الشك فى أمره اعترف من تلشاء 
نفسه بإحرازه نصف أقة الحشيش المضيوطة . 

. وحيث إن القول يعرض الكونستايل 
للتهم على حضرة الضابط قبض باطل فى غير 
عله كا سيق أن ذكر نا لآن حضرة الضايط كلن 


قضاء انحا الجرئية ( قضاء الجن ) 


موجوداً فى مكان الحادث ولما لم يمط المتهم 
الكونستابل جوايا شافيا اضطره ذلك الى 
عرضه على حضرة الضابطالموجود بنقطة الحادث 
كا ذكر ذلك الكونستايل صراحة . 

« وحيث إنه من ناحية أخرى فان قانون 
الاشتياه ينطبق على الشخص الذى ثبت أنهحم 
عليه أكثر من مرة فى الجرام التى نص عليها 
المرسوم بعانون لم.٠١‏ سنة مع١‏ فإذا أ الهم 
ما ريب فى أمره فليس آمام رجال المباحث 
إلا سؤاله عن اعه وصنعته وعمله وبلده فإذا 
تقدم ببطاقة تحقيق شخصية كان با وإلا أحضر 
لمركر البوليس لاتخاذ التحرى عنه . كل هذه 
الاجراءا تصميحة لآنرجال المباحث يقومونما 
تنفيذاً للقانون . فطالما أن السؤال أو الإحضار 
لم يكن إلا لتحرى عن شخص وقع سحا 
قاذا ظبرت أثناء هذه الاجراءات جرعة ما 
مثل السرقة أو إحراز الخدرات فإن اعغرف 
المتهم بثىء من ذلك فلا يمكن أن يقال إن 
سؤال المتهم أو إحضاره وقع باطلا . 

أما إذا اتخذ هذا الاشتباه ستاراً مخق به 
رجال المباحث البحث عن الجرائم حتى ولو 
فياه الس مرجع 
الاجراءات ناطلة كا سيق أن أثنا . 


أذنت 


كما 
« وحيث إنه لذلك يكون الدقع فى غيد عله 


وبتعين رفضه . 

ه وحيث إنه فيا يتعلق بالموضوع بأن المتهم 
اختلف فى أقواله فى البوليس عنبا فى التياية بل 
أن له أمام النياءة روايتين الآولى أن فتيش 
السارة كان أثناء وجوده بداخليا وضبط 
السيت بحوارء ثم قال إنه أثتاء مبارحته السيارة 
تودى عليه وألحق السبت به وهى أفوال عتلفة 
متناقضة لا يمكن الاخد بها . 

وحيث إن التهمة ثابة قيل المهم من 
أقوال حضرة ضابط المباحث مصطق كامل 
الآسيوطى افندى والكوتستايل كل الدبن 
عبد المتجلى والآومبائى عيد العاعلى عيد القادر 
والضمر رزق عفيق وما هو ثايت من تقيجة 
التحليل ومن اعتراف المتهم فى تحقيق البوليس 
بقوله. أنا وقعت واللى كان كان» عندما واجبه 
احقق باعترافه ويتعين لذلك عقاب امهم بالمواد 
ووهم و« بارع ور وهغ من القانون »١‏ 
سنة بمعة! كدرات » . 

( قضية النياية ضد د خليل نافم رقم '378؟١‏ 
سنة ١98٠‏ رئاسة حضرة القافى طه دنانه وحضور 


الأستاذ مصطقى بهاء الدين وكيل النابة ) . 


ال العدد العاشر - الستة الحادءة والثلاثون 


قواعد 
تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية 
فى قانون الرافمات الجديد 


للدحكحتور رمزى سيف 


أستاذ قانون المرافمات بكلية الحقوق مجامعة فاروق الآول 


هة ا 
جنع مامه 
الابالياكت 
> ىت سدسم 


نظرة عامة فى قواعد التنفيذ المقارى 


8ه - يتميز التتفيذ على العقار عن غيره من طرق التنفيف بالحجز والبيع يتعدد 
الاجراءات وطول المواعيد , ولقد قيل فى تبرير ذلك إن العقار هو أمم أموال المدين وأعزها 
عليه فيجب الا يتعجل فى نزعه منه ء ولذلك يحب أن تنكون الإجراءات والمواعيد محيث تفسح 
لللدين فوص الوفاء للدائن عطاوبه وتمكنه من المنازعة فى التنفيذ ليتفادى نزع ملكية عقارء(؟) 
كا يبرر تعدد الاجراءات وطول مواعيدها أو العقار قد تتعاق به حقوق للفير من الدائتين 
الممتازين ما يقتنضى [دخاهم فى إجراءات التنفيذ للمحافظة على مصالحوم نظرآ لآن اتهاء إجراءات 
التنفيذ يبع العقار يعرتب عله انقضاء هذه الحقوق وانتقاها إلى تمنه » هذا فضلا عما يقنضيه نزع 
ملكية العقار من ضرورة شبر كثير من إجراءات التنفيذ ليعلم بها من يتعامل مع مالك العقار 
فى أثناء التنفيذ . ولكن لوحظ ف العيد الآخير » بعد تقدم الصناعة وزيادة أمية التجارة أن 
انعقار لم تعد له أهميته التى كانت له فى القديم كمنصر من عناصر الثروة . كا لوحظ أن إجراءات 
التنفيد على العقار فيا من التعقيد والبطء ما لا يتناسب مع الاعتيارات التقدمة الت قيل بها 


تبريرهما وما لا تقتضيه مصلحة حقيقية تعرره , هذا فضلا عن أن تعدد الإجراءات ضار بالمددن 


(1) من التتمريمات ما ذهب فى سبيل الإبقاء للمدين على عقاره إلى حد السماح له باستمادة العقار فى قترة 
معينة بعد البيم بالمزاد إذا فام بدقم امن النى رسا به مزاد العقار ‏ راجم كيش صفحة ١185-1١1٠‏ . 


قواعد تتفيذ الا حكام والمقود الرسية 


فهو الذى يتحمل فى النباية عب. تكاليفباكا أن فيه إضمانً للاتيان العقارى فبو لا يتسجغ ع 
عمليات التسليف العقارى . ولقد استشعر المشرع الفرنى هذا الآثر فأصدر فى سنة ؟همو 
قانونآً للتنفيذ العقارى الذى تحريه بنوك اتسليف المقارى راعى فيه تبسيط إجراءات وتقهير 
المواعيد ما أمكن . لكل هذه الاعتبارات ينحو التشريع الحديث نحو تبسيط إجراءات التنفيق 
غلى العقار » وتقصير مواعيده , وأظبر مثل على ذلك التشريع الفرنى الذى اتهى تطوره 
باصدار قانون أخير للتنفيذ العقارى فى سنة مم١ ١‏ , بسط فيه المشرع الفرنسى [جراءات 
التنفيذ على العقار واختصر به كثيراً من مواعيده . ١‏ 


٠‏ - عود الى القائور, ال معيرى : عندما أريد وضع انون المراقعات الجديد كان 
مطيقاً فى مصر نظامان للتنفيذ العقارى . نظام الحجز العقارى الذى كان معمؤلا به أمام اناكم 
الختلطة ونظام نزع الملكية الذى كان معمولا به أمام امحاكم الآملية . أخذ المشرع ف القانون 
الجديد بالنظام الختلط فى جموعه . ولكنه ساير الاتجاه الحديث فى التشريع فعمل على تسيط 
هذا النظام مرتدياً إلى حد كبير بالتشريع الفرنى الصادر فى سنة م#١”؟)‏ . 


ومن أ مظاهر هذه المسايرة الْغاوه الحجز على العقار واعتياره العقار محجوزاً بتسجيل 
تنبيه نرع الملكية . فإن الغرض من الحجز ضيط المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء لمنع 
المحجوز عليه من التصرف قيه تصرفا يضر بمصلحة الحاجز ء والعقار بطبيعته لا حتاج إلى اتخاذ 
عل مادى يقع عليه وتعيين حارس عليه لضبطه وإنما يكنى لتحقيق ذلك أن ينص المشرح على 
أن اصرف فيه لا يحوز من وقت معين . 


كذلك ألغى المشرع فى القانون الجديد المعارضة فى تنبيه نوع الملكية , لما يترتب على رفعها 
من تعطيل إجراءات التنفيذ , مكتفياً بالاعتراض عل قائمة شروط البيع وسيأق تفصيل ذلك 


فى حينه . 


ووم ونحيل بالنسبة للعقارات الى يحوز التنفيذ علها والسندات والحقوق التى يحوز 
التتفيذ مقتضاما على ما قلناه عند الكلام على الآموال الى يحوز التنفيذ عليا » وعلى 
السندات : والحقوق الى يحوز التنفيذ مقتنضاها » ونضيف إلى ما سبق يانه من القواعد 
فى هذا الصدد أن القانون الجديد نص ف المادة .> على أنه إذا شرع فى التنفيذ على العقار 
مقتضى حك معجل النفاذ فلا تجرى المزايدة إلا بعد أن يصير الحك نبائيا . ومقتضى هذا النص 


. ١5؟م ونه سنة‎ ١9 الرسوم بقانون الصادر فى‎ )١( 
9؟) راجم فى شرح هذا التعتزيع مؤلف سيزار برو 8# ,ه066 فى الحجز العقارى سنة 19+65 + ومقال‎ 
عرد 34 ء وتطيق مامرى إددهقاة فى دالوز 458+ س‎ ١578 سوليى +«ام؟ فى دالوز الأسبوعى ستة‎ 
. 9550-4 


00# السدد الماشر # الستة المادية واالاتون ٠.‏ 


أن المك غير الال المسمول بالتفاذ اللعجل يحوز البذ. بالنتفيذ على المقارمقتضاء. ولكن” 
لا بحوز إجراء البيع إلا بمد أن يضيح الك نائيا . والغرض من هذا النصن الستحدث تفادى. . 
إبظال البيع إذا ما آلنى الحم الذى شرع ف التنفيذ يمقتضاء بعد السك فى الطعن فيه <29. 


بوم وثمر إجراءات التنفيذ تملى العقار: بمراحل ثلاث : (1) وضع العقار تحت يدم 
القضاء (:) إعداد العقار اليد للبيع (6) البيع . 


والواقع أن التنفيذ على مال سوأ كان منقولا أو عقارا مر هذه المراحل الثلاث : ولكن 
هذه المراحل فى التنفيذ على المقار أ كثر تمقئيدآ منها فى التنفيق على المنقول نظرآ لتمدد [جراءات " 
التنقيذ على العقار طول مواعيدها . 


لمصسل الأول 
وضع الغقار تحت به القضاء 

مم يتم وضع العقار تحت يد القضاء فى القانون الأمل بإجرائين هما : 

5500 |. إطلان تيه تزع الملكية‎ ١ 

دكن بتم وضح العقار تحت يد القضاء فى لقنن تلط بالإجر اءات الاتية : 

١‏ - إعلان التنبيه ”« لس تسجيل التفبيه 

جب ترق الب حل لتقا حاقل مدر افير 

. أخذ المشرع فق القانون الجديد بالنسبة لإجراءإت هذه المرحلة بنظام القاتون الأأهمل ٠‏ وذلك 
بالغائه الحجر على العقار ء وينصه فى المادة .4 منه على أنه يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار 
العقار حجوزاً .. ولذلك رتب القانون الجديد على تسجيل التنبيه الأثار التى رتها القانون الاهلى 


على تسجيل التنبيه 2 والتى كان القانون اليتلط يرتب يعضبا على تسجيل التفبيه والبعض الآخي ' 
على تسجيل عضر الجر . 


لاقف اللو لمر انر نى للادة 55٠‏ من الادة لمن القانون للدلى الفرامى ؛ وقد حرى القضّاء 
: فى ظل إثقافون القند على سمواز التنفيذ بالأستكام غير التهاتية للتهمولة بإلنفاذ لعجل حتي رسو للزاه - .راج . 
مرحم القضاء رقم 2588 814*هؤ .0 


.قاع نفيذ الاحكام والمقود الزمية. ٠ ١‏ علق 
؟ - إعلان التثبية ش 


ع 09 تبدا إجراءات التنفيذ على العقار فى القانون الجديد بإعلان تنيه نح الملكية 5 
وبه يكلف الدائن مدينه يؤفاء الدين الحاصل التنفيذ اقنضاء له ويعضره بالاستمرار فى التنفيذ على 
عقاره حتى اليبع إن لم يتم بوفاء الدين . : 


وا -اللْببمز التفسم : ينص القانون الجديد على أن التنفيذ على العقار يبدأ بإعلان التنبيه 
بنع اللكية (م . )٠‏ » وجذا النتص حم المشرع الخلاف الذى قام فى ظل القانون القديم 
حول اعبار إعلان انيه مقدمة من مقدمات التفيذ أو إجراء من جر .اته 20 وطيقاً للنص 
المتقدم ء يعتير [علان التبيه [جرا. من إجراءات التتفيذ9© . وذلك للآثار الحامة الى يرتتها 
القانون على تسجيله وال لا تنفق مح اعتباره مقدمة من مقدمات التنفيذ . 


سوس مسْمرتم , يحب أن تشتمل ورقة التنبيه على ما يأقى (م .)51١‏ 

١‏ بيان نوع السئد التنفيذى وتاريضخه , ومقدار الدين المطلوب الوفا. به , وتاريخ إعلان 
السند » فإن لى يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه ش 

#الده يبان العقار المراد تزع ملكيته بيانآ عيزه عن غيره من العقارات ٠‏ وذلك بوصفه 0 


ويان موقعه , ومساحته وحدوده » وأرقام القطع وأسعاء الحياض وأرقامها التى يقع فبها العقار , 2 
وغير ذلك من الببانات التى تفيد فى تعيين العقار . 


ب« # تعيين موطن عقتار للدائن المباشر للإجراءات فى اللقرة الى با مقر ععكة التنفيذ لك 
تعلن له فى هذا الموطن الآوراق المتعلقة بالتنفيذ . ومحكة التنفيذ هى اممكة الاتدائية أو عمكة ْ 
مواد الجزئية ( حصب قبمة المقار ) التى يقع فى دائرتها العقار , فإن تناول التنفيذ عقارات تقع 
فى دوائر عدة حا كان الاختصاص للبحكة التى يقع فى دائرتها أحد هذه العقارات (م 116) (". 


ويترتب على إغفال هذه البيانات أو النقص فها بطلان التنبيه (م'١71)‏ ' 
غ» ‏ إعذار المدين بأنه ذا م يدفع الدين المطاوب خلال خمنينة عقت يوما يسجل التنبيه 
ويباع المقار جيرا .. . 


()- كان متا الحقاف فى القانون القدع أحمية كبيرة تظهر فى عدة مواضم مها احظ المج النيالى من 
السقوط لعدم تنقيذه فى :طرف ستة أشهر من صدوره » ومنها بده سريان ميعاد المعارضة فى الأحكام النيايية وغير 
ذاك من الآثار . 

() كناك نس القاتون في المادة :5< على أن التنيه بترْح الملكية يشير « بداية التتفيذ على الهار » . > 

2 قارن نسي الادة + فى يبان لمكي الختصة عباً فى الهعاوي الينية الغارية 0 ١‏ 


أم سب 197. 


0 العدد العاشر الستة الادية واثلاثون ‏ 
لدم "ويلاظ على البيانات المتقدمة ما يأقى : 


( أولا ) أن القانون لم يستلزم أشتيال التفبيه على صورة السند التنفيذى إذا كان .قد سبق 
إعلانه لللدين فى مناسبة أخرى . وإئما اكت فى هذه الحمالة بيان تاريخ إعلانه . وقد أخذ 
القاانون الجديد فى هذا تح المادة ب6ه/؟ من قانون المرافعات الآهلى . 


( ثانيا ) يوجب القانون اشتال التنبيه على وصف للعقار . إذ يترتب على .تسجيل التنييه 
اعتبار العقار محجوزا , ويقتضى الحجر وصف الال الحجوز . لفكين الدائن المنفذ من الحصول 
على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتّملاته . أجاز القانون . ينص المادة 11+ 8 للدائن أن 
يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص لللحضر بدخول العقار للحصول على هذه البيانات ليستعان بها 
فى تحربر التنبيه ولللحضر أن يستصحب من يعاونه فى ذلك , والآمر الصادر من القاضى للبحضر 
بالرخيص بدغول العقار لا يحوز الطعن فيه . 


- سقوط التفبير : يسقط التننيه ويعتير كأن لم يكن إذالم بحصل تسجله قبل 
انقضاء ستين يوماً من إعلاته (م +01 ) . 


 »‏ لسحيل التنييه 


,8 -- ينص القانون الجديد على ضرورة تسجيل التفبيه فى كل مكتب من مكاتب الشهر 
التى تقع فى دائرتها العقارات المبيئة فى التقبيه فى ميعاد حدده لذلك ورتب على تفويت هذا الميعاد 
جزاء خاصاً . وفى هذا يختلف القانون الجديد عن القانون القدم الذى لى تحدد لتسجيل التنبيه 
ميعاداً » و بالتالى لم يرقب جزاء خاصاً على التأخير فى إجرائه20 . 


, مبعاد يل التفبير : يحب تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوما من [علانه‎ - ٠ 
ولا يحوز إجراؤه قبل مضى خمسة عشر يوما على إعلانه فإن حصل التسجيل قيل مضى خمسة العشر‎ 
بوم كان باطلا لحصوله قبل الميعاد ويستفاد اليطلان من نص القانون التاهى فى المادة ؟؟د‎ 
القائل , لا يحوز تسجيله ( التنبيه ) قبل مضى خمسة عشر يوما على [علانه .250 . وإن لم يحصل‎ 

)١(‏ كان يقرتب على تأخير تسجيل التقبيه فى القانون القديم تأخير نرتيب الآثار النى يرتبها الفانون على هنا 
التسجيل ولنلك كان من مصاحة الدائن المافذ أن يعجل بتسجيل التنبيه ليستفيد من هذه الآثار . 

(7) يقايل ميعاد غسة العشر يوماً فى التنقيذ على العقار ميماد اليوم الى يبب مضيه بسد إعلان السند 
والتكليف بالدفم وقيل الحجز فى حجز المنقول ( الادة 491 من قانون الرافعات المصرى والمادة 8ه من قانون 
الراقمات الفرنى ) واالمككة مهما واحدة وهى مح المدين فرصة قوفاء ليغادى ينلك المجز على ماله . وينتقد 
الشراح الفرنسيون منح المدين هذا الأجل إذ يرون فيه وسيلة مكن المدين من تهريب منقولاته ومن التطرف فى 
المقار تصرفا يسرى على الفائنين النفذين » ولمل هنا عو السبب الذى حدا بالمشرع الفرنمى على إلناء هذا اليماد 
فى قافون التنفيذ المقارى الجديد ( راجم المادة 178 من قانون المرافمات الفرنمى) . راجم كيش ينهد 43451 


قواعد بتنفيذ الاحكام والمقو د الر عية ٠‏ هويوة. 


قبل أنقضاء الستين يوم اعتبر كأن لم يكن 0١1١‏ . وعند تعد المملتين لا يبدأ شريان يماد إلا عت . 
تاريخ آخر إعلان (م 15 ) . 0 


بوبسب _ سحل مسر لأم -- إذا أعلن دائن ثان تنبماً ثانياً وجب عليه تسجيله فى الميعاد 
الذى نصرعله القاتون . وفى هذه الحالة يؤشر مكتب الشهر ‏ فضلا ع نتسجيل التنبيه الثاى ‏ 
به على هامش تسجيل الننبيه الآول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد ٠‏ واسم من أعلته , وسند تنفيذه » 
ويؤش ركذلك على أصل التنبيه الجديد بما يفيد وجود التنبيه الأول ؛ وقاريخ تسجيله . وأسم من 
أعلته . وسند تنفيذه ( م 114 ). ووجه الخلاف بين القانون الجديد والعانون القدم فى هذا 
الصدد أن الآخير لابييح تسجيل التقبيه الثانى اكتفاء بالتأشير على هامش تسجيل التنييه الآول » 
وبالتأشير على ورقة التنبيه الثانى بما يفيد إعلان التنيه الآول وتسجيله 9 . 


فف أنهي السيقبة فى القسهييل -- إذا سجل أكثر من اتنبيه عن عقار واحد 
فلا بحوز لكل من سجل تنيها أن بمضى فى الاجراءات حت لا تعدد بشأن عقار واحد . وتكون 
اللأولوية فى المضئ فيا لمن أعلن التنبيه الآسبق فى النسجيل , وإنما يحوز لمن سجل التنبيه الثاقى أن 
يباشر الاجراءات عن المقارات الي لم يشملبا التنبيه الأول (م 7/114 ) ٠‏ 


0نم - ومع ذلك يجوز لمن أعلن تفيبا لاحقاً فى التسجيل أن يطلب إلى قاضى الييوع 
يصفته قاضيا الامور المستعجلة ولاسباب قوية أن يأذن له فى الحاول محل من أعلن التنبيه الآسبق 
فى التسجيل فى السير فى الإجراءات”) ( م 114 ) . وحكة هذا الاستثناء ©© أنه إذا كانت حيد 
الإجراءات وعدم تعددها عن العقار الواحد أمرآ مرغوياً فيه داتا » فإن إعطاء الآولوية للدائن 
التى أعلن التنبيه الآسبق فى التسجيل قد يضر بالدائن الذى أعلن التنبيه اللاحق فى التسجيل , 
يا لكان الدائن اللاحق فالتسجيل دائناً منازآ منقدماً فى المرتبة وكان الدائن الآسبق فى النسجيل 
دائئاً عاديا أو متأخراً فى المرتية فيحرم الدائن ذو المصلحة الام من مباشرة الإجراءات ويكون 
عليه أن يتحمل نتاتج عيوب الإجراءات الى يباشرها دائن من مم دونه فى المصلحة ٠‏ إذ عليه أن 
يترك الدائن المباشر للإجراءات يتم إجراءاته المعيبة فتتبى حك مرمى مزاد معرض البطلان » 
أو أن ينتظر حتى تودع قاممة شروط البيع ثم يطلب بطلان الإجراءات ؛ وفى هذا ما فيه من 


)١(‏ تنس الادة 5/194 من قانون المرافمات الفرنمى ( معدلة بالمرسوم بقانون الصادر فى ١‏ يونيه ستة 
م؟5و١‏ ) على ضرورة تسجيل التنبيه فى خلال ٠٠‏ يوماً من إعلاته وإلا وجبت إعادته . 

)2 قارن المادة 49 ه من قانون المرافعات الأعلى . 

(م) يؤشر مكتب الشهر يأعي القاضى على هامش قسجبل التقبيه السابق والتنبيه اللاحق بناء على عريضة 
تدم له . : 
(4) قرر هذا الاستقناء مجلس الشيو ضمن التعديلات الى أدخلها لى معروع القانون. القدم من 
المكومة - رواجم للادة 717 من المشروع الخدم من الحسكومة وراجع الغرير الثاني الخندم من لنة الراقنات 
مجلس الشيوخ عن مصروع قانون للراقعات . 


خضع <٠‏ «العد العادر # المنة الحادية واللاقوق.._ 


مضيعة_الوقت. وألال .ومن الصور ان قد يضار فها دائن يسبب اعطاء الآولرية فى مباشرة 
الإجراءات للدائن السايق فى التسجيل . صورة ما إذا كان لدائن رهن مقيد على عقاو يأكله , 
ثم بادر دائن عادى بإعلان تفييه ويتسجيله على جزء من العقار-قبل أن. يسجل الدائن المرتهن 
تنبباً على العقار بأكله فبتعين على الدائن المقيد حقه الذى سجل تنما تسجيلا لاا أن إستبعد 
هذا الجزء من الاجراءات التى يباشرها , نزولا على حك توحيد الاجراءات : فشكون التتيجة 
تبغيض ضمانه رخا عنه وقد يضر هذا النبعيض بقيمة البنمان و-ببط بقيمة العقار فى مموعه . فى 
مثل هذه الصور ء ولتفادى الضرر الذى قد يعود على الدائن اللاحق فى تسجيل التنبيه » أبيح له 
عرض الأ على قاضى البيوع باعتباره قاضياً للآمور المستعجلة ليأمر بإحلاله حل الدائن 
السابق فى النسجيل فى السير فى الإجراءات تفادياً لللأضرار الى قد تنشأ عن قاعدة منح الأولوية 
فى السير فى الإجراءات للدائن السابق فى التسجيل , مع عدم الإخلال يقاعدة توحيد الإجراءات . 


غ #0 قوط لحجيل التفييم : يسقط التفبيه وتزول الأثار التى ترتيت عليه فى حالتين : 
| (1) إذا كان التنفيذ على عقار فى بد حائز ولم حصل تسجيل إنذار الحائز والتأشير بتسجيله 
عبلى هامش تسجيل التنبيه خلال ستين بوما من ناريخ تسجيل التفبيه ( م م50 ) - 

() إذا لم يعقبه خلال المائنين والاريعين بوعاً التالية له التأشير على هامشه بما يفيد 

الميعاد زع 0 اللنفن؟ 
وبحصل شطب تسجيل التنبيه بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر . 
ثار تسجيل الدنبيه 

مم*" - رتب قاثون المرافعات على تسجيل التنبيه عدة آثار أهمبا الآثار الآنية : 

. تقييد حق المدين فى إدارة العقار‎ - ١ 

٠ . تقييد حقه فى استغلاكه‎ ٠ 

ج ‏ عدم سريان. تصرفاته فى العقار على الدائتين الذين تعلق تحقهم بالتنفيذ وعلى مشترى 
العقار بالمزاد . ش 


)١(‏ راجم ما سأني يانه عن الإخبار بإيداع قئمة شروط البيع: والتأشير با يفيد هذا الإخبار ‏ وقارن 
نس الادة ؟؟7 من مصروع القانون المقدم من المسكومة والتمديلات التى أدخلها مجلس الشيوخ عليه . 1 

(؟) كان القانون القدم ينم على سقوط تسجيل التفبيه إذا لم يثيمه تسجيل عتم تزع اللسكية (١‏ فى الفاتون 
الأعلى ) أو نسجيل محضر الحجز ( فى القانون الْختلط ) فى ميماد ماثئة وضتين .وما ( م٠‏ 4ه هارلة 5١‏ م راجم 
تمد حأمد فهمى بند © 0ك لوجي 05 با لرقام 


5 إلحاق: الثر أت بالعتار0"0) :. 


وترجع الآنار الثلاثة الأول, إلى فكرة واعدة وى أن المقار عدون كمزز ف 
حجوزاً .. وبالتالى موضوعاً تحت يد القضاء لحساب الدائتين المنقذين أما الآثر الرايع فيرجم 
إلى اعتبارات أخر ى سفبينها عند الكلام على هذا الآثر . 


١‏ عيد ع للدن فى إدارة العقار 
دهنا2 اكأسمندمله ”ل غتمعلق سك ممتء عام 1 
_- تنص آلمادة و ++ من قانون المرافعات الجديد على أن عقود الإيمار الثابتة التاريخ 
"رسيا قبل تسجيل التنبيه تنغذ فى حق الحاجزين 6 وفى حق الدائتين المشار إلهم فى المادة 0ه 1 
والراسى عليه المزاد ('؟ , أما عقود الإيجار غين الثابئة التاريخ رسماً قبل تسجيل التنبيه فلا تنفة 
.فى.حق من ذكر و إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسئة ©0, (4) , 


1م ومقتضى النص المتقدم أن الآصل فى الإجارة التى تسرى على الدائئين الحاجزين 
وعلى الرامى علي المزاد أن تنكون ثابتة التاريخ رسيا قبل تسجيل التنبيه لآنها تعتير حاصلة قبل 
تسجيل التنبيه أمَا الإجارة الحاصلة بعد تسجيل التنبيه قالاصل فها أنها لا تسرى علهم » وتعتبر 
حاصلة بعد تسجيل التفبيه كل إجارة تاريتها لاحق لتسجيل التنبيه أو سايق عليه ولكنها غير 
ثابتة التاريخ رسيا . ولكن الإجارة الحاصلة بعد تسجيل التنبيه تسرى على الدائئين المنفذين ء 
وعلى مشترى العقار بالمزاد إذا "كانتمن أعمال الإدارة الحسئة (* , وتعتبر الإجارة من أعمال 


() الأثار الشار إليها عنا هى الأثار الى شرعلا قانون الرافمات وهناك أئر آخر رتبه القاتون المدنى فى 
لمادة م5 ١٠/؟‏ بنصه على أنه يترنب على قسجيل تنبيه ترع الملكية أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى 
تس مرتبة الرعن فوايد سئنين سابقتين على تسجيل التتبيه والفوائد التى تستحق من عذا التاريع إلى وم رسو 
اللزاذ ء .وإقا سحل أحد الدائنين تتبيه ترع الدكية انتفم سائر الدائنين بهذا التسجيل -- قارن نس الماهة 
فده لخدم من الفانون المدتى القديم .: 
(؟) الفائتون اليشار إليهم فى المادة 1+ ثم الهائئون الخيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه وافائئون الذين 
مسيلوا تنيهاتهم . وض القنون الجديد على يان الأشخاس ان لا تسرى الإبارة فى حقهم قطلم كل شبهة يكن 
أن توم فى هذا الصدد . 
(؟) قارن تس الملدتين 4ه هال 1د مء عغه هل ؟5 م من القانون القديم . 
2 دقان فى تيحن ادن فى تجن انار على رذ إن اليه جرع البتكية ارايخ 
الادة 5 من قانون المرافمات القرنى ء وراجم كيش يند 194 وما يعدم . 
222 لم يستطلرم الفائون الجديد لسسريان الإجارة الحاصلة بعد تسجيل التقبيه إلا أن تكون من أعمال الإدارة 
الحمستة, ول يشترط » “كان يتس القاتون القديم » آلا يكون الدين قد قبض الأجرة كلها أو بها مقدياً 
(م 44ه ه51 م ) » فقبش الأجرة مقدماً يمسب نس القانون الجديد لا يبطل الإبارة الماصلة من يلب حسنٍ 
الإدارة » وقد قالت بهذا يض الأحكام تحت سلطان القانون القدم على الرغم من صراحة خصه -- راجم استثناقمه 
تلط فى #١‏ مارس ستة ١485‏ الجموعة الرسمبة سنة ١١‏ صفحة 44 وق ١٠١6‏ ونه شنة- 3916 عل. 
التسريغ واأقضاء سنة 1؟ صفحة 4 6 


5-7 المدد الماشر - المثة البانية والثلاثون _ 
الإدارة الحمسنة إذا كانت حاصلة بأجر المثل أو بأكثر . ولمدة غير طوية أى لدة لا ريد على 
سئة فى المبانى أو ثلاث ستوات فى الأراضى الزراعية )١(‏ 


وميئى عدم سران الإجارة الحاصلة ' بعد تسجيل النفبيه افتراض الشوع أها مشموابة منة 
الإضرار بالدائنين الحاجرين » فكثيراً ما يعمد المدين الذى شرع فى التنفيت على عقاره إلى 
محاولة الاستفادة من تأجير العقار [ضرارا بالدائنين » وذلك تأجيره بأجر أقل من المثل ولمدة ' 
طويلة وغالياً ما بقيض فى مقايل ذلك الآاجرة كلها أو بعضبا مقدما . مثل هذه الإجارة تضر 
بالحاجزين إذ يترتب علها إنقاص ثمراته فى أثناء التنفيذ » وثمرات العقار فى أثنا. التنفيذ يشملها 
التنفيذ باعتارها من تو ابعه ٠‏ كا أن ترتيب حت إيجار لمدة طويلة على العقار يسرى . على مشتربه 
الاد ديك لسري أن يكن ثابت اناري قبل ابيع) من شأ خفضن قيمته علد بيعه ؛ 
وكل ذلك يضر بالدائتين المنفذين . 


خ»”» - وإذا كان الآصل فى الإجارة الحاصلة قبل تسجيل لتنيه.. 7 " النابئة الداري 
رسميا قبله » أنها تسرى على الدائنين الحاجزين وعلى مشترى العقار بالمزاد . فإنها فما بزيد على 
نمع سنوات لا تسرى على الدائنين المرتهتين ومن فى حكهم إلا إذا كانت مسجلة قبل قيد 
رهونهم » وتحسب السنوات القسع من تاريخ تسجيل التنبيه » وكذتك لا تسرى هذه الإجارة على 
مشارى العقار بالمزاد فما زاد على تسع سنوات إلا إذا كانت مسجلة قبل تسجيل حيم مرمى 
المزاد : لآن الدائنين المرتهنين ومشترى العقار بالمزاد يعتبرون من الغير الذين لاحتج علهم 
بالإجارات الى 'زيد مدتها على تسغ سنوات ا كانت 'مسجلة (م ١‏ عن قانون الشبر 
العقارى ) (؟) : 


يهب كا أن للدائنين . عاديين كانوا أو مرتهنين ٠‏ أن يبطلوا الإجارات الثابتة التاريخ 
رسماً قبل تسجيل التنبيه إذا توافرت روط دعوي إبطال التصرفات (م 87؟ - م8؟ من 
القانون المدق الجديد ) 5 


( يخبع ) 


)3 رام تدا عن در سائية ١ع‏ وح محكة إيتاى البارود لوو ع ا ( محاماة 
سنة 8 صفحة 9831 ) الذى حدد الدة القصيرة يأنها سنة فى المبانى وثلاث سنوات فى الأراضى الزراعيسة ء راجم 
كذلك تليقات يلاجى على المادة 1 من قانون الراضات الختلط . 

(؟) أشارت الماجة 391١‏ إل. ذلك بنصها على أن القاعدة النى قررتها 0 عر المتملقة 
بسقود الإعبار الواجية الجر » . ار 


المدد الماشر ‏ السئة الحادية والثلائون ٠‏ 2 إإشهق” 


كادر عمال اليو مية 
والقواعد الآساسية التى يقوم عليها تطبيق أحكامه 


للأستاذ بوسف داود المحاى بادارة قضايا الحكومة 


بتاريخ مم نوفير و ممم ديسمير سنة 0444 وافق مجلس الوزراء على كادر عمال اليومية 
وأصدرت وزارة المالية كتايا دوريا فى - أ كتوبر سنة م١‏ بنشر أحكام هذا الكادر علل 
جميع الوزارات ومصالح المكومة . 


وقد نقم هذا الكادر قواعد التعيينات والترقيات والعلاوات «النسية جميع عمال اليومة » 
وفقآ لأسس معينة وقواعد موحدة . واتهى بمدور هذا ااكادر العمل بالأنظمة السابقة الى لم 
تكن تجرى على وتيرة واحدة بل كانت فى حالات كثيرة لاتربطها وحدة ولا تناسق ولا يرجع 
فى تطيقبا إلى تفسيرات واضخة ومستقرة 5 


وكا وضع كادر عمال اليومية نظاماً جديداً لحالات التعبين اللاحقة على صدوره فقد انطوى 
على أحكام عامة لإنصاف ججيع قداى الصناع الذين التحةوا بالخدمة قبل تنفيذ الكادر . وعن 
مقتضى هذا الانصاف أن أعيدت تسوية حالات هذا الفريق الآخير بافتراض تعيهم فى درجة 
معادلة للدرجة التى دخلوا ا الخدمة وتدرجهم بعد ذلك بالعلاوات والترقيات وفقاً لنظام مقرو 
حتى 9/ه/ ه44( تاريخ تنفبذ الكادر . 

والقضايا المتعلقة يتنفيذ كادر العال تدخل فى عداد قضايا القسوبة الى تخت حكة القضاء 
الإدارى بنظرها باعتبار أنها من المنازعات الخاصة بالمرئيات . طبقاً لللادة م فقرة + من القاتون 
رتم 4 لسنة وعو و الخاص مجلس الدولة . 

وهذه المنازعات تتخذ إحدى صورتين : إما مطالبة بتطبيق هذا الكادر أو باعادة الفسوية 
وفتاً لأحكامه . 

وسنةتصر فى هذا المقال على حث الصورة الأولى من هذه المنازعات وهى الخاصة بتطبيق 
الكادر لآتها من أم الصو الى تطرح عل محكة القضاء الإدارى عا يتصل بثشئون الهال من 

تطبيق كادر عمال اليومية : 


ادف الكادر حالة الصناع المعينين باليومية وخصبم بالقسط الآ كبر من علايته طبار 
أن هذا الفريق مثل الألبية الساحقة من الصناع والمال . ولذلك غى عادو عمال اليوميةة.: 


وإذا كان الكادر قد عنى فى المقام الأول تحالة أرياب اليومية فهناك من عدا من المستخدمين 
الفنيين المعيتين على دربات المزانية استفادوا من أحكام الكادر بشروط معينة سنعرض لما 


ولم برد فى الكادر نص صريح بتحديد الشروط الواجب توافرها فى أرياب اليوية لامكان 
اتفاعهم بأحكامه , والمبدأ النى مكن استخلاصه من جوع قواعد الكادر هو أن الشارخ اتخذ 
التعيين فى وظيفة الصانع بصغة عامة على اختلاف أنواعبا , أساساً للانتفاع بأحكامه . أى أن 
تطبيق : الكادر على الصانع باليومية » مشروط فيه أن يكون قد عين أصلا فى إحدى الوظائف 
المدرجة بالكادر . ويذلك مخرج عن متتاول هذا التطبيق » القيام بعمل الوظيفة أو: التكليف 
بأداء عملها . 

ومبدأ التعيين فى وظيفة الصانع » مستفاد من النصوص العديدة الى عرضت لنسوية حالات 
الهال . وحسبنا أن نشير إلى النصوص الواردة ف البند » الخاص بالصناع والعال الفنيين 
والبندا ىم يشأن الصناع الممتازين والبتد د الخاص بالآسطوات والبند ب المتعاق بالملاحظين 
والبند بم الذى تناول حالة المال الكتبة والحكم الوارد فى البند ه رابعاً » بشأن سائق السيارات . 


ويوجد إلى جانب صناع اليومية » مستخدمون معينون على درجات , أجلز لم الشارع 
الانتفاح بتسوءات الكادر بتوافر شروط معينة ..وهؤلاء المستخدمون ورد ذكرم على سيل 
الحصر فى الفقرة ١‏ من البند الثالك عشر تحت عنوان ١‏ قواعد عامة » . وهم نوعان ؛ المستخدمون 
الصتاع والموظفون الفنيون المؤقتون . 

أما المتخدمون الصناع فالمقصود بهم الخدمة الخارجون عن اليئة المدرجة وظائفهم بكادر 
الصناع ‏ ويذلك لا يستفيد من الكادر من كان من هؤلاء الخدمة مقيدآ على وظيفة بكادر غير 
الصناح . : 

وأما الموظفون الفنيون فهم الذين يشغلون وظيفة فنية فى الممزاتية العامة , ولا نظير فى كادر 
الهال . وهؤلاء الموظفون تتراوح درجاتهم. بين الثامنة والسادسة الفنية . 

ونص الكادر على تسوية حالة المقدم ذكرهم من المستخدمين الصناع والموظفين الفنيين على 
أساس ما يتاله زملاومم أرياب اليومية الذين .تعادلون معهم فى الوظائف ولو جاوزوا ذه 
النسوية تباية ربط الدرجة , بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم على نهاية ربط الدرجة الحددة فى 
الكادر لنظيره من عمال اليومية . ْ 1 ا 0 0 

وأجاز الكادر لحؤلاء المستخدمين الصناع والفنيين » تحويل وظائفهم من سلك الدرجات إلى 
سلك اليومية بموافقتهم . وى هذه الحالة تنقل الوظائف إلى اعتيادات اليومية . ومنل يواقق نهم 
على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا بمنح أية علاوة بعد .1144/4/7 فى حالة تجاوز ماهيته 
نباية ربط درجته مالم يرق إلى درجة أعلى يسيج عريوطها بننحه الملاوات المقررة . 
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وما بلاحظ فى هذا الصدد أن الكادر لم محدد موعدآ اتقدم طلبات التحويل نظرا لآ التبا. 
المصالم من تطبيق أحكامه على عمالحا كان مرهونآً بعددم فى كل منا كثرة أو قلة فل يكن مق سيل 
إلى أن يحدد الكادر التاريخ الذى يتعين فيه تقديم طلب التحويل .. على أن العادة جرت على أذ 
إقرار على صاحب الشأن بقبوله التحويل من عدمه فإذا خلا ملفه من هذا الإقراو كان له 
على الآرجع ‏ أن يتقدم فى أى وقت بطلب التحويل . 


واتفاع المستخدمين الصتاع والموظفين الفنيين بأحكام الكادر ليس مطلقاً بل 050 
بشرطين أساسيين : 


. وس أن يكونوا صناءا أو عمالا فنبين . ؟ - أن بكون لم مثيل من عمال. اليو مية 
فى نفس المصلحة . والمقصود بالمثيل من عمال اليومية أن يكون من نفس الوظيفة كتجار 
أو سائق سيارة مثلا . واشترط الكادر علاوة على ذلك أن يكون المثيل فى نفس المصلحة » 
أى أن كون كلاضصا تابعين لصلحة واحدة فإن اختلفت المصلحتان ات الشرط . وكذلك 
الحم إذا كات كلاهما يتبعان وزارة واحدة ولكنهما يعملان فى إدارتين . لكل متهسا 


ومن القضايا المعروضة على محكة القضاء الإدارى للفصل فها , ما يدور النراع فها حول 
تطبيق كادر العال على جماعات من أرياب الدرجات وستكون هذه الاحكام المرتقب صدؤرها » 
مقررة لوجهة نظر القضاء الإدارى فى مراى هذه التصوص ومرجعاً يسترشد به فى تفسير هذه 
القواعد وتطبيقها على الحالات ااتى تجد مستقبلا . وعلى هدى هذه الا حكام سيبين مدى سلامة 
التعليات التى أصدرتها وزارة المالية تفسيراً لقواعد الكادر . 


وقد أصدرت بحكة القضاء الإدارى أخيراً حكا هاماً أكدت فيه الشروط الواجب توافرها 
لانطباق كادر العال على المعينين على درجات وذلك فى القضية رتم به سنة ؛ ق الى رفعبا يحض 
سائق سيارات البو ليس بطلب تطبيق أحكام هذا الكادر علهم أسوة بزملائهم سائق السيارات 
بمصالح الحكومة الأخرى . وق هذا الحم الذى صدر يحلسة قضى برفض الدعوى 
تأسيساً على أن لسائق سيارات البوليس كادرآ خاصأ .هم مدرجة فيه درجات وظائفيم من 
الدرجات العسكربة وأنه لا كان الثابيت أن هذه الدربجات ليست مدرجة ف الميرانية بالكادر. 
الفنى أو بكادر الخدمة الخارجين عن عيئة الصناع فى .م/4/ه144 وأن لا مثيل لم من عمال 
اليومية قى نفس المصلحة ( البوليس ) كان الشرطان اللازمان تطبيق كادر المال على هؤلاء 
السائقين غير متوافرين طبغاً للفقرات ؟ وم و4 من البند ٠١٠‏ من كادر المال . 


وأخيرآ تذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى مم نوقير سئة 1466 بالموافقة على أحكام 
الكادر تضمن نصأ يقتى بأنه لا يحوز الاستئناء من قواعد الكادر إلا عوافعة وزارة: المالية . 


56 المدد الماشر ‏ السنة الحادية والثلائون 


الحالات الفردية الى يطلب إعادة تسويتها على خلاف قواعد الكادر . ولا ترى أن أثر هذا 
الاستتناء يتصرف إلى نصوص الكأدر من حيثك إدغال تعديل علبا أو تقرير قوأعد جديدة ,» 
ذلك لآن قواعد الكادر حددت بوافقة مجلس الوزراء فلا بحوز تعديلبا إلا موافقة السلطة 
على أنه يلاحظ بصدد هذا الاستثناء أن وزارة المالية تقدمت بعد ذلك عذكرة إلى م 
الوزراء أقترحت فبا تفويضيا سلطة البت فى الحالات الفردية الى تعرض علما بطلب تسوية 
حالات عض المستخدمين والعال الذين لم تسو حالاتهم قسوية صميحة بمقتصى كادر المال . كا 
اقترحت بالنسية للحالات الخاصة بفئات مزالمذكورين أن برجع ذلك إلى مجلس الوزراء . وقد 
وافق الجلس على هذه الاقراحات بجحلسة 7/ه/. هوا 1 


ول يكن ثمة ما يدعو وزارة المالية إلى الرجوع مجلس الوزراء فى طلب تفويضها ساطة 
الاستثناء بالنسية للحالاات الفرد.ة درن الخحالات الخاصة بفئات من المستخدمين والعال باخم) تملك 
حق الاستثنا. بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1444/11/7 بالموافقة على قواعد الكادر 
حيث منحبا سلطة أوسع فى إجراء هذا الاستثناء على الآفراد وألفئات على السواء . 


ولم ننبين المحكة الى حدت بوزارة المالية إلى الالتجاء إلى بجاى الوزراء فى طلب الحد من 
سلطتها فى إجراء هذه الاستثناءات انخولة لها من قبل على مدى أوسع . على أن وذارة االية 
قد كشفت فى | اذثرة التى وافق علما مجلس الوزراء يحلسة 7/ه/.0وؤ ء عن الباعث لها على 
ذلك حيث أشارت إلى قرار سايق صدر من نفس المجلس تاريخ .؟/145/11١‏ يقضى بامتناع 
الوذارات والمصالم عن تقدسم أى طلب إلى وذارة المالية لإءادة تسوية حالات الهال والمستخدمين 
على خلاف ما تقض به أحكام الكادر . وإذا كانت الوزارة فبمت أن هذا القرار الاخير فم 
تضمنه من حظر موجه إى.الوزارات والمصالح ٠‏ قد سلبا سلطة الاستثناء انتخولة لما بغرار 
فكو فإنه ليس من شأن هذا الحظر أن يؤثر على حق الاستثتاء فى ذاته ما دام أن 
أن القرار لم يتصد له بالإلغاء : فبذا الحق قائم ولكن استماله موقوف إلى أن برفع الحظر 
فلا يؤثر هذا الحظر بآى حال على سلطة الاستثناء حيث يؤدى إلى إلغاتها أو الحد منها > 


العدد العاشر 


سنتاسي د سلس سه 
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)0( حكة القضاء الإدارى 


تنسيق . موظف يقوم يوظيفة إدارية ويشغل درجة إدارة . 
درجات الكادر العالى . مولا الوظائف الإدارءة . وجو ب ترقيته 
إلى إحدى الدرجات فى حدود النسبة المقررة للترقية بالأقدمية 
المطلقة . درجة شخصية لا تمنع من الترقية تنسيقاً . مخالفة ذلك 
إلغاء القرار . 

 نأش قواعد الإنصاف . قرارات مجلس الوزراء فى‎ - ١ 
. إنصاف الجانعيين . ذات أثر رجعى فيا يتعلق بترتيب الأقدميات‎ 
كتاب وزارة المالية الدورى فى بم من مابو سئة 0444 بشأن‎ 
أقدميات المنصفين . الأقدمية فى الدرجة السادسة من تاريخ التعبين‎ 
إلا إذاكان الحصول على المؤهل لاحقاً للتعيين فى تاريخ الحصول‎ 
على المؤهل . + ترقية . ضابط احتياط . قرار مجلس الوزراء‎ 
فى 4 من قبرابر سنة 14407 . ترقيته لدرجة أعلى فى وظيفته‎ 
. الملكية . اعتباره أسبق فى الأقدمية من زمله الذى تخطاء‎ 

و قرار إدارى . الإدارة غير ملزمة بيان أسباءه إلا 
إذا أوجب القاتون ذلك . ذكرها أسياباً فى غير الحالات التى 
بوجبا القانون. خضوع هذه الآسياب لرقابة الحكة لتعرف مدى 
ها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للقاون . تبين عدم 
ها أو عخالفتها للقانون . [لغاء القرار . + - جامعة . بجلس 
الجامعة . تقريره ملاءمة أو عدم ملاءمة النظر فى تعيين الاساتذة 
وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديهم ونقلهم . رأ 
قطعى فى النواحى الفنية من الموضوع . سلطة الوزير إشراقية 
لتطبيق القانون من حيث استيفاء أشكاله وأوضاعه . لا تعقيب له 
على انجلس فيا هو من اختصاصه القطع فيه موضوعا . 

١‏ ميعاد الستين يوما . العل بالقرار . عبارة فى حيفة 
الدعوى لا تعدو أن نكون قولا عامالا مدل يذاته على عل المدمى 
بالقرار علا يقينآ فى تاريخ معين يمكن حساب المعاد منه . مثل. 


هذا المل لإ يقوم مقام الاعلان أو النشر . + -- تفسيق . ترقيةة. 
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بالاقدمية : خضوعا لراية للحمكة فى جعيع عناص اتزقية بها فها 
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ميرر الثرك . ترقية بالاختيار للكفاءة الممتازة . ترخص الادارة 
فى إجرائها . لا معقب علها من امحكة . 

١‏ - دعوى . طلب نسوية حالة بتقرير العلاوات الى تنستحق 
طيقاً للقوانين واللوائح . اختصاص الحككة بولايتها الكاملة . عدم 
ااتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة مم من قانون إنشاء يجلس 
الدولة . هذا الميعاد مقصور على دعاوى إلغاء القرارات الادارءة 
القول بالمساس نحالات قانونية سابقة على هذا القانون . مشرطه . 
صدور قرارات إدارية بالمحتى القاتوق . عدم جواز ذلك فى 
مسائل الحقوق المالية . مخامة المكومة هنا باعتيارها مدينة 
مقتضى القوانين واللوائح . + موظف . علاوات وترقيات 
استثنائية . مادتا ١١‏ و١١‏ من منشور المالية رقم ١٠١‏ لسنة 1874 . 
هى المعنية هذا المنشور . فبى الى تغير موعد العلاوة الاعتيادة . 
مالم ينص ف القرار على الاحتفاظ بالموعد الأصلى العلاوة 
الاعتيادءة . منشور الماليقرتم 9 أسنة وعوو. م موظف. 
منشور المالية م ٠‏ لسنة ومو . للوظف الحق فى علاوة 
اعتيادية وحيدة بعد مضى قترق علاوة كاملتين فى آخر علاوة 
نالها . ما لم عنم علاوة استثنائية فيغير الموعد ما لم ينص على غير 
ذلك . غ - موظف . ترقية عادمة قبل أول يناير سنة 1998 . 
وبعد العمل بكادر سئة وم ؟ . مادة أولى منه . عدم تغير موعد 
العلاوة . استحقاقه لها فى أول مايو سئة ١84‏ : 

و - أختصاص محكة القضاء الادارى . قرار إدارى بترقية 
رجال الجيش . اختصاص . المطالبة عنح رتبة عسكر بة غير مدرجة 
بالممزانية . عدم اختصاص . الاستناد إلى الكادر المسكرى الصادر 
فى أغسطس سنة القاضى ينح رتبة الصول لمن له حق 
التعيين فى الدرجة الثامنة الفنية . لا يحدى . هو عمل من يم 
أعمال الساطة التنفيذءة . استقلالها به فى حدود مسئولتها 
السياسية أعام البرلمان . + اختصاص محكة القضاء الادارى . 
تعريض عن قرار [دارى إيحانى أو سلى . اختصاص ٠‏ 
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١‏ - دعوى. تكييفبا ٠‏ مبالغ يقول المدعى إنه يستستها 
طبقاً القرار الصادر يإحااته إلى المعاش بعضبا فرق راتب واليعض 
الآخر مستحق له فى صندوق التوفير . الناصس يوظق الجالس 
البلدية . دعوى نزاع.فى راتب . اختصاض. ٠+‏ موظف . 
مطالبة بفوائد عن .تأخير الراتب . عدم وجود نص ييح ذلك 
فى القانون الإدارى . عدم إمكان تطبيق حم المادة ١94‏ مدق 
على اجلس البلدى لمديونيته ببالع ملتزم بها على أساس سلطته 
العامة . 


دعوى . توجهبا . بجلس مدبرءة . له شخصية معلوبة مستقلة . 
عدم جواز إدغال الحكومة فق الدعاوى الى , رفع عليه . 


موظف . نقل مكانى . وظيفة مفتش حركة . تعلو وظيفة 
ناظر محطة من الوجبتين الإداربة والآدبية وأوسع فى محال الازقية 
إذ الآولى تصل إلى درجة مدير عام وتتهى الثانية عند الدرجة 
الرابعة . النفل من الآولى إلى الثانية . ينطوى على ديل من 
وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى . يعتير عقوبة تأديبية . المادة الأولى 
من دكريتو عا من مارس سئة (9.١‏ . لابد من قرار من السلطة 
التأدييية اتختصة طبقاً للإجراءات المرسومة . عدم [تباع ذاك . 
عخالفة للقانون . إلغاء القرار . 

١‏ جامعة . موظف ا . الترقية إلى أستاذ. مساعد . ترك 
المدعى فى التوقية لانه ليست له أححاث علية مبشكرة . توافر ذلك 
فى المطعون فى ترقيتهم . قرار مجلس الجامعة . مطايقته للقانون . 
لاحل لإعمال القاعدة التى قررها مجلس الجامعة فى و, من ماردس 
سنة باع( هنا . شرط إعناها . توافر الشروط القانونية اللازمة 
للترقية فى المرشحين . +« جامعة . تشكيل جنة لقص أعمال 
الآسانذة المراد ترقيتهم . الطعن على تقديرما من الناحية الفنية 
أو على كفابة. أعضائها . هى عناصر موضوعية يستقل حا مجلس 
الجامعة وسائر هيئاتها . لا هعقب من المحمكة ٠‏ شرظه 6 
إساءة استمال الباطة .. 


كب 


العدد العاشر ١‏ 


دم 


اموه راك نرايو؛وا 


لح نوه( !؛؟ فرأيرو4؛؟١1‏ 


لك نكسل 


37 أجل 


الحم 0 تاريخ الحم 


يمه الحاراة. 


م الستة الحادية والثلائون * 
. ملخص الاحكام 


دعوى . موضوعبا فى الواقع [اغاء القرار الإدارى فى شطره 
الخاص بالتاريخ الذى تستند إليه الترقية وفىترتيب أقدمية المطعون 
فى ترقيته هى دعوى إلغاء القرار جزئياً . وجوب رفعها فى ميعاد 
الستين بوماً . رفعها بعد الميعاد . عدم قبول . 

و اختصاص محكة القضاء الإدارى . طلب إصدار قرار 
بتقرير الحق فى التسوءة على أساس القاعدة القانونية التى أخذت 
+اآوزارة العدل فى كتاما إلى وزارة المالية . [إختصاص امحكة 
بقضائها الكامل . +« موظف مؤقت . تثيته . قرار مجلس 
الوزراء فى 6؟ من فبراير سنة ؟4١‏ يشأن الماهيات الى يثيت 
ا الموظفون والمستخدمون المؤقتون . الفقرة الثالثة بند ثان منه . 
موظف أو مستخدم عين فى ظل كادر سئة 1981 وحاصل على 
مؤهل درامى . عحاسبته على أساس الدرجة والماهية اللتين تتفقان 
وهذه المؤهلات حسب الاحكام وقت التعيين مع إضافة الترقيات 
والعلاوات الى نالوها . 


. 110 لسنة‎ ١١ إحالة إلى الاسقيداع . القانون رتم‎ ١ 
. عدم إلزامه الوزير بيان أسباب قرار الإحالة . تسيب القرار‎ 
سلطة الحكة فى تحرى صعة الاسياب ماديا . ؟ء قرار إدارى.‎ 
. أسيابه . وجوب تحقق وجودها وقبامبا وقت طلب إصدارها‎ 

١‏ تعليم ثاتوى ‏ شبادة الدراسة الثانوية قم أول 
( الكفاءة ) . إلغاؤها سنة وعور ‏ مو الدراسية . طلية 
السنة الرابعة الذين نيجحوا فى امتحان النقل الى الفرقة الخامسة 
وأخفقوا فى الحصول عل شهادة الدراشة الثابوية قسم ان . إجازة 
تعيينهم فى الدرجة الثامنة . يماح الطلية فى امتحان النقل المذكور 


| اعتير عثاءة حصول على شهادة الثقاقة من حيث التعيين فى الدرجة 


والراتب . منشور المالية.رتم , لسنة ؟4؟1 وقرار مجلس الوزراء 


| فى و؟ من مارس سنة م«1+4. * - تعليم ثانوى . طلبة السنة 


الرابعة الذن تجحواً في امتحان النقل إلى السنة الخامسة قبل سنة 
دعوو - بوجوو الدراسية ثم أخفقوا فى الحصول على شببادة 


عجلة الحاماة. ., | ييدث : 
برست 0 > الستةالحادية والتلائرف” 

٠.‏ ا الي يي 
١‏ 


ا ل مخض الآ سكام 


الدراسة الثاتوبة قسم ثان . أعتبارم مثل من مجع فى سنة 14860 
1981 الدراسية . قرار مجلس الوزراء فى ؟ من مارس سنة 
و1 يعتير ميدأ عأما على من حم فى السنة السايفة 5 معا متهم 
عند التعيين معاملة حامل شبادة الثقافة من حيث الراتبوالدرجة. 


0 0( قضّاء محكمة الندقض المدنية 


لكك الملط قرايره؟( ١‏ ب بيع . ضمان البائع عند استحقاقٌ المييع يأزمه بود العقن 
مع التضمينات مالم يكن المشترى عالأ وقت البيع بالسبب الذى 
أدى إلى الاستحقاق . فنى هذه الحالة لابحوز الرجوع على البائع 
بالتضمينات . هذا الالتزام القانوى يقبل التعسديل باتفاق 
العاقدين . اشتراط الضيان بألفاظ عامة لأيمتير تعديلا فى الاحكام 
الى رتها القانون هذا الاليزام 92 أدلة. تقديرها. ما 
تستقل به حكة الموضوع . لارقابة علها فيه من حكة النقض 
ظ مى كانت مستمدة مرسة. أوراق الدعوى ومستخلصة منها 


2000 


استخلاصاً سائغاً ومن شأتمها أن تؤدى إلى النتيجة الى اتتهت [لها . 
م - حك قطعى . عدم عخالفته تف ريراً قلعياً قرره الحكم التهيدى . 
ب#معاكوو د ١ه‏ ه ١‏ بيع . صادر من قاصر . باطل . إذا كان القاصر قد 
استعمل وسائل ندليسية لإيام المشترى ياوغه سن الرشد فإن 
دعوى الابطال المرفوعة منه تكون غير مقيولة . القاصر فى هذه 
الحالة مسثول عن تعويض الغير عما يرتكه من أخطاء ٠.‏ وخير 
تعويض هو بقاء العقد على حكم الصحة . إذا كان المفسسترى لم 
يتمسك بذلك أمام ححكة الموضوع فلا يجوز له التحدى به لآول 
| مرة أمام حكة النقض. م عدم الاهلية . موجب لبطلان 
المعارطة ولو لم يكن فها ضر , جرد قصر البائع كاف لقبول 
دعوئ: إبطال البيع حتى ولو تجرد التصرف من أى غعن ء وميما 
ان شن استفادة اليائع ما بض من القن . لكل من الحالين حم 
عاص لا بمس دعوى الابطال . + - إجلازة القأصر بعد صدور 
قرار امجلس ا حسى باستمرار الوصاءة عليه . عدعة الآثر التتجبوع. . 


ريما ْ يله اتحاماة 


بعدم نشر قرار استمرار الوصاة فى الجريدة الرسمية . غير جائز . 

حى | ١‏ فرام 15601]) وكل . لورثته أن برجعوا إلى الموكل بتعويض الضرر الذى 
تأسيساً على المادة م ب؟ه مدق قدم . نص المادة 71١‏ مدق جديد 
لم يقصد به الاستحداث بل زيادة الايضاح . 


حمكاءمدز ١ ٠‏ ه وقف تنفيذ . لايقيل طلبه إذا لم يبده الطاعن فى تقرير طعنه . 


1145| م قاب 1501| ١‏ [كراه. مبطل للرضا . لا يتحقق إلا باللهديد المفرع 
فى النفس أو المال أو باستمال وسائل ضغط أخرى لا قبل 
للسكره ياحتالها ويكون من نتائح ذلك حصول خوف شديد حمل 
المكره على الاقرار بقيول ما لم يكن ليقبله اختيارآً . عدم بيان 
الحم للوسائل غير المشروعة التى استعملت ق الا كراه. قصور . 
؟ - بيع . المقايل فى عقد الببع لا يشترط أن يكون متكافتاً مع 
قيمة المبيع . القن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع . إدعاء 
البائع بأنه باع بما دون القيمة على عم منه يذلك تخلصاً من تعرض 
الغير له فى الاطيان ويخزه عن تسلبا لا يكن لابطال البيع . 

١ 00‏ - طعن فى حكم تحضيرى أو تمبيدى . جائذ مع الطعن فى 
الحم الصادر فى الموضوع . ؟ ‏ قبول مانع من الطعن فى 
الح . يشترط أن يكون صركاً . مجرد اشتراك الحكوم عليه 
ظ حك تهاقى واجب التنفيذ فى إجراءات تنفيذه . غير قاطع الدلالة 
فى رضا امحكوم عليه بالحكم . مجرد إذعان لا لاسيل له إلى منعه . 
+« طلب فى مذكرة أودعت دون أن يطلع غلا الخصم . 
الحم به . مخالف للاجراءات اللآساسية الواجب مراعاتها . 


« |845١ 


سس ساس سس سن 


الذعاخدةا| هد ١ه‏ « يطلان مرافعة . لا يحوز إلا فى حالة انقطاع المرافعة يفعل 
أحد الأخصام أو إخماله . إذا حصل الانقطاع بسيب وقاة أحد 
الأخصام أو تغيير حالته الشخصية أو صفته . لايترتب عليه 
الحم ببطلان المراقعة . 


٠٠‏ فبرابب61] “قصور. لابكنى أن يقرر الحكم أن المدعى عليه لم يكسب 


لتما د كن 


مله الحاماة ٠‏ مين 
العدد العافر يت السئة الحادية واللائونة 

وح د ص ص و يي كرح جا د 2 لد د ع ا ا ا ا 1 ليد 

ل ش 

ريك السحيدة ناريخ الحم ملخص الأحكام 


سسسب ا لسسسيشسا 


ملكية الأطيان المتنازع علها يأى سبب من أسباب كسب الملك . 
لآن تقرير الحكم ذلك لايفييد بذاته وبطريق اللروم . بوت 
الملكة للمدى . 1 
٠513594‏ قدأبب )1501‏ شفعة . المك الذى يصدر نبائياً ببسوت الشفعة يبر سنداً 
لملكية الشفيسع . مقتضى ذلك أن المين المشفوح فيها لاتصير إلى 
ملك الشفيع إلا باحك الها القاضى بالشفعة . ويننى عل ذلك 
أن يكون ديع العين من حق المئسترى وحده عن المدة السا بقة 
على تاريخ الح . 
ب« قاررهوؤا ٠١‏ حكم صادر بوقف السير فى الدعوى . يحوز الطمن فيه 
| طريق النقض . + بحرد حضور الطاعن فى جلسات التحضير 
ظ بعد الحكم بالطرد وإعادة القضية إلى التحضير فيا ختص يطلب 
ظ 
ْ 


سس م ل ا 


ا 


ل حول 


ظ 


الحساب لايعتير قب ولا منه للحكم يوقف الدعوى . + قرار 
لجنة نسوية الديون العقارية بتخفيض الدين و تقسيطه . لايترقب 
عليه سقوط حق الدائن فى ضمان خوله إياء اتفاقه مع المدين على 
الانتفاع بالأطيان والإستيلاء من ريعها على القسط الذى يستحق 
له سنويا من الدين . 


دوعافكد!| + ٠ه‏ ه ١‏ - رسوم جمركة . الأصل أن البعنائع الموجودة عارج 
الدائرة الخركية تعتير غالصة الرسوم . ومصلحة الجمارك الى تدعى 
غير ذلك هى المكلفة بالائيات . ؟ - استناد اجمارك إلى جرد 
شراء المطعون عليه آلات التصوير من جنود بريطانيين . لا يدو 
أن يكون قربنة موضوعية . يدخل تقديرها فى نطاق سلطة محكة 
ال موضوع . 

بوهعا١٠17|‏ < «ه « إثيات . ملكية عامة أو غاصة . إذا أدعت الحكومة ملكة 
أرض فى وضع بد الغير . مثلبا مثل الآفراد . علبا أن تثيت أنها 
من أملاكبا العامة أو الخاصة . وعندئذ فقط يثقل عبء إثبات 
المكس على عاتن الخصم . أما قبل ذلك قليس لها أن تطالب واضع 
البد بإقامة الدايل على ملكيته . 
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حىء 5 17١‏ ابم قرار هوا 


- 5 


- 


لمن لف كا 


وأا ١٠‏ أه؟ غرار ١51407‏ 


ظ 
ْ 
ظ 
ظ 
ظ 


تفن 


0 


٠ه‏ ريا لأه١‏ طابر ١هو١ا‏ 


وأ الأو نار وهو١‏ 


؟ مارس ١461‏ 


ء مأرس ١ه‏ عووؤا: 


اد . القدام المؤجر بتسلي الثىء المؤجر بالحالة الى يكون 
0 لابتداء انتفاع المستأجر به مالم حدث به 
خلل بفمل المؤجر فى الفترة التى تبدآ بعد العقد وقبل تسلم العين 
المؤجرة . 


)١(‏ قضاء ماك الاستتئاف المدتية 


١‏ - القصد الجناق فى جرعة البلاغ الكاذب واشتاله على 
أمرين نية الاضرار وسوء القصد . البلاغ قد يكون شفييا . البلاغ 
عن رعونة وعدم برو وبلا سبب قوى مسو أمة المبلغ عن 
التعويض . + - الحام العسكرية وهى عحام جنائية . تأثير 
أحكامبا على انحاكم المدنية ومداه . 


حم ببيع عقار لعدم [مكان قسمته . إجراءات البيع فى 
يعينها إجراءات البيع الجيرى . استتناف السير فى إجراءات البيع 
بعد شطبا عدم وجوب إعلان المدعى عليه [ كتفاء باللصقوالنشر. 

الدقع بانعدام الصفة : موضوعى . حرية المحكة فى تقديره 
من حاصل الوقائع 5 

(؛) قضاء انحا 1 الكلية المدنة 

الدوطة.. وجوب ثيوم' بالكتابة ٠‏ تتتقل ملكيتها للروج 
وترد للزوجة بفسخ عقد الزواج. اختصاص امحكة . عدم تأثره 
يتغيير الدين أوالمذهب بعد رفع الدعوى . حكه حك تغير الجنسية . 

الإشكال المرفوع من الغير . شروط وقف التنفيد . الجدية . 
ورفعه من الغير ( معرؤق  )‏ وأضرار التنفيذ مصلحه . وبسيل 


الخصومة دون أن يعرض لأصل الحق . 
٠١‏ - عبارة ( لابمون ) عبارة واضحة الدلالة على البطلان . 


العدد العاشى ' هرس 0222 الشطةالحادية وافلاثون' 2 
الحم 2 تاريخ الحم 1 ملخص الاحكام 


+ - إختصاص تقابة المبندسين فى حالة عدم -الاتفاق كتابة على 
ْ (ه) قضاء انحا ك الكلية التجارية 
. 7 توفير .140 المصلحة القائمة أوانحتملة . اعتبارها أساساً لقبول أية دعوى 
أو دفع (م ؛ مرافعات ) . 
(1) قضاء انحا كم الحسبية 
ام حجر . سببه . الغرض من توقيع الحجر هو الحافظة على مال 
المطلوب توقيع الحجر عله . اتتفا. ذلك . لا محل للحجر . 
9غ قضاء الايحارات 


م٠هأه؟!1‏ د مفراير 101 إنتفاء حالة الضرورة : إذا باع المؤجر ملكد باختياره . 
5-06 ؛ مارس 1١80١‏ يتعين رفع دعوى الاخلاء للضرورة فى خلال الستة عي 


التالية للانذار . 


٠ه‏ 5-00 |195١‏ الضرورة الملجئة وتقديرها . 


وردأد الاسم أميل 5هو1| 2 تعبد المؤجر بمدم المطالبة بالاخلاء ملزم له . 
(4) قضاء احا الكاية ( قضاء الجنح ) 
؟ ده يامب ران أكتوبر .5 عل المهم فى جرمة التبديد يوم البيع . جوهرى والمصلحة 
لاتؤدى إلى الاشراك . 


جره أموبر ادم كتوبر .40 زراعة بأرض علوكة للآثاز . لا عقاب . لعدم وجود النص . 
وؤوأوببازز مأو .156 مخدرات. تلبس . اععراف . تفتيش . 

مو سمب وأ( زمارس ١ ١56١‏ تصرقات الشخص ومظاهره . دلالها على وقوح جرعة 
تير فى حالة تلبس بات راب عر ا 
للوضوع الحرءة فيا يستتبطه هنا من أدقر. . 


ناتسمد 


او 0 مجلة :احاما 
العدد العاشر 1 فهرست. السئة الحادية والثلائون 


5م مار س1]501 همتهم .لم بخطر عن حلوله حل آخر فى إدارة ما كينة طحين . 


جرعة مستمرة . 


(5) القضاء المستعجل 
مال الشريك. فى شركة تنضامن . ومدى اختصاص القعناء 
المستعجل فى الفصل فى مع التنفيذ عليه لدين على الشركة . ٠‏ 
طرد المستأجر من العين المؤّجرة للتأخير فى دفع الأجرة . 
جواز عرض الآجرة الجلسة . ويستنبع هذا زوال صفة 
الاستمال . 


. التفليسة . وكيلبا المؤقت . والقطعى . وكيل الاتحاد‎ - ١ 
. وهل يدير الوكيل القطعى متجر المفلس بإذن مأمور التفليسة‎ 
مدى اختصاص القاضى المستعجل ببحث مسائل قانونية‎ 
. عتلف علما فى التنفيذ‎ 


1 .7 دلسمير . هه 


14ل أء ٠١‏ ديسمير. هه 


لاا 0 


ؤزهلة مب ]لس مارس ١ه‏ و١‏ 


)٠١(‏ قضاء انحا م الجزئية المدنية 

٠ه‏ 4( درأ كتوبر معو حك . فقده . رفع دعوى للحصول على صورة تنفيذءة منه . 
| * :د يسمير 1446 شيوع . ببع الملك على الشيوع جز-آ مفرزاً . جوازه . 
لالوأه؛؟(؟! نوفير. مو١|‏ 2 ١‏ الاقرار يبول الاستتجار بقيمة معيئة . احتفاظ 

١‏ المؤجر هذا الإقرار . اعتباره قبولا . وانعقاد العقد . ؟ _األنص 

الالفاظ وحدها بل تراعى نة المتعاقدين . 

)1١( |‏ قضاء امحام الجرئية التجارية 

عمهاءهبوار أميل رمووا كبالة . ظهرها الدائن إلى آخر . 
)١١(‏ قضاء انحا الجزئية ( قضاء الجتح ) 

ولرهاله ام فرام -١ |١547‏ عبارات الطمن فى الموظف . تغليب حسن آلنية لدى 


يمة الحاماة , ميري * 


العدد العاشر فهرست. ‏ 03 ألسنة الحادية والثلاثون 
ش رتم | ظ 5 
|[ .- - 3 7 5 
جْ 0 ١‏ امهم إذا اثشتملت العبازات على طمن شخص وطعن عام وكان 
الهم هذف إلى المصلحة' العامة . ب - طرق الاهانة المبينة 
بالمادة مم( ع . وجوب صدورها فى حضور الجنى عليه قإذا 
ش كانت عمومية صم للتهم إثياتها . 
هاه نهب )موف 144 ١‏ - إذنالتفتيش.عدم جؤاز تجاوز حدوده ٠.‏ _القاتون . 
رق مم لسنة 1441 . يلغى حق رجال الضبطية القضائية فى دخول 
زلحلات العامة . 1 
>مه يوب و أو؟ نوفير .ه16 عخدرات . بطلان القيض والتفتيش . 
د بحث فى قانون المرافعات الجديد للدكتور رمزىسيف . 
56 بحث فى كادر عمال اليومية والقواعد الاساسية التى يقوم 


عليها تطبيق أحكامه للاستاذ يوسف داود امحاى بادارة قضايا 
الحكومة. 
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